


 هيئة المحاسبة والمراجعات للمؤسسات المالية الإسلامية، ١٤٣٧هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

هيئة المحاسبة والمراجعات للمؤسسات المالية الإسلامية
المعايير الشرعية. / هيئة المحاسبة والمراجعات للمؤسسات 

المالية الإسلامية.- المنامة، ١٤٣٧ هـ
         ١١٧٩ص؛ ١٧×٢٤سم

ردمك:    ٤-٩٥٧٩-٠١-٦٠٣-٩٧٨
١- المعاملات الإسلامية (فقه إسلامي)   أ. العنوان

            ديوي ٢٥٣٫٩     ١٤٣٧/٨٦

رقم الإيداع: ١٤٣٧/٨٦
ردمك: ٤-٩٥٧٩-٠١-٦٠٣-٩٧٨

ص . ب: ١١٧٦ - المنامة - البحرين 
هاتف: ١٧٣٧٥٤٠٠ (٩٧٣+) - فاكس ١٧٢٥٠١٩٤(٩٧٣+)

info@aaoifi.com :البريد الإلكتروني
www.aaoifi.com :الموقع الإلكتروني

دار الميمان للنشر والتوزيع  - الرياض
www.DarAlMaiman.com :للطلب والشراء من المتجر الإلكتروني

 Info@DarAlMaiman.com :البريد الإلكتروني
@DarAlMaiman  

واتساب: ٥٥٤٨٠٧١١١ (٩٦٦+)
جــوال: ٥٠٥٤٥٥٠٩٧ (٩٦٦+)

لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
ويجب استئذانها خطيٍّا قبل أي ترجمة أو طباعة أو إعادة إصدار أو استعمال أي جزء من هذه النشرة بأي شكل من 
حاليٍّا  المعروفة  الوسائل  من  غيرها  أو  ميكانيكية  أو  إلكترونية  وسائل  أية  طريق  عن  كلية  أو  جزئية  بصورة  الأشكال 
أو  التي قد يتم اختراعها فيما بعد مما يشمل التصوير الفوتغرافي أو التسجيل أو أي نظام لتخزين واستعادة المعلومات.

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية
غير مسؤولة عن أية نتائج سلبية يتكبدها أي شخص يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل باستخدام مضمون هذا 

الكتاب بدعوى ترتبها على ذلك الاستخدام.
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين.الدين.

وبعـد، وبعـد، فـإن تزايـد النوازل فـي المعامـلات الماليـة المعاصرة، وتعـدد الاجتهـادات الفردية فـإن تزايـد النوازل فـي المعامـلات الماليـة المعاصرة، وتعـدد الاجتهـادات الفردية 
والجماعيـة فـي تكييفهـا والحكم عليها، يتطلب السـعي إلى تقريب وجهات النظـر ومحاولة توحيد والجماعيـة فـي تكييفهـا والحكم عليها، يتطلب السـعي إلى تقريب وجهات النظـر ومحاولة توحيد 
الرأي الفقهي في تلك النوازل، وتكوين مرجعية شرعية موثوقة موحدة؛ ليسهل التطبيق والإلزام بذلك الرأي الفقهي في تلك النوازل، وتكوين مرجعية شرعية موثوقة موحدة؛ ليسهل التطبيق والإلزام بذلك 
الرأي الفقهي الوسـط في المؤسسات المالية الإسـلامية في مختلف دول العالم، وهو ما تسعى هيئة الرأي الفقهي الوسـط في المؤسسات المالية الإسـلامية في مختلف دول العالم، وهو ما تسعى هيئة 
المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) إلى تحقيقه من خلال إصدار مجموعة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) إلى تحقيقه من خلال إصدار مجموعة 
وافية من المعايير الشـرعية التي توفر الأسـاس الشرعي لأحكام المعاملات المالية المعاصرة، وتبين وافية من المعايير الشـرعية التي توفر الأسـاس الشرعي لأحكام المعاملات المالية المعاصرة، وتبين 

أحكام مختلف الحالات والتطبيقات على أساس الاجتهاد الفقهي الجماعي الجامع.أحكام مختلف الحالات والتطبيقات على أساس الاجتهاد الفقهي الجماعي الجامع.
 وتتجلى أهمية المعايير الشـرعية وقيمتها العلمية للصناعة المالية الإسـلامية المعاصرة في  وتتجلى أهمية المعايير الشـرعية وقيمتها العلمية للصناعة المالية الإسـلامية المعاصرة في 
أنهـا حصيلة اجتهاد فقهي جماعي تشـترك فيه عامة المذاهـب الفقهية المعتبرة الممثلة في المجلس أنهـا حصيلة اجتهاد فقهي جماعي تشـترك فيه عامة المذاهـب الفقهية المعتبرة الممثلة في المجلس 
ا مـن أبرز علماء الشـريعة من مختلـف المذاهب الفقهية  ا مـن أبرز علماء الشـريعة من مختلـف المذاهب الفقهية ) عضوً الشـرعي الـذي يضم عشـرين (الشـرعي الـذي يضم عشـرين (٢٠٢٠) عضوً

والمناطق الجغرافية. والمناطق الجغرافية. 
فهي خلاصة مشـروع علمي عالمي فريد يهدف إلى معالجة النوازل المالية المعاصرة وبيان فهي خلاصة مشـروع علمي عالمي فريد يهدف إلى معالجة النوازل المالية المعاصرة وبيان 
الأحكام الشرعية لأعمال الصناعة المالية الإسلامية وأنشطتها ومنتجاتها المختلفة بما في ذلك من الأحكام الشرعية لأعمال الصناعة المالية الإسلامية وأنشطتها ومنتجاتها المختلفة بما في ذلك من 

بنوك ومصارف استثمارية، وشركات تمويل وتأمين، وأسواق رأس المال وغير ذلك. بنوك ومصارف استثمارية، وشركات تمويل وتأمين، وأسواق رأس المال وغير ذلك. 
تب للمعايير الشـرعية القبول العام في مختلف أنحاء العالم، ومن مختلف الأوسـاط  تب للمعايير الشـرعية القبول العام في مختلف أنحاء العالم، ومن مختلف الأوسـاط وقـد كُ وقـد كُ
 الشـرعية والعلمية والمهنية والأكاديمية، إضافة إلى مؤسسـات التعليم والتدريب، وجهات الفتو الشـرعية والعلمية والمهنية والأكاديمية، إضافة إلى مؤسسـات التعليم والتدريب، وجهات الفتو

والتقاضي والتحكيم. والتقاضي والتحكيم. 
فاعتمـدت المعاييـر من قبل عدد من البنوك المركزية والسـلطات الرقابية والإشـرافية حول فاعتمـدت المعاييـر من قبل عدد من البنوك المركزية والسـلطات الرقابية والإشـرافية حول 
العالـم؛ حيث اعتمدها البنك المركـزي في مملكة البحرين والبنك المركـزي في الإمارات العربية العالـم؛ حيث اعتمدها البنك المركـزي في مملكة البحرين والبنك المركـزي في الإمارات العربية 

المتحدة والبنك المركزي في جمهورية العراق وغيرها من الدول.المتحدة والبنك المركزي في جمهورية العراق وغيرها من الدول.
كمـا اعتمدت المعايير الشـرعية أساسـا استرشـاديا من قبل المؤسسـات المالية الإسـلامية كمـا اعتمدت المعايير الشـرعية أساسـا استرشـاديا من قبل المؤسسـات المالية الإسـلامية 
الرائـدة فـي العديد من الـدول مثل الأردن وفرنسـا والكويـت ولبنـان والمملكة العربية السـعودية الرائـدة فـي العديد من الـدول مثل الأردن وفرنسـا والكويـت ولبنـان والمملكة العربية السـعودية 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٠١٠
وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وكذلك في مناطق مثل إفريقيا وآسيا الوسطى وغيرها من الدول. وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وكذلك في مناطق مثل إفريقيا وآسيا الوسطى وغيرها من الدول. 
إضافة إلى ذلك فإن المعايير الشـرعية معتمدة بمسـتويات مختلفة من الاعتماد الكلي والجزئي إلى إضافة إلى ذلك فإن المعايير الشـرعية معتمدة بمسـتويات مختلفة من الاعتماد الكلي والجزئي إلى 
ـا للوائـح المحلية من قبل ٣٧٣٧ جهة تنظيميـة على الأقل في  جهة تنظيميـة على الأقل في ٢٦٢٦ دولة  دولة  ـا للوائـح المحلية من قبل كونهـا مبادئ توجيهية أو أساسً كونهـا مبادئ توجيهية أو أساسً

حول العالم.حول العالم.
كمـا كان للمعاييـر الشـرعية الأثـر الإيجابـي على الوسـط العلمي فأصبحـت تدرس في كمـا كان للمعاييـر الشـرعية الأثـر الإيجابـي على الوسـط العلمي فأصبحـت تدرس في 
ا في  ا وموثوقً ـا ثريً ا في الجامعـات والكليـات وبخاصة في مرحلة الدراسـات العليا، وأضحت مرجعً ا وموثوقً ـا ثريً الجامعـات والكليـات وبخاصة في مرحلة الدراسـات العليا، وأضحت مرجعً
بـاب المعاملات المصرفية الإسـلامية، وصـارت مرجعا في المحاكم الشـرعية في بعض الدول بـاب المعاملات المصرفية الإسـلامية، وصـارت مرجعا في المحاكم الشـرعية في بعض الدول 
بالرجوع إليها من قبل القضاة والاسـتئناس بها فـي الحكم في الخصومات المتعلقة بالمعاملات بالرجوع إليها من قبل القضاة والاسـتئناس بها فـي الحكم في الخصومات المتعلقة بالمعاملات 

المالية.المالية.
وقـد كان من أسـباب الانتشـار الواسـع والاعتماد للمعايير الشـرعية، إضافة إلى ما سـبقت وقـد كان من أسـباب الانتشـار الواسـع والاعتماد للمعايير الشـرعية، إضافة إلى ما سـبقت 
الإشـارة إليه، أنها كتبت بأسـلوب واضح خال من التعقيد اللفظـي والمعنوي، وصيغت بلغة علمية الإشـارة إليه، أنها كتبت بأسـلوب واضح خال من التعقيد اللفظـي والمعنوي، وصيغت بلغة علمية 

سلسة مختصرة ملخصة لا حشو فيها ولا إطناب. سلسة مختصرة ملخصة لا حشو فيها ولا إطناب. 
ذلـك أنها تمـر بمراحل متعددة قبـل أن تخرج في ثوبها النهائي القشـيب هـذا؛ حيث يختار ذلـك أنها تمـر بمراحل متعددة قبـل أن تخرج في ثوبها النهائي القشـيب هـذا؛ حيث يختار 
المجلـس الشـرعي عنوانـا لإحد قضايـا الصناعة المالية الإسـلامية الملحة؛ فيسـتكتب فيه باحثا المجلـس الشـرعي عنوانـا لإحد قضايـا الصناعة المالية الإسـلامية الملحة؛ فيسـتكتب فيه باحثا 
أو أكثر ممن يجمع بين المعرفة الفقهية الراسـخة وبين اسـتيعاب مسائل الصناعة المالية المعاصرة، أو أكثر ممن يجمع بين المعرفة الفقهية الراسـخة وبين اسـتيعاب مسائل الصناعة المالية المعاصرة، 
ثـم تتم مناقشـة البحث في إحـد اللجان التابعـة للمجلس الشـرعي، وبعد اجتيـاز البحث تكلف ثـم تتم مناقشـة البحث في إحـد اللجان التابعـة للمجلس الشـرعي، وبعد اجتيـاز البحث تكلف 
اللجنـة الباحـث بإعداد مسـودة معيار، ثم تعرض المسـودة على اللجنة نفسـها، فتناقشـها مناقشـة اللجنـة الباحـث بإعداد مسـودة معيار، ثم تعرض المسـودة على اللجنة نفسـها، فتناقشـها مناقشـة 
مسـتفيضة ثم تحولها بعد تنقيحها للمجلس الشرعي مصحوبة بالبحث الأصلي، فيعرض المجلس مسـتفيضة ثم تحولها بعد تنقيحها للمجلس الشرعي مصحوبة بالبحث الأصلي، فيعرض المجلس 
ا، وربما كلف المجلس أحد أعضائه بتعميق البحث في  ا بندً ا، وربما كلف المجلس أحد أعضائه بتعميق البحث في الشـرعي مسـودة المعيار للمناقشـة بندً ا بندً الشـرعي مسـودة المعيار للمناقشـة بندً

بعض مسائل مسودة المعيار التي تحتاج إلى مزيد دراسة.بعض مسائل مسودة المعيار التي تحتاج إلى مزيد دراسة.
وبعد انتهاء المجلس الشـرعي من مناقشـة المسودة كاملة واعتمادها مبدئيا يتم عرضها على وبعد انتهاء المجلس الشـرعي من مناقشـة المسودة كاملة واعتمادها مبدئيا يتم عرضها على 
موقع الهيئة الإلكتروني لاستقبال ملحوظات خبراء المالية الإسلامية، كما يتم عرضها ومناقشتها في موقع الهيئة الإلكتروني لاستقبال ملحوظات خبراء المالية الإسلامية، كما يتم عرضها ومناقشتها في 
مجالس استماع في ثلاث دول على الأقل، يحضرها أصحاب الصناعة المالية الإسلامية والباحثون مجالس استماع في ثلاث دول على الأقل، يحضرها أصحاب الصناعة المالية الإسلامية والباحثون 
وخبـراء القانـون وأسـاتذة الجامعـات والطلبـة.. وبعد ذلك يتم عـرض خلاصات هـذه المجالس وخبـراء القانـون وأسـاتذة الجامعـات والطلبـة.. وبعد ذلك يتم عـرض خلاصات هـذه المجالس 
والملحوظـات التـي وردت على مسـودة المعيـار على المجلس الشـرعي للهيئة الـذي يناقش هذه والملحوظـات التـي وردت على مسـودة المعيـار على المجلس الشـرعي للهيئة الـذي يناقش هذه 
الملحوظات والاعتراضات والاستشـكالات مناقشـة علمية مستفيضة مستعرضا جميع بنود مسودة الملحوظات والاعتراضات والاستشـكالات مناقشـة علمية مستفيضة مستعرضا جميع بنود مسودة 
المعيار من جديد. وهنا يعتمد المجلس الشرعي المسودة ثم يحيلها إلى لجنة الصياغة المكونة من المعيار من جديد. وهنا يعتمد المجلس الشرعي المسودة ثم يحيلها إلى لجنة الصياغة المكونة من 

بعض أعضائه لإخراج المعيار بصيغته النهائية لتتم طباعته ونشره.بعض أعضائه لإخراج المعيار بصيغته النهائية لتتم طباعته ونشره.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١١١كلمة الأمين العامكلمة الأمين العام    
    هـذا، ونظـرا للاهتمـام المتزايـد عالميـا بالمعايير الشـرعية فقد ترجمت إلـى عدة لغات،     هـذا، ونظـرا للاهتمـام المتزايـد عالميـا بالمعايير الشـرعية فقد ترجمت إلـى عدة لغات، 
حيَّة كالإنجليزية والفرنسـية والروسـية والأوردية والتركية، ويجري العمل على ترجمتها إلى لغات حيَّة كالإنجليزية والفرنسـية والروسـية والأوردية والتركية، ويجري العمل على ترجمتها إلى لغات 

أخر، كالصينية والبنغالية وغيرهما.أخر، كالصينية والبنغالية وغيرهما.
ويجدر التنبيه على أن المعايير السـابقة التي تتم مراجعتها نظرا لمسـتجدات عملية وتطبيقية ويجدر التنبيه على أن المعايير السـابقة التي تتم مراجعتها نظرا لمسـتجدات عملية وتطبيقية 
اقتضت تحديثها لتغطي المسـتجدات الجديدة، فإن الأرقام القديمة لها ستبقى من دون معايير حتى اقتضت تحديثها لتغطي المسـتجدات الجديدة، فإن الأرقام القديمة لها ستبقى من دون معايير حتى 
لا يربـك تغييرهـا الباحثيـن الذين أحالوا إليهـا بأرقامها في الطبعات السـابقة للمعاييـر، وترقم هذه لا يربـك تغييرهـا الباحثيـن الذين أحالوا إليهـا بأرقامها في الطبعات السـابقة للمعاييـر، وترقم هذه 
المعاييـر التـي تمت مراجعها أو إعادة كتابتها من جديد ترقيما جديدا في هذه الطبعة (كما هو الحال المعاييـر التـي تمت مراجعها أو إعادة كتابتها من جديد ترقيما جديدا في هذه الطبعة (كما هو الحال 

في معيار الوقف)، وهذا الإجراء هو المعتمد في عدد من المعايير الدولية.في معيار الوقف)، وهذا الإجراء هو المعتمد في عدد من المعايير الدولية.
هذا، وإن المجلس الشرعي للهيئة يحرص دوما على تجدد الاجتهاد والاستجابة لمتطلبات هذا، وإن المجلس الشرعي للهيئة يحرص دوما على تجدد الاجتهاد والاستجابة لمتطلبات 
الواقـع والإجابـة عن الأسـئلة والنوازل المعاصـرة الملحة في مجـال الصناعة الماليـة، انطلاقا من الواقـع والإجابـة عن الأسـئلة والنوازل المعاصـرة الملحة في مجـال الصناعة الماليـة، انطلاقا من 
ثوابت الشرع وقواعده في المعاملات المالية؛ لذا فيسعدنا في الأمانة العامة لـ (أيوفي) أن نقدم إلى ثوابت الشرع وقواعده في المعاملات المالية؛ لذا فيسعدنا في الأمانة العامة لـ (أيوفي) أن نقدم إلى 
القراء والمهتمين والممارسـين للصناعة المالية الإسـلامية الطبعة الجديدة للمعايير الشـرعية، التي القراء والمهتمين والممارسـين للصناعة المالية الإسـلامية الطبعة الجديدة للمعايير الشـرعية، التي 
ا شـرعيăا صادرة عن المجلس الشـرعي للهيئة، تحيط بمعظـم مجالات الصناعية  ا شـرعيăا صادرة عن المجلس الشـرعي للهيئة، تحيط بمعظـم مجالات الصناعية ) معيارً تضـم (تضـم (٦١٦١) معيارً

المالية الحيوية.المالية الحيوية.
وجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى المعايير الشرعية، فإن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات وجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى المعايير الشرعية، فإن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
الماليـة الإسـلامية تضطلع بمهـام علمية وفنية أخر متممـة ومكملة للمعايير الشـرعية، من أهمها الماليـة الإسـلامية تضطلع بمهـام علمية وفنية أخر متممـة ومكملة للمعايير الشـرعية، من أهمها 
تطويـر وإصدار معايير المحاسـبة والمراجعـة، ومعايير الحوكمة، ومعاييـر الأخلاقيات؛ وذلك من تطويـر وإصدار معايير المحاسـبة والمراجعـة، ومعايير الحوكمة، ومعاييـر الأخلاقيات؛ وذلك من 
أجل إحكام بناء الصناعة المالية الإسـلامية على أسـس متينة متكاملة بما يضمن صحة تنزيل أحكام أجل إحكام بناء الصناعة المالية الإسـلامية على أسـس متينة متكاملة بما يضمن صحة تنزيل أحكام 
المعايير الشـرعية وتطبيقها في الواقـع العملي، وبناءً على ذلك، توصي هيئة المحاسـبة والمراجعة المعايير الشـرعية وتطبيقها في الواقـع العملي، وبناءً على ذلك، توصي هيئة المحاسـبة والمراجعة 

للمؤسسات المالية الإسلامية باعتماد جميع هذه المعايير كحزمة واحدة.للمؤسسات المالية الإسلامية باعتماد جميع هذه المعايير كحزمة واحدة.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على سـيدنا ومولانا محمـد خاتم النبيين وإمام الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على سـيدنا ومولانا محمـد خاتم النبيين وإمام 
المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: أما بعد: 
فـإن الصيرفة الإسـلامية تختلف عـن الصيرفة التقليديـة في مبادئها وتصوراتهـا ومنتجاتها، فـإن الصيرفة الإسـلامية تختلف عـن الصيرفة التقليديـة في مبادئها وتصوراتهـا ومنتجاتها، 
مَن  ؤْ مَن ولا بـد لصحـة هذه التعاملات أن ينعكس هذا الفرق في معالجتها الحسـابية بصـورة واضحة يُ ؤْ ولا بـد لصحـة هذه التعاملات أن ينعكس هذا الفرق في معالجتها الحسـابية بصـورة واضحة يُ
معها اللبس، وتُتفاد بها الأخطاء في تطبيقها العملي، وإن المعايير المحاسبية التقليدية لا تفي بهذا معها اللبس، وتُتفاد بها الأخطاء في تطبيقها العملي، وإن المعايير المحاسبية التقليدية لا تفي بهذا 

الغرض لكونها مبنية على تصورات تختلف عن تصورات الصيرفة الإسلامية.الغرض لكونها مبنية على تصورات تختلف عن تصورات الصيرفة الإسلامية.
ولذا، فكان من اللازم أن تكون للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية معايير حسابية تختلف ولذا، فكان من اللازم أن تكون للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية معايير حسابية تختلف 
ا مكثفة مـن قبل علماء  ـا يتطلب جهودً ا مكثفة مـن قبل علماء عـن المعاييـر التقليديـة، وكان إعداد هـذه المعايير عملاً عملاقً ـا يتطلب جهودً عـن المعاييـر التقليديـة، وكان إعداد هـذه المعايير عملاً عملاقً
الشـريعة في جانب والمحاسـبين الفنيين في جانب آخر، وإن هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات الشـريعة في جانب والمحاسـبين الفنيين في جانب آخر، وإن هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات 
المالية الإسلامية قامت منذ سنة المالية الإسلامية قامت منذ سنة ١٤١١١٤١١هـ، الموافق للسنة الميلادية هـ، الموافق للسنة الميلادية ١٩٩١١٩٩١، بجهد كبير لإعداد المعايير ، بجهد كبير لإعداد المعايير 
ا بفضل الله سبحانه  ăا بفضل الله سبحانه المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية، وحازت المعايير الصادرة منها قبولاً عام ăالمحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية، وحازت المعايير الصادرة منها قبولاً عام
وتعالـى، حتـى أصبحت معتمـدة في المجال المصرفي الإسـلامي، وقد أُلزمت المصارف الإسـلامية وتعالـى، حتـى أصبحت معتمـدة في المجال المصرفي الإسـلامي، وقد أُلزمت المصارف الإسـلامية 

بالتقيد بها أو بالاسترشاد منها من قبل البنوك المركزية في عدة بلاد، والحمد لله تعالى.بالتقيد بها أو بالاسترشاد منها من قبل البنوك المركزية في عدة بلاد، والحمد لله تعالى.
ا  ا ورأت الهيئـة أن تصـدر معاييـر شـرعية علـى طـراز المعايير الحسـابية،حتى تكـون مرجعً ورأت الهيئـة أن تصـدر معاييـر شـرعية علـى طـراز المعايير الحسـابية،حتى تكـون مرجعً
للمصـارف والمؤسسـات الماليـة الإسـلامية في التقيد بالشـريعة الغـراء في تعاملاتهـا ومنتجاتها، للمصـارف والمؤسسـات الماليـة الإسـلامية في التقيد بالشـريعة الغـراء في تعاملاتهـا ومنتجاتها، 
وللتقريب بين الفتاو الصادرة من هيئات الرقابة الشـرعية، وللحصول على هذا الغرض، أنشـأت وللتقريب بين الفتاو الصادرة من هيئات الرقابة الشـرعية، وللحصول على هذا الغرض، أنشـأت 
الهيئـةُ المجلسَ الشـرعيَّ في السـنة الهجرية الهيئـةُ المجلسَ الشـرعيَّ في السـنة الهجرية ١٤١٩١٤١٩هـ، الموافقة للسـنة الميلاديـة هـ، الموافقة للسـنة الميلاديـة ١٩٩٩١٩٩٩م، مكونًا م، مكونًا 
مـن العلمـاء ذوي الاختصـاص في فقـه المعامـلات، وبخاصة فـي المجال المصرفي الإسـلامي، مـن العلمـاء ذوي الاختصـاص في فقـه المعامـلات، وبخاصة فـي المجال المصرفي الإسـلامي، 
ا حتى الآن، وقد  ا حتى الآن، وقد وقد اسـتطاع المجلس بتوفيق  الله سـبحانه وتعالى أن يُصدر أكثر من سـتين معيارً وقد اسـتطاع المجلس بتوفيق  الله سـبحانه وتعالى أن يُصدر أكثر من سـتين معيارً
ا مما تحتاج إليه المؤسسات المالية الإسلامية من أحكام الشريعة الغراء في  ا مما تحتاج إليه المؤسسات المالية الإسلامية من أحكام الشريعة الغراء في غطّت هذه المعايير كثيرً غطّت هذه المعايير كثيرً
ا في الأوساط المصرفية الإسلامية،  ا موثوقً ا في الأوساط المصرفية الإسلامية، تعاملاتها المالية، وإنها أصبحت بفضل الله تعالى مرجعً ا موثوقً تعاملاتها المالية، وإنها أصبحت بفضل الله تعالى مرجعً
ا دراسـيăا في شـتى الجامعات والكليات والمدارس التي تهتم بتدريب الطلاب على الصيرفة  ا دراسـيăا في شـتى الجامعات والكليات والمدارس التي تهتم بتدريب الطلاب على الصيرفة ومقررً ومقررً

الإسلامية.الإسلامية.
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يْطة والحذر قبل أن تصدر هذه المعايير، فإن الطريق  يْطة والحذر قبل أن تصدر هذه المعايير، فإن الطريق وقد اتخذ المجلس ما في وسعه من الحَ وقد اتخذ المجلس ما في وسعه من الحَ
دُّ  دُّ المعمول به أنه يُسـتكتب أحد الباحثين المختصين في الموضوع المقصودِ إصدارُ المعيار فيه، فيُعِ المعمول به أنه يُسـتكتب أحد الباحثين المختصين في الموضوع المقصودِ إصدارُ المعيار فيه، فيُعِ
دراسـة ضافية تستوعب المسـائل المتعلقة به في ضوء القرآن الكريم والسنة الشريفة ومذاهب الفقه دراسـة ضافية تستوعب المسـائل المتعلقة به في ضوء القرآن الكريم والسنة الشريفة ومذاهب الفقه 
دُّ  عِ دُّ المتبوعـة مع بيان أدلتها وذكر المسـائل المسـتجدة مع بيـان آراء العلماء المعاصريـن فيها، كما يُ عِ المتبوعـة مع بيان أدلتها وذكر المسـائل المسـتجدة مع بيـان آراء العلماء المعاصريـن فيها، كما يُ

مسودة مقترحة للمعيار المطلوب إصداره.مسودة مقترحة للمعيار المطلوب إصداره.
وإن هذه الدراسـة ومسـودة المعيار تُعرض أولاً على لجنة فرعية للمجلس تتكون من بعض وإن هذه الدراسـة ومسـودة المعيار تُعرض أولاً على لجنة فرعية للمجلس تتكون من بعض 
ن المجلس لهذا  ن المجلس لهذا أعضـاء المجلـس وعـدة مـن العلماء الآخريـن المختصين مـن الخـارج. وقد كـوّ أعضـاء المجلـس وعـدة مـن العلماء الآخريـن المختصين مـن الخـارج. وقد كـوّ
ه للعرض على المجلس الشرعي الذي كان  دّ ه للعرض على المجلس الشرعي الذي كان الغرض أربع لجان تجتمع لتراجع مسودة المعيار و تُعِ دّ الغرض أربع لجان تجتمع لتراجع مسودة المعيار و تُعِ
ا آخر في المدينة المنورة، وقرر الآن أن يجتمع أربع مرات  ا في مكة المكرمة وأسبوعً ا آخر في المدينة المنورة، وقرر الآن أن يجتمع أربع مرات يجتمع أسبوعً ا في مكة المكرمة وأسبوعً يجتمع أسبوعً

.في السنة كحد أدنى، مرتين في أحد الحرمين الشريفين، ومرتين في أمكنة أخر.في السنة كحد أدنى، مرتين في أحد الحرمين الشريفين، ومرتين في أمكنة أخر
ا في اجتماعات المجلس مناقشة حرة  ا بندً ا في اجتماعات المجلس مناقشة حرة وإن المسودات المقترحة من قبل اللجان تُناقش بندً ا بندً وإن المسودات المقترحة من قبل اللجان تُناقش بندً
ومسـتفيضة، إلى أن يُقر المعيار إما باتفاق الآراء أو بأغلبيتها. ثم تعقد الهيئة جلسـة للاسـتماع يُعرض ومسـتفيضة، إلى أن يُقر المعيار إما باتفاق الآراء أو بأغلبيتها. ثم تعقد الهيئة جلسـة للاسـتماع يُعرض 
فيها المعيار المقترح على علماء وفنيين من ذوي الشأن، ليتمكنوا من إبداء آرائهم فيه، فربما يقترحون فيها المعيار المقترح على علماء وفنيين من ذوي الشأن، ليتمكنوا من إبداء آرائهم فيه، فربما يقترحون 
. وإن هـذه الآراء تُعرض مرة أخـر على المجلس فـي اجتماعه اللاحق،  ـا أو إضافـة أو تعديـلاً . وإن هـذه الآراء تُعرض مرة أخـر على المجلس فـي اجتماعه اللاحق، حذفً ـا أو إضافـة أو تعديـلاً حذفً
فتناقـش هـذه الآراء، كما أنه يجد فرصة أخـر للنظر الأخير في ذلك المعيار قبـل إصداره، فيحذف فتناقـش هـذه الآراء، كما أنه يجد فرصة أخـر للنظر الأخير في ذلك المعيار قبـل إصداره، فيحذف 
أو  يضيف أو يعدل حسبما ينتهي إليه بعد مناقشة مستفيضة، وبعد هذه الخطوات يُصدر المعيار رسميăا.أو  يضيف أو يعدل حسبما ينتهي إليه بعد مناقشة مستفيضة، وبعد هذه الخطوات يُصدر المعيار رسميăا.

ولا بد ههنا من التنبيه على نقاط مهمة: ولا بد ههنا من التنبيه على نقاط مهمة: 
ر من قِبل المجلس، وليس من قبل شـخص أو  أشـخاص،  ر من قِبل المجلس، وليس من قبل شـخص أو  أشـخاص،  إن هـذه المعاييـر إنمـا تُصدَ : إن هـذه المعاييـر إنمـا تُصدَ :أولاً أولاً
فـلا تنسـب الأحكام التي جاءت فيها إلى أحد من أعضائه بصفته الشـخصية، فـإن الطريق المتبع في فـلا تنسـب الأحكام التي جاءت فيها إلى أحد من أعضائه بصفته الشـخصية، فـإن الطريق المتبع في 
المجلس هو الطريق المعمول به في معظم المجالس والمجامع الدولية، من أن القرارات تتخذ على المجلس هو الطريق المعمول به في معظم المجالس والمجامع الدولية، من أن القرارات تتخذ على 
ل ذلك في محاضر الجلسات، والقرار  ظٌ فإنه يسجّ ل ذلك في محاضر الجلسات، والقرار أسـاس الأغلبية، ومن كان له رأي مخالف أو تحفُّ ظٌ فإنه يسجّ أسـاس الأغلبية، ومن كان له رأي مخالف أو تحفُّ
يصـدر باسـم المجلس أو المجمع دون ذكر الخلاف، وإن أكثر البنـود في المعايير المصدرة من قبل يصـدر باسـم المجلس أو المجمع دون ذكر الخلاف، وإن أكثر البنـود في المعايير المصدرة من قبل 
المجلـس ممـا اتفق عليه جميـع الأعضاء، والحمد للـه، ولكن من الطبيعي أن يكـون هناك اختلاف المجلـس ممـا اتفق عليه جميـع الأعضاء، والحمد للـه، ولكن من الطبيعي أن يكـون هناك اختلاف 
الأنظار في بعض الأحكام المجتهد فيها، وخاصةً فيما يتعلق بالمسـائل الحديثة أو النوازل، فلو بقي الأنظار في بعض الأحكام المجتهد فيها، وخاصةً فيما يتعلق بالمسـائل الحديثة أو النوازل، فلو بقي 
مثل هذا الاختلاف في بعض المسـائل بعد مداولات منفتحـة، لاتخذ المجلس قراره بأغلبية الآراء، مثل هذا الاختلاف في بعض المسـائل بعد مداولات منفتحـة، لاتخذ المجلس قراره بأغلبية الآراء، 
ل الاختلاف في محاضر المجلس حسب التعامل المذكور، دون أن يذكر ذلك في نص المعيار. جّ ل الاختلاف في محاضر المجلس حسب التعامل المذكور، دون أن يذكر ذلك في نص المعيار.وسُ جّ وسُ
ثانيًـا: ثانيًـا: بالرغم من الخطوات المذكورة التي اتخذها المجلس للتأني والتروي في إصدار هذه بالرغم من الخطوات المذكورة التي اتخذها المجلس للتأني والتروي في إصدار هذه 
ا غير معصوم من الخطأ والنسـيان، فإنه لا عصمة إلا  ăا بشـري ا غير معصوم من الخطأ والنسـيان، فإنه لا عصمة إلا المعايير، فإن ذلك لا يعدو كونه مجهودً ăا بشـري المعايير، فإن ذلك لا يعدو كونه مجهودً

لأنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام.لأنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥١٥كلمة رئيس المجلس الشرعيكلمة رئيس المجلس الشرعي    
ن المجلس لجنة لمراجعة ما أصدر من المعايير، فلو اطلع أحد من العلماء على  ن المجلس لجنة لمراجعة ما أصدر من المعايير، فلو اطلع أحد من العلماء على ولذلـك كـوّ ولذلـك كـوّ
ا أن يبعث  ا أن يبعث خطأ أو مسـامحة، أو كان عنده اقتراح لتحسـين معيار من المعايير، فالمرجو منه مشـكورً خطأ أو مسـامحة، أو كان عنده اقتراح لتحسـين معيار من المعايير، فالمرجو منه مشـكورً
ملاحظاته إلى الأمانة العامة لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية التي سوف ملاحظاته إلى الأمانة العامة لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية التي سوف 

تحيلها إن شاء الله تعالى إلى المجلس عن طريق لجنة المراجعة.تحيلها إن شاء الله تعالى إلى المجلس عن طريق لجنة المراجعة.
: إن المسـتندات الشـرعية للمعاييـر كانت فيما سـبق يعدهـا الباحـث المكلف لإعداد إن المسـتندات الشـرعية للمعاييـر كانت فيما سـبق يعدهـا الباحـث المكلف لإعداد  : ثالثـاً ثالثـاً
الدراسـة التمهدية للمعيار نفسـه، ولم تكن تعرض على ا لمجلس الشرعي، لكن لما رأ المجلس الدراسـة التمهدية للمعيار نفسـه، ولم تكن تعرض على ا لمجلس الشرعي، لكن لما رأ المجلس 
الشـرعي أهمية العناية بالمستندات الشرعية التزام بدءاً من المعيار الشرعي رقم (الشـرعي أهمية العناية بالمستندات الشرعية التزام بدءاً من المعيار الشرعي رقم (٥٧٥٧) بشأن الذهب ) بشأن الذهب 

بإعداد المستندات الشرعية واعتمادها  مع المعيار نفسه.بإعداد المستندات الشرعية واعتمادها  مع المعيار نفسه.
وفـي سـبيل تعديل وتطوير المسـتندات الشـرعية كـون المجلس الشـرعي لجنة مـن فقهاء وفـي سـبيل تعديل وتطوير المسـتندات الشـرعية كـون المجلس الشـرعي لجنة مـن فقهاء 
وممارسـين  لمراجعـة المسـتندات الشـرعية للمعايير وتطويرهـا تمهيداً لمراجعتهـا واعتمادها من وممارسـين  لمراجعـة المسـتندات الشـرعية للمعايير وتطويرهـا تمهيداً لمراجعتهـا واعتمادها من 

المجلس الشرعي، وآمل أن تكون جاهزة في الطبعة القادمة ان شاء الله تعالى.المجلس الشرعي، وآمل أن تكون جاهزة في الطبعة القادمة ان شاء الله تعالى.
: إن المـراد بعبـارة (معيار معدل) الواردة فـي بعض المعايير هـو أن المعيار قد راجعه إن المـراد بعبـارة (معيار معدل) الواردة فـي بعض المعايير هـو أن المعيار قد راجعه  : رابعـاً رابعـاً
المجلس الشرعي وأجر عليه تعديلات يسيرة، أما إذا كان التعديل جوهرياً ويأخذ دورة كاملة كما المجلس الشرعي وأجر عليه تعديلات يسيرة، أما إذا كان التعديل جوهرياً ويأخذ دورة كاملة كما 

يأخذه إعداد معيار جديد فإنه يصدر برقم جديد خاص مثل معيار الوقف ومعيار بطاقات الدفع.يأخذه إعداد معيار جديد فإنه يصدر برقم جديد خاص مثل معيار الوقف ومعيار بطاقات الدفع.
ا، لا يسـعني إلا أن أشـكر جميع أعضاء المجلس على الجهد الشـاق الـذي بذلوه لهذا  لا يسـعني إلا أن أشـكر جميع أعضاء المجلس على الجهد الشـاق الـذي بذلوه لهذا  ا،وأخيـرً وأخيـرً
ا لوجه الله الكريم، وروح التفاهم التي أبدوها في المناقشـات العلمية الهادفة، وأشـكر  ا لوجه الله الكريم، وروح التفاهم التي أبدوها في المناقشـات العلمية الهادفة، وأشـكر الإنجاز خالصً الإنجاز خالصً
هيئة المحاسـبة والمراجعـة على مبادرتها لهذا العمل الهام، وعلى ما هيأت للمجلس من جوّ مناسـب هيئة المحاسـبة والمراجعـة على مبادرتها لهذا العمل الهام، وعلى ما هيأت للمجلس من جوّ مناسـب 
ا في تسهيل مهام  ز، كما أشكر الأمانة العامة للهيئة التي لم تدخر جهدً ا في تسهيل مهام لهذا العمل العلمي الهادئ المركّ ز، كما أشكر الأمانة العامة للهيئة التي لم تدخر جهدً لهذا العمل العلمي الهادئ المركّ
المجلس بترتيب اجتماعاته، وإزالة العوائق عن مسيرته، ومتابعة قراراته وإبلاغها إلى الجهات المعنية.المجلس بترتيب اجتماعاته، وإزالة العوائق عن مسيرته، ومتابعة قراراته وإبلاغها إلى الجهات المعنية.
ومن مبادرات الهيئة أنها تصدر مجموعة المعايير الشـرعية حينًا بعد حين، لتشـتمل على ومن مبادرات الهيئة أنها تصدر مجموعة المعايير الشـرعية حينًا بعد حين، لتشـتمل على 
ا من هذه العادة المشكورة،  ا من هذه العادة المشكورة، المعايير الجديدة التي أصدرها المجلس بعد الطبعة السابقة. وانطلاقً المعايير الجديدة التي أصدرها المجلس بعد الطبعة السابقة. وانطلاقً
إليكم الآن طبعة إليكم الآن طبعة ٢٠٢١٢٠٢١ لمجموعة المعايير الشرعية بما فيها المعايير الجديدة الآتية: المسابقات  لمجموعة المعايير الشرعية بما فيها المعايير الجديدة الآتية: المسابقات 
ين، الوقف،  ين، الوقف، والجوائز، ضمان مدير الاستثمار، الذهب وضوابط التعامل به، إعادة الشراء، بيع الدَّ والجوائز، ضمان مدير الاستثمار، الذهب وضوابط التعامل به، إعادة الشراء، بيع الدَّ

وبطاقات الدفع. وبطاقات الدفع. 
والله سبحانه أسأل أن يجزي كل من ساهم في هذا العمل بصدق وإخلاص أحسن الجزاء، والله سبحانه أسأل أن يجزي كل من ساهم في هذا العمل بصدق وإخلاص أحسن الجزاء، 

ا. ا.وأن يتقبل هذا الجهد وينفع به العباد والبلاد، ولله الحمد أولاً وآخرً وأن يتقبل هذا الجهد وينفع به العباد والبلاد، ولله الحمد أولاً وآخرً
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١٩١٩

ا  ا تأسست هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والتي كانت تسمى سابقً تأسست هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والتي كانت تسمى سابقً
بـ: «هيئة المحاسـبة المالية للمصارف والمؤسسـات المالية الإسـلامية» بموجب اتفاقية التأسـيس بـ: «هيئة المحاسـبة المالية للمصارف والمؤسسـات المالية الإسـلامية» بموجب اتفاقية التأسـيس 
الموقعـة مـن عدد من المؤسسـات المالية الإسـلامية، بتاريخ الموقعـة مـن عدد من المؤسسـات المالية الإسـلامية، بتاريخ ١ صفـر  صفـر ١٤١٠١٤١٠هـ  يوافقـه هـ  يوافقـه ٢٦٢٦ فبراير  فبراير 
١٩٩٠١٩٩٠م، في الجزائر، وقد تمَّ تسجيل الهيئة فيم، في الجزائر، وقد تمَّ تسجيل الهيئة في١١١١ رمضان  رمضان ١٤١١١٤١١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٧٢٧ مارس  مارس ١٩٩١١٩٩١م في م في 

دولة البحرين بصفتها هيئة عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة غير هادفة للربح.دولة البحرين بصفتها هيئة عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة غير هادفة للربح.
وتهدف الهيئة إلى تطوير فكر المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية، ونشر وتهدف الهيئة إلى تطوير فكر المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية، ونشر 
ذلـك الفكر وتطبيقاتـه عن طريق: التدريـب، وعقد الندوات، وإصـدار النشـرات الدورية، وإعداد ذلـك الفكر وتطبيقاتـه عن طريق: التدريـب، وعقد الندوات، وإصـدار النشـرات الدورية، وإعداد 
الأبحـاث.. وغير ذلك من الوسـائل، وإعداد وإصدار وتفسـير ومراجعة وتعديل معايير المحاسـبة الأبحـاث.. وغير ذلك من الوسـائل، وإعداد وإصدار وتفسـير ومراجعة وتعديل معايير المحاسـبة 
والمراجعـة لتلـك المؤسسـات، وذلك بمـا يتفق مع أحـكام ومبادئ الشـريعة الإسـلامية التي هي والمراجعـة لتلـك المؤسسـات، وذلك بمـا يتفق مع أحـكام ومبادئ الشـريعة الإسـلامية التي هي 
ي ثــقة  نَمِّ ي ثــقة التنظيم الشامل لجميع مناحي الحياة، وبما يلائم البيئة التي تنشأ فيها تلك المؤسسات، ويُ نَمِّ التنظيم الشامل لجميع مناحي الحياة، وبما يلائم البيئة التي تنشأ فيها تلك المؤسسات، ويُ
هم على الاستثمار والإيداع لديها  عُ هم على الاستثمار والإيداع لديها مسـتخدمي القوائم المالية بالمعلومات التي تصدر عنها، وتشـجِّ عُ مسـتخدمي القوائم المالية بالمعلومات التي تصدر عنها، وتشـجِّ

والاستفادة من خدماتها.والاستفادة من خدماتها.
ا وفنيăـا، وكانت البدايـة ورقة العمل  ăـا، وكانت البدايـة ورقة العمل وقد سـبق تأسـيسَ الهيئة جهـودٌ تحضيرية كبيـرة، إداريăا وفني ăوقد سـبق تأسـيسَ الهيئة جهـودٌ تحضيرية كبيـرة، إداري
مها البنك الإسـلامي للتنمية في الاجتماع السـنوي لمحافظي البنك في إسطنبول في مارس  مها البنك الإسـلامي للتنمية في الاجتماع السـنوي لمحافظي البنك في إسطنبول في مارس التي قدَّ التي قدَّ
نت بعدئذٍ لجانٌ عديدة للنظر في أفضل السـبل لإعداد معايير محاسبة للمؤسسات  نت بعدئذٍ لجانٌ عديدة للنظر في أفضل السـبل لإعداد معايير محاسبة للمؤسسات م، ثم تكوَّ ١٩٨٧١٩٨٧م، ثم تكوَّ

المالية الإسلامية، وصدر عن تلك اللِّجان دراساتٌ وتقاريرالمالية الإسلامية، وصدر عن تلك اللِّجان دراساتٌ وتقارير(١).
ومنـذ بدايـة عملها فـي ومنـذ بدايـة عملها فـي ١٤١١١٤١١هــ (هــ (١٩٩١١٩٩١م) وحتى عـام م) وحتى عـام ١٤١٥١٤١٥هــ (هــ (١٩٩٥١٩٩٥م) كان الهيكل م) كان الهيكل 
ا، ومجلس معايير  ا، ومجلس معايير التنظيمي للهيئة يتكون من: لجنة الإشراف وتتكون عضويتها من سبعة عشر عضوً التنظيمي للهيئة يتكون من: لجنة الإشراف وتتكون عضويتها من سبعة عشر عضوً
يَّنُ من بين أعضاء  عَ ا، ولجنة تنفيذيـة تُ يَّنُ من بين أعضاء المحاسـبة الماليـة وتتكون عضويته من واحد وعشـرين عضوً عَ ا، ولجنة تنفيذيـة تُ المحاسـبة الماليـة وتتكون عضويته من واحد وعشـرين عضوً

مجلس معايير المحاسبة المالية، ولجنة شرعية من أربعة فقهاء.مجلس معايير المحاسبة المالية، ولجنة شرعية من أربعة فقهاء.
وبعد مضيِّ أربعة أعوام على عملها، قررت لجنة الإشـراف تشـكيلَ لجنة للتقويــم؛ وذلك وبعد مضيِّ أربعة أعوام على عملها، قررت لجنة الإشـراف تشـكيلَ لجنة للتقويــم؛ وذلك 

تـم توثيـق هـذه الدراسـات والتقاريـر في مجلـداتٍ خمسـة، تحت عنـوان: (معاييـر المحاسـبة للمصارف  تـم توثيـق هـذه الدراسـات والتقاريـر في مجلـداتٍ خمسـة، تحت عنـوان: (معاييـر المحاسـبة للمصارف    (١)
الإسـلامية)، وأودعـت في مكتبة المعهد الإسـلامي للبحـوث والتدريب التابع للبنك الإسـلامي للتنمية في الإسـلامية)، وأودعـت في مكتبة المعهد الإسـلامي للبحـوث والتدريب التابع للبنك الإسـلامي للتنمية في 

جدة، المملكة العربية السعودية، تحت رقم (جدة، المملكة العربية السعودية، تحت رقم (٣٣٢٣٣٢/١٢١٠٢١١٢١٠٢١).).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٠٢٠
للنظـر فـي النظام الأساسـي للهيئـة وهيكلها التنظيمـي، وقد تـمَّ بموجب التعديـلات التي أدخلت للنظـر فـي النظام الأساسـي للهيئـة وهيكلها التنظيمـي، وقد تـمَّ بموجب التعديـلات التي أدخلت 
على النظام الأساسـي، والتي اعتمدتها لجنة الإشـراف، تغييرُ اسـم الهيئة ليصبح: «هيئة المحاسـبة على النظام الأساسـي، والتي اعتمدتها لجنة الإشـراف، تغييرُ اسـم الهيئة ليصبح: «هيئة المحاسـبة 
والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية»، وتعديل هيكلها التنظيمي ليتمثل في: جمعية عمومية، والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية»، وتعديل هيكلها التنظيمي ليتمثل في: جمعية عمومية، 
ا  ا ومجلس أمناء بديلاً عن لجنة الإشـراف، ومجلس معايير المحاسـبة والمراجعة بعد أن كان مقتصرً ومجلس أمناء بديلاً عن لجنة الإشـراف، ومجلس معايير المحاسـبة والمراجعة بعد أن كان مقتصرً

على المحاسبة وحدها، ولجنة تنفيذية، ولجنة شرعية، وأمانة عامة يترأسها أمين عام.على المحاسبة وحدها، ولجنة تنفيذية، ولجنة شرعية، وأمانة عامة يترأسها أمين عام.
كما شمل تعديل النظام الأساسي تغييرَ أسلوب تمويل الهيئة؛ ففي الماضي كان تمويل الهيئة كما شمل تعديل النظام الأساسي تغييرَ أسلوب تمويل الهيئة؛ ففي الماضي كان تمويل الهيئة 
سون (البنك الإسلامي للتنمية، مجموعة دار المال  سون (البنك الإسلامي للتنمية، مجموعة دار المال يتم عن طريق مساهمات يدفعها الأعضاء المؤسِّ يتم عن طريق مساهمات يدفعها الأعضاء المؤسِّ
الإسلامي، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، مجموعة دلّة البركة، بيت التمويل الكويتي)، وقد الإسلامي، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، مجموعة دلّة البركة، بيت التمويل الكويتي)، وقد 
ل على إنشـاء مال «وقف وصدقة» تسـاهم فيه المؤسسات الأعضاء في  ل على إنشـاء مال «وقف وصدقة» تسـاهم فيه المؤسسات الأعضاء في نصَّ النظام الأساسـي المعدَّ نصَّ النظام الأساسـي المعدَّ
الهيئة بدفع رسـم عضوية مرة واحدة فقط، ويتم تمويل نشـاطات الهيئة من ريع هذا الوقف، ورسـم الهيئة بدفع رسـم عضوية مرة واحدة فقط، ويتم تمويل نشـاطات الهيئة من ريع هذا الوقف، ورسـم 

.الاشتراك السنوي، والمنح والتبرعات والوصايا وأية مصادر تمويل أخر.الاشتراك السنوي، والمنح والتبرعات والوصايا وأية مصادر تمويل أخر
كما شمل تعديل النظام عضوية الهيئة التي أصبحت تتكون من:كما شمل تعديل النظام عضوية الهيئة التي أصبحت تتكون من:

 .الأعضاء المؤسسين.الأعضاء المؤسسين
 .الأعضاء غير المؤسسين.الأعضاء غير المؤسسين
 .الأعضاء المراقبــين.الأعضاء المراقبــين

مَّ إدخـال تعديلات على النظام الأساسـي للهيئة،  مَّ إدخـال تعديلات على النظام الأساسـي للهيئة، م، تَ وفـي عـام وفـي عـام ١٤١٩١٤١٩هـ، الموافـق هـ، الموافـق ١٩٩٨١٩٩٨م، تَ
ل  ت المادة الرابعة من النظام الأساسي المعدَّ ل وشملت هذه التعديلات توسيعَ أهداف الهيئة، وقد نصَّ ت المادة الرابعة من النظام الأساسي المعدَّ وشملت هذه التعديلات توسيعَ أهداف الهيئة، وقد نصَّ

على أن الهيئة تهدف في إطار أحكام الشريعة الإسلامية إلى:على أن الهيئة تهدف في إطار أحكام الشريعة الإسلامية إلى:
تطويــر فكر المحاســبة والمراجعة والمجــالات المصرفية ذات العلاقة بأنشــطة  تطويــر فكر المحاســبة والمراجعة والمجــالات المصرفية ذات العلاقة بأنشــطة )   (١)

المؤسسات المالية الإسلامية.المؤسسات المالية الإسلامية.
نشــر فكر المحاســبة والمراجعة المتعلقة بأنشطة المؤسســات المالية الإسلامية  نشــر فكر المحاســبة والمراجعة المتعلقة بأنشطة المؤسســات المالية الإسلامية )   (٢)
وتطبيقاته عن طريق: التدريب، وعقد الندوات، وإصدار النشرات الدورية، وإعداد وتطبيقاته عن طريق: التدريب، وعقد الندوات، وإصدار النشرات الدورية، وإعداد 

الأبحاث والتقارير.. وغير ذلك من الوسائل.الأبحاث والتقارير.. وغير ذلك من الوسائل.
إعداد وإصدار معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتفسيرها؛  إعداد وإصدار معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتفسيرها؛ )   (٣)
للتوفيق ما بين الممارسات المحاسبية التي تتبعها المؤسسات المالية الإسلامية في للتوفيق ما بين الممارسات المحاسبية التي تتبعها المؤسسات المالية الإسلامية في 
إعداد قوائمها المالية، وكذلك التوفيق بين إجراءات المراجعة التي تتبع في مراجعة إعداد قوائمها المالية، وكذلك التوفيق بين إجراءات المراجعة التي تتبع في مراجعة 

ها المؤسسات المالية الإسلامية. ها المؤسسات المالية الإسلامية.القوائم المالية التي تعدُّ القوائم المالية التي تعدُّ



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢١٢١التعريف بالهيئةالتعريف بالهيئة    
مراجعة وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية؛ لتواكب  مراجعة وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية؛ لتواكب )   (٤)
التطور في أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية والتطور في فكر وتطبيقات المحاسبة التطور في أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية والتطور في فكر وتطبيقات المحاسبة 

والمراجعة.والمراجعة.
إعداد وإصدار ومراجعة وتعديل البيانات والإرشادات الخاصة بأنشطة المؤسسات  إعداد وإصدار ومراجعة وتعديل البيانات والإرشادات الخاصة بأنشطة المؤسسات )   (٥)

المالية الإسلامية فيما يتعلق بالممارسات المصرفية والاستثمارية وأعمال التأمين.المالية الإسلامية فيما يتعلق بالممارسات المصرفية والاستثمارية وأعمال التأمين.
الســعي لاســتخدام وتطبيق معايير المحاســبة والمراجعة والبيانات والإرشادات  الســعي لاســتخدام وتطبيق معايير المحاســبة والمراجعة والبيانات والإرشادات )   (٦)
المتعلقة بالممارسات المصرفية والاستثمارية وأعمال التأمين، التي تصدرها الهيئة، المتعلقة بالممارسات المصرفية والاستثمارية وأعمال التأمين، التي تصدرها الهيئة، 
من قِبل كلٍّ مـن الجهات الرقابية ذات الصلة، والمؤسسات المالية الإسلامية وغيرها من قِبل كلٍّ مـن الجهات الرقابية ذات الصلة، والمؤسسات المالية الإسلامية وغيرها 

ممن يباشر نشاطًا ماليăا إسلاميăا، ومكاتب المحاسبة والمراجعة. ممن يباشر نشاطًا ماليăا إسلاميăا، ومكاتب المحاسبة والمراجعة. 
سين  سين كما شملت التعديلات التي أُدخلـت على النظــام الأساسي تسميةَ الأعضاء غيرِ المؤسِّ كما شملت التعديلات التي أُدخلـت على النظــام الأساسي تسميةَ الأعضاء غيرِ المؤسِّ
ل على أن الأعضاء المشاركين يتكونون  ت المادة الثالثة من النظام المعدَّ ل على أن الأعضاء المشاركين يتكونون «أعضاء مشاركين»، وقد نصَّ ت المادة الثالثة من النظام المعدَّ «أعضاء مشاركين»، وقد نصَّ

من الفئات التالية:من الفئات التالية:
ا لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها  المؤسسات المالية الإســلامية التي تعمل وفقً ا لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها أ-  المؤسسات المالية الإســلامية التي تعمل وفقً أ- 

في جميع أنشطتها.في جميع أنشطتها.
الهيئات الرقابية والإشــرافية التي تُشــرف على مؤسســات مالية إسلامية، وتشمل  الهيئات الرقابية والإشــرافية التي تُشــرف على مؤسســات مالية إسلامية، وتشمل ب-  ب- 

البنوك المركزية ومؤسسات النقد وما في حكمها.البنوك المركزية ومؤسسات النقد وما في حكمها.
المجامع والهيئات الفقهية الإسلامية ذات الشخصية المعنوية. المجامع والهيئات الفقهية الإسلامية ذات الشخصية المعنوية.ج-  ج- 

وأن الأعضاء المراقبين يتكونون من الفئات التالية:وأن الأعضاء المراقبين يتكونون من الفئات التالية:
الهيئات والجمعيات المســؤولة عن تنظيم مهنة المحاســبة والمراجعة و/  أو عن  الهيئات والجمعيات المســؤولة عن تنظيم مهنة المحاســبة والمراجعة و/  أو عن أ-  أ- 

إعداد معايير المحاسبة والمراجعة.إعداد معايير المحاسبة والمراجعة.
مكاتب وشركات المحاســبة والمراجعة القانونية الممارسة ذات الاهتمام بأعمال  مكاتب وشركات المحاســبة والمراجعة القانونية الممارسة ذات الاهتمام بأعمال ب-  ب- 

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
.المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة مالية إسلامية ضمن نشاطاتها الأخر المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة مالية إسلامية ضمن نشاطاتها الأخر.ج-  ج- 

ا أم هيئات. ا أم هيئات.مستخدمي القوائم المالية للمؤسسات المالية الإسلامية، سواءٌ كانوا أفرادً مستخدمي القوائم المالية للمؤسسات المالية الإسلامية، سواءٌ كانوا أفرادً د- د- 
ل على أن يتعهد العضو بتسـديد رسـم  ـت المادة الثامنة من النظام الأساسـي المعدَّ ل على أن يتعهد العضو بتسـديد رسـم وقـد نصَّ ـت المادة الثامنة من النظام الأساسـي المعدَّ وقـد نصَّ

العضوية، ورسم الاشتراك السنوي والالتزام بنظام الهيئة ولوائحها.العضوية، ورسم الاشتراك السنوي والالتزام بنظام الهيئة ولوائحها.
كما شـملت التعديلات في النظام الأساسي إنشـاء مجلس شرعي بدلاً عن اللجنة الشرعية، كما شـملت التعديلات في النظام الأساسي إنشـاء مجلس شرعي بدلاً عن اللجنة الشرعية، 

وسيرد عنه تفاصيل في الهيكل التنظيمي أدناه.وسيرد عنه تفاصيل في الهيكل التنظيمي أدناه.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٢٢٢
عت الهيئة عضويتها لتشمل الأعضاء المؤازرين الذين يتكونون من كافة المؤسسات  عت الهيئة عضويتها لتشمل الأعضاء المؤازرين الذين يتكونون من كافة المؤسسات وقد وسَّ وقد وسَّ
الماليـة التـى تـر لها مصلحـة بالتعاون مع المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنتجاتهـا، ومع هيئة الماليـة التـى تـر لها مصلحـة بالتعاون مع المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنتجاتهـا، ومع هيئة 

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
كما تمنح الهيئة الإجازة والشـهادات المهنية في مجالات المحاسـبة ومعاييرها، والمراجعة كما تمنح الهيئة الإجازة والشـهادات المهنية في مجالات المحاسـبة ومعاييرها، والمراجعة 
والتحليل المالي والصيرفة الإسلامية للأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى شهادات التدقيق والرقابة والتحليل المالي والصيرفة الإسلامية للأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى شهادات التدقيق والرقابة 
دُها، بعمليات التدريب والتأهيل  دُها، بعمليات التدريب والتأهيل الشرعية، وتقوم الهيئة بنفسها، أو بالاشتراك مع جهات أخر تحدِّ الشرعية، وتقوم الهيئة بنفسها، أو بالاشتراك مع جهات أخر تحدِّ

والمنح.والمنح.
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تتكـون الأمانة العامـة من الأمين العام والجهاز الفني والإداري بمقـرِّ الهيئة، والأمين العام تتكـون الأمانة العامـة من الأمين العام والجهاز الفني والإداري بمقـرِّ الهيئة، والأمين العام 
هـو المديـر التنفيذي للهيئة ويقوم بتنسـيق أعمـال كلٍّ من: الجمعيـة العمومية، ومجلـس الأمناء، هـو المديـر التنفيذي للهيئة ويقوم بتنسـيق أعمـال كلٍّ من: الجمعيـة العمومية، ومجلـس الأمناء، 
ومجلس معايير المحاسـبة والمراجعة، والمجلس الشـرعي، واللجنة التنفيذيـة واللجان الفرعية. ومجلس معايير المحاسـبة والمراجعة، والمجلس الشـرعي، واللجنة التنفيذيـة واللجان الفرعية. 
ر في اجتماعات هذه الأجهزة، كمـا يتولى تصريفَ أعمال الهيئة،  ر في اجتماعات هذه الأجهزة، كمـا يتولى تصريفَ أعمال الهيئة، ويتولـى الأميـن العام مهمة المقرِّ ويتولـى الأميـن العام مهمة المقرِّ
والتنسيق، والإشراف على الدراسات والإجراءات الخاصة بإعداد البيانات والمعايير والإرشادات والتنسيق، والإشراف على الدراسات والإجراءات الخاصة بإعداد البيانات والمعايير والإرشادات 
التـي تصدرهـا الهيئة، ويقـوم بتوثيق الصلة بيـن الهيئة والجهـات الأخر ذاتِ الهـدف المماثل، التـي تصدرهـا الهيئة، ويقـوم بتوثيق الصلة بيـن الهيئة والجهـات الأخر ذاتِ الهـدف المماثل، 
وكذلـك بيـن الهيئـة والمؤسسـات المالية الإسـلامية، وتمثيـل الهيئة فـي المؤتمـرات والندوات وكذلـك بيـن الهيئـة والمؤسسـات المالية الإسـلامية، وتمثيـل الهيئة فـي المؤتمـرات والندوات 

واللقاءات العلمية.واللقاءات العلمية.
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غ، تعيِّنهم الجمعية  ا -بما فيهم الأمين العام- غيرَ متفرِّ غ، تعيِّنهم الجمعية ) عضوً ا -بما فيهم الأمين العام- غيرَ متفرِّ يتكـون مجلـس الأمناء من (يتكـون مجلـس الأمناء من (١٩١٩) عضوً
العموميـة لمـدة (العموميـة لمـدة (٥) سـنوات، ويمثـل أعضـاء مجلـس الأمناء الفئـات المتعـددة من جهـات رقابية ) سـنوات، ويمثـل أعضـاء مجلـس الأمناء الفئـات المتعـددة من جهـات رقابية 
وإشـرافية، ومؤسسـات مالية إسـلامية، وهيئات رقابية شرعية، والجهات المسـؤولة عن تنظيم مهنة وإشـرافية، ومؤسسـات مالية إسـلامية، وهيئات رقابية شرعية، والجهات المسـؤولة عن تنظيم مهنة 
المحاسـبة أو إعداد معايير المحاسـبة والمراجعة، ومحاسبين قانونيين، ومسـتخدمي القوائم المالية المحاسـبة أو إعداد معايير المحاسـبة والمراجعة، ومحاسبين قانونيين، ومسـتخدمي القوائم المالية 
دت المادة الحادية عشرة من النظام طريقة اختيارهم، ويجتمع  دت المادة الحادية عشرة من النظام طريقة اختيارهم، ويجتمع للمؤسسات المالية الإسلامية، وقد حدَّ للمؤسسات المالية الإسلامية، وقد حدَّ
مجلس الأمناء مرةً في السـنة على الأقل، وتَصدر قراراته بأغلبية الأعضاء المشـاركين في التصويت، مجلس الأمناء مرةً في السـنة على الأقل، وتَصدر قراراته بأغلبية الأعضاء المشـاركين في التصويت، 
ح الجانب الذي فيه رئيس المجلس، باسـتثناء اقتراح تعديل النظام  ي الأصوات يرجَّ ـاوِ ح الجانب الذي فيه رئيس المجلس، باسـتثناء اقتراح تعديل النظام وفي حالةِ تَسَ ي الأصوات يرجَّ ـاوِ وفي حالةِ تَسَ

الأساسي للهيئة؛ حيث يلزم الحصول على موافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس.الأساسي للهيئة؛ حيث يلزم الحصول على موافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس.
ومن المهام التي تشملها اختصاصات مجلس الأمناء الآتي:ومن المهام التي تشملها اختصاصات مجلس الأمناء الآتي:

ا لأحكام النظام الأساسي للهيئة. تعيين أعضاء مجالس الهيئة وإعفاؤهم وفقً ا لأحكام النظام الأساسي للهيئة.)  تعيين أعضاء مجالس الهيئة وإعفاؤهم وفقً  (١)
تدبير المصادر المالية لتمويل الهيئة واستثمار أموالها. تدبير المصادر المالية لتمويل الهيئة واستثمار أموالها.)   (٢)

تعيين عضوين من بين أعضائه في تشكيل اللجنة التنفيذية. تعيين عضوين من بين أعضائه في تشكيل اللجنة التنفيذية.)   (٣)
تعيين الأمين العام للهيئة. تعيين الأمين العام للهيئة.)   (٤)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٤٢٤
وبالرغم مما تضمنه النظام الأساسي من سلطات وصلاحيات لمجلس الأمناء، فإنه لا يجوز وبالرغم مما تضمنه النظام الأساسي من سلطات وصلاحيات لمجلس الأمناء، فإنه لا يجوز 
لـه ولا لأيٍّ مـن اللجان المنبثقة عنه، بما في ذلك اللجنة التنفيذية، التدخلُ في أعمال مجالس الهيئة لـه ولا لأيٍّ مـن اللجان المنبثقة عنه، بما في ذلك اللجنة التنفيذية، التدخلُ في أعمال مجالس الهيئة 
ها بأي وجه من الوجوه إلى القيام بأي مهمة أو  ها بأي وجه من الوجوه إلى القيام بأي مهمة أو الأخر، بصورة مباشـرة أو غير مباشـرة، ولا توجيهُ الأخر، بصورة مباشـرة أو غير مباشـرة، ولا توجيهُ

مشروع متعلِّق بأعمالها وأنشطتها.مشروع متعلِّق بأعمالها وأنشطتها.
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تتكـون اللجنـة التنفيذية مـن (٦) أعضاء: رئيـس، وعضوين من مجلـس الأمناء، والأمين ) أعضاء: رئيـس، وعضوين من مجلـس الأمناء، والأمين  تتكـون اللجنـة التنفيذية مـن (   
ها مناقشة  ها مناقشة العام، ورئيس مجلس معايير المحاسبة والمراجعة، ورئيس المجلس الشرعي؛ ومن مهامِّ العام، ورئيس مجلس معايير المحاسبة والمراجعة، ورئيس المجلس الشرعي؛ ومن مهامِّ
خطـة العمـل والموازنة التقديرية السـنوية، ومناقشـة القوائـم الماليـة وتقرير المراجـع الخارجي، خطـة العمـل والموازنة التقديرية السـنوية، ومناقشـة القوائـم الماليـة وتقرير المراجـع الخارجي، 
واعتمـاد لائحـة التوظيف واللائحة المالية، وتجتمع اللجنة التنفيذيـة بدعوة من الأمين العام مرتين واعتمـاد لائحـة التوظيف واللائحة المالية، وتجتمع اللجنة التنفيذيـة بدعوة من الأمين العام مرتين 

تِ الحاجة، بناء على طلب رئيس اللجنة أو الأمين العام. عَ ا، وكلَّما دَ ăتِ الحاجة، بناء على طلب رئيس اللجنة أو الأمين العام.على الأقل سنوي عَ ا، وكلَّما دَ ăعلى الأقل سنوي
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سـين والأعضاء المشـاركين  سـين والأعضاء المشـاركين تتكـون الجمعيـة العموميـة للهيئة مـن جميع الأعضـاء المؤسِّ تتكـون الجمعيـة العموميـة للهيئة مـن جميع الأعضـاء المؤسِّ
والأعضـاء المراقبين، ويحقُّ للأعضاء المراقبين حضور اجتماعاتها دون حق التصويت، والجمعية والأعضـاء المراقبين، ويحقُّ للأعضاء المراقبين حضور اجتماعاتها دون حق التصويت، والجمعية 

العمومية هي السلطة العليا في الهيئة، وتجتمع مرةً في السنة على الأقل.العمومية هي السلطة العليا في الهيئة، وتجتمع مرةً في السنة على الأقل.
:������ ����� -��:������ ����� -��

ا، يعيِّنهم مجلس  ا، يعيِّنهم مجلس يتكـون المجلـس الشـرعي من أعضـاء لا يزيد عددهم عن عشـرين عضـوً يتكـون المجلـس الشـرعي من أعضـاء لا يزيد عددهم عن عشـرين عضـوً
الأمنـاء لمدة أربع سـنوات، من الفقهـاء الذين يمثلون هيئات الرقابة الشـرعية للمؤسسـات المالية الأمنـاء لمدة أربع سـنوات، من الفقهـاء الذين يمثلون هيئات الرقابة الشـرعية للمؤسسـات المالية 
الإسـلامية الأعضاء في الهيئة وهيئات الرقابة الشـرعية في البنوك المركزية وغيرهم، بالإضافة إلى الإسـلامية الأعضاء في الهيئة وهيئات الرقابة الشـرعية في البنوك المركزية وغيرهم، بالإضافة إلى 

الأمين العام للهيئة.الأمين العام للهيئة.
ومن المهام التي تشملها اختصاصات المجلس الشرعي الآتي:ومن المهام التي تشملها اختصاصات المجلس الشرعي الآتي:

رات والتطبيقات بين هيئات الرقابة الشــرعية  تحقيــق التطابق أو التقارب في التصوُّ رات والتطبيقات بين هيئات الرقابة الشــرعية )  تحقيــق التطابق أو التقارب في التصوُّ  (١)
 للمؤسســات المالية الإســلامية؛ لتجنب التضارب أو  عدم الانسجام بين الفتاو للمؤسســات المالية الإســلامية؛ لتجنب التضارب أو  عدم الانسجام بين الفتاو
والتطبيقات لتلك المؤسســات بما يــؤدي إلى تفعيل دور هيئات الرقابة الشــرعية والتطبيقات لتلك المؤسســات بما يــؤدي إلى تفعيل دور هيئات الرقابة الشــرعية 

الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية والبنوك المركزية.الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية والبنوك المركزية.
ن المؤسسات المالية الإسلامية  الســعي لإيجاد المزيد من الصيغ الشرعية التي تمكِّ ن المؤسسات المالية الإسلامية )  الســعي لإيجاد المزيد من الصيغ الشرعية التي تمكِّ  (٢)
مــن مواكبة التطــور في الصيغ والأســاليب، في مجــالات التمويل والاســتثمار مــن مواكبة التطــور في الصيغ والأســاليب، في مجــالات التمويل والاســتثمار 

والخدمات المصرفية.والخدمات المصرفية.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٢٥الهيكل التنظيميالهيكل التنظيمي    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النظر فيما يحال إلى المجلس من المؤسسات المالية الإسلامية أو  من هيئات الرقابة  النظر فيما يحال إلى المجلس من المؤسسات المالية الإسلامية أو  من هيئات الرقابة )   (٣)
الشــرعية لديها، سواء كانت الإحالة لإبداء الرأي الشــرعي فيما يحتاج إلى اجتهاد الشــرعية لديها، سواء كانت الإحالة لإبداء الرأي الشــرعي فيما يحتاج إلى اجتهاد 

جماعي، أو للفصل في وجهات الرأي المختلفة، أو للقيام بدور التحكيم.جماعي، أو للفصل في وجهات الرأي المختلفة، أو للقيام بدور التحكيم.
دراسة المعايير التي تعمل الهيئة على إصدارها في مجالات المحاسبة والمراجعة أو  دراسة المعايير التي تعمل الهيئة على إصدارها في مجالات المحاسبة والمراجعة أو )   (٤)
؛ وذلك في المراحل المختلفة للتأكد من مراعاة  ؛ وذلك في المراحل المختلفة للتأكد من مراعاة الأخلاقيات، والبيانات ذات الصلةِ الأخلاقيات، والبيانات ذات الصلةِ

هذه الإصدارات لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.هذه الإصدارات لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
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ا غيـر متفرغين بالإضافة إلى الأميـن العام للهيئة  ا غيـر متفرغين بالإضافة إلى الأميـن العام للهيئة ) عضوً يتكـون مجلـس المعايير من (٢٠٢٠) عضوً يتكـون مجلـس المعايير من (   
يعينهم مجلس الأمناء لمدة (يعينهم مجلس الأمناء لمدة (٤) سنوات، ويمثل أعضاء مجلس المعايير الفئات المتعددة من جهات ) سنوات، ويمثل أعضاء مجلس المعايير الفئات المتعددة من جهات 
رقابية وإشـرافية، ومؤسسـات مالية إسلامية، وهيئات رقابية شرعية، وأسـاتذة جامعات، والجهات رقابية وإشـرافية، ومؤسسـات مالية إسلامية، وهيئات رقابية شرعية، وأسـاتذة جامعات، والجهات 
المسـؤولة عن تنظيم مهنة المحاسـبة أو إعداد معايير المحاسـبة والمراجعة، ومحاسـبين قانونيين، المسـؤولة عن تنظيم مهنة المحاسـبة أو إعداد معايير المحاسـبة والمراجعة، ومحاسـبين قانونيين، 

ومستخدمي القوائم المالية  للمؤسسات المالية الإسلامية. ومستخدمي القوائم المالية  للمؤسسات المالية الإسلامية. 
ومن المهام التي تشملها اختصاصات مجلس المعايير الآتي:ومن المهام التي تشملها اختصاصات مجلس المعايير الآتي:

إعداد واعتماد بيانات ومعايير وإرشادات المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  إعداد واعتماد بيانات ومعايير وإرشادات المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية )   (١)
الإسلامية وتفسيرها.الإسلامية وتفسيرها.

إعــداد واعتماد معايير الأخلاقيات والتعليم المتعلقة بمجال نشــاط المؤسســات  إعــداد واعتماد معايير الأخلاقيات والتعليم المتعلقة بمجال نشــاط المؤسســات )   (٢)
المالية الإسلامية.المالية الإسلامية.

إعــادة النظر بغرض الإضافة، أو الحذف، أو التعديل في أي بيان من بيانات ومعايير  إعــادة النظر بغرض الإضافة، أو الحذف، أو التعديل في أي بيان من بيانات ومعايير )   (٣)
وإرشادات المحاسبة والمراجعة.وإرشادات المحاسبة والمراجعة.

إعداد واعتماد الإجراءات التنفيذية لإعداد المعايير ولوائح وإجراءات عمل مجلس  إعداد واعتماد الإجراءات التنفيذية لإعداد المعايير ولوائح وإجراءات عمل مجلس )   (٤)
المعايير.المعايير.

ويجتمـع مجلـس المعاييـر مرتين في السـنة على الأقـل، وتَصـدر قراراته بأغلبيـة أصوات ويجتمـع مجلـس المعاييـر مرتين في السـنة على الأقـل، وتَصـدر قراراته بأغلبيـة أصوات 
ح الجانب الذي فيه رئيس المجلس. ح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.الأعضاء المشاركين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجَّ الأعضاء المشاركين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجَّ
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الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسمم

 معالي الشيخ معالي الشيخ١
إبراهيم بن خليفة آل خليفةإبراهيم بن خليفة آل خليفة

ا) - نائب محافظ مصرف  ا) - نائب محافظ مصرف وزير الإسكان (سابقً وزير الإسكان (سابقً
ا) - مملكة البحرين ا) - مملكة البحرينالبحرين المركزي (سابقً البحرين المركزي (سابقً

رئيس مجلس رئيس مجلس 
الأمناءالأمناء

سعادة الأستاذسعادة الأستاذ٢
نائب رئيس نائب رئيس الرئيس، البنك الإسلامي الأردني - الأردنالرئيس، البنك الإسلامي الأردني - الأردنموسى عبد العزيز شحادةموسى عبد العزيز شحادة

مجلس الأمناءمجلس الأمناء

سعادة الأستاذسعادة الأستاذ٣
سيد سمر حسنينسيد سمر حسنين

المدير التنفيذي، مجموعة تمويل التنميةالمدير التنفيذي، مجموعة تمويل التنمية
االبنك المركزي لدولة باكستانالبنك المركزي لدولة باكستان اعضوً عضوً

سعادة الأستاذسعادة الأستاذ٤
فهد عبد الله يتيمفهد عبد الله يتيم

مدير إدارة المؤسسات المالية الإسلاميةمدير إدارة المؤسسات المالية الإسلامية
امصرف البحرين المركزيمصرف البحرين المركزي اعضوً عضوً

سعادة البروفيسور الدكتورسعادة البروفيسور الدكتور٥
نجدت سنسوينجدت سنسوي

ا)،  ا)، عضو مجلس إدارة مصرف تركيا المركزي (سابقً عضو مجلس إدارة مصرف تركيا المركزي (سابقً
ا في جامعات تركيا وماليزيا ا في جامعات تركيا وماليزياوأستاذ المحاسبة سابقً اوأستاذ المحاسبة سابقً اعضوً عضوً

مستشار أول التمويل الإسلامي الدولي ببنك التنمية مستشار أول التمويل الإسلامي الدولي ببنك التنمية السيد يحيى عليم الرحمنالسيد يحيى عليم الرحمن٦
االإسلامي - المملكة العربية السعوديةالإسلامي - المملكة العربية السعودية اعضوً عضوً

سعادة الأستاذسعادة الأستاذ٧
شادي زهرانشادي زهران

الرئيس التنفيذي للمالية لمجموعة بيت التمويل الرئيس التنفيذي للمالية لمجموعة بيت التمويل 
االكويتي - الكويتالكويتي - الكويت اعضوً عضوً

سعادة الأستاذسعادة الأستاذ٨
عبد المحسن الفارسعبد المحسن الفارس

عضو مجلس الإدارة، مصرف الإنماءعضو مجلس الإدارة، مصرف الإنماء
االمملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية اعضوً عضوً

سعادة الأستاذسعادة الأستاذ٩
عرفان صديقيعرفان صديقي

الرئيس والرئيس التنفيذي، مصرف الميزانالرئيس والرئيس التنفيذي، مصرف الميزان
اباكستانباكستان اعضوً عضوً

سعادة الأستاذسعادة الأستاذ١٠١٠
عبد الرزاق محمد الخريجيعبد الرزاق محمد الخريجي

ا)،  ا)، رئيس مجموعة تطوير المصرفية الإسلامية (سابقً رئيس مجموعة تطوير المصرفية الإسلامية (سابقً
االبنك الأهلي التجاري - المملكة العربية السعوديةالبنك الأهلي التجاري - المملكة العربية السعودية اعضوً عضوً

فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتورفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور١١١١
سيد محمد الطبطبائيسيد محمد الطبطبائي

رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال 
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التابعة للديوان الأميريتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التابعة للديوان الأميري

دولة الكويتدولة الكويت
ا اعضوً عضوً

فضيلة الشيخ الدكتورفضيلة الشيخ الدكتور١٢١٢
محمد علي القريمحمد علي القري

رئيس وعضو الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية رئيس وعضو الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية 
االإسلامية حول العالمالإسلامية حول العالم اعضوً عضوً
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الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسمم

فضيلة الشيخفضيلة الشيخ١٣١٣
يوسف حسن خلاوييوسف حسن خلاوي

أستاذ الشريعة الإسلاميةأستاذ الشريعة الإسلامية
االمملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية اعضوً عضوً

سعادة الأستاذسعادة الأستاذ١٤١٤
نور الرحمن عابدنور الرحمن عابد

شريك إداري سابق إرنست أند يونغ الشرق الأوسط شريك إداري سابق إرنست أند يونغ الشرق الأوسط 
امملكة البحرينمملكة البحرين اعضوً عضوً

سعادة الاستاذسعادة الاستاذ١٥١٥
حمزة خالد باوزيرحمزة خالد باوزير

نائب الرئيس التنفيذي، رئيس ادارة الشريعة، البنك نائب الرئيس التنفيذي، رئيس ادارة الشريعة، البنك 
االأهلي التجاري - المملكة العربية السعوديةالأهلي التجاري - المملكة العربية السعودية اعضوً عضوً

الأمين العام، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الأمين العام، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات السيد عمر مصطفى أنصاريالسيد عمر مصطفى أنصاري١٦١٦
االمالية الإسلامية، مملكة البحرينالمالية الإسلامية، مملكة البحرين امقررً مقررً
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الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسمم

 صاحب الفضيلة الشيخ صاحب الفضيلة الشيخ١
محمد تقي العثمانيمحمد تقي العثماني

رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية 
احول العالم، باكستانحول العالم، باكستان ارئيسً رئيسً

صاحب الفضيلة الشيخ الدكتورصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور٢
عبد الرحمن بن صالح الأطرم عبد الرحمن بن صالح الأطرم 

رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية 
نائب الرئيسنائب الرئيسحول العالم، المملكة العربية السعوديةحول العالم، المملكة العربية السعودية

 صاحب المعالي الشيخ صاحب المعالي الشيخ٣
عبد الله بن سليمان المنيععبد الله بن سليمان المنيع

عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي وعضو عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي وعضو 
االمجلس الأعلى للأوقاف - المملكة العربية السعوديةالمجلس الأعلى للأوقاف - المملكة العربية السعودية اعضوً عضوً

 صاحب المعالي الشيخ صاحب المعالي الشيخ٤
عبد الله بن محمد المطلق عبد الله بن محمد المطلق 

المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء،المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء،
عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 

المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية
ا اعضوً عضوً

 صاحب الفضيلة الشيخ صاحب الفضيلة الشيخ٥
نظام محمد صالح يعقوبينظام محمد صالح يعقوبي

رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية 
احول العالم، مملكة البحرينحول العالم، مملكة البحرين اعضوً عضوً

 صاحب الفضيلة الدكتور صاحب الفضيلة الدكتور٦
محمد علي القريمحمد علي القري

رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية 
احول العالم،  المملكة العربية السعوديةحول العالم،  المملكة العربية السعودية اعضوً عضوً

 صاحب الفضيلة الدكتور صاحب الفضيلة الدكتور٧
يوسف بن عبد الله الشبيلييوسف بن عبد الله الشبيلي

رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية 
احول العالم، المملكة العربية السعوديةحول العالم، المملكة العربية السعودية اعضوً عضوً

 صاحب الفضيلة الدكتور صاحب الفضيلة الدكتور٨
أحمد بن عبد العزيز الحدادأحمد بن عبد العزيز الحداد

رئيس الهيئة العليا الشرعية بالمصرف المركزي الإماراتي، رئيس الهيئة العليا الشرعية بالمصرف المركزي الإماراتي، 
عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي،عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي،

الإمارات العربية المتحدةالإمارات العربية المتحدة
ا اعضوً عضوً

 صاحب الفضيلة الدكتور صاحب الفضيلة الدكتور٩
عصام إسحاق العباسيعصام إسحاق العباسي

رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية 
احول العالم، مملكة البحرينحول العالم، مملكة البحرين اعضوً عضوً

 صاحب الفضيلة الدكتور صاحب الفضيلة الدكتور١٠١٠
ارئيس الهيئة الشرعية، بنك قطر الإسلامي، دولة قطررئيس الهيئة الشرعية، بنك قطر الإسلامي، دولة قطروليد بن هاديوليد بن هادي اعضوً عضوً

 صاحب الفضيلة الدكتور صاحب الفضيلة الدكتور١١١١
عصام خلف العنزيعصام خلف العنزي

أستاذ الفقه المقارن بجامعة الكويت، ورئيس وعضو أستاذ الفقه المقارن بجامعة الكويت، ورئيس وعضو 
هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية حول العالم، هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية حول العالم، 

دولة الكويتدولة الكويت
ا اعضوً عضوً



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٣٠٣٠
الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسمم

 صاحب الفضيلة الدكتور صاحب الفضيلة الدكتور١٢١٢
أسيد محمد أديب الكيلانيأسيد محمد أديب الكيلاني

الرئيس العالمي لمجموعة الرقابة الشرعية الداخلية الرئيس العالمي لمجموعة الرقابة الشرعية الداخلية 
بمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي،بمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي،

الإمارات العربية المتحدةالإمارات العربية المتحدة
ا اعضوً عضوً

 صاحب الفضيلة الدكتور صاحب الفضيلة الدكتور١٣١٣
محمد جميل مباركمحمد جميل مبارك

عضو المجلس العلمي الأعلى و رئيس المجلس العلمي عضو المجلس العلمي الأعلى و رئيس المجلس العلمي 
االمحلي لأكادير، مملكة المغربالمحلي لأكادير، مملكة المغرب اعضوً عضوً

 صاحب الفضيلة الدكتور صاحب الفضيلة الدكتور١٤١٤
عزنان حسنعزنان حسن

رئيس الهيئة الشرعية العليا المركزية لهيئة الأوراق المالية رئيس الهيئة الشرعية العليا المركزية لهيئة الأوراق المالية 
االماليزية، ماليزياالماليزية، ماليزيا اعضوً عضوً

 صاحب الفضيلة الدكتور صاحب الفضيلة الدكتور١٥١٥
البشير محمد عز الدين الغريانيالبشير محمد عز الدين الغرياني

نائب رئيس الهيئة المركزية للرقابة الشرعيةنائب رئيس الهيئة المركزية للرقابة الشرعية
ابمصرف ليبيا المركزي، ليبيابمصرف ليبيا المركزي، ليبيا اعضوً عضوً

١٦١٦
 صاحب الفضيلة الدكتور صاحب الفضيلة الدكتور

كهلان بن نبهان بن عبد الرحمن كهلان بن نبهان بن عبد الرحمن 
الخروصيالخروصي

مساعد المفتي العام، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مساعد المفتي العام، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 
امكتب الإفتاء - سلطنة عمانمكتب الإفتاء - سلطنة عمان اعضوً عضوً

صاحب الفضيلة الدكتورصاحب الفضيلة الدكتور١٧١٧
عبد الله الزبير عبد الرحمنعبد الله الزبير عبد الرحمن

رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية للبنوك والمؤسسات رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية للبنوك والمؤسسات 
االمالية بالبنك المركزي السوداني، السودانالمالية بالبنك المركزي السوداني، السودان اعضوً عضوً

 صاحب الفضيلة الدكتور صاحب الفضيلة الدكتور١٨١٨
االبنك الإسلامي للتنمية، المملكة العربية السعوديةالبنك الإسلامي للتنمية، المملكة العربية السعوديةعبد الله محمدعبد الله محمد اعضوً عضوً

 صاحب الفضيلة الدكتور صاحب الفضيلة الدكتور١٩١٩
صالح بن محمد اللحيدانصالح بن محمد اللحيدان

مدير عام المجموعة الشرعية وعضو وأمين الهيئة الشرعية مدير عام المجموعة الشرعية وعضو وأمين الهيئة الشرعية 
ابمصرف الراجحي- المملكة العربية السعوديةبمصرف الراجحي- المملكة العربية السعودية اعضوً عضوً

الدكتورالدكتور٢٠٢٠
عبد الرحمن بن عبد الله  السعديعبد الرحمن بن عبد الله  السعدي

المستشار الشرعي والقانوني، هيئة المحاسبة والمراجعة المستشار الشرعي والقانوني، هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة البحرينللمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة البحرين

ا  ا أمينًا مكلفً أمينًا مكلفً
ا اومقررً ومقررً
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الاسمالاسممالاسم الاسم م

فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتورفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور١
فضيلة الشيخ الدكتورفضيلة الشيخ الدكتور١٥١٥وهبة مصطفى الزحيلي، رحمه اللهوهبة مصطفى الزحيلي، رحمه الله

العياشي الصادق فدادالعياشي الصادق فداد

فضيلة الشيخفضيلة الشيخ٢
فضيلة الشيخ الدكتورفضيلة الشيخ الدكتور١٦١٦عبد الرازق ناصر محمدعبد الرازق ناصر محمد

أحمد علي عبد اللهأحمد علي عبد الله

فضيلة الشيخفضيلة الشيخ٣
فضيلة الشيخفضيلة الشيخ١٧١٧يوسف محمد محمود قاسميوسف محمد محمود قاسم

عبد الله بن حمود العزيعبد الله بن حمود العزي

فضيلة الشيخفضيلة الشيخ٤
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتورفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور١٨١٨داتو حاجي محمد هاشم بن يحيىداتو حاجي محمد هاشم بن يحيى

محمود السرطاويمحمود السرطاوي

فضيلة الشيخفضيلة الشيخ٥
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتورفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور١٩١٩يوسف طلال اللورينزييوسف طلال اللورينزي

محمد أكرم لال الدينمحمد أكرم لال الدين

فضيلة الشيخ الدكتورفضيلة الشيخ الدكتور٦
فضيلة الشيخفضيلة الشيخ٢٠٢٠داود محمد بكرداود محمد بكر

محسن العصفورمحسن العصفور

فضيلة الشيخ الدكتورفضيلة الشيخ الدكتور٧
فضيلة الشيخفضيلة الشيخ٢١٢١محمد عبد الرحيم سلطان العلماءمحمد عبد الرحيم سلطان العلماء

أفلح بن أحمد بن حمد الخليليأفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتورفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور٨
فضيلة الشيخ الدكتورفضيلة الشيخ الدكتور٢٢٢٢نزيه كمال حمادنزيه كمال حماد

قيس آل الشيخ مباركقيس آل الشيخ مبارك

فضيلة الشيخفضيلة الشيخ٩
فضيلة الشيخ الدكتورفضيلة الشيخ الدكتور٢٣٢٣غزالي بن عبد الرحمنغزالي بن عبد الرحمن

محمد عثمان طاهر اشبيرمحمد عثمان طاهر اشبير

فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتورفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور١٠١٠
فضيلة الشيخ الدكتورفضيلة الشيخ الدكتور٢٤٢٤الصديق محمد الضرير، رحمه اللهالصديق محمد الضرير، رحمه الله

إبراهيم أحمد الشيخ ضريرإبراهيم أحمد الشيخ ضرير

فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتورفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور١١١١
فضيلة الشيخ الدكتورفضيلة الشيخ الدكتور٢٥٢٥علي محيي الدين القره داغيعلي محيي الدين القره داغي

محمد صحريمحمد صحري

فضيلة الشيخفضيلة الشيخ١٢١٢
فضيلة الشيخ الدكتورفضيلة الشيخ الدكتور٢٦٢٦محمد علي التسخيريمحمد علي التسخيري

سيتياوان بودي أوتوموسيتياوان بودي أوتومو

فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتورفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور١٣١٣
فضيلة الشيخفضيلة الشيخ٢٧٢٧عجيل جاسم النشميعجيل جاسم النشمي

الهادي النحويالهادي النحوي

فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتورفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور١٤١٤
فضيلة الشيخ الدكتورفضيلة الشيخ الدكتور٢٨٢٨حسين حامد حسان، رحمه اللهحسين حامد حسان، رحمه الله

عبد الستار عبد الكريم أبو غدة، رحمه اللهعبد الستار عبد الكريم أبو غدة، رحمه الله
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الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسمم

رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرمالدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم١
احول العالم، المملكة العربية السعوديةحول العالم، المملكة العربية السعودية ارئيسً رئيسً

رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيليالدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي٢
احول العالم، المملكة العربية السعوديةحول العالم، المملكة العربية السعودية اعضوً عضوً

 الدكتور عصام خلف العنزي الدكتور عصام خلف العنزي٣
أستاذ الفقه المقارن بجامعة الكويت، ورئيس وعضو أستاذ الفقه المقارن بجامعة الكويت، ورئيس وعضو 

هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية حول العالم، هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية حول العالم، 
دولة الكويتدولة الكويت

ا اعضوً عضوً

الدكتور أسيد محمد أديب الكيلانيالدكتور أسيد محمد أديب الكيلاني٤
الرئيس العالمي لمجموعة الرقابة الشرعية الداخلية الرئيس العالمي لمجموعة الرقابة الشرعية الداخلية 

بمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي،بمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي،
الإمارات العربية المتحدةالإمارات العربية المتحدة

ا اعضوً عضوً

رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية  الشيخ عصام إسحاق العباسي الشيخ عصام إسحاق العباسي٥
احول العالم، مملكة البحرينحول العالم، مملكة البحرين اعضوً عضوً

ارئيس الهيئة الشرعية - بنك قطر الإسلامي، دولة قطررئيس الهيئة الشرعية - بنك قطر الإسلامي، دولة قطر الدكتور وليد بن هادي الدكتور وليد بن هادي٦ اعضوً عضوً
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الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسمم

رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية د. عبد الرحمن بن صالح الأطرمد. عبد الرحمن بن صالح الأطرم١
احول العالم، المملكة العربية السعوديةحول العالم، المملكة العربية السعودية ارئيسً رئيسً

رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية د. يوسف بن عبد الله الشبيليد. يوسف بن عبد الله الشبيلي٢
احول العالم، المملكة العربية السعوديةحول العالم، المملكة العربية السعودية اعضوً عضوً

رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية د. نظام محمد صالح يعقوبيد. نظام محمد صالح يعقوبي٣
احول العالم، مملكة البحرينحول العالم، مملكة البحرين اعضوً عضوً

د. أسيد محمد أديب الكيلانيد. أسيد محمد أديب الكيلاني٤
الرئيس العالمي لمجموعة الرقابة الشرعية الداخلية الرئيس العالمي لمجموعة الرقابة الشرعية الداخلية 

بمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي،بمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي،
الإمارات العربية المتحدةالإمارات العربية المتحدة

ا اعضوً عضوً

 د. عصام خلف العنزي د. عصام خلف العنزي٥
أستاذ الفقه المقارن بجامعة الكويت، ورئيس وعضو أستاذ الفقه المقارن بجامعة الكويت، ورئيس وعضو 

هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية حول العالم، هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية حول العالم، 
دولة الكويتدولة الكويت

ا اعضوً عضوً
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الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسمم

رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية  الشيخ محمد تقي العثماني الشيخ محمد تقي العثماني١
احول العالم، باكستانحول العالم، باكستان ارئيسً رئيسً

رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية  الدكتور نظام محمد صالح يعقوبي الدكتور نظام محمد صالح يعقوبي٢
احول العالم، مملكة البحرينحول العالم، مملكة البحرين اعضوً عضوً

رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية  الشيخ عصام إسحاق العباسي الشيخ عصام إسحاق العباسي٣
احول العالم، مملكة البحرينحول العالم، مملكة البحرين اعضوً عضوً

مساعد المفتي العام، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مساعد المفتي العام، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الدكتور كهلان بن نبهان الخروصيالدكتور كهلان بن نبهان الخروصي٤
امكتب الإفتاء، سلطنة عمانمكتب الإفتاء، سلطنة عمان اعضوً عضوً

رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية  الدكتور محمد علي القري الدكتور محمد علي القري٥
احول العالم، المملكة العربية السعودية حول العالم، المملكة العربية السعودية  اعضوً عضوً

رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية  الدكتور محمد قسيم  الدكتور محمد قسيم ٦
احول العالم، باكستانحول العالم، باكستان اعضوً عضوً

رئيس الهيئة الشرعية العليا المركزية لهيئة الأوراق المالية رئيس الهيئة الشرعية العليا المركزية لهيئة الأوراق المالية الدكتور عزنان حسنالدكتور عزنان حسن٧
االماليزية، ماليزياالماليزية، ماليزيا اعضوً عضوً
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الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسمم

رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية  الشيخ عصام إسحاق العباسي الشيخ عصام إسحاق العباسي١
احول العالم، مملكة البحرينحول العالم، مملكة البحرين ارئيسً رئيسً

رئيس الهيئة الشرعية العليا المركزية لهيئة الأوراق المالية رئيس الهيئة الشرعية العليا المركزية لهيئة الأوراق المالية الدكتور عزنان حسنالدكتور عزنان حسن٢
االماليزية، ماليزياالماليزية، ماليزيا اعضوً عضوً

الدكتور أسيد محمد أديب الكيلانيالدكتور أسيد محمد أديب الكيلاني٣
الرئيس العالمي لمجموعة الرقابة الشرعية الداخلية الرئيس العالمي لمجموعة الرقابة الشرعية الداخلية 

بمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي،بمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي،
الإمارات العربية المتحدةالإمارات العربية المتحدة

ا اعضوً عضوً

مساعد المفتي العام، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مساعد المفتي العام، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية،  الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي٤
امكتب الإفتاء، سلطنة عمانمكتب الإفتاء، سلطنة عمان اعضوً عضوً

ارئيس الرقابة الشرعية، مصرف السلام، مملكة البحرينرئيس الرقابة الشرعية، مصرف السلام، مملكة البحرينالدكتور محمد برهان أربوناالدكتور محمد برهان أربونا٥ اعضوً عضوً
االمستشار الشرعي، بنك القمة، باكستانالمستشار الشرعي، بنك القمة، باكستان المفتي محمد نجيب خان المفتي محمد نجيب خان٦ اعضوً عضوً
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الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسمم

رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية الدكتور نظام محمد صالح يعقوبي الدكتور نظام محمد صالح يعقوبي ١
احول العالم، مملكة البحرينحول العالم، مملكة البحرين ارئيسً رئيسً

أستاذ الفقه المقارن بجامعة الكويت، ورئيس وعضو هيئات أستاذ الفقه المقارن بجامعة الكويت، ورئيس وعضو هيئات  الدكتور عصام خلف العنزي  الدكتور عصام خلف العنزي ٢
نائبًا للرئيسنائبًا للرئيسشرعية في مؤسسات مالية إسلاميةحول العالم، دولة الكويتشرعية في مؤسسات مالية إسلاميةحول العالم، دولة الكويت

رئيس الهيئة العليا الشرعية بالمصرف المركزي الإماراتي، عضو رئيس الهيئة العليا الشرعية بالمصرف المركزي الإماراتي، عضو الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد ٣
امجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الإمارات العربية المتحدةمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الإمارات العربية المتحدة اعضوً عضوً

الرئيس العالمي لمجموعة الرقابة الشرعية الداخلية بمجموعة الرئيس العالمي لمجموعة الرقابة الشرعية الداخلية بمجموعة  الدكتور أسيد محمد أديب الكيلاني  الدكتور أسيد محمد أديب الكيلاني ٤
امصرف أبوظبي الإسلامي، الإمارات العربية المتحدةمصرف أبوظبي الإسلامي، الإمارات العربية المتحدة اعضوً عضوً

مساعد المفتي العام، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مساعد المفتي العام، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية،  الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي  الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي ٥
امكتب الإفتاء، سلطنة عمانمكتب الإفتاء، سلطنة عمان اعضوً عضوً

المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية في الهيئة العامة المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية في الهيئة العامة  الدكتور عمر بن حبتور الدرعي  الدكتور عمر بن حبتور الدرعي ٦
اللشؤون الإسلامية والأوقاف، الإمارات العربية المتحدةللشؤون الإسلامية والأوقاف، الإمارات العربية المتحدة اعضوً عضوً

كبير المستشارين، شركة شور للاستشارات الشرعية، كبير المستشارين، شركة شور للاستشارات الشرعية، الدكتور محمد أنس الزرقا الدكتور محمد أنس الزرقا ٧
ادولة الكويت دولة الكويت  اعضوً عضوً

 الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم  الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم ٨
المدير العام بالإنابة للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب المدير العام بالإنابة للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 

بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، جدة،بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، جدة،
المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية 

ا اعضوً عضوً

االرئيس التنفيذي لشركة شور للاستشارات، دولة الكويتالرئيس التنفيذي لشركة شور للاستشارات، دولة الكويت الشيخ عبد الستار القطان  الشيخ عبد الستار القطان ٩ اعضوً عضوً

الأستاذ المساعد بالجامعة الإلكترونية، الرياض، المملكة الأستاذ المساعد بالجامعة الإلكترونية، الرياض، المملكة  الدكتور خالد بن محمد السياري  الدكتور خالد بن محمد السياري ١٠١٠
االعربية السعوديةالعربية السعودية اعضوً عضوً

أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة والقانون بجامعة أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة والقانون بجامعة  الدكتور عبد الله بن عيسى العايضي  الدكتور عبد الله بن عيسى العايضي ١١١١
اجازان، المملكة العربية السعودية جازان، المملكة العربية السعودية  اعضوً عضوً

المستشار الشرعي والقانوني، هيئة المحاسبة والمراجعة المستشار الشرعي والقانوني، هيئة المحاسبة والمراجعة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السعديالدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السعدي ١٢١٢
اللمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة البحرينللمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة البحرين امقررً مقررً
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أستاذ بقسم الإقتصاد والمصارف الإسلاميةأستاذ بقسم الإقتصاد والمصارف الإسلاميةالدكتور عبد الناصر موسى أبو البصل الدكتور عبد الناصر موسى أبو البصل ١
ابجامعة اليرموك، الأردنبجامعة اليرموك، الأردن ارئيسً رئيسً

أستاذ جامعي، جامعة النجاح الوطنية - رئيس هيئة رقابة أستاذ جامعي، جامعة النجاح الوطنية - رئيس هيئة رقابة  الدكتور علي محمد مصلح السرطاويالدكتور علي محمد مصلح السرطاوي ٢
اشركة تكافل وشركة إجارة ، فلسطينشركة تكافل وشركة إجارة ، فلسطين اعضوً عضوً

اأستاذ الاقتصاد الإسلامي والفقه المعاصر، الأردنأستاذ الاقتصاد الإسلامي والفقه المعاصر، الأردن الدكتور محمد عثمان طاهر اشبير  الدكتور محمد عثمان طاهر اشبير ٣ اعضوً عضوً

رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة الدكتور أحمد حسن الدكتور أحمد حسن ٤
ادمشق، سوريادمشق، سوريا اعضوً عضوً

نائب رئيس هيئة الرقابة، بنك سورية الدولي الإسلامي، نائب رئيس هيئة الرقابة، بنك سورية الدولي الإسلامي،  الدكتور يوسف شنار  الدكتور يوسف شنار ٥
اسورياسوريا اعضوً عضوً

اأمين سر هيئة الرقابة الشرعية، بنك البركة، لبنانأمين سر هيئة الرقابة الشرعية، بنك البركة، لبنان الشيخ بلال محمد الملا  الشيخ بلال محمد الملا ٦ اعضوً عضوً

مسؤول إدارة الالتزامي الشرعي، البنك الكويتي التركي مسؤول إدارة الالتزامي الشرعي، البنك الكويتي التركي الدكتور إسماعيل خالد أوغلو الدكتور إسماعيل خالد أوغلو ٧
االتشاركي، تركيا التشاركي، تركيا  اعضوً عضوً

المستشار الشرعي والقانوني، هيئة المحاسبة والمراجعة المستشار الشرعي والقانوني، هيئة المحاسبة والمراجعة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السعدي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السعدي ٨
اللمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة البحرينللمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة البحرين امقررً مقررً
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منسق اللجنة الشرعية التشاركية، بنك المغرب المركزي منسق اللجنة الشرعية التشاركية، بنك المغرب المركزي الدكتور محمد الروكي الدكتور محمد الروكي ١
اوعضو المجلس العلمي الأعلى، المغربوعضو المجلس العلمي الأعلى، المغرب ارئيسً رئيسً

نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية المركزية بمصرف ليبيا نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية المركزية بمصرف ليبيا الدكتور البشير محمد عز الدين الغريانيالدكتور البشير محمد عز الدين الغرياني    ٢
نائبًا للرئيسنائبًا للرئيسالمركزي، ليبياالمركزي، ليبيا

مدير شريك لشركة أمتثال للمالية الإسلامية، خبير دولي مدير شريك لشركة أمتثال للمالية الإسلامية، خبير دولي الدكتور عز الدين خوجة الدكتور عز الدين خوجة ٣
افي المالية الإسلامية، تونسفي المالية الإسلامية، تونس اعضوً عضوً

اأستاذ التعليم العالي بكلية الشريعة فاس، المغرب أستاذ التعليم العالي بكلية الشريعة فاس، المغرب الدكتور محمد قراط بن حمادي الدكتور محمد قراط بن حمادي ٤ اعضوً عضوً

الدكتور عبد الرحمن السنوسي الدكتور عبد الرحمن السنوسي ٥

أستاذ بكلية الشريعة بجامعة الجزائر، عضو الهيئة أستاذ بكلية الشريعة بجامعة الجزائر، عضو الهيئة 
الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية 

بالمجلس الإسلامي الأعلى، وعضو اللجنة الوزارية بالمجلس الإسلامي الأعلى، وعضو اللجنة الوزارية 
للإفتاء، الجزائرللإفتاء، الجزائر

ا اعضوً عضوً

الدكتور عز الدين بن زغيبة الدكتور عز الدين بن زغيبة ٦
رئيس قسم الدراسات والنشر والشؤون الخارجية - مركز رئيس قسم الدراسات والنشر والشؤون الخارجية - مركز 

جمعة الماجد دبي، مدير تحرير مجلة آفاق الثقافة جمعة الماجد دبي، مدير تحرير مجلة آفاق الثقافة 
والتراثوالتراث

ا اعضوً عضوً

الدكتور إلياس دردور الدكتور إلياس دردور ٧
مدير قسم الشريعة والقانون، المعهد العالي لأصول مدير قسم الشريعة والقانون، المعهد العالي لأصول 

الدين، جامعة الزيتونة، عضو هيئة الرقابة الشرعية بعدد الدين، جامعة الزيتونة، عضو هيئة الرقابة الشرعية بعدد 
من المؤسسات المالية الإسلامية، تونسمن المؤسسات المالية الإسلامية، تونس

ا اعضوً عضوً

االمراقب الشرعي للبنك الشعبي الموريتاني، موريتانياالمراقب الشرعي للبنك الشعبي الموريتاني، موريتانياالدكتور محمد محمد غلام الدكتور محمد محمد غلام ٨ اعضوً عضوً

 رئيس المجلس العلمي المحلي لأكادير،  رئيس المجلس العلمي المحلي لأكادير، الدكتور محمد جميل مباركالدكتور محمد جميل مبارك٩
امملكة المغربمملكة المغرب اعضوً عضوً

الدكتور العياشي الصادق فداد الدكتور العياشي الصادق فداد ١٠١٠
كبير الباحثين في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب كبير الباحثين في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 
عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة، المملكة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة، المملكة 

العربية السعوديةالعربية السعودية
ا اعضوً عضوً

الشيخ إبراهيم أحمد الشيخ محمد الشيخ إبراهيم أحمد الشيخ محمد ١١١١
الأمين الضرير الأمين الضرير 

عضو الهيئة العليا للرقابة الشرعية، بنك السودان عضو الهيئة العليا للرقابة الشرعية، بنك السودان 
االمركزي، السودانالمركزي، السودان اعضوً عضوً

ارئيس مجلس الادارة، الجمعية الليبية للمالية الاسلامية، ليبيارئيس مجلس الادارة، الجمعية الليبية للمالية الاسلامية، ليبياالدكتور محمد سالم الحوتيالدكتور محمد سالم الحوتي١٢١٢ اعضوً عضوً
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المستشار الشرعي والقانوني، هيئة المحاسبة والمراجعة المستشار الشرعي والقانوني، هيئة المحاسبة والمراجعة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السعديالدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السعدي ١٣١٣
اللمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة البحرينللمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة البحرين امقررً مقررً
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رئيس الهيئة الشرعية العليا المركزية لهيئة الأوراق المالية رئيس الهيئة الشرعية العليا المركزية لهيئة الأوراق المالية الدكتور عزنان حسن الدكتور عزنان حسن ١
االماليزية، ماليزياالماليزية، ماليزيا ارئيسً رئيسً

عضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية حول عضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية حول الدكتور عمران أشرف العثماني الدكتور عمران أشرف العثماني ٢
نائبًا للرئيسنائبًا للرئيسالعالم، باكستانالعالم، باكستان

رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية رئيس وعضو هيئات شرعية في مؤسسات مالية إسلامية الدكتور إرشاد أحمد إعجازالدكتور إرشاد أحمد إعجاز٣
احول العالم، باكستانحول العالم، باكستان اعضوً عضوً

الأستاذ الدكتور محمد أكرم لال الأستاذ الدكتور محمد أكرم لال ٤
الدين الدين 

الرئيس التنفيذي، الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية الرئيس التنفيذي، الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية 
افي المالية الإسلامية، إسرا، ماليزيافي المالية الإسلامية، إسرا، ماليزيا اعضوً عضوً

االرئيس التنفيذي - إسرا للاستشارات، ماليزياالرئيس التنفيذي - إسرا للاستشارات، ماليزياالأستاذ الدكتور أشرف محمد هاشم الأستاذ الدكتور أشرف محمد هاشم ٥ اعضوً عضوً
اكبير الباحثين ومدير قسم البحوث، إسرا، ماليزياكبير الباحثين ومدير قسم البحوث، إسرا، ماليزياالدكتور سعيد محمد بوهراوةالدكتور سعيد محمد بوهراوة٦ اعضوً عضوً

كبير الباحثين للإكادمية العالمية للبحوث الشرعية المالية كبير الباحثين للإكادمية العالمية للبحوث الشرعية المالية  الدكتور يونس صوالحي  الدكتور يونس صوالحي ٧
االإسلامية (الجامعة الدولية للمالية الإسلامية)، ماليزياالإسلامية (الجامعة الدولية للمالية الإسلامية)، ماليزيا اعضوً عضوً

أستاذ مشارك في معهد المصرفية والمالية الإسلامية، أستاذ مشارك في معهد المصرفية والمالية الإسلامية،  الدكتور عزمان محمد نور  الدكتور عزمان محمد نور ٨
االجامعة الإسلامية العالمية، ماليزياالجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا اعضوً عضوً

رئيس لجنة الفقه، الهيئة الشرعية المركزية للبنوك رئيس لجنة الفقه، الهيئة الشرعية المركزية للبنوك  الدكتور سيد كمال الدين عبد الله  الدكتور سيد كمال الدين عبد الله ٩
االإسلامية، بنغلادشالإسلامية، بنغلادش اعضوً عضوً

مدير وحدة، قسم المالية التشاركية التابع لمكتب الشؤون مدير وحدة، قسم المالية التشاركية التابع لمكتب الشؤون الأستاذ مضاء منجد مصطفىالأستاذ مضاء منجد مصطفى١٠١٠
االمالية برئاسة الجمهورية التركيةالمالية برئاسة الجمهورية التركية اعضوً عضوً

أستاذ الفقه بجامعه دار العلوم كراتشي، وئيس اللجنة أستاذ الفقه بجامعه دار العلوم كراتشي، وئيس اللجنة الدكتور محمد زبير عثمانيالدكتور محمد زبير عثماني١١١١
االشرعية لحبيب بنك، باكستانالشرعية لحبيب بنك، باكستان اعضوً عضوً

عضو هيئة الرقابة الشرعية، بنك دبی الإسلامي، مستشار عضو هيئة الرقابة الشرعية، بنك دبی الإسلامي، مستشار مفتي محمد حسان كليممفتي محمد حسان كليم١٢١٢
اشرعي خارجی ديلايت، باكستان شرعي خارجی ديلايت، باكستان  اعضوً عضوً

المستشار الشرعي والقانوني، هيئة المحاسبة والمراجعة المستشار الشرعي والقانوني، هيئة المحاسبة والمراجعة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السعديالدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السعدي ١٣١٣
اللمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة البحرينللمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة البحرين امقررً مقررً



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤١٤١الهيكل التنظيميالهيكل التنظيمي    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�./�+�
� �����./�+�
� ����

الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسمم
الرئيسالرئيسالرئيس التنفيذي، بنك البركة الإسلامي، مملكة البحرينالرئيس التنفيذي، بنك البركة الإسلامي، مملكة البحرينالأستاذ / حمد عبد الله العقابالأستاذ / حمد عبد الله العقاب١

شريك، كي بي إم جي (شريك، كي بي إم جي (KPMGKPMG)، تيسير هادي وشركاه، )، تيسير هادي وشركاه، الأستاذ / سيد نجم الحسينالأستاذ / سيد نجم الحسين٢
نائب الرئيسنائب الرئيسباكستانباكستان

الشريك الرئيسي، عبد الحليم السيد وشركاه للمحاسبة الشريك الرئيسي، عبد الحليم السيد وشركاه للمحاسبة الأستاذ / عبد الحليم السيد الأمينالأستاذ / عبد الحليم السيد الأمين٣
اوالتدقيق والاستشارات، السودانوالتدقيق والاستشارات، السودان اعضوً عضوً

مساعد الأمين العام، الهيئة السعودية للمحاسبين مساعد الأمين العام، الهيئة السعودية للمحاسبين الدكتور/ عبد الرحمن الرزينالدكتور/ عبد الرحمن الرزين٤
االقانونيين، المملكة العربية السعوديةالقانونيين، المملكة العربية السعودية اعضوً عضوً

ارئيس قسم الإشراف، مصرف سورية المركزي، سوريارئيس قسم الإشراف، مصرف سورية المركزي، سورياالأستاذة / أمل المصريالأستاذة / أمل المصري٥ اعضوً عضوً

الأمين العام، مجلس الخدمات المالية الإسلامية (الأمين العام، مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSBIFSB)، )، الدكتور / بيلو لاول دانباتاالدكتور / بيلو لاول دانباتا٦
اماليزياماليزيا اعضوً عضوً

ارئيس الموارد البشرية، مصرف لبنان، لبنانرئيس الموارد البشرية، مصرف لبنان، لبنانالأستاذ / فراس حمدانالأستاذ / فراس حمدان٧ اعضوً عضوً
اشريك، إي واي (شريك، إي واي (EYEY)، قطر)، قطرالأستاذ / إمتياز إبراهيمالأستاذ / إمتياز إبراهيم٨ اعضوً عضوً
اشريك، ديلويت، مملكة البحرينشريك، ديلويت، مملكة البحرينالأستاذ / إرشاد محمودالأستاذ / إرشاد محمود٩ اعضوً عضوً

مدير، إدارة الرقابة المالية البنك الإسلامي للتنمية، مدير، إدارة الرقابة المالية البنك الإسلامي للتنمية، الأستاذ / هوندامير نصرتخوجيفالأستاذ / هوندامير نصرتخوجيف١٠١٠
االمملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية اعضوً عضوً

مدير عام، الإدارة المركزية للرقابة الشرعية، بنك مصر، مدير عام، الإدارة المركزية للرقابة الشرعية، بنك مصر، الدكتور / محمد البلتاجيالدكتور / محمد البلتاجي١١١١
امصرمصر اعضوً عضوً

اخبير، منسق الشؤون الدولية، تركياخبير، منسق الشؤون الدولية، تركياالأستاذ / سمت أرسلانالأستاذ / سمت أرسلان١٢١٢ اعضوً عضوً
امدير، البنك المركزي العماني، عمانمدير، البنك المركزي العماني، عمانالأستاذ / سعود البوسعيديالأستاذ / سعود البوسعيدي١٣١٣ اعضوً عضوً
االمدير المالي، مصرف السلام، مملكة البحرينالمدير المالي، مصرف السلام، مملكة البحرينالأستاذ / يوسف أحمدالأستاذ / يوسف أحمد١٤١٤ اعضوً عضوً

باحث اقتصادي، مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، باحث اقتصادي، مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، الأستاذ / عبد الملك الصوينعالأستاذ / عبد الملك الصوينع١٥١٥
االمملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية اعضوً عضوً

الأمين العام، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الأمين العام، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية السيد عمر مصطفى أنصاريالسيد عمر مصطفى أنصاري١٦١٦
االإسلاميةالإسلامية اأمينًا ومقررً أمينًا ومقررً
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الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسمم

السيد محمد فاروق رزاالسيد محمد فاروق رزا١
الرئيس التنفيذي، شركة آيفاس لخدمات الاستشارات المالية الرئيس التنفيذي، شركة آيفاس لخدمات الاستشارات المالية 

الإسلامية والتدقيق الشرعي (الإسلامية والتدقيق الشرعي (IFAASIFAAS) - مؤسس شريك، ) - مؤسس شريك، 
شركة آيفين للخدمات (شركة آيفين للخدمات (IFIN ServicesIFIN Services)، المملكة المتحدة)، المملكة المتحدة

ا ارئيسً رئيسً

الشريك الاداري والمؤسس، حجاز وشركاه الشريك الاداري والمؤسس، حجاز وشركاه الدكتور وليد حجازيالدكتور وليد حجازي٢
نائبًا للرئيسنائبًا للرئيسللاستشارات القانونية الدولية، مصرللاستشارات القانونية الدولية، مصر

المدير الإقليمي والرئيس التنفيذي السابق، إرنست المدير الإقليمي والرئيس التنفيذي السابق، إرنست السيد ابراهيم سيداتالسيد ابراهيم سيدات٣
اويونغ، باكستانويونغ، باكستان اعضوً عضوً

مستشار، تطوير الخدمات المالية الإسلامية، مصرف مستشار، تطوير الخدمات المالية الإسلامية، مصرف السيد صهيب عمرالسيد صهيب عمر٤
االبحرين المركزي، مملكة البحرينالبحرين المركزي، مملكة البحرين اعضوً عضوً

المؤسس والشريك المدير، رقابة، الولايات المتحدة المؤسس والشريك المدير، رقابة، الولايات المتحدة الدكتور عبد الباري مشعلالدكتور عبد الباري مشعل٥
االأمريكيةالأمريكية اعضوً عضوً

امدير دائرة حوكمة الشركات، هيئة أسواق المال، الكويتمدير دائرة حوكمة الشركات، هيئة أسواق المال، الكويتالسيدة ابتهال الشماليالسيدة ابتهال الشمالي٦ اعضوً عضوً

رئيس هيئه الرقابة الشرعية، البنك الاسلامي الفلسطيني، رئيس هيئه الرقابة الشرعية، البنك الاسلامي الفلسطيني، الدكتور علي سرطاويالدكتور علي سرطاوي٧
افلسطينفلسطين اعضوً عضوً

مدير الأبحاث المالية والاقتصادية، هيئة السوق المالية، مدير الأبحاث المالية والاقتصادية، هيئة السوق المالية، السيد عبد الله المقبلالسيد عبد الله المقبل٨
االمملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية اعضوً عضوً

شريك مساعد، إرنست ويونغ - الشرق الأوسط، مملكة شريك مساعد، إرنست ويونغ - الشرق الأوسط، مملكة السيد محمد مزمل كسباتيالسيد محمد مزمل كسباتي٩
االبحرينالبحرين اعضوً عضوً

رئيس التدقيق الشرعي الداخلي، بنك دبي الإسلامي، رئيس التدقيق الشرعي الداخلي، بنك دبي الإسلامي، السيد موسى خوريالسيد موسى خوري١٠١٠
االإمارات العربية المتحدةالإمارات العربية المتحدة اعضوً عضوً

اأستاذ المالية، جامعة نيو أورليانز، الولايات المتحدة الأمريكيةأستاذ المالية، جامعة نيو أورليانز، الولايات المتحدة الأمريكيةالدكتور محمد كبير حسنالدكتور محمد كبير حسن١١١١ اعضوً عضوً

خبير مصرفي إسلامي، البنك المركزي العماني، سلطنة خبير مصرفي إسلامي، البنك المركزي العماني، سلطنة الدكتور زاهد خوخرالدكتور زاهد خوخر١٢١٢
اعمانعمان اعضوً عضوً

مستشار المالية الاسلامية، مؤسسة النقد العربي السعودي مستشار المالية الاسلامية، مؤسسة النقد العربي السعودي السيد وائل مرزاالسيد وائل مرزا١٣١٣
ا(ساما)، المملكة العربية السعودية(ساما)، المملكة العربية السعودية اعضوً عضوً

انائب الرئيس التنفيذي، كوييت تورك، تركيانائب الرئيس التنفيذي، كوييت تورك، تركياالدكتور أحمت البيركالدكتور أحمت البيرك١٤١٤ اعضوً عضوً
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الصفةالصفةالوظيفةالوظيفةالاسمالاسمم

كبير أخصائي التمويل الإسلامي، مجموعة البنك كبير أخصائي التمويل الإسلامي، مجموعة البنك السيد أبوذر مجذوب محمدالسيد أبوذر مجذوب محمد١٥١٥
االإسلامي للتنمية، المملكة العربية السعوديةالإسلامي للتنمية، المملكة العربية السعودية اعضوً عضوً

الأمين العام، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الأمين العام، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات السيد عمر مصطفى أنصاريالسيد عمر مصطفى أنصاري١٦١٦
االمالية الإسلاميةالمالية الإسلامية اأمينًا ومقررً أمينًا ومقررً
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام المتاجرة في العملات وشروطها وضوابطها الشرعية، وما يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام المتاجرة في العملات وشروطها وضوابطها الشرعية، وما 
يجوز منها وما لا يجوز، وبعض التطبيقات التي تزاولها المؤسسـات المالية الإسلامية (المؤسسة/يجوز منها وما لا يجوز، وبعض التطبيقات التي تزاولها المؤسسـات المالية الإسلامية (المؤسسة/

المؤسسات)المؤسسات)(١).
والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسـات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسـات) اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.
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يتنـاول هـذا المعيار قضايـا القبض الحقيقـي والقبض الحكمـي في العملات، واسـتخدام يتنـاول هـذا المعيار قضايـا القبض الحقيقـي والقبض الحكمـي في العملات، واسـتخدام 
وسـائل الاتصـال الحديثة في التعامل بالعمـلات، وصرف ما في الذمـة، والتعامل في العملات في وسـائل الاتصـال الحديثة في التعامل بالعمـلات، وصرف ما في الذمـة، والتعامل في العملات في 
الأسـواق الماليـة، والمواعـدة في بيع العملات، واشـتراط الأجل أو إرجاء تسـليم أحد البدلين في الأسـواق الماليـة، والمواعـدة في بيع العملات، واشـتراط الأجل أو إرجاء تسـليم أحد البدلين في 

التعامل بالعملات، وبعض الحالات المطبقة في المؤسسات.التعامل بالعملات، وبعض الحالات المطبقة في المؤسسات.
ولا يتناول هذا المعيار غير المتاجرة في العملات، ولا تأثير الصياغة في بيع الذهب والفضة، ولا يتناول هذا المعيار غير المتاجرة في العملات، ولا تأثير الصياغة في بيع الذهب والفضة، 

ولا الحوالات المجردة عن عمليات الصرف، ولا حسم الكمبيالات.ولا الحوالات المجردة عن عمليات الصرف، ولا حسم الكمبيالات.
:*+���� �, /�!����� ������ 01%�� .:*+���� �, /�!����� ������ 01%�� .٢

تجوز المتاجرة في العملات شريطة مراعاة الأحكام والضوابط الشرعية الآتية: تجوز المتاجرة في العملات شريطة مراعاة الأحكام والضوابط الشرعية الآتية:   ١/٢
١/١/٢  أن يتم التقابض قبل تفرق العاقدين، سواء أكان القبض حقيقيăا أم  حكميăا.  أن يتم التقابض قبل تفرق العاقدين، سواء أكان القبض حقيقيăا أم  حكميăا.
٢/١/٢  أن يتـم التماثـل في البدلين اللذين هما مـن جنس واحد ولو  كان أحدهما   أن يتـم التماثـل في البدلين اللذين هما مـن جنس واحد ولو  كان أحدهما 
عملـة ورقيـة والآخر عملـة معدنية؛ مثـل الجنيه الورقـي والجنيـه المعدني عملـة ورقيـة والآخر عملـة معدنية؛ مثـل الجنيه الورقـي والجنيـه المعدني 

للدولة نفسها.للدولة نفسها.
٣/١/٢  ألاَّ يشتمل العقد على خيار شرط أو أجل لتسليم أحد البدلين أو  كليهما.  ألاَّ يشتمل العقد على خيار شرط أو أجل لتسليم أحد البدلين أو  كليهما.

٤/١/٢  ألاَّ تكـون عملية المتاجرة بالعملات بقصـد الاحتكار، أو بما يترتب عليه   ألاَّ تكـون عملية المتاجرة بالعملات بقصـد الاحتكار، أو بما يترتب عليه 
ضرر بالأفراد أو المجتمعات.ضرر بالأفراد أو المجتمعات.

٥/١/٢  ألاَّ يكون التعامل بالعملات في السوق الآجلة.  ألاَّ يكون التعامل بالعملات في السوق الآجلة.
يحرم التعامل في سوق الصرف الآجل سواء تم بتبادل حوالات آجلة أم بإبـرام عقود  يحرم التعامل في سوق الصرف الآجل سواء تم بتبادل حوالات آجلة أم بإبـرام عقود    ٢/٢

مؤجلة لا يتحقق فيها قبض البدلين كليهما.مؤجلة لا يتحقق فيها قبض البدلين كليهما.
ــا ولو كان لتوقي انخفاض ربح العمليــة التي تتم بعملة  يحرم الصرف الآجل أيضً ــا ولو كان لتوقي انخفاض ربح العمليــة التي تتم بعملة   يحرم الصرف الآجل أيضً  ٣/٢

يتوقع انخفاض قيمتها. يتوقع انخفاض قيمتها. 
يحق للمؤسسة لتوقي انخفاض العملة في المستقبل اللجوء إلى ما  يأتي: يحق للمؤسسة لتوقي انخفاض العملة في المستقبل اللجوء إلى ما  يأتي:   ٤/٢

١/٤/٢  إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة بدون أخذ فائدة أو  إعطائها شريطة   إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة بدون أخذ فائدة أو  إعطائها شريطة 
عدم الربط بين القرضين.عدم الربط بين القرضين.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٠٥٠
٢/٤/٢  شراء بضائع، أو إبرام عمليات مرابحة بنفس العملة.  شراء بضائع، أو إبرام عمليات مرابحة بنفس العملة.

يجــوز أن تتفق المؤسســة والعميل عند الوفاء بأقســاط العمليــات المؤجلة مثل  يجــوز أن تتفق المؤسســة والعميل عند الوفاء بأقســاط العمليــات المؤجلة مثل    ٥/٢
(المرابحة) على سدادها بعملة أخر بسعر يوم الوفاء.(المرابحة) على سدادها بعملة أخر بسعر يوم الوفاء.

القبض في بيع العملات: القبض في بيع العملات:   ٦/٢
١/٦/٢  إذا تـم التعاقـد على بيع مبلغ من العملات فلا بد من تسـليم وقبض جميع   إذا تـم التعاقـد على بيع مبلغ من العملات فلا بد من تسـليم وقبض جميع 

المبالغ موضوع المتاجرة قبل التفرق.المبالغ موضوع المتاجرة قبل التفرق.
٢/٦/٢  لا يكفـي لجـواز المتاجـرة بالعمـلات قبـض أحـد البدليـن دون الآخر،   لا يكفـي لجـواز المتاجـرة بالعمـلات قبـض أحـد البدليـن دون الآخر، 
بَضَ بعض البدل صـحَّ فيما تم قبضه  بَضَ بعض البدل صـحَّ فيما تم قبضه ولا قبـض جـزء من أحد البدلين، فـإنْ قَ ولا قبـض جـزء من أحد البدلين، فـإنْ قَ

دون الباقي.دون الباقي.
ا، وتختلف كيفية قبض الأشـياء  ا، وتختلف كيفية قبض الأشـياء   يتحقـق القبـض بحصولـه حقيقة أو حكمً ٣/٦/٢  يتحقـق القبـض بحصولـه حقيقة أو حكمً

ا لها. ا لها.بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضً بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضً
٤/٦/٢  يتحقق القبض الحقيقي بالمناولة بالأيدي.   يتحقق القبض الحقيقي بالمناولة بالأيدي. 

ا بالتخلية مع التمكين من التصرف  ا وحكمً ا بالتخلية مع التمكين من التصرف   يتحقق القبض الحكمي اعتبارً ا وحكمً ٥/٦/٢  يتحقق القبض الحكمي اعتبارً
ا  ا وعرفً ا، ومن صور القبض الحكمي المعتبرة شرعً ăا ولو لم يوجد القبض حس ا وعرفً ا، ومن صور القبض الحكمي المعتبرة شرعً ăولو لم يوجد القبض حس

ما يأتي:ما يأتي:
القيـد المصرفـي لمبلـغ مـن المـال فـي حسـاب العميل في  القيـد المصرفـي لمبلـغ مـن المـال فـي حسـاب العميل في    ١/٥/٦/٢

الحالات الآتية:الحالات الآتية:
إذا أُودع في حسـاب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة  إذا أُودع في حسـاب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة أ-  أ- 

مصرفية.مصرفية.
إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المؤسسـة في حال  إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المؤسسـة في حال ب-  ب- 

شراء عملة بعملة أخر لحساب العميل.شراء عملة بعملة أخر لحساب العميل.
ا من حسـاب له  إذا اقتطعـت المؤسسـة -بأمـر العميل- مبلغً ا من حسـاب له ج-  إذا اقتطعـت المؤسسـة -بأمـر العميل- مبلغً ج- 
لتضمـه إلى حسـاب آخـر بعملة أخر في المؤسسـة نفسـها لتضمـه إلى حسـاب آخـر بعملة أخر في المؤسسـة نفسـها 
أو غيرهـا لصالح العميل أو  لمسـتفيد آخر، وعلى المؤسسـة أو غيرهـا لصالح العميل أو  لمسـتفيد آخر، وعلى المؤسسـة 

مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.
ويغتفر تأخير القيد المصرفي -بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من  ويغتفر تأخير القيد المصرفي -بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من    
التسـلم الفعلي- إلى المدة المتعارف عليها في أسواق التعامل، على التسـلم الفعلي- إلى المدة المتعارف عليها في أسواق التعامل، على 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥١٥١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١): المتاجرة في العملات): المتاجرة في العملات    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا 

بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي.بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي.
بالعملـة  للسـحب  قابـل  رصيـد  لـه  كان  إذا  الشـيك  تسـلم  بالعملـة   للسـحب  قابـل  رصيـد  لـه  كان  إذا  الشـيك  تسـلم   ٢/٥/٦/٢

المكتوب بها عند استيفائه، وتم حجز المؤسسة له.المكتوب بها عند استيفائه، وتم حجز المؤسسة له.
تسـلم البائع قسـيمة الدفع الموقعة من حامـل بطاقة الائتمان  تسـلم البائع قسـيمة الدفع الموقعة من حامـل بطاقة الائتمان    ٣/٥/٦/٢
(المشتري) في الحالة التي يمكن فيها للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن (المشتري) في الحالة التي يمكن فيها للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن 

تدفع المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل.تدفع المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل.
التوكيل في المتاجرة بالعملات: التوكيل في المتاجرة بالعملات:   ٧/٢

١/٧/٢  يجوز توكيل الغير بإبرام عقد بيع عملات، مع توكيله بالقبض والتسليم.  يجوز توكيل الغير بإبرام عقد بيع عملات، مع توكيله بالقبض والتسليم.
٢/٧/٢  يجوز توكيل الغير ببيع عملات بدون توكيله بالقبض، شريطة قيام الموكل   يجوز توكيل الغير ببيع عملات بدون توكيله بالقبض، شريطة قيام الموكل 

أو وكيل آخر بالقبض قبل تفرق العاقدين.أو وكيل آخر بالقبض قبل تفرق العاقدين.
٣/٧/٢  يجـوز التوكيـل بقبـض العملـة بعـد إبـرام عقد الصـرف علـى ألاَّ  يفترق   يجـوز التوكيـل بقبـض العملـة بعـد إبـرام عقد الصـرف علـى ألاَّ  يفترق 

الموكلان قبل تمام القبض من الوكيلين.الموكلان قبل تمام القبض من الوكيلين.
استخدام وسائل الاتصال الحديثة في المتاجرة في العملات: استخدام وسائل الاتصال الحديثة في المتاجرة في العملات:   ٨/٢

١/٨/٢  التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة بين طرفين في مكانين متباعدين تنشأ عنه   التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة بين طرفين في مكانين متباعدين تنشأ عنه 
نفس الآثار المترتبة على إجراء العقد في مكان واحد.نفس الآثار المترتبة على إجراء العقد في مكان واحد.

ا  ا   الإيجاب المحدد المدة الصادر بإحد الوسـائل المشـار إليها يظل ملزمً ٢/٨/٢  الإيجاب المحدد المدة الصادر بإحد الوسـائل المشـار إليها يظل ملزمً
لمـن أصدره خـلال تلك المـدة، ولا يتـم العقد إلا  عنـد القبـول والتقابض لمـن أصدره خـلال تلك المـدة، ولا يتـم العقد إلا  عنـد القبـول والتقابض 

الحقيقي أو الحكمي.الحقيقي أو الحكمي.
المواعدة في المتاجرة في العملات: المواعدة في المتاجرة في العملات:   ٩/٢

١/٩/٢  تحـرم المواعـدة في المتاجرة في العملات إذا كانـت ملزمة للطرفين ولو   تحـرم المواعـدة في المتاجرة في العملات إذا كانـت ملزمة للطرفين ولو 
كان ذلـك لمعالجـة مخاطر هبوط العملة. أما الوعـد من طرف واحد فيجوز كان ذلـك لمعالجـة مخاطر هبوط العملة. أما الوعـد من طرف واحد فيجوز 

ا. ا.ولو كان ملزمً ولو كان ملزمً
٢/٩/٢  لا يجـوز مـا يسـمى فـي المجـالات المصرفية « الشـراء والبيـع الموازي   لا يجـوز مـا يسـمى فـي المجـالات المصرفية « الشـراء والبيـع الموازي 
للعمـلات» للعمـلات» (Parallel Purchase and Sale of Currencies)(Parallel Purchase and Sale of Currencies) وذلـك لوجـود  وذلـك لوجـود 

أحد أسباب الفساد الآتية:أحد أسباب الفساد الآتية:
عدم تسـليم وتسـلم العملتين (المشـتراة والمبيعـة)، فيكون  عدم تسـليم وتسـلم العملتين (المشـتراة والمبيعـة)، فيكون    ١/٢/٩/٢

حينئذٍ من بيع العملة بالأجل.حينئذٍ من بيع العملة بالأجل.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٢٥٢
اشتراط عقد صرف في عقد صرف آخر. اشتراط عقد صرف في عقد صرف آخر.   ٢/٢/٩/٢

المواعدة الملزمة لطرفي عقد الصرف. المواعدة الملزمة لطرفي عقد الصرف.   ٣/٢/٩/٢
ا للطرف الآخر  ا للطرف الآخر   لا يجوز أن يقدم أحد طرفي المشـاركة أو المضاربة التزامً ٣/٩/٢  لا يجوز أن يقدم أحد طرفي المشـاركة أو المضاربة التزامً
بحمايته من مخاطر المتاجرة في العملات، ولكن يجوز أن يتبرع طرف ثالث بحمايته من مخاطر المتاجرة في العملات، ولكن يجوز أن يتبرع طرف ثالث 

بذلك من غير أن ينص في عقدهما على ذلك الضمان.بذلك من غير أن ينص في عقدهما على ذلك الضمان.
١٠١٠/٢ المبادلة في العملات الثابتة دينًا في الذمة: المبادلة في العملات الثابتة دينًا في الذمة:

تصح المبادلة في العملات الثابتة دينًا في الذمة إذا أدَّت إلى الوفاء بســقوط الدينين  تصح المبادلة في العملات الثابتة دينًا في الذمة إذا أدَّت إلى الوفاء بســقوط الدينين    
محل المصارفة وتفريغ الذمتين منهما؛ ومن صورها ما  يأتي:محل المصارفة وتفريغ الذمتين منهما؛ ومن صورها ما  يأتي:

١/١٠١٠/٢  تطارح (إطفاء) الدينين، بأن يكون في ذمة شخصٍ دنانيرُ لآخر، وللآخر   تطارح (إطفاء) الدينين، بأن يكون في ذمة شخصٍ دنانيرُ لآخر، وللآخر 
في ذمة الأول دراهم، فيتفقان على سـعر المبادلة لإطفاء الدين كله أو بعضه في ذمة الأول دراهم، فيتفقان على سـعر المبادلة لإطفاء الدين كله أو بعضه 

ا (المقاصة). ا للمبالغ. ويطلق على هذه العملية أيضً ا (المقاصة).تبعً ا للمبالغ. ويطلق على هذه العملية أيضً تبعً
٢/١٠١٠/٢  اسـتيفاء الدائـن دينه الذي هو بعملةٍ ما بعملـة أخر، على أن يتم الوفاء   اسـتيفاء الدائـن دينه الذي هو بعملةٍ ما بعملـة أخر، على أن يتم الوفاء 

ا بسعر صرفها يوم السداد. ا بسعر صرفها يوم السداد.فورً فورً
١١١١/٢ اجتماع الصرف والحوالة المصرفية: اجتماع الصرف والحوالة المصرفية:

يجوز إجراء حوالة مصرفية بعملة مغايرة للمبلغ المقدم من طالب الحوالة، وتتكون  يجوز إجراء حوالة مصرفية بعملة مغايرة للمبلغ المقدم من طالب الحوالة، وتتكون    
تلــك العملية من صرف بقبــض حقيقي أو حكمي بتســليم المبلــغ لإثباته بالقيد تلــك العملية من صرف بقبــض حقيقي أو حكمي بتســليم المبلــغ لإثباته بالقيد 
المصرفي، ثم حوالة (تحويل) للمبلغ بالعملة المشتراة من طالب الحوالـة. ويجوز المصرفي، ثم حوالة (تحويل) للمبلغ بالعملة المشتراة من طالب الحوالـة. ويجوز 

للمؤسسة أن تتقاضى من العميل أجرة التحويل.للمؤسسة أن تتقاضى من العميل أجرة التحويل.
١٢١٢/٢ صور من المتاجرة بالعملات عن طريق المؤسسات:  صور من المتاجرة بالعملات عن طريق المؤسسات: 

ا متاجرة العميل بالعمـلات بمبالغ أكثر مما  ا متاجرة العميل بالعمـلات بمبالغ أكثر مما   مـن الصـور الممنوعة شـرعً ١/١٢١٢/٢  مـن الصـور الممنوعة شـرعً
يملكـه، وذلك من خلال منح المؤسسـة التي تدير المتاجرة تسـهيلات مالية يملكـه، وذلك من خلال منح المؤسسـة التي تدير المتاجرة تسـهيلات مالية 

للعميل ليتاجر بأكثر من المبلغ المقدم منه.للعميل ليتاجر بأكثر من المبلغ المقدم منه.
٢/١٢١٢/٢  لا يجـوز للمؤسسـة إقـراض العميـل مبالـغ تشـترط عليه فيهـا التعامل   لا يجـوز للمؤسسـة إقـراض العميـل مبالـغ تشـترط عليه فيهـا التعامل 
بالمتاجـرة بالعمـلات معهـا دون غيرهـا، فإن لم تشـترط ذلك فـلا مانع منه بالمتاجـرة بالعمـلات معهـا دون غيرهـا، فإن لم تشـترط ذلك فـلا مانع منه 

ا. ا.شرعً شرعً
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صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٧٢٧ صفر  صفر ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ٣١٣١ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٠٢٠٠٠م. م. 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٣٥٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١): المتاجرة في العملات): المتاجرة في العملات    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتمد المجلس الشرعي معيار المتاجرة في العملات في اجتماعه الرابع المنعقد في المدينة اعتمد المجلس الشرعي معيار المتاجرة في العملات في اجتماعه الرابع المنعقد في المدينة 
المنورة خلال الفترة من المنورة خلال الفترة من ٢٥٢٥-٢٧٢٧ صفر  صفر ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩-٣١٣١ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٤٥٤
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٧٢٧ صفر  صفر ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ٣١٣١ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، وما ورد في هذا م، وما ورد في هذا  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
ه. ه.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصدارِ لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصدارِ

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٥٥٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١): المتاجرة في العملات): المتاجرة في العملات    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قـرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (قـرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (١)، المنعقد فـي )، المنعقد فـي ١١١١ ذي  القعدة  ذي  القعدة ١٤١٩١٤١٩هـ يوافقه هـ يوافقه 
٢٧٢٧ (شباط) فبراير  (شباط) فبراير ١٩٩٩١٩٩٩م في مملكة البحرين، إعطاء أولوية لإعداد المعيار الشرعي للمتاجرة في م في مملكة البحرين، إعطاء أولوية لإعداد المعيار الشرعي للمتاجرة في 

العملات.العملات.
وفي وفي ١١١١ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤١٩١٤١٩هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٧٢٧ شباط (فبراير)  شباط (فبراير) ١٩٩٩١٩٩٩م، تم تكليف مستشار شرعي م، تم تكليف مستشار شرعي 

لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.
وفـي اجتماع لجنة الدراسـات الشـرعية المنعقد في الفتـرة وفـي اجتماع لجنة الدراسـات الشـرعية المنعقد في الفتـرة ١٣١٣-١٦١٦ ربيـع الأول  ربيـع الأول ١٤٢٠١٤٢٠هـ هـ 
يوافقـه يوافقـه ٢٧٢٧-٣٠٣٠ حزيـران (يونيـو)  حزيـران (يونيـو) ١٩٩٩١٩٩٩م بمملكـة البحريـن، ناقشـت اللجنـة الدراسـة الشـرعية م بمملكـة البحريـن، ناقشـت اللجنـة الدراسـة الشـرعية 
وأدخلـت عليهـا بعض التعديلات، كما ناقشـت اللجنة في اجتماعها رقـم (وأدخلـت عليهـا بعض التعديلات، كما ناقشـت اللجنة في اجتماعها رقـم (٣)، المنعقد في مملكة )، المنعقد في مملكة 
البحرين في الفترة البحرين في الفترة ٩-١١١١ رجب  رجب ١٤٢٠١٤٢٠هـ يوافقه هـ يوافقه ١٨١٨-٢٠٢٠ تشـرين الأول (أكتوبر)  تشـرين الأول (أكتوبر) ١٩٩٩١٩٩٩م، مسودة م، مسودة 
مشـروع المعيار وطلبت من المستشـار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما مشـروع المعيار وطلبت من المستشـار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما 

أبداه الأعضاء من ملاحظات.أبداه الأعضاء من ملاحظات.
عرضت مسـودة المشـروع المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (عرضت مسـودة المشـروع المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٢)، المنعقد )، المنعقد 
فـي مكـة المكرمة في الفترة من فـي مكـة المكرمة في الفترة من ١٠١٠-١٤١٤ رمضان  رمضان ١٤٢٠١٤٢٠هـ يوافقه هـ يوافقه ١٨١٨-٢٢٢٢ كانون الأول (ديسـمبر)  كانون الأول (ديسـمبر) 
١٩٩٩١٩٩٩م، وأدخل المجلس الشـرعي تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي م، وأدخل المجلس الشـرعي تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً
عقدت الهيئة جلسـة استماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسـة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ٢٩٢٩-٣٠٣٠ ذو الحجة  ذو الحجة ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه 
ا يمثلـون البنـوك المركزية،  ا يمثلـون البنـوك المركزية، م، وحضرهـا مـا يزيـد عن ثلاثين مشـاركً ٤-٥ نيسـان (إبريـل)  نيسـان (إبريـل) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، وحضرهـا مـا يزيـد عن ثلاثين مشـاركً
والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا 
المجال، وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي أبديت سـواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم المجال، وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي أبديت سـواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم 

ما طرح خلالها، وقام أعضاء لجنة الدراسات الشرعية بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.ما طرح خلالها، وقام أعضاء لجنة الدراسات الشرعية بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.
ناقشـت لجنـة الدراسـات الشـرعية فـي اجتماعهـا رقـم (ناقشـت لجنـة الدراسـات الشـرعية فـي اجتماعهـا رقـم (٥) المنعقـد فـي ) المنعقـد فـي ٢٢٢٢-٢٤٢٤ محرم  محرم 
١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٦٢٦-٢٨٢٨ نيسـان (إبريل)  نيسـان (إبريل) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، الملاحظات التي أبديت خلال جلسة الاستماع م، الملاحظات التي أبديت خلال جلسة الاستماع 

والملاحظات التي أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.والملاحظات التي أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.
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ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٤) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من٢٥٢٥-
٢٧٢٧ صفـر  صفـر ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩-٣١٣١ آيـار (مايو)  آيـار (مايو) ٢٠٠٠٢٠٠٠م التعديلات التي أدخلتها لجنة الدراسـات م التعديلات التي أدخلتها لجنة الدراسـات 
الشـرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسـبة واعتمد هذا المعيار بالأغلبية، على ما هو مثبت في الشـرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسـبة واعتمد هذا المعيار بالأغلبية، على ما هو مثبت في 

محاضر اجتماعات المجلس.محاضر اجتماعات المجلس.
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جـاء في السـنة النبويـة أحاديث عديـدة لتنظيم أحـكام المبادلة في العملات، ومن أشـهرها جـاء في السـنة النبويـة أحاديث عديـدة لتنظيم أحـكام المبادلة في العملات، ومن أشـهرها 
الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب والفضة «الذهب بالذهب والفضة 
ا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف  ا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف «مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدً بالفضة»بالفضة» - إلى أن قال: -  - إلى أن قال: - «مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدً
ا بيد»(١) وحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  وحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا  ا بيد»شئتم إذا كان يدً شئتم إذا كان يدً
مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز»مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز»(٢). وهذان الحديثان صريحان . وهذان الحديثان صريحان 
فـي أن الذهب جنس، والفضة جنـس، وقد صدرت قرارات من الجهات الفقهيةفـي أن الذهب جنس، والفضة جنـس، وقد صدرت قرارات من الجهات الفقهية(٣) بمقتضى الحكم  بمقتضى الحكم 
ا عن الدراهم، وقاس فقهاء العصر العملات  ا مختلفً ا عن الدراهم، وقاس فقهاء العصر العملات الشرعي المقرر لد الفقهاء بكون الدنانير جنسً ا مختلفً الشرعي المقرر لد الفقهاء بكون الدنانير جنسً
الورقيـة والمعدنية علـى العملات الذهبية والفضية المنصوص عليها في الأحاديث الصحيحة. وأن الورقيـة والمعدنية علـى العملات الذهبية والفضية المنصوص عليها في الأحاديث الصحيحة. وأن 
ا لقـرار مجمع الفقه  ـا آخر غير عملـة البلد الآخر؛ لأنها نقـود اعتبارية طبقً ا لقـرار مجمع الفقه عملـة كل بلـد تعتبر جنسً ـا آخر غير عملـة البلد الآخر؛ لأنها نقـود اعتبارية طبقً عملـة كل بلـد تعتبر جنسً

ا. ا لجهة اعتبارها نقدً ا. فتختلف من حيث الجنس تبعً ا لجهة اعتبارها نقدً الإسلامي الدوليالإسلامي الدولي(٤) فتختلف من حيث الجنس تبعً
وبنـاء عليه، اشـترط فـي تبادل العملات مـن الجنس نفسـه التماثل بين البدليـن، والتقابض وبنـاء عليه، اشـترط فـي تبادل العملات مـن الجنس نفسـه التماثل بين البدليـن، والتقابض 
للبدليـن قبـل تفرق العاقدين، أما مع اختلاف الجنس فلا بأس من التفاوت ولكن لا بد من التقابض للبدليـن قبـل تفرق العاقدين، أما مع اختلاف الجنس فلا بأس من التفاوت ولكن لا بد من التقابض 

في المجلس.في المجلس.

أخرجه مسلم في صحيحه (١٥٨٤١٥٨٤).). أخرجه مسلم في صحيحه (   (١)
أخرجه البخاري في صحيحه (٢١٧٧٢١٧٧).). أخرجه البخاري في صحيحه (   (٢)

ومـن أمثلـة ذلك ما صدر عن الهيئة العامة للفتـو بالكويت ونصها: «يجوز بيع العمـلات الورقية المختلفة  ومـن أمثلـة ذلك ما صدر عن الهيئة العامة للفتـو بالكويت ونصها: «يجوز بيع العمـلات الورقية المختلفة    (٣)
ا بذاته، كالذهب أو  الفضـة، فيجوز بيع عملة معينة؛  ـا من النقد قائمً ا بذاته، كالذهب أو  الفضـة، فيجوز بيع عملة معينة؛ بعضهـا ببعـض؛ لأن كل عملة تعتبر جنسً ـا من النقد قائمً بعضهـا ببعـض؛ لأن كل عملة تعتبر جنسً
، لكن  ، لكن كالـدولار، بعملـة أخر؛ كالروبية الهنديـة، ولو مع التفاضل، كما يجوز بيع الذهـب بالفضة متفاضلاً كالـدولار، بعملـة أخر؛ كالروبية الهنديـة، ولو مع التفاضل، كما يجوز بيع الذهـب بالفضة متفاضلاً
بشـرط التقابـض للبدلين (العملتين) فـي المجلس، أما إذا بيع مقـدار من عملة معينة من نفـس تلك العملة؛ بشـرط التقابـض للبدلين (العملتين) فـي المجلس، أما إذا بيع مقـدار من عملة معينة من نفـس تلك العملة؛ 
كروبيـات هنديـة بروبيـات هندية فيحـرم التفاضـل». (مجموعة الفتـاو الشـرعية، إدارة الإفتـاء بالكويت كروبيـات هنديـة بروبيـات هندية فيحـرم التفاضـل». (مجموعة الفتـاو الشـرعية، إدارة الإفتـاء بالكويت 

١٦٠١٦٠/٣ رقم  رقم ٧٨٨٧٨٨).).
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٢١٢١ ( (٣/٩).). قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (٤)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٨٥٨
:*+���� �, /�!����� ������ 01%��:*+���� �, /�!����� ������ 01%��

الحكـم الأصلـي للمتاجـرة في العمـلات هو الإباحـة؛ لأنها داخلـة في عمـوم الأدلة على الحكـم الأصلـي للمتاجـرة في العمـلات هو الإباحـة؛ لأنها داخلـة في عمـوم الأدلة على 
مشـروعية بيع الذهب والفضة والنقود، وهي وجه من وجوه الكسـب، وحكمها الإباحة ما لم يطرأ مشـروعية بيع الذهب والفضة والنقود، وهي وجه من وجوه الكسـب، وحكمها الإباحة ما لم يطرأ 
عليها سـبب للتحريـم أو الكراهة. ومسـتند ذلك الأحاديث الـواردة في مبادلـة العملات، وإطلاق عليها سـبب للتحريـم أو الكراهة. ومسـتند ذلك الأحاديث الـواردة في مبادلـة العملات، وإطلاق 
الحكم المستنبط منها حسبما قرره الفقهاء في باب الصرف، فإذا اختـلَّ شيء من الضوابط الشرعية الحكم المستنبط منها حسبما قرره الفقهاء في باب الصرف، فإذا اختـلَّ شيء من الضوابط الشرعية 

حرمت المتاجرة. حرمت المتاجرة. 
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مسـتند اشـتراط التماثـل والتقابـض مع اتحاد الجنس، ومسـتند اشـتراط التقابـض فقط مع مسـتند اشـتراط التماثـل والتقابـض مع اتحاد الجنس، ومسـتند اشـتراط التقابـض فقط مع 
اختلاف الجنسين هو ما سبق في الفقرة (اختلاف الجنسين هو ما سبق في الفقرة (١) من مستند الأحكام الشرعية.) من مستند الأحكام الشرعية.

:��1%�� ;#=��:��1%�� ;#=��

القبـض الحكمـي - في الصور المذكورة في المعيار - بمنزلة القبض الحقيقي؛ لأن الشـرع القبـض الحكمـي - في الصور المذكورة في المعيار - بمنزلة القبض الحقيقي؛ لأن الشـرع 
لم يحدد طريقة معينة للقبض، فيرجع فيه لما تعارف عليه الناس مما يحصل به التمكن من التصرف لم يحدد طريقة معينة للقبض، فيرجع فيه لما تعارف عليه الناس مما يحصل به التمكن من التصرف 
الذي هو الغرض من القبض ويتعلق به الضمان، وذلك كالصور المشار إليها في المعيار. وقد صدر الذي هو الغرض من القبض ويتعلق به الضمان، وذلك كالصور المشار إليها في المعيار. وقد صدر 
بشـأن عدد من صور القبض الحكمي قرارٌ من مجمع الفقه الإسـلامي الدوليبشـأن عدد من صور القبض الحكمي قرارٌ من مجمع الفقه الإسـلامي الدولي(١) وألحقت بها بعض  وألحقت بها بعض 

ا أخر منها قسيمة بطاقة الائتمان(٢). ا أخر منها قسيمة بطاقة الائتمانهيئات الفتو صورً هيئات الفتو صورً
تقديـم ضمان من أحد طرفي المضاربة أو المشـاركة للطرف الآخـر لمخاطر العملة، صدر تقديـم ضمان من أحد طرفي المضاربة أو المشـاركة للطرف الآخـر لمخاطر العملة، صدر 

بتأكيد منعه فتو من ندوة البركة التاسعةبتأكيد منعه فتو من ندوة البركة التاسعة(٣).
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ا؛ لأن الوكالة تصح فيما تصح مباشـرته، فكما تصح  ا؛ لأن الوكالة تصح فيما تصح مباشـرته، فكما تصح التوكيل بمبادلة العملات صحيح شـرعً التوكيل بمبادلة العملات صحيح شـرعً
ا لاشتراط القبض عقب التعاقد فإن المعتبر  ا لاشتراط القبض عقب التعاقد فإن المعتبر المبادلة بمباشـرة الشـخص يصح التوكيل بها إلا أنه نظرً المبادلة بمباشـرة الشـخص يصح التوكيل بها إلا أنه نظرً
هـو قبـض العاقد، سـواء كان هو الأصيـل أم الوكيل، فإذا حصـل التوكيل بالقبض فقـط فالعبرة في هـو قبـض العاقد، سـواء كان هو الأصيـل أم الوكيل، فإذا حصـل التوكيل بالقبض فقـط فالعبرة في 

الافتراق قبل القبض هي بالنسبة للعاقدين لا للوكيل.الافتراق قبل القبض هي بالنسبة للعاقدين لا للوكيل.

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٥٣٥٣ ( (٦/٣)، ومجلة المجمع، العدد السادس )، ومجلة المجمع، العدد السادس ٧٨٥٧٨٥/٢ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (١)
نصت الفتو ٦/١٢١٢ من ندوة البركة الثانية عشرة على ما يأتي: قسيمة الدفع الموقعة من حامل البطاقة تقوم  من ندوة البركة الثانية عشرة على ما يأتي: قسيمة الدفع الموقعة من حامل البطاقة تقوم    نصت الفتو  (٢)
مقام القبض كالشيك، بل هي أقو منه، كما أفاد الفنيون؛ لأنها ملزمة للتاجر، وتبرأ بها ذمة حامل البطاقة من مقام القبض كالشيك، بل هي أقو منه، كما أفاد الفنيون؛ لأنها ملزمة للتاجر، وتبرأ بها ذمة حامل البطاقة من 

، وليس له الاعتراض على الوفاء بقيمتها. ăوليس له الاعتراض على الوفاء بقيمتها.الدين حالا ، ăالدين حالا
ندوة البركة التاسعة (٥/٩).). ندوة البركة التاسعة (   (٣)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٩٥٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١): المتاجرة في العملات): المتاجرة في العملات    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مسـتند ذلك أن أسـاس العقود هـو التراضي، فكل ما يـدل عليه يعتد به ولو عرفًا، ووسـائل مسـتند ذلك أن أسـاس العقود هـو التراضي، فكل ما يـدل عليه يعتد به ولو عرفًا، ووسـائل 
الاتصال الحديثة هي من هذا القبيل.الاتصال الحديثة هي من هذا القبيل.

وقـد صدر بشـأن هذه الوسـائل قـرار من مجمـع الفقه الإسـلامي الدوليوقـد صدر بشـأن هذه الوسـائل قـرار من مجمـع الفقه الإسـلامي الدولي(١) وهـو تأكيد لما  وهـو تأكيد لما 
قرره الفقهاء من صحة التعاقد بالكتابة والإشـارة المفهومة، فيشـمل ذلك كل ما يستجد من وسائل، قرره الفقهاء من صحة التعاقد بالكتابة والإشـارة المفهومة، فيشـمل ذلك كل ما يستجد من وسائل، 

كالبرقيات، والفاكس، والإنترنت... إلخ.كالبرقيات، والفاكس، والإنترنت... إلخ.
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تحريـم المواعـدة الملزمـة في مبادلـة العملات هو ما عليـه جمهور الفقهـاء؛ لأن المواعدة تحريـم المواعـدة الملزمـة في مبادلـة العملات هو ما عليـه جمهور الفقهـاء؛ لأن المواعدة 
الملزمـة مـن طرفـي المبادلة تشـبه العقد، وبما أنهـا لا يعقبها القبض لعـدم رغبة الطرفيـن فيه فإنها الملزمـة مـن طرفـي المبادلة تشـبه العقد، وبما أنهـا لا يعقبها القبض لعـدم رغبة الطرفيـن فيه فإنها 

لا تجوز. لا تجوز. 
وقد جر العرف الغالب بين المؤسسات المالية على أن الوعد ملزم حتى لو  لم ينص على وقد جر العرف الغالب بين المؤسسات المالية على أن الوعد ملزم حتى لو  لم ينص على 

ا. ا في الصرف ولو  كان ملزمً ا.الإلزام. أما الوعد من طرف واحد فليس ممنوعً ا في الصرف ولو  كان ملزمً الإلزام. أما الوعد من طرف واحد فليس ممنوعً
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مسـتند صحة المبادلة في العملات الثابتة في الذمة بشرط تفريغ الذمتين: أنه يؤدي إلى وفاء مسـتند صحة المبادلة في العملات الثابتة في الذمة بشرط تفريغ الذمتين: أنه يؤدي إلى وفاء 
ا وشراء، وبعض الصور المذكورة في المعيار  ا وشراء، وبعض الصور المذكورة في المعيار الدين بإسقاطه، وليس فيه التعامل الممنوع بالديون بيعً الدين بإسقاطه، وليس فيه التعامل الممنوع بالديون بيعً
وردت فيهـا نصـوص، منهـا الحديث المروي عن ابن عمـر رضي الله عنه قال: أتيـت النبي صلى الله عليه وسلم في وردت فيهـا نصـوص، منهـا الحديث المروي عن ابن عمـر رضي الله عنه قال: أتيـت النبي صلى الله عليه وسلم في 
بيـت حفصـة رضي الله عنها، فقلت: يا  رسـول اللـه، رويدك أسـألك، إني أبيع الإبـل بالبقيع فأبيع بيـت حفصـة رضي الله عنها، فقلت: يا  رسـول اللـه، رويدك أسـألك، إني أبيع الإبـل بالبقيع فأبيع 
بالدنانيـر وآخـذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخـذ الدنانير، آخذ هذه من هـذه، وأعطي هذه من هذه، بالدنانيـر وآخـذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخـذ الدنانير، آخذ هذه من هـذه، وأعطي هذه من هذه، 
فقال رسـول  الله  صلى الله عليه وسلم: فقال رسـول  الله  صلى الله عليه وسلم: «لا  بأس أن تأخذ بسـعر يومهـا ما لم تفترقا وبينكما شـيء»«لا  بأس أن تأخذ بسـعر يومهـا ما لم تفترقا وبينكما شـيء»(٢). كما أن بعض . كما أن بعض 

الصور هي من قبيل المقاصة وهي مشروعة.الصور هي من قبيل المقاصة وهي مشروعة.
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مسـتند صحة الصرف مع الحوالة حصول القبض الحكمـي بالقيد المصرفي للمبلغ المقدم مسـتند صحة الصرف مع الحوالة حصول القبض الحكمـي بالقيد المصرفي للمبلغ المقدم 
بعملـة لصرفـه بعملة أخـر وتحويله. وقد صدر بشـأن هذه الصـورة قرار مجمع الفقه الإسـلامي بعملـة لصرفـه بعملة أخـر وتحويله. وقد صدر بشـأن هذه الصـورة قرار مجمع الفقه الإسـلامي 

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٥٢٥٢ ( (٦/٣).). قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (١)
ا إلى  أخرجـه أبـو داود والترمـذي والنسـائي وابن ماجه والحاكـم وصححه ووافقـه الذهبـي، وروي مرفوعً ا إلى   أخرجـه أبـو داود والترمـذي والنسـائي وابن ماجه والحاكـم وصححه ووافقـه الذهبـي، وروي مرفوعً  (٢)

ا على ابن عمر (التلخيص الحبير ٢٦٢٦/٣).). ا على ابن عمر (التلخيص الحبير النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفً النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفً



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٠٦٠
الدولـي، ونصـه: « إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها فإن الدولـي، ونصـه: « إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها فإن 
العملية تتكون من صرف وحوالة. وتجري عملية الصرف قبل التحويل وذلك بتسليم العميل المبلغ العملية تتكون من صرف وحوالة. وتجري عملية الصرف قبل التحويل وذلك بتسليم العميل المبلغ 
للبنك أو تقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل للبنك أو تقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل 

ثم يجري الحوالة بالمعنى المشار إليه»ثم يجري الحوالة بالمعنى المشار إليه»(١).
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الصورة التي يتم فيها إعطاء تسـهيل مالي للعميل الراغب في المتاجرة في العملات يحصل الصورة التي يتم فيها إعطاء تسـهيل مالي للعميل الراغب في المتاجرة في العملات يحصل 
ا. أما  الصورة التي فيها إقراض من المؤسسة  لَك ممنوع شرعً مْ ا. أما  الصورة التي فيها إقراض من المؤسسة فيها التعامل فيما لا يملكه، وبيع ما لا يُ لَك ممنوع شرعً مْ فيها التعامل فيما لا يملكه، وبيع ما لا يُ
للعميـل فإنه يتعامل فيمـا يملكه، لكن يختلف الحكم بين حال الاشـتراط على العميل بالتعامل مع للعميـل فإنه يتعامل فيمـا يملكه، لكن يختلف الحكم بين حال الاشـتراط على العميل بالتعامل مع 
ا لجر نفع للمقرض،  ا لجر نفع للمقرض، المؤسسة المقرضة فإن فيها الجمع بين القرض والمعاوضة، وهو ممنوع شرعً المؤسسة المقرضة فإن فيها الجمع بين القرض والمعاوضة، وهو ممنوع شرعً

فإذا لم يشترط ذلك انتفى المحظور.فإذا لم يشترط ذلك انتفى المحظور.

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٨٤٨٤ ( (٩/١).). قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (١)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦١٦١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١): المتاجرة في العملات): المتاجرة في العملات    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هي شـراء العملات لبيعها بقصـد الربح، وتفترق المتاجرة بالعمـلات عن بيع العملات بأن هي شـراء العملات لبيعها بقصـد الربح، وتفترق المتاجرة بالعمـلات عن بيع العملات بأن 
المتاجرة يوجد فيها عند الشراء قصد البيع بربح، وكل من المتاجرة بالعملات وبيع العملات يخضع المتاجرة يوجد فيها عند الشراء قصد البيع بربح، وكل من المتاجرة بالعملات وبيع العملات يخضع 

لأحكام الصرف.لأحكام الصرف.
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هـو أن يتـم الصـرف فيما بين الذمتين من الديون، بأن يكون لشـخص في ذمـة الآخر دنانير، هـو أن يتـم الصـرف فيما بين الذمتين من الديون، بأن يكون لشـخص في ذمـة الآخر دنانير، 
ا بما في ذمتيهما. ا بما في ذمتيهما.وللآخر في ذمة الأول دراهم، فيجريان صرفً وللآخر في ذمة الأول دراهم، فيجريان صرفً
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هـو اتفاق طرفين على إسـقاط دين أحدهما بدين الآخـر، وهي في الصرف أن يكون في ذمة هـو اتفاق طرفين على إسـقاط دين أحدهما بدين الآخـر، وهي في الصرف أن يكون في ذمة 
شـخص عملة لآخر، وللآخر فـي ذمة الأول عملة أخر، فيتعاقدان على سـعر مبادلة الدين كله أو شـخص عملة لآخر، وللآخر فـي ذمة الأول عملة أخر، فيتعاقدان على سـعر مبادلة الدين كله أو 

ا للمبالغ المشمولة بالاتفاق. ا للمبالغ المشمولة بالاتفاق.بعضه تبعً بعضه تبعً
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هي تمكين العاقد من تسلم المعقود عليه دون مانع.هي تمكين العاقد من تسلم المعقود عليه دون مانع.
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هو اشتراط أن يكون لأحد العاقدين، أو لكليهما، حق الفسخ طوال مدة الخيار بين الطرفين.هو اشتراط أن يكون لأحد العاقدين، أو لكليهما، حق الفسخ طوال مدة الخيار بين الطرفين.
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هي أن يتواعد شخصان بإجراء الصرف في وقت لاحق محدد أو مطلق.هي أن يتواعد شخصان بإجراء الصرف في وقت لاحق محدد أو مطلق.
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هو إجراء عمليات مبادلة مؤقتة بين عملتين في السوق الحاضرة، وإجراء عمليات متزامنة في هو إجراء عمليات مبادلة مؤقتة بين عملتين في السوق الحاضرة، وإجراء عمليات متزامنة في 
الوقت نفسـه في السـوق الآجلة لبيع العملة التي سبق شراؤها بسعر يتفق عليه الآن، أو شراء العملة الوقت نفسـه في السـوق الآجلة لبيع العملة التي سبق شراؤها بسعر يتفق عليه الآن، أو شراء العملة 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٢٦٢
ا للسعر النقدي السائد فيما  ا للسعر النقدي السائد فيما التي سبق بيعها في السوق الحاضرة مع تحديد السعر للعملة العاجلة وفقً التي سبق بيعها في السوق الحاضرة مع تحديد السعر للعملة العاجلة وفقً
ا لظروف سعر الفائدة بين العملتين موضوع  ا لظروف سعر الفائدة بين العملتين موضوع  وفقً يحدد سعر العملية الآجلة يحدد سعر العملية الآجلة – في التطبيق التقليدي  في التطبيق التقليدي – وفقً

المقايضة، وعند موعد الاستحقاق يسترد كل فريق عملته بالسعر المحدد عند إجراء العملية.المقايضة، وعند موعد الاستحقاق يسترد كل فريق عملته بالسعر المحدد عند إجراء العملية.



هذا المعيار قد تم تطويره ويحمل الرقم (هذا المعيار قد تم تطويره ويحمل الرقم (٦١٦١) ) 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٨٦٨

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام الشـرعية في معاملات المؤسسـات المالية الإسـلامية يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام الشـرعية في معاملات المؤسسـات المالية الإسـلامية 
(المؤسسة/المؤسسـات)(المؤسسة/المؤسسـات)(١) المتعلقـة بتأخـر المدينيـن الموسـرين عن سـداد ديونهم فـي آجالها،  المتعلقـة بتأخـر المدينيـن الموسـرين عن سـداد ديونهم فـي آجالها، 

وكذلك تأخر الكفلاء والمقاولين عن أداء التزاماتهم، وحكم الشرط الجزائي.وكذلك تأخر الكفلاء والمقاولين عن أداء التزاماتهم، وحكم الشرط الجزائي.

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٩٦٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣): المدين المماطل): المدين المماطل    
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يتنـاول هـذا المعيـار المديـن الملـيء المماطـل، والكفيـل الملـيء المماطـل، والمقـاول يتنـاول هـذا المعيـار المديـن الملـيء المماطـل، والكفيـل الملـيء المماطـل، والمقـاول 
أو المتعهد الذي يتأخر عن تنفيذ العمل فيصير مدينًا بمقتضى الشرط الجزائي.أو المتعهد الذي يتأخر عن تنفيذ العمل فيصير مدينًا بمقتضى الشرط الجزائي.

ولا يتنـاول المعيـار المديـن المعسـر أو المفلس، والمديـن المتأخر عن سـداد الدين لعذر ولا يتنـاول المعيـار المديـن المعسـر أو المفلس، والمديـن المتأخر عن سـداد الدين لعذر 
شرعي.شرعي.
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المدين المماطل: المدين المماطل:   ١/٢
١/١/٢  تحرم مماطلة المدين القادر على وفاء الدين.  تحرم مماطلة المدين القادر على وفاء الدين.

ا أو عينًا، وهو ما يسـمى بالشـرط  ا أو عينًا، وهو ما يسـمى بالشـرط   لا يجـوز اشـتراط التعويـض المالي نقدً ٢/١/٢  لا يجـوز اشـتراط التعويـض المالي نقدً
الجزائـي، علـى المديـن إذا تأخـر عن سـداد الدين، سـواء نص علـى مقدار الجزائـي، علـى المديـن إذا تأخـر عن سـداد الدين، سـواء نص علـى مقدار 
التعويـض أم لـم ينص، وسـواء كان التعويض عن الكسـب الفائت (الفرصة التعويـض أم لـم ينص، وسـواء كان التعويض عن الكسـب الفائت (الفرصة 

الضائعة) أم عن تغير قيمة العملة.الضائعة) أم عن تغير قيمة العملة.
ا أو عينًا  ا أو عينًا   لا تجوز المطالبة القضائية للمدين المماطل بالتعويض المالي نقدً ٣/١/٢  لا تجوز المطالبة القضائية للمدين المماطل بالتعويض المالي نقدً

عن تأخير الدين.عن تأخير الدين.
٤/١/٢  يتحمـل المدين المماطـل مصروفات الدعو كمـا يتحمل المصروفات   يتحمـل المدين المماطـل مصروفات الدعو كمـا يتحمل المصروفات 

التي غرمها الدائن من أجل تحصيل دينه.التي غرمها الدائن من أجل تحصيل دينه.
٥/١/٢  يحـق للدائـن طلـب بيع الرهن لتسـييله، كمـا يحق له أن يشـترط تفويض   يحـق للدائـن طلـب بيع الرهن لتسـييله، كمـا يحق له أن يشـترط تفويض 

المدين له ببيعه من أجل الاستيفاء من ثمنه، دون الرجوع إلى القضاء.المدين له ببيعه من أجل الاستيفاء من ثمنه، دون الرجوع إلى القضاء.
٦/١/٢  يجوز اشتراط حلول الأقساط جميعها إذا تأخر المدين المماطل عن سداد   يجوز اشتراط حلول الأقساط جميعها إذا تأخر المدين المماطل عن سداد 
قسـط منها، والأولى ألاَّ يطبق هذا الشـرط إلا  بعد إشعار المدين ومضي مدة قسـط منها، والأولى ألاَّ يطبق هذا الشـرط إلا  بعد إشعار المدين ومضي مدة 
مناسـبة وذلـك ما لم توجد ظـروف طارئة، وينظـر البند (مناسـبة وذلـك ما لم توجد ظـروف طارئة، وينظـر البند (١/٥) مـن المعيار ) مـن المعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (٥) بشأن الضمانات.) بشأن الضمانات.
٧/١/٢  إذا كانـت العيـن المبيعـة في حالات المرابحـة قائمة بحالتهـا التي كانت   إذا كانـت العيـن المبيعـة في حالات المرابحـة قائمة بحالتهـا التي كانت 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧٠٧٠
عليها، وكان المشتري مماطلاً في أداء الثمن ثم أفلس، فإن البائع (المؤسسة) عليها، وكان المشتري مماطلاً في أداء الثمن ثم أفلس، فإن البائع (المؤسسة) 

يحق له استرداد العين المبيعة، بدلاً من الدخول في التفليسة.يحق له استرداد العين المبيعة، بدلاً من الدخول في التفليسة.
٨/١/٢  يجـوز أن ينص في عقود المداينة؛ مثـل المرابحة، على التزام المدين عند   يجـوز أن ينص في عقود المداينة؛ مثـل المرابحة، على التزام المدين عند 
المماطلة بالتصدق بمبلغ أو نسبة من الدين بشرط أن يصرف ذلك في وجوه المماطلة بالتصدق بمبلغ أو نسبة من الدين بشرط أن يصرف ذلك في وجوه 

البر عن طريق المؤسسة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة.البر عن طريق المؤسسة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة.
الكفيل: الكفيل:   ٢/٢

١/٢/٢  يحق للدائن مطالبة أيٍّ من الكفيل أو المدين ما لم يشـترط الكفيل مطالبة   يحق للدائن مطالبة أيٍّ من الكفيل أو المدين ما لم يشـترط الكفيل مطالبة 
. .المدين أولاً المدين أولاً

٢/٢/٢  يطبق على الكفيل المماطل كل ما ورد ذكره بالنسبة إلى المدين المماطل.  يطبق على الكفيل المماطل كل ما ورد ذكره بالنسبة إلى المدين المماطل.
المقاول أو المتعهد: المقاول أو المتعهد:   ٣/٢

يجوز النص على الشــرط الجزائي في عقود المقاولات وعقود الاستصناع وعقود  يجوز النص على الشــرط الجزائي في عقود المقاولات وعقود الاستصناع وعقود    
التوريــد، وفي حال المماطلة عن أداء مبلغ الشــرط الجزائــي تطبق أحكام المدين التوريــد، وفي حال المماطلة عن أداء مبلغ الشــرط الجزائــي تطبق أحكام المدين 
المماطل ذات الصلة بالمقاول أو  المتعهد، ويجوز حســم المبلغ من اســتحقاقات المماطل ذات الصلة بالمقاول أو  المتعهد، ويجوز حســم المبلغ من اســتحقاقات 

المقاول.المقاول.
الجزاءات المعنوية للمماطلة:  الجزاءات المعنوية للمماطلة:    ٤/٢

يحق للمؤسســة إدراج اســم المدين المماطل في قائمة العملاء غير المرغوب في  يحق للمؤسســة إدراج اســم المدين المماطل في قائمة العملاء غير المرغوب في    
التعامل معهم (القائمة الســوداء)، وتحذير المؤسســات الأخر منه، ســواء عند التعامل معهم (القائمة الســوداء)، وتحذير المؤسســات الأخر منه، ســواء عند 

استفسارها عنه أم مباشرة بتبادل المؤسسات لتلك القوائم.استفسارها عنه أم مباشرة بتبادل المؤسسات لتلك القوائم.
أحكام عامة: أحكام عامة:   ٥/٢

١/٥/٢  يحـق للمؤسسـة تتبـع أحـوال المديـن المماطـل وتصرفاتـه المالية بكل   يحـق للمؤسسـة تتبـع أحـوال المديـن المماطـل وتصرفاتـه المالية بكل 
الوسائل المشروعة والقانونية. الوسائل المشروعة والقانونية. 

٢/٥/٢  لا مانـع مـن قبول مـا يقدمه المدين المماطل عند السـداد مـن زيادة على   لا مانـع مـن قبول مـا يقدمه المدين المماطل عند السـداد مـن زيادة على 
الديـن على ألاَّ يكون هناك شـرط مكتوب أو ملفـوظ أو  ملحوظ، أو عرف، الديـن على ألاَّ يكون هناك شـرط مكتوب أو ملفـوظ أو  ملحوظ، أو عرف، 

أو تواطؤ على هذه الزيادة.أو تواطؤ على هذه الزيادة.
٣/٥/٢  يجـوز أن تشـترط المؤسسـة فـي عقد المداينـة أنه عند تأخـر المدين عن   يجـوز أن تشـترط المؤسسـة فـي عقد المداينـة أنه عند تأخـر المدين عن 
السـداد يحق للمؤسسة الاسـتيفاء من أي أرصدة في حسابات العميل لديها، السـداد يحق للمؤسسة الاسـتيفاء من أي أرصدة في حسابات العميل لديها، 
سـواء أكانت جارية أم اسـتثمارية، وذلك دون الحصول على إذن من المدين سـواء أكانت جارية أم اسـتثمارية، وذلك دون الحصول على إذن من المدين 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧١٧١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣): المدين المماطل): المدين المماطل    
ين نفسـه، أما إذا كانـت مختلفة عنها فيجب  ين نفسـه، أما إذا كانـت مختلفة عنها فيجب إذا كانـت الأرصدة من عملة الدَّ إذا كانـت الأرصدة من عملة الدَّ

تحديد سعر الصرف على أساس سعر السوق السائد في حينه. تحديد سعر الصرف على أساس سعر السوق السائد في حينه. 
ثبوت المماطلة: ثبوت المماطلة:   ٦/٢

تثبــت المماطلة إذا تأخر المدين عن الســداد فــي الموعد المحدد بعــد المطالبة  تثبــت المماطلة إذا تأخر المدين عن الســداد فــي الموعد المحدد بعــد المطالبة    
المعهودة ما لم يثبت المدين إعساره.المعهودة ما لم يثبت المدين إعساره.
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صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٧٢٧ صفر  صفر ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ٣١٣١ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٠٢٠٠٠م. م. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧٢٧٢

اعتمـد المجلس الشـرعي معيار المدين المماطل فـي اجتماعه الرابـع، المنعقد في المدينة اعتمـد المجلس الشـرعي معيار المدين المماطل فـي اجتماعه الرابـع، المنعقد في المدينة 
المنورة خلال الفترة من المنورة خلال الفترة من ٢٥٢٥-٢٧٢٧ صفر  صفر ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩-٣١٣١ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٣٧٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣): المدين المماطل): المدين المماطل    
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صــدر هذا المعيار بتاريخ ٢٧٢٧ صفر  صفر ١٤٢١١٤٢١ هـــ يوافقه  هـــ يوافقه ٣١٣١ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، وما ورد في م، وما ورد في  صــدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧٤٧٤
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قـرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (قـرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (١)، المنعقـد في )، المنعقـد في ١١١١  ذي  القعدة   ذي  القعدة ١٤١٩١٤١٩هـ يوافقه هـ يوافقه 
٢٧٢٧ شـباط (فبرايـر)  شـباط (فبرايـر) ١٩٩٨١٩٩٨م فـي مملكة البحريـن، إعطاء أولوية لإعـداد المعيار الشـرعي للمدين م فـي مملكة البحريـن، إعطاء أولوية لإعـداد المعيار الشـرعي للمدين 

المماطل.المماطل.
وفي وفي ١١١١ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤١٩١٤١٩هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٧٢٧ شباط (فبراير)  شباط (فبراير) ١٩٩٩١٩٩٩م، تم تكليف مستشار شرعي م، تم تكليف مستشار شرعي 

لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.
وفـي اجتمـاع لجنـة الدراسـات الشـرعية، المنعقد فـي الفترة مـن وفـي اجتمـاع لجنـة الدراسـات الشـرعية، المنعقد فـي الفترة مـن ١٣١٣-١٦١٦ ربيـع الأول  ربيـع الأول 
١٤٢٠١٤٢٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٧٢٧-٣٠٣٠ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ١٩٩٩١٩٩٩م بمملكة البحرين، ناقشت هذه اللجنة مشروع م بمملكة البحرين، ناقشت هذه اللجنة مشروع 
المعيـار، وأدخلـت عليه بعض التعديلات، كما ناقشـت اللجنة في اجتماعهـا رقم (المعيـار، وأدخلـت عليه بعض التعديلات، كما ناقشـت اللجنة في اجتماعهـا رقم (٣)، المنعقد )، المنعقد 
فـي مملكـة البحرين في الفتـرة فـي مملكـة البحرين في الفتـرة ٩-١١١١ رجب  رجب ١٤٢٠١٤٢٠هــ يوافقه هــ يوافقه ١٨١٨-٢٠٢٠ تشـرين الأول (أكتوبر)  تشـرين الأول (أكتوبر) 
١٩٩٩١٩٩٩م، مسودة مشروع المعيار، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم م، مسودة مشروع المعيار، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم 

من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
عرضت مسـودة المشـروع المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (عرضت مسـودة المشـروع المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٢)، المنعقد )، المنعقد 
فـي مكة المكرمـة في الفتـرة فـي مكة المكرمـة في الفتـرة ١٠١٠-١٤١٤ رمضـان  رمضـان ١٤٢٠١٤٢٠هـ يوافقـه هـ يوافقـه ١٨١٨-٢٢٢٢ كانون الأول (ديسـمبر)  كانون الأول (ديسـمبر) 
١٩٩٩١٩٩٩م، وأدخل المجلس الشـرعي تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي م، وأدخل المجلس الشـرعي تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً
عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ٢٩٢٩ و و٣٠٣٠ ذو الحجة  ذو الحجة ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه 
ا يمثلـون البنـوك المركزية،  ا يمثلـون البنـوك المركزية، م، وحضرهـا مـا يزيـد عن ثلاثين مشـاركً ٤ و و٥ نيسـان (إبريـل)  نيسـان (إبريـل) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، وحضرهـا مـا يزيـد عن ثلاثين مشـاركً
والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا 
المجال، وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي أبديت، سـواء منها ما أرسـل قبل جلسة الاستماع المجال، وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي أبديت، سـواء منها ما أرسـل قبل جلسة الاستماع 
أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء لجنة الدراسات الشرعية بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء لجنة الدراسات الشرعية بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.
ناقشـت لجنـة الدراسـات الشـرعية فـي اجتماعها رقـم (ناقشـت لجنـة الدراسـات الشـرعية فـي اجتماعها رقـم (٥)، المنعقـد فـي )، المنعقـد فـي ٢٢٢٢-٢٤٢٤ محرم  محرم 
١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٦٢٦-٢٨٢٨ نيسـان (إبريل)  نيسـان (إبريل) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، الملاحظات التي أبديت خلال جلسة الاستماع م، الملاحظات التي أبديت خلال جلسة الاستماع 

والملاحظات التي أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.والملاحظات التي أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٥٧٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣): المدين المماطل): المدين المماطل    
ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٤) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من٢٥٢٥-
٢٧٢٧ صفـر  صفـر ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩-٣١٣١ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، التعديلات التي أدخلتها لجنة الدراسـات م، التعديلات التي أدخلتها لجنة الدراسـات 
الشـرعية، وأدخـل التعديلات التي رآها مناسـبة واعتمد هذا المعيار بالإجماع فـي بعض الفقرات، الشـرعية، وأدخـل التعديلات التي رآها مناسـبة واعتمد هذا المعيار بالإجماع فـي بعض الفقرات، 

وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
راجعت لجنة مراجعة المعايير الشرعية في اجتماعها، المنعقد بدولة قطر في محرم راجعت لجنة مراجعة المعايير الشرعية في اجتماعها، المنعقد بدولة قطر في محرم ١٤٣٣١٤٣٣هـ هـ 
يوافقه تشـرين الثاني (نوفمبر) يوافقه تشـرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١١٢٠١١م المعيار، وبعد المداولة والمناقشة اقترحت اللجنة جملة من م المعيار، وبعد المداولة والمناقشة اقترحت اللجنة جملة من 
ا وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه  ا وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه التعديلات التي رأتها مناسـبة إضافة وحذفً التعديلات التي رأتها مناسـبة إضافة وحذفً

مناسبًا منها.مناسبًا منها.
ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٣٨٣٨)، المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة )، المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة 
من من ٢٧٢٧-٢٩٢٩ شعبان  شعبان ١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٦٢٦-٢٨٢٨ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠١٤٢٠١٤م التعديلات التي اقترحتها م التعديلات التي اقترحتها 
لجنـة المراجعـة، وبعـد المداولة والمناقشـة أقر المجلس الشـرعي ما رآه منهـا، واعتمد المعيار لجنـة المراجعـة، وبعـد المداولة والمناقشـة أقر المجلس الشـرعي ما رآه منهـا، واعتمد المعيار 

بصيغته المعدلة الحالية.بصيغته المعدلة الحالية.
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ا علـى المدين القادر  ا علـى المدين القادر يجـب على المديـن أداء الدين عند حلول أجله، وتحرم المماطلة شـرعً يجـب على المديـن أداء الدين عند حلول أجله، وتحرم المماطلة شـرعً
علـى وفـاء الدين؛ لقول رسـول الله صلى الله عليه وسلم: علـى وفـاء الدين؛ لقول رسـول الله صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلـم»«مطل الغني ظلـم»(١)، وقوله  صلى الله عليه وسلم: ، وقوله  صلى الله عليه وسلم: «لـيّ الواجد يحل عرضه «لـيّ الواجد يحل عرضه 
وعقوبتـه»وعقوبتـه»(٢). وإقـراره صلى الله عليه وسلم لقول سـلمان: (فأعط كل ذي حق حقه). وإقـراره صلى الله عليه وسلم لقول سـلمان: (فأعط كل ذي حق حقه)(٣). وقد أجمـع العلماء على جواز . وقد أجمـع العلماء على جواز 

عقوبتهعقوبته(٤)، أما المدين المعسر فيمهل إلى ميسرة.، أما المدين المعسر فيمهل إلى ميسرة.
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لا يجـوز اشـتراط التعويض على المديـن إذا تأخر عـن الأداء، ولا المطالبة القضائية به لا يجـوز اشـتراط التعويض على المديـن إذا تأخر عـن الأداء، ولا المطالبة القضائية به 
سواء كان في بدء المداينة أم عند حلول أجلها؛ لأنه ربا واشتراطه باطل؛ لقوله سواء كان في بدء المداينة أم عند حلول أجلها؛ لأنه ربا واشتراطه باطل؛ لقوله : : «المسلمون «المسلمون 
»(٥)، ولأن المرابي في الجاهلية كان يقول: ، ولأن المرابي في الجاهلية كان يقول:  ا أو حرم حلالاً ا أحل حرامً »على شـروطهم إلا شـرطً ا أو حرم حلالاً ا أحل حرامً على شـروطهم إلا شـرطً
أخرجـه البخـاري (٧٩٩٧٩٩/٢ طبعـة دار القلم - دمشـق -  طبعـة دار القلم - دمشـق - ١٤٠١١٤٠١هــ/هــ/١٩٨١١٩٨١م)، ومسـلم (م)، ومسـلم (٢٨٨٢٨٨/١٠١٠، طبعة ، طبعة  أخرجـه البخـاري (   (١)
المكتبـة المصرية مع شـرح النووي، القاهرة - المكتبـة المصرية مع شـرح النووي، القاهرة - ١٣٤٩١٣٤٩هــ/هــ/١٩٣٠١٩٣٠م)، وأحمد (م)، وأحمد (٧١٧١/٢، ، ٢٤٥٢٤٥، طبعة المكتب ، طبعة المكتب 

الإسلامي بدمشق).الإسلامي بدمشق).
أخرجـه أحمـد (٣٨٨٣٨٨/٤، ، ٣٩٩٣٩٩) وأصحاب السـنن إلا الترمذي، والبيهقي والحاكـم وابن  حبان وصححه، ) وأصحاب السـنن إلا الترمذي، والبيهقي والحاكـم وابن  حبان وصححه،  أخرجـه أحمـد (   (٢)
وعلقه البخاري، وقال ابن حجر في الفتح: (إسناده حسن) نيل الأوطار وعلقه البخاري، وقال ابن حجر في الفتح: (إسناده حسن) نيل الأوطار ٢٤٠٢٤٠/٥، طبعة مصطفى البابي الحلبي، ، طبعة مصطفى البابي الحلبي، 

القاهرة- القاهرة- ١٣٧٨١٣٧٨هـ هـ ١٩٥١١٩٥١م)، فيض القدير م)، فيض القدير ٤٠٠٤٠٠/٥، طبعة مصطفى محمد، القاهرة ، طبعة مصطفى محمد، القاهرة ١٣٧١١٣٧١هـ/هـ/١٩٣٨١٩٣٨م).م).
أخرجـه الترمـذي عن أبي جحيفة من قول سـلمان رضي الله عنه، وقال النبـي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له ذلك: «صدق  أخرجـه الترمـذي عن أبي جحيفة من قول سـلمان رضي الله عنه، وقال النبـي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له ذلك: «صدق    (٣)

سلمان». قال الترمذي: «حديث صحيح». سنن الترمذي سلمان». قال الترمذي: «حديث صحيح». سنن الترمذي ٦٦٦٦/٢، طبعة بولاق.، طبعة بولاق.
بدائع الصنائع ١٧٣١٧٣/٧ دار الكتاب العربي - بيروت -  دار الكتاب العربي - بيروت - ١٩٨٢١٩٨٢م، المهذب م، المهذب ٢٤٥٢٤٥/٣، طبعة دار القلم بدمشـق ، طبعة دار القلم بدمشـق  بدائع الصنائع    (٤)
١٤١٧١٤١٧هــ/هــ/١٩٩٦١٩٩٦م، المغني م، المغني ٥٠١٥٠١/٤، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، حاشـية قليوبي ، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، حاشـية قليوبي ٢٨٨٢٨٨/٢، طبعة دار ، طبعة دار 
الفكر - بيروت - د. ت، معجم المصطلحات الاقتصادية ص الفكر - بيروت - د. ت، معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣١٤٣١٤، نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ، نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 
فرجينيـا - الولايـات المتحـدة الأمريكيـة فرجينيـا - الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ١٤١٥١٤١٥هــ /هــ /١٩٩٥١٩٩٥م، دليـل المصطلحـات الفقهيـة الاقتصادية، م، دليـل المصطلحـات الفقهيـة الاقتصادية، 

ص٢٧٤٢٧٤، نشر بيت التمويل الكويتي - الكويت - ، نشر بيت التمويل الكويتي - الكويت - ١٤١٢١٤١٢هـ/هـ/١٩٩٢١٩٩٢م.م.
أخرجـه أحمـد (٣١٢٣١٢/١) وابـن ماجـه بإسـناد حسـن () وابـن ماجـه بإسـناد حسـن (٧٨٤٧٨٤/٢، طبعـة مصطفى البابـي الحلبـي، القاهرة، ، طبعـة مصطفى البابـي الحلبـي، القاهرة،  أخرجـه أحمـد (   (٥)

 = =١٣٧٢١٣٧٢هـ/هـ/١٩٥٢١٩٥٢م)، والحاكم، طبعة حيدر آباد، الهند - م)، والحاكم، طبعة حيدر آباد، الهند - ١٣٥٥١٣٥٥هـ، والبيهقي (هـ، والبيهقي (٧٠٧٠/٦، ، ١٥٦١٥٦، ، ١٣٣١٣٣/١٠١٠، ، 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٧٧٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣): المدين المماطل): المدين المماطل    
ا ثبت عن عدد من الصحابة، وبناء على ذلك  ا ثبت عن عدد من الصحابة، وبناء على ذلك أتقضى أم تربي؟ ولأن النهي عن كل قرض جر نفعً أتقضى أم تربي؟ ولأن النهي عن كل قرض جر نفعً
ا اشـتراط التعويض في حالة  ا اشـتراط التعويض في حالة صدر قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي ونصه: «لا يجوز شـرعً صدر قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي ونصه: «لا يجوز شـرعً

التأخر عن الأداء»التأخر عن الأداء»(١).
ولا يطبق في تأخير الديون حكم الشرط الجزائي؛ لأن الزيادة في الديون ربا، بخلاف تطبيقه ولا يطبق في تأخير الديون حكم الشرط الجزائي؛ لأن الزيادة في الديون ربا، بخلاف تطبيقه 
فـي غير الديون، مثل المقاولات وعقود الاسـتصناع. وبمـا أن القضاء فيه إلزام، فلا يجوز الإلزام به فـي غير الديون، مثل المقاولات وعقود الاسـتصناع. وبمـا أن القضاء فيه إلزام، فلا يجوز الإلزام به 

مباشرة، ولا يجوز الاستعانة عليه بالقضاء.مباشرة، ولا يجوز الاستعانة عليه بالقضاء.
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يتحمل المدين المماطل المصروفات القضائية، والمصروفات الأخر المتعلقة بالمماطلة؛ يتحمل المدين المماطل المصروفات القضائية، والمصروفات الأخر المتعلقة بالمماطلة؛ 
لأنه المتسبب بهالأنه المتسبب بها(٢). . 

 :N���� W�< :N���� W�<
يجوز طلب بيع أموال المدين المرهونة، والأموال التي تحت يده؛ لتسييلها والاستيفاء منها، يجوز طلب بيع أموال المدين المرهونة، والأموال التي تحت يده؛ لتسييلها والاستيفاء منها، 
كمـا يجـوز الحصول علـى تفويض منه بالبيع؛ لأنه مـأذون له به، وهو يحقق اختصـار إجراءات بيع كمـا يجـوز الحصول علـى تفويض منه بالبيع؛ لأنه مـأذون له به، وهو يحقق اختصـار إجراءات بيع 

الرهنالرهن(٣).
:@�Z[	� E��\:@�Z[	� E��\

يحـق للدائـن أن يشـترط حلـول الأقسـاط جميعهـا إذا تأخر المدين عن سـداد قسـط، وقد يحـق للدائـن أن يشـترط حلـول الأقسـاط جميعهـا إذا تأخر المدين عن سـداد قسـط، وقد 
ا أن يشـترط البائــع  ا أن يشـترط البائــع صدر بمقتضى ذلك قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي، ونصه: «يجوز شـرعً صدر بمقتضى ذلك قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي، ونصه: «يجوز شـرعً
بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا 
الشرط عند التعاقد»الشرط عند التعاقد»(٤)، وهذا شرط صحيح؛ لعدم وجود نص يمنعه، ولأنه يحقق مصلحة مشروعة ، وهذا شرط صحيح؛ لعدم وجود نص يمنعه، ولأنه يحقق مصلحة مشروعة 

طبعـة حيدر آباد، الهند - ١٣٥٥١٣٥٥هـ)، والدارقطني (هـ)، والدارقطني (٧٧٧٧/٣ ،  ، ٢٢٨٢٢٨/٤، طبعة دار المحاسـن للطباعة، القاهرة ، طبعة دار المحاسـن للطباعة، القاهرة  طبعـة حيدر آباد، الهند - =   =
١٣٧٢١٣٧٢هـ/هـ/١٩٥٢١٩٥٢م).م).

قـرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي رقم ٥١٥١؛ مجلة مجمع الفقه الإسـلامي، العدد ؛ مجلة مجمع الفقه الإسـلامي، العدد ٦، ، ١٩٣١٩٣/١، والعدد ، والعدد ٧، ،  قـرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي رقم    (١)
.٩/٢

نـص علـى ذلك بعض العلماء كابن تيمية في الاختيارات، وفي مختصـر الفتاو، ص ٣٤٦٣٤٦، والمرداوي في ، والمرداوي في  نـص علـى ذلك بعض العلماء كابن تيمية في الاختيارات، وفي مختصـر الفتاو، ص    (٢)
الإنصاف، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ينظر: بحث الشيخ ابن منيع في أعمال الندوة الفقهية الرابعة الإنصاف، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ينظر: بحث الشيخ ابن منيع في أعمال الندوة الفقهية الرابعة 

ص ص ٢٢٦٢٢٦-٢٢٧٢٢٧، بيت التمويل الكويتي ، بيت التمويل الكويتي ١٤١٦١٤١٦هـ - هـ - ١٩٩٥١٩٩٥م).م).
الروض المربع ٧٤٧٤/٢ ط، دار التراث بالقاهرة. ط، دار التراث بالقاهرة. الروض المربع    (٣)

قـرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولـي رقم (٥١٥١)؛ مجلة مجمع الفقه الإسـلامي العـدد )؛ مجلة مجمع الفقه الإسـلامي العـدد ٦، ، ١٩٣١٩٣/١، والعدد ، والعدد  قـرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولـي رقم (   (٤)
٧، ، ٩/٢) وتأكـد ذلـك بالقرار رقـم ) وتأكـد ذلـك بالقرار رقـم ٧/٢/٦٤٦٤، ينظرمجلة جامعـة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسـلامي، ، ينظرمجلة جامعـة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسـلامي، 

ص ص ٨٩٨٩.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧٨٧٨
للدائنللدائن(١)، وأما أولوية إشـعار المدين قبل التمسـك بشـرط حلول الأقسـاط فهو من باب التذكير له ، وأما أولوية إشـعار المدين قبل التمسـك بشـرط حلول الأقسـاط فهو من باب التذكير له 

وإعطائه مهلة مناسبة للسداد.وإعطائه مهلة مناسبة للسداد.
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إذا بقيـت العيـن المبيعـة في حالات المرابحـة وغيرها بعينهـا، وكان المشـتري مماطلاً في إذا بقيـت العيـن المبيعـة في حالات المرابحـة وغيرها بعينهـا، وكان المشـتري مماطلاً في 
أداء الثمـن، ثـم أفلس، فـإن البائع يحق له اسـترداد العين المبيعـة إذا كانت قائمة بـدلاً من الدخول أداء الثمـن، ثـم أفلس، فـإن البائع يحق له اسـترداد العين المبيعـة إذا كانت قائمة بـدلاً من الدخول 
فـي التفليسـة؛ لمـا رو أبو هريرة رضـي الله عنه أن رسـول  الله  فـي التفليسـة؛ لمـا رو أبو هريرة رضـي الله عنه أن رسـول  الله   قال:  قال: «من باع سـلعة، ثم أفلس «من باع سـلعة، ثم أفلس 

صاحبها، فوجدها بعينها، فهو أحق بها من الغرماء»صاحبها، فوجدها بعينها، فهو أحق بها من الغرماء»(٢).
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فَه  رِ فَه إن جـواز الاشـتراط على المديـن المماطل بالتزام التصـدق بمبلغ زائد عن الديـن؛ لتصْ رِ إن جـواز الاشـتراط على المديـن المماطل بالتزام التصـدق بمبلغ زائد عن الديـن؛ لتصْ
المؤسسـة في وجوه البر هو من قبيل الالتزام بالتبرع المعروف عند المالكية، وهو قول أبي عبد الله المؤسسـة في وجوه البر هو من قبيل الالتزام بالتبرع المعروف عند المالكية، وهو قول أبي عبد الله 

ابن نافع ومحمد بن إبراهيم بن دينار من فقهاء المالكيةابن نافع ومحمد بن إبراهيم بن دينار من فقهاء المالكية(٣).
:>��1��:>��1��

يطالـب الكفيـل بـكل مـا يطالب بـه المديـن؛ لأن الكفالة ضـم ذمة إلـى ذمة فـي المطالبة؛ يطالـب الكفيـل بـكل مـا يطالب بـه المديـن؛ لأن الكفالة ضـم ذمة إلـى ذمة فـي المطالبة؛ 
لقوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: لقوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: ثن   @   C   B   A   ثمثن   @   C   B   A   ثم(٤)، ولأن النبي ، ولأن النبي  أقر أبا قتادة في  أقر أبا قتادة في 
لَيَّ يا رسـول الله(٥)، والأصل جواز مطالبة المدين ، والأصل جواز مطالبة المدين  ين عن الميت حين قال أبو قتادة: هما عَ لَيَّ يا رسـول اللهكفالة الدَّ ين عن الميت حين قال أبو قتادة: هما عَ كفالة الدَّ
أو الكفيـل؛ لأن هذا مقتضى الكفالة ما  لم يشـترط أن تكـون المطالبة بالترتيب بأن يبدأ بالمدين فإذا أو الكفيـل؛ لأن هذا مقتضى الكفالة ما  لم يشـترط أن تكـون المطالبة بالترتيب بأن يبدأ بالمدين فإذا 

امتنع عن السداد يطالب الكفيل؛ لأن اشتراط الترتيب شرط صحيح والمسلمون عند شروطهم.امتنع عن السداد يطالب الكفيل؛ لأن اشتراط الترتيب شرط صحيح والمسلمون عند شروطهم.
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يجوز النص على الشرط الجزائي في عقود المقاولات والاستصناع والتوريد؛ لأنه من قبيل يجوز النص على الشرط الجزائي في عقود المقاولات والاستصناع والتوريد؛ لأنه من قبيل 

» (حاشـية ابن عابدين ١٥٧١٥٧/٥، طبعة دار ، طبعة دار  ăقـال ابـن عابدين: «فلو قال: أبطلت الأجل وتركته صار الدين حالا » (حاشـية ابن عابدين   ăقـال ابـن عابدين: «فلو قال: أبطلت الأجل وتركته صار الدين حالا  (١)
 م) وأيدت ذلك هيئة الرقابة الشـرعية في بيـت التمويل الكويتي في الفتو الفكـر، بيروت الفكـر، بيروت ١٣٩٩١٣٩٩هـ/هـ/١٩٧٩١٩٧٩م) وأيدت ذلك هيئة الرقابة الشـرعية في بيـت التمويل الكويتي في الفتو

رقم (رقم (٥٤٢٥٤٢). (الفتاو الشرعية في المسائل الاقتصادية، بيت التمويل الكويتي ). (الفتاو الشرعية في المسائل الاقتصادية، بيت التمويل الكويتي ١٨١٨/٤).).
أخرجـه البخـاري (٨٤٦٨٤٦/٢)، ومسـلم ()، ومسـلم (٢٢١٢٢١/١٠١٠)، وينظر: المهذب، للشـيرازي )، وينظر: المهذب، للشـيرازي ٢٥٣٢٥٣/٣، طبعة دار القلم ، طبعة دار القلم  أخرجـه البخـاري (   (٢)

بدمشق بدمشق ١٤١٧١٤١٧هـ/هـ/١٩٩٦١٩٩٦م.م.
(٣)  ينظـر كتـاب: تحرير الكلام في مسـائل الالتـزام، للحطاب، ص  ينظـر كتـاب: تحرير الكلام في مسـائل الالتـزام، للحطاب، ص١٩٧١٩٧، وفتـاو الندوة الفقهيـة الرابعة لبيت ، وفتـاو الندوة الفقهيـة الرابعة لبيت 

التمويل الكويتي.التمويل الكويتي.
سورة يوسف، الآية: (٧٢٧٢).). سورة يوسف، الآية: (   (٤)

أخرجه البخاري (٨٠٠٨٠٠/٢، ، ٨٠٣٨٠٣) ورواه أحمد وغيره.) ورواه أحمد وغيره. أخرجه البخاري (   (٥)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٩٧٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣): المدين المماطل): المدين المماطل    
الشروط الصحيحة المقترنة بالعقد، فلا يحل الحرام، ولا  يحرم الحلال؛ لقوله الشروط الصحيحة المقترنة بالعقد، فلا يحل الحرام، ولا  يحرم الحلال؛ لقوله : : «المسلمون عند «المسلمون عند 
»(١). ولقول شـريح رحمه الله: «من شرط على نفسه . ولقول شـريح رحمه الله: «من شرط على نفسه  ا أو حرم حلالاً ا أحل حرامً »شـروطهم إلا شـرطً ا أو حرم حلالاً ا أحل حرامً شـروطهم إلا شـرطً
ا غير مكره فهو عليه» وقد صدر بشـأن ذلك قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي ونصه: «يجوز  ا غير مكره فهو عليه» وقد صدر بشـأن ذلك قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي ونصه: «يجوز طائعً طائعً
أن يتضمـن عقد الاسـتصناع شـرطًا جزائيăا بمقتضى ما اتفق عليه العاقـدان، ما لم تكن هناك ظروف أن يتضمـن عقد الاسـتصناع شـرطًا جزائيăا بمقتضى ما اتفق عليه العاقـدان، ما لم تكن هناك ظروف 
قاهرة»قاهرة»(٢)، ولأن الأصل في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى صحة الشـروط المقترنة بالعقود، ، ولأن الأصل في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى صحة الشـروط المقترنة بالعقود، 
وهذا ما قررته هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السـعودية بالإجماع، وفيه: «فإن المجلس يقرر وهذا ما قررته هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السـعودية بالإجماع، وفيه: «فإن المجلس يقرر 
بالإجماع أن الشـرط الجزائي الذي يجري اشـتراطه في العقود شـرط صحيح معتبر »بالإجماع أن الشـرط الجزائي الذي يجري اشـتراطه في العقود شـرط صحيح معتبر »(٣)، ولا يخفى ، ولا يخفى 

أن جواز اشتراطه هو في غير الالتزامات النقدية (الاستصناع والمقاولات).أن جواز اشتراطه هو في غير الالتزامات النقدية (الاستصناع والمقاولات).
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مسـتند هـذه الجزاءات هـو ما قـرره الفقهاء بالاسـتنباط من حديـث: «لـي الواجد، يحل «لـي الواجد، يحل  مسـتند هـذه الجزاءات هـو ما قـرره الفقهاء بالاسـتنباط من حديـث:    
عرضه وعقوبته»عرضه وعقوبته»(٤) فلا تعتبر الشكو من مماطلته من الغيبة المحرمة، بل يجب تحذير المؤسسات  فلا تعتبر الشكو من مماطلته من الغيبة المحرمة، بل يجب تحذير المؤسسات 

الأخر منه، وذلك من باب النصيحة الواجبة.الأخر منه، وذلك من باب النصيحة الواجبة.
:���� I�_\
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إن تتبع أحوال المدين المماطــل من قبيل ملازمة الغريم التي قررها الفقهاء، وذلك  إن تتبع أحوال المدين المماطــل من قبيل ملازمة الغريم التي قررها الفقهاء، وذلك أ-  أ- 
للاســتيفاء مما قد يكون المدين المماطل أخفــاه عن الدائن. ولا يعد ذلك من قبيل للاســتيفاء مما قد يكون المدين المماطل أخفــاه عن الدائن. ولا يعد ذلك من قبيل 

التدخل في شؤون الغير.التدخل في شؤون الغير.
إن إضافــة زيادة علــى الدين، بمحض إرادة المدين من غير شــرط أو عرف هو من  إن إضافــة زيادة علــى الدين، بمحض إرادة المدين من غير شــرط أو عرف هو من ب-   ب-  
قبيل حســن الأداء؛ عملاً بقوله تعالى: قبيل حســن الأداء؛ عملاً بقوله تعالى: ثن   w   v   u   t   s      ثمثن   w   v   u   t   s      ثم(٥)، وفي ، وفي 
الحديث: الحديث: «خيركم خيركم قضاء»«خيركم خيركم قضاء»(٦) ، وكان النبي   ، وكان النبي  صلى الله عليه وسلم يوفي الدين أحيانًا بأكثر منـه.  يوفي الدين أحيانًا بأكثر منـه. 
ويشــترط لجواز ذلك ألاَّ  تشــترط تلك الزيادة، وألاَّ يكون هناك تعارف عليها؛ لأنه ويشــترط لجواز ذلك ألاَّ  تشــترط تلك الزيادة، وألاَّ يكون هناك تعارف عليها؛ لأنه 
ا كالمشروط شرطًا، ولا مانع من قبول ما يدفعه  ا كالمشروط شرطًا، ولا مانع من قبول ما يدفعه شرط ملحوظ، ولأن المعروف عرفً شرط ملحوظ، ولأن المعروف عرفً

تقدم تخريجه ص٧٦٧٦. تقدم تخريجه ص   (١)
قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم ٦٥٦٥(٧/٣)، ومجلة المجمع، العدد السابع، )، ومجلة المجمع، العدد السابع، ٢٢٣٢٢٣/٢. قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم    (٢)

أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، المجلد الأول، الشرط الجزائي، طبع مكتبة ابن خزيمة،  أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، المجلد الأول، الشرط الجزائي، طبع مكتبة ابن خزيمة،    (٣)
الرياض، سنة الرياض، سنة ١٤١٢١٤١٢هـ.هـ.

هذا الحديث سبق تخريجه في الهامش رقم ٢، ص، ص٧٦٧٦. هذا الحديث سبق تخريجه في الهامش رقم    (٤)
سورة التوبة، الآية: (٩١٩١).). سورة التوبة، الآية: (   (٥)

أخرجه النسائي عن العرباض بن سارية (فيض القدير ٤٩٧٤٩٧/٣).). أخرجه النسائي عن العرباض بن سارية (فيض القدير    (٦)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨٠٨٠
المدين من زيادة عملاً بمقتضى الأدلة المذكورة.المدين من زيادة عملاً بمقتضى الأدلة المذكورة.

إن اشتراط المؤسسة استيفاء ديونها على المدين المماطل من أرصدته لديها هو من  إن اشتراط المؤسسة استيفاء ديونها على المدين المماطل من أرصدته لديها هو من ج-  ج- 
قبيل الشرط الصحيح، والمسلمون على شروطهم.قبيل الشرط الصحيح، والمسلمون على شروطهم.

وهــذه المقاصة وإن كانت لا تحتاج لإذن المدين فــإن الأولى النص على ذلك في  وهــذه المقاصة وإن كانت لا تحتاج لإذن المدين فــإن الأولى النص على ذلك في    
عقد المداينة؛ لاختصار الإجراءات عند النزاع، ويستأنس لذلك بمسألة الظفر بالحق عقد المداينة؛ لاختصار الإجراءات عند النزاع، ويستأنس لذلك بمسألة الظفر بالحق 
المبنية على أدلة شرعية؛ منها: قوله المبنية على أدلة شرعية؛ منها: قوله  لزوجة أبي  سفيان:  لزوجة أبي  سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك «خذي ما يكفيك وولدك 

بالمعروف»بالمعروف»(١).

أخرجه البخاري ومسلم (اللؤلؤ والمرجان، رقم ١١١٥١١١٥).). أخرجه البخاري ومسلم (اللؤلؤ والمرجان، رقم    (١)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨١٨١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣): المدين المماطل): المدين المماطل    
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قَّ أداؤه بغير عذر. قَّ أداؤه بغير عذر.هو التسويف في الوفاء بالالتزام أو تأخير ما استُحِ هو التسويف في الوفاء بالالتزام أو تأخير ما استُحِ
:>M�����:>M�����

هـو المديـن الموسـر الـذي امتنع عـن أداء الديـن الحالِّ بـدون عذر شـرعي بعـد المطالبة هـو المديـن الموسـر الـذي امتنع عـن أداء الديـن الحالِّ بـدون عذر شـرعي بعـد المطالبة 
المعهودة.المعهودة.
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هو اتفاق المتعاقدين على تقدير سابق للمبلغ المستحق بتأخير تنفيذ الالتزام بعمل.هو اتفاق المتعاقدين على تقدير سابق للمبلغ المستحق بتأخير تنفيذ الالتزام بعمل.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨٦٨٦

الحمـد للـه رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد للـه رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هذا المعيـار إلى تعريف و بيان أحكام المقاصة وشـروطها وضوابطها الشـرعية وما يهـدف هذا المعيـار إلى تعريف و بيان أحكام المقاصة وشـروطها وضوابطها الشـرعية وما 
يجوز منها وما لا يجوز، وأهم التطبيقات التي تزاولها المؤسسـات المالية الإسـلامية (المؤسسـة/يجوز منها وما لا يجوز، وأهم التطبيقات التي تزاولها المؤسسـات المالية الإسـلامية (المؤسسـة/

المؤسسات)المؤسسات)(١).
والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٧٨٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤): المقاصة): المقاصة    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتناول هذا المعيار انقضاء الالتزام بالدين عن طريق المقاصة.  يتناول هذا المعيار انقضاء الالتزام بالدين عن طريق المقاصة.    
ولا يتناول هــذا المعيار انقضاء الالتزام عن طريق الحوالــة، والإبراء، والصلح عن الدين،  ولا يتناول هــذا المعيار انقضاء الالتزام عن طريق الحوالــة، والإبراء، والصلح عن الدين،    

والظفر بالحق، والإقالة، لأن لها معايير خاصة بها.والظفر بالحق، والإقالة، لأن لها معايير خاصة بها.
:�^����
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المقاصة هي:  إســقاط دين مطلوب لشــخص من مدينه في مقابلة ديــن مطلوب من ذلك  المقاصة هي:  إســقاط دين مطلوب لشــخص من مدينه في مقابلة ديــن مطلوب من ذلك    
الشخص لمدينه.الشخص لمدينه.

والمقاصة نوعان، هما: المقاصة الوجوبية، والمقاصة الاتفاقية:والمقاصة نوعان، هما: المقاصة الوجوبية، والمقاصة الاتفاقية:
المقاصة الوجوبية: المقاصة الوجوبية:   ١/٢

ا(١) في حــق الطرفين أو في حق  في حــق الطرفين أو في حق  ا أو وجوبً المقاصــة الوجوبية هــي التي تقع جبــرً ا  ا أو وجوبً المقاصــة الوجوبية هــي التي تقع جبــرً  
ا : جبرية، وطلبية: ا : جبرية، وطلبية:أحدهما؛ وهي نوعان أيضً أحدهما؛ وهي نوعان أيضً

المقاصة الجبرية هي سـقوط الدينيـن تلقائيăا دون طلب أو  توقف على  المقاصة الجبرية هي سـقوط الدينيـن تلقائيăا دون طلب أو  توقف على    ١/١/٢
تراضي الطرفين أو رضا أحدهما.تراضي الطرفين أو رضا أحدهما.

شروط المقاصة الجبرية هي: شروط المقاصة الجبرية هي:   ٢/١/٢
أن يكـون كلٌّ من طرفي المقاصـة دائنًا للآخر ومدينًا له. أن يكـون كلٌّ من طرفي المقاصـة دائنًا للآخر ومدينًا له.   ١/٢/١/٢

ـا وصفـة وحلولاً  ـا ونوعً أن يكـون الدينـان متسـاويين جنسً ـا وصفـة وحلولاً   ـا ونوعً أن يكـون الدينـان متسـاويين جنسً  ٢/٢/١/٢
، وإذا تفـاوت الدينان في القدر وقعـت المقاصة في القدر  ، وإذا تفـاوت الدينان في القدر وقعـت المقاصة في القدر أو تأجيـلاً أو تأجيـلاً

المشترك، وبقي صاحب الدين الأكثر دائنًا للآخر بمقدار الزيادة.المشترك، وبقي صاحب الدين الأكثر دائنًا للآخر بمقدار الزيادة.
ا للضرر عنه، مثل حق  ألا يتعلـق بأحد الدينين حق للغير؛ دفعً ا للضرر عنه، مثل حق    ألا يتعلـق بأحد الدينين حق للغير؛ دفعً   ٣/٢/١/٢

المرتهن.المرتهن.
ألاَّ يترتب على المقاصة محظور شرعي، مثل الربا أو شبهة الربا.ألاَّ يترتب على المقاصة محظور شرعي، مثل الربا أو شبهة الربا.  ٤/٢/١/٢

(١)   المراد بالجبر أو الوجوب أنها تقع دون حاجة إلى اتفاق.   المراد بالجبر أو الوجوب أنها تقع دون حاجة إلى اتفاق.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨٨٨٨
المقاصـة الطلبيـة هي: سـقوط الدينين بطلب صاحـب الحق الأفضل  المقاصـة الطلبيـة هي: سـقوط الدينين بطلب صاحـب الحق الأفضل    ٣/١/٢

وتنازله عما تميز به حقه، سواء رضي صاحب الحق الأدنى أم أبى.وتنازله عما تميز به حقه، سواء رضي صاحب الحق الأدنى أم أبى.
شروط المقاصة الطلبية هي: شروط المقاصة الطلبية هي:   ٤/١/٢

أن يكون كل من طرفي المقاصة دائنًا للآخر ومدينًا له. أن يكون كل من طرفي المقاصة دائنًا للآخر ومدينًا له.   ١/٤/١/٢
رضا صاحب الحـق الأفضل بالتنازل عن حقه في الأفضلية،  رضا صاحب الحـق الأفضل بالتنازل عن حقه في الأفضلية،    ٢/٤/١/٢
ا برهن أو كفالة، أو أجل الدين،  ا برهن أو كفالة، أو أجل الدين، مثل صفة الدين، كأن يكون دينه موثقً مثل صفة الدين، كأن يكون دينه موثقً
. .كأن يكون أجل دينه أقصر، أو أن يكون  دينه حالاă ودين الآخر مؤجلاً كأن يكون أجل دينه أقصر، أو أن يكون  دينه حالاă ودين الآخر مؤجلاً
تماثـل الدينين في الجنس والنوع لا في الصفة والأجل، وإذا  تماثـل الدينين في الجنس والنوع لا في الصفة والأجل، وإذا    ٣/٤/١/٢
تفاوت الدينـان في القدر وقعت المقاصة في القدر المشـترك، وبقي تفاوت الدينـان في القدر وقعت المقاصة في القدر المشـترك، وبقي 

صاحب الدين الأكثر دائنًا للآخر بمقدار الزيادة.صاحب الدين الأكثر دائنًا للآخر بمقدار الزيادة.
ألاَّ يترتب على المقاصة محظور شـرعي، مثل الربا أو شـبهة  ألاَّ يترتب على المقاصة محظور شـرعي، مثل الربا أو شـبهة    ٤/٤/١/٢

الربا.الربا.
المقاصة الاتفاقية: المقاصة الاتفاقية:   ٢/٢

المقاصـة الاتفاقيـة هي سـقوط الدينين بتراضي الطرفيـن على انقضاء  المقاصـة الاتفاقيـة هي سـقوط الدينين بتراضي الطرفيـن على انقضاء    ١/٢/٢
الالتزام فيما بينهما. الالتزام فيما بينهما. 

شروط المقاصة الاتفاقية هي: شروط المقاصة الاتفاقية هي:   ٢/٢/٢
أن يكون كلٌّ من طرفي المقاصة دائنًا للآخر ومدينًا له. أن يكون كلٌّ من طرفي المقاصة دائنًا للآخر ومدينًا له.   ١/٢/٢/٢

رضا كل واحد من طرفي المقاصة. رضا كل واحد من طرفي المقاصة.   ٢/٢/٢/٢
ألاَّ يترتـب علـى المقاصـة محظور شـرعي؛ كالربا أو شـبهة  ألاَّ يترتـب علـى المقاصـة محظور شـرعي؛ كالربا أو شـبهة    ٣/٢/٢/٢

الربا.الربا.
تجـوز المقاصة الاتفاقية مع اختلاف الجنس والنوع والصفة والأجل؛  تجـوز المقاصة الاتفاقية مع اختلاف الجنس والنوع والصفة والأجل؛    ٣/٢/٢
لأن الرضـا يعـد تنـازلاً من كل مـن الدائنين عـن حقه في الأفضليـة، وتجوز لأن الرضـا يعـد تنـازلاً من كل مـن الدائنين عـن حقه في الأفضليـة، وتجوز 
كذلك إذا تفاوت الدينان في القدر، فتقع المقاصة في القدر المشترك، ويحق كذلك إذا تفاوت الدينان في القدر، فتقع المقاصة في القدر المشترك، ويحق 
لصاحب الدين الأكثر مطالبة الآخر بمقدار الزيادة. وينظر البند (لصاحب الدين الأكثر مطالبة الآخر بمقدار الزيادة. وينظر البند (١/١٠١٠/٢) ) 

من المعيار  الشرعي رقم (من المعيار  الشرعي رقم (١) بشأن المتاجرة في العملات.) بشأن المتاجرة في العملات.
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تجوز المواعدة بين المؤسســة وعملائها أو المؤسسات الأخر على إجراء المقاصة فيما  تجوز المواعدة بين المؤسســة وعملائها أو المؤسسات الأخر على إجراء المقاصة فيما    



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٩٨٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤): المقاصة): المقاصة    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ينشأ من ديون في المستقبل، وتطبق الشروط الواردة في البند (ينشأ من ديون في المستقبل، وتطبق الشروط الواردة في البند (١/٢)، و البند ()، و البند (٢/٢).).

وإذا كان الدينــان بعملتين مختلفتين فتكــون المواعدة على إجراء المقاصة بينهما بســعر  وإذا كان الدينــان بعملتين مختلفتين فتكــون المواعدة على إجراء المقاصة بينهما بســعر    
ا للتواطؤ على الربا. ا للتواطؤ على الربا.الصرف السائد عند وقوع المقاصة، منعً الصرف السائد عند وقوع المقاصة، منعً
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من التطبيقات المعاصرة للمقاصة ما يأتي: من التطبيقات المعاصرة للمقاصة ما يأتي:   
اشتراط المقاصة في الديون الناشئة بين المؤسسة والعميل عن البيوع الآجلة ، وهذه  اشتراط المقاصة في الديون الناشئة بين المؤسسة والعميل عن البيوع الآجلة ، وهذه    ١/٤
.(Set-off and consolidation)(Set-off and consolidation)المقاصة معمول بها في معظم المؤسسات وتعرف بـالمقاصة معمول بها في معظم المؤسسات وتعرف بـ

وتكون هذه المقاصة وجوبية أو اتفاقية بحسب توافر شروط إحداهما، واشتراط هذه  وتكون هذه المقاصة وجوبية أو اتفاقية بحسب توافر شروط إحداهما، واشتراط هذه    
ا يغنى عن الاتفاق عليها في حــال اختلاف العملتين أو أفضلية أحد  ا يغنى عن الاتفاق عليها في حــال اختلاف العملتين أو أفضلية أحد المقاصــة مقدمً المقاصــة مقدمً

الدينين.الدينين.
المقاصة بين المؤسسة القابلة للشــيك والجهة الدافعة له عن طريق غرفة المقاصة.  المقاصة بين المؤسسة القابلة للشــيك والجهة الدافعة له عن طريق غرفة المقاصة.    ٢/٤

وهي مقاصة وجوبية أو اتفاقية بحسب توافر شروط إحداهما. وهي مقاصة وجوبية أو اتفاقية بحسب توافر شروط إحداهما. 
المقاصة بين المؤسســات المالية عن طريق الشــبكات العالميــة أو  المحلية، مثل  المقاصة بين المؤسســات المالية عن طريق الشــبكات العالميــة أو  المحلية، مثل    ٣/٤
المنظمات الراعية لبطاقات الائتمان أو الجهات المنظمة لبطاقات الحسم الفوري، المنظمات الراعية لبطاقات الائتمان أو الجهات المنظمة لبطاقات الحسم الفوري، 

وهي مقاصة وجوبية أو اتفاقية، بحسب توافر شروط إحداهما.وهي مقاصة وجوبية أو اتفاقية، بحسب توافر شروط إحداهما.
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لا تجــوز «المقايضة النقدية» (swaps)(swaps) التي تتم على أســاس الربا؛ لأنها مقاصة بين الفوائد  التي تتم على أســاس الربا؛ لأنها مقاصة بين الفوائد  لا تجــوز «المقايضة النقدية»    
الربوية لسندات بفائدة مع سندات بفائدة.الربوية لسندات بفائدة مع سندات بفائدة.
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٩٢٩ صفر  صفر ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٣٢٣ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠١٢٠٠١م.م. صدر هذا المعيار بتاريخ    



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٠٩٠

اعتمد المجلس الشرعي معيار المقاصة في اجتماعه السادس، المنعقد في المدينة المنورة، اعتمد المجلس الشرعي معيار المقاصة في اجتماعه السادس، المنعقد في المدينة المنورة، 
خلال  الفترة من خلال  الفترة من ٢٦٢٦-٣٠٣٠ صفر  صفر ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه ١٩١٩-٢٣٢٣ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠١٢٠٠١م.م.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩١٩١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤): المقاصة): المقاصة    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صــدر هذا المعيار بتاريخ ٢٩٢٩ صفر  صفر ١٤٢٢١٤٢٢ هـــ يوافقه  هـــ يوافقه ٢٣٢٣ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠١٢٠٠١م، وما ورد في م، وما ورد في  صــدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٢٩٢
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قـرر المجلـس الشـرعي فـي اجتماعـه رقـم (قـرر المجلـس الشـرعي فـي اجتماعـه رقـم (٢)، المنعقـد في الفتـرة مـن )، المنعقـد في الفتـرة مـن ١٠١٠-١٤١٤رمضان رمضان 
١٤٢٠١٤٢٠هــ يوافقه هــ يوافقه ١٨١٨-٢٢٢٢ كانون الأول (ديسـمبر)  كانون الأول (ديسـمبر) ١٩٩٩١٩٩٩م، في مكـة المكرمة إعطاء أولوية لإعداد م، في مكـة المكرمة إعطاء أولوية لإعداد 

المعيار الشرعي للمقاصة.المعيار الشرعي للمقاصة.
وفـي وفـي ٢٧٢٧ رمضـان  رمضـان ١٤٢٠١٤٢٠هـ يوافقـه هـ يوافقـه ٤ كانون الثاني (ينايـر)  كانون الثاني (ينايـر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، تم تكليف مستشـار م، تم تكليف مستشـار 

شـرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.شـرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.
وفي اجتمــاع لجنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفترة من وفي اجتمــاع لجنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفترة من ١٨١٨-١٩١٩ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه 
٢٠٢٠-٢١٢١ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٠٢٠٠٠م في مملكة البحرين ناقشت هذه اللجنة مشروع المعيار، وأدخلت عليه م في مملكة البحرين ناقشت هذه اللجنة مشروع المعيار، وأدخلت عليه 
بعض التعديلات، كما ناقشـت اللجنة في اجتماعها رقـم (بعض التعديلات، كما ناقشـت اللجنة في اجتماعها رقـم (٦)، المنعقد في مملكة البحرين في الفترة )، المنعقد في مملكة البحرين في الفترة ٢٠٢٠ 
و٢١٢١ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ١٨١٨ و و١٩١٩ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، مسودة مشروع المعيار وطلبت م، مسودة مشروع المعيار وطلبت 
من المستشـار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، من المستشـار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، 
كما ناقشـت اللجنة في اجتماعها رقم (كما ناقشـت اللجنة في اجتماعها رقم (٧)، المنعقد في مملكة البحرين في الفترة )، المنعقد في مملكة البحرين في الفترة ٥ و و٦ شـعبان  شـعبان ١٤٢١١٤٢١هـ هـ 
يوافقه يوافقه ١ و و٢ تشـرين الثاني (نوفمبر)  تشـرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، مسـودة مشروع المعيار وأدخلت التعديلات التي رأت من م، مسـودة مشروع المعيار وأدخلت التعديلات التي رأت من 

ا لعرض مسودة مشروع المعيار على المجلس الشرعي. ا لعرض مسودة مشروع المعيار على المجلس الشرعي.المناسب إدخالها تمهيدً المناسب إدخالها تمهيدً
عرضت مسـودة المشـروع المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (عرضت مسـودة المشـروع المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٥)، المنعقد )، المنعقد 
في مكة المكرمة في الفترة في مكة المكرمة في الفترة ٨-١٢١٢ رمضان  رمضان ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ٤-٨ كانون الأول (ديسـمبر)  كانون الأول (ديسـمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، م، 
وأدخـل المجلـس الشـرعي تعديـلات علـى مسـودة مشـروع المعيـار، وقـرر إرسـالها إلـى ذوي وأدخـل المجلـس الشـرعي تعديـلات علـى مسـودة مشـروع المعيـار، وقـرر إرسـالها إلـى ذوي 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً
عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع في مملكة البحرين بتاريخ ٤ و و٥ ذو الحجة  ذو الحجة ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه 
ا يمثلون البنوك المركزية،  ا يمثلون البنوك المركزية، م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشـاركً ٢٧٢٧ و و٢٨٢٨ شـباط (فبراير)  شـباط (فبراير) ٢٠٠١٢٠٠١م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشـاركً
والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين 
بهـذا المجـال، وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي أبديت، سـواء منها ما أرسـل قبل جلسـة بهـذا المجـال، وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي أبديت، سـواء منها ما أرسـل قبل جلسـة 
الاسـتماع أم مـا طرح خلالها، وأقام أعضاء لجنة الدراسـات الشـرعية بالإجابـة عن الملاحظات الاسـتماع أم مـا طرح خلالها، وأقام أعضاء لجنة الدراسـات الشـرعية بالإجابـة عن الملاحظات 

والتعليق عليها.والتعليق عليها.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٣٩٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤): المقاصة): المقاصة    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناقشـت لجنة الدراسـات الشـرعية في اجتماعها رقـم (ناقشـت لجنة الدراسـات الشـرعية في اجتماعها رقـم (٨) المنعقد فـي ) المنعقد فـي ١٦١٦ و و١٧١٧ ذو الحجة  ذو الحجة 
١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ١١١١ و و١٢١٢ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠١٢٠٠١م، الملاحظات التي أبديت خلال جلسـة الاسـتماع م، الملاحظات التي أبديت خلال جلسـة الاسـتماع 

والملاحظات التي أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.والملاحظات التي أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.
ناقـش المجلـس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (ناقـش المجلـس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (٦)، المنعقـد في المدينـة المنورة فـي الفترة )، المنعقـد في المدينـة المنورة فـي الفترة 
مـن مـن ٢٦٢٦-٣٠٣٠ صفـر  صفـر ١٤٢٢١٤٢٢هــ يوافقه هــ يوافقه ١٩١٩-٢٣٢٣ آيار (مايـو)  آيار (مايـو) ٢٠٠١٢٠٠١م، التعديلات التـي أدخلتها لجنة م، التعديلات التـي أدخلتها لجنة 
الدراسـات الشرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسـبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض الدراسـات الشرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسـبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض 

البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
راجعت لجنة مراجعة المعايير الشرعية في اجتماعها المنعقد بدولة قطر في محرم راجعت لجنة مراجعة المعايير الشرعية في اجتماعها المنعقد بدولة قطر في محرم ١٤٣٣١٤٣٣هـ هـ 
يوافقه تشـرين الثاني (نوفمبر) يوافقه تشـرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١١٢٠١١م المعيار، وبعد المداولة والمناقشة اقترحت اللجنة جملة من م المعيار، وبعد المداولة والمناقشة اقترحت اللجنة جملة من 
ا وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه  ا وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه التعديلات التي رأتها مناسـبة إضافة وحذفً التعديلات التي رأتها مناسـبة إضافة وحذفً

مناسبًا منها.مناسبًا منها.
ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٣٨٣٨) المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من ) المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من 
٢٧٢٧-٢٩٢٩ شـعبان  شـعبان ١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٦٢٦-٢٨٢٨ يونيو  يونيو ٢٠١٤٢٠١٤م التعديلات التي اقترحتها لجنة المراجعة، م التعديلات التي اقترحتها لجنة المراجعة، 
وبعد المداولة والمناقشة أقر المجلس الشرعي ما رآه منها، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.وبعد المداولة والمناقشة أقر المجلس الشرعي ما رآه منها، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٤٩٤
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دليل مشـروعية المقاصـة أنها جر بها التعامـل ولم ينقل إنكارها، كمـا أنها تحقق مقصود دليل مشـروعية المقاصـة أنها جر بها التعامـل ولم ينقل إنكارها، كمـا أنها تحقق مقصود 
الشـرع في براءة الذمم دون تكلف الأخذ والإعطاء، وذلك لأن مطالبة أحدهما للآخر بمثل ما عليه الشـرع في براءة الذمم دون تكلف الأخذ والإعطاء، وذلك لأن مطالبة أحدهما للآخر بمثل ما عليه 
مـن ديـن عبـث لا فائدة فيه، والشـريعة منزهة عـن ذلك، وإذا كانـت طلبية فلأن صاحـب الحق في مـن ديـن عبـث لا فائدة فيه، والشـريعة منزهة عـن ذلك، وإذا كانـت طلبية فلأن صاحـب الحق في 
الدين الأفضل تنازل عن حقه ولا مانــع من ذلك، وإذا كانـت اتفاقية فدليل مشروعيتها قولـــه الدين الأفضل تنازل عن حقه ولا مانــع من ذلك، وإذا كانـت اتفاقية فدليل مشروعيتها قولـــه صلى الله عليه وسلم 

.(١)« ا أو حرم حلالاً ا أحل حرامً »«المسلمون على شروطهم إلا  شرطً ا أو حرم حلالاً ا أحل حرامً «المسلمون على شروطهم إلا  شرطً

أخرجـه الترمذي في سـننه ٦٣٤٦٣٤/٣، طبعـة دار إحياء التراث العربـي، بيروت، بتحقيق: أحمد محمد شـاكر ، طبعـة دار إحياء التراث العربـي، بيروت، بتحقيق: أحمد محمد شـاكر  أخرجـه الترمذي في سـننه    (١)
وآخريـن. وأخرجه البيهقي في سـننه، وآخريـن. وأخرجه البيهقي في سـننه، ٢٤٨٢٤٨/٧، ، ٢٤٩٢٤٩ وراجع فيض القديـر للمناوي  وراجع فيض القديـر للمناوي ٢٧٢٢٧٢/٦، طبعة المكتبة ، طبعة المكتبة 

التجارية الكبر، مصر التجارية الكبر، مصر ١٣٥٦١٣٥٦هـ.هـ.
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ا – بأي سـبب يقتضي ثبوته،  بأي سـبب يقتضي ثبوته،  ا الديـن هـو مـا يثبت في الذمة - من غير أن يكون معينًا مشـخصً الديـن هـو مـا يثبت في الذمة - من غير أن يكون معينًا مشـخصً
ا أم سـلعة أم منفعـة موصوفة من منافع الأشـياء أو  الأشـخاص، مثـل الثمن في بيع  ا أم سـلعة أم منفعـة موصوفة من منافع الأشـياء أو  الأشـخاص، مثـل الثمن في بيع سـواء أكان نقـدً سـواء أكان نقـدً

الأجل، وبدل القرض.الأجل، وبدل القرض.
والعلاقـة بيـن القرض والديـن : أن الدين أعم من القرض، فكل قـرض دين، وليس كل دين والعلاقـة بيـن القرض والديـن : أن الدين أعم من القرض، فكل قـرض دين، وليس كل دين 

ا وحينئذ يكون القرض أحد أسباب الدين. ا وحينئذ يكون القرض أحد أسباب الدين.قرضً قرضً
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ا أو عند طلب الدائن، سـواء أكان حالاă في أصله، أم كان مؤجلاً فحل  ا أو عند طلب الدائن، سـواء أكان حالاă في أصله، أم كان مؤجلاً فحل هو ما يجب أداؤه فورً هو ما يجب أداؤه فورً
أجله.أجله.
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ا في وقت معين في المستقبل، وقد يكون مقسطًا في أوقات معينة. ăا في وقت معين في المستقبل، وقد يكون مقسطًا في أوقات معينة.هو ما كان أداؤه مستحق ăهو ما كان أداؤه مستحق
:��F��:��F��

هي ما يميز الشيء من غيره من الجنس نفسه، كالجودة والرداءة، أو التوثيق بالرهن أو الكفالة هي ما يميز الشيء من غيره من الجنس نفسه، كالجودة والرداءة، أو التوثيق بالرهن أو الكفالة 
وخطاب الضمان، وحجز الرصيد.وخطاب الضمان، وحجز الرصيد.
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ا له في ذمة آخر. ăا له في ذمة آخر.إسقاط الشخص حق ăإسقاط الشخص حق
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معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم.معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم.
:���[g�:���[g�

رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين.رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٠٠١٠٠

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الضمانات، وما يجوز منها وما  لا  يجوز، وأهم التطبيقات يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الضمانات، وما يجوز منها وما  لا  يجوز، وأهم التطبيقات 
التي تزاولها المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/ المؤسسات)التي تزاولها المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/ المؤسسات)(١).

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسـة/ المؤسسـات) اختصارً ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسـة/ المؤسسـات) اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠١١٠١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥): الضمانات): الضمانات    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتناول هذا المعيار الضمانات التي يقصد بها توثيق الالتزامات ومنع تعريض الديون للضياع يتناول هذا المعيار الضمانات التي يقصد بها توثيق الالتزامات ومنع تعريض الديون للضياع 
أو المماطلـة؛ مثل الكتابة والشـهادة والكفالة والرهن والشـيكات وسـندات الإذن، مـع بيان ما هو أو المماطلـة؛ مثل الكتابة والشـهادة والكفالة والرهن والشـيكات وسـندات الإذن، مـع بيان ما هو 

مشروع أو ممنوع من الضمانات. كما يتناول التمييز بين المضمونات والأمانات. مشروع أو ممنوع من الضمانات. كما يتناول التمييز بين المضمونات والأمانات. 
ولا يتناول هذا المعيار ضمان الإتلاف والجنايات والغصب.ولا يتناول هذا المعيار ضمان الإتلاف والجنايات والغصب.
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مشروعية الضمانات وملاءمتها للعقود: مشروعية الضمانات وملاءمتها للعقود:   ١/٢
١/١/٢    اشـتراط الضمانـات مشـروع فـي عقـود المعاوضـات؛ مثـل البيع، وفي اشـتراط الضمانـات مشـروع فـي عقـود المعاوضـات؛ مثـل البيع، وفي 
الحقوق؛ مثل حق الملكية الفكرية، ولا يخلُّ هذا الاشتراط بالعقد المشترط الحقوق؛ مثل حق الملكية الفكرية، ولا يخلُّ هذا الاشتراط بالعقد المشترط 
فيـه، كمـا أنه لا مانع مـن الجمع بين عقـد الضمان والعقـد المضمون؛ لأن فيـه، كمـا أنه لا مانع مـن الجمع بين عقـد الضمان والعقـد المضمون؛ لأن 

التوثيق ملائم للعقود المضمونة.التوثيق ملائم للعقود المضمونة.
٢/١/٢  لا مانع من الحصول على أكثر من ضمان، مثل الجمع بين الكفالة والرهن.  لا مانع من الحصول على أكثر من ضمان، مثل الجمع بين الكفالة والرهن.

الضمان في عقود الأمانة:  الضمان في عقود الأمانة:    ٢/٢
١/٢/٢  لا يجـوز اشـتراط الكفالـة أو الرهـن في عقـود الأمانة، مثل عقـد الوكالة   لا يجـوز اشـتراط الكفالـة أو الرهـن في عقـود الأمانة، مثل عقـد الوكالة 
ا على  ا على أو الإيـداع؛ لمنافاتهمـا لمقتضاهـا، مـا لـم يكـن اشـتراطهما مقتصـرً أو الإيـداع؛ لمنافاتهمـا لمقتضاهـا، مـا لـم يكـن اشـتراطهما مقتصـرً
حالـة التعدي، أو التقصير، أو المخالفة للشـروط أو  القيـود، وبخاصة عقود حالـة التعدي، أو التقصير، أو المخالفة للشـروط أو  القيـود، وبخاصة عقود 
المشـاركات والمضاربـة؛ حيث لا  يجوز اشـتراط الضمان علـى المضارب المشـاركات والمضاربـة؛ حيث لا  يجوز اشـتراط الضمان علـى المضارب 
أو وكيل الاسـتثمار أو  أحد الشـركاء، سـواء كان الضمان للأصـل أم للربح، أو وكيل الاسـتثمار أو  أحد الشـركاء، سـواء كان الضمان للأصـل أم للربح، 

ولا يجوز تسويق عملياتها على أنها استثمار مضمون.ولا يجوز تسويق عملياتها على أنها استثمار مضمون.
٢/٢/٢ لا يجـوز الجمـع بين الوكالـة والكفالة في عقد واحـد؛ لتنافي مقتضاهما،  لا يجـوز الجمـع بين الوكالـة والكفالة في عقد واحـد؛ لتنافي مقتضاهما، 
ل العمليـة إلى قرض  ل العمليـة إلى قرض ولأن اشـتراط الضمـان علـى الوكيل بالاسـتثمار يحـوّ ولأن اشـتراط الضمـان علـى الوكيل بالاسـتثمار يحـوّ
بفائدة ربوية بسـبب ضمان الأصل مع الحصول على عائد الاسـتثمار. أما إذا بفائدة ربوية بسـبب ضمان الأصل مع الحصول على عائد الاسـتثمار. أما إذا 
كانت الوكالة غير مشروطة فيها الكفالة، ثم كفل الوكيل من يتعامل معه بعقد كانت الوكالة غير مشروطة فيها الكفالة، ثم كفل الوكيل من يتعامل معه بعقد 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٠٢١٠٢
، حتى لو عزل عن الوكالة يبقى  ، حتى لو عزل عن الوكالة يبقى منفصـل فإنه يكون كفيلاً لا بصفة كونه وكيلاً منفصـل فإنه يكون كفيلاً لا بصفة كونه وكيلاً

. .كفيلاً كفيلاً
ضمان الأعيان المؤجرة: ضمان الأعيان المؤجرة:   ٣/٢

ضمان العين المؤجرة على مالكها، وهي أمانة في يد المســتأجر، فلا يجوز اشتراط  ضمان العين المؤجرة على مالكها، وهي أمانة في يد المســتأجر، فلا يجوز اشتراط    
الكفالة أو الرهن ونحوهما على المستأجر للاستيفاء عند هلاك العين المؤجرة ما لم الكفالة أو الرهن ونحوهما على المستأجر للاستيفاء عند هلاك العين المؤجرة ما لم 
ا على حالات التعدي أو التقصير أو المخالفة، ويترتب على  ا على حالات التعدي أو التقصير أو المخالفة، ويترتب على يكن الاشــتراط مقتصرً يكن الاشــتراط مقتصرً
ذلك أن المؤجر يتحمل تبعة الهلاك ما لم ينشــأ بسبب تعدي المستأجر أو تقصيره، ذلك أن المؤجر يتحمل تبعة الهلاك ما لم ينشــأ بسبب تعدي المستأجر أو تقصيره، 
كما يتحمل مصروفات التأمين إن وجد، ومصروفات الصيانة الأساسية التي يتوقف كما يتحمل مصروفات التأمين إن وجد، ومصروفات الصيانة الأساسية التي يتوقف 

عليها وجود المنفعة.عليها وجود المنفعة.
الكتابة والشهادة: الكتابة والشهادة:   ٤/٢

ا، سواء أكان بمستند عادي أم  رسمي، ويعتبر  ا، سواء أكان بمستند عادي أم  رسمي، ويعتبر   التوثيق بالكتابة مندوب شرعً ١/٤/٢  التوثيق بالكتابة مندوب شرعً
العرف في شـكل الكتابة، وفيما يصلح للاحتجاج به من المستندات، ويحرم العرف في شـكل الكتابة، وفيما يصلح للاحتجاج به من المستندات، ويحرم 

تزوير المستندات أو  كتمانها أو إتلافها لتضييع حقوق الآخرين.تزوير المستندات أو  كتمانها أو إتلافها لتضييع حقوق الآخرين.
ل  ا، ويستحب تحمُّ ل   التوثيق بالشـهادة في المعاملات المالية مندوب شـرعً ا، ويستحب تحمُّ ٢/٤/٢  التوثيق بالشـهادة في المعاملات المالية مندوب شـرعً
الشـهادة ويجـب أداؤها عنـد الحاجة وتحرم شـهادة الزور، وهـي من كبائر الشـهادة ويجـب أداؤها عنـد الحاجة وتحرم شـهادة الزور، وهـي من كبائر 

الذنوب.الذنوب.
٣/٤/٢  لا يجوز التوثيق بالكتابة أو الشـهادة للتصرفات المحرمة، مثل الاقتراض   لا يجوز التوثيق بالكتابة أو الشـهادة للتصرفات المحرمة، مثل الاقتراض 

بفائدة ربوية.بفائدة ربوية.
:����1�� -:����1�� -٣

مشروعية الكفالة وأنواعها: مشروعية الكفالة وأنواعها:   ١/٣
١/١/٣  يجـوز أن تشـترط المؤسسـة علـى العميل تقديـم كفيل أو أكثـر، لضمان   يجـوز أن تشـترط المؤسسـة علـى العميل تقديـم كفيل أو أكثـر، لضمان 

مديونياتها عليه. مديونياتها عليه. 
٢/١/٣  تنقسم الكفالة إلى نوعين: كفالة مع حق الرجوع على المكفول عنه؛ وهي   تنقسم الكفالة إلى نوعين: كفالة مع حق الرجوع على المكفول عنه؛ وهي 
التـي تتم بطلب المدين أو رضاه، وكفالة مع عدم حق الرجوع على المكفول التـي تتم بطلب المدين أو رضاه، وكفالة مع عدم حق الرجوع على المكفول 

عنه؛ وهي التي تحصل من غير إذن المدين (وهي تبرع).عنه؛ وهي التي تحصل من غير إذن المدين (وهي تبرع).
٣/١/٣  لا يحق للمؤسسـة الكفالة مع عدم حق الرجوع على المكفول عنه إلا إذا   لا يحق للمؤسسـة الكفالة مع عدم حق الرجوع على المكفول عنه إلا إذا 

كانت مخولةً بالتبرع.كانت مخولةً بالتبرع.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٣١٠٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥): الضمانات): الضمانات    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤/١/٣    يجـوز توقيـت الكفالـة بأمـد محـدد، ويجـوز وضـع حـد أعلـى للمبلغ يجـوز توقيـت الكفالـة بأمـد محـدد، ويجـوز وضـع حـد أعلـى للمبلغ 
المكفول به، ويجوز تقييدها بشرط، وتعليقها على شرط، كما تجوز إضافتها المكفول به، ويجوز تقييدها بشرط، وتعليقها على شرط، كما تجوز إضافتها 
للمستقبل بأن تحدد بداية أثرها بموعد لاحق، وفي حالة الإضافة للمستقبل للمستقبل بأن تحدد بداية أثرها بموعد لاحق، وفي حالة الإضافة للمستقبل 
يصح أن يرجع عنها الكفيل قبل نشـوء الدين المكفول به، مع إشـعار الدائن يصح أن يرجع عنها الكفيل قبل نشـوء الدين المكفول به، مع إشـعار الدائن 

بهذا الرجوع.بهذا الرجوع.
ا، ويحق للكفيل  ا، ويحق للكفيل   لا يجوز أخذ الأجر ولا إعطاؤه مقابلَ مجرد الكفالة مطلقً ٥/١/٣  لا يجوز أخذ الأجر ولا إعطاؤه مقابلَ مجرد الكفالة مطلقً
استيفــاء المصروفـات الفعلية للكفالــة، ولا يلزم المؤسسة الاستفسار عن استيفــاء المصروفـات الفعلية للكفالــة، ولا يلزم المؤسسة الاستفسار عن 
كيفية الحصول على الكفالة المقدمة إليها من العميل. ينظر البند (كيفية الحصول على الكفالة المقدمة إليها من العميل. ينظر البند (١/١/٦)، )، 

و (و (٢/١/٦).).
ضمان المجهول، وما لم يجب: ضمان المجهول، وما لم يجب:   ٢/٣

ا من الديون، كما يصح ضمان ما لم يجب بعد في الذمة مع  تصح كفالة ما ليس معلومً ا من الديون، كما يصح ضمان ما لم يجب بعد في الذمة مع   تصح كفالة ما ليس معلومً  
جواز الرجوع عنه قبل نشوء المديونية وإعلام المكفول له ويسمى (ضمان السوق) جواز الرجوع عنه قبل نشوء المديونية وإعلام المكفول له ويسمى (ضمان السوق) 
أو (ضمان العهدة)؛ ومن أمثلته: ضمان رد الثمن للمشتري إذا ظهر أن المبيع مستحق أو (ضمان العهدة)؛ ومن أمثلته: ضمان رد الثمن للمشتري إذا ظهر أن المبيع مستحق 

لغير البائع ويسمى ضمان الدرك.لغير البائع ويسمى ضمان الدرك.
مقتضى الكفالة: مقتضى الكفالة:   ٣/٣

١/٣/٣  للدائـن حـق مطالبـة المدين أو الكفيـل وهو مخير في مطالبة أيهما شـاء.   للدائـن حـق مطالبـة المدين أو الكفيـل وهو مخير في مطالبة أيهما شـاء. 
 ، ، ويحق للكفيل اشـتراط ترتيـب الكفالة، مثل أن يطالب الدائـن المدين أولاً ويحق للكفيل اشـتراط ترتيـب الكفالة، مثل أن يطالب الدائـن المدين أولاً

فإذا امتنع يرجع على الكفيل.فإذا امتنع يرجع على الكفيل.
٢/٣/٣  إذا أبـرأ الدائـن المدين برئت ذمة الكفيل، وإذا أبـرأ الدائن الكفيل لم تبرأ   إذا أبـرأ الدائـن المدين برئت ذمة الكفيل، وإذا أبـرأ الدائن الكفيل لم تبرأ 
ذمـة المديـن، وإذا صالح الكفيـل الدائن على أقل من الديـن فإنه يرجع على ذمـة المديـن، وإذا صالح الكفيـل الدائن على أقل من الديـن فإنه يرجع على 
ا لذريعة الربا، وإن صالح الكفيل  ăلا بما كفل؛ سـد ا لذريعة الربا، وإن صالح الكفيل المديـن المكفول بما أد ăلا بما كفل؛ سـد المديـن المكفول بما أد

، أيهما أقل. ، أيهما أقل.الدائن عن الدين بخلاف جنسه يرجع بالدين أو بما أداه فعلاً الدائن عن الدين بخلاف جنسه يرجع بالدين أو بما أداه فعلاً
٣/٣/٣  يجوز أن يكون عقد الكفالة ضمن عقد المداينة، أو مسـتقلاă عنه، أو قبله،   يجوز أن يكون عقد الكفالة ضمن عقد المداينة، أو مسـتقلاă عنه، أو قبله، 

أو بعده.أو بعده.
٤/٣/٣  إذا كانت المؤسسـة تدير العمليات على أسـاس المضاربة، أو  المشاركة،   إذا كانت المؤسسـة تدير العمليات على أسـاس المضاربة، أو  المشاركة، 
أو وكالـة الاسـتثمار، فـلا يجوز لهـا أن تضمن تقلبات أسـعار صرف العملة أو وكالـة الاسـتثمار، فـلا يجوز لهـا أن تضمن تقلبات أسـعار صرف العملة 
لاسـترداد إسـهامات المسـتثمرين؛ لأن ذلك يؤدي إلى ضمان المضارب أو لاسـترداد إسـهامات المسـتثمرين؛ لأن ذلك يؤدي إلى ضمان المضارب أو 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٠٤١٠٤
ا، ينظر  ا، ينظر الشريك أو وكيل الاستثمار لرأس مال المستثمرين، وهو ممنوع شرعً الشريك أو وكيل الاستثمار لرأس مال المستثمرين، وهو ممنوع شرعً

البند (البند (١/٢/٢) و () و (٢/٢/٢).).
٥/٣/٣  إذا اشـترطت المؤسسـة على العميل في عقد المداينة المبرم بينهما تقديم   إذا اشـترطت المؤسسـة على العميل في عقد المداينة المبرم بينهما تقديم 
كفيـل فامتنـع العميل فإنـه يحق للمؤسسـة مقاضاته لإلزامه بذلك، أو فسـخ كفيـل فامتنـع العميل فإنـه يحق للمؤسسـة مقاضاته لإلزامه بذلك، أو فسـخ 

العقد.العقد.
:N���� -:N���� -٤

الرهـن هو: جعـل عين مالية أو ما في حكمها وثيقة بدين يسـتوفي منها أو من ثمنها إذا تعذر الرهـن هو: جعـل عين مالية أو ما في حكمها وثيقة بدين يسـتوفي منها أو من ثمنها إذا تعذر 
الوفاء. ينظر المعيار الشرعي رقم (الوفاء. ينظر المعيار الشرعي رقم (٣٩٣٩) بشأن الرهن وتطبيقاته المعاصرة.) بشأن الرهن وتطبيقاته المعاصرة.
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اشتراط حلول الأقساط بالتخلف عن السداد: اشتراط حلول الأقساط بالتخلف عن السداد:   ١/٥
يجوز اشتراط حلول الأقســاط جميعها أو بعضها إذا تأخر المدين عن سداد بعضها  يجوز اشتراط حلول الأقســاط جميعها أو بعضها إذا تأخر المدين عن سداد بعضها    
ما لم توجد ظروف قاهرة، ولا يطبق هذا الشــرط إلا بعد إشعار المدين ومضيِّ مدة ما لم توجد ظروف قاهرة، ولا يطبق هذا الشــرط إلا بعد إشعار المدين ومضيِّ مدة 

مناسبة. مناسبة. 
فسخ البيع المؤجل الثمن للإخلال بأداء الثمن: فسخ البيع المؤجل الثمن للإخلال بأداء الثمن:   ٢/٥

يحق للبائع أن يشترط على المشتري بالأجل أنه إذا لم يسدد الثمن خلال مدة معلومة  يحق للبائع أن يشترط على المشتري بالأجل أنه إذا لم يسدد الثمن خلال مدة معلومة    
ه دون الرجوع إلى القضاء.  ه دون الرجوع إلى القضاء. بعد حلول الأجل فله فسخ العقد حمايةً لحقِّ بعد حلول الأجل فله فسخ العقد حمايةً لحقِّ

:*����Y�� /�4����� *�=�#(���  -:*����Y�� /�4����� *�=�#(���  -٦

:K��Y�� ��(T  :K��Y�� ��(T  ١/٦

١/٦/ / ١  لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان، والتي يراعى فيها   لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان، والتي يراعى فيها 
عادة مبلغ الضمان ومدته، سواء أكان بغطاء أم بدونه. عادة مبلغ الضمان ومدته، سواء أكان بغطاء أم بدونه. 

٢/١/٦    إن تحميل المصروفــات الإدارية ومقابل الخدمات علــى طالب خطاب الضمان إن تحميل المصروفــات الإدارية ومقابل الخدمات علــى طالب خطاب الضمان 
ا، مع مراعاة عدم  ا، مع مراعاة عدم لإصدار خطــاب الضمان بنوعيه (الابتدائي والانتهائي) جائز شــرعً لإصدار خطــاب الضمان بنوعيه (الابتدائي والانتهائي) جائز شــرعً
الزيادة على أجرة المثل. وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير الزيادة على أجرة المثل. وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير 

المصروفات لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.المصروفات لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.
٣/١/٦  لا يجوز للمؤسســة إصدار خطاب ضمان لمن يطلبه للحصول على قرض ربوي   لا يجوز للمؤسســة إصدار خطاب ضمان لمن يطلبه للحصول على قرض ربوي 

أو عملية محرمة.أو عملية محرمة.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٥١٠٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥): الضمانات): الضمانات    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:U3C��Z��� �����G�  :U3C��Z��� �����G�  ٢/٦ 

الاعتماد المسـتندي الاعتماد المسـتندي هو: تعهد مكتوب من بنك يسـمى (المصدر) يسلم للبائع (المستفيد)، هو: تعهد مكتوب من بنك يسـمى (المصدر) يسلم للبائع (المستفيد)، 
ا لتعليماتـه، أو  يصدره البنك بالأصالة عن  ا لتعليماتـه، أو  يصدره البنك بالأصالة عن بناء على طلب المشـتري (مقـدم الطلب أو الآمر) مطابقً بناء على طلب المشـتري (مقـدم الطلب أو الآمر) مطابقً
نفسـه يهدف إلى القيـام بالوفاء؛ أي بوفاء نقدي أو قبول كمبيالـة أو خصمها، في حدود مبلغ محدد نفسـه يهدف إلى القيـام بالوفاء؛ أي بوفاء نقدي أو قبول كمبيالـة أو خصمها، في حدود مبلغ محدد 

خلال فترة معينة شريطة تسليم مستندات البضاعة مطابقة للتعليمات.خلال فترة معينة شريطة تسليم مستندات البضاعة مطابقة للتعليمات.
وبعبـارة موجـزة: وبعبـارة موجـزة: هو تعهد مصرفي بالوفاء، مشـروطٌ بمطابقة المسـتندات للتعليمات. ينظر هو تعهد مصرفي بالوفاء، مشـروطٌ بمطابقة المسـتندات للتعليمات. ينظر 

المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٤١٤) بشأن الاعتمادات المستندية.) بشأن الاعتمادات المستندية.
 :�C��jg� *�3�Z�� "
 *�_���� I�3J�$�   :�C��jg� *�3�Z�� "
 *�_���� I�3J�$�  ٣/٦

لا مانـع مـن الحصول من المدين على شـيكات -ما لـم يمنع النظام من ذلك- أو  سـندات لا مانـع مـن الحصول من المدين على شـيكات -ما لـم يمنع النظام من ذلك- أو  سـندات 
ا في مواعيدها، بحيث تعاد  ا في مواعيدها، بحيث تعاد إذنية (سندات لأمر) بصفتها وسيلة لحمل المدين على أداء الأقساط نقدً إذنية (سندات لأمر) بصفتها وسيلة لحمل المدين على أداء الأقساط نقدً
إليه إذا أد، أو ترسـل للتحصيل إذا تخلَّف عن الأداء. ويحق لمن يقدم تلك الشـيكات أو السندات إليه إذا أد، أو ترسـل للتحصيل إذا تخلَّف عن الأداء. ويحق لمن يقدم تلك الشـيكات أو السندات 
الحصول من المؤسسة على تعهد بعدم استخدامها إلا لاستيفاء المستحقات في موعدها دون زيادة.الحصول من المؤسسة على تعهد بعدم استخدامها إلا لاستيفاء المستحقات في موعدها دون زيادة.

 :K��3�� a�� N��k���   :K��3�� a�� N��k���  ٤/٦

يجوز التأمين الإسلامي على الديون ولا يجوز التأمين غير الإسلامي عليها.يجوز التأمين الإسلامي على الديون ولا يجوز التأمين غير الإسلامي عليها.
:(�^#%$ O�=�5) ��3=��� /34&	� 3���8  :(�^#%$ O�=�5) ��3=��� /34&	� 3���8  ٥/٦

١/٥/٦  يجوز للمؤسســة أن تشــترط على العميل لتوثيق المديونية التي ســيدفعها على   يجوز للمؤسســة أن تشــترط على العميل لتوثيق المديونية التي ســيدفعها على 
أقساط أو في موعد لاحق أن يكون لها الحق في تجميد حسابه الاستثماري أو إيقاف أقساط أو في موعد لاحق أن يكون لها الحق في تجميد حسابه الاستثماري أو إيقاف 
لَى. ويكون ربح الحســاب  ا، أو بمقدار الدين، وهو الأَوْ لَى. ويكون ربح الحســاب حقه في الســحب منه مطلقً ا، أو بمقدار الدين، وهو الأَوْ حقه في الســحب منه مطلقً

ا. ا.الاستثماري للعميل بعد حسم نصيب المؤسسة بصفتها مضاربً الاستثماري للعميل بعد حسم نصيب المؤسسة بصفتها مضاربً
٢/٥/٦  لا يجوز للمؤسســة في عملية المداينة للعميل أن تشترط تجميد حسابه الجاري،   لا يجوز للمؤسســة في عملية المداينة للعميل أن تشترط تجميد حسابه الجاري، 

ولكن لا مانع من ذلك إذا تم برغبة صاحب الحساب بمطلق إرادته. ولكن لا مانع من ذلك إذا تم برغبة صاحب الحساب بمطلق إرادته. 
:(l��D�� O�(�� K��m) a�Z� �� "
 &��D�$G� /&�ZT �#�� P�#���< 3^����  :(l��D�� O�(�� K��m) a�Z� �� "
 &��D�$G� /&�ZT �#�� P�#���< 3^����  ٦/٦

يجوز تعهد طرف ثالث غير المضارب أو وكيل الاستثمار، وغير أحد الشركاء بالتبرع للتعويض يجوز تعهد طرف ثالث غير المضارب أو وكيل الاستثمار، وغير أحد الشركاء بالتبرع للتعويض 
عن الخسارة دون ربط بين هذا التعهد وبين عقد التمويل بالمضاربة، أو عقد الوكالة بالاستثمار.عن الخسارة دون ربط بين هذا التعهد وبين عقد التمويل بالمضاربة، أو عقد الوكالة بالاستثمار.

:(��C��BG�< 3^����) 0^$	�< ��C��BG� K��m  :(��C��BG�< 3^����) 0^$	�< ��C��BG� K��m  ٧/٦

١/٧/٦  يجوز التزام المؤسســة بالاكتتاب فيما يبقى من أســهم مؤسسة أخر مطروحة   يجوز التزام المؤسســة بالاكتتاب فيما يبقى من أســهم مؤسسة أخر مطروحة 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٠٦١٠٦
للاكتتاب بعد انتهاء فتــرة الطرح، على أن يكون بالقيمة المعروضة ومن دون مقابل للاكتتاب بعد انتهاء فتــرة الطرح، على أن يكون بالقيمة المعروضة ومن دون مقابل 

عن الضمان.عن الضمان.
٢/٧/٦  يجوز أن يحصل الملتزم بالاكتتاب على مقابل عن عمل يؤديه غير الضمان؛ مثل   يجوز أن يحصل الملتزم بالاكتتاب على مقابل عن عمل يؤديه غير الضمان؛ مثل 

إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم.إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم.
:K�<����" ،*�%<����� �, ��3��� p���" ،*�F[����� "
 *�3��]��� �, K��Y��  :K�<����" ،*�%<����� �, ��3��� p���" ،*�F[����� "
 *�3��]��� �, K��Y��  ٨/٦

١/٨/٦  يجوز الحصول على الضمان في المزايدات أو المناقصات، ويشمل ذلك المبالغ   يجوز الحصول على الضمان في المزايدات أو المناقصات، ويشمل ذلك المبالغ 
ها  ها التي تقدم عند الاشــتراك فيها (الضمان النقدي الابتدائي)، والتي تقدم عند رسوِّ التي تقدم عند الاشــتراك فيها (الضمان النقدي الابتدائي)، والتي تقدم عند رسوِّ
على الفائز بها (الضمان النقدي النهائي)، وهــذه المبالغ أمانة لد الجهة الطارحة على الفائز بها (الضمان النقدي النهائي)، وهــذه المبالغ أمانة لد الجهة الطارحة 
للمزايدة أو المناقصة وليست عربونًا، وتضمن بخلطها بغيرها، ولا تجوز مصادرتها للمزايدة أو المناقصة وليست عربونًا، وتضمن بخلطها بغيرها، ولا تجوز مصادرتها 
إلا بقدر الضرر المالي الفعلي. ويتم اســتثمارها لصالح العميل بموافقته، ما لم يتم إلا بقدر الضرر المالي الفعلي. ويتم اســتثمارها لصالح العميل بموافقته، ما لم يتم 

إيداعها في حسابٍ جارٍ بناء على طلبه.إيداعها في حسابٍ جارٍ بناء على طلبه.
ا  ا   يجــوز أخذ مبلغ من العميل الواعد بالشــراء لتوثيق وعــده إذا كان الوعد ملزمً ٢/٨/٦  يجــوز أخذ مبلغ من العميل الواعد بالشــراء لتوثيق وعــده إذا كان الوعد ملزمً
للعميل، ويســمى (هامش الجدية)، وهــو أمانة وليس عربونًا لعــدم وجود العقد، للعميل، ويســمى (هامش الجدية)، وهــو أمانة وليس عربونًا لعــدم وجود العقد، 
وتطبــق عليه الأحكام المبينة فـــي البنــد (وتطبــق عليه الأحكام المبينة فـــي البنــد (١/٨/٦)، ولا  يؤخذ منــه عند النكول )، ولا  يؤخذ منــه عند النكول 

إلا مقدار الضرر الفعلي، وهو الفرق بين التكلفة وثمن البيع للغير.إلا مقدار الضرر الفعلي، وهو الفرق بين التكلفة وثمن البيع للغير.
٣/٨/٦  يجوز أخذ مبلغ (عربون) من المشتري أو المستأجر عند إبرام العقد، على أنه إذا   يجوز أخذ مبلغ (عربون) من المشتري أو المستأجر عند إبرام العقد، على أنه إذا 
ا من العوض، وإن  ا من العوض، وإن لم يفسخ العقد خلال المدة المعينة لخيار الفسخ كان المبلغ جزءً لم يفسخ العقد خلال المدة المعينة لخيار الفسخ كان المبلغ جزءً
لَى أن تتنازل المؤسسة  لَى أن تتنازل المؤسسة فسخ العقد خلال تلك المدة فالمبلغ للبائع أو المؤجر. والأَوْ فسخ العقد خلال تلك المدة فالمبلغ للبائع أو المؤجر. والأَوْ

ا زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي. ا زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي.عمَّ عمَّ
 :W#r��� L\" �����$G� �, �7��"	� L\   :W#r��� L\" �����$G� �, �7��"	� L\  ٩/٦

١/٩/٦  للمؤسسة حق الاسترداد للموجودات العينية المبيعة أو المصنوعة في مال العميل   للمؤسسة حق الاسترداد للموجودات العينية المبيعة أو المصنوعة في مال العميل 
المفلس إذا لم تتغير تلك الموجودات.المفلس إذا لم تتغير تلك الموجودات.

ا  ا   للمؤسسة حق التتبع لمحل الضمان، كالرهن ونحوه، إذا تصرف الحائز له تصرفً ٢/٩/٦  للمؤسسة حق التتبع لمحل الضمان، كالرهن ونحوه، إذا تصرف الحائز له تصرفً
يؤدي إلى ضياع حق المؤسسة في الاستيفاء منه.يؤدي إلى ضياع حق المؤسسة في الاستيفاء منه.

٣/٩/٦  يراعى حق الدائنيــن المرتهنين في التقدم على الدائنيــن العاديين. ينظر المعيار   يراعى حق الدائنيــن المرتهنين في التقدم على الدائنيــن العاديين. ينظر المعيار 
الشرعي رقم (الشرعي رقم (٣٩٣٩) بشأن الرهن وتطبيقاته المعاصرة.) بشأن الرهن وتطبيقاته المعاصرة.

٤/٩/٦  للقائمين بالتصفية في حال إفلاس أو تصفية مؤسســة حق الأولوية (حق التقدم)   للقائمين بالتصفية في حال إفلاس أو تصفية مؤسســة حق الأولوية (حق التقدم) 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٧١٠٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥): الضمانات): الضمانات    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في استيفاء مســتحقاتهم المتعلقة بأعمال التصفية. ينظر المعيار الشرعي رقم (في استيفاء مســتحقاتهم المتعلقة بأعمال التصفية. ينظر المعيار الشرعي رقم (٤٣٤٣) ) 

بشأن الإفلاس.بشأن الإفلاس.
:&������ &�345 67&�8 -:&������ &�345 67&�8 -٧

صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٩٢٩ صفر  صفر ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٣٢٣ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠١٢٠٠١م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٠٨١٠٨

اعتمد المجلس الشرعي معيار الضمانات في اجتماعه السادس المنعقد في المدينة المنورة اعتمد المجلس الشرعي معيار الضمانات في اجتماعه السادس المنعقد في المدينة المنورة 
خلال الفترة من خلال الفترة من ٢٥٢٥-٢٩٢٩ صفر  صفر ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه ١٩١٩-٢٣٢٣ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠١٢٠٠١م.م.
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٩٢٩ صفر  صفر ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٣٢٣ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠١٢٠٠١م، وما ورد في هذا م، وما ورد في هذا  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ
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قـرر المجلـس الشـرعي فـي اجتماعـه رقـم (قـرر المجلـس الشـرعي فـي اجتماعـه رقـم (٢) المنعقد فـي الفتـرة مـن ) المنعقد فـي الفتـرة مـن ١٠١٠-١٤١٤ رمضان  رمضان 
١٤٢٠١٤٢٠هــ يوافقـه هــ يوافقـه ١٨١٨-٢٢٢٢ كانون الأول (ديسـمبر)  كانون الأول (ديسـمبر) ١٩٩٩١٩٩٩م في مكة المكرمـة إعطاء أولوية لإعداد م في مكة المكرمـة إعطاء أولوية لإعداد 

المعيار الشرعي (الضمانات).المعيار الشرعي (الضمانات).
وفي وفي ٢٧٢٧ رمضان  رمضان ١٤٢٠١٤٢٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٤ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، تم تكليف مستشار شرعي م، تم تكليف مستشار شرعي 

لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.
وفي اجتماع لجنة الدراسـات الشرعية المنعقد في الفتــرة وفي اجتماع لجنة الدراسـات الشرعية المنعقد في الفتــرة ١٨١٨ و و١٩١٩ ربيــع الأول  ربيــع الأول ١٤٢١١٤٢١هـ هـ 
يوافقه يوافقه ٢٠٢٠ و و٢١٢١ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٠٢٠٠٠م في مملكة البحرين ناقشـت هذه اللجنة مشـروع المعيار، م في مملكة البحرين ناقشـت هذه اللجنة مشـروع المعيار، 
وأدخلـت عليـه بعض التعديـلات، كما ناقشـت اللجنة في اجتماعهـا رقم (وأدخلـت عليـه بعض التعديـلات، كما ناقشـت اللجنة في اجتماعهـا رقم (٦) المنعقـد في مملكة ) المنعقـد في مملكة 
البحريـن فـي الفترة البحريـن فـي الفترة ٢٠٢٠ و و٢١٢١ جماد الآخـرة  جماد الآخـرة ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ١٨١٨ و و١٩١٩ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، م، 
مسـودة مشـروع المعيـار، وطلبـت من المستشـار إدخـال التعديـلات اللازمـة في ضوء مـا تم من مسـودة مشـروع المعيـار، وطلبـت من المستشـار إدخـال التعديـلات اللازمـة في ضوء مـا تم من 
مناقشـات ومـا أبـداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشـت اللجنة فـي اجتماعها رقـم (مناقشـات ومـا أبـداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشـت اللجنة فـي اجتماعها رقـم (٧) المنعقد ) المنعقد 
في مملكة البحرين في الفترة في مملكة البحرين في الفترة ٥ و و٦ شـعبان  شـعبان ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ١ و و٢ تشـرين الثاني (نوفمبر)  تشـرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م م 
ا لعرض مسودة  ا لعرض مسودة مسـودة مشـروع المعيار وأدخلت التعديلات التي رأت من المناسب إدخالها تمهيدً مسـودة مشـروع المعيار وأدخلت التعديلات التي رأت من المناسب إدخالها تمهيدً

مشروع المعيار على المجلس الشرعي.مشروع المعيار على المجلس الشرعي.
عرضـت مسـودة المشـروع المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (عرضـت مسـودة المشـروع المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (٥) المنعقد ) المنعقد 
في مكة المكرمة في الفترة في مكة المكرمة في الفترة ٨-١٢١٢ رمضان  رمضان ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ٤-٨ كانون الأول (ديسـمبر)  كانون الأول (ديسـمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، م، 
وأدخـل المجلـس الشـرعي تعديـلات علـى مسـودة مشـروع المعيـار، وقـرر إرسـالها إلـى ذوي وأدخـل المجلـس الشـرعي تعديـلات علـى مسـودة مشـروع المعيـار، وقـرر إرسـالها إلـى ذوي 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً
عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع في مملكة البحريـن بتاريخ عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع في مملكة البحريـن بتاريخ ٤ و و٥ ذو الحجـة  ذو الحجـة ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه 
ا يمثلـون البنوك المركزية،  ا يمثلـون البنوك المركزية، م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشـاركً ٢٧٢٧ و و٢٨٢٨ شـباط (فبرايـر)  شـباط (فبرايـر) ٢٠٠١٢٠٠١م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشـاركً
والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا 
المجال. وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي أبديت سـواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم المجال. وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي أبديت سـواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم 

ما طرح خلالها، وأقام أعضاء لجنة الدراسات الشرعية بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.ما طرح خلالها، وأقام أعضاء لجنة الدراسات الشرعية بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.
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ناقشت لجـنة الدراسـات الشرعية في اجتماعها رقم (ناقشت لجـنة الدراسـات الشرعية في اجتماعها رقم (٨) المنعقد في ) المنعقد في ١٦١٦ و و١٧١٧ ذو الحجة  ذو الحجة 
١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ١١١١ و و١٢١٢ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠١٢٠٠١م الملاحظات التي أبديت خلال جلسة الاستماع م الملاحظات التي أبديت خلال جلسة الاستماع 

والملاحظات التي أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.والملاحظات التي أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٦) المنعقد في المدينـة المنورة خلال الفترة ) المنعقد في المدينـة المنورة خلال الفترة 
٢٦٢٦-٣٠٣٠ صفـر  صفـر ١٤٢٢١٤٢٢هــ يوافقـه هــ يوافقـه ١٩١٩-٢٣٢٣ آيـار (مايـو)  آيـار (مايـو) ٢٠٠١٢٠٠١م التعديلات التـي أدخلتها لجنة م التعديلات التـي أدخلتها لجنة 
الدراسـات الشـرعية، وأدخل التعديلات التـي رآها مناسـبة، واعتمد هذا المعيـار بالإجماع في الدراسـات الشـرعية، وأدخل التعديلات التـي رآها مناسـبة، واعتمد هذا المعيـار بالإجماع في 

بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
راجعـت لجنـة مراجعـة المعاييـر الشـرعية فـي اجتماعها المنعقـد بدولة قطـر في محرم راجعـت لجنـة مراجعـة المعاييـر الشـرعية فـي اجتماعها المنعقـد بدولة قطـر في محرم 
١٤٣٣١٤٣٣هــ يوافقـه نوفمبر هــ يوافقـه نوفمبر ٢٠١١٢٠١١م المعيار، وبعد المداولة والمناقشـة اقترحـت اللجنة جملة من م المعيار، وبعد المداولة والمناقشـة اقترحـت اللجنة جملة من 
ا وإعادة صياغة، ورفعتها للمجلس الشـرعي لإقرار  ا وإعادة صياغة، ورفعتها للمجلس الشـرعي لإقرار التعديـلات التي رأتها مناسـبة، إضافة وحذفً التعديـلات التي رأتها مناسـبة، إضافة وحذفً

ما يراه مناسبًا منها.ما يراه مناسبًا منها.
ناقش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٣٨٣٨) المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة ) المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة 
من من ٢٧٢٧-٢٩٢٩ شـعبان  شـعبان ١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٦٢٦-٢٨٢٨ تشـرين الثاني (نوفمبـر)  تشـرين الثاني (نوفمبـر) ٢٠١٤٢٠١٤م التعديلات التي م التعديلات التي 
اقترحتهـا لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشـة أقر المجلس الشـرعي مـا رآه منها، واعتمد اقترحتهـا لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشـة أقر المجلس الشـرعي مـا رآه منها، واعتمد 

المعيار بصيغته المعدلة الحالية.المعيار بصيغته المعدلة الحالية.
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مشـروعية اشـتراط الضمانات مسـتندها الأدلة الخاصة بكل نوع من أنواع الضمانات، ولما مشـروعية اشـتراط الضمانات مسـتندها الأدلة الخاصة بكل نوع من أنواع الضمانات، ولما 
في ذلك من حفظ المال الذي هو أحد المقاصد الشرعية. في ذلك من حفظ المال الذي هو أحد المقاصد الشرعية. 
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   ¯   ®   ¬   «   ª   ثن   ¯   ®   ¬   «   ª   الأمانات يجب تسـليمها بذاتها، وأداؤها فور طلبها؛ لقوله تعالى: الأمانات يجب تسـليمها بذاتها، وأداؤها فور طلبها؛ لقوله تعالى: ثن
°   ±   ²      ثم°   ±   ²      ثم(١). ولأنها ليسـت محلاă للمعاوضة وإنما الغرض منها الاسـتحفاظ كالوديعة، . ولأنها ليسـت محلاă للمعاوضة وإنما الغرض منها الاسـتحفاظ كالوديعة، 
أو الإحسان كالعارية، وتسليمها لمن هي بيده قائم على اعتباره أهلاً لذلك، أو بعبارة الفقهاء (أمينًا)، أو الإحسان كالعارية، وتسليمها لمن هي بيده قائم على اعتباره أهلاً لذلك، أو بعبارة الفقهاء (أمينًا)، 
والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو  التقصير أو المخالفة؛ لأن في ذلك إخلالاً بالأسـاس المعتمد في والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو  التقصير أو المخالفة؛ لأن في ذلك إخلالاً بالأسـاس المعتمد في 

الأمانات.الأمانات.
:/��^���" �<��1��:/��^���" �<��1��

ا لابن حـزم القائل بوجوبها  ا وهو قول جمهـور الفقهاء خلافً ا لابن حـزم القائل بوجوبها التوثيـق بالكتابة مندوب شـرعً ا وهو قول جمهـور الفقهاء خلافً التوثيـق بالكتابة مندوب شـرعً
ا بظاهر قولـه تعالـى: ثن   !   "   #   $   %   &   '   )   (   *      ثمثن   !   "   #   $   %   &   '   )   (   *      ثم. .  ا بظاهر قولـه تعالـى: متمسـكً متمسـكً
وقولـه تعالـى: وقولـه تعالـى: ثن   z   y   x   w   v   }   |   {   ~      ثمثن   z   y   x   w   v   }   |   {   ~      ثم(٢). واسـتدل الجمهور بأن هذه . واسـتدل الجمهور بأن هذه 

الآيـة نفسـها أباحت تـرك الكتابة في حال الثقـة بالمديـن الآيـة نفسـها أباحت تـرك الكتابة في حال الثقـة بالمديـن ثن   ,   -   .   /   0   1   2   ثن   ,   -   .   /   0   1   2   
3   4   5   6      ثم3   4   5   6      ثم(٣)، والمرجعُ العرفُ فيما يصلح من الكتابة للاحتجاج به؛ لأن الشريعة لم ، والمرجعُ العرفُ فيما يصلح من الكتابة للاحتجاج به؛ لأن الشريعة لم 

تحدد طريقة معينة للكتابة. تحدد طريقة معينة للكتابة. 
   ]\   [   Z   Y   ثن   ]\   [   Z   Y   أما التوثيق بالشهادة فدليله ما جاء في قول الله تعالى: ثن أما التوثيق بالشهادة فدليله ما جاء في قول الله تعالى:    
   l   k   j   i   h   g   f   e   d   c   b   a   `   _   ^   l   k   j   i   h   g   f   e   d   c   b   a   `   _   ^

m      ثمm      ثم(٤).

سورة النساء، الآية: (٥٨٥٨).). سورة النساء، الآية: (  سورة البقرة، الآية: (٢٨٢٢٨٢).).(١)  سورة البقرة، الآية: (   (٢)
سورة البقرة، الآية: (٢٨٣٢٨٣).). سورة البقرة، الآية: (   (٣)
سورة البقرة، الآية: (٢٨٢٢٨٢).). سورة البقرة، الآية: (   (٤)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٣١١٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥): الضمانات): الضمانات    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومنزلة الشهادة عند الفقهاء أقو من منزلة الكتابة، وقد تغير اعتبارها في العصور الأخيرة،  ومنزلة الشهادة عند الفقهاء أقو من منزلة الكتابة، وقد تغير اعتبارها في العصور الأخيرة،    

حتى إن القوانين لا تعتبر الشهادة إلا في مبالغ قليلة، وتعطي الأهمية المطلقة للكتابة.حتى إن القوانين لا تعتبر الشهادة إلا في مبالغ قليلة، وتعطي الأهمية المطلقة للكتابة.
:����1��:����1��
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الكفالة مشروعة بالقرآن الكريم، والسنة، والإجماع، والمعقول.الكفالة مشروعة بالقرآن الكريم، والسنة، والإجماع، والمعقول.
   A    @    ?    >    =    <    ;    :    9    8    7 A   ثن       @    ?    >    =    <    ;    :    9    8    7 ثن    تعالـى:  قولـه  القـرآن  تعالـى: فمـن  قولـه  القـرآن  فمـن 

C B ثمC B ثم(١).

ومن السنة حديث سلمة بن الأكوع قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأُتي بجنازة فقالوا: يا رسول الله، ومن السنة حديث سلمة بن الأكوع قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأُتي بجنازة فقالوا: يا رسول الله، 
صلِّ عليها. قال: صلِّ عليها. قال: «هل ترك شـيئًا؟»«هل ترك شـيئًا؟» قالوا: لا. قـال:  قالوا: لا. قـال: «هل عليه دين؟»«هل عليه دين؟» قالوا: ثلاثة دنانير، قال:  قالوا: ثلاثة دنانير، قال: «صلوا «صلوا 
علـى صاحبكم»علـى صاحبكم» فقال أبو قتادة: صلِّ عليه يا  رسـول  الله وعليّ دينـه. فصلى عليه فقال أبو قتادة: صلِّ عليه يا  رسـول  الله وعليّ دينـه. فصلى عليه(٢)، وفي رواية: أنا ، وفي رواية: أنا 

أتكفل بهأتكفل به(٣).
وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الكفالة، والكفالة تدعو إليها حاجة الناس لتسهيل التعامل وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الكفالة، والكفالة تدعو إليها حاجة الناس لتسهيل التعامل 

بينهم، ولا سيما عند عدم المعرفة السابقة بالعملاء، ولأن الكفالة من مقتضى العقد ومصلحته.بينهم، ولا سيما عند عدم المعرفة السابقة بالعملاء، ولأن الكفالة من مقتضى العقد ومصلحته.
ومنـع أخذ الأجـر على الكفالة؛ لأنهـا من المعـروف، ولإجماع الفقهاء علـى ذلك، ولأنها ومنـع أخذ الأجـر على الكفالة؛ لأنهـا من المعـروف، ولإجماع الفقهاء علـى ذلك، ولأنها 
اسـتعداد للإقراض، بالدفع والرجوع على المكفول، فلم يجز أخذ المقابل عن ذلك؛ لأن الإقراض اسـتعداد للإقراض، بالدفع والرجوع على المكفول، فلم يجز أخذ المقابل عن ذلك؛ لأن الإقراض 

ا. ا.نفسه لا يجوز أخذ عوض عنه وهو ربً نفسه لا يجوز أخذ عوض عنه وهو ربً
:t�� 0� ��" ،E�^���� K��m:t�� 0� ��" ،E�^���� K��m

المسـتند الشـرعي لصحة ضمان المجهول عموم حديث: المسـتند الشـرعي لصحة ضمان المجهول عموم حديث: «الزعيم غارم»«الزعيم غارم»(٤) حيث لم يفصل  حيث لم يفصل 
بيـن المعلـوم والمجهول، لعدم الضرر مـن الجهالة هنا؛ لأنهـا تئول إلى العلم فيعـرف الكفيل بعد بيـن المعلـوم والمجهول، لعدم الضرر مـن الجهالة هنا؛ لأنهـا تئول إلى العلم فيعـرف الكفيل بعد 

حـدوث الدين ما يترتـب عليه من التزام. ودليل صحة ضمان ما لم يجـب قوله تعالى: حـدوث الدين ما يترتـب عليه من التزام. ودليل صحة ضمان ما لم يجـب قوله تعالى: ثن   ;   >   ثن   ;   >   
=   <   ?   @   C   B   A   ثم=   <   ?   @   C   B   A   ثم(٥) حيث ضمن حمل البعير قبل ثبوت الحق. حيث ضمن حمل البعير قبل ثبوت الحق.

سورة يوسف، الآية: (٧٢٧٢).). سورة يوسف، الآية: (   (١)
أخرجه البخاري في صحيحه ٨٠٠٨٠٠/٢. دار ابن كثير واليمامة.. دار ابن كثير واليمامة. أخرجه البخاري في صحيحه    (٢)

.٥٩٥٩/٤ والبيهقي في السنن الكبر ، أخرجه النسائي ٣١٧٣١٧/٧، وابن ماجه ، وابن ماجه ٨٠٤٨٠٤/٢، والبيهقي في السنن الكبر أخرجه النسائي    (٣)
أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي (الدراري المضية ٣٩٩٣٩٩/١، دار الجيل) وابن ماجه في سننه ، دار الجيل) وابن ماجه في سننه ٨٠٤٨٠٤/٢، دار ، دار  أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي (الدراري المضية    (٤)

الفكر، والبيهقي في السنن الكبر الفكر، والبيهقي في السنن الكبر ٢٢٢٢/٦ مكتبة دار الباز. مكتبة دار الباز.
سورة يوسف، الآية: (٧٢٧٢)، والمراد بالزعيم: الكفيل.)، والمراد بالزعيم: الكفيل. سورة يوسف، الآية: (   (٥)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١٤١١٤
والدليـل لثبوت حق الدائن في مطالبة المديـن أو الكفيل أن الحق ثابت في ذممهم، فالدائن والدليـل لثبوت حق الدائن في مطالبة المديـن أو الكفيل أن الحق ثابت في ذممهم، فالدائن 
مخير في مطالبة أيهما شـاء. وأما مشروعية اشـتراط ترتيب الرجوع في الكفالة فهو مذهب المالكية مخير في مطالبة أيهما شـاء. وأما مشروعية اشـتراط ترتيب الرجوع في الكفالة فهو مذهب المالكية 
ا فالمطالبة للكفيل لا محل لها إلا  ا فالمطالبة للكفيل لا محل لها إلا  بأن المدين إن كان موسـرً في أحد القولينفي أحد القولين(١) وهو قول للحنفية وهو قول للحنفية(٢) بأن المدين إن كان موسـرً

ا بالأصل. ا بالأصل.إذا امتنع المدين، فيكون لاشتراط الترتيب أثره، ولا سيما أن فيه تمسكً إذا امتنع المدين، فيكون لاشتراط الترتيب أثره، ولا سيما أن فيه تمسكً
:��3Z�� N� `�J���< @�Z[	� E��\ @���A�:��3Z�� N� `�J���< @�Z[	� E��\ @���A�

ا،  ا، ؛ ولأن الأجل حق للمدين فله التنازل عنه مطلقً مستنده قوله صلى الله عليه وسلم: مستنده قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم»«المسلمون عند شروطهم»(٣)؛ ولأن الأجل حق للمدين فله التنازل عنه مطلقً
أو بالتعليـق على تأخره في السـداد لتقوية الديـن، وتمكين الدائن من المطالبة بجميعـه بدلاً من الانتظار أو بالتعليـق على تأخره في السـداد لتقوية الديـن، وتمكين الدائن من المطالبة بجميعـه بدلاً من الانتظار 

لحلول قسط بعد آخر، ولاحتمال تهريب المدين أمواله.لحلول قسط بعد آخر، ولاحتمال تهريب المدين أمواله.
وقد صدر بتأكيـد مشروعية هذا الاشتراط قـرار مجمع الفقـه الإسلامي الدولي رقـم (وقد صدر بتأكيـد مشروعية هذا الاشتراط قـرار مجمع الفقـه الإسلامي الدولي رقـم (٥١٥١).).

:N�D�� ���k< E+Tu� >!f��� W�#�� 6Z, �, WH�#�� L\:N�D�� ���k< E+Tu� >!f��� W�#�� 6Z, �, WH�#�� L\

مسـتنده أنـه رضي بالتأجيـل إذا لم يتعـرض لضياع مسـتحقاته. وبهذا أخذ جمهـور الفقهاء مسـتنده أنـه رضي بالتأجيـل إذا لم يتعـرض لضياع مسـتحقاته. وبهذا أخذ جمهـور الفقهاء 
ا للحنفية الذين حصروا حق الدائن في التقاضي، إلا إذا اشترط لنفسه حق الفسخ «والمسلمون «والمسلمون  ا للحنفية الذين حصروا حق الدائن في التقاضي، إلا إذا اشترط لنفسه حق الفسخ خلافً خلافً

عند شروطهم»عند شروطهم».
:*����Y�� /�4����� *�=�#(���:*����Y�� /�4����� *�=�#(���
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مسـتند عـدم جواز أخذ الأجـر على مجرد الضمان كونـه كفالة، وهي من عقـود المعروف؛ مسـتند عـدم جواز أخذ الأجـر على مجرد الضمان كونـه كفالة، وهي من عقـود المعروف؛ 
لأنها اسـتعداد للإقراض فلا يؤخذ مقابل عنه، وقد اتفق الفقهاء على منع العوض على الضمان. أما لأنها اسـتعداد للإقراض فلا يؤخذ مقابل عنه، وقد اتفق الفقهاء على منع العوض على الضمان. أما 

إصدار خطاب الضمان فهو خدمة يسوغ أخذ الأجر عنها. إصدار خطاب الضمان فهو خدمة يسوغ أخذ الأجر عنها. 
والمنع من إصدار خطاب ضمان لعمل محرم مسـتنده تحريم المعونة على الإثم، وحديث: والمنع من إصدار خطاب ضمان لعمل محرم مسـتنده تحريم المعونة على الإثم، وحديث: 

هُ وكاتبه وشاهديه»(٤) والكفيل أقو من الكاتب والشاهد. والكفيل أقو من الكاتب والشاهد. وكِلَ هُ وكاتبه وشاهديه»«لعن الله آكل الربا ومُ وكِلَ «لعن الله آكل الربا ومُ
البيان والتحصيل، لابن رشد ٢٩١٢٩١/١١١١. البيان والتحصيل، لابن رشد    (١)

بدائع الصنائع ٢٤٢٣٢٤٢٣/٧. بدائع الصنائع    (٢)
أخرجـه البيهقـي في سـننه الكبـر ٧٩٧٩/٦، ، ٢٤٩٢٤٩/٧، مكتبـة دار البـاز، والدارقطني في سـننه ، مكتبـة دار البـاز، والدارقطني في سـننه ٢٧٢٧/١٠١٠، دار ، دار    أخرجـه البيهقـي في سـننه الكبـر  (٣)
المعرفة، وابن أبي شـيبة في مصنفه المعرفة، وابن أبي شـيبة في مصنفه ٤٥٠٤٥٠/٤، مكتبة الرشـد، والطحاوي في شـرح معاني الآثار ، مكتبة الرشـد، والطحاوي في شـرح معاني الآثار ٩٠٩٠/٤، دار ، دار 

الكتب العلمية.الكتب العلمية.
أخرجه مسـلم فـي صحيحه ١٢١٩١٢١٩/٣، دار إحيـاء التراث العربي، ورواه الخمسـة، نيل الأوطار للشـوكاني ، دار إحيـاء التراث العربي، ورواه الخمسـة، نيل الأوطار للشـوكاني  أخرجه مسـلم فـي صحيحه    (٤)

٢٩٦٢٩٦/٥، دار الجيل.، دار الجيل.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٥١١٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥): الضمانات): الضمانات    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:U3C��Z��� �����G�:U3C��Z��� �����G�

مسـتند جـواز الحصول على أجـرة عن الاعتماد المسـتندي أنه خدمة تسـتلزم أعمـالاً فيها مسـتند جـواز الحصول على أجـرة عن الاعتماد المسـتندي أنه خدمة تسـتلزم أعمـالاً فيها 
مصلحة لطالب فتح الاعتماد ويحق للمصرف تحصيل مقابل عنها.مصلحة لطالب فتح الاعتماد ويحق للمصرف تحصيل مقابل عنها.
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المسـتند الشـرعي للحصـول على شـيكات أو سـندات إذنية على سـبيل الضمـان هو دليل المسـتند الشـرعي للحصـول على شـيكات أو سـندات إذنية على سـبيل الضمـان هو دليل 
مشروعية الضمان بوجه عام.مشروعية الضمان بوجه عام.

 :K��3�� a�� N��k��� :K��3�� a�� N��k���

التأمين الإسلامي قائم على التبرع فيغتفر فيه الغرر، والقسط الذي يدفع يقدم في إطار التبرع المنظم التأمين الإسلامي قائم على التبرع فيغتفر فيه الغرر، والقسط الذي يدفع يقدم في إطار التبرع المنظم 
بين المشـتركين في التأمين. وقد صدر بشـأن مشـروعية التأمين الإسـلامي قرارات من المجمع الفقهي بين المشـتركين في التأمين. وقد صدر بشـأن مشـروعية التأمين الإسـلامي قرارات من المجمع الفقهي 
الإسلامي لرابطة العالم الإسلاميالإسلامي لرابطة العالم الإسلامي(١)، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي لمنظمة المؤتمر الإسلامي(٢). وما . وما 
في هذا التأمين من معنى الكفالة ليس عليها مقابل مشـروط، وينظر في ذلك: المعيار الشرعي رقم (في هذا التأمين من معنى الكفالة ليس عليها مقابل مشـروط، وينظر في ذلك: المعيار الشرعي رقم (٢٦٢٦) ) 

«التأمين الإسلامي».«التأمين الإسلامي».
:��3=��� /34&	� 3���8:��3=��� /34&	� 3���8

دليـل جـواز اشـتراط تجميد الحسـاب الاسـتثماري القول بجـواز رهن النقـود، فضلاً عن دليـل جـواز اشـتراط تجميد الحسـاب الاسـتثماري القول بجـواز رهن النقـود، فضلاً عن 
أن الغـرض مـن هـذا التجميد هو التمكين من المقاصـة إذا ترتب على من رهن رصيده مسـتحقات أن الغـرض مـن هـذا التجميد هو التمكين من المقاصـة إذا ترتب على من رهن رصيده مسـتحقات 
للمؤسسـة، وهو من قبيل الرهن لتوثيق ما سـيثبت في الذمة. ومسـتند المنع من اشـتراط المؤسسـة للمؤسسـة، وهو من قبيل الرهن لتوثيق ما سـيثبت في الذمة. ومسـتند المنع من اشـتراط المؤسسـة 

ا بين البيع بالأجل والقرض. ا بين البيع بالأجل والقرض.تجميد الحساب الجاري أن في ذلك جمعً تجميد الحساب الجاري أن في ذلك جمعً
:l��D�� O�(�� K��m:l��D�� O�(�� K��m

ضمان الطرف الثالث مستنده أنه التزام بالتبرع لجبر الخسارة في رأس المال في عقد استثمار ضمان الطرف الثالث مستنده أنه التزام بالتبرع لجبر الخسارة في رأس المال في عقد استثمار 
مـع غيـر المتبرع، وهو تبرع جائز لقوله تعالـى: مـع غيـر المتبرع، وهو تبرع جائز لقوله تعالـى: ثن   w   v   u   t   s      ثمثن   w   v   u   t   s      ثم(٣) وقد جاء في  وقد جاء في 
ا من النص في نشرة الإصدار  ا من النص في نشرة الإصدار قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي ما نصه: «ليس هناك ما يمنع شـرعً قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي ما نصه: «ليس هناك ما يمنع شـرعً
أو صكـوك المقارضـة على وعد طـرف ثالث منفصل في شـخصيته وذمته المالية عـن طرفي العقد أو صكـوك المقارضـة على وعد طـرف ثالث منفصل في شـخصيته وذمته المالية عـن طرفي العقد 
 ăا مستقلا ا مستقلاă بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسـران في مشـروع معين، على أن يكون التزامً بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسـران في مشـروع معين، على أن يكون التزامً

الدورة الأولى، القرار الخامس. الدورة الأولى، القرار الخامس.   (١)
قرار رقم ٩ ( (٢/٩).). قرار رقم    (٢)

سورة التوبة، الآية: (٩١٩١).). سورة التوبة، الآية: (   (٣)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١٦١١٦
عـن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شـرطًا في نفـاذ العقد وترتب أحكامه عليه عـن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شـرطًا في نفـاذ العقد وترتب أحكامه عليه 
مَّ فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفـع ببطلان المضاربة أو الامتناع  مَّ فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفـع ببطلان المضاربة أو الامتناع بيـن أطرافـه، ومن ثَ بيـن أطرافـه، ومن ثَ
عـن الوفـاء بالتزاماتهم بها بسـبب عدم قيام المتبـرع بالوفاء بما  تبرع به، بحجة أن هـذا الالتزام كان عـن الوفـاء بالتزاماتهم بها بسـبب عدم قيام المتبـرع بالوفاء بما  تبرع به، بحجة أن هـذا الالتزام كان 

محل اعتبار في العقد»محل اعتبار في العقد»(١).
:0^$	�< ��C��BG� K��m:0^$	�< ��C��BG� K��m

ا. وأما إذا كان  ا. وأما إذا كان إذا كان هـذا الضمـان من دون مقابل فهـو كفالة بدون أجر، وهي جائزة شـرعً إذا كان هـذا الضمـان من دون مقابل فهـو كفالة بدون أجر، وهي جائزة شـرعً
نظر: البند (بمقابل فمستند المنع منه ما سبق بشأن العمولة على الضمان. يُنظر: البند (١/٦).). بمقابل فمستند المنع منه ما سبق بشأن العمولة على الضمان. يُ
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مسـتند الضمـان في المناقصـات وهامش الجدية ما سـبق في مشـروعية الضمانات بوجه مسـتند الضمـان في المناقصـات وهامش الجدية ما سـبق في مشـروعية الضمانات بوجه 
عام، وهما جائزان لما فيهما من الحصول على التعويض عن الضرر الفعلي من النكول. ومسـتند عام، وهما جائزان لما فيهما من الحصول على التعويض عن الضرر الفعلي من النكول. ومسـتند 
العربون فعل عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، وقد أخذ به الإمام أحمد، وقد صدر بشأن العربون فعل عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، وقد أخذ به الإمام أحمد، وقد صدر بشأن 

العربون قرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليالعربون قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي(٢)، والمعيار الشرعي رقم (، والمعيار الشرعي رقم (٥٣٥٣) «العربون».) «العربون».
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المسـتند الشـرعي للأولوية لبعـض الحقوق مثـل مسـتحقات القائمين بالتصفيـة، أنها أجر المسـتند الشـرعي للأولوية لبعـض الحقوق مثـل مسـتحقات القائمين بالتصفيـة، أنها أجر 
علـى عمل تقرر بحكم القضاء للمصلحة، ومسـتند الأولوية لمن يزيد فـي موجودات المفلس قول علـى عمل تقرر بحكم القضاء للمصلحة، ومسـتند الأولوية لمن يزيد فـي موجودات المفلس قول 
النبـي النبـي صلى الله عليه وسلم: : «من باع سـلعة ثم أفلـس صاحبها فوجدها بعينها فهو أحق بها مـن الغرماء»«من باع سـلعة ثم أفلـس صاحبها فوجدها بعينها فهو أحق بها مـن الغرماء»(٣) وقد صدر  وقد صدر 
ا إلى عدد من الفروع  ا إلى عدد من الفروع عن الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي قرار بشأن هذه الأولوية، استنادً عن الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي قرار بشأن هذه الأولوية، استنادً
الفقهية القائمة على تقرير بعض الامتيازات المشـتملة على حق الأولوية في الاسـتيفاء، وأما مستند الفقهية القائمة على تقرير بعض الامتيازات المشـتملة على حق الأولوية في الاسـتيفاء، وأما مستند 

حق التتبع فهو أنه لتمكين الدائن من الاستيفاء وحفظ حقه.حق التتبع فهو أنه لتمكين الدائن من الاستيفاء وحفظ حقه.

قرار ٣٠٣٠ ( (٤/٥).). قرار    (١)
قرار رقم ٧٢٧٢ ( (٨/٣) بشأن العربون.) بشأن العربون. قرار رقم    (٢)

أخرجه البخاري ومسلم بلفظ آخر هو: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره»  صحيح  أخرجه البخاري ومسلم بلفظ آخر هو: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره»  صحيح    (٣)
البخاري رقم البخاري رقم ٢٤٠٢٢٤٠٢ وصحيح مسلم رقم  وصحيح مسلم رقم ١٥٥٩١٥٥٩.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٧١١٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥): الضمانات): الضمانات    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المضمونات: المضمونات: هي ما يضمن بالعقد أو باليد؛ أي الحيازة.هي ما يضمن بالعقد أو باليد؛ أي الحيازة.
الأمانات:الأمانات: هي التي لا تضمن إلا بالتعدي، أو التقصير، أو مخالفة القيود. هي التي لا تضمن إلا بالتعدي، أو التقصير، أو مخالفة القيود.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٢٢١٢٢

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هذا المعيار إلى بيان الإجـراءات والآليات والمعالجات الواجـب مراعاتها ليتحول يهـدف هذا المعيار إلى بيان الإجـراءات والآليات والمعالجات الواجـب مراعاتها ليتحول 
البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي (مصرف/مصارف)البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي (مصرف/مصارف)(١) يلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية  يلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية 
ويحقق أهداف ووظائف العمل المصرفي الإسلامي بخصائصه من حيث التزامه ووظائفه وعلاقاته، ويحقق أهداف ووظائف العمل المصرفي الإسلامي بخصائصه من حيث التزامه ووظائفه وعلاقاته، 
كما يتضمن الإشـارة إلى أهم أنشـطة العمل المصرفي الإسـلامي التي تمثل بدائل لتطبيقات البنك كما يتضمن الإشـارة إلى أهم أنشـطة العمل المصرفي الإسـلامي التي تمثل بدائل لتطبيقات البنك 

التقليدي قبل التحول.التقليدي قبل التحول.

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن مصرف إسلامي، أو مصارف إسلامية. استخدمت كلمة (مصرف/مصارف) اختصارً ا عن مصرف إسلامي، أو مصارف إسلامية.  استخدمت كلمة (مصرف/مصارف) اختصارً  (١)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٣١٢٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦): تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي): تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي    
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يتناول هذا المعيار مقومات تحول البنك التقليدي إلى مصرف بموجب قرار بالتحول الكلي  يتناول هذا المعيار مقومات تحول البنك التقليدي إلى مصرف بموجب قرار بالتحول الكلي    
الفوري في تاريخ محدد يتم إعلانه، سواء كان القرار من داخل البنك، أم من خارجه بتملكه الفوري في تاريخ محدد يتم إعلانه، سواء كان القرار من داخل البنك، أم من خارجه بتملكه 
من قبل الراغبين في تحوله، والمد الزمني للتحول، وأثر التحول على طرق تلقي الأموال من قبل الراغبين في تحوله، والمد الزمني للتحول، وأثر التحول على طرق تلقي الأموال 
وكيفية توظيفها، والمعالجة لكل مــن التزامات البنك وحقوقه قبل التحول ما قبض أو دفع وكيفية توظيفها، والمعالجة لكل مــن التزامات البنك وحقوقه قبل التحول ما قبض أو دفع 
منها وما لــم يقبض أو لم يدفع، وكذلــك الموجودات غير المشــروعة لديه قبل التحول، منها وما لــم يقبض أو لم يدفع، وكذلــك الموجودات غير المشــروعة لديه قبل التحول، 

ووجوه التصرف فيها.ووجوه التصرف فيها.
ا من أعمال البنوك ومكاســبها، إذ ليس محلاă للتحول؛  ولا يتنــاول هذا المعيار ما كان مباحً ا من أعمال البنوك ومكاســبها، إذ ليس محلاă للتحول؛   ولا يتنــاول هذا المعيار ما كان مباحً  
ا في الاستمرار عليه والانتفاع به. كما لا يتناول ما يتعلق بإنشاء البنوك  ا في الاستمرار عليه والانتفاع به. كما لا يتناول ما يتعلق بإنشاء البنوك لأنه لا محظور شــرعً لأنه لا محظور شــرعً

التقليدية نوافذ أو إدارات أو وحدات إسلامية.التقليدية نوافذ أو إدارات أو وحدات إسلامية.
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يجب تنفيذ ما تتطلبه الشــريعة لتحول البنك التقليدي إلى مصرف والالتزام بأحكام  يجب تنفيذ ما تتطلبه الشــريعة لتحول البنك التقليدي إلى مصرف والالتزام بأحكام    ١/٢
ومبادئ الشــريعة الإســلامية، في جميع العمليــات الجديدة عقــب التحول، أما ومبادئ الشــريعة الإســلامية، في جميع العمليــات الجديدة عقــب التحول، أما 
ا  ا العمليات غير المشــروعة المبرمــة قبل قرار التحول فالأصــل التخلص منها فورً العمليات غير المشــروعة المبرمــة قبل قرار التحول فالأصــل التخلص منها فورً
ولا يجــوز التأخير إلا فيما تقتضيــه الضرورة أو الحاجة مراعــاة للظروف الواقعية ولا يجــوز التأخير إلا فيما تقتضيــه الضرورة أو الحاجة مراعــاة للظروف الواقعية 
ا  ا للبنــك، لتجنب خطر الانهيار أو حالات التعثر على أن يتم التخلص من آثارها وفقً للبنــك، لتجنب خطر الانهيار أو حالات التعثر على أن يتم التخلص من آثارها وفقً

لهذا المعيار.لهذا المعيار.
ا للبند (١/٢) وإنما قرر التحول مرحليăا ) وإنما قرر التحول مرحليăا  إذا لم يقرر البنك التحول الكلي الفوري طبقً ا للبند (  إذا لم يقرر البنك التحول الكلي الفوري طبقً  ٢/٢
، ولا يدرج بين المصارف الإسلامية إلا بعد إتمام التحول،  ا متحولاً ، ولا يدرج بين المصارف الإسلامية إلا بعد إتمام التحول، فإنه لا يعتبر بنكً ا متحولاً فإنه لا يعتبر بنكً
ويجب على مالكي البنك الإســراع فــى التحول للتخلص من إثم الاســتمرار فى ويجب على مالكي البنك الإســراع فــى التحول للتخلص من إثم الاســتمرار فى 

الأنشطة المحرمة. ويسترشد بهذا المعيار في خطوات التحول.الأنشطة المحرمة. ويسترشد بهذا المعيار في خطوات التحول.
تتم معالجة الأرباح المحرمة في أثناء فترة التحول والتعاملات على النحو المبين في  تتم معالجة الأرباح المحرمة في أثناء فترة التحول والتعاملات على النحو المبين في    ٣/٢

البنود من (البنود من (٨) إلى () إلى (١١١١).).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٢٤١٢٤
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يجب لنجاح التحول اتخاذ الإجــراءات اللازمة له وإعداد الأدوات وإيجاد البدائل  يجب لنجاح التحول اتخاذ الإجــراءات اللازمة له وإعداد الأدوات وإيجاد البدائل    ١/٣
ا، وتأهيل الطاقات اللازمة للتنفيذ الصحيح. ا، وتأهيل الطاقات اللازمة للتنفيذ الصحيح.للتطبيقات الممنوعة شرعً للتطبيقات الممنوعة شرعً

مراعاة الإجــراءات النظامية، بتعديل الترخيص إذا كانــت الجهات الرقابية تتطلب  مراعاة الإجــراءات النظامية، بتعديل الترخيص إذا كانــت الجهات الرقابية تتطلب    ٢/٣
ذلك، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي من خلال القنوات المطلوبة لتعديله ذلك، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي من خلال القنوات المطلوبة لتعديله 
ا ووسائل تلائم العمل المصرفي الإسلامي، وبتنقيته مما يتنافى معه. ا ووسائل تلائم العمل المصرفي الإسلامي، وبتنقيته مما يتنافى معه.بتضمينه أهدافً بتضمينه أهدافً

إعــادة بناء الهيكل التنظيمي للبنك مع تعديل لوائح ونظم العمل ومحتو الوظائف  إعــادة بناء الهيكل التنظيمي للبنك مع تعديل لوائح ونظم العمل ومحتو الوظائف    ٣/٣
وشروط التوظيف بما يتلاءم مع الوضع الجديد.وشروط التوظيف بما يتلاءم مع الوضع الجديد.

تكوين هيئة رقابة شــرعية، وكذلك رقابة شــرعية داخلية وفق ما جــاء في «معايير  تكوين هيئة رقابة شــرعية، وكذلك رقابة شــرعية داخلية وفق ما جــاء في «معايير    ٤/٣
الحوكمة» الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.الحوكمة» الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

تعديــل أو وضع نمــاذج للعقود والمســتندات متفقة مع أحكام ومبادئ الشــريعة  تعديــل أو وضع نمــاذج للعقود والمســتندات متفقة مع أحكام ومبادئ الشــريعة    ٥/٣
الإسلامية.الإسلامية.

فتح حســابات لد المصارف فــي الداخل والخارج، وتصحيح الحســابات التي  فتح حســابات لد المصارف فــي الداخل والخارج، وتصحيح الحســابات التي    ٦/٣
لد البنوك التقليدية المحلية أو المراسلة. (ينظر الفقرة لد البنوك التقليدية المحلية أو المراسلة. (ينظر الفقرة ٢/٤) مع الاقتصار على ما ) مع الاقتصار على ما 

تقتضيه الحاجة.تقتضيه الحاجة.
إعداد برنامج خــاص لتهيئة الطاقات البشــرية وتأهيلها لتطبيــق العمل المصرفي  إعداد برنامج خــاص لتهيئة الطاقات البشــرية وتأهيلها لتطبيــق العمل المصرفي    ٧/٣

الإسلامي.الإسلامي.
اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات  اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات    ٨/٣

الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
٤. ������< �W ��#��כ:٤. ������< �W ��#��כ:

العمل على تعديل طريقة التعامل مع البنك المركزي ســواء في مجال الإيداع أم في  العمل على تعديل طريقة التعامل مع البنك المركزي ســواء في مجال الإيداع أم في    ١/٤
الحصول منه على الســيولة أم غير ذلك، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشــريعة الحصول منه على الســيولة أم غير ذلك، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشــريعة 
الإسلامية وبخاصة ما يتعلق بالتعامل الربوي؛ ومن التطبيقات المقترحة للاحتياطي الإسلامية وبخاصة ما يتعلق بالتعامل الربوي؛ ومن التطبيقات المقترحة للاحتياطي 
القانوني إيداع بعض المستندات المتعلقة بالمدينين ضمانًا، بدلاً من تجميد أرصدة القانوني إيداع بعض المستندات المتعلقة بالمدينين ضمانًا، بدلاً من تجميد أرصدة 
ا  ا نقدية، وإجراء تمويلات حكومية بصيغ شــرعية؛ ومن التطبيقــات المقترحة أيضً نقدية، وإجراء تمويلات حكومية بصيغ شــرعية؛ ومن التطبيقــات المقترحة أيضً
لأغــراض المقاصة أن يتم الاقتصار على الحســابات الجارية بــدون فوائد، أو مع لأغــراض المقاصة أن يتم الاقتصار على الحســابات الجارية بــدون فوائد، أو مع 
التخلص مــن الفوائد في حالة التعذر وتعديل طريقة التعامل مع البنك المركزي في التخلص مــن الفوائد في حالة التعذر وتعديل طريقة التعامل مع البنك المركزي في 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٥١٢٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦): تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي): تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي    
مجال الحصول منه على السيولة بفتح حسابات استثمارية له .مجال الحصول منه على السيولة بفتح حسابات استثمارية له .

تصحيــح التعامل مع البنوك التقليدية على أســاس عدم التعامل بالربا واســتخدام  تصحيــح التعامل مع البنوك التقليدية على أســاس عدم التعامل بالربا واســتخدام    ٢/٤
ا. ا.الصيغ المقبولة شرعً الصيغ المقبولة شرعً

التوسع في التعامل مع المؤسسات المالية الإسلامية بفتح حسابات جارية واستثمارية  التوسع في التعامل مع المؤسسات المالية الإسلامية بفتح حسابات جارية واستثمارية    ٣/٤
فيما بينها، وفي مجال التحويلات والاعتمادات والتمويل المجمع.فيما بينها، وفي مجال التحويلات والاعتمادات والتمويل المجمع.
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لا يجوز أخذ الفوائد الربويــة عن الخدمات المصرفية، ويجب العمل بالبدائل الشــرعية،  لا يجوز أخذ الفوائد الربويــة عن الخدمات المصرفية، ويجب العمل بالبدائل الشــرعية،    
مثل معالجة الاعتمادات غير المغطاة بالمرابحة للآمر بالشــراء أو  المشــاركة أو المضاربة مثل معالجة الاعتمادات غير المغطاة بالمرابحة للآمر بالشــراء أو  المشــاركة أو المضاربة 
وفق الضوابط الشرعية، ولا يجوز أخذ عمولة عن مجرد التسهيلات وإنما يربط المقابل بما وفق الضوابط الشرعية، ولا يجوز أخذ عمولة عن مجرد التسهيلات وإنما يربط المقابل بما 

يستحق عن عمليات تنفيذ تلك التسهيلات بحسب أحكامها.يستحق عن عمليات تنفيذ تلك التسهيلات بحسب أحكامها.
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يجب تصفية آثار العمليات التقليدية الســابقة التي حصل بها البنك على موجودات  يجب تصفية آثار العمليات التقليدية الســابقة التي حصل بها البنك على موجودات    ١/٦
نقدية في موارده مما التزم بفائدة عنها، سواء مع الأفراد أو  البنوك أو البنك المركزي، نقدية في موارده مما التزم بفائدة عنها، سواء مع الأفراد أو  البنوك أو البنك المركزي، 
وهذه التصفية تشــمل شروط المبالغ المودعة في الحســابات، والأسهم الممتازة، وهذه التصفية تشــمل شروط المبالغ المودعة في الحســابات، والأسهم الممتازة، 
والشــهادات الاســتثمارية بفائدة، وســندات القرض التي أصدرها البنك قبل قرار والشــهادات الاســتثمارية بفائدة، وســندات القرض التي أصدرها البنك قبل قرار 

التحول، ونحوها. وينظر الفقرة (التحول، ونحوها. وينظر الفقرة (٩).).
يجب الاقتصار على ما هو مشروع من وسائل للحصول على السيولة اللازمة لمزاولة  يجب الاقتصار على ما هو مشروع من وسائل للحصول على السيولة اللازمة لمزاولة    ٢/٦

الأنشطة، أو لإنهاء الالتزامات غير المشروعة التي على البنك؛ مثل:الأنشطة، أو لإنهاء الالتزامات غير المشروعة التي على البنك؛ مثل:
١/٢/٦  زيادة أصحاب حقوق الملكية مساهماتهم بزيادة رأس المال، واستقطاب   زيادة أصحاب حقوق الملكية مساهماتهم بزيادة رأس المال، واستقطاب 

حسابات استثمار وحسابات جارية.حسابات استثمار وحسابات جارية.
٢/٢/٦  إصدار صكوك إسـلامية، مثل صكوك المضاربة أو المشـاركة أو  التأجير   إصدار صكوك إسـلامية، مثل صكوك المضاربة أو المشـاركة أو  التأجير 

بالضوابط الشرعية.بالضوابط الشرعية.
ا، أو صفقات اسـتصناع يكون  ـلَمٍ يكون البنك فيها بائعً ا، أو صفقات اسـتصناع يكون   إجـراء صفقات سَ ـلَمٍ يكون البنك فيها بائعً ٣/٢/٦  إجـراء صفقات سَ

ا مع اشتراط تعجيل ثمن الاستصناع مع أنه يصح تأجيله. ا مع اشتراط تعجيل ثمن الاستصناع مع أنه يصح تأجيله.البنك فيها صانعً البنك فيها صانعً
٤/٢/٦  إجـراء عمليات بيع لبعض موجودات البنك ثم اسـتئجارها، مع مراعاة ما   إجـراء عمليات بيع لبعض موجودات البنك ثم اسـتئجارها، مع مراعاة ما 
جاء في المعيار الشـرعي رقم (جاء في المعيار الشـرعي رقم (٩) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك ) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك 

بحيث يتم الفصل بين إبرام عقد البيع وعقد الإجارة وعدم الربط بينهما.بحيث يتم الفصل بين إبرام عقد البيع وعقد الإجارة وعدم الربط بينهما.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٢٦١٢٦
٥/٢/٦  إجراء عمليات تورق بضوابط شـرعية، بشـراء سـلع بثمن مؤجل ثم بيعها   إجراء عمليات تورق بضوابط شـرعية، بشـراء سـلع بثمن مؤجل ثم بيعها 

بثمن حال لغير البائع الأول.بثمن حال لغير البائع الأول.
إذا كان رأس مال البنك قد زاد بسبب تعاملات محرمة أو تكونت بعض الاحتياطيات  إذا كان رأس مال البنك قد زاد بسبب تعاملات محرمة أو تكونت بعض الاحتياطيات    ٣/٦
من ذلك فيسلك فيها ما يســلك في الحقوق غير المشروعة والموجودات المحرمة من ذلك فيسلك فيها ما يســلك في الحقوق غير المشروعة والموجودات المحرمة 

لد البنك كما سيأتي (ينظر الفقرة  لد البنك كما سيأتي (ينظر الفقرة  ٨ والفقرة   والفقرة  ١٠١٠).).
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يجب إيقاف طرق توظيف الأموال بالإقــــراض بفائـــدة، وإحلال صيغ الاستثمار  يجب إيقاف طرق توظيف الأموال بالإقــــراض بفائـــدة، وإحلال صيغ الاستثمار    ١/٧
والتمويل المشــروعة محلها؛ مثل المضاربة، والمشاركات، والمشاركة المتناقصة، والتمويل المشــروعة محلها؛ مثل المضاربة، والمشاركات، والمشاركة المتناقصة، 
والمشاركات الزراعية ( المزارعة، والمغارسة، والمساقاة)، والتمويل بالبيع الآجل، والمشاركات الزراعية ( المزارعة، والمغارسة، والمساقاة)، والتمويل بالبيع الآجل، 
، والاستصناع، والتأجير التشــغيلي أو التأجير  ــلَمِ ، والاستصناع، والتأجير التشــغيلي أو التأجير والمرابحة للآمر بالشــراء، والسَّ ــلَمِ والمرابحة للآمر بالشــراء، والسَّ

المنتهي بالتمليك، وغيرها من صيغ التمويل والاستثمار المشروعة.المنتهي بالتمليك، وغيرها من صيغ التمويل والاستثمار المشروعة.
الســعي ما أمكن إلى إنهــاء القروض الربويــة التي أقرضها البنــك للغير قبل قرار  الســعي ما أمكن إلى إنهــاء القروض الربويــة التي أقرضها البنــك للغير قبل قرار    ٢/٧
التحول، سواء كانت قصيرة الأجل أم طويلة الأجل ثم تحويل أصل مبالغ القروض التحول، سواء كانت قصيرة الأجل أم طويلة الأجل ثم تحويل أصل مبالغ القروض 
إلى تمويلات متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وما لم يستطع المصرف إلى تمويلات متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وما لم يستطع المصرف 

بَيَّن في البند (٢/١٠١٠).). بَيَّن في البند (إنهاءه فإنه يتخلص من فوائده على النحو المُ إنهاءه فإنه يتخلص من فوائده على النحو المُ
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موجودات البنك غير المشروعة الناشئة قبل قرار التحول: موجودات البنك غير المشروعة الناشئة قبل قرار التحول:   ١/٨
ا من الفترة المالية التي تقرر خلالها التحول يتم ما يأتي: اعتبارً ا من الفترة المالية التي تقرر خلالها التحول يتم ما يأتي:  اعتبارً  

إذا كان البنـك التقليدي تم تملكه بقصد تحويله إلى مصرف فلا يجب  إذا كان البنـك التقليدي تم تملكه بقصد تحويله إلى مصرف فلا يجب    ١/١/٨
على المـلاك الجدد التخلص مـن الفوائد والإيـرادات المحرمة التي حصل على المـلاك الجدد التخلص مـن الفوائد والإيـرادات المحرمة التي حصل 

عليها البنك قبل التملك.عليها البنك قبل التملك.
إذا كان البنـك التقليـدي تحـول مـن داخله إلى مصرف فـإن التخلص  إذا كان البنـك التقليـدي تحـول مـن داخله إلى مصرف فـإن التخلص    ٢/١/٨
مـن الفوائد والإيرادات المحرمة يتـم منذ بداية الفترة المالية التي حصل فيها مـن الفوائد والإيرادات المحرمة يتـم منذ بداية الفترة المالية التي حصل فيها 
التحول. أما الإيرادات المحرمة التي حصلت قبل الفترة المالية المشـار إليها التحول. أما الإيرادات المحرمة التي حصلت قبل الفترة المالية المشـار إليها 
فإنما يجب التخلص منها ديانة على حملة الأسهم والمودعين الذين حصلوا فإنما يجب التخلص منها ديانة على حملة الأسهم والمودعين الذين حصلوا 

على هذه الإيرادات ولا يجب على المصرف. على هذه الإيرادات ولا يجب على المصرف. 
، باعتقـاد الجواز،  بِضَ بَـض أو قُ قْ الإيـرادات التي فيها شـبهة، مما لم يُ ، باعتقـاد الجواز،   بِضَ بَـض أو قُ قْ الإيـرادات التي فيها شـبهة، مما لم يُ  ٣/١/٨



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٧١٢٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦): تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي): تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي    
بسـبب اجتهـاد ممـن له أهلية الاجتهـاد فيما يسـوغ فيه الاجتهـاد، أو التقليد بسـبب اجتهـاد ممـن له أهلية الاجتهـاد فيما يسـوغ فيه الاجتهـاد، أو التقليد 
لمذهـب معتبـر، أو بـرأي بعض أهل العلم المشـهود لهـم بالتثبت، لا يجب لمذهـب معتبـر، أو بـرأي بعض أهل العلم المشـهود لهـم بالتثبت، لا يجب 

التخلص منه، سواء نشأت في الفترة المالية التى تقرر فيها التحول أم قبلها.التخلص منه، سواء نشأت في الفترة المالية التى تقرر فيها التحول أم قبلها.
فـي حال اسـتحقاق البنك علـى الغير لموجـودات غير نقديـة محرمة  فـي حال اسـتحقاق البنك علـى الغير لموجـودات غير نقديـة محرمة    ٤/١/٨
فإنـه لا مانع من تسـلمها بنيـة إتلافها، وفي حال اسـتحقاقه أثمان موجودات فإنـه لا مانع من تسـلمها بنيـة إتلافها، وفي حال اسـتحقاقه أثمان موجودات 
أو خدمـات محرمـة باعها فإنـه يقبض أثمانهـا بنية صرفها في وجـوه الخير، أو خدمـات محرمـة باعها فإنـه يقبض أثمانهـا بنية صرفها في وجـوه الخير، 
وكذلـك كل ما قبض في الفترة التي تقرر فيها التحول من أثمان الموجودات وكذلـك كل ما قبض في الفترة التي تقرر فيها التحول من أثمان الموجودات 
المحرمة وفي الحالتين لا تترك لمن هي عليه؛ لئلا يجمع بين البدل والمبدل.المحرمة وفي الحالتين لا تترك لمن هي عليه؛ لئلا يجمع بين البدل والمبدل.
إذا تحـول البنك وكان بين موجوداته العينية بضائع محرمة فيجب عليه  إذا تحـول البنك وكان بين موجوداته العينية بضائع محرمة فيجب عليه    ٥/١/٨
إتلافهـا. وإذا كان البنـك قد باع شـيئًا منها ولم يسـتوفِ أثمانها فإنه يسـتوفي إتلافهـا. وإذا كان البنـك قد باع شـيئًا منها ولم يسـتوفِ أثمانها فإنه يسـتوفي 

أثمانها ويصرفها في وجوه الخير.أثمانها ويصرفها في وجوه الخير.
إذا كانـت الموجـودات أماكن لتقديـم خدمات غير مشـروعة فيجب  إذا كانـت الموجـودات أماكن لتقديـم خدمات غير مشـروعة فيجب    ٦/١/٨

عليه تحويلها إلى أماكن لتقديم الخدمات المشـروعة.عليه تحويلها إلى أماكن لتقديم الخدمات المشـروعة.
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التحول من داخل البنك: التحول من داخل البنك:   ١/٩
إذا كانت الالتزامات دفع فوائد فإن البنك يسعى لعدم دفعها بأي وسيلة  إذا كانت الالتزامات دفع فوائد فإن البنك يسعى لعدم دفعها بأي وسيلة    ١/١/٩
مشروعة، ولا يشمل ذلك أصل الديون أو  القروض، ولا يدفع الفوائد إلا إذا مشروعة، ولا يشمل ذلك أصل الديون أو  القروض، ولا يدفع الفوائد إلا إذا 

اضطر إلى ذلك. اضطر إلى ذلك. 
إذا كانت الالتزامات تقديم خدمات محرمة فإنه يسـعى لإلغاء الالتزام  إذا كانت الالتزامات تقديم خدمات محرمة فإنه يسـعى لإلغاء الالتزام    ٢/١/٩

ويعيد ما تم أخذه ولو مع التعويض المترتب على فسخ الالتزام.ويعيد ما تم أخذه ولو مع التعويض المترتب على فسخ الالتزام.
التحول من خارج البنك بشرائه من قبل الراغبين في تحويله: التحول من خارج البنك بشرائه من قبل الراغبين في تحويله:   ٢/٩

إذا أمكــن أن يســتثنى مــن الشــراء الحقوق غيــر المشــروعة مثــل (الفوائد  إذا أمكــن أن يســتثنى مــن الشــراء الحقوق غيــر المشــروعة مثــل (الفوائد    
أو الموجودات المحرمــة) التي على البنك بحيث يظل الالتــزام بها على البائع أو الموجودات المحرمــة) التي على البنك بحيث يظل الالتــزام بها على البائع 
ا، وإن لم يمكن الشــراء إلا لجميع موجودات البنك بما فيها  ا، وإن لم يمكن الشــراء إلا لجميع موجودات البنك بما فيها فهو المتعين شــرعً فهو المتعين شــرعً
ا العمل على سرعة إنهاء تلك الالتزامات  ا العمل على سرعة إنهاء تلك الالتزامات الحقوق غير المشروعة فإنه يجب شرعً الحقوق غير المشروعة فإنه يجب شرعً

بتعجيلها. منها  الحط  مع  بتعجيلها.ولو  منها  الحط  مع  ولو 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٢٨١٢٨
معالجة الرهون غير المشروعة: معالجة الرهون غير المشروعة:   ٣/٩

ينبغي المبادرة إلى فك الرهون غير المشروعة التي على موجودات البنك، وفي حالة  ينبغي المبادرة إلى فك الرهون غير المشروعة التي على موجودات البنك، وفي حالة    
التحول من خارج البنك فإنه يتفق على حلول رهون محلها من البائع.التحول من خارج البنك فإنه يتفق على حلول رهون محلها من البائع.
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١/١٠١٠  ما آل إلى البنك قبل التحول من الكســب غير المشــروع الذي يجب التخلص منه   ما آل إلى البنك قبل التحول من الكســب غير المشــروع الذي يجب التخلص منه 
حســبما جاء في هذا المعيار، فإن عليه المبادرة إلى صرفه جميعه دون تأخير إلا إذا حســبما جاء في هذا المعيار، فإن عليه المبادرة إلى صرفه جميعه دون تأخير إلا إذا 
تعذر ذلك بأن كان التخلص الكلي الفوري يؤدي إلى شــل أنشطة البنك أو إفلاسه تعذر ذلك بأن كان التخلص الكلي الفوري يؤدي إلى شــل أنشطة البنك أو إفلاسه 

فيمكن حينئذ التخلص على مراحل مناسبة.فيمكن حينئذ التخلص على مراحل مناسبة.
٢/١٠١٠  يجب أن تصرف الفوائد وغيرها من الكسب غير المشروع في وجوه الخير وأغراض   يجب أن تصرف الفوائد وغيرها من الكسب غير المشروع في وجوه الخير وأغراض 
النفع العام، ولا تجوز استفادة المصرف منها بأي طريقة مباشرة كانت أو غير مباشرة، النفع العام، ولا تجوز استفادة المصرف منها بأي طريقة مباشرة كانت أو غير مباشرة، 
مادية كانت أو معنوية؛ ومن أمثلة وجوه الخير: التدريب والبحوث، وتوفير وســائل مادية كانت أو معنوية؛ ومن أمثلة وجوه الخير: التدريب والبحوث، وتوفير وســائل 
الإغاثة، وتوفير المســاعدات المالية والمســاعدة الفنية للدول الإسلامية وكذلك الإغاثة، وتوفير المســاعدات المالية والمســاعدة الفنية للدول الإسلامية وكذلك 
للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس، وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية وغير للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس، وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية وغير 

ا لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للمصرف. ا لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للمصرف.ذلك من الوجوه، طبقً ذلك من الوجوه، طبقً
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إذا كان التحــول بتملك من الراغبين في تحويله فلا يجب عليهم زكاة عن الفترة الســابقة،  إذا كان التحــول بتملك من الراغبين في تحويله فلا يجب عليهم زكاة عن الفترة الســابقة،    
وإنما هي على الملاك السابقين ويوجد وينشأ سبب وجوب الزكاة على المالكين الجدد منذ وإنما هي على الملاك السابقين ويوجد وينشأ سبب وجوب الزكاة على المالكين الجدد منذ 
التحول. ويطبق بشأن مسؤولية إخراجها ما ورد في المعيار الشرعي رقم (التحول. ويطبق بشأن مسؤولية إخراجها ما ورد في المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥) بشأن الزكاة. ) بشأن الزكاة. 
أما إذا كان التحول من داخل البنك ولم يتم إخراجها فإن أداءها عن الفترة الســابقة واجب أما إذا كان التحول من داخل البنك ولم يتم إخراجها فإن أداءها عن الفترة الســابقة واجب 
ا لأن إخراج الزكاة هو  ا لأن إخراج الزكاة هو على المساهمين، علما بأنهم مطالبون بأداء الزكاة ولو كان المال حرامً على المساهمين، علما بأنهم مطالبون بأداء الزكاة ولو كان المال حرامً

إخراج لجزء من الواجب الذي هو التخلص من جميع الفوائد والمكاسب غير المشروعة.إخراج لجزء من الواجب الذي هو التخلص من جميع الفوائد والمكاسب غير المشروعة.
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١٦١٦ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م. صدر هذا المعيار بتاريخ    



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٩١٢٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦): تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي): تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي    

اعتمـد المجلس الشـرعي معيار تحـول البنك التقليدي إلى مصرف إسـلامي فـي اجتماعه اعتمـد المجلس الشـرعي معيار تحـول البنك التقليدي إلى مصرف إسـلامي فـي اجتماعه 
الثامن المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من الثامن المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من ٢٨٢٨ صفر- صفر-٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقههـ يوافقه١١١١-١٦١٦ 

آيار (مايو) آيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٣٠١٣٠
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١٦١٦ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، وما ورد في م، وما ورد في  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣١١٣١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦): تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي): تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي    
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قـرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (قـرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (٥) المنعقد في ) المنعقد في ٨-١٢١٢ رمضـان  رمضـان ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه 
٤-٨ كانون الأول (ديسمبر)  كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م في مكة المكرمة إعطاء أولوية لإعداد المعيار الشرعي لتحول م في مكة المكرمة إعطاء أولوية لإعداد المعيار الشرعي لتحول 

البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي.البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي.
وفي وفي ٢٩٢٩ رمضان  رمضان ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٥٢٥ كانون الأول (ديسـمبر)  كانون الأول (ديسـمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، تم تكليف مستشـار م، تم تكليف مستشـار 

شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.
وفي اجتماع لجنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفترة من وفي اجتماع لجنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفترة من ١٥١٥ و و١٦١٦ صفر  صفر ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه 
٩ و و١٠١٠ آيـار (مايـو)  آيـار (مايـو) ٢٠٠١٢٠٠١م فـي مملكة البحرين ناقشـت هذه اللجنة مشـروع المعيار، وطلبت من م فـي مملكة البحرين ناقشـت هذه اللجنة مشـروع المعيار، وطلبت من 
المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، 
كمـا ناقشـت اللجنة في اجتماعها رقـــم (كمـا ناقشـت اللجنة في اجتماعها رقـــم (١٠١٠) المنعقد في مملكة البحريـن بتاريخ ) المنعقد في مملكة البحريـن بتاريخ ١٤١٤ ربيع الأول  ربيع الأول 
١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٦ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠١٢٠٠١م مسودة مشروع المعيار وأدخلت عليه بعض التعديلات، م مسودة مشروع المعيار وأدخلت عليه بعض التعديلات، 
كمـا ناقشـت اللجنة في اجتماعها رقـم (كمـا ناقشـت اللجنة في اجتماعها رقـم (١١١١) المنعقد في الأردن في ) المنعقد في الأردن في ١٦١٦ جمـاد الآخرة  جمـاد الآخرة ١٤٢٢١٤٢٢هـ هـ 
يوافقـه يوافقـه ٥ أيلـول (سـبتمبر)  أيلـول (سـبتمبر) ٢٠٠١٢٠٠١م مسـودة مشـروع المعيـار وأدخلـت التعديلات التـي رأت من م مسـودة مشـروع المعيـار وأدخلـت التعديلات التـي رأت من 

ا لعرض مسودة مشروع المعيار على المجلس الشرعي. ا لعرض مسودة مشروع المعيار على المجلس الشرعي.المناسب إدخالها؛ تمهيدً المناسب إدخالها؛ تمهيدً
عرضـت مسـودة المشـروع المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (عرضـت مسـودة المشـروع المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (٧) المنعقد ) المنعقد 
فـي مكـة المكرمة في الفتـرة من فـي مكـة المكرمة في الفتـرة من ٩-١٣١٣ رمضان  رمضان ١٤٢٢١٤٢٢هــ يوافقه هــ يوافقه ٢٤٢٤-٢٨٢٨ تشـرين الثاني (نوفمبر)  تشـرين الثاني (نوفمبر) 
٢٠٠١٢٠٠١ م، وأدخل المجلس الشرعي تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي  م، وأدخل المجلس الشرعي تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً
عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ١٩١٩ و و٢٠٢٠ ذو الحجة  ذو الحجة ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه 
ا يمثلون البنـوك المركزية،  ا يمثلون البنـوك المركزية، م، وحضرهـا مـا يزيد عن ثلاثين مشـاركً ٢ و و٣ شـباط (فبرايـر)  شـباط (فبرايـر) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، وحضرهـا مـا يزيد عن ثلاثين مشـاركً
والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين 
بهـذا المجـال. وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي أبديت، سـواء منها ما أرسـل قبل جلسـة بهـذا المجـال. وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي أبديت، سـواء منها ما أرسـل قبل جلسـة 
الاسـتماع أم مـا طرح خلالهـا، وتولى بعض أعضاء المجلس الشـرعي الإجابـة عن الملاحظات الاسـتماع أم مـا طرح خلالهـا، وتولى بعض أعضاء المجلس الشـرعي الإجابـة عن الملاحظات 

والتعليق عليها.والتعليق عليها.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٣٢١٣٢
ناقشـت لجنة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا بتاريخ ناقشـت لجنة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا بتاريخ ٢١٢١ و و٢٢٢٢ ذو الحجـة  ذو الحجـة ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه 
٦و٧ آذار (مـارس)  آذار (مـارس) ٢٠٠٢٢٠٠٢ م فـي مملكة البحرين الملاحظات التي أبديت خلال جلسـة الاسـتماع  م فـي مملكة البحرين الملاحظات التي أبديت خلال جلسـة الاسـتماع 

والملاحظات التي أرسلت كتابة وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.والملاحظات التي أرسلت كتابة وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.
ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٨) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من ) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من ٢٨٢٨ 
صفر إلى صفر إلى ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١١١١-١٦١٦ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م التعديلات التي أدخلتها لجنة م التعديلات التي أدخلتها لجنة 
المعاييـر الشـرعية، وأدخـل التعديلات التي رآها مناسـبة، واعتمد هذا المعيـار بالإجماع في بعض المعاييـر الشـرعية، وأدخـل التعديلات التي رآها مناسـبة، واعتمد هذا المعيـار بالإجماع في بعض 

البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلسالبنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٣١٣٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦): تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي): تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي    
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مســتند جواز التأخير في التخلص المرحلي من العمليات الســابقة غير المشروعة لمقتضى  مســتند جواز التأخير في التخلص المرحلي من العمليات الســابقة غير المشروعة لمقتضى    
الضرورة أو الحاجة بالضوابط الشــرعية هو أنــه ليس في إمكان البنــك المتحول إنهاؤها الضرورة أو الحاجة بالضوابط الشــرعية هو أنــه ليس في إمكان البنــك المتحول إنهاؤها 

ذلك.  يمكنه  لأنه  آثارها  إنهاء  إلى  فيصار  ا،  ذلك. فورً يمكنه  لأنه  آثارها  إنهاء  إلى  فيصار  ا،  فورً
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بما أن الإجراءات المشــار إليها في المعيار والآليات اللازمة للتحول مما يتوقف عليها  بما أن الإجراءات المشــار إليها في المعيار والآليات اللازمة للتحول مما يتوقف عليها    
إعادة حصــول التحول فإنها تعتبر مشــروعة، بل واجبة إذا توقــف التحول عليها، لأن إعادة حصــول التحول فإنها تعتبر مشــروعة، بل واجبة إذا توقــف التحول عليها، لأن 

التحــول واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.التحــول واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
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ا بفائدة أنها تطبيقات للإجارة  مســتند جواز تقديم الخدمات المصرفية التي لا تستتبع إقراضً ا بفائدة أنها تطبيقات للإجارة   مســتند جواز تقديم الخدمات المصرفية التي لا تستتبع إقراضً  
أو الوكالة بأجر. أما إذا ترتب عليها ائتمان بفائدة ربوية فتحرم لأنها من صور الربا المحرم.أو الوكالة بأجر. أما إذا ترتب عليها ائتمان بفائدة ربوية فتحرم لأنها من صور الربا المحرم.
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ممــا يقتضيه التحول اجتنــاب الطريقــة التقليدية لتلقي الأمــوال، وهي الودائــع بفائدة،  ممــا يقتضيه التحول اجتنــاب الطريقــة التقليدية لتلقي الأمــوال، وهي الودائــع بفائدة،    
والاستعاضة عنها بتطبيق عقدي المضاربة أو المشاركة، أو العمل وكيلاً للاستثمار. ومستند والاستعاضة عنها بتطبيق عقدي المضاربة أو المشاركة، أو العمل وكيلاً للاستثمار. ومستند 
عدم الدخول في ذلك قوله عز وجل: عدم الدخول في ذلك قوله عز وجل: ثن   7   8   9   :   ;      ثمثن   7   8   9   :   ;      ثم(١)، ودليل التوقف ، ودليل التوقف 
عما سبق التعامل به قوله تعالى: عما سبق التعامل به قوله تعالى: ثن   z   }   |   {   ~      ثمثن   z   }   |   {   ~      ثم(٢)، وقد صدرت فتاو وقرارات ، وقد صدرت فتاو وقرارات 
ا، وتحويل  ا، وتحويل بشــأن المعالجة للفوائد الملتزم بها قبل التحول باستخدام الصيغ المقبولة شرعً بشــأن المعالجة للفوائد الملتزم بها قبل التحول باستخدام الصيغ المقبولة شرعً
السندات إلى أسهم وصكوك إســلاميةالسندات إلى أسهم وصكوك إســلامية(٣)، كما صدر عن المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة ، كما صدر عن المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة 

سورة البقرة، الآية: (٢٧٥٢٧٥).). سورة البقرة، الآية: (   (١)

سورة البقرة، الآية: (٢٧٨٢٧٨).). سورة البقرة، الآية: (   (٢)
قـرارات الهيئة الشـرعية لشـركة الراجحي المصرفية للاسـتثمار رقـم ١٠٦١٠٦، ، ٢٠٠٢٠٠ وفتـاو البركة ( وفتـاو البركة (٦/١١١١) )  قـرارات الهيئة الشـرعية لشـركة الراجحي المصرفية للاسـتثمار رقـم    (٣)

وفتو هيئة الفتو والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي رقم وفتو هيئة الفتو والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي رقم ٤١٥٤١٥.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٣٤١٣٤
العالم الإسلامي قرار تأكيد مشروعية التورقالعالم الإسلامي قرار تأكيد مشروعية التورق(١).
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  مسـتند وجـوب الإقلاع عن اسـتثمار الأموال بالإقـراض بفائدة أنه أكل للربـا، والربا محرم مسـتند وجـوب الإقلاع عن اسـتثمار الأموال بالإقـراض بفائدة أنه أكل للربـا، والربا محرم
ا أو إعطاء. ا أو إعطاء.سواء كان أخذً سواء كان أخذً

  ومستند البدائل المشروعة للاستثمار ماورد فيها من أدلة المشروعية المفصلة لكل صيغة من ومستند البدائل المشروعة للاستثمار ماورد فيها من أدلة المشروعية المفصلة لكل صيغة من
صيغ الاستثمار في المدونات الفقهية والمعايير الشرعيةصيغ الاستثمار في المدونات الفقهية والمعايير الشرعية(٢).
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  مسـتند عـدم إلزام البنـك بالتخلص عمـا يتعلق بالفتـرات المالية السـابقة لعـام التحول من مسـتند عـدم إلزام البنـك بالتخلص عمـا يتعلق بالفتـرات المالية السـابقة لعـام التحول من
موجـودات محرمـة غير عينية أن إدارة البنـك لا يمكنها تغيير ما يتعلق بفترات مالية سـابقة، موجـودات محرمـة غير عينية أن إدارة البنـك لا يمكنها تغيير ما يتعلق بفترات مالية سـابقة، 
لأن مسـؤولية الإدارة تنتهي بانتهائها، أما بالنسبة للمساهمين (أصحاب حقوق الملكية) فإن لأن مسـؤولية الإدارة تنتهي بانتهائها، أما بالنسبة للمساهمين (أصحاب حقوق الملكية) فإن 
عليهم التخلص مما وزع عليهم من حقوق غير مشـروعة؛ لأن انتهاء مسؤولية الإدارة بسبب عليهم التخلص مما وزع عليهم من حقوق غير مشـروعة؛ لأن انتهاء مسؤولية الإدارة بسبب 

انتهاء الفترة المالية غير وارد بالنسبة للمساهمين.انتهاء الفترة المالية غير وارد بالنسبة للمساهمين.
  ا على ا على مسـتند الاحتفاظ بما قبضه البنك قبل التحول من مكاسـب محرمة أو مشـبوهة معتمدً مسـتند الاحتفاظ بما قبضه البنك قبل التحول من مكاسـب محرمة أو مشـبوهة معتمدً

اجتهاد من له أهلية الاجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد، أو التقليد لمذهب معتبر - هو التجاوز اجتهاد من له أهلية الاجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد، أو التقليد لمذهب معتبر - هو التجاوز 
عـن التصرفـات التي وقعـت بتأويل؛ لأن العمل بـه مجزئ إلى أن يظهـر للعامل خطؤه وقد عـن التصرفـات التي وقعـت بتأويل؛ لأن العمل بـه مجزئ إلى أن يظهـر للعامل خطؤه وقد 
اسـتقر الإجماع على نفاذ ما أخذ أو  أعطي في زمن الفتنة بتصرفات البغاة بتأويل أي اجتهاد اسـتقر الإجماع على نفاذ ما أخذ أو  أعطي في زمن الفتنة بتصرفات البغاة بتأويل أي اجتهاد 

ولو ظهر خطؤه فيما بعد بإنهاء حالة البغيولو ظهر خطؤه فيما بعد بإنهاء حالة البغي(٣).
  مسـتند إتلاف ما يقبضه البنك من الموجودات العينية المحرمة المسـتحقة له على الغير قبل مسـتند إتلاف ما يقبضه البنك من الموجودات العينية المحرمة المسـتحقة له على الغير قبل

ا، ولأن التخلص مـن المحرمات واجب، كما حصل  ا، ولأن التخلص مـن المحرمات واجب، كما حصل عـام التحول هو أنها غير متقومة شـرعً عـام التحول هو أنها غير متقومة شـرعً
عند تحريم الخمر بإراقتها.عند تحريم الخمر بإراقتها.
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  ،ا ا شرعً ا، مستند وجوب امتناع البنك بعد التحول عن دفع الفوائد الربوية أنها لا تعتبر دينًا صحيحً ا شرعً مستند وجوب امتناع البنك بعد التحول عن دفع الفوائد الربوية أنها لا تعتبر دينًا صحيحً

قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، دورة ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ. قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، دورة    (١)
ينظر أبواب المضاربة والمشـاركات والوكالة والبيوع والإجارة... إلخ من كتب الفقه المختلفة والمتطلبات  ينظر أبواب المضاربة والمشـاركات والوكالة والبيوع والإجارة... إلخ من كتب الفقه المختلفة والمتطلبات    (٢)

الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
ينظـر المغنـي لابـن قدامة ٢٥٠٢٥٠/١٢١٢ و و٢٥١٢٥١ طبعـة هجر ( الطبعة الثانيـة  طبعـة هجر ( الطبعة الثانيـة ١٤١٣١٤١٣هـ) بتحقيق عبـد الله التركي هـ) بتحقيق عبـد الله التركي  ينظـر المغنـي لابـن قدامة    (٣)

وعبد الفتاح الحلو. وعبد الفتاح الحلو. 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٥١٣٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦): تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي): تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي    
وإن التوبـة بالتحـول تقتضي الإقلاع عن المحرمات ومنها إعطاء الربا، ومسـتند الخضوع لأداء وإن التوبـة بالتحـول تقتضي الإقلاع عن المحرمات ومنها إعطاء الربا، ومسـتند الخضوع لأداء 
الفوائـد إذا لـم يتمكن البنك من الامتناع لعدم الحماية القانونيـة بل ربما لوجود عقوبات تحول الفوائـد إذا لـم يتمكن البنك من الامتناع لعدم الحماية القانونيـة بل ربما لوجود عقوبات تحول 
دون الامتناع هو قاعدة الضرورات لقوله تعالى: دون الامتناع هو قاعدة الضرورات لقوله تعالى: ثن   X   W   V   U   T   S ثمثن   X   W   V   U   T   S ثم(١) 

وقوله  صلى الله عليه وسلم: وقوله  صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»«إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»(٢).
  مسـتند التفصيل بين أصل القـروض وفوائدها أن عقود القرض في ذاتها صحيحة لكن مسـتند التفصيل بين أصل القـروض وفوائدها أن عقود القرض في ذاتها صحيحة لكن

التحريـم هو للفوائد المشـترطة عليها، وهـذا مذهب الحنفية القائليـن بتصحيح العقد التحريـم هو للفوائد المشـترطة عليها، وهـذا مذهب الحنفية القائليـن بتصحيح العقد 
وإلغـاء الشـرط الربـويوإلغـاء الشـرط الربـوي(٣). وكذلك قاعـدة العمل علـى تصحيح تصرف المسـلم بعد . وكذلك قاعـدة العمل علـى تصحيح تصرف المسـلم بعد 

الوقوع مهما أمكن ولو برأي غير راجحالوقوع مهما أمكن ولو برأي غير راجح(٤).
  مسـتند اللجوء إلى اسـتثناء الحقوق غير المشـروعة عند حصول التحـول من الخارج مسـتند اللجوء إلى اسـتثناء الحقوق غير المشـروعة عند حصول التحـول من الخارج

بشـراء البنـك هو أن دفـع الفوائد يكون من مسـؤولية البائـع، وتختفي صفتها بالنسـبة بشـراء البنـك هو أن دفـع الفوائد يكون من مسـؤولية البائـع، وتختفي صفتها بالنسـبة 
للجهة المشـترية للبنك بقصد التحول لأنها تندمج فـي الثمن. أما إذا تعذر ذلك فيطبق للجهة المشـترية للبنك بقصد التحول لأنها تندمج فـي الثمن. أما إذا تعذر ذلك فيطبق 

مبدأ الضرورة على دفع الفوائد.مبدأ الضرورة على دفع الفوائد.
  ومسـتند التعجيل بإطفـاء القروض الربوية ولـو مع الحط قاعدة: (ضـع وتعجل) التي ومسـتند التعجيل بإطفـاء القروض الربوية ولـو مع الحط قاعدة: (ضـع وتعجل) التي

صدر بتأكيدها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ما دامت غير مشروطةصدر بتأكيدها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ما دامت غير مشروطة(٥). . 
  مسـتند وجـوب المبادرة إلى فـك الرهونات غير المشـروعة أنه كما يحـرم الربا يحرم مسـتند وجـوب المبادرة إلى فـك الرهونات غير المشـروعة أنه كما يحـرم الربا يحرم

توثيقـه بالضمان عـن طريق الكفـلاء أوالرهونـات، والتوثيق بالضمان أشـد حرمة من توثيقـه بالضمان عـن طريق الكفـلاء أوالرهونـات، والتوثيق بالضمان أشـد حرمة من 
التوثيق بالكتابة والشـهود المنصـوص عليهما بقوله  صلى الله عليه وسلم: التوثيق بالكتابة والشـهود المنصـوص عليهما بقوله  صلى الله عليه وسلم: «لعن اللـه آكل الربا وموكله «لعن اللـه آكل الربا وموكله 

وكاتبه وشاهديه»وكاتبه وشاهديه»(٦).
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ســبق بيان المســتند الشــرعي لكل من إتلاف المحرمات القائمة لد البنك بعد التحول،  ســبق بيان المســتند الشــرعي لكل من إتلاف المحرمات القائمة لد البنك بعد التحول،    
ووجوب التصدق بما آل إليه من الذمم المدينة عن المتاجرة بها. أما مستند تحويل الأماكن ووجوب التصدق بما آل إليه من الذمم المدينة عن المتاجرة بها. أما مستند تحويل الأماكن 

سورة النحل، الآية: (١٠٦١٠٦).). سورة النحل، الآية: (   (١)
أخرجه ابن ماجه في سننه ٦٩٥٦٩٥/١. أخرجه ابن ماجه في سننه    (٢)

ينظر المبسوط للسرخسي ٢٥٢٥/١٢١٢ و  و ٢٦٢٦، طبعة دار المعرفة.، طبعة دار المعرفة. ينظر المبسوط للسرخسي    (٣)
ينظـر: فتـح القديـر لابـن الهمـام ١١٤١١٤/٩، طبعـة دار الفكر، المبسـوط للسرخسـي ، طبعـة دار الفكر، المبسـوط للسرخسـي ٨٦٨٦/٧، بدائـع الصنائع ، بدائـع الصنائع  ينظـر: فتـح القديـر لابـن الهمـام    (٤)

للكاساني للكاساني ٧٩٧٩/٣، ، ٥/٤، ، ١٤٩١٤٩/٧، ، ١٧٧١٧٧، طبعة دار الكتب العلمية.، طبعة دار الكتب العلمية.
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ٦٤٦٤ ( (٧/٢).). قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي    (٥)

أخرجه مسلم في صحيحه ١٢١٩١٢١٩/٣، طبعة دار إحياء التراث العربي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.، طبعة دار إحياء التراث العربي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. أخرجه مسلم في صحيحه    (٦)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٣٦١٣٦
التي كانت تســتعمل لخدمات محرمة إلى خدمات حلال فهو أن الحرمة ليســت في ذات التي كانت تســتعمل لخدمات محرمة إلى خدمات حلال فهو أن الحرمة ليســت في ذات 

المكان بل في الاستعمال فإذا زال زالت الحرمة.المكان بل في الاستعمال فإذا زال زالت الحرمة.
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  مستند وجوب صرف المكاسب غير المشروعة في وجوه الخير أنها يحرم تملكها ممن آلت مستند وجوب صرف المكاسب غير المشروعة في وجوه الخير أنها يحرم تملكها ممن آلت
.(١)إليه كما يدل عليه حديث أمره  صلى الله عليه وسلم بإطعام الشاة المغصوبة للأسارإليه كما يدل عليه حديث أمره  صلى الله عليه وسلم بإطعام الشاة المغصوبة للأسار

  مسـتند كيفيـة التخلص منهـا بصرفها في وجـوه الخير أنها بتبـدل اليد تكون كمـا لو تبدلت مسـتند كيفيـة التخلص منهـا بصرفها في وجـوه الخير أنها بتبـدل اليد تكون كمـا لو تبدلت
عينها وأن الحرام لا يكون في ذمتين. وقد صدر بشـأن ذلك قرار من مجمع الفقه الإسـلامي عينها وأن الحرام لا يكون في ذمتين. وقد صدر بشـأن ذلك قرار من مجمع الفقه الإسـلامي 

الدوليالدولي(٢).
  مسـتند تأخيـر التخلـص من الكسـب غير المشـروع إذا كان ذلـك يؤدي إلى تعطيل أنشـطة مسـتند تأخيـر التخلـص من الكسـب غير المشـروع إذا كان ذلـك يؤدي إلى تعطيل أنشـطة

المصرف أو إفلاسه ما قرره بعض الفقهاء من جواز انتفاع التائب بما يسد حاجاته الأساسية المصرف أو إفلاسه ما قرره بعض الفقهاء من جواز انتفاع التائب بما يسد حاجاته الأساسية 
من ذلك الكسـب. ولا يحق للمؤسسـة أي اسـتفادة من المبالغ الواجب التخلص منها، ولو من ذلك الكسـب. ولا يحق للمؤسسـة أي اسـتفادة من المبالغ الواجب التخلص منها، ولو 

كانت الاستفادة غير مباشرة؛ لأن في ذلك حماية لموجودات المؤسسة.كانت الاستفادة غير مباشرة؛ لأن في ذلك حماية لموجودات المؤسسة.
ويلحق بما جاء في المعيار من وجوه محددة على ســبيل المثال جميع الوجوه الأخر التي  ويلحق بما جاء في المعيار من وجوه محددة على ســبيل المثال جميع الوجوه الأخر التي    

تقرر هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة جواز صرف المكاسب غير المشروعة إليها.تقرر هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة جواز صرف المكاسب غير المشروعة إليها.

أخرجه الدارقطني ٢٨٥٢٨٥/٤ (نيل الأوطار  (نيل الأوطار ١٨١٨/٩).). أخرجه الدارقطني    (١)
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ١٣١٣/ (/ (٣/١).). قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي    (٢)
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٤٠١٤٠

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الحوالة (حوالة الدين) وأنواعها وشروطها وضوابطها وما يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الحوالة (حوالة الدين) وأنواعها وشروطها وضوابطها وما 
يجوز منها وما لا يجوز، وتطبيقات الحوالة في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/يجوز منها وما لا يجوز، وتطبيقات الحوالة في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/

المؤسسات)المؤسسات)(١). . 
والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسـات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسـات) اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٤١١٤١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٧): الحوالة): الحوالة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتناول هذا المعيار الحوالة التي يقصد منها تغير المدين وهي حوالة الدين.يتناول هذا المعيار الحوالة التي يقصد منها تغير المدين وهي حوالة الدين.
ولا يتنـاول هـذا المعيار حوالة الحق ولا التحويلات المصرفيـة ما عدا بعض الحالات التي ولا يتنـاول هـذا المعيار حوالة الحق ولا التحويلات المصرفيـة ما عدا بعض الحالات التي 

فيها معنى الحوالة (حوالة الدين).فيها معنى الحوالة (حوالة الدين).
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يل إلى ذمة المحال عليه؛ أي يتغير فيها المدين إلى  حِ يل إلى ذمة المحال عليه؛ أي يتغير فيها المدين إلى حوالة الدين هي نقل الدين من ذمة المُ حِ حوالة الدين هي نقل الدين من ذمة المُ
مدين آخر، وتختلف عن حوالة الحقّ التي هي حلول دائن محل دائن آخر.مدين آخر، وتختلف عن حوالة الحقّ التي هي حلول دائن محل دائن آخر.
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ا، وقد شرعت لتكون وسيلة  الحوالة مشروعة وهي: عقد إرفاق قائم بذاته وليست بيعً ا، وقد شرعت لتكون وسيلة   الحوالة مشروعة وهي: عقد إرفاق قائم بذاته وليست بيعً  ١/٣
لتسهيل الاستيفاء والإيفاء.لتسهيل الاستيفاء والإيفاء.

الحوالة مستحبة بالنسبة للمحال إذا علم ملاءة المحال عليه وحسن قضائه؛ والحكمة  الحوالة مستحبة بالنسبة للمحال إذا علم ملاءة المحال عليه وحسن قضائه؛ والحكمة    ٢/٣
فيها انتفاع الدائن، والتخفيف والتيسير على المدين.فيها انتفاع الدائن، والتخفيف والتيسير على المدين.

وتكون الحوالة مباحة إذا لم يعلم المحال حال المحال عليه. وتكون الحوالة مباحة إذا لم يعلم المحال حال المحال عليه.   ٣/٣
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تنعقد الحوالة بإيجاب من المحيل وقبول من المحال والمحال عليه، مفيدين للمطلوب تنعقد الحوالة بإيجاب من المحيل وقبول من المحال والمحال عليه، مفيدين للمطلوب   ١/٤
ودالين على نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخر، دون اشتراط لفظ الحوالة بعينه.ودالين على نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخر، دون اشتراط لفظ الحوالة بعينه.

الحوالة من العقود اللازمة فليس لأحد الأطراف فسخها أو إبطالها من جانب واحد. الحوالة من العقود اللازمة فليس لأحد الأطراف فسخها أو إبطالها من جانب واحد.   ٢/٤
يشــترط أن تكون الحوالة منجزة (فورية) غير معلقة، كما يشترط ألا  تكون مؤقتة أو  يشــترط أن تكون الحوالة منجزة (فورية) غير معلقة، كما يشترط ألا  تكون مؤقتة أو    ٣/٤

مضافة إلى المستقبل. أما تأجيل أداء دين الحوالة إلى أجل معلوم فهو جائز.مضافة إلى المستقبل. أما تأجيل أداء دين الحوالة إلى أجل معلوم فهو جائز.
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تنقسم الحوالة إلى حوالة مطلقة وحوالة مقيدة. تنقسم الحوالة إلى حوالة مطلقة وحوالة مقيدة.   ١/٥
١/١/٥    الحوالـة المقيـدة:الحوالـة المقيـدة: هي التي يقيد فيها المحـال عليه بقضاء دين الحوالة من  هي التي يقيد فيها المحـال عليه بقضاء دين الحوالة من 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٤٢١٤٢
ا.  ا. دين أو عين للمحيل لد المحال عليه. وهي جائزة شرعً دين أو عين للمحيل لد المحال عليه. وهي جائزة شرعً

٢/١/٥    الحوالة المطلقة: الحوالة المطلقة: هي التي لا يكون فيها للمحيل دين أو عين لد المحال هي التي لا يكون فيها للمحيل دين أو عين لد المحال 
عليـه، حيـث يلتزم بـأداء دين المحيل من مال نفسـه، ثم يرجـع بعد ذلك بما عليـه، حيـث يلتزم بـأداء دين المحيل من مال نفسـه، ثم يرجـع بعد ذلك بما 

ا. ا.دفعه على المحيل إذا كانت الحوالة بأمره. وهي جائزة شرعً دفعه على المحيل إذا كانت الحوالة بأمره. وهي جائزة شرعً
٣/١/٥  تجوز الحوالة الحالة؛ وهي التي يجب فيها الدين حالاă على المحال عليه،   تجوز الحوالة الحالة؛ وهي التي يجب فيها الدين حالاă على المحال عليه، 
، فانتقل بالحوالة إلى المحال عليه كذلك حالاă أم كان  ăأم كان سـواء كان الدين حالا ăفانتقل بالحوالة إلى المحال عليه كذلك حالا ، ăسـواء كان الدين حالا

، فاشترط فيه الحلول.  ، فاشترط فيه الحلول. مؤجلاً مؤجلاً
٤/١/٥  تجـوز الحوالة المؤجلـة؛ وهي التي يجب فيها الدين مؤجلاً على المحال   تجـوز الحوالة المؤجلـة؛ وهي التي يجب فيها الدين مؤجلاً على المحال 
 ، ، عليـه، سـواء كان الديـن مؤجـلاً فانتقل بالحوالـة إلى المحال عليـه مؤجلاً عليـه، سـواء كان الديـن مؤجـلاً فانتقل بالحوالـة إلى المحال عليـه مؤجلاً
أم كان حالاă فاشـترط حوالتـه مؤجلاً فلا  يطالب المحال عليـه حينئذٍ إلا في أم كان حالاă فاشـترط حوالتـه مؤجلاً فلا  يطالب المحال عليـه حينئذٍ إلا في 

الأجل.الأجل.
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يشترط لصحة الحوالة رضا الأطراف الثلاثة: المحيل، والمحال، والمحال عليه.  يشترط لصحة الحوالة رضا الأطراف الثلاثة: المحيل، والمحال، والمحال عليه.    ١/٦
يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مدينًا للمحال، فحوالة من لا  دين عليه هي  يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مدينًا للمحال، فحوالة من لا  دين عليه هي    ٢/٦

وكالة بالقبض وليست حوالة.وكالة بالقبض وليست حوالة.
لا يشــترط أن يكون المحال عليه مدينًا للمحيل، فإن لم يكــن مدينًا له فهي حوالة  لا يشــترط أن يكون المحال عليه مدينًا للمحيل، فإن لم يكــن مدينًا له فهي حوالة    ٣/٦

مطلقة. وينظر البند (مطلقة. وينظر البند (٢/١/٥).).
يشترط في كل من المحيل والمحال والمحال عليه أن يكون أهلاً للتصرف.  يشترط في كل من المحيل والمحال والمحال عليه أن يكون أهلاً للتصرف.    ٤/٦

ا، قابلاً  ا صحيحً يشترط أن يكون كل من الدين المحال به والدين المحال عليه معلومً ا، قابلاً   ا صحيحً يشترط أن يكون كل من الدين المحال به والدين المحال عليه معلومً  ٥/٦
للنقل.للنقل.

ا مع  يشترط في الحوالة المقيدة أن يكون الدين المحال أو القدر المحال منه متساويً ا مع   يشترط في الحوالة المقيدة أن يكون الدين المحال أو القدر المحال منه متساويً  ٦/٦
ا، على أنه تصح الإحالة بالدين الأقل  ا وصفة و قدرً ــا ونوعً ا، على أنه تصح الإحالة بالدين الأقل الدين المحال عليه جنسً ا وصفة و قدرً ــا ونوعً الدين المحال عليه جنسً

على الدين الأكثر على ألاَّ يستحق المحال إلا ما يماثل الدين المحال به.على الدين الأكثر على ألاَّ يستحق المحال إلا ما يماثل الدين المحال به.
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، وليس للمحال  ا إذا انعقدت الحوالة صحيحةً يبرأ المحيل من الدين والمطالبــة معً ، وليس للمحال   ا إذا انعقدت الحوالة صحيحةً يبرأ المحيل من الدين والمطالبــة معً  ١/٧
الرجوع على المحيل إلا إذا اشترط ملاءة المحال عليه فتبين أنه لم يكن مليئًا، فيكون الرجوع على المحيل إلا إذا اشترط ملاءة المحال عليه فتبين أنه لم يكن مليئًا، فيكون 

له الرجوع.له الرجوع.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٤٣١٤٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٧): الحوالة): الحوالة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يَ الدين- ولو لم يشترط الرجوع- والتَّو يحق للمحال الرجوع على المحيل إذا تَوِ   يَ الدين- ولو لم يشترط الرجوع- والتَّو يحق للمحال الرجوع على المحيل إذا تَوِ  ٢/٧
ــا أو تتم تصفية المؤسســة مفلسة قبل أداء الدين،  ــا أو تتم تصفية المؤسســة مفلسة قبل أداء الدين، هو أن يموت المحال عليه مفلسً هو أن يموت المحال عليه مفلسً
أو يجحد المحال عليه الحوالة ويحلــف على نفيها ولم تكن ثمة بينة بها، أو يحكم أو يجحد المحال عليه الحوالة ويحلــف على نفيها ولم تكن ثمة بينة بها، أو يحكم 

عليه بالإفلاس حال حياته، أو يصدر حكم بإفلاس المؤسسة.عليه بالإفلاس حال حياته، أو يصدر حكم بإفلاس المؤسسة.
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لا يحق للمحيل بعد إبرام الحوالة المقيدة مطالبة المحال عليه بقدر الدين المحال الذي كان لا يحق للمحيل بعد إبرام الحوالة المقيدة مطالبة المحال عليه بقدر الدين المحال الذي كان 
على المحال عليه قبل الحوالة؛ لتعلق حق المحال به.على المحال عليه قبل الحوالة؛ لتعلق حق المحال به.
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يثبت للمحال حق مطالبة المحال عليه بدين الحوالة حســب شروط عقد الحوالة،  يثبت للمحال حق مطالبة المحال عليه بدين الحوالة حســب شروط عقد الحوالة،    ١/٩
ويلزم المحال عليه بالأداء إلى المحال، وليس له الامتناع عن الدفع. ويلزم المحال عليه بالأداء إلى المحال، وليس له الامتناع عن الدفع. 

المحال عليه يحل محل المحيل في جميع الحقوق والدفوع والالتزامات، والمحال  المحال عليه يحل محل المحيل في جميع الحقوق والدفوع والالتزامات، والمحال    ٢/٩
في الحوالــة المقيدة يحل محل المحيل في جميع الحقــوق والدفوع والالتزامات في الحوالــة المقيدة يحل محل المحيل في جميع الحقــوق والدفوع والالتزامات 

تجاه المحال عليه. تجاه المحال عليه. 
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١/١٠١٠  لا تبطل الحوالة بموت المحيل ولا بتصفية المؤسســة المحيلة، فيختص المحال   لا تبطل الحوالة بموت المحيل ولا بتصفية المؤسســة المحيلة، فيختص المحال 
بالدين الذي بذمة المحال عليه، ولا يدخل دين الحوالة في قسمة غرماء المحيل. بالدين الذي بذمة المحال عليه، ولا يدخل دين الحوالة في قسمة غرماء المحيل. 

٢/١٠١٠  لا تبطل الحوالة بموت الشخص المحال عليه ولا بتصفية المؤسسة المحال عليها،   لا تبطل الحوالة بموت الشخص المحال عليه ولا بتصفية المؤسسة المحال عليها، 
ويرجــع المحال على تركــة المحال عليه إن ترك وفاء لدينــه أو على كفيل المحال ويرجــع المحال على تركــة المحال عليه إن ترك وفاء لدينــه أو على كفيل المحال 
عليه إن وجد أو على موجودات تصفية المؤسســة، أما إذا مات الشــخص المحال عليه إن وجد أو على موجودات تصفية المؤسســة، أما إذا مات الشــخص المحال 
ا أو صفيت المؤسسة المحال عليها مفلسة فللمحال حينئذ أن يرجع على  ا أو صفيت المؤسسة المحال عليها مفلسة فللمحال حينئذ أن يرجع على عليه مفلسً عليه مفلسً

المحيل. ينظر البند (المحيل. ينظر البند (٢/٧). ). 
٣/١٠١٠  لا تبطل الحوالة بموت المحال، ويحل ورثته محله، كما لا تبطل بتصفية المؤسسة   لا تبطل الحوالة بموت المحال، ويحل ورثته محله، كما لا تبطل بتصفية المؤسسة 

المحالة، ويحل المصفي محل المؤسسة.المحالة، ويحل المصفي محل المؤسسة.
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تنتهـي الحوالـة بـأداء الدين إلى المحـال، أو بفسـخها باتفاق المحيـل والمحـال، أو بإبراء تنتهـي الحوالـة بـأداء الدين إلى المحـال، أو بفسـخها باتفاق المحيـل والمحـال، أو بإبراء 
المحال للمحال عليه. المحال للمحال عليه. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٤٤١٤٤
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١/١٢١٢ السحب على الحساب الجاري: السحب على الحساب الجاري:
يعتبر إصدار الشــيك على الحســاب الجاري حوالة إذا كان المســتفيد دائنًا بمبلغ  يعتبر إصدار الشــيك على الحســاب الجاري حوالة إذا كان المســتفيد دائنًا بمبلغ    
الشــيك للمصدر (الســاحب أو المحرر). فيكون الســاحب هو المحيل، والبنك الشــيك للمصدر (الســاحب أو المحرر). فيكون الســاحب هو المحيل، والبنك 
مُصدر  يكــن  لــم  مُصدر وإذا  يكــن  لــم  المسحوب عليه، هو المحال عليه، والمستفيد هو المحال. المسحوب عليه، هو المحال عليه، والمستفيد هو المحال.  وإذا 
الشــيك مدينًا للمســتفيد؛ فليس ذلك بحوالة؛ إذ  لا  يتصور حوالة دين لا وجود له الشــيك مدينًا للمســتفيد؛ فليس ذلك بحوالة؛ إذ  لا  يتصور حوالة دين لا وجود له 

ا. ا.ولكن يعتبر وكالة بالقبض، وهي جائزة شرعً ولكن يعتبر وكالة بالقبض، وهي جائزة شرعً
٢/١٢١٢ السحب على المكشوف: السحب على المكشوف:

إذا كان المستفيد دائنًا بمبلغ الشيك للمصدر فتحرير الشيكات على حساب للمصدر  إذا كان المستفيد دائنًا بمبلغ الشيك للمصدر فتحرير الشيكات على حساب للمصدر    
دون أن يكون له رصيد يعتبر حوالة مطلقة إذا قبل المصرف. أما إذا لم يقبل المصرف دون أن يكون له رصيد يعتبر حوالة مطلقة إذا قبل المصرف. أما إذا لم يقبل المصرف 

فليست حوالة، ويحق لحامل الشيك الرجوع على مصدره.فليست حوالة، ويحق لحامل الشيك الرجوع على مصدره.
٣/١٢١٢ الشيكات السياحية: الشيكات السياحية:

إن حامل الشيكات السياحية الذي وفى بقيمتها للمؤسسة المصدرة يعتبر دائنًا لتلك  إن حامل الشيكات السياحية الذي وفى بقيمتها للمؤسسة المصدرة يعتبر دائنًا لتلك    
رها حاملها لدائنه كان هذا التظهير حوالة للغير على هذه المؤسسة  رها حاملها لدائنه كان هذا التظهير حوالة للغير على هذه المؤسسة المؤسسة، فإذا ظهّ المؤسسة، فإذا ظهّ
المصدرة المدينة، وهي حوالة مقيدة بما أداه حامل الشــيكات السياحية من قيمتها المصدرة المدينة، وهي حوالة مقيدة بما أداه حامل الشــيكات السياحية من قيمتها 

للمؤسسة.للمؤسسة.
٤/١٢١٢ الكمبيالة: الكمبيالة:

١/٤/١٢١٢  تعتبـر الكمبيالـة مـن قبيـل الحوالـة إذا كان الشـخص المسـتفيد الـذي   تعتبـر الكمبيالـة مـن قبيـل الحوالـة إذا كان الشـخص المسـتفيد الـذي 
سـحبت لأمـره دائنًا للسـاحب، ويكون السـاحب هـو المحيل الـذي يصدر سـحبت لأمـره دائنًا للسـاحب، ويكون السـاحب هـو المحيل الـذي يصدر 
ا للمسـحوب عليه بدفـع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين للمسـتفيد  ا للمسـحوب عليه بدفـع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين للمسـتفيد أمرً أمرً
المحـدد. أمـا الجهة الملتزمـة بدفع المبلـغ المعين (المسـحوب عليه) فهي المحـدد. أمـا الجهة الملتزمـة بدفع المبلـغ المعين (المسـحوب عليه) فهي 
المحال عليه، والمسـتفيد حامل الكمبيالة هو المحال، فإن لم يكن المستفيد المحال عليه، والمسـتفيد حامل الكمبيالة هو المحال، فإن لم يكن المستفيد 
دائنًا للسـاحب كان إصدار الكمبيالة توكيلاً من الساحب للشخص في قبض دائنًا للسـاحب كان إصدار الكمبيالة توكيلاً من الساحب للشخص في قبض 

واستيفاء مبلغ الكمبيالة.واستيفاء مبلغ الكمبيالة.
٢/٤/١٢١٢  تعتبر الكمبيالة في حال عدم وجود مديونية بين السـاحب والمسـحوب   تعتبر الكمبيالة في حال عدم وجود مديونية بين السـاحب والمسـحوب 

عليه من قبيل الحوالة المطلقة. عليه من قبيل الحوالة المطلقة. 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٤٥١٤٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٧): الحوالة): الحوالة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥/١٢١٢  تظهير الأوراق التجارية:  تظهير الأوراق التجارية:

ا تمليكيăـا بنقل ملكيـة قيمتها من  ا تمليكيăـا بنقل ملكيـة قيمتها من   يعتبـر تظهيـر الأوراق التجاريـة تظهيـرً ١/٥/١٢١٢  يعتبـر تظهيـر الأوراق التجاريـة تظهيـرً
ر.  ظهِّ ـر إليه دائنًا للمُ ظَهَّ ر إليه من قبيل الحوالة إذا كان المُ ـر إلـى المظهَّ ر. المظهِّ ظهِّ ـر إليه دائنًا للمُ ظَهَّ ر إليه من قبيل الحوالة إذا كان المُ ـر إلـى المظهَّ المظهِّ

فإن لم يكن دائنًا فالتظهير توكيل بالقبض.فإن لم يكن دائنًا فالتظهير توكيل بالقبض.
٢/٥/١٢١٢  لا يعتبـر من قبيل الحوالـة التظهير التوكيلي الذي يطلب العميل بموجبه   لا يعتبـر من قبيل الحوالـة التظهير التوكيلي الذي يطلب العميل بموجبه 
مـن المؤسسـة تحصيل قيمـة الورقة التجارية لحسـابه، بل هـي وكالة جائزة مـن المؤسسـة تحصيل قيمـة الورقة التجارية لحسـابه، بل هـي وكالة جائزة 

ا سواء أكانت بأجر أم بغير أجر. ا سواء أكانت بأجر أم بغير أجر.شرعً شرعً
٣/٥/١٢١٢  مع مراعاة ما ورد في البند (  مع مراعاة ما ورد في البند (١/٥/١٢١٢) يجوز قيام المستفيد الأول بتظهير ) يجوز قيام المستفيد الأول بتظهير 
الورقة التجارية لأي شـخص آخر، وكذا تظهيرها من قبل المسـتفيد الجديد الورقة التجارية لأي شـخص آخر، وكذا تظهيرها من قبل المسـتفيد الجديد 
لغيـره وهكذا، ويعد توالي التظهيرات مـن قبيل تتابع الحوالات ولا مانع منه لغيـره وهكذا، ويعد توالي التظهيرات مـن قبيل تتابع الحوالات ولا مانع منه 

ا. ا.شرعً شرعً
٤/٥/١٢١٢  لا يجوز حسم (خصم) الأوراق التجارية بقيام حاملها بنقل ملكية الحق   لا يجوز حسم (خصم) الأوراق التجارية بقيام حاملها بنقل ملكية الحق 
الثابت فيها عن طريق التظهير إلى المؤسسة أو  غيرها قبل تاريخ الاستحقاق، الثابت فيها عن طريق التظهير إلى المؤسسة أو  غيرها قبل تاريخ الاستحقاق، 
ا منها مبلغ معين؛ ويعتبر من صور  ر على قيمتها مخصومً ظَهِّ ا منها مبلغ معين؛ ويعتبر من صور مقابل حصول المُ ر على قيمتها مخصومً ظَهِّ مقابل حصول المُ

الربا.الربا.
٦/١٢١٢ التحويلات المصرفية: التحويلات المصرفية:

إن طلب العميل من المؤسســة (المصــرف الآمر) تحويل مبلغ معين من حســابه  إن طلب العميل من المؤسســة (المصــرف الآمر) تحويل مبلغ معين من حســابه    
الجاري لديها لتحوله بنفس العملة إلى مســتفيد معين هــو (حوالة) إذا كان العميل الجاري لديها لتحوله بنفس العملة إلى مســتفيد معين هــو (حوالة) إذا كان العميل 
مدينًا للمســتفيد، والأجر الذي تأخذه المؤسســة في هذه الحالــة هو مقابل إيصال مدينًا للمســتفيد، والأجر الذي تأخذه المؤسســة في هذه الحالــة هو مقابل إيصال 
المبلــغ إلى المحال، وليس زيادة في الدين المحــال، فإن لم يكن بنفس العملة فقد المبلــغ إلى المحال، وليس زيادة في الدين المحــال، فإن لم يكن بنفس العملة فقد 
اجتمع الصرف والحوالة وهو جائز . ينظر البند (اجتمع الصرف والحوالة وهو جائز . ينظر البند (١١١١/٢) من المعيار الشــرعي رقم ) من المعيار الشــرعي رقم 

(١) بشأن المتاجرة في العملات.) بشأن المتاجرة في العملات.
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صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١٦١٦ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٤٦١٤٦

اعتمد المجلس الشرعي معيار الحوالة في اجتماعه الثامن المنعقد في المدينة المنورة خلال اعتمد المجلس الشرعي معيار الحوالة في اجتماعه الثامن المنعقد في المدينة المنورة خلال 
الفترة من الفترة من ٢٨٢٨ صفر إلى  صفر إلى ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١١١١-١٦١٦ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١٦١٦ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، وما ورد في م، وما ورد في  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ
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قـرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (قـرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (٥) المنعقد في ) المنعقد في ٨-١٢١٢ رمضـان  رمضـان ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه 
٤-٨ كانـون الأول (ديسـمبر)  كانـون الأول (ديسـمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م فـي مكـة المكرمـة إعطاء أولويـة لإعداد المعيار الشـرعي م فـي مكـة المكرمـة إعطاء أولويـة لإعداد المعيار الشـرعي 

للحوالة.للحوالة.
وفـي يـوم الاثنيـن وفـي يـوم الاثنيـن ٢٩٢٩ رمضـان  رمضـان ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقـه هـ يوافقـه ٢٥٢٥ كانـون الأول (ديسـمبر)  كانـون الأول (ديسـمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، تم م، تم 

تكليف مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.تكليف مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.
وفـي اجتماع لجنة الدراسـات الشـرعية المنعقد فـي الفترة وفـي اجتماع لجنة الدراسـات الشـرعية المنعقد فـي الفترة ١٥١٥و١٦١٦ صفـر  صفـر ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه 
٩و١٠١٠ آيـار (مايـو)  آيـار (مايـو) ٢٠٠١٢٠٠١م في مملكة البحرين ناقشـت هذه اللجنة مشـروع المعيـار، وطلبت من م في مملكة البحرين ناقشـت هذه اللجنة مشـروع المعيـار، وطلبت من 
المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، 
كمـا ناقشـت اللجنة في اجتماعها رقـــم (كمـا ناقشـت اللجنة في اجتماعها رقـــم (١٠١٠) المنعقد في مملكة البحريـن بتاريخ ) المنعقد في مملكة البحريـن بتاريخ ١٤١٤ ربيع الأول  ربيع الأول 
١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٦ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠١٢٠٠١م مسودة مشروع المعيار وأدخلت عليه بعض التعديلات. م مسودة مشروع المعيار وأدخلت عليه بعض التعديلات. 
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (١١١١) المنعقد في الأردن في الفترة ) المنعقد في الأردن في الفترة ٥ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠٠١٢٠٠١م م 
ا لعرض مسودة  ا لعرض مسودة مسـودة مشـروع المعيار وأدخلت التعديلات التي رأت من المناسب إدخالها تمهيدً مسـودة مشـروع المعيار وأدخلت التعديلات التي رأت من المناسب إدخالها تمهيدً

مشروع المعيار على المجلس الشرعي.مشروع المعيار على المجلس الشرعي.
عرضت مسـودة المشروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (عرضت مسـودة المشروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٧) المنعقد في ) المنعقد في 
مكـة المكرمة في الفتـرة مكـة المكرمة في الفتـرة ٩-١٣١٣ رمضان  رمضان ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٤٢٤-٢٨٢٨ تشـرين الثانـي (نوفمبر)  تشـرين الثانـي (نوفمبر) ٢٠٠١٢٠٠١ 
م، وأدخـل المجلـس الشـرعي تعديـلات على مسـودة مشـروع المعيار، وقـرر إرسـالها إلى ذوي م، وأدخـل المجلـس الشـرعي تعديـلات على مسـودة مشـروع المعيار، وقـرر إرسـالها إلى ذوي 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً
عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ١٩١٩و٢٠٢٠ ذو الحجة  ذو الحجة ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه 
ا يمثلون البنـوك المركزية،  ا يمثلون البنـوك المركزية، م، وحضرهـا ما يزيـد عن ثلاثين مشـاركً ٢و٣ شـباط (فبرايـر)  شـباط (فبرايـر) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، وحضرهـا ما يزيـد عن ثلاثين مشـاركً
والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين 
بهـذا المجـال، وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي أبديت، سـواء منها ما أرسـل قبل جلسـة بهـذا المجـال، وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي أبديت، سـواء منها ما أرسـل قبل جلسـة 
الاسـتماع أم مـا طرح خلالهـا، وتولى بعض أعضاء المجلس الشـرعي الإجابـة عن الملاحظات الاسـتماع أم مـا طرح خلالهـا، وتولى بعض أعضاء المجلس الشـرعي الإجابـة عن الملاحظات 

والتعليق عليها.والتعليق عليها.
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ناقشـت لجنـة المعايير الشـرعية في اجتماعها بتاريـخ ناقشـت لجنـة المعايير الشـرعية في اجتماعها بتاريـخ ٢١٢١و٢٢٢٢ ذو الحجـة  ذو الحجـة ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه 
٦و٧ آذار (مـارس)  آذار (مـارس) ٢٠٠٢٢٠٠٢ م فـي مملكة البحرين الملاحظات التي أبديت خلال جلسـة الاسـتماع  م فـي مملكة البحرين الملاحظات التي أبديت خلال جلسـة الاسـتماع 

والملاحظات التي أرسلت كتابة، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.والملاحظات التي أرسلت كتابة، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (٨) المنعقد فـي المدينة المنورة فـي الفترة من ) المنعقد فـي المدينة المنورة فـي الفترة من 
٢٨٢٨ صفـر إلى  صفـر إلى ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقـه هـ يوافقـه ١١١١-١٦١٦ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م التعديلات التي أدخلتها م التعديلات التي أدخلتها 
لجنـة المعاييـر الشـرعية، وأدخل التعديـلات التي رآها مناسـبة، واعتمد هذا المعيـار بالإجماع في لجنـة المعاييـر الشـرعية، وأدخل التعديـلات التي رآها مناسـبة، واعتمد هذا المعيـار بالإجماع في 

بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
راجعـت لجنـة مراجعة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد بدولة قطر فـي ربيع الثاني راجعـت لجنـة مراجعة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد بدولة قطر فـي ربيع الثاني 
١٤٣٣١٤٣٣هــ يوافقه مـارس (آذار) هــ يوافقه مـارس (آذار) ٢٠١٢٢٠١٢م المعيار، وبعـد المداولة والمناقشـة اقترحت اللجنة جملة م المعيار، وبعـد المداولة والمناقشـة اقترحت اللجنة جملة 
ا وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشـرعي لإقرار ما  ا وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشـرعي لإقرار ما من التعديلات التي رأتها مناسـبة إضافة وحذفً من التعديلات التي رأتها مناسـبة إضافة وحذفً

يراه مناسبًا منها.يراه مناسبًا منها.
ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٣٩٣٩) المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من ) المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من 
١٣١٣- - ١٥١٥ محـرم  محـرم ١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٦- - ٨ تشـرين الثاني (نوفمبـر)  تشـرين الثاني (نوفمبـر) ٢٠١٤٢٠١٤م التعديلات التي اقترحتها م التعديلات التي اقترحتها 
لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشـة أقر المجلس الشرعي ما رآه مناسبًا منها، واعتمد المعيار لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشـة أقر المجلس الشرعي ما رآه مناسبًا منها، واعتمد المعيار 

بصيغته المعدلة الحالية.بصيغته المعدلة الحالية.
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الحوالـة مشـروعة بالسـنة والإجماع والمعقـول. فقـد رو الإمامان البخاري ومسـلم عن الحوالـة مشـروعة بالسـنة والإجماع والمعقـول. فقـد رو الإمامان البخاري ومسـلم عن 
كم على مليءٍ  ع أحدُ بِـ كم على مليءٍ «مطل الغنـي ظلم، وإذا أُتْ ع أحدُ بِـ أبـي هريـرة رضي الله عنه أن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قال: أبـي هريـرة رضي الله عنه أن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغنـي ظلم، وإذا أُتْ
يَـتْــبَع»(١)وفي روايـة أحمـد والبيهقي: وفي روايـة أحمـد والبيهقي: «ومـن أحيل بحقه على ملـيء فليحتل»«ومـن أحيل بحقه على ملـيء فليحتل». فأمـر النبي عليه . فأمـر النبي عليه  يَـتْــبَع»فلْ فلْ

الصلاة والسلام بالاتباع دليل على مشروعيتها وإلا  لما كان قد أمر بها. الصلاة والسلام بالاتباع دليل على مشروعيتها وإلا  لما كان قد أمر بها. 
كمـا أجمعـت الأمـة على مشـروعية الحوالـة ولم يخالـف أحد منهـم في جميـع الأعصار كمـا أجمعـت الأمـة على مشـروعية الحوالـة ولم يخالـف أحد منهـم في جميـع الأعصار 

والأمصاروالأمصار(٢).
والحوالة مسـتحبة في حق المحـال إذا علم ملاءة المحال عليه وحسـن قضائه؛ لما فيها من والحوالة مسـتحبة في حق المحـال إذا علم ملاءة المحال عليه وحسـن قضائه؛ لما فيها من 
التخفيف والتيسـير على المديون. ومسـتند كونهـا مباحة في حقه إذا لم يعلم حـال المحال عليه أن التخفيف والتيسـير على المديون. ومسـتند كونهـا مباحة في حقه إذا لم يعلم حـال المحال عليه أن 

الأمر الوارد في الحديث مقيد بكون المحال عليه مليئًا فإن لم يكن مليئًا يبقى الأمر على الإباحة.الأمر الوارد في الحديث مقيد بكون المحال عليه مليئًا فإن لم يكن مليئًا يبقى الأمر على الإباحة.
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الحوالة عقد لازم إذا تحققت شروطها؛ وعليه إجماع الفقهاء. الحوالة عقد لازم إذا تحققت شروطها؛ وعليه إجماع الفقهاء. 
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الحوالة لا تقبل التعليق لما فيها من معنى المعاوضة، إذ كل من المحال والمحال عليه يلتزم الحوالة لا تقبل التعليق لما فيها من معنى المعاوضة، إذ كل من المحال والمحال عليه يلتزم 
بهـا التزامات جديدة، كمـا لا يجوز فيها التأقيت والإضافة إلى المسـتقبل، لأن ذلك ينافي طبيعتها؛ بهـا التزامات جديدة، كمـا لا يجوز فيها التأقيت والإضافة إلى المسـتقبل، لأن ذلك ينافي طبيعتها؛ 

أي نقل الدين إلى المحال عليهأي نقل الدين إلى المحال عليه(٣). . 

أخرجـه البخـاري فـي باب الحوالـة ١٢٣١٢٣/٣، وأخرجه مسـلم في باب تحريـم مطل الغني وصحـة الحوالة ، وأخرجه مسـلم في باب تحريـم مطل الغني وصحـة الحوالة  أخرجـه البخـاري فـي باب الحوالـة    (١)
.١١٩١١٩/٣

المغني ٣٣٦٣٣٦/٤، كشـاف القنـاع للبهوتي ، كشـاف القنـاع للبهوتي ٣٨٢٣٨٢/٣، شـرح منتهى الإرادات للبهوتـي ، شـرح منتهى الإرادات للبهوتـي ١٣٤١٣٤/٢، البحر الرائق ، البحر الرائق  المغني    (٢)
لابن نجيم لابن نجيم ٢٦٩٢٦٩/٦، تبيين الحقائق للزيلعي ، تبيين الحقائق للزيلعي ٤/ / ١٧١١٧١.

رد المحتار لابن عابدين ٣٤٩٣٤٩/٥، درر الحكام في شـرح مجلة الأحكام ، درر الحكام في شـرح مجلة الأحكام ٥٢٥٢/٢، الموسوعة الفقهية الكويتية ، الموسوعة الفقهية الكويتية  رد المحتار لابن عابدين    (٣)
.١٨١٨/ / ١٩١١٩١، ، ١٩٢١٩٢



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥١١٥١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٧): الحوالة): الحوالة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الحوالـة المقيدة سـواء كان التقييد بديـن للمحيل على المحال عليـه، أو  بعين له لد الحوالـة المقيدة سـواء كان التقييد بديـن للمحيل على المحال عليـه، أو  بعين له لد
المحـال عليه هـي محل إجماع بين الفقهـاء، أما الحوالة المطلقة فقـد أجازها الحنفية المحـال عليه هـي محل إجماع بين الفقهـاء، أما الحوالة المطلقة فقـد أجازها الحنفية 
دَ دون تفصيل بيِّن أن  رَ دَ دون تفصيل بيِّن أن فقـط، ومسـتندهم في ذلـك أنْ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبـول الحوالـة، وَ رَ فقـط، ومسـتندهم في ذلـك أنْ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبـول الحوالـة، وَ
يكـون المحـال عليه مدينًا للمحيـل أو غير مدين، فدلَّ هذا على مشـروعية الحوالة في يكـون المحـال عليه مدينًا للمحيـل أو غير مدين، فدلَّ هذا على مشـروعية الحوالة في 

الحالين: المقيدة والمطلقةالحالين: المقيدة والمطلقة(١). . 
  المسـتند الشـرعي للحوالـة المؤجلـة أن المال إنما يجـب للطالب علـى المحال عليه المسـتند الشـرعي للحوالـة المؤجلـة أن المال إنما يجـب للطالب علـى المحال عليه

بحكـم الحوالـة، والواجـب بعقد الحوالـة كالواجب بعقـد الكفالة في صحة اشـتراط بحكـم الحوالـة، والواجـب بعقد الحوالـة كالواجب بعقـد الكفالة في صحة اشـتراط 
الأجل فيهالأجل فيه(٢).

  المسـتند الشـرعي لجواز حوالة الحـق التي قال بها الحنفية هو أنهـا في معنى الوكالة المسـتند الشـرعي لجواز حوالة الحـق التي قال بها الحنفية هو أنهـا في معنى الوكالة
والوكالة جائزة باتفاق المذاهب الأربعة ولو لم تسم بهذا الاسموالوكالة جائزة باتفاق المذاهب الأربعة ولو لم تسم بهذا الاسم(٣). كما أنه لا تختلف . كما أنه لا تختلف 
غالبًـا عن الحوالـة المقيدة؛ حيث إنه إذا نظر إلى تغير الدائن تسـمى حوالة حق، وإذا غالبًـا عن الحوالـة المقيدة؛ حيث إنه إذا نظر إلى تغير الدائن تسـمى حوالة حق، وإذا 
نظـر إلى تغير المدين تسـمى حوالة مقيدة، ويظهر الفرق في صـور؛ منها: هبة الدائن نظـر إلى تغير المدين تسـمى حوالة مقيدة، ويظهر الفرق في صـور؛ منها: هبة الدائن 
ا للمحيل فلا يكون هنـا مدينان  ا للمحيل فلا يكون هنـا مدينان دينـه علـى المحال عليه إلى شـخص آخر ليـس دائنًـ دينـه علـى المحال عليه إلى شـخص آخر ليـس دائنًـ
فتكـون حوالة حق وليسـت حوالة مقيـدة لعدم وجود مدينيـن؛ لأن المحيل هنا ليس فتكـون حوالة حق وليسـت حوالة مقيـدة لعدم وجود مدينيـن؛ لأن المحيل هنا ليس 

دائنًا للموهوب له. دائنًا للموهوب له. 
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  (المحيل، والمحال، والمحال عليه) المسـتند الشرعي لاشتراط رضا الأطراف الثلاثة (المحيل، والمحال، والمحال عليه) المسـتند الشرعي لاشتراط رضا الأطراف الثلاثة
لصحـة الحوالة أنه بالنسـبة للطـرف الأول المحيل قـد يأنف بتحمل غيـره ما عليه من لصحـة الحوالة أنه بالنسـبة للطـرف الأول المحيل قـد يأنف بتحمل غيـره ما عليه من 
ا لأن الحوالة فيها  ا لأن الحوالة فيها الديـن فلا بد من رضاه، والطرف الثاني المحـال لا بد من رضاه أيضً الديـن فلا بد من رضاه، والطرف الثاني المحـال لا بد من رضاه أيضً
انتقال حقه إلى ذمة أخر والذمم متفاوتة، وأما المستند الشرعي لرضا الطرف الثالث انتقال حقه إلى ذمة أخر والذمم متفاوتة، وأما المستند الشرعي لرضا الطرف الثالث 

المحال عليه في الحوالة المطلقة فهو أن الحوالة تلزمه بالدين ولا لزوم بلا التزامالمحال عليه في الحوالة المطلقة فهو أن الحوالة تلزمه بالدين ولا لزوم بلا التزام(٤).

ا الجوهرة النيرة، للعبادي ٣١٦٣١٦/١، تبين الحقائق، للزيلعي ، تبين الحقائق، للزيلعي ١٧٤١٧٤/٤، ،  ا الجوهرة النيرة، للعبادي ، وأيضً بدائع الصنائع، للكاساني ١٦١٦/٦، وأيضً بدائع الصنائع، للكاساني    (١)
ومجلة الأحكام العدلية المادة (ومجلة الأحكام العدلية المادة (٦٨٦٦٨٦).).

ا البحر الرائق لابـن نجيـم ٢٧٠٢٧٠/٦، درر الحكام ، درر الحكام ٥٢٥٢/٢، ،  ا البحر الرائق لابـن نجيـم ، وينظـر أيضً المبسـوط للسرخسـي ٧١٧١/٢٠٢٠، ، ٧٢٧٢، وينظـر أيضً المبسـوط للسرخسـي    (٢)
الفتاو الهندية للبلخي الفتاو الهندية للبلخي ٢٩٨٢٩٨/٣.

الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي، ١٧١١٧١/٥. الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي،    (٣)
رد المحتار، ابن عابدين ٣٤١٣٤١/٥، درر الحكام، ملا خسرو ، درر الحكام، ملا خسرو ٣٠٨٣٠٨/٢. رد المحتار، ابن عابدين    (٤)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٥٢١٥٢
  ا مع الدين ا مع الدين مسـتند اشـتراط الفقهاء أن يكون الدين المحال أو القدر المحال منه متساويً مسـتند اشـتراط الفقهاء أن يكون الدين المحال أو القدر المحال منه متساويً

ا هو تجنب الربا، ولكن لا يراد بهذا الشـرط أن  ا وصفة وقدرً ـا ونوعً ا هو تجنب الربا، ولكن لا يراد بهذا الشـرط أن المحال عليه جنسً ا وصفة وقدرً ـا ونوعً المحال عليه جنسً
ا، فتجوز الحوالة مع التفاوت في  ا، فتجوز الحوالة مع التفاوت في يكـون ما على المحيل مثل ما على المحال عليـه قدرً يكـون ما على المحيل مثل ما على المحال عليـه قدرً
قـدر الدينيـن بشـرط أن تتم الحوالة على نفـس القدر بمعنى أنه يجوز أن يحيل بعشـرة قـدر الدينيـن بشـرط أن تتم الحوالة على نفـس القدر بمعنى أنه يجوز أن يحيل بعشـرة 
عليه على عشرة من عشرين على غريمه، وأن يحيل بخمسة من عشرة عليه على خمسة عليه على عشرة من عشرين على غريمه، وأن يحيل بخمسة من عشرة عليه على خمسة 
ا للربا(١). ا للرباعلى غريمه، فالشرط هو ألاَّ يستحق المحال إلا ما يماثل الدين المحال، منعً على غريمه، فالشرط هو ألاَّ يستحق المحال إلا ما يماثل الدين المحال، منعً
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مسـتند فـراغ ذمـة المحيل ممـا كان عليـه لدائنه الذي قبـل الحوالـة أنه المقتضى الشـرعي مسـتند فـراغ ذمـة المحيل ممـا كان عليـه لدائنه الذي قبـل الحوالـة أنه المقتضى الشـرعي 
ا  ا للحوالة، ذلك أن الحوالة كالقبض وهي مشتقة من التحويل أي نقل الحق فكان معنى الانتقال لازمً للحوالة، ذلك أن الحوالة كالقبض وهي مشتقة من التحويل أي نقل الحق فكان معنى الانتقال لازمً
فيها، والشيء إذا انتقل إلى موضع لا يبقى في المحل الأول، وبذلك لا يحق للمحال مطالبة المحيل فيها، والشيء إذا انتقل إلى موضع لا يبقى في المحل الأول، وبذلك لا يحق للمحال مطالبة المحيل 

الذي تبرأ ذمته ويصبح المحال عليه هو الملزم بالدينالذي تبرأ ذمته ويصبح المحال عليه هو الملزم بالدين(٢). . 
 الدين فمستنده   الدين فمستنده وأما حق المحال في الرجوع على المحيل عند الحنفية دون اشتراط عند تَوَ وأما حق المحال في الرجوع على المحيل عند الحنفية دون اشتراط عند تَوَ
 ، هِ قِّ عُ بِحَ جِ رْ : (يَ الَ قَ ـا، فَ لِسً فْ يْهِ مُ لَ الُ عَ حَ مُ اتَ الْ هِ فَمَ قِّ يلَ بِحَ لٍ أُحِ جُ نْ رَ ـئِلَ عَ هُ سُ انَ أَنَّ ثْمَ نْ عُ يَ عَ وِ ، مـا رُ هِ قِّ عُ بِحَ جِ رْ : (يَ الَ قَ ـا، فَ لِسً فْ يْهِ مُ لَ الُ عَ حَ مُ اتَ الْ هِ فَمَ قِّ يلَ بِحَ لٍ أُحِ جُ نْ رَ ـئِلَ عَ هُ سُ نَّ انَ أَ ثْمَ نْ عُ يَ عَ وِ مـا رُ
)(٣).. فهذا الخبر يدل على رجوع الدين علـى الأصيل مرة أخر إذا .. فهذا الخبر يدل على رجوع الدين علـى الأصيل مرة أخر إذا  ـلِمٍ سْ ئٍ مُ رِ الِ امْ لَـى مَ  عَ )لا تَـوَ ـلِمٍ سْ ئٍ مُ رِ الِ امْ لَـى مَ  عَ لا تَـوَ

أعسر به المحال عليه أو مات.أعسر به المحال عليه أو مات.
ومسـتند مـا ذهب إليه جمهـور الفقهاء من حق المحال في الرجوع على المحيل إذا اشـترط ومسـتند مـا ذهب إليه جمهـور الفقهاء من حق المحال في الرجوع على المحيل إذا اشـترط 
ملاءة المحال عليه، هو: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ملاءة المحال عليه، هو: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسـلمون على شـروطهم»«المسـلمون على شـروطهم»(٤)ولأنه شـرط ما فيه مصلحة ولأنه شـرط ما فيه مصلحة 

العقد فيثبت الفسخ بفواتهالعقد فيثبت الفسخ بفواته(٥).
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المستند الشرعي لانقطاع حق المحيل في المطالبة بما له عند المحال عليه من دين قيدت به المستند الشرعي لانقطاع حق المحيل في المطالبة بما له عند المحال عليه من دين قيدت به 
. .الحوالة أن الدين تعلق به حق المحال إلا عند التُّوَ الحوالة أن الدين تعلق به حق المحال إلا عند التُّوَ

مطالب أولى النهى للرحيباني ٣٢٥٣٢٥/٣، كشاف القناع للبهوتي ، كشاف القناع للبهوتي ٣٨٥٣٨٥/٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  مطالب أولى النهى للرحيباني    (١)
٣٢٧٣٢٧/٣، حاشية الصاوي على الشرح الصغير للصاوي ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير للصاوي ٤٢٦٤٢٦/٣.

المغنـي لابن قدامة ٣٣٨٣٣٨/٤، العناية شـرح الهدايـة للبابرتي ، العناية شـرح الهدايـة للبابرتي ٢٤٤٢٤٤/٧، مجلة الأحكام الشـرعية على مذهب ، مجلة الأحكام الشـرعية على مذهب  المغنـي لابن قدامة    (٢)
الإمام أحمد م الإمام أحمد م ١١٨١١١٨١، الخرشي ، الخرشي ١٩١٩/٦، المهذب ، المهذب ٣٤٥٣٤٥/١، أسنى المطالب ، أسنى المطالب ٢٣٢٢٣٢/٢، المبدع ، المبدع ٢٧٠٢٧٠/٤.

المغني لابن قدامة ٣٣٩٣٣٩/٤. المغني لابن قدامة    (٣)
أخرجه البيهقي في السنن الكبر أخرجه البيهقي في السنن الكبر ٧٩٧٩/٦، ، ٢٤٩٢٤٩/٧، مكتبة دار الباز، والدارقطني في سننه ، مكتبة دار الباز، والدارقطني في سننه ٢٧٢٧/١٠١٠، دار المعرفة.، دار المعرفة.  (٤)

المغني ٣٣٩٣٣٩/٤، كشاف القناع ، كشاف القناع ٣٨٧٣٨٧/٣، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ١٣٦١٣٦/٢. المغني    (٥)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥٣١٥٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٧): الحوالة): الحوالة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:X��� E�%���" E�%��� N�< �[+��� �, ����%�� �?
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المستند الشرعي لبراءة ذمة المحيل أن الحوالة أوجبت نقل الدين إلى ذمة المحال عليهالمستند الشرعي لبراءة ذمة المحيل أن الحوالة أوجبت نقل الدين إلى ذمة المحال عليه(١).
أمـا حـق المحال عليـه في التمسـك قبل المحـال بجميع الضمانـات التي كان يتمسـك بها أمـا حـق المحال عليـه في التمسـك قبل المحـال بجميع الضمانـات التي كان يتمسـك بها 
المدين المحيل فمستنده أن هذه الضمانات مرتبطة بمديونية المحيل التي هي أساس الحوالة، وهي المدين المحيل فمستنده أن هذه الضمانات مرتبطة بمديونية المحيل التي هي أساس الحوالة، وهي 
من الحقوق المشـتركة التي تنتقل مع دين الحوالة في محله الجديد، فيكون للمحال عليه التمسـك من الحقوق المشـتركة التي تنتقل مع دين الحوالة في محله الجديد، فيكون للمحال عليه التمسـك 

بهابها(٢).
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المسـتند في أن موت المحيل قبل اسـتيفاء المحال دين الحوالة لا يبطلها؛ لأن المحيل صار المسـتند في أن موت المحيل قبل اسـتيفاء المحال دين الحوالة لا يبطلها؛ لأن المحيل صار 
أجنبيăا من هذا المالأجنبيăا من هذا المال(٣)، ومستند عدم بطلان الحوالة في حالة موت المحال عليه فمستنده أن الورثة ، ومستند عدم بطلان الحوالة في حالة موت المحال عليه فمستنده أن الورثة 
أو الكفيل إن وجد يقوم مقامهأو الكفيل إن وجد يقوم مقامه(٤). ومستند عدم بطلان الحوالة في حالة موت المحال وحلول ورثته . ومستند عدم بطلان الحوالة في حالة موت المحال وحلول ورثته 

محله أنه بموته تنتقل إلى الورثة حقوقه على الغير، ومنها حقه على المحال عليه.محله أنه بموته تنتقل إلى الورثة حقوقه على الغير، ومنها حقه على المحال عليه.
:��,�F��� *+7�%���:��,�F��� *+7�%���

اجتماع الصرف والحوالة في التحويلات المصرفية صدر به بشأن الحلول الشرعية لاجتماع اجتماع الصرف والحوالة في التحويلات المصرفية صدر به بشأن الحلول الشرعية لاجتماع 
الصرف والحوالةالصرف والحوالة(٥).

الفتـاو الهنديـة للبلخـي ٢٩٧٢٩٧/٣، درر الحكام في شـرح مجلة الأحكام ، درر الحكام في شـرح مجلة الأحكام ٣٦٣٦/٢، بدائع الصنائع للكاسـاني ، بدائع الصنائع للكاسـاني  الفتـاو الهنديـة للبلخـي    (١)
.١٨١٨/٦

الموسـوعة الفقهية الكويتية ٢٢٥٢٢٥/١٨١٨، قانون المعاملات المالية السـوداني المادة (، قانون المعاملات المالية السـوداني المادة (٥١٠٥١٠)، والقانون المدني )، والقانون المدني  الموسـوعة الفقهية الكويتية    (٢)
الأردني المادة (الأردني المادة (١٠٠٥١٠٠٥).).

العنايـة شـرح الهدايـة للبابرتي ٢٤٩٢٤٩/٧، تبييـن الحقائـق للزيلعـي ، تبييـن الحقائـق للزيلعـي ١٧٤١٧٤/٤، تنقيح الفتـاو الحامدية لابن ، تنقيح الفتـاو الحامدية لابن  العنايـة شـرح الهدايـة للبابرتي    (٣)
عابدين عابدين ٢٩٣٢٩٣/١، المدونة لمالك بن أنس ، المدونة لمالك بن أنس ١٢٦١٢٦/٤، ، ١٢٧١٢٧، البحر الرائق لابن  نجيم ، البحر الرائق لابن  نجيم ٢٧٤٢٧٤/٦. بدائع الصنائع . بدائع الصنائع 

للكاساني للكاساني ١٧١٧/٦.
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ٣٦٣٦/٢، المبسوط للسرخسي ، المبسوط للسرخسي ٧٢٧٢/٢٠٢٠. درر الحكام في شرح مجلة الأحكام    (٤)

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٨ ( (٩/١).). قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (٥)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٥٤١٥٤
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ا: هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. ا:الحوالة شرعً الحوالة شرعً
:>�%���:>�%���

هو الشـخص الذي أحال، وهو المدين الذي عليه الدين الأصلي، وقد يكون دائنًا في بعض هو الشـخص الذي أحال، وهو المدين الذي عليه الدين الأصلي، وقد يكون دائنًا في بعض 
أنواع الحوالة. أنواع الحوالة. 
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هو الشخص الذي أخذ الحوالة وهو الدائن، ويقال له محال له ومحتال له.هو الشخص الذي أخذ الحوالة وهو الدائن، ويقال له محال له ومحتال له.
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هو الشخص الذي يقبل الحوالة على نفسه، وهو صاحب الذمة التي نقل إليها الدين، ويقال هو الشخص الذي يقبل الحوالة على نفسه، وهو صاحب الذمة التي نقل إليها الدين، ويقال 
له محال عليه.له محال عليه.

:L%�� ����\:L%�� ����\

نقل الحق من دائن إلى دائن آخر. نقل الحق من دائن إلى دائن آخر. 



______________________

ا باسـم «المتطلبات الشـرعية لصيغ الاسـتثمار والتمويل، رقم  («المتطلبات الشـرعية لصيغ الاسـتثمار والتمويل، رقم  (١) )  صدر محتو هذا المعيار سـابقً ا باسـم *  صدر محتو هذا المعيار سـابقً  *
ا إلى قرار المجلس الشرعي بإعادة إصدار  ا إلى قرار المجلس الشرعي بإعادة إصدار . وقد تم إعادة إصداره في شـكل معيار، استنادً المرابحة»المرابحة». وقد تم إعادة إصداره في شـكل معيار، استنادً

جميع المتطلبات الشرعية لتصبح معايير شرعية.جميع المتطلبات الشرعية لتصبح معايير شرعية.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٥٨١٥٨

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هذا المعيار إلى بيان الأسـس والأحكام الشـرعية للمرابحة والمراحـل التي تمر بها يهـدف هذا المعيار إلى بيان الأسـس والأحكام الشـرعية للمرابحة والمراحـل التي تمر بها 
ا بالوعد وانتهاء بتمليك العميل السلعة، والضوابط الشرعية التي يجب على المؤسسات  ا بالوعد وانتهاء بتمليك العميل السلعة، والضوابط الشرعية التي يجب على المؤسسات عملياتها بدءً عملياتها بدءً

المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)(١) الالتزام بها. الالتزام بها.
والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥٩١٥٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٨): المرابحة): المرابحة    
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يتناول هذا المعيار عمليات المرابحة بمراحلها المتعددة، وما يتعلق بضمانات الشروع فيها،  يتناول هذا المعيار عمليات المرابحة بمراحلها المتعددة، وما يتعلق بضمانات الشروع فيها،    
مثل الوعد وهامش الجدية، وما يتعلق بضمانات المديونيات الناشئة عن المرابحة.مثل الوعد وهامش الجدية، وما يتعلق بضمانات المديونيات الناشئة عن المرابحة.

ولا يتناول المعيار صكوك المرابحة؛ لأنها ضمن البند (٥/٥/١/٥) من المعيار الشــرعي ) من المعيار الشــرعي  ولا يتناول المعيار صكوك المرابحة؛ لأنها ضمن البند (   
رقم (رقم (١٧١٧) بشأن صكوك الاستثمار، وينظر البند () بشأن صكوك الاستثمار، وينظر البند (٦/٢/٢) من هذا المعيار، ولا يتناول البيوع ) من هذا المعيار، ولا يتناول البيوع 
المؤجلة التي لا تتم على أساس المرابحة، ولا بقية بيوع الأمانة، كما لا يتناول بيع المساومة.المؤجلة التي لا تتم على أساس المرابحة، ولا بقية بيوع الأمانة، كما لا يتناول بيع المساومة.
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إبداء العميل رغبته في تملك سلعة عن طريق المؤسسة: إبداء العميل رغبته في تملك سلعة عن طريق المؤسسة:   ١/٢
للمؤسسـة أن تشـتري السـلعة بناء على رغبـة عميلها وطلبـه ما دام أن  للمؤسسـة أن تشـتري السـلعة بناء على رغبـة عميلها وطلبـه ما دام أن    ١/١/٢

ذلك متفق مع الضوابط الشرعية لعقد البيع.ذلك متفق مع الضوابط الشرعية لعقد البيع.
مـع مراعاة البنـد (مـع مراعاة البنـد (٣/٢/٢) يجوز أن يطلب العميل من المؤسسـة أن ) يجوز أن يطلب العميل من المؤسسـة أن   ٢/١/٢
يكون شـراء السـلعة مـن جهة معينة لا غيـر، ويحق للمؤسسـة الاعتذار عن يكون شـراء السـلعة مـن جهة معينة لا غيـر، ويحق للمؤسسـة الاعتذار عن 
ا أخر هي الأنسـب  ا أخر هي الأنسـب المضـي فـي العملية فـي حالة رفـض العميـل عروضً المضـي فـي العملية فـي حالة رفـض العميـل عروضً

للمؤسسة.للمؤسسة.
الرغبـة الصادرة من العميل لا تتضمن صفـة الوعد أو التعهد إلا إذا تم  الرغبـة الصادرة من العميل لا تتضمن صفـة الوعد أو التعهد إلا إذا تم    ٣/١/٢
التصريح بذلك، ويجوز إعداد مسـتند واحد يوقع عليه العميل يشـمل الرغبة التصريح بذلك، ويجوز إعداد مسـتند واحد يوقع عليه العميل يشـمل الرغبة 
ا من قبل العميل أو أن يكون طلبًا نمطيăا  ا من قبل العميل أو أن يكون طلبًا نمطيăا والوعد، ولا مانع من أن يكون محررً والوعد، ولا مانع من أن يكون محررً

ا من قبل المؤسسة يوقع عليه العميل.  ا من قبل المؤسسة يوقع عليه العميل. معتمدً معتمدً
للعميـل أن يحصل على عروض بأسـعار السـلعة سـواءً كانت موجهة  للعميـل أن يحصل على عروض بأسـعار السـلعة سـواءً كانت موجهة    ٤/١/٢
باسـمه الخـاص أو خالية مـن التوجيه، وعنـد ذلك تعتبر إرشـادية وليس لها باسـمه الخـاص أو خالية مـن التوجيه، وعنـد ذلك تعتبر إرشـادية وليس لها 
صفـة الإيجاب، ويفضل أن تكون تلك العروض باسـم المؤسسـة وتتضمن صفـة الإيجاب، ويفضل أن تكون تلك العروض باسـم المؤسسـة وتتضمن 
ا إلى انتهاء المدة المحـددة فيه، فإذا صدر جواب  ـا من البائـع يظل قائمً ا إلى انتهاء المدة المحـددة فيه، فإذا صدر جواب إيجابً ـا من البائـع يظل قائمً إيجابً

بالقبول من المؤسسة انعقد البيع تلقائيăا بينها وبين البائع.بالقبول من المؤسسة انعقد البيع تلقائيăا بينها وبين البائع.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٦٠١٦٠
موقف المؤسسة من طلب العميل لإجراء المرابحة: موقف المؤسسة من طلب العميل لإجراء المرابحة:   ٢/٢

١/٢/٢ إذا صـدر مـن العميـل جـواب بالقبـول علـى إيجـاب البائع الموجـه إليه  إذا صـدر مـن العميـل جـواب بالقبـول علـى إيجـاب البائع الموجـه إليه 
خاصة أو الخــالي من أي توجيه، فإن البيع يكون قد تم مع العميل فلا يجوز خاصة أو الخــالي من أي توجيه، فإن البيع يكون قد تم مع العميل فلا يجوز 

للمؤسسة إجراء عملية المرابحة في تلك السلعة.للمؤسسة إجراء عملية المرابحة في تلك السلعة.
٢/٢/٢ يجـب إلغـاء أي ارتباط عقدي سـابق، بين العميل الآمر بالشـراء والبائع يجـب إلغـاء أي ارتباط عقدي سـابق، بين العميل الآمر بالشـراء والبائع 
الأصلـي إن وجـد، ويشـترط أن تكـون هـذه الإقالة مـن الطرفيـن حقيقية الأصلـي إن وجـد، ويشـترط أن تكـون هـذه الإقالة مـن الطرفيـن حقيقية 
وليسـت صورية. ولا يجوز تحويل العقد المبرم بيـن العميل والمورد إلى وليسـت صورية. ولا يجوز تحويل العقد المبرم بيـن العميل والمورد إلى 

المؤسسة.المؤسسة.
٣/٢/٢ يجب على المؤسسـة أن تتأكد أن الذي يبيع السـلعة إليها طرف ثالث غير  يجب على المؤسسـة أن تتأكد أن الذي يبيع السـلعة إليها طرف ثالث غير 
العميـل أو وكيلـه. فـلا يصح مثـلاً أن يكون العميل الآمر بالشـراء هو نفسـه العميـل أو وكيلـه. فـلا يصح مثـلاً أن يكون العميل الآمر بالشـراء هو نفسـه 
أو وكيله المالك الأصلي للسلعة، أو أن تكون الجهة الموردة للسلعة مملوكة أو وكيله المالك الأصلي للسلعة، أو أن تكون الجهة الموردة للسلعة مملوكة 
للعميـل بما يزيـد على النصف. فإن وقع مثل ذلك البيـع ثم تبين الأمر كانت للعميـل بما يزيـد على النصف. فإن وقع مثل ذلك البيـع ثم تبين الأمر كانت 

العملية باطلة لأنها من بيع العينة.العملية باطلة لأنها من بيع العينة.
٤/٢/٢ إن كانت الجهة الموردة (مالكة السلعة) لها قرابة نسب أو  علاقة زوجية مع إن كانت الجهة الموردة (مالكة السلعة) لها قرابة نسب أو  علاقة زوجية مع 
العميل، فعلى المؤسسـة أن تتأكد قبـل دخولها في المرابحة من أن البيع ليس العميل، فعلى المؤسسـة أن تتأكد قبـل دخولها في المرابحة من أن البيع ليس 

ا وتحايلاً على العينة. ăا وتحايلاً على العينة.صوري ăصوري
٥/٢/٢ يمتنع الاتفاق بين المؤسسـة والعميل على المشاركة في مشروع أو صفقة  يمتنع الاتفاق بين المؤسسـة والعميل على المشاركة في مشروع أو صفقة 
محـددة مع وعد أحدهما للآخر بشـراء حصته بالمرابحـة الحالة أو المؤجلة محـددة مع وعد أحدهما للآخر بشـراء حصته بالمرابحـة الحالة أو المؤجلة 
فـي وقت لاحـق. أمـا إذا وعد أحد الشـريكين الآخر بشـراء حصتـه بالقيمة فـي وقت لاحـق. أمـا إذا وعد أحد الشـريكين الآخر بشـراء حصتـه بالقيمة 
السـوقية للبيـع أو بقيمـة يتفقان عليها فـي حينه فلا مانع من ذلك بعقد شـراء السـوقية للبيـع أو بقيمـة يتفقان عليها فـي حينه فلا مانع من ذلك بعقد شـراء 

جديد، سواء أكان الشراء بثمن حال أم مؤجل.جديد، سواء أكان الشراء بثمن حال أم مؤجل.
٦/٢/٢ لا يجـوز إجـراء المرابحـة المؤجلـة فـي الذهـب أو الفضـة أو  العمـلات، لا يجـوز إجـراء المرابحـة المؤجلـة فـي الذهـب أو الفضـة أو  العمـلات، 
ولا يجـوز إصدار صكوك قابلة للتداول بديون المرابحة أو غيرها. كما لا يجوز ولا يجـوز إصدار صكوك قابلة للتداول بديون المرابحة أو غيرها. كما لا يجوز 

تجديد المرابحة على نفس السلعة.تجديد المرابحة على نفس السلعة.
الوعد من العميل: الوعد من العميل:   ٣/٢

لا يجـوز أن تشـتمل وثيقة الوعد أو ما في حكمهـا على مواعدة ملزمة  لا يجـوز أن تشـتمل وثيقة الوعد أو ما في حكمهـا على مواعدة ملزمة    ١/٣/٢
للطرفين (المؤسسة والعميل). للطرفين (المؤسسة والعميل). 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦١١٦١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٨): المرابحة): المرابحة    
٢/٣/٢ ليـس مـن لـوازم المرابحـة الوعـد، أو الاتفاق العـام (الإطـار)، وإنما هو  ليـس مـن لـوازم المرابحـة الوعـد، أو الاتفاق العـام (الإطـار)، وإنما هو 
للاطمئنان إلى عزم العميل على تنفيذ الصفقة بعد تملك المؤسسـة للسـلعة. للاطمئنان إلى عزم العميل على تنفيذ الصفقة بعد تملك المؤسسـة للسـلعة. 
فإذا كانت لد المؤسسـة فرص بديلة لتسويق السـلعة أمكنها الاستغناء عن فإذا كانت لد المؤسسـة فرص بديلة لتسويق السـلعة أمكنها الاستغناء عن 

الوعد أو الإطار.الوعد أو الإطار.
٣/٣/٢ يجـوز إصـدار المواعـدة من المؤسسـة والعميـل الآمر بالشـراء إذا كانت  يجـوز إصـدار المواعـدة من المؤسسـة والعميـل الآمر بالشـراء إذا كانت 

بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما.بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما.
٤/٣/٢ يجـوز للمؤسسـة والعميل الآمر بالشـراء بعد الوعد وقبل إبـرام المرابحة  يجـوز للمؤسسـة والعميل الآمر بالشـراء بعد الوعد وقبل إبـرام المرابحة 
ا، سـواء بالنسبة للأجل  ا، سـواء بالنسبة للأجل الاتفاق على تعديل بنود الوعد عما كانت عليه سـابقً الاتفاق على تعديل بنود الوعد عما كانت عليه سـابقً

أم الربح أم غيرهما. ولا يجوز تعديل الوعد إلا بـاتفاق الطرفين.أم الربح أم غيرهما. ولا يجوز تعديل الوعد إلا بـاتفاق الطرفين.
٥/٣/٢ يجوز أن تشـتري المؤسسـة السلعة مع اشـتراط حق الخيار لها خلال مدة  يجوز أن تشـتري المؤسسـة السلعة مع اشـتراط حق الخيار لها خلال مدة 
معلومة، فإذا لم يشـترِ العميل السلعة أمكنها رد السلعة إلى البائع ضمن تلك معلومة، فإذا لم يشـترِ العميل السلعة أمكنها رد السلعة إلى البائع ضمن تلك 
ا، ولا يسـقط الخيار بين المؤسسة  ا، ولا يسـقط الخيار بين المؤسسة المدة بموجب خيار الشـرط المقرر شـرعً المدة بموجب خيار الشـرط المقرر شـرعً
والبائـع الأصلي بعرض المؤسسة السلعة على العميل، بل بالبيع الفعلي إليه والبائـع الأصلي بعرض المؤسسة السلعة على العميل، بل بالبيع الفعلي إليه 
ويستحسـن أن ينص في خيار الشـرط على أن عرض السـلعة للبيع لا يسقط ويستحسـن أن ينص في خيار الشـرط على أن عرض السـلعة للبيع لا يسقط 

الخيار.الخيار.
العمولات والمصروفات:  العمولات والمصروفات:    ٤/٢

١/٤/٢ لا يجوز حصول المؤسسة من العميل على عمولة ارتباط. لا يجوز حصول المؤسسة من العميل على عمولة ارتباط.
٢/٤/٢ لا يجوز حصول المؤسسة على عمولة تسهيلات. لا يجوز حصول المؤسسة على عمولة تسهيلات.

٣/٤/٢ مصروفـات إعداد العقود المبرمة بين المؤسسـة والعميل تقسـم بينهما ما  مصروفـات إعداد العقود المبرمة بين المؤسسـة والعميل تقسـم بينهما ما 
لـم يتفـق الطرفان على تحمل أحدهما لها، علـى أن تكون تلك المصروفات لـم يتفـق الطرفان على تحمل أحدهما لها، علـى أن تكون تلك المصروفات 
ا على عمولـة ارتباط أو  ا على عمولـة ارتباط أو عادلـة؛ أي علـى قدر العمل؛ حتى لا  تشـتمل ضمنًـ عادلـة؛ أي علـى قدر العمل؛ حتى لا  تشـتمل ضمنًـ

عمولة تسهيلات. عمولة تسهيلات. 
٤/٤/٢ إذا كانت المرابحة قد تمت بطريقة التمويل الجماعي فللمؤسسـة المنظمة  إذا كانت المرابحة قد تمت بطريقة التمويل الجماعي فللمؤسسـة المنظمة 

للعملية أن تتقاضى أجرة عن التنظيم يتحملها المشاركون في التمويل.للعملية أن تتقاضى أجرة عن التنظيم يتحملها المشاركون في التمويل.
٥/٤/٢ يجوز للمؤسسة أخذ عمولة دراسة الجدو التي تجريها إذا كانت الدراسة  يجوز للمؤسسة أخذ عمولة دراسة الجدو التي تجريها إذا كانت الدراسة 
بطلب العميل ولمصلحته واتفق على المقابل عنها منذ البداية مع تمكينه من بطلب العميل ولمصلحته واتفق على المقابل عنها منذ البداية مع تمكينه من 

الحصول على الدراسة إذا أراد.الحصول على الدراسة إذا أراد.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٦٢١٦٢
الضمانات المتعلقة بالشروع في العملية: الضمانات المتعلقة بالشروع في العملية:   ٥/٢

١/٥/٢ يجوز للمؤسسة أن تحصل من العميل (الآمر بالشراء) على كفالــة (ضمان)  يجوز للمؤسسة أن تحصل من العميل (الآمر بالشراء) على كفالــة (ضمان) 
حسـن أداء البائع الأصلي لالتزاماته تجاه المؤسسـة بالصفة الشخصية للعميل حسـن أداء البائع الأصلي لالتزاماته تجاه المؤسسـة بالصفة الشخصية للعميل 
ا بالشراء، ولا وكيلاً للمؤسسة، وعليه فلو لم يتم عقد المرابحة  ا بالشراء، ولا وكيلاً للمؤسسة، وعليه فلو لم يتم عقد المرابحة وليس بصفته آمرً وليس بصفته آمرً
تظل كفالته قائمة. ولا  تطلب مثل هذه الكفالة إلا في الحالات التي يقترح فيها تظل كفالته قائمة. ولا  تطلب مثل هذه الكفالة إلا في الحالات التي يقترح فيها 

ا معينًا تشتري المؤسسة منه السلعة موضوع المرابحة.  ا معينًا تشتري المؤسسة منه السلعة موضوع المرابحة. العميل بائعً العميل بائعً
ويترتب على هذا الضمان تحمل العميل الضرر الواقع على المؤسسـة نتيجة  ويترتب على هذا الضمان تحمل العميل الضرر الواقع على المؤسسـة نتيجة    
عدم مراعاة البائع لمواصفات السـلعة وعدم الجدية فـي تنفيذ التزاماته، مما عدم مراعاة البائع لمواصفات السـلعة وعدم الجدية فـي تنفيذ التزاماته، مما 
قـد يـؤدي إلى ضياع جهود المؤسسـة وأموالهـا أو يترتب عليـه الدخول في قـد يـؤدي إلى ضياع جهود المؤسسـة وأموالهـا أو يترتب عليـه الدخول في 

منازعات ومطالبات باهظة.منازعات ومطالبات باهظة.
٢/٥/٢ لا يجـوز تحميـل العميـل الآمر بالشـراء ضمان مـا يطرأ على السـلعة من  لا يجـوز تحميـل العميـل الآمر بالشـراء ضمان مـا يطرأ على السـلعة من 
أضرار وهلاك خلال فترة الشحن أو التخزين. ولا  يمكن اعتبار هذا من قبيل أضرار وهلاك خلال فترة الشحن أو التخزين. ولا  يمكن اعتبار هذا من قبيل 
 كفالة حسـن أداء البائع التي تقتصر على حسـن تنفيـذ الالتزامات ولا تتعد كفالة حسـن أداء البائع التي تقتصر على حسـن تنفيـذ الالتزامات ولا تتعد

إلى ضمان مخاطر الطريق التي يجب أن يتحملها مالك السلعة.إلى ضمان مخاطر الطريق التي يجب أن يتحملها مالك السلعة.
ا يسـمى  ăا نقدي ا يسـمى يجـوز للمؤسسـة فـي حالة الإلـزام بالوعـد أن تأخذ مبلغً ăا نقدي ٣/٥/٢ يجـوز للمؤسسـة فـي حالة الإلـزام بالوعـد أن تأخذ مبلغً
هامـش الجدية، يدفعه العميل بطلب من المؤسسـة من أجـل أن تتأكد من هامـش الجدية، يدفعه العميل بطلب من المؤسسـة من أجـل أن تتأكد من 
القـدرة الماليـة للعميل، وكذلك لتطمئن على إمـكان تعويضها عن الضرر القـدرة الماليـة للعميل، وكذلك لتطمئن على إمـكان تعويضها عن الضرر 
اللاحـق بها فـي حال نكـول العميل عن وعـده الملزم. وبذلـك لا تحتاج اللاحـق بها فـي حال نكـول العميل عن وعـده الملزم. وبذلـك لا تحتاج 
المؤسسـة إلـى المطالبة بدفع تعويـض الضرر وإنما تقتطـع ذلك من مبلغ المؤسسـة إلـى المطالبة بدفع تعويـض الضرر وإنما تقتطـع ذلك من مبلغ 
هامـش الجديـة. ولا يعتبـر هامش الجديـة عربونًـا. وهذا المبلـغ المقدم هامـش الجديـة. ولا يعتبـر هامش الجديـة عربونًـا. وهذا المبلـغ المقدم 
لضمـان الجدية إمـا أن يكون أمانة للاسـتثمار بأن يأذن العميل للمؤسسـة لضمـان الجدية إمـا أن يكون أمانة للاسـتثمار بأن يأذن العميل للمؤسسـة 
باسـتثماره على أساس المضاربة الشـرعية بين العميل والمؤسسة. وإما أن باسـتثماره على أساس المضاربة الشـرعية بين العميل والمؤسسة. وإما أن 

يودع في حساب جار باختيار العميل.يودع في حساب جار باختيار العميل.
٤/٥/٢ لا يجـوز للمؤسسـة حجز مبلغ هامش الجدية في حالـة نكول العميل عن  لا يجـوز للمؤسسـة حجز مبلغ هامش الجدية في حالـة نكول العميل عن 
تنفيـذ وعده الملزم، وينحصر حقها في اقتطاع مقدار الضرر الفعلي المتحقق تنفيـذ وعده الملزم، وينحصر حقها في اقتطاع مقدار الضرر الفعلي المتحقق 
نتيجة النكول، وهو الفرق بين تكلفة السـلعة وثمن بيعها لغير الآمر بالشـراء. نتيجة النكول، وهو الفرق بين تكلفة السـلعة وثمن بيعها لغير الآمر بالشـراء. 

ولا يشمل التعويض ما يسمى بالفرصة الضائعة.ولا يشمل التعويض ما يسمى بالفرصة الضائعة.
٥/٥/٢ إذا تـم تنفيـذ العميل لوعـده وإبرامه عقد المرابحة فيجب على المؤسسـة  إذا تـم تنفيـذ العميل لوعـده وإبرامه عقد المرابحة فيجب على المؤسسـة 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٣١٦٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٨): المرابحة): المرابحة    
إعادة هامش الجدية للعميل، ولا يحق لها تملكه إلا في حالة النكول حسب إعادة هامش الجدية للعميل، ولا يحق لها تملكه إلا في حالة النكول حسب 
التفصيـل فـي البنـد (التفصيـل فـي البنـد (٣/٥/٢). ويجـوز الاتفاق مـع العميل عنـد إبرام عقد ). ويجـوز الاتفاق مـع العميل عنـد إبرام عقد 

المرابحة على حسم هذا المبلغ من ثمن السلعة.المرابحة على حسم هذا المبلغ من ثمن السلعة.
٦/٥/٢ يجوز للمؤسسة أخذ العربون عند عقد بيع المرابحة مع العميل، ولا يجوز  يجوز للمؤسسة أخذ العربون عند عقد بيع المرابحة مع العميل، ولا يجوز 
لَـى أن تتنازل المؤسسـة عند اختيـار العميل  لَـى أن تتنازل المؤسسـة عند اختيـار العميل ذلـك فـي مرحلة الوعـد، والأَوْ ذلـك فـي مرحلة الوعـد، والأَوْ
للفسـخ عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي، وهو الفرق بين تكلفة للفسـخ عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي، وهو الفرق بين تكلفة 

السلعة والثمن الذي يتم بيعها به إلى الغير.السلعة والثمن الذي يتم بيعها به إلى الغير.
:��^�, >�B����" �^Y#[" ���Z�� �Z$f��� x��8 .:��^�, >�B����" �^Y#[" ���Z�� �Z$f��� x��8 .٣

تملك المؤسسة السلعة قبل بيعها مرابحة:  تملك المؤسسة السلعة قبل بيعها مرابحة:    ١/٣
١/١/٣ يحرم على المؤسسـة أن تبيع سـلعة بالمرابحة قبل تملكها لها. فلا يصح  يحرم على المؤسسـة أن تبيع سـلعة بالمرابحة قبل تملكها لها. فلا يصح 
توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع البائع الأول لشـراء السـلعة توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع البائع الأول لشـراء السـلعة 
ا بالتمكين أو تسـليم المسـتندات  ا بالتمكين أو تسـليم المسـتندات محـل المرابحـة، وقبضها حقيقة أو  حكمً محـل المرابحـة، وقبضها حقيقة أو  حكمً
المخولـة بالقبض. وينظر البند (المخولـة بالقبض. وينظر البند (١/٢/٣) والبند () والبند (٤/٢/٣). كما يعتبر بيع ). كما يعتبر بيع 
ا  ăا تام ا المرابحـة غيـر صحيـح إذا كان عقد الشـراء الأول باطلاً لا يفيد ملـكً ăا تام المرابحـة غيـر صحيـح إذا كان عقد الشـراء الأول باطلاً لا يفيد ملـكً

للمؤسسة. للمؤسسة. 
٢/١/٣ يجوز أن يتم تعاقد المؤسسـة مع البائع عن طريق لقاء الطرفين وإبرام عقد  يجوز أن يتم تعاقد المؤسسـة مع البائع عن طريق لقاء الطرفين وإبرام عقد 
البيع مباشرة بعد مناقشة تفاصيله، كما يجوز أن يتم ذلك عن طريق إشعارين البيع مباشرة بعد مناقشة تفاصيله، كما يجوز أن يتم ذلك عن طريق إشعارين 
بإيجاب وقبول متبادلين بالكتابة أو  المراسـلة بأي شكل من أشكال الاتصال بإيجاب وقبول متبادلين بالكتابة أو  المراسـلة بأي شكل من أشكال الاتصال 

الحديثة المتعارف عليها بضوابطها المعروفة. الحديثة المتعارف عليها بضوابطها المعروفة. 
٣/١/٣ الأصل أن تشـتري المؤسسة السلعة بنفسـها مباشرة من البائع، ويجوز لها  الأصل أن تشـتري المؤسسة السلعة بنفسـها مباشرة من البائع، ويجوز لها 
ذلـك عـن طريق وكيل غيـر الآمر بالشـراء، ولا  تلجأ لتوكيـل العميل (الآمر ذلـك عـن طريق وكيل غيـر الآمر بالشـراء، ولا  تلجأ لتوكيـل العميل (الآمر 
بالشـراء) إلا عنـد الحاجة الملحـة. ولا  يتولى الوكيل البيع لنفسـه، بل تبيعه بالشـراء) إلا عنـد الحاجة الملحـة. ولا  يتولى الوكيل البيع لنفسـه، بل تبيعه 

المؤسسة بعد تملكها العين، وحينئذ يراعى ما جاء في البند (المؤسسة بعد تملكها العين، وحينئذ يراعى ما جاء في البند (٥/١/٣).).
٤/١/٣ يجب اتخاذ الإجراءات التي تتأكد المؤسسـة فيها من توافر شروط محددة  يجب اتخاذ الإجراءات التي تتأكد المؤسسـة فيها من توافر شروط محددة 

في حالة توكيل العميل بشراء السلعة؛ ومنها:في حالة توكيل العميل بشراء السلعة؛ ومنها:
أن تباشر المؤسسة دفع الثمن للبائع بنفسها وعدم إيداع ثمن أن تباشر المؤسسة دفع الثمن للبائع بنفسها وعدم إيداع ثمن   ١/٤/١/٣

السلعة في حساب العميل الوكيل. كلما أمكن ذلك.السلعة في حساب العميل الوكيل. كلما أمكن ذلك.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٦٤١٦٤
أن تحصل من البائع على وثائق للتأكد من حقيقة البيع. أن تحصل من البائع على وثائق للتأكد من حقيقة البيع.   ٢/٤/١/٣

٥/١/٣ يجـب الفصـل بين الضمانين: ضمان المؤسسـة، وضمـان العميل الوكيل  يجـب الفصـل بين الضمانين: ضمان المؤسسـة، وضمـان العميل الوكيل 
عن المؤسسة في شراء السلعة لصالحها، وذلك بتخلل مدة بين تنفيذ الوكالة عن المؤسسة في شراء السلعة لصالحها، وذلك بتخلل مدة بين تنفيذ الوكالة 
وإبرام عقد المرابحة من خلال الإشـعار من العميل بتنفيذ الوكالة والشـراء، وإبرام عقد المرابحة من خلال الإشـعار من العميل بتنفيذ الوكالة والشـراء، 

ثم الإشعار من المؤسسة بالبيع، ينظر الملحق (أ) والملحق (ب).ثم الإشعار من المؤسسة بالبيع، ينظر الملحق (أ) والملحق (ب).
٦/١/٣ الأصل أن تكون الوثائق والعقود والمستندات الصادرة عند إبرام عقد شراء الأصل أن تكون الوثائق والعقود والمستندات الصادرة عند إبرام عقد شراء 

السلعة باسم المؤسسة وليس العميل، إلا إذا كان هذا الأخير وكيلاً عنها. السلعة باسم المؤسسة وليس العميل، إلا إذا كان هذا الأخير وكيلاً عنها. 
٧/١/٣ يجـوز أن يتفق الطرفان عند توكيل المؤسسـة لغيرها في شـراء السـلعة أن  يجـوز أن يتفق الطرفان عند توكيل المؤسسـة لغيرها في شـراء السـلعة أن 
 ،تكـون الوكالة غير معلنة، فيتصرف الوكيل كالأصيل أمام الأطراف الأخر ،تكـون الوكالة غير معلنة، فيتصرف الوكيل كالأصيل أمام الأطراف الأخر
ويتولى الشـراء مباشـرة باسـمه ولكـن لصالح المؤسسـة (المـوكل) غير أن ويتولى الشـراء مباشـرة باسـمه ولكـن لصالح المؤسسـة (المـوكل) غير أن 

إفصاح الوكيل بصفته الحقيقية أولى.إفصاح الوكيل بصفته الحقيقية أولى.
قبض المؤسسة السلعة قبل بيعها مرابحة:  قبض المؤسسة السلعة قبل بيعها مرابحة:    ٢/٣

ا حقيقيăا أو  حكميăا قبل بيعها  ا حقيقيăا أو  حكميăا قبل بيعها  يجب التحقق من قبض المؤسسة للسلعة قبضً ١/٢/٣ يجب التحقق من قبض المؤسسة للسلعة قبضً
لعميلها بالمرابحة. لعميلها بالمرابحة. 

٢/٢/٣ الغرض من اشتراط قبض السلعة هو تحمل المؤسسة تبعة هلاكها، وذلك  الغرض من اشتراط قبض السلعة هو تحمل المؤسسة تبعة هلاكها، وذلك 
يعنـي أن تخرج السـلعة من ذمة البائع وتدخل في ذمة المؤسسـة. ويجب أن يعنـي أن تخرج السـلعة من ذمة البائع وتدخل في ذمة المؤسسـة. ويجب أن 
تتضح نقطة الفصل التي ينتقل فيها ضمان السـلعة من المؤسسـة إلى العميل تتضح نقطة الفصل التي ينتقل فيها ضمان السـلعة من المؤسسـة إلى العميل 

المشتري وذلك من خلال مراحل انتقال السلعة من طرف لآخر. المشتري وذلك من خلال مراحل انتقال السلعة من طرف لآخر. 
٣/٢/٣ إن كيفيـة قبض الأشـياء تختلف بحسـب حالها واختـلاف الأعراف فيما إن كيفيـة قبض الأشـياء تختلف بحسـب حالها واختـلاف الأعراف فيما 
ـا لها، فكما يكون القبض حسـيăا فـي حالة الأخذ باليـد أو النقل  ـا لها، فكما يكون القبض حسـيăا فـي حالة الأخذ باليـد أو النقل يكـون قبضً يكـون قبضً
ا بالتخلية  ا وحكمً ا اعتبارً ا بالتخلية أو التحويل إلى حوزة القابض أو  وكيله يتحقق أيضً ا وحكمً ا اعتبارً أو التحويل إلى حوزة القابض أو  وكيله يتحقق أيضً
ـا. فقبـض العقار يكون  ăـا. فقبـض العقار يكون مـع التمكيـن من التصرف ولو لم يوجد القبض حس ăمـع التمكيـن من التصرف ولو لم يوجد القبض حس
بالتخليـة وتمكيـن اليـد من التصـرف، فإن لم يتمكن المشـتري مـن المبيع بالتخليـة وتمكيـن اليـد من التصـرف، فإن لم يتمكن المشـتري مـن المبيع 

ا، أما المنقول فقبضه بحسب طبيعته. ا، أما المنقول فقبضه بحسب طبيعته.فلا تعتبر التخلية قبضً فلا تعتبر التخلية قبضً
ا حكميăا تسـلم المؤسسة أو وكيلها لمستندات الشحن عند شراء  ا حكميăا تسـلم المؤسسة أو وكيلها لمستندات الشحن عند شراء  يعتبر قبضً ٤/٢/٣ يعتبر قبضً
البضائع من السـوق الخارجية، وكذلك تسلمها لشهادات التخزين التي تعين البضائع من السـوق الخارجية، وكذلك تسلمها لشهادات التخزين التي تعين 

البضاعة من المخازن التي تدار بطرق مناسبة موثوق بها.البضاعة من المخازن التي تدار بطرق مناسبة موثوق بها.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٥١٦٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٨): المرابحة): المرابحة    
٥/٢/٣ الأصل أن تتسـلم المؤسسـة السلعة بنفسـها من مخازن البائع أو من المكان الأصل أن تتسـلم المؤسسـة السلعة بنفسـها من مخازن البائع أو من المكان 
المحدد في شـروط التسـليم، وتنتقل مسـؤولية ضمـان المبيع إلى المؤسسـة المحدد في شـروط التسـليم، وتنتقل مسـؤولية ضمـان المبيع إلى المؤسسـة 
بتحقق حيازتها للسلعة، ويجوز للمؤسسة توكيل غيرها للقيام بذلك نيابة عنها.بتحقق حيازتها للسلعة، ويجوز للمؤسسة توكيل غيرها للقيام بذلك نيابة عنها.
٦/٢/٣ التأمين على سـلعة المرابحة مسؤولية المؤسسة قبل أن تبيعها، وتقوم بهذا  التأمين على سـلعة المرابحة مسؤولية المؤسسة قبل أن تبيعها، وتقوم بهذا 
الإجراء على حسابها باعتبارها مالكة للسلعة وتتحمل المخاطر المترتبة على الإجراء على حسابها باعتبارها مالكة للسلعة وتتحمل المخاطر المترتبة على 
ذلـك، ويكون التعويض من حقها وحدها وليس للعميل حق فيه ولو زاد عن ذلـك، ويكون التعويض من حقها وحدها وليس للعميل حق فيه ولو زاد عن 
ثمـن البيع إن حدث موجب التعويض قبل انتقال الملكية إلى العميل. ويحق ثمـن البيع إن حدث موجب التعويض قبل انتقال الملكية إلى العميل. ويحق 
للمؤسسـة أن تضيف المصروفات بعد ذلك إلى تكلفـة المبيع، وبالتالي إلى للمؤسسـة أن تضيف المصروفات بعد ذلك إلى تكلفـة المبيع، وبالتالي إلى 

ثمن بيع المرابحة، ويجب أن يكون التأمين تكافليăا كلما أمكن ذلك.ثمن بيع المرابحة، ويجب أن يكون التأمين تكافليăا كلما أمكن ذلك.
٧/٢/٣ يجـوز التوكيـل بتنفيـذ إجـراءات التأميـن على السـلعة فـي مرحلة تملك  يجـوز التوكيـل بتنفيـذ إجـراءات التأميـن على السـلعة فـي مرحلة تملك 

المؤسسة للسلعة، ولكن يجب أن تتحمل المؤسسة تكاليفها.المؤسسة للسلعة، ولكن يجب أن تتحمل المؤسسة تكاليفها.
:�%<����� 3=� I��<5 .:�%<����� 3=� I��<5 .٤

ا تلقائيăا بمجرد تملكها الســلعة، كما  لا يجوز للمؤسســة اعتبار عقد المرابحة مبرمً ا تلقائيăا بمجرد تملكها الســلعة، كما   لا يجوز للمؤسســة اعتبار عقد المرابحة مبرمً  ١/٤
لا يجوز لها إلزام العميل الآمر بالشــراء بتسلم السلعة وسداد ثمن بيع المرابحة في لا يجوز لها إلزام العميل الآمر بالشــراء بتسلم السلعة وسداد ثمن بيع المرابحة في 

حالة امتناعه عن إبرام عقد المرابحة. حالة امتناعه عن إبرام عقد المرابحة. 
يحق للمؤسسة الحصول على التعويض عن الضرر الفعلي الناشئ عن نكول العميل  يحق للمؤسسة الحصول على التعويض عن الضرر الفعلي الناشئ عن نكول العميل    ٢/٤
في حال الوعد الملزم، وذلك بتحمل العميل الفرق الحاصل بين ثمن السلعة المبيعة في حال الوعد الملزم، وذلك بتحمل العميل الفرق الحاصل بين ثمن السلعة المبيعة 

للغير وبين الثمن الأصلي المدفوع من المؤسسة للبائع الأول.للغير وبين الثمن الأصلي المدفوع من المؤسسة للبائع الأول.
إذا اشــترت المؤسســة الســلعة بالأجل بقصد بيعها بالمرابحة فإنــه يجب عليها  إذا اشــترت المؤسســة الســلعة بالأجل بقصد بيعها بالمرابحة فإنــه يجب عليها    ٣/٤
الإفصـــاح للعميل عن ذلك، ويجب أن تصرح المؤسســة عنــد التعاقد على البيع الإفصـــاح للعميل عن ذلك، ويجب أن تصرح المؤسســة عنــد التعاقد على البيع 
بتفاصيل المصروفات التي ســتدخلها في التكلفة، ولهــا أن تدخل أي مصروفات بتفاصيل المصروفات التي ســتدخلها في التكلفة، ولهــا أن تدخل أي مصروفات 
متصلة بالســلعة إذا قبــل بها العميل، أمــا  إذا لم تفصل تلــك المصروفات فليس متصلة بالســلعة إذا قبــل بها العميل، أمــا  إذا لم تفصل تلــك المصروفات فليس 
للمؤسســة أن تدخل إلا ما جر العرف على اعتباره مــن التكلفة؛ مثل مصروفات للمؤسســة أن تدخل إلا ما جر العرف على اعتباره مــن التكلفة؛ مثل مصروفات 

النقل، والتخزين، ورسوم الاعتماد المستندي، وأقساط التأمين. النقل، والتخزين، ورسوم الاعتماد المستندي، وأقساط التأمين. 
لا يحق للمؤسســة أن تضيف إلى تكلفة الســلعة إلا المصروفات المالية المباشرة  لا يحق للمؤسســة أن تضيف إلى تكلفة الســلعة إلا المصروفات المالية المباشرة    ٤/٤
المدفوعة للغير، فليس لها مثلاً أن تضيف إلى الثمن مقابلاً لأعمال موظفي المؤسسة المدفوعة للغير، فليس لها مثلاً أن تضيف إلى الثمن مقابلاً لأعمال موظفي المؤسسة 

أو نحو ذلك.أو نحو ذلك.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٦٦١٦٦
إذا حصلت المؤسسة على حسم من البائع على السلعة المبيعة نفسها ولو بعد العقد  إذا حصلت المؤسسة على حسم من البائع على السلعة المبيعة نفسها ولو بعد العقد    ٥/٤

فإن العميل يستفيد من ذلك الحسم بتخفيض الثمن الإجمالي بنسبة الحسم.فإن العميل يستفيد من ذلك الحسم بتخفيض الثمن الإجمالي بنسبة الحسم.
ا للطرفين  ا ومعلومً يجب أن يكون كلٌّ من ثمن السلعة في بيع المرابحة وربحها محددً ا للطرفين   ا ومعلومً يجب أن يكون كلٌّ من ثمن السلعة في بيع المرابحة وربحها محددً  ٦/٤
عنــد التوقيع على عقد البيــع، ولا يجوز بأي حال أن يترك تحديــد الثمن أو الربح عنــد التوقيع على عقد البيــع، ولا يجوز بأي حال أن يترك تحديــد الثمن أو الربح 
لمؤشرات مجهولة أو قابلة للتحديد في المستقبل؛ وذلك مثل أن يعقد البيع ويجعل لمؤشرات مجهولة أو قابلة للتحديد في المستقبل؛ وذلك مثل أن يعقد البيع ويجعل 
ا على مســتو الليبور (LIBOR)(LIBOR) الذي ســيقع في المستقبل، ولا مانع  الذي ســيقع في المستقبل، ولا مانع  ا على مســتو الليبور الربح معتمدً الربح معتمدً
من ذكر مؤشر من المؤشــرات المعروفة في مرحلة الوعد للاستئناس به في تحديد من ذكر مؤشر من المؤشــرات المعروفة في مرحلة الوعد للاستئناس به في تحديد 
نسبة الربح، على أن يتم تحديد الربح في عقد المرابحة على أساس نسبة معلومة من نسبة الربح، على أن يتم تحديد الربح في عقد المرابحة على أساس نسبة معلومة من 

التكلفة ولا يبقى الربح مرتبطًا بالليبور أو بالزمن.التكلفة ولا يبقى الربح مرتبطًا بالليبور أو بالزمن.
ا ولا يكفي الاقتصار على بيان الثمن  يجــب أن يكون الربح في عقد المرابحة معلومً ا ولا يكفي الاقتصار على بيان الثمن   يجــب أن يكون الربح في عقد المرابحة معلومً  ٧/٤
ا بمبلغ مقطوع أو بنســبة مئوية من ثمن  ا بمبلغ مقطوع أو بنســبة مئوية من ثمن الإجمالــي، ويجوز أن يكون الربــح محددً الإجمالــي، ويجوز أن يكون الربــح محددً
ا إليه مبلغ المصروفــات. ويتم هذا التحديد  ا إليه مبلغ المصروفــات. ويتم هذا التحديد الشــراء فقط أو من ثمن الشــراء مضافً الشــراء فقط أو من ثمن الشــراء مضافً

بالاتفاق والتراضي بين الطرفين.بالاتفاق والتراضي بين الطرفين.
يجوز الاتفاق على سداد ثمن السلعة في بيع المرابحة على أقساط متقاربة أو متباعدة  يجوز الاتفاق على سداد ثمن السلعة في بيع المرابحة على أقساط متقاربة أو متباعدة    ٨/٤
ويصبح ثمن الســلعة حينئذ دينًا في ذمة العميل يجب أداؤه عند الأجل المتفق عليه، ويصبح ثمن الســلعة حينئذ دينًا في ذمة العميل يجب أداؤه عند الأجل المتفق عليه، 
ولا يجوز حصول المؤسســة على زيادة عليه، ســواءٌ بسبب زيادة الأجل أو التأخير ولا يجوز حصول المؤسســة على زيادة عليه، ســواءٌ بسبب زيادة الأجل أو التأخير 

لعذر أو لغير عذر.لعذر أو لغير عذر.
٩/٤  تضمن المؤسســة العيوب الخفية القديمة التي تظهر بعد العقد إلا أن تشترط البراءة   تضمن المؤسســة العيوب الخفية القديمة التي تظهر بعد العقد إلا أن تشترط البراءة 
منها حسب البند (منها حسب البند (١٠١٠/٤) أما العيوب الحادثة بعد إبرام عقد المرابحة وقبض العميل ) أما العيوب الحادثة بعد إبرام عقد المرابحة وقبض العميل 

لها فليست مسؤولة عنها. لها فليست مسؤولة عنها. 
١٠١٠/٤ يجوز للمؤسســة أن تشــترط فــي عقد المرابحــة أنها بريئة مــن جميع عيوب يجوز للمؤسســة أن تشــترط فــي عقد المرابحــة أنها بريئة مــن جميع عيوب 
الســلعة أو من بعضها، دون التلف أو نقص كمية المبيع قبل القبض ويسمى هذا الســلعة أو من بعضها، دون التلف أو نقص كمية المبيع قبل القبض ويسمى هذا 
«بيع البـــراءة». وفي حالة وجود هذا الشــرط فإنه يفضل للمؤسســة أن تفوض «بيع البـــراءة». وفي حالة وجود هذا الشــرط فإنه يفضل للمؤسســة أن تفوض 
العميل بالرجوع على البائع الأول بشــأن التعويض عن العيوب الثابت للمؤسسة العميل بالرجوع على البائع الأول بشــأن التعويض عن العيوب الثابت للمؤسسة 

البائع. تجاه  عنها  البائع.التعويض  تجاه  عنها  التعويض 
١١١١/٤ للمؤسسة أن تشترط على العميل: أنه إذا امتنع عن تسلم السلعة في الموعد المحدد  للمؤسسة أن تشترط على العميل: أنه إذا امتنع عن تسلم السلعة في الموعد المحدد 
بعد إبرام عقد المرابحة يحق للمؤسسة فســخ العقد أو  بيع السلعة نيابة عن العميل بعد إبرام عقد المرابحة يحق للمؤسسة فســخ العقد أو  بيع السلعة نيابة عن العميل 

ولحسابه وتستوفي مستحقاتها من الثمن وترجع عليه بالباقي إن لم يكف الثمن.ولحسابه وتستوفي مستحقاتها من الثمن وترجع عليه بالباقي إن لم يكف الثمن.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٧١٦٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٨): المرابحة): المرابحة    
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يجوز اشــتراط المؤسســة على العميل حلول جميع الأقســاط قبل مواعيدها عند  يجوز اشــتراط المؤسســة على العميل حلول جميع الأقســاط قبل مواعيدها عند    ١/٥
امتناعه أو تأخره عن أداء أي قســط منها من دون عذر معتبر بعد نهاية المدة المحددة امتناعه أو تأخره عن أداء أي قســط منها من دون عذر معتبر بعد نهاية المدة المحددة 

في إشعار يرسل إليه بعد حلول الأجل بمدة مناسبة. في إشعار يرسل إليه بعد حلول الأجل بمدة مناسبة. 
٢/٥  ينبغي أن تطلب المؤسسة من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المرابحة؛ ومن   ينبغي أن تطلب المؤسسة من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المرابحة؛ ومن 
ذلك حصول المؤسسة على كفالة طرف ثالث، أو رهن الوديعة الاستثمارية للعميل ذلك حصول المؤسسة على كفالة طرف ثالث، أو رهن الوديعة الاستثمارية للعميل 
أو رهن أي مال منقول أو عقار، أو رهن الســلعة محل العقد رهنًا ائتمانيăا (رســميăا) أو رهن أي مال منقول أو عقار، أو رهن الســلعة محل العقد رهنًا ائتمانيăا (رســميăا) 

دون حيازة، أو مع الحيازة للسلعة وفك الرهن تدريجيăا حسب نسبة السداد.دون حيازة، أو مع الحيازة للسلعة وفك الرهن تدريجيăا حسب نسبة السداد.
يجوز مطالبة المؤسســة للعميل بتقديم شــيكات أو ســندات لأمر قبــل إبرام عقد  يجوز مطالبة المؤسســة للعميل بتقديم شــيكات أو ســندات لأمر قبــل إبرام عقد    ٣/٥
المرابحة ضمانًا للمديونية التي ستنشأ بعد إبرام العقد، شريطة النص على أنه لا يحق المرابحة ضمانًا للمديونية التي ستنشأ بعد إبرام العقد، شريطة النص على أنه لا يحق 
للمؤسسة استخدام الشيكات أو السندات إلا في مواعيد استحقاقها، وتمتنع المطالبة للمؤسسة استخدام الشيكات أو السندات إلا في مواعيد استحقاقها، وتمتنع المطالبة 

بالشيكات في البلاد التي يمكن فيها تقديمها للدفع قبل موعدها.بالشيكات في البلاد التي يمكن فيها تقديمها للدفع قبل موعدها.
لا يجوز اشــتراط عدم انتقال ملكية الســلعة إلى العميل إلا بعد سداد الثمن؛ ولكن  لا يجوز اشــتراط عدم انتقال ملكية الســلعة إلى العميل إلا بعد سداد الثمن؛ ولكن    ٤/٥
يجوز إرجاء تســجيل السلعة باسم العميل المشتري لغرض ضمان سداد الثمن؛ مع يجوز إرجاء تســجيل السلعة باسم العميل المشتري لغرض ضمان سداد الثمن؛ مع 
الحصول على تفويض من العميل للمؤسســة ببيع السلعة إذا تأخر عن سداد الثمن. الحصول على تفويض من العميل للمؤسســة ببيع السلعة إذا تأخر عن سداد الثمن. 
وعلى المؤسســة إعطاء المشتري (ســند ضد) لإثبات حقه في الملكية. وإذا باعت وعلى المؤسســة إعطاء المشتري (ســند ضد) لإثبات حقه في الملكية. وإذا باعت 
المؤسسة السلعة لعدم سداد الثمن في حينه فيجب عليها الاقتصار على مستحقاتها المؤسسة السلعة لعدم سداد الثمن في حينه فيجب عليها الاقتصار على مستحقاتها 

وإعادة الباقي إلى العميل.وإعادة الباقي إلى العميل.
يحق للمؤسســة في حال الحصول على رهن من العميل أن تشترط تفويضه لها ببيع  يحق للمؤسســة في حال الحصول على رهن من العميل أن تشترط تفويضه لها ببيع    ٥/٥

الرهن من أجل الاستيفاء من ثمنه دون الرجوع إلى القضاء.الرهن من أجل الاستيفاء من ثمنه دون الرجوع إلى القضاء.
يجوز أن ينص في عقد المرابحة على التزام العميل المشــتري بدفع مبلغ أو نســبة  يجوز أن ينص في عقد المرابحة على التزام العميل المشــتري بدفع مبلغ أو نســبة    ٦/٥
من الدين على أســاس الالتزام بالتصدق به في حالة تأخره عن ســداد الأقساط في من الدين على أســاس الالتزام بالتصدق به في حالة تأخره عن ســداد الأقساط في 
مواعيدها المقررة، علــى أن تصرف في وجوه الخير بمعرفة هيئة الرقابة الشــرعية مواعيدها المقررة، علــى أن تصرف في وجوه الخير بمعرفة هيئة الرقابة الشــرعية 

للمؤسسة ولا تنتفع بها المؤسسة.للمؤسسة ولا تنتفع بها المؤسسة.
لا يجوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة في مقداره (جدولة الدين) ســواء كان  لا يجوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة في مقداره (جدولة الدين) ســواء كان    ٧/٥

ا. ا أم معسرً ا.المدين موسرً ا أم معسرً المدين موسرً
إذا وقعت المماطلة من العميل المدين بالأقساط فإن المستحق هو مبلغ الدين فقط،  إذا وقعت المماطلة من العميل المدين بالأقساط فإن المستحق هو مبلغ الدين فقط،    ٨/٥



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٦٨١٦٨
ولا يجوز للمؤسســة أن تلزم العميل بأداء أي زيادة لصالحها، مع مراعاة ما ورد في ولا يجوز للمؤسســة أن تلزم العميل بأداء أي زيادة لصالحها، مع مراعاة ما ورد في 

البند (البند (٦/٥).).
يجوز للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجيل المشتري سداد التزاماته إذا  يجوز للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجيل المشتري سداد التزاماته إذا    ٩/٥

لم يكن بشرط متفق عليه في العقد. لم يكن بشرط متفق عليه في العقد. 
 زُ الاتفاق بين المؤسســة والعميل عند سداد دين المرابحة الدفع بعملة أخر وِّ زُ الاتفاق بين المؤسســة والعميل عند سداد دين المرابحة الدفع بعملة أخر  يُجَ وِّ ١٠١٠/٥ يُجَ
مغايرة لعملة الدين شريطة أن يتم تسديد الدين بأكمله أو  تسديد المقدار المتفق على مغايرة لعملة الدين شريطة أن يتم تسديد الدين بأكمله أو  تسديد المقدار المتفق على 
مصارفته، بحيث لا يبقى في الذمة شيء من المبلغ المتفق على مصارفته وألا يكون مصارفته، بحيث لا يبقى في الذمة شيء من المبلغ المتفق على مصارفته وألا يكون 

ا عليه في العقد. ا عليه في العقد.ذلك منصوصً ذلك منصوصً
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١٦١٦ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م. صدر هذا المعيار بتاريخ    



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٩١٦٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٨): المرابحة): المرابحة    

اعتمد المجلس الشـرعي المتطلبات الشـرعية لصيغة المرابحة فـي اجتماعه الرابع المنعقد اعتمد المجلس الشـرعي المتطلبات الشـرعية لصيغة المرابحة فـي اجتماعه الرابع المنعقد 
في المدينة المنورة خلال الفترة من  في المدينة المنورة خلال الفترة من  ٢٥٢٥-٢٧٢٧ صفر  صفر ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩-٣١٣١ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.

ا  ا ثـم اعتمـد المجلس الشـرعي إعادة إصـدار المتطلبـات الشـرعية للمرابحة لتصبـح معيارً ثـم اعتمـد المجلس الشـرعي إعادة إصـدار المتطلبـات الشـرعية للمرابحة لتصبـح معيارً
شرعيăا، وذلك في اجتماعه الثامن المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من شرعيăا، وذلك في اجتماعه الثامن المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من ٢٨٢٨ صفر إلى  صفر إلى ٤ ربيع  ربيع 

الأول الأول ١٤٢٣١٤٢٣ هـ يوافقه  هـ يوافقه ١١١١-١٦١٦ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٧٠١٧٠
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١٦١٦ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، وما ورد في م، وما ورد في  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧١١٧١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٨): المرابحة): المرابحة    
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إشعار تنفيذ الوكالة والإيجاب بالشراءإشعار تنفيذ الوكالة والإيجاب بالشراء
من: (وكيل المؤسسة) ... ... ... من: (وكيل المؤسسة) ... ... ... 

إلى: (المؤسسة) ... ... ...إلى: (المؤسسة) ... ... ...
ا لعقد الوكالة، أفيدكم بأني قد اشـتريت البضاعة الموصوفـة أدناه بالنيابة عنكم  ا لعقد الوكالة، أفيدكم بأني قد اشـتريت البضاعة الموصوفـة أدناه بالنيابة عنكم تنفيـذً تنفيـذً

لصالحكم، وهي في حيازتي بالنيابة عنكم. لصالحكم، وهي في حيازتي بالنيابة عنكم. 
وبناء على الوعد مني لكم بالشـراء، فقد اشـتريتها منكم بثمن إجمالي قدره ... ... ... وبناء على الوعد مني لكم بالشـراء، فقد اشـتريتها منكم بثمن إجمالي قدره ... ... ... 
ا إليه ربح ... ... ...  ويقع تسديد الثمن  ا إليه ربح ... ... ...  ويقع تسديد الثمن ... ... ...  مضافً وهو يتكون من ثمن التكلفةوهو يتكون من ثمن التكلفة ... ... ...  مضافً

حسب الأقساط المحددة فيما يأتي:حسب الأقساط المحددة فيما يأتي:
... ... ... ... ... ... ... ... ...  -... ... ... ... ... ... ... ... ...  -
... ... ... ... ... ... ... ... ...  -... ... ... ... ... ... ... ... ...  -
... ... ... ... ... ... ... ... ...  -... ... ... ... ... ... ... ... ...  -

وتفضلوا بإرسال القبول وفق هذا الإيجابوتفضلوا بإرسال القبول وفق هذا الإيجاب



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٧٢١٧٢
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من: ... ... (المؤسسة) ... ... ... ... ... ...من: ... ... (المؤسسة) ... ... ... ... ... ...
إلى: (وكيل المؤسسة)... ... ... ... ... ...إلى: (وكيل المؤسسة)... ... ... ... ... ...

ـا عـن كتابكم المـؤرخ ... ... ... ... ... ... المتضمن الإيجاب بشـراء البضاعة  ـا عـن كتابكم المـؤرخ ... ... ... ... ... ... المتضمن الإيجاب بشـراء البضاعة جوابً جوابً
المملوكة لنا والموصوفة أدناه، نفيدكم أننا بعناها إليكم بثمن إجمالي قدره ... ... ... المملوكة لنا والموصوفة أدناه، نفيدكم أننا بعناها إليكم بثمن إجمالي قدره ... ... ... 
ا إليه ربح... ... ... ...  ا إليه ربح... ... ... ... ... ... ... يتكـون مـن ثمن التكلفة ... ... ... ... ... ... مضافً ... ... ... يتكـون مـن ثمن التكلفة ... ... ... ... ... ... مضافً

... ...، وذلك حسب الشروط المبينة في الاتفاقية العامة للمرابحة.... ...، وذلك حسب الشروط المبينة في الاتفاقية العامة للمرابحة.
وتفضلوا بإرسال القبول وفق هذا الإيجابوتفضلوا بإرسال القبول وفق هذا الإيجاب



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٣١٧٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٨): المرابحة): المرابحة    

8��"�
� ?�@�> �� ��AB8�& CDE.F8��"�
� ?�@�> �� ��AB8�& CDE.F

قـرر المجلـس الشـرعي في اجتماعه رقـم (قـرر المجلـس الشـرعي في اجتماعه رقـم (١) المنعقد فـي تاريخ ) المنعقد فـي تاريخ ١١١١ ذو القعـدة  ذو القعـدة ١٤١٩١٤١٩هـ هـ 
يوافقـه يوافقـه ٢٧٢٧ شـباط (فبرايـر)  شـباط (فبرايـر) ١٩٩٩١٩٩٩م فـي مكـة المكرمة إصـدار متطلب شـرعي للمرابحـة بتكليف م فـي مكـة المكرمة إصـدار متطلب شـرعي للمرابحـة بتكليف 

مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع المتطلبات الشرعية للمرابحة.مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع المتطلبات الشرعية للمرابحة.
وفـي يوم الثلاثـاء وفـي يوم الثلاثـاء ١٣١٣ ذو الحجـة  ذو الحجـة ١٤١٩١٤١٩هـ يوافقـه هـ يوافقـه ٣٠٣٠ آذار (مـارس)  آذار (مـارس) ١٩٩٩١٩٩٩م قررت لجنة م قررت لجنة 

الإفتاء والتحكيم تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع المتطلبات الشرعية للمرابحة.الإفتاء والتحكيم تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع المتطلبات الشرعية للمرابحة.
وفي اجتماع لجنة الإفتاء والتحكيم المنعقد بتاريخ وفي اجتماع لجنة الإفتاء والتحكيم المنعقد بتاريخ ١٣١٣و١٤١٤ رجب  رجب ١٤٢٠١٤٢٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٢٢٢و٢٣٢٣ 
تشـرين الأول (أكتوبـر) تشـرين الأول (أكتوبـر) ١٩٩٩١٩٩٩م، ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المتطلبات الشـرعية للمرابحة، م، ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المتطلبات الشـرعية للمرابحة، 
وطلبـت من المستشـار إدخـال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات ومـا أبداه الأعضاء وطلبـت من المستشـار إدخـال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات ومـا أبداه الأعضاء 

من ملاحظات.من ملاحظات.
عرضت مسـودة مشـروع المتطلبات المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (عرضت مسـودة مشـروع المتطلبات المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٢) ) 
المنعقـد فـي مكـة المكرمة فـي الفتـرة المنعقـد فـي مكـة المكرمة فـي الفتـرة ١٠١٠-١٤١٤ رمضـان  رمضـان ١٤٢٠١٤٢٠هـ يوافقـه هـ يوافقـه ١٨١٨- - ٢٢٢٢ كانـون الأول  كانـون الأول 
(ديسمبر) (ديسمبر) ١٩٩٩١٩٩٩م، وأدخل المجلس الشرعي تعديلات على مسودة مشروع المتطلبات للمرابحة، م، وأدخل المجلس الشرعي تعديلات على مسودة مشروع المتطلبات للمرابحة، 
ا لمناقشـتها  ا لمناقشـتها وقرر إرسـالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقى ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً وقرر إرسـالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقى ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً

في جلسة الاستماع. في جلسة الاستماع. 
عقدت الهيئة جلسـة استماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسـة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ٢٩٢٩و٣٠٣٠ ذو الحجة  ذو الحجة ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه 
ا يمثلـون البنـوك المركزية،  ا يمثلـون البنـوك المركزية، م، وحضرهـا مـا يزيد عـن ثلاثين مشـاركً ٤و٥ نيسـان (إبريـل)  نيسـان (إبريـل) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، وحضرهـا مـا يزيد عـن ثلاثين مشـاركً
والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا 
المجال، وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي أبديت سـواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم المجال، وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي أبديت سـواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم 

ما طرح خلالها، وتولى بعض أعضاء المجلس الإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.ما طرح خلالها، وتولى بعض أعضاء المجلس الإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.
ا في الفترة ٢١٢١-٢٣٢٣  ا مشتركً ا في الفترة عقدت لجنة الدراسات الشرعية ولجنة الإفتاء والتحكيم اجتماعً ا مشتركً عقدت لجنة الدراسات الشرعية ولجنة الإفتاء والتحكيم اجتماعً
محرم محرم ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٦٢٦-٢٨٢٨ نيسان (إبريل)  نيسان (إبريل) ٢٠٠٠٢٠٠٠م في مملكة البحرين للتداول في الملاحظات م في مملكة البحرين للتداول في الملاحظات 
التي أبديت حول مشـروع المتطلبات، وأُدخلت التعديلات التي رأتها مناسـبة في ضوء المناقشـات التي أبديت حول مشـروع المتطلبات، وأُدخلت التعديلات التي رأتها مناسـبة في ضوء المناقشـات 

التي دارت في جلسة الاستماع.التي دارت في جلسة الاستماع.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٧٤١٧٤
ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٤) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من ) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من ٢٥٢٥- - 
٢٧٢٧ صفـر  صفـر ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩-٣١٣١ آيـار (مايو)  آيـار (مايو) ٢٠٠٠٢٠٠٠م التعديلات التي أدخلتها لجنة الدراسـات م التعديلات التي أدخلتها لجنة الدراسـات 
الشـرعية ولجنـة الإفتاء والتحكيم، وأدخل التعديلات التي رآها مناسـبة واعتمد هذا المعيار باسـم الشـرعية ولجنـة الإفتاء والتحكيم، وأدخل التعديلات التي رآها مناسـبة واعتمد هذا المعيار باسـم 
المتطلبات الشـرعية للمرابحة بالإجماع في بعض الفقرات، وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت المتطلبات الشـرعية للمرابحة بالإجماع في بعض الفقرات، وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت 

في محاضر اجتماعات المجلس.في محاضر اجتماعات المجلس.
وقـد قرر المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (وقـد قرر المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (٧) المنعقد في مكـة المكرمة بتاريخ ) المنعقد في مكـة المكرمة بتاريخ ٩-١٣١٣ 
رمضان رمضان ١٤٢٢١٤٢٢ هـ يوافقه  هـ يوافقه ٢٤٢٤-٢٨٢٨ تشـرين الثاني (نوفمبر)  تشـرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠١٢٠٠١ م إعادة إصدار جميع المتطلبات  م إعادة إصدار جميع المتطلبات 

الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل لتصبح معايير شرعية، وكونت لجنة لهذا الغرض.الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل لتصبح معايير شرعية، وكونت لجنة لهذا الغرض.
وفـي اجتماعه رقم (وفـي اجتماعه رقم (٨) المنعقد بالمدينة المنورة بتاريـخ ) المنعقد بالمدينة المنورة بتاريـخ ٢٨٢٨ صفر- صفر-٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ هـ 
يوافقـه يوافقـه ١١١١-١٦١٦ آيـار (مايـو)  آيـار (مايـو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، اعتمد المجلس الشـرعي إعادة إصدار المتطلبات الشـرعية م، اعتمد المجلس الشـرعي إعادة إصدار المتطلبات الشـرعية 
لصيغ الاسـتثمار والتمويل رقم (لصيغ الاسـتثمار والتمويل رقم (١) المرابحة باسم المعيار الشرعي رقم () المرابحة باسم المعيار الشرعي رقم (٨) المرابحة ولم يجر أي ) المرابحة ولم يجر أي 

تغيير جوهري في المضمون. تغيير جوهري في المضمون. 
راجعـت لجنـة مراجعة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد بدولة قطر فـي ربيع الثاني راجعـت لجنـة مراجعة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد بدولة قطر فـي ربيع الثاني 
١٤٣٣١٤٣٣هــ يوافقـه آذار (مارس) هــ يوافقـه آذار (مارس) ٢٠١٢٢٠١٢م المعيار، وبعـد المداولة والمناقشـة اقترحت اللجنة جملة م المعيار، وبعـد المداولة والمناقشـة اقترحت اللجنة جملة 
ا وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشـرعي لإقرار ما  ا وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشـرعي لإقرار ما من التعديلات التي رأتها مناسـبة إضافة وحذفً من التعديلات التي رأتها مناسـبة إضافة وحذفً

يراه مناسبًا منها.يراه مناسبًا منها.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (٣٩٣٩) المنعقد في مملكـة البحرين خلال الفترة ) المنعقد في مملكـة البحرين خلال الفترة 
من من ١٣١٣-١٥١٥ محرم  محرم ١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٦- - ٨ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٤٢٠١٤م التعديلات التي اقترحتها م التعديلات التي اقترحتها 
لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشة أقر المجلس الشرعي ما رآه منها، واعتمد المعيار بصيغته لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشة أقر المجلس الشرعي ما رآه منها، واعتمد المعيار بصيغته 

المعدلة الحالية.المعدلة الحالية.
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بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه، بنسبة من الثمن  بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه، بنسبة من الثمن    
أو بمبلغ مقطوع ســواء وقعت من دون وعد ســابق وهي المرابحــة العادية، أو وقعت بناء أو بمبلغ مقطوع ســواء وقعت من دون وعد ســابق وهي المرابحــة العادية، أو وقعت بناء 
على وعد بالشراء من الراغب في الحصول على السلعة عن طريق المؤسسة وهي المرابحة على وعد بالشراء من الراغب في الحصول على السلعة عن طريق المؤسسة وهي المرابحة 
المصرفيــة، وهو أحد بيوع الأمانة التي يعتمد فيها على بيان ثمن الشــراء أو التكلفة بإضافة المصرفيــة، وهو أحد بيوع الأمانة التي يعتمد فيها على بيان ثمن الشــراء أو التكلفة بإضافة 

المصروفات المعتادة.المصروفات المعتادة.
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ثبتت مشروعية المرابحة بالأدلة التي استدل بها لمشـروعية البيع ومنها قوله تعالى: ثن   7   ثن   7    ثبتت مشروعية المرابحة بالأدلة التي استدل بها لمشـروعية البيع ومنها قوله تعالى:    
   G   F   E   D   C   ثن   G   F   E   D   C   8   9      ثم8   9      ثم(١)، واســتدل لها بعضهم بقوله تعالــى: ، واســتدل لها بعضهم بقوله تعالــى: ثن
J   I   H      ثمJ   I   H      ثم(٢)، باعتبار الربح هو الفضل، كما اســتدل بالقياس على التولية فقد ، باعتبار الربح هو الفضل، كما اســتدل بالقياس على التولية فقد 
اشتر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناقة من أبي بكر للهجرة اشتر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناقة من أبي بكر للهجرة بالتولية؛ لأنه حين أراد أبو بكر هبتها له قال بالتولية؛ لأنه حين أراد أبو بكر هبتها له قال 

بل بالثمن، وقد اتفق جمهور أهل العلم على مشروعية أصل المرابحة.بل بالثمن، وقد اتفق جمهور أهل العلم على مشروعية أصل المرابحة.
:������< ���� N� 3����:������< ���� N� 3����

  :مسـتند جواز الاسـتجابة لطلب العميل في شـراء المؤسسـة السـلعة من جهـة معينة هو: مسـتند جواز الاسـتجابة لطلب العميل في شـراء المؤسسـة السـلعة من جهـة معينة هو
أن ذلـك لا يخل بعملية التملك لصالح المؤسسـة، لا سـيما أن هـذا الطلب ليس له صفة أن ذلـك لا يخل بعملية التملك لصالح المؤسسـة، لا سـيما أن هـذا الطلب ليس له صفة 
الإلزام فللمؤسسـة أن تشـتري مـن جهة أخر مـا دامت المواصفـات المرغوبة متحققة الإلزام فللمؤسسـة أن تشـتري مـن جهة أخر مـا دامت المواصفـات المرغوبة متحققة 
ا إلى عمومات الأدلة من القرآن والسنة بوجوب الوفاء  ا إلى عمومات الأدلة من القرآن والسنة بوجوب الوفاء ويمكن إلزام العميل بوعده اسـتنادً ويمكن إلزام العميل بوعده اسـتنادً
بالعهد والوعد. وقد ورد بشأن الإلزام بالوعد من طرف واحد قرار مجمع الفقه الإسلامي بالعهد والوعد. وقد ورد بشأن الإلزام بالوعد من طرف واحد قرار مجمع الفقه الإسلامي 

سورة البقرة، الآية: (٢٧٥٢٧٥).). سورة البقرة، الآية: (   (١)

سورة البقرة، الآية: (١٩٨١٩٨).). سورة البقرة، الآية: (   (٢)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٧٦١٧٦
الدوليالدولي(١)، وفتو بيت التمويل الكويتي، وفتو بيت التمويل الكويتي(٢) ومصرف قطر الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي(٣) وغيرها. وغيرها.

  ـا ما  لم يقترن ăـا ما  لم يقترن مسـتند إمكانيـة توجيه عرض الأسـعار باسـم العميل: أنـه لا أثر له عقدي ăمسـتند إمكانيـة توجيه عرض الأسـعار باسـم العميل: أنـه لا أثر له عقدي
بالقبـول من العميل، ومسـتند أولوية توجيهه باسـم المؤسسـة دفـع الالتباس. وبذلك بالقبـول من العميل، ومسـتند أولوية توجيهه باسـم المؤسسـة دفـع الالتباس. وبذلك 

صدرت فتو مصرف قطر الإسلاميصدرت فتو مصرف قطر الإسلامي(٤) وبيت التمويل الكويتي وبيت التمويل الكويتي(٥). . 
  مسـتند منع إجـراء المرابحة في حالة قبـول العميل للإيجاب الصادر مـن البائع هو أن مسـتند منع إجـراء المرابحة في حالة قبـول العميل للإيجاب الصادر مـن البائع هو أن

البيع قد انعقد بين البائع والعميل وصارت السـلعة مملوكة للعميل، ولا يؤثر على هذا البيع قد انعقد بين البائع والعميل وصارت السـلعة مملوكة للعميل، ولا يؤثر على هذا 
الحكـم أن العميل لم يدفع الثمن؛ لأنه لا  يشـترط أداء الثمـن لانعقاد العقد أو صحته، الحكـم أن العميل لم يدفع الثمن؛ لأنه لا  يشـترط أداء الثمـن لانعقاد العقد أو صحته، 

وأداء الثمن هو أثر للعقد وليس ركنًا ولا شرطًا فيه.وأداء الثمن هو أثر للعقد وليس ركنًا ولا شرطًا فيه.
  مسـتند وجوب إلغاء أي ارتباط سـابق بين العميل والمورد حتـى لا تئول المعاملة إلى مسـتند وجوب إلغاء أي ارتباط سـابق بين العميل والمورد حتـى لا تئول المعاملة إلى

مجـرد قرض ربـوي؛ لأن انتفاء العلاقة التعاقدية بينهما شـرط لصحة تنفيذ المؤسسـة مجـرد قرض ربـوي؛ لأن انتفاء العلاقة التعاقدية بينهما شـرط لصحة تنفيذ المؤسسـة 
عملية المرابحة.عملية المرابحة.

 .ا ينة المحرم شرعً ا.مستند التأكد من اختلاف العميل عن المورد هو: تجنب وقوع بيع العِ ينة المحرم شرعً مستند التأكد من اختلاف العميل عن المورد هو: تجنب وقوع بيع العِ
  منهما ăمنهما مستند جواز أن يكون المورد قريبًا للواعد بالشراء، أو كونهما زوجين هو أن كلا ăمستند جواز أن يكون المورد قريبًا للواعد بالشراء، أو كونهما زوجين هو أن كلا

ا لأي تواطؤ محتمل لتمرير  ينة فيحرم؛ منعً ا لأي تواطؤ محتمل لتمرير لـه ذمة منفصلة ما لم يكن ذلك حيلة على العِ ينة فيحرم؛ منعً لـه ذمة منفصلة ما لم يكن ذلك حيلة على العِ
العملية لصالح العميل. وقد صدرت بشأنه فتو بيت التمويل الكويتيالعملية لصالح العميل. وقد صدرت بشأنه فتو بيت التمويل الكويتي(٦).

  مستند منع الوعد من شريك لشريكه بشراء حصته بالمرابحة؛ أن ذلك يئول إلى ضمان مستند منع الوعد من شريك لشريكه بشراء حصته بالمرابحة؛ أن ذلك يئول إلى ضمان
الشريك لحصة شريكه وإلى الربا.الشريك لحصة شريكه وإلى الربا.

  مسـتند المنع مـن إجراء المرابحة المؤجلة في الذهـب أو الفضة أو  العملات قوله صلى الله عليه وسلم مسـتند المنع مـن إجراء المرابحة المؤجلة في الذهـب أو الفضة أو  العملات قوله صلى الله عليه وسلم
ا بيـد»(٧)، أي بدون تأجيل التقابـض، وللعملات حكم ، أي بدون تأجيل التقابـض، وللعملات حكم  ا بيـد»«يدً فـي مبادلـة الذهب بالفضة: فـي مبادلـة الذهب بالفضة: «يدً

الذهب والفضة، وقد تأكد ذلك بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليالذهب والفضة، وقد تأكد ذلك بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي(٨). . 

قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ٤٠٤٠-٤١٤١ ( (٥/٢، ، ٥/٣).). قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم    (١)
فتو رقم (٤٩٤٩). ).  فتو رقم (   (٢)

فتو رقم (٨).). فتو رقم (   (٣)
فتو رقم (٣٥٣٥).). فتو رقم (   (٤)
فتو رقم (٨٧٨٧).). فتو رقم (   (٥)
فتو رقم (٥٥٥٥).). فتو رقم (   (٦)

تقدم تخريجه ص٥٧٥٧. تقدم تخريجه ص   (٧)
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٦٣٦٣ ( (٧/١).). قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (٨)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٧١٧٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٨): المرابحة): المرابحة    
  مسـتند منـع إصدار صكوك مرابحة متداولة أو تجديـد المرابحة: أن ذلك من صور بيع مسـتند منـع إصدار صكوك مرابحة متداولة أو تجديـد المرابحة: أن ذلك من صور بيع

الدين المحرمة.الدين المحرمة.
  مسـتند منـع المواعدة الملزمة هو: أنها تشـبه حينئذ عقد البيع نفسـه قبـل التملك، وقد مسـتند منـع المواعدة الملزمة هو: أنها تشـبه حينئذ عقد البيع نفسـه قبـل التملك، وقد

صدر بشأن المنع قرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليصدر بشأن المنع قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي(١).
  ا؛ فلا يترتب على تعديل ا؛ فلا يترتب على تعديل مسـتند جواز الاتفاق على تعديل بنود الوعد هو: أنـه ليس بيعً مسـتند جواز الاتفاق على تعديل بنود الوعد هو: أنـه ليس بيعً

ا. ا.الربح والأجل جدولة الدين الممنوعة شرعً الربح والأجل جدولة الدين الممنوعة شرعً
  مسـتند تطبيق خيار الشـرط حديث حبـان بن منقذ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لـه: مسـتند تطبيق خيار الشـرط حديث حبـان بن منقذ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لـه: «إذا أنت بايعت «إذا أنت بايعت

فقل لا خلابة ثم أنت في كل سـلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال فإن رضيت فأمسـك وإن فقل لا خلابة ثم أنت في كل سـلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال فإن رضيت فأمسـك وإن 
سـخطت فارددها على صاحبها»سـخطت فارددها على صاحبها»(٢). وقد صدر بتأكيد تطبيق خيار الشـرط في المرابحة . وقد صدر بتأكيد تطبيق خيار الشـرط في المرابحة 

قرار الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي.قرار الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي.
  مسـتند المنـع من عمولة الارتبـاط هو أنها مقابل حق التعاقد وهو إرادة ومشـيئة وليس مسـتند المنـع من عمولة الارتبـاط هو أنها مقابل حق التعاقد وهو إرادة ومشـيئة وليس

محلاă للمعاوضة.محلاă للمعاوضة.
  مسـتند المنع من عمولة التسـهيلات هـو أنه إذا كان لا يجوز الحصـول على مقابل في مسـتند المنع من عمولة التسـهيلات هـو أنه إذا كان لا يجوز الحصـول على مقابل في

حالـة إعطـاء الأمـوال فعلاً إلـى العميل، فلا تجـوز -من بـاب أولى- العمولـة مقابل حالـة إعطـاء الأمـوال فعلاً إلـى العميل، فلا تجـوز -من بـاب أولى- العمولـة مقابل 
استعداد المؤسسة لمداينة العميل بالأجل.استعداد المؤسسة لمداينة العميل بالأجل.

  مسـتند تحميل مصروفات إعـداد العقود المبرمة بين المؤسسـة والعميل لطرفي العقد مسـتند تحميل مصروفات إعـداد العقود المبرمة بين المؤسسـة والعميل لطرفي العقد
هـو أن الانتفـاع بها حاصـل للطرفين ولم يترتب عليه محظور شـرعي. ومسـتند جواز هـو أن الانتفـاع بها حاصـل للطرفين ولم يترتب عليه محظور شـرعي. ومسـتند جواز 

اشتراط تحمل أحدهما لها هو أنها من قبيل الشرط الجائز.اشتراط تحمل أحدهما لها هو أنها من قبيل الشرط الجائز.
  مسـتند مشـروعية كفالـة العميـل حسـن أداء المصدر هـو أن هـذه الكفالة فيهـا توثيق مسـتند مشـروعية كفالـة العميـل حسـن أداء المصدر هـو أن هـذه الكفالة فيهـا توثيق

للحقوق، وهي لا تخل بأي من ضوابط عملية المرابحة.للحقوق، وهي لا تخل بأي من ضوابط عملية المرابحة.
  ،مسـتند منع شـمول كفالة العميل مخاطر نقل السلعة هو أن السـلعة في ضمان مالكها، مسـتند منع شـمول كفالة العميل مخاطر نقل السلعة هو أن السـلعة في ضمان مالكها

ا، والخراج بالضمان.  ا، والخراج بالضمان. والعميل ليس مالكً والعميل ليس مالكً
 .مستند جواز أخذ هامش الجدية هو أنه من قبيل التوثيق لما قد يلحق من ضرر.مستند جواز أخذ هامش الجدية هو أنه من قبيل التوثيق لما قد يلحق من ضرر
  مسـتند جـواز أخـذ العربـون عنـد إبـرام العقد فعل عمـر رضي اللـه عنـه بمحضر من مسـتند جـواز أخـذ العربـون عنـد إبـرام العقد فعل عمـر رضي اللـه عنـه بمحضر من

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٤١٤١ ( (٥/٣).). قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (١)
أخرجه ابن ماجه في سننه ٧٨٩٧٨٩/٢. أخرجه ابن ماجه في سننه    (٢)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٧٨١٧٨
الصحابـةالصحابـة(١)، وقـد أخـذ به الإمـام أحمد. وقـد صدر بشـأن العربون قـرار مجمع الفقه ، وقـد أخـذ به الإمـام أحمد. وقـد صدر بشـأن العربون قـرار مجمع الفقه 

الإسلامي الدوليالإسلامي الدولي(٢).
:��^�, >�B����" �^Y#[" ���Z�� �Z$f��� x��8:��^�, >�B����" �^Y#[" ���Z�� �Z$f��� x��8

  مسـتند تحريم بيع السـلعة قبل تملكها قوله صلى الله عليه وسلم: مسـتند تحريم بيع السـلعة قبل تملكها قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك»«لا تبع ما ليس عندك»(٣) وحديث نهى  وحديث نهى
النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملكالنبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك(٤). . 

  ا غير الآمر بالشراء ا غير الآمر بالشراء مسـتند أولوية أن يكون الوكيل عند حاجة المؤسسة للتوكيل شخصً مسـتند أولوية أن يكون الوكيل عند حاجة المؤسسة للتوكيل شخصً
هو الابتعاد عن الصورية والالتباس بأن التملك هو لصالح الآمر بالشـراء، ولكي يظهر هو الابتعاد عن الصورية والالتباس بأن التملك هو لصالح الآمر بالشـراء، ولكي يظهر 
دور المؤسسـة فـي العملية، وللفصل بيـن الضمانين: ضمان المؤسسـة وضمان الآمر دور المؤسسـة فـي العملية، وللفصل بيـن الضمانين: ضمان المؤسسـة وضمان الآمر 

بالشراء بعد البيع.بالشراء بعد البيع.
  مسـتند مطالبـة المؤسسـة بدفع الثمن مباشـرة للمصدر هـو اجتناب الشـبهة في تحول مسـتند مطالبـة المؤسسـة بدفع الثمن مباشـرة للمصدر هـو اجتناب الشـبهة في تحول

المعاملة إلى مجرد تمويل بفائدة.المعاملة إلى مجرد تمويل بفائدة.
  مسـتند وجـوب الفصل بين الضمانيـن ـ في حالة تملك المؤسسـة السـلعة بالتوكيل ـ مسـتند وجـوب الفصل بين الضمانيـن ـ في حالة تملك المؤسسـة السـلعة بالتوكيل ـ

لتجنب تداخل الضمانين.لتجنب تداخل الضمانين.
  مسـتند كون الأصل توجيه المسـتندات إلى المؤسسة أن الشـراء يتم لصالح المؤسسة مسـتند كون الأصل توجيه المسـتندات إلى المؤسسة أن الشـراء يتم لصالح المؤسسة

نفسها.نفسها.
  مسـتند طلب إفصاح الوكيل بالتوكيل باسـم المؤسسـة هو انضبـاط التعامل، ولتحديد مسـتند طلب إفصاح الوكيل بالتوكيل باسـم المؤسسـة هو انضبـاط التعامل، ولتحديد

المرجع النهائي في تنفيذ العقد.المرجع النهائي في تنفيذ العقد.
  مستند وجوب القبض قبل البيع هو التحقق من تحمل المؤسسة تبعة هلاك السلعة قبل مستند وجوب القبض قبل البيع هو التحقق من تحمل المؤسسة تبعة هلاك السلعة قبل

بيعها إلى العميل.بيعها إلى العميل.
  مسـتند فصل عقـد التوكيل عن عملية المرابحـة هو منع توهم الربط بيـن عقد التوكيل مسـتند فصل عقـد التوكيل عن عملية المرابحـة هو منع توهم الربط بيـن عقد التوكيل

وعقد الشراء بالمرابحة.وعقد الشراء بالمرابحة.
  مستند الاكتفاء بالقبض الحكمي، وكون القبض للأشياء بحسب طبيعتها هو: أن الشرع مستند الاكتفاء بالقبض الحكمي، وكون القبض للأشياء بحسب طبيعتها هو: أن الشرع

لم يحدد صورة معينة للقبض بل ترك ذلك للعرف ولأن الغرض من القبض التمكن من لم يحدد صورة معينة للقبض بل ترك ذلك للعرف ولأن الغرض من القبض التمكن من 

تقدم ص١١٦١١٦. تقدم ص   (١)
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٧٢٧٢ ( (٨/٣) بشأن العربون.) بشأن العربون. قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (٢)

أخرجه الترمذي في سننه ٥٣٤٥٣٤/٣. أخرجه الترمذي في سننه    (٣)
أخرجه الطبراني، المعجم الأوسط ٦٦٦٦/٥، دار الحرمين، القاهرة ، دار الحرمين، القاهرة ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ. أخرجه الطبراني، المعجم الأوسط    (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٩١٧٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٨): المرابحة): المرابحة    
ا. ا.التصرف، فكل ما يحصل به التمكن يعد قبضً التصرف، فكل ما يحصل به التمكن يعد قبضً

  عن عقد الشـراء بالمرابحة هو: خشية ăعن عقد الشـراء بالمرابحة هو: خشية مسـتند وجوب كون عقد توكيل العميل مسـتقلا ăمسـتند وجوب كون عقد توكيل العميل مسـتقلا
توهم الربط بين عقد التوكيل وعقد الشراء بالمرابحة. توهم الربط بين عقد التوكيل وعقد الشراء بالمرابحة. 

 .مستند تحمل المؤسسة مصروفات التأمين هو أنها مصروفات تتبع ملكية العين.مستند تحمل المؤسسة مصروفات التأمين هو أنها مصروفات تتبع ملكية العين
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  مستند استحقاق المؤسسة التعويض في حال نكول العميل عن الوعد الملزم منه بشراء مستند استحقاق المؤسسة التعويض في حال نكول العميل عن الوعد الملزم منه بشراء
السـلعة هـو أن ما قد يلحق من ضرر بالمؤسسـة قد تسـبب بـه العميل وذلـك بإدخاله السـلعة هـو أن ما قد يلحق من ضرر بالمؤسسـة قد تسـبب بـه العميل وذلـك بإدخاله 
المؤسسـة فـي أمر لم تكـن لتدخل فيه لولا الوعد. وقد صدر بشـأنه قـرار مجمع الفقه المؤسسـة فـي أمر لم تكـن لتدخل فيه لولا الوعد. وقد صدر بشـأنه قـرار مجمع الفقه 

الإسلامي الدوليالإسلامي الدولي(٥). . 
  مسـتند اقتصـار التعويـض على الفـرق بين تكلفة السـلعة وثمـن بيعها لغيـر الواعد أن مسـتند اقتصـار التعويـض على الفـرق بين تكلفة السـلعة وثمـن بيعها لغيـر الواعد أن

الضمان المشـروع هو مـا يرفع الضرر الفعلي فقط، ولأن اسـتحقاق المؤسسـة للربح الضمان المشـروع هو مـا يرفع الضرر الفعلي فقط، ولأن اسـتحقاق المؤسسـة للربح 
الفائت لا يكون إلا بوجود عقد المرابحة ولم يوجد. الفائت لا يكون إلا بوجود عقد المرابحة ولم يوجد. 

  مسـتند وجوب إفصاح المؤسسـة عن كون الثمن الذي اشـترت به السـلعة مؤجلاً هو مسـتند وجوب إفصاح المؤسسـة عن كون الثمن الذي اشـترت به السـلعة مؤجلاً هو
أن المرابحـة بيـع أمانـة فيجب فيه الإخبار بالثمـن من حيث كميته وصفتـه، لأن الثمن أن المرابحـة بيـع أمانـة فيجب فيه الإخبار بالثمـن من حيث كميته وصفتـه، لأن الثمن 

المؤجل أكثر.المؤجل أكثر.
  العرف بإضافته من مصروفات تتعلق بالسلعة أن تلك المصاريف العرف بإضافته من مصروفات تتعلق بالسلعة أن تلك المصاريف  مستند إضافة ما جر مستند إضافة ما جر 

المدفوعة للغير ملحقة بالثمن.المدفوعة للغير ملحقة بالثمن.
  مستند استفادة المشتري من الحسم الذي تحصل عليه المؤسسة هو أن المرابحة زيادة مستند استفادة المشتري من الحسم الذي تحصل عليه المؤسسة هو أن المرابحة زيادة

على الثمن الأصلي فإذا خفض الثمن الأصلي السـابق كان ما بعد التخفيض هو الثمن على الثمن الأصلي فإذا خفض الثمن الأصلي السـابق كان ما بعد التخفيض هو الثمن 
الذي تقع به المرابحة.الذي تقع به المرابحة.

 .مستند وجوب تحديد الثمن والربح هو لنفي الجهالة والغرر.مستند وجوب تحديد الثمن والربح هو لنفي الجهالة والغرر
  مستند وجوب بيان الربح منفصلاً عن الثمن الأصلي، وعدم الاكتفاء بالثمن الإجمالي مستند وجوب بيان الربح منفصلاً عن الثمن الأصلي، وعدم الاكتفاء بالثمن الإجمالي

هـو أن المرابحـة بيع بالثمن الأصلـي مع زيادة، لذا يجـب بيان الزيـادة الحاصلة على هـو أن المرابحـة بيع بالثمن الأصلـي مع زيادة، لذا يجـب بيان الزيـادة الحاصلة على 
الثمن الأصلي حتى يقع التراضي عليها.الثمن الأصلي حتى يقع التراضي عليها.

  مسـتند جواز تقسـيط الثمـن أن المرابحة من عقود البيـع التي يجوز فيهـا تعجيل الثمن أو مسـتند جواز تقسـيط الثمـن أن المرابحة من عقود البيـع التي يجوز فيهـا تعجيل الثمن أو

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٤٠٤٠-٤١٤١ ( (٥/٢، ، ٥/٣).). قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (٥)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٨٠١٨٠
تأجيله وتقسيطه، ومستند تحريم المطالبة بالزيادة عن التأخير أن ذلك ربا الجاهلية المحرم.تأجيله وتقسيطه، ومستند تحريم المطالبة بالزيادة عن التأخير أن ذلك ربا الجاهلية المحرم.

  مستند جواز اشتراط البراءة من العيوب أن المطالبة بضمان العيب الخفي حق للمشتري مستند جواز اشتراط البراءة من العيوب أن المطالبة بضمان العيب الخفي حق للمشتري
متعلق بالمبيع فيحق لـه التنازل عنه وهو قول جماعة من أهل العلممتعلق بالمبيع فيحق لـه التنازل عنه وهو قول جماعة من أهل العلم(١).

  مسـتند جواز اشـتراط الفسـخ هـو: أن الأصل في الشـروط الجـواز والصحة وهذا مسـتند جواز اشـتراط الفسـخ هـو: أن الأصل في الشـروط الجـواز والصحة وهذا
الشـرط لا يحـل حرامـا ولا يحرم حـلالاً فينطبـق عليه حديـث: الشـرط لا يحـل حرامـا ولا يحرم حـلالاً فينطبـق عليه حديـث: «المسـلمون عند «المسـلمون عند 

.(٢)« ا أو حرم حلالاً ا أحل حرامً »شروطهم إلا شرطً ا أو حرم حلالاً ا أحل حرامً شروطهم إلا شرطً
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  مسـتند جواز اشـتراط حلول الأقسـاط بالتأخر عـن الأداء قوله صلى الله عليه وسلم: مسـتند جواز اشـتراط حلول الأقسـاط بالتأخر عـن الأداء قوله صلى الله عليه وسلم: «المسـلمون على «المسـلمون على
شـروطهم»شـروطهم». والأجل حق المشتري (المدين) فيحق له التنازل عنه أو تعليق التنازل عنه . والأجل حق المشتري (المدين) فيحق له التنازل عنه أو تعليق التنازل عنه 

بوقوع التأخر عن السداد.بوقوع التأخر عن السداد.
  .مسـتند مشروعية طلب ضمانات للسـداد: أن ذلك لا يخالف مقتضى العقد بل يؤكده. مسـتند مشروعية طلب ضمانات للسـداد: أن ذلك لا يخالف مقتضى العقد بل يؤكده

والضمانات تلائم عقود المداينات.والضمانات تلائم عقود المداينات.
  مسـتند منع اشـتراط عدم انتقال الملكية: أن هذا الشـرط ينافي مقتضى عقد البيع وهو مسـتند منع اشـتراط عدم انتقال الملكية: أن هذا الشـرط ينافي مقتضى عقد البيع وهو

انتقال الملكية. ومسـتند جواز إرجاء تسجيل السلعة باسم العميل لغرض ضمان سداد انتقال الملكية. ومسـتند جواز إرجاء تسجيل السلعة باسم العميل لغرض ضمان سداد 
ا من انتقال الملكية للمشتري. ا من انتقال الملكية للمشتري.الثمن أن ذلك لا يمنع شرعً الثمن أن ذلك لا يمنع شرعً

  مسـتند جواز الاشـتراط علـى المدين المماطل بالتـزام التصدق بمبلـغ زائد عن الدين مسـتند جواز الاشـتراط علـى المدين المماطل بالتـزام التصدق بمبلـغ زائد عن الدين
لتصرفه المؤسسة في وجوه البر هو أنه من قبيل الالتزام بالتبرع المعروف عند المالكية لتصرفه المؤسسة في وجوه البر هو أنه من قبيل الالتزام بالتبرع المعروف عند المالكية 

وهو قول أبي عبد الله بن نافع ومحمد بن إبراهيم  بن دينار من فقهاء الماكيةوهو قول أبي عبد الله بن نافع ومحمد بن إبراهيم  بن دينار من فقهاء الماكية(٣).
  مسـتند تحريم الزيادة في الدين مقابل زيادة الأجل هو: أن ذلك من قبيل الربا، وهو ربا مسـتند تحريم الزيادة في الدين مقابل زيادة الأجل هو: أن ذلك من قبيل الربا، وهو ربا

الجاهلية.الجاهلية.

اق ٤٣٩٤٣٩/٤، المهذب للشـيرازي ، المهذب للشـيرازي  اق  وما بعدها، التـاج والإكليل للموّ ينظـر بدائـع الصنائع للكاسـاني ٢٧٦٢٧٦/٥ وما بعدها، التـاج والإكليل للموّ ينظـر بدائـع الصنائع للكاسـاني    (١)
٢٨٤٢٨٤/١، المغني لابن قدامة ، المغني لابن قدامة ١٢٩١٢٩/٤، كشاف القناع للبهوتي ، كشاف القناع للبهوتي ٢٢٨٢٢٨/٣ وما بعدها. وما بعدها.

أخرجه أحمد في المسند ٣١٢٣١٢/١، وابن ماجه بإسناد حسن ، وابن ماجه بإسناد حسن ٧٨٤٧٨٤/٢، طبع مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ، طبع مصطفى البابي الحلبي، القاهرة،  أخرجه أحمد في المسند    (٢)
١٣٧٢١٣٧٢هــ/هــ/١٩٥٢١٩٥٢م، والحاكـم طبـع حيدرآبـاد، الهنـد - م، والحاكـم طبـع حيدرآبـاد، الهنـد - ١٣٥٥١٣٥٥هــ، والبيهقـي هــ، والبيهقـي ٧٠٧٠/٦، ، ١٥٦١٥٦، ، ١٣٣١٣٣/١٠١٠، ، 
طبـع حيدرآبـاد، الهنـد - طبـع حيدرآبـاد، الهنـد - ١٣٥٥١٣٥٥هــ، والدارقطنـي هــ، والدارقطنـي ٧٧٧٧/٣، ، ٢٨٨٢٨٨/٤، طبع دار المحاسـن للطباعـة، القاهرة ، طبع دار المحاسـن للطباعـة، القاهرة 

١٣٧٢١٣٧٢هـ/هـ/١٩٥٢١٩٥٢م.م.
ينظـر كتـاب: تحرير الكلام في مسـائل الالتـزام، للحطـاب ص٧١٧١-٧٦٧٦، وقد ورد تأكيد ذلـك في توصيات ، وقد ورد تأكيد ذلـك في توصيات  ينظـر كتـاب: تحرير الكلام في مسـائل الالتـزام، للحطـاب ص   (٣)

وقرارات الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي.وقرارات الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٨١١٨١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٨): المرابحة): المرابحة    
  مسـتند جـواز التنازل عن جـزء من الثمـن بتعجيل السـداد أن الوضع مقابـل التعجيل مسـتند جـواز التنازل عن جـزء من الثمـن بتعجيل السـداد أن الوضع مقابـل التعجيل

مصالحة بين الدائن والمدين على أقل من الدين، وهذا من الصلح المشـروع كما ثبت مصالحة بين الدائن والمدين على أقل من الدين، وهذا من الصلح المشـروع كما ثبت 
فـي حديـث أبي بن كعب رضي الله عنه ونصه: فـي حديـث أبي بن كعب رضي الله عنه ونصه: «ضع شـطر دينك»«ضع شـطر دينك»(١) وقد صدر بشـأنه  وقد صدر بشـأنه 

قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدوليقرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي(٢).
  أنه يؤدي إلى تفريغ الذمتين، أي يؤدي إلى وفاء الدين ،أنه يؤدي إلى تفريغ الذمتين، أي يؤدي إلى وفاء الدين مستند تسديد الدين بعملة أخر ،مستند تسديد الدين بعملة أخر

ا وشراء، وبعض الصور المذكورة في  ا وشراء، وبعض الصور المذكورة في بإسقاطه، وليس فيه التعامل الممنوع بالديون بيعً بإسقاطه، وليس فيه التعامل الممنوع بالديون بيعً
المعيـار وردت فيها نصوص، منها الحديث المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال المعيـار وردت فيها نصوص، منها الحديث المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال 
أتيـت النبـي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة رضي الله عنها فقلت: يا رسـول الله رويدك أسـألك، أتيـت النبـي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة رضي الله عنها فقلت: يا رسـول الله رويدك أسـألك، 
إنـي أبيع الإبل بالبقيـع فأبيع بالدنانير وآخـذ الدراهم، وأبيع بالدراهـم وآخذ الدنانير، إنـي أبيع الإبل بالبقيـع فأبيع بالدنانير وآخـذ الدراهم، وأبيع بالدراهـم وآخذ الدنانير، 
آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: «لا بأس أن تأخذ بسـعر «لا بأس أن تأخذ بسـعر 
يومها ما لم تفترقا وبينكما شـيء»يومها ما لم تفترقا وبينكما شـيء»(٣). كمـا أن بعض الصور هي من قبيل المقاصة وهي . كمـا أن بعض الصور هي من قبيل المقاصة وهي 

مشروعة.مشروعة.

أخرجه البخاري ١٧٩١٧٩/١، ، ٩٦٥٩٦٥/٢. أخرجه البخاري    (١)
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٦٤٦٤ ( (٧/٢).). قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (٢)

ا إلى  أخرجـه أبـو داود والترمذي والنسـائي وابن ماجه، والحاكـم وصححه، ووافقه الذهبـي، وروي مرفوعً ا إلى   أخرجـه أبـو داود والترمذي والنسـائي وابن ماجه، والحاكـم وصححه، ووافقه الذهبـي، وروي مرفوعً  (٣)
ا على ابن عمر، التلخيص الحبير ٢٦٢٦/٣. ا على ابن عمر، التلخيص الحبير النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفً النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفً



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٨٢١٨٢
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هي بيع المؤسســة إلى عميلها (الآمر بالشــراء) ســلعة بزيادة محددة على ثمنها أو تكلفتها  هي بيع المؤسســة إلى عميلها (الآمر بالشــراء) ســلعة بزيادة محددة على ثمنها أو تكلفتها    
بعد تحديد تلك الزيادة (ربح المرابحة) في الوعد وتســمى المرابحة المصرفية لتمييزها عن بعد تحديد تلك الزيادة (ربح المرابحة) في الوعد وتســمى المرابحة المصرفية لتمييزها عن 
المرابحة العادية وتقترن المرابحة المصرفية بتأجيل الثمن مع أن هذا التأجيل ليس من لوازمها، المرابحة العادية وتقترن المرابحة المصرفية بتأجيل الثمن مع أن هذا التأجيل ليس من لوازمها، 

ا، وحينئذ يقتصر البائع على الربح الأصلي دون مقابل الأجل. ا، وحينئذ يقتصر البائع على الربح الأصلي دون مقابل الأجل.فهناك مرابحة حالة أيضً فهناك مرابحة حالة أيضً
:@�C#8&G� �����:@�C#8&G� �����

هي النســبة أو المبلغ الذي تأخذه المؤسســة من العميل للدخول في العملية ولو  لم يتعاقد  هي النســبة أو المبلغ الذي تأخذه المؤسســة من العميل للدخول في العملية ولو  لم يتعاقد    
العميل.العميل.

:K�<����:K�<����

هو مبلغ من المال يدفعه العميل المشــتري إلى المؤسسة بعد إبرام العقد على أنه إن أمضى البيع  هو مبلغ من المال يدفعه العميل المشــتري إلى المؤسسة بعد إبرام العقد على أنه إن أمضى البيع    
خلال المدة المحددة احتسب المبلغ من الثمن وإن عدل عن الشراء يكون المبلغ كله للمؤسسة.خلال المدة المحددة احتسب المبلغ من الثمن وإن عدل عن الشراء يكون المبلغ كله للمؤسسة.
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هو علاقة مشاركة في تمويل مشروعٍ ما، يكون لطرفين أو عدة أطرف مصلحةٌ فيه، وتوزيع الربح  هو علاقة مشاركة في تمويل مشروعٍ ما، يكون لطرفين أو عدة أطرف مصلحةٌ فيه، وتوزيع الربح    
أو الإيراد بينهم على حســب المتفق عليه. أو هو دخول مجموعة من الشركات (المؤسسات أو الإيراد بينهم على حســب المتفق عليه. أو هو دخول مجموعة من الشركات (المؤسسات 
المالية) في عملية اســتثمارية مشتركة، بقيادة إحداها عن طريق واحدة من الصيغ المشروعة، المالية) في عملية اســتثمارية مشتركة، بقيادة إحداها عن طريق واحدة من الصيغ المشروعة، 

وتكون للمجموعة خلال مدة العملية شخصية مستقلة عن شخصيات الشركات المشتركة.وتكون للمجموعة خلال مدة العملية شخصية مستقلة عن شخصيات الشركات المشتركة.
:*+�^Zr��:*+�^Zr��

هــي الحد الأعلــى لمبلغ تعتمده المؤسســة للعميل، فيحق له الاســتفادة منه في عدد من  هــي الحد الأعلــى لمبلغ تعتمده المؤسســة للعميل، فيحق له الاســتفادة منه في عدد من    
التعاملات، وقد يتقيد بنوع معين من المعاملات أو من السلع أو بفترة محددة.التعاملات، وقد يتقيد بنوع معين من المعاملات أو من السلع أو بفترة محددة.



(١)

ا باسـم «المتطلبات الشـرعية لصيغ الاسـتثمار والتمويل رقم (٢): ):  صدر محتو هذا المعيار سـابقً ا باسـم «المتطلبات الشـرعية لصيغ الاسـتثمار والتمويل رقم (*  صدر محتو هذا المعيار سـابقً  *
ا إلى قرار  ا إلى قرار الإجـارة والإجـارة المنتهيـة بالتمليـك». وقد تم إعـادة إصداره في شـكل معيار، اسـتنادً الإجـارة والإجـارة المنتهيـة بالتمليـك». وقد تم إعـادة إصداره في شـكل معيار، اسـتنادً

المجلس الشرعي بإعادة إصدار جميع المتطلبات الشرعية لتصبح معايير شرعية.  المجلس الشرعي بإعادة إصدار جميع المتطلبات الشرعية لتصبح معايير شرعية.  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٨٦١٨٦

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هـذا المعيـار إلـى بيـان الأسـس والأحـكام الشـرعية للإجـارة والإجـارة المنتهية يهـدف هـذا المعيـار إلـى بيـان الأسـس والأحـكام الشـرعية للإجـارة والإجـارة المنتهية 
ا من الوعد بالاسـتئجار - في حالة وجـود وعد - وانتهاء بإعـادة العين المؤجرة في  ا من الوعد بالاسـتئجار - في حالة وجـود وعد - وانتهاء بإعـادة العين المؤجرة في بالتمليـك، بـدءً بالتمليـك، بـدءً
الإجـارة التشـغيلية، أو تمليكها في الإجارة المنتهية بالتمليك فـي نهاية مدة الإجارة أو خلالها، كما الإجـارة التشـغيلية، أو تمليكها في الإجارة المنتهية بالتمليك فـي نهاية مدة الإجارة أو خلالها، كما 
ا إلى بيان الضوابط الشـرعية التي يجب مراعاتها من قبل المؤسسـات المالية الإسـلامية  ا إلى بيان الضوابط الشـرعية التي يجب مراعاتها من قبل المؤسسـات المالية الإسـلامية يهدف أيضً يهدف أيضً

(المؤسسة/المؤسسات)(المؤسسة/المؤسسات)(١).

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٨٧١٨٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٩): الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك): الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتنـاول هـذا المعيار إجـارة الأعيان إجارة تشـغيلية أو إجـارة منتهية بالتمليك، سـواء كانت يتنـاول هـذا المعيار إجـارة الأعيان إجارة تشـغيلية أو إجـارة منتهية بالتمليك، سـواء كانت 
المؤسسة مؤجرة أم مستأجرة.المؤسسة مؤجرة أم مستأجرة.

ولا يتنـاول صكـوك الإجارة لأنهـا ضمن معيار صكوك الاسـتثمار، ولا إجارة الأشـخاص ولا يتنـاول صكـوك الإجارة لأنهـا ضمن معيار صكوك الاسـتثمار، ولا إجارة الأشـخاص 
ا بها.  ăا خاص ا بها. (عقد العمل) لأن لها معيارً ăا خاص (عقد العمل) لأن لها معيارً
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الأصل أن تقع الإجارة على عين أو منفعة مملوكة للمؤجر، ويجوز أن يطلب العميل  الأصل أن تقع الإجارة على عين أو منفعة مملوكة للمؤجر، ويجوز أن يطلب العميل    ١/٢
من المؤسســة أن تشــتري العين أو تحصل على منفعة أحد الموجودات مما يرغب من المؤسســة أن تشــتري العين أو تحصل على منفعة أحد الموجودات مما يرغب 

العميل في استئجاره ويعد بذلك.العميل في استئجاره ويعد بذلك.
الأصل أن تتــم عملية التأجير من دون أن يســبقها تنظيم إطار عــام حيث يقع إبرام الأصل أن تتــم عملية التأجير من دون أن يســبقها تنظيم إطار عــام حيث يقع إبرام   ٢/٢
الإجارة مباشــرة، ويجوز تنظيم إطار عام للاتفاقية التــي تنظم عمليات الإجارة بين الإجارة مباشــرة، ويجوز تنظيم إطار عام للاتفاقية التــي تنظم عمليات الإجارة بين 
المؤسســة والعميل متضمنة الشــروط العامة للتعامل بين الطرفين، وفي هذه الحالة المؤسســة والعميل متضمنة الشــروط العامة للتعامل بين الطرفين، وفي هذه الحالة 
يجب أن يوجد عقد إيجار خاص لكل عملية في مستند مستقل يوقع عليه الطرفان، أو يجب أن يوجد عقد إيجار خاص لكل عملية في مستند مستقل يوقع عليه الطرفان، أو 
بتبادل إشعارين للإيجاب والقبول مع الإحالة إلى الشروط العامة المبينة في الإطار.بتبادل إشعارين للإيجاب والقبول مع الإحالة إلى الشروط العامة المبينة في الإطار.

ا إلى المؤسسة  ا محددً يجوز للمؤسسة أن تطلب من الواعد بالاستئجار أن يدفع مبلغً ا إلى المؤسسة   ا محددً يجوز للمؤسسة أن تطلب من الواعد بالاستئجار أن يدفع مبلغً  ٣/٢
تحجزه لديها لضمان جدية العميل في تنفيذ وعده بالاســتئجار وما يترتب عليه من تحجزه لديها لضمان جدية العميل في تنفيذ وعده بالاســتئجار وما يترتب عليه من 
التزامات، بشــرط ألاَّ يســتقطع منه إلا مقدار الضرر الفعلي بحيث يتم - عند نكول التزامات، بشــرط ألاَّ يســتقطع منه إلا مقدار الضرر الفعلي بحيث يتم - عند نكول 
العميل - تحميل الواعد في حال الإجارة مع الوعد بالتمليك الفرق بين تكلفة العين العميل - تحميل الواعد في حال الإجارة مع الوعد بالتمليك الفرق بين تكلفة العين 
المراد تأجيرهــا ومجموع الأجرة الفعلية التي يتم تأجير العين على أساســها للغير المراد تأجيرهــا ومجموع الأجرة الفعلية التي يتم تأجير العين على أساســها للغير 
إجارة منتهيــة بالتمليك، أما في حال الإجارة التشــغيلية فيتحمل الواعد عند نكوله إجارة منتهيــة بالتمليك، أما في حال الإجارة التشــغيلية فيتحمل الواعد عند نكوله 
الفرق بين تكلفة شراء العين وثمـن بيعها للغير إن اختار الموعود له البيع، فإن لم يبع الفرق بين تكلفة شراء العين وثمـن بيعها للغير إن اختار الموعود له البيع، فإن لم يبع 

فلا يستحق التعويض. فلا يستحق التعويض. 
المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للحفظ لد المؤسسة فلا يجوز لها  المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للحفظ لد المؤسسة فلا يجوز لها    ٤/٢
التصرف فيه، أو أن يكون أمانة للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على التصرف فيه، أو أن يكون أمانة للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٨٨١٨٨
أســاس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسســة، ويجوز الاتفاق مع العميل عند أســاس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسســة، ويجوز الاتفاق مع العميل عند 

إبرام عقد الإجارة على اعتبار هذا المبلغ من أقساط الإجارة.إبرام عقد الإجارة على اعتبار هذا المبلغ من أقساط الإجارة.
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يشــترط لصحة عقد الإجارة التي تقع على شــيء معين أن يسبق العقد تملك العين  يشــترط لصحة عقد الإجارة التي تقع على شــيء معين أن يسبق العقد تملك العين    ١/٣
المراد إجارتها، أو تملك منفعتها:المراد إجارتها، أو تملك منفعتها:

١/١/٣  فـإذا كانـت العين أو منفعتها مملوكة للمؤسسـة فهـو الأصل، فيجوز عقد   فـإذا كانـت العين أو منفعتها مملوكة للمؤسسـة فهـو الأصل، فيجوز عقد 
الإجارة عند اتفاق إرادة الطرفين.الإجارة عند اتفاق إرادة الطرفين.

٢/١/٣  أما إذا كانت العين سـتتملكها المؤسسة بالشراء من الواعد بالاستئجار   أما إذا كانت العين سـتتملكها المؤسسة بالشراء من الواعد بالاستئجار 
-ينظـر البنـد (-ينظـر البنـد (٢/٣)- أو مـن غيـره، فـلا تنعقـد الإجـارة إلا بعـد تملك )- أو مـن غيـره، فـلا تنعقـد الإجـارة إلا بعـد تملك 
المؤسسـة العيـن. ويصـح التملك بعقـد البيع ولو  لم يتم تسـجيله باسـم المؤسسـة العيـن. ويصـح التملك بعقـد البيع ولو  لم يتم تسـجيله باسـم 
المشتري (المؤسسة)، ويحق للمشتري أن يحصل على (سند ضد) لتقرير المشتري (المؤسسة)، ويحق للمشتري أن يحصل على (سند ضد) لتقرير 

الملكية الحقيقية  له.الملكية الحقيقية  له.
يجوز تملك العين من شــخص أو جهة ثم إجارتها نفسها إلى من تملكتها المؤسسة  يجوز تملك العين من شــخص أو جهة ثم إجارتها نفسها إلى من تملكتها المؤسسة    ٢/٣

منه، ولا يجوز اشتراط الإجارة في البيع الذي حصل بــه تملك المؤسسة للعين. منه، ولا يجوز اشتراط الإجارة في البيع الذي حصل بــه تملك المؤسسة للعين. 
يجوز لمن اســتأجر عينًا أن يؤجرها لغير المالك بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر بأجرة  يجوز لمن اســتأجر عينًا أن يؤجرها لغير المالك بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر بأجرة    ٣/٣
حالة أو مؤجلة -وهو ما يســمى التأجيــر من الباطن- ما لم يشــترط عليه المالك حالة أو مؤجلة -وهو ما يســمى التأجيــر من الباطن- ما لم يشــترط عليه المالك 

الامتناع عن الإيجار للغير أو الحصول على موافقة منه.الامتناع عن الإيجار للغير أو الحصول على موافقة منه.
يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة   ٤/٣
الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان 
يترتب عليها عقد عينة: بتغيير في الأجرة أو  في الأجل، مثل أن تقع الإجارة الأولى يترتب عليها عقد عينة: بتغيير في الأجرة أو  في الأجل، مثل أن تقع الإجارة الأولى 
بمائة دينار حالـــة، ثم يؤجرها المســتأجر إلى نفس المؤجر بمئة وعشرة مؤجلة، بمائة دينار حالـــة، ثم يؤجرها المســتأجر إلى نفس المؤجر بمئة وعشرة مؤجلة، 
ا، أو أن  ا، أو أن أو أن تقع الإجارة الأولى بمئة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمئة نقدً أو أن تقع الإجارة الأولى بمئة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمئة نقدً
تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشــهر، وفي الثانية تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشــهر، وفي الثانية 

بشهرين.بشهرين.
ا  ا منضبطًا، ولو لم يكن مملوكً يجوز أن تقع الإجارة على موصــوف في الذمة وصفً ا   ا منضبطًا، ولو لم يكن مملوكً يجوز أن تقع الإجارة على موصــوف في الذمة وصفً  ٥/٣
للمؤجر -الإجارة الموصوفة في الذمة- حيث يتفق على تسليم العين الموصوفة في للمؤجر -الإجارة الموصوفة في الذمة- حيث يتفق على تسليم العين الموصوفة في 
موعد سريان العقد، ويراعى في ذلك إمكان تملك المؤجر لها أو صنعها، ولا يشترط موعد سريان العقد، ويراعى في ذلك إمكان تملك المؤجر لها أو صنعها، ولا يشترط 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٨٩١٨٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٩): الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك): الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيها تعجيل الأجرة ما لم تكن بلفظ الســلم أو السلف. وإذا سلم المؤجر غير ما تم فيها تعجيل الأجرة ما لم تكن بلفظ الســلم أو السلف. وإذا سلم المؤجر غير ما تم 

وصفه فللمستأجر رفضه وطلب ما تتحقق فيه المواصفات.وصفه فللمستأجر رفضه وطلب ما تتحقق فيه المواصفات.
يجوز للعميل أن يشــارك المؤسســة في شــراء العين التي يرغب في استئجارها ثم  يجوز للعميل أن يشــارك المؤسســة في شــراء العين التي يرغب في استئجارها ثم    ٦/٣
يســتأجر حصة المؤسسة، فتكون الأجرة المقررة للمؤسسة مقابل حصتها في ملكية يســتأجر حصة المؤسسة، فتكون الأجرة المقررة للمؤسسة مقابل حصتها في ملكية 
ا لحصة من العين، ولا تستحق عليه إلا أجـــرة ما  ا لحصة من العين، ولا تستحق عليه إلا أجـــرة ما العين فقط؛ فيصبح المستأجر مالكً العين فقط؛ فيصبح المستأجر مالكً

ا له.  ا له. ليس مملوكً ليس مملوكً
يجوز للمؤسســة توكيل أحد عملائها بأن يشتري لحسابها ما يحتاجه ذلك العميل من يجوز للمؤسســة توكيل أحد عملائها بأن يشتري لحسابها ما يحتاجه ذلك العميل من   ٧/٣
معــدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن، بغية أن تؤجره المؤسســة معــدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن، بغية أن تؤجره المؤسســة 
ا والأفضــل أن يكون الوكيل  ا والأفضــل أن يكون الوكيل تلك الأشــياء بعد حيازة المؤسســة لها حقيقة أو  حكمً تلك الأشــياء بعد حيازة المؤسســة لها حقيقة أو  حكمً

بالشراء غير العميل إذا تيسر ذلك.بالشراء غير العميل إذا تيسر ذلك.
:X���\
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إبرام عقد الإجارة وآثاره: إبرام عقد الإجارة وآثاره:   ١/٤
بفسـخه  الانفـراد  الطرفيـن  أحـد  يملـك  لا  لازم  عقـد  الإجـارة  بفسـخه عقـد  الانفـراد  الطرفيـن  أحـد  يملـك  لا  لازم  عقـد  الإجـارة  عقـد      ١/١/٤
أو تعديلـه دون موافقـة الآخر. ينظر البنـد (أو تعديلـه دون موافقـة الآخر. ينظر البنـد (٢/٢/٥)، والبنـد ()، والبنـد (١/٢/٧)، )، 
والبنـد (والبنـد (٢/٢/٧). ولكن يمكن فسـخ الإجارة بالعذر الطـارئ (ينظر البند ). ولكن يمكن فسـخ الإجارة بالعذر الطـارئ (ينظر البند 

.(.(١/٢/٧
٢/١/٤    يجـب تحديـد مـدة الإجارة، ويكـون ابتداؤها من تاريخ العقـد ما لم يتفق يجـب تحديـد مـدة الإجارة، ويكـون ابتداؤها من تاريخ العقـد ما لم يتفق 
الطرفـان علـى أجل معلـوم لابتداء مدة الإجـارة، وهي التي تسـمى (الإجارة الطرفـان علـى أجل معلـوم لابتداء مدة الإجـارة، وهي التي تسـمى (الإجارة 

المضافة) أي المحدد تنفيذها في المستقبل. المضافة) أي المحدد تنفيذها في المستقبل. 
٣/١/٤  إذا تأخر المؤجر في تسليم العين عن الموعد المحدد في عقد الإجارة فإنه   إذا تأخر المؤجر في تسليم العين عن الموعد المحدد في عقد الإجارة فإنه 
لا تسـتحق أجرة عن المدة الفاصلة بين الموعد المحدد في العقد والتسـليم لا تسـتحق أجرة عن المدة الفاصلة بين الموعد المحدد في العقد والتسـليم 
الفعلـي، ويحسـم مقابلها من الأجــرة إلا إذا تم الاتفاق علـى مدة بديلة بعد الفعلـي، ويحسـم مقابلها من الأجــرة إلا إذا تم الاتفاق علـى مدة بديلة بعد 

نهاية مدة العقد. نهاية مدة العقد. 
٤/١/٤  يجـوز أخـذ العربون فـي الإجارة عند إبرام عقدها، مع ثبوت حق الفسـخ   يجـوز أخـذ العربون فـي الإجارة عند إبرام عقدها، مع ثبوت حق الفسـخ 
ا معجلاً من الأجرة في حال نفاذ  ا معجلاً من الأجرة في حال نفاذ للمسـتأجر لمدة معينة ويكون العربون جزءً للمسـتأجر لمدة معينة ويكون العربون جزءً
لَى أن تتنازل  لَى أن تتنازل الإجـارة، وفي حـال النكول يحق للمؤجر أخذ العربـون. والأَوْ الإجـارة، وفي حـال النكول يحق للمؤجر أخذ العربـون. والأَوْ
المؤسسة عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي. ينظر البند (المؤسسة عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي. ينظر البند (٣/٢).).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٩٠١٩٠
أحوال عقد الإجارة: أحوال عقد الإجارة:   ٢/٤

١/٢/٤  يجـوز إبـرام عقـود إيجار لفتـرات متغايـرة لمسـتأجرين متعددين بحيث   يجـوز إبـرام عقـود إيجار لفتـرات متغايـرة لمسـتأجرين متعددين بحيث 
لا يشـترك عقـدان في مـدة واحـدة على عيـن واحدة، وهـذه الحالة تسـمى لا يشـترك عقـدان في مـدة واحـدة على عيـن واحدة، وهـذه الحالة تسـمى 
 ،(تـرادف الإجـارات)؛ لأن كل إجـارة منها تكـون رديفة (لاحقـة) للأخر ،(تـرادف الإجـارات)؛ لأن كل إجـارة منها تكـون رديفة (لاحقـة) للأخر
وليسـت متزامنة مع بعضها، وذلك على أسـاس الإجارة المضافة للمستقبل. وليسـت متزامنة مع بعضها، وذلك على أسـاس الإجارة المضافة للمستقبل. 

ينظر البند (ينظر البند (٢/١/٤).).
٢/٢/٤  إذا أبـرم المؤجـر عقد إيجار علـى عين لمدة معينة، فلا يصـح إبرامه عقد   إذا أبـرم المؤجـر عقد إيجار علـى عين لمدة معينة، فلا يصـح إبرامه عقد 
إيجـار مع مسـتأجر آخر خلال مـدة عقد الإجارة القائم أو بمقـدار الباقي في إيجـار مع مسـتأجر آخر خلال مـدة عقد الإجارة القائم أو بمقـدار الباقي في 

مدتها. ينظر البند (مدتها. ينظر البند (٢/١/٧).).
٣/٢/٤  يجـوز أن تتـوارد عقـود الإجـارة لعـدة أشـخاص على منفعـة معينة لعين   يجـوز أن تتـوارد عقـود الإجـارة لعـدة أشـخاص على منفعـة معينة لعين 
واحدة ومدة محددة دون تعيين زمن معين لشخص معين، بل يحق لكل منهم واحدة ومدة محددة دون تعيين زمن معين لشخص معين، بل يحق لكل منهم 
ا للعرف  ا للعرف اسـتيفاء المنفعة في الزمن الذي يتم تخصيصه له عند الاستخدام تبعً اسـتيفاء المنفعة في الزمن الذي يتم تخصيصه له عند الاستخدام تبعً
.(.(Time SharingTime Sharing) وهذه الحالة من صور المهايأة الزمانية في استيفاء المنفعة) وهذه الحالة من صور المهايأة الزمانية في استيفاء المنفعة
٤/٢/٤  يجـوز للمسـتأجر تشـريك آخريـن معـه فيمـا ملكه مـن منافـع بتمليكهم   يجـوز للمسـتأجر تشـريك آخريـن معـه فيمـا ملكه مـن منافـع بتمليكهم 
ا فيها قبل إيجارها من الباطن، فيصبحون معه شـركاء في منفعة العين  ا فيها قبل إيجارها من الباطن، فيصبحون معه شـركاء في منفعة العين حصصً حصصً
المسـتأجرة. وبعد تملكهم للمنفعة وتأجيرهم للعين من الباطن يسـتحق كل المسـتأجرة. وبعد تملكهم للمنفعة وتأجيرهم للعين من الباطن يسـتحق كل 

شريك حصة من الأجرة بقدر مشاركته.شريك حصة من الأجرة بقدر مشاركته.
:/&�!g� >%� .:/&�!g� >%� .٥

أحكام المنفعة والعين المؤجرة: أحكام المنفعة والعين المؤجرة:   ١/٥
١/١/٥  يشـترط في العين المؤجرة أن يمكن الانتفاع بها مع بقاء العين. ويشـترط   يشـترط في العين المؤجرة أن يمكن الانتفاع بها مع بقاء العين. ويشـترط 
م  ا، فلا يجوز إجارة مسكن أو أداة لعمل محرّ م في المنفعة أن تكون مباحة شرعً ا، فلا يجوز إجارة مسكن أو أداة لعمل محرّ في المنفعة أن تكون مباحة شرعً
مقصود من الإجارة؛ كمقر بنك يتعامل بالفائدة، أو حانوت لبيع أو تخزين ما مقصود من الإجارة؛ كمقر بنك يتعامل بالفائدة، أو حانوت لبيع أو تخزين ما 

لا يحل، أو  سيارة لنقل ما لا يجوز.لا يحل، أو  سيارة لنقل ما لا يجوز.
٢/١/٥  يجوز أن يكون محل الإجارة حصة من عين مملوكة على الشـيوع، سـواء   يجوز أن يكون محل الإجارة حصة من عين مملوكة على الشـيوع، سـواء 
ا فيهـا، ويكون انتفاع  ا فيها للمؤجر أم لم يكن شـريكً ا فيهـا، ويكون انتفاع أكان المسـتأجر شـريكً ا فيها للمؤجر أم لم يكن شـريكً أكان المسـتأجر شـريكً
المسـتأجر بتلك الحصة بالطريقة التي كان ينتفع بها المالك -بقسمة المنافع المسـتأجر بتلك الحصة بالطريقة التي كان ينتفع بها المالك -بقسمة المنافع 

بالمهايأة الزمانية أو  المكانية- أو بطريقة أخر بموافقة الشريك الآخر.بالمهايأة الزمانية أو  المكانية- أو بطريقة أخر بموافقة الشريك الآخر.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٩١١٩١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٩): الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك): الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣/١/٥  يجوز أن تُعقد إجارة على مسكن أو معدات ولو لغير مسلم إذا كان الغرض   يجوز أن تُعقد إجارة على مسكن أو معدات ولو لغير مسلم إذا كان الغرض 
؛ كالبيت للسـكنى، و السـيارة للتنقل أو النقل، والحاسوب  ؛ كالبيت للسـكنى، و السـيارة للتنقل أو النقل، والحاسوب المعقود له حلالاً المعقود له حلالاً
لتخزين المعلومات، إلا إذا علم المؤجر أو غلب على ظنه أن العين المؤجرة لتخزين المعلومات، إلا إذا علم المؤجر أو غلب على ظنه أن العين المؤجرة 

م. م.يراد استئجارها لعمل محرم؛ تستخدم في محرّ يراد استئجارها لعمل محرم؛ تستخدم في محرّ
٤/١/٥  يجـب علـى المسـتأجر التقيـد بالاسـتعمال الملائـم للعيـن المؤجرة أو   يجـب علـى المسـتأجر التقيـد بالاسـتعمال الملائـم للعيـن المؤجرة أو 
ا. كما يجب  ا. كما يجب بالمتعارف عليــه، والتقيد بالشروط المتفق عليها المقبولة شرعً بالمتعارف عليــه، والتقيد بالشروط المتفق عليها المقبولة شرعً

تجنب إلحاق ضـرر بالعين بسوء الاستعمال أو بالتعدي أو بالإهمال.تجنب إلحاق ضـرر بالعين بسوء الاستعمال أو بالتعدي أو بالإهمال.
٥/١/٥  لا يجـوز للمؤجـر أن يشـترط براءته من عيوب العيـن المؤجرة التي تخل   لا يجـوز للمؤجـر أن يشـترط براءته من عيوب العيـن المؤجرة التي تخل 
بالانتفاع، أو أن يشترط عدم مسؤوليته عما يطرأ على العين من خلل يؤثر في بالانتفاع، أو أن يشترط عدم مسؤوليته عما يطرأ على العين من خلل يؤثر في 

المنفعة المقصودة من الإجارة سواء أكان بفعله أم بسبب خارج عن إرادته.المنفعة المقصودة من الإجارة سواء أكان بفعله أم بسبب خارج عن إرادته.
٦/١/٥  إذا فاتت المنفعة كليăا أو جزئيăا بتعدي المستأجر مع بقاء العين، فإنه يضمن   إذا فاتت المنفعة كليăا أو جزئيăا بتعدي المستأجر مع بقاء العين، فإنه يضمن 

إعادة المنفعة أو إصلاحها، ولا تسقط الأجرة عن مدة فوات المنفعة.إعادة المنفعة أو إصلاحها، ولا تسقط الأجرة عن مدة فوات المنفعة.
٧/١/٥  لا يجوز أن يشـترط المؤجر على المسـتأجر الصيانة الأساسية للعين التي   لا يجوز أن يشـترط المؤجر على المسـتأجر الصيانة الأساسية للعين التي 
يتوقـف عليها بقـاء المنفعة. و يجـوز توكيـل المؤجر للمسـتأجر بإجراءات يتوقـف عليها بقـاء المنفعة. و يجـوز توكيـل المؤجر للمسـتأجر بإجراءات 
الصيانة على حسـاب المؤجر. وعلى المستأجر الصيانة التشغيلية أو الدورية الصيانة على حسـاب المؤجر. وعلى المستأجر الصيانة التشغيلية أو الدورية 

(العادية).(العادية).
٨/١/٥  العيـن المؤجـرة تكـون على ضمـان المؤجر طيلة مدة الإجـارة ما لم يقع   العيـن المؤجـرة تكـون على ضمـان المؤجر طيلة مدة الإجـارة ما لم يقع 
مـن المسـتأجر تعدٍّ أو تقصيـر. ويجوز لـه أن يؤمن عليها عن طريـق التأمين مـن المسـتأجر تعدٍّ أو تقصيـر. ويجوز لـه أن يؤمن عليها عن طريـق التأمين 
المشروع كلما كان ذلك ممكنًا، ونفقة التأمين على المؤجر، ويمكن للمؤجر المشروع كلما كان ذلك ممكنًا، ونفقة التأمين على المؤجر، ويمكن للمؤجر 
أخذهـا فـي الاعتبـار ضمنًا عند تحديـد الأجـرة، ولكن لا يجوز لـه تحميل أخذهـا فـي الاعتبـار ضمنًا عند تحديـد الأجـرة، ولكن لا يجوز لـه تحميل 
ا عند تحديد  ا عند تحديد المسـتأجر بعد العقد أي تكلفة إضافية زادت على ما كان متوقعً المسـتأجر بعد العقد أي تكلفة إضافية زادت على ما كان متوقعً
الأجـرة. كما يمكن للمؤجر أن يوكل المسـتأجر بالقيـام بإجراء التأمين على الأجـرة. كما يمكن للمؤجر أن يوكل المسـتأجر بالقيـام بإجراء التأمين على 

حساب المؤجر.حساب المؤجر.
أحكام الأجرة:  أحكام الأجرة:      ٢/٥

ا أو عينًا (سلعة) أو منفعة (خدمة). ويجب أن  ا أو عينًا (سلعة) أو منفعة (خدمة). ويجب أن   يجوز أن تكون الأجرة نقودً ١/٢/٥  يجوز أن تكون الأجرة نقودً
تكون الأجرة معلومة، ويجوز تحديدها بمبلغ للمدة كلها، أو بأقساط لأجزاء تكون الأجرة معلومة، ويجوز تحديدها بمبلغ للمدة كلها، أو بأقساط لأجزاء 
المـدة. ويجـوز أن تكـون بمبلغ ثابـت أو متغير بحسـب أي طريقـة معلومة المـدة. ويجـوز أن تكـون بمبلغ ثابـت أو متغير بحسـب أي طريقـة معلومة 

للطرفين. ينظر البند (للطرفين. ينظر البند (٣/٢/٥).).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٩٢١٩٢
٢/٢/٥  تجب الأجرة بالعقد، وتستحق باستيفاء المنفعة أو بالتمكين من استيفائها   تجب الأجرة بالعقد، وتستحق باستيفاء المنفعة أو بالتمكين من استيفائها 
لا بمجـرد توقيع العقد. ويجوز أن تدفع الأجـرة بعد إبرام العقد دفعة واحدة لا بمجـرد توقيع العقد. ويجوز أن تدفع الأجـرة بعد إبرام العقد دفعة واحدة 
أو على دفعات خلال مدة تساوي أو  تزيد أو تقل عن مدة الإجارة، فإذا تأخر أو على دفعات خلال مدة تساوي أو  تزيد أو تقل عن مدة الإجارة، فإذا تأخر 
تسـليم العيـن المؤجرة عن المـدة المحددة مدة تزيد عـن المتعارف عليه لم تسـليم العيـن المؤجرة عن المـدة المحددة مدة تزيد عـن المتعارف عليه لم 

يجب الدفع. يجب الدفع. 
٣/٢/٥  فـي حالـة الأجـرة المتغيرة يجـب أن تكون الأجرة للفتـرة الأولى محددة   فـي حالـة الأجـرة المتغيرة يجـب أن تكون الأجرة للفتـرة الأولى محددة 
بمبلـغ معلوم، ويجوز في الفتـرات التالية اعتماد مؤشـر منضبط تتحدد على بمبلـغ معلوم، ويجوز في الفتـرات التالية اعتماد مؤشـر منضبط تتحدد على 
أساسـه الأجـرة للفتـرات اللاحقة، ويشـترط أن يكـون هذا المؤشـر مرتبطًا أساسـه الأجـرة للفتـرات اللاحقة، ويشـترط أن يكـون هذا المؤشـر مرتبطًا 
بمعيـار معلـوم لا مجـال فيه للنـزاع، ويوضع له حـد أعلى وحـد أدنى، لأنه بمعيـار معلـوم لا مجـال فيه للنـزاع، ويوضع له حـد أعلى وحـد أدنى، لأنه 

سيصبح أجرة الفترة الخاضعة للتحديد.سيصبح أجرة الفترة الخاضعة للتحديد.
٤/٢/٥  يجـوز الاتفاق على أن تكون الأجـرة مكونة من جزأين محددين أحدهما   يجـوز الاتفاق على أن تكون الأجـرة مكونة من جزأين محددين أحدهما 
يسلم للمؤجر، والآخر يبقى لد المستأجر لتغطية أي مصروفات أو نفقات يسلم للمؤجر، والآخر يبقى لد المستأجر لتغطية أي مصروفات أو نفقات 
يقرها المؤجر؛ مثل التي تتعلق بتكاليف الصيانة الأساسـية والتأمين وغيرها. يقرها المؤجر؛ مثل التي تتعلق بتكاليف الصيانة الأساسـية والتأمين وغيرها. 
ا للمؤجر،  ăا للمؤجر، ويكـون الفائض من الجـزء الثاني من الأجرة تحت الحسـاب حق ăويكـون الفائض من الجـزء الثاني من الأجرة تحت الحسـاب حق

له. له.وما  نقص فعلى المؤجر تحمّ وما  نقص فعلى المؤجر تحمّ
٥/٢/٥  يجوز باتفاق الطرفين تعديل أجرة الفترات المسـتقبلية، أي  المدة التي لم   يجوز باتفاق الطرفين تعديل أجرة الفترات المسـتقبلية، أي  المدة التي لم 
يحصل الانتفاع فيها بالعين المؤجرة أما  أجرة الفترات السـابقة التي لم تدفع يحصل الانتفاع فيها بالعين المؤجرة أما  أجرة الفترات السـابقة التي لم تدفع 

فتصبح دينًا على المستأجر، ولا  يجوز اشتراط زيادتها. فتصبح دينًا على المستأجر، ولا  يجوز اشتراط زيادتها. 
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يجوز أخذ الضمانات المشــروعة بأنواعها لتوثيق الحصول على الأجرة أو الضمان  يجوز أخذ الضمانات المشــروعة بأنواعها لتوثيق الحصول على الأجرة أو الضمان    ١/٦
فــي حالة التعدي أو التقصير مثــل الرهن والكفالة وحوالة الحق على مســتحقات فــي حالة التعدي أو التقصير مثــل الرهن والكفالة وحوالة الحق على مســتحقات 
المســتأجر لد الغير، ولو كانت تلك المســتحقات تعويضات تأمين مشروع عن المســتأجر لد الغير، ولو كانت تلك المســتحقات تعويضات تأمين مشروع عن 

شخص المستأجر وممتلكاته.شخص المستأجر وممتلكاته.
يجوز اشــتراط تعجيل الأجرة، كما يجوز تقسيطها، وحينئذ فإن للمؤجر أن يشترط  يجوز اشــتراط تعجيل الأجرة، كما يجوز تقسيطها، وحينئذ فإن للمؤجر أن يشترط    ٢/٦
على المستأجـر حلول باقي الأقساط إذا تأخر عن سداد قسط أو أكثر دون عذر معتبر على المستأجـر حلول باقي الأقساط إذا تأخر عن سداد قسط أو أكثر دون عذر معتبر 
بعد إرســال إشــعار من المؤجر بمدة معينة مع تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين بعد إرســال إشــعار من المؤجر بمدة معينة مع تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين 
في المدة المتبقية. والأجرة المعجلة بالاشــتراط أو الحالة بسبب التأخير في السداد في المدة المتبقية. والأجرة المعجلة بالاشــتراط أو الحالة بسبب التأخير في السداد 
تخضع للتســوية في آخر مدة الإجارة أو عند انفساخها قبيل نهاية المدة. وأي إمهال تخضع للتســوية في آخر مدة الإجارة أو عند انفساخها قبيل نهاية المدة. وأي إمهال 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٩٣١٩٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٩): الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك): الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المؤجر يحصل بعد اشتراط التعجيل يعتبر من قبيل المسامحة عن التعجيل مدة من المؤجر يحصل بعد اشتراط التعجيل يعتبر من قبيل المسامحة عن التعجيل مدة 

ا للمستأجر. ويراعى ما جاء في البند (٢/٢/٥).). ăا للمستأجر. ويراعى ما جاء في البند (الإمهال وليس حق ăالإمهال وليس حق
لا يجوز اشــتراط زيادة على الأجرة يســتحقها المؤجر في حال التأخر في السداد.  لا يجوز اشــتراط زيادة على الأجرة يســتحقها المؤجر في حال التأخر في السداد.    ٣/٦

ينظر البند (ينظر البند (٤/٦). ). 
يجوز أن ينص في الإجارة أو الإجارة المنتهية بالتمليك على التزام العميل المستأجر  يجوز أن ينص في الإجارة أو الإجارة المنتهية بالتمليك على التزام العميل المستأجر    ٤/٦
المماطل بالتصدق بمبلغ محدد أو نسبة من الأجرة في حالة تأخره عن سداد الأجرة المماطل بالتصدق بمبلغ محدد أو نسبة من الأجرة في حالة تأخره عن سداد الأجرة 
المستحقة في مواعيدها المقررة، بشرط أن يصرف ذلك في وجوه الخير بالتنسيق مع المستحقة في مواعيدها المقررة، بشرط أن يصرف ذلك في وجوه الخير بالتنسيق مع 

هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة.هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة.
في حالة التنفيذ على الضمانات المقدمة من المســتأجر، يحق للمؤجر أن يســتوفي  في حالة التنفيذ على الضمانات المقدمة من المســتأجر، يحق للمؤجر أن يســتوفي    ٥/٦
منها ما يتعلق بالأجرة المســتحقة للفترات الســابقة فقط، وليس له اســتيفاء جميع منها ما يتعلق بالأجرة المســتحقة للفترات الســابقة فقط، وليس له اســتيفاء جميع 
الأقســاط الإيجارية، بما في ذلك الأقساط التي لم يحل أجلها ولم يقابلها استخدام الأقســاط الإيجارية، بما في ذلك الأقساط التي لم يحل أجلها ولم يقابلها استخدام 
للمنفعة. ويجوز له أن يستوفي من الضمانات كل التعويضات المشروعة الناتجة عن للمنفعة. ويجوز له أن يستوفي من الضمانات كل التعويضات المشروعة الناتجة عن 

إخلال المستأجر بالعقد. إخلال المستأجر بالعقد. 
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بيع العين المؤجرة أو هلاكها: بيع العين المؤجرة أو هلاكها:   ١/٧
١/١/٧  إذا باع المؤجر العين المؤجرة إلى المستأجر منه، فإنه ينتهي عقد الإجارة   إذا باع المؤجر العين المؤجرة إلى المستأجر منه، فإنه ينتهي عقد الإجارة 

بسبب انتقال ملكية العين للمستأجر وتتبعها ملكية المنفعة.بسبب انتقال ملكية العين للمستأجر وتتبعها ملكية المنفعة.
لة  لة   يحـق للمؤجر بيع العين المؤجرة لغير المسـتأجر، وتنتقل ملكيتها محمّ ٢/١/٧  يحـق للمؤجر بيع العين المؤجرة لغير المسـتأجر، وتنتقل ملكيتها محمّ
بعقد الإيجار؛ لأنه حق للغير، ولا يشـترط رضا المستأجر، أما المشتري فإنه بعقد الإيجار؛ لأنه حق للغير، ولا يشـترط رضا المستأجر، أما المشتري فإنه 
إذا لم يعلم بعقد الإيجار فله حق فسـخ البيع، وإذا علم وقبل فإنه يحل محل إذا لم يعلم بعقد الإيجار فله حق فسـخ البيع، وإذا علم وقبل فإنه يحل محل 

المالك السابق في استحقاق الأجرة عن المدة الباقية.المالك السابق في استحقاق الأجرة عن المدة الباقية.
٣/١/٧  في حالة الهلاك الكلي للعين ينفسـخ عقد الإجارة إذا كانت الإجارة لعين   في حالة الهلاك الكلي للعين ينفسـخ عقد الإجارة إذا كانت الإجارة لعين 
معينة، ولا يجوز أن يشـترط في حالة الهـلاك الكلي للعين المؤجرة أداء بقية معينة، ولا يجوز أن يشـترط في حالة الهـلاك الكلي للعين المؤجرة أداء بقية 

الأقساط. الأقساط. 
٤/١/٧  العيـن المؤجـرة أمانـة عند المسـتأجر، فلا يضمنهـا إلا إذا حصل الهلاك   العيـن المؤجـرة أمانـة عند المسـتأجر، فلا يضمنهـا إلا إذا حصل الهلاك 
بالتعـدي أو التقصيـر منه، وحينئـذ يعوضها بمثلها إن كان لهـا مثل، وإلا فإنه بالتعـدي أو التقصيـر منه، وحينئـذ يعوضها بمثلها إن كان لهـا مثل، وإلا فإنه 

يتحمل القيمة التي تقدر بها عند الهلاك.يتحمل القيمة التي تقدر بها عند الهلاك.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٩٤١٩٤
٥/١/٧  فـي حالـة الهلاك الجزئـي للعين المخل بالمنفعة يحق للمسـتأجر فسـخ   فـي حالـة الهلاك الجزئـي للعين المخل بالمنفعة يحق للمسـتأجر فسـخ 
الإجارة، ويجوز أن يتفقا في حينه على تعديل الأجرة في حالة الهلاك الجزئي الإجارة، ويجوز أن يتفقا في حينه على تعديل الأجرة في حالة الهلاك الجزئي 
للعين إذا تخلى المستأجر عن حقه في فسخ العقد، ولا يستحق المؤجر أجرة للعين إذا تخلى المستأجر عن حقه في فسخ العقد، ولا يستحق المؤجر أجرة 
عن مدة التوقف عن الانتفاع إلا إذا عوضها -بالاتفاق مع المستأجر- بمثلها عن مدة التوقف عن الانتفاع إلا إذا عوضها -بالاتفاق مع المستأجر- بمثلها 

عقب انتهاء المدة المبينة في العقد. ينظر البند (عقب انتهاء المدة المبينة في العقد. ينظر البند (٦/١/٥).).
٦/١/٧  في الإجارة الموصوفة في الذمة في حالتي الهلاك الكلي أو  الجزئي على   في الإجارة الموصوفة في الذمة في حالتي الهلاك الكلي أو  الجزئي على 
المالـك تقديم عيـن بديلة ذات مواصفات مماثلة للعيـن الهالكة، ما لم يتفقا المالـك تقديم عيـن بديلة ذات مواصفات مماثلة للعيـن الهالكة، ما لم يتفقا 
في حينه على غير ذلك. ويستمر عقد الإيجار لباقي المدة إلا إذا تعذر البديل في حينه على غير ذلك. ويستمر عقد الإيجار لباقي المدة إلا إذا تعذر البديل 

فينفسخ العقد. ينظر البند (فينفسخ العقد. ينظر البند (٥/٣).).
إذا توقـف المسـتأجر عن اسـتخدام العين أو أعادها إلـى المالك دون  إذا توقـف المسـتأجر عن اسـتخدام العين أو أعادها إلـى المالك دون      ٧/١/٧
موافقته، فإن الأجرة تسـتمر عن المدة الباقية، ولا  يحق للمؤجر تأجير العين موافقته، فإن الأجرة تسـتمر عن المدة الباقية، ولا  يحق للمؤجر تأجير العين 
لمستأجر آخر في المدة الباقية، بل يتركها تحت تصرف المستأجر الحالي إلا لمستأجر آخر في المدة الباقية، بل يتركها تحت تصرف المستأجر الحالي إلا 
إذا تنازل المسـتأجر عن باقـي المدة إلى المؤجر فتنتهـي الإجارة. ينظر البند إذا تنازل المسـتأجر عن باقـي المدة إلى المؤجر فتنتهـي الإجارة. ينظر البند 

.(.(١/٢/٧)
فسخ عقد الإجارة وانتهاؤه وتجديده: فسخ عقد الإجارة وانتهاؤه وتجديده:   ٢/٧

١/٢/٧  يجوز فسـخ عقد الإجـارة باتفاق الطرفين، ولا يحق لأحدهما فسـخه إلا   يجوز فسـخ عقد الإجـارة باتفاق الطرفين، ولا يحق لأحدهما فسـخه إلا 
بالعذر الطارئ، كما يحق للمسـتأجر الفسخ بسبب العيب الحادث في العين بالعذر الطارئ، كما يحق للمسـتأجر الفسخ بسبب العيب الحادث في العين 
المخـل بالانتفـاع، ويحق الفسـخ بخيار الشـرط لمن اشـترطه خـلال المدة المخـل بالانتفـاع، ويحق الفسـخ بخيار الشـرط لمن اشـترطه خـلال المدة 

المحددة.المحددة.
٢/٢/٧  يجـوز اشـتراط المؤجـر فسـخ العقـد لعدم سـداد المســتأجر الأجرة أو   يجـوز اشـتراط المؤجـر فسـخ العقـد لعدم سـداد المســتأجر الأجرة أو 

تأخيرها.تأخيرها.
٣/٢/٧  لا تنتهـي الإجـارة بوفاة أحد المتعاقدين، على أنه يجوز لورثة المسـتأجر   لا تنتهـي الإجـارة بوفاة أحد المتعاقدين، على أنه يجوز لورثة المسـتأجر 
فسخ العقد إذا أثبتوا أن أعباء العقد أصبحت بسبب وفاة مورثهم أثقل من أن فسخ العقد إذا أثبتوا أن أعباء العقد أصبحت بسبب وفاة مورثهم أثقل من أن 

تتحملها مواردهم أو أنها تتجاوز حدود حاجتهم.تتحملها مواردهم أو أنها تتجاوز حدود حاجتهم.
٤/٢/٧  تنتهـي الإجـارة بالهـلاك الكلـي للعين في إجـارة العين المعينـة أو بتعذر   تنتهـي الإجـارة بالهـلاك الكلـي للعين في إجـارة العين المعينـة أو بتعذر 

استيفاء المنفعة؛ وذلك لفوات المنفعة المقصودة.استيفاء المنفعة؛ وذلك لفوات المنفعة المقصودة.
٥/٢/٧  يجوز برضا الطرفين إقالة عقد الإجارة قبل سريانه.  يجوز برضا الطرفين إقالة عقد الإجارة قبل سريانه.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٩٥١٩٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٩): الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك): الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا للضرر؛ مثل تأخر  ا للضرر؛ مثل تأخر   تنتهـي الإجـارة بانتهاء مدتها، ولكنها تبقى للعـذر درءً ٦/٢/٧  تنتهـي الإجـارة بانتهاء مدتها، ولكنها تبقى للعـذر درءً
بلوغ الأماكن المقصودة من اسـتئجار وسـائط النقل، وعـدم نضج الزرع في بلوغ الأماكن المقصودة من اسـتئجار وسـائط النقل، وعـدم نضج الزرع في 
الأرض المسـتأجرة للزراعـة، وتسـتمر الإجارة حينئذ بأجـرة المثل، ويجوز الأرض المسـتأجرة للزراعـة، وتسـتمر الإجارة حينئذ بأجـرة المثل، ويجوز 
تجديـد الإجـارة لمدة أخر بعدها، سـواء حصل التجديد قبـل انتهاء المدة تجديـد الإجـارة لمدة أخر بعدها، سـواء حصل التجديد قبـل انتهاء المدة 
الأصليـة أم تلقائيăا بوضع نص فـي العقد بالتجديد عند دخول فترة جديدة إذا الأصليـة أم تلقائيăا بوضع نص فـي العقد بالتجديد عند دخول فترة جديدة إذا 

لم يتم الإشعار برغبة أحد الطرفين في عدم التجديد.لم يتم الإشعار برغبة أحد الطرفين في عدم التجديد.
:x������< ��^����� /&�!g� �, /�!f��� N���� x���8 .:x������< ��^����� /&�!g� �, /�!f��� N���� x���8 .٨

يجب في الإجــارة المنتهية بالتمليك، تحديد طريقة تمليك العين للمســتأجر ويتم  يجب في الإجــارة المنتهية بالتمليك، تحديد طريقة تمليك العين للمســتأجر ويتم    ١/٨
ذلك بوثيقة مستقلة عن عقد الإجارة، ويكون بإحد الطرق الآتية: ذلك بوثيقة مستقلة عن عقد الإجارة، ويكون بإحد الطرق الآتية: 

١/١/٨  وعـد بالبيـع بثمـن رمـزي، أو بثمـن حقيقي، أو وعـد بالبيع فـي أثناء مدة   وعـد بالبيـع بثمـن رمـزي، أو بثمـن حقيقي، أو وعـد بالبيع فـي أثناء مدة 
الإجارة بأجرة المدة الباقية، أو بسعر السوق.الإجارة بأجرة المدة الباقية، أو بسعر السوق.

٢/١/٨  وعد بالهبة.  وعد بالهبة.
٣/١/٨  عقد هبة معلق على شرط سداد الأقساط.   عقد هبة معلق على شرط سداد الأقساط. 

وفي حالات إصدار وعد بالهبة أو وعد بالبيع أو عقد هبة معلق بمســتندات مستقلة  وفي حالات إصدار وعد بالهبة أو وعد بالبيع أو عقد هبة معلق بمســتندات مستقلة    
لا يجوز أن يذكر أنها جزء لا يتجزأ من عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.لا يجوز أن يذكر أنها جزء لا يتجزأ من عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.

الوعــد بالتمليك بإحد الطــرق المذكورة في البند (١/٨) ملــزم لمن صدر منه، ) ملــزم لمن صدر منه،  الوعــد بالتمليك بإحد الطــرق المذكورة في البند (   ٢/٨
ا؛  ا؛ ويجب أن يقتصر الوعــد الملزم على طرف واحد، أما الطرف الآخر فيكون مخيرً ويجب أن يقتصر الوعــد الملزم على طرف واحد، أما الطرف الآخر فيكون مخيرً

تجنبًا للمواعدة الملزمة للطرفين الممنوعة؛ لأنها حينئذ تشبه العقد.تجنبًا للمواعدة الملزمة للطرفين الممنوعة؛ لأنها حينئذ تشبه العقد.
فــي جميع حالات التمليك عــن طريق الوعد بالهبة أو بالبيــع، لا بد من إبرام عقد  فــي جميع حالات التمليك عــن طريق الوعد بالهبة أو بالبيــع، لا بد من إبرام عقد      ٣/٨
التمليك عند تنفيذ الوعد، ولا تنتقل ملكية العين تلقائيăا بمجرد وثيقة الوعد الأولى.التمليك عند تنفيذ الوعد، ولا تنتقل ملكية العين تلقائيăا بمجرد وثيقة الوعد الأولى.

في حــال اقتران عقد الإجارة بعقد هبة معلق على شــرط ســداد جميع الأقســاط  في حــال اقتران عقد الإجارة بعقد هبة معلق على شــرط ســداد جميع الأقســاط      ٤/٨
الإيجارية في مواعيدها وذلك بوثيقة مستقلة منفصلة، تنتقل ملكية العين للمستأجر الإيجارية في مواعيدها وذلك بوثيقة مستقلة منفصلة، تنتقل ملكية العين للمستأجر 
إذا تحقق الشرط دون الحاجة لأي إجراء تعاقدي آخر، أما إذا تخلف المستأجر عن إذا تحقق الشرط دون الحاجة لأي إجراء تعاقدي آخر، أما إذا تخلف المستأجر عن 

السداد في الموعد ولو لقسط واحد فلا تنتقل له الملكية، لعدم تحقق الشرط.السداد في الموعد ولو لقسط واحد فلا تنتقل له الملكية، لعدم تحقق الشرط.
إذا كانت العين المؤجرة مشتراة من المستأجر قبل إجارتها إليه إجارة منتهية بالتمليك  إذا كانت العين المؤجرة مشتراة من المستأجر قبل إجارتها إليه إجارة منتهية بالتمليك    ٥/٨
فــلا بد لتجنب عقد العينة من مضي مدة تتغير فيها العيــن المؤجرة أو قيمتها ما بين فــلا بد لتجنب عقد العينة من مضي مدة تتغير فيها العيــن المؤجرة أو قيمتها ما بين 
عقد الإجارة وموعد بيعها إلى المستأجر، ويســري ذلك على حالة التملك المبكر عقد الإجارة وموعد بيعها إلى المستأجر، ويســري ذلك على حالة التملك المبكر 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٩٦١٩٦
للعين بإبرام عقد بيع خلال مدة الإجارة. ينظر البند (للعين بإبرام عقد بيع خلال مدة الإجارة. ينظر البند (١/٧).).

مع مراعاة ما جاء في البند (٨/٨) يجب تطبيق أحكام الإجارة على الإجارة المنتهية ) يجب تطبيق أحكام الإجارة على الإجارة المنتهية  مع مراعاة ما جاء في البند (   ٦/٨
بالتمليك، وهي التي يصدر فيها وعد من المؤجر بتمليك المستأجر العين المؤجرة، بالتمليك، وهي التي يصدر فيها وعد من المؤجر بتمليك المستأجر العين المؤجرة، 
ولا يصــح أي مخالفة لتلك الأحكام بحجة أن العين اشــتريت بنــاء على وعد من ولا يصــح أي مخالفة لتلك الأحكام بحجة أن العين اشــتريت بنــاء على وعد من 
المســتأجر بالتملك، أو أنها ســتئول إليه، أو أنه ملتزم بأقساط تزيد عن أجرة المثل المســتأجر بالتملك، أو أنها ســتئول إليه، أو أنه ملتزم بأقساط تزيد عن أجرة المثل 
وتشــبه أقســاط البيع، أو أن القوانين الوضعية أو معايير المحاسبة التقليدية يعتبرها وتشــبه أقســاط البيع، أو أن القوانين الوضعية أو معايير المحاسبة التقليدية يعتبرها 

ا بالأقساط مع تأخر الملكية. ا بالأقساط مع تأخر الملكية.بيعً بيعً
ا إلى المستقبل مع إبرام عقد الإجارة. لا يجوز التمليك بإبرام عقد البيع مضافً ا إلى المستقبل مع إبرام عقد الإجارة.  لا يجوز التمليك بإبرام عقد البيع مضافً  ٧/٨

إذا هلكت العين المؤجرة أو تعذر اســتمرار عقد الإجارة إلــى نهاية مدته من دون  إذا هلكت العين المؤجرة أو تعذر اســتمرار عقد الإجارة إلــى نهاية مدته من دون      ٨/٨
تسبب من المســتأجر في الحالتين، فإنه يرجع إلى أجرة المثل، ويرد إلى المستأجر تسبب من المســتأجر في الحالتين، فإنه يرجع إلى أجرة المثل، ويرد إلى المستأجر 
الفــرق بين أجرة المثل والأجرة المحددة في العقــد إذا كانت أكثر من أجرة المثل؛ الفــرق بين أجرة المثل والأجرة المحددة في العقــد إذا كانت أكثر من أجرة المثل؛ 
ا للضرر عن المســتأجر الذي رضي بزيادة الأجرة عــن أجرة المثل في  ا للضرر عن المســتأجر الذي رضي بزيادة الأجرة عــن أجرة المثل في وذلــك دفعً وذلــك دفعً

مقابلة الوعد له بالتمليك في نهاية مدة الإجارة.مقابلة الوعد له بالتمليك في نهاية مدة الإجارة.
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١٦١٦آيار (مايو) آيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م. صدر هذا المعيار بتاريخ    



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٩٧١٩٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٩): الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك): الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتمد المجلس الشـرعي المتطلبات الشـرعية لصيغة الإجارة والإجـارة المنتهية بالتمليك، اعتمد المجلس الشـرعي المتطلبات الشـرعية لصيغة الإجارة والإجـارة المنتهية بالتمليك، 
وذلـك فـي اجتماعـه الرابع المنعقد فـي المدينة المنورة خـلال الفترة مـن وذلـك فـي اجتماعـه الرابع المنعقد فـي المدينة المنورة خـلال الفترة مـن ٢٥٢٥-٢٧٢٧ صفر  صفر ١٤٢١١٤٢١هـ هـ 

يوافقه يوافقه ٢٩٢٩-٣١٣١ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.
ثـم اعتمد المجلس الشـرعي إعادة إصدار المتطلبات الشـرعية للإجـارة والإجارة المنتهية ثـم اعتمد المجلس الشـرعي إعادة إصدار المتطلبات الشـرعية للإجـارة والإجارة المنتهية 
ا شـرعيăا في اجتماعـه الثامن المنعقد فـي المدينة المنورة خـلال الفترة من  ا شـرعيăا في اجتماعـه الثامن المنعقد فـي المدينة المنورة خـلال الفترة من بالتمليـك لتصبـح معيارً بالتمليـك لتصبـح معيارً

٢٨٢٨ صفر إلى  صفر إلى ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١١١١-١٦١٦ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٩٨١٩٨
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١٦١٦ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، وما ورد في م، وما ورد في  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٩٩١٩٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٩): الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك): الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قـرر المجلـس الشـرعي في اجتماعه رقـم (قـرر المجلـس الشـرعي في اجتماعه رقـم (١) المنعقد فـي تاريخ ) المنعقد فـي تاريخ ١١١١ ذو القعـدة  ذو القعـدة ١٤١٩١٤١٩هـ هـ 
يوافقـه يوافقـه ٢٧٢٧ شـباط (فبراير)  شـباط (فبراير) ١٩٩٩١٩٩٩م، فـي مملكة البحرين إصدار متطلب شـرعي للإجارة والإجارة م، فـي مملكة البحرين إصدار متطلب شـرعي للإجارة والإجارة 

المنتهية بالتمليك بتكليف مستشار شرعي. المنتهية بالتمليك بتكليف مستشار شرعي. 
وفـي يوم الثلاثـاء وفـي يوم الثلاثـاء ١٣١٣ ذو الحجـة  ذو الحجـة ١٤١٩١٤١٩هـ يوافقـه هـ يوافقـه ٣٠٣٠ آذار (مـارس)  آذار (مـارس) ١٩٩٩١٩٩٩م قررت لجنة م قررت لجنة 
الإفتاء والتحكيم تكليف مستشـار شـرعي لإعداد الدراسـة الشـرعية ومسـودة مشـروع المتطلبات الإفتاء والتحكيم تكليف مستشـار شـرعي لإعداد الدراسـة الشـرعية ومسـودة مشـروع المتطلبات 

الشرعية للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.الشرعية للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.
وفي اجتماع لجنة الإفتاء والتحكيم المنعقد بتاريخ وفي اجتماع لجنة الإفتاء والتحكيم المنعقد بتاريخ ١٣١٣و١٤١٤ رجب  رجب ١٤٢٠١٤٢٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٢٢٢و٢٣٢٣ 
تشـرين الأول (أكتوبـر) تشـرين الأول (أكتوبـر) ١٩٩٩١٩٩٩م، ناقشـت اللجنـة مسـودة مشـروع المتطلبـات الشـرعية للإجارة م، ناقشـت اللجنـة مسـودة مشـروع المتطلبـات الشـرعية للإجارة 
والإجـارة المنتهيـة بالتمليك، وطلبت من المستشـار إدخال التعديلات اللازمة فـي ضوء ما تم من والإجـارة المنتهيـة بالتمليك، وطلبت من المستشـار إدخال التعديلات اللازمة فـي ضوء ما تم من 

مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
عرضت مسودة مشروع المتطلبات المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (عرضت مسودة مشروع المتطلبات المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٣) المنعقد ) المنعقد 
فـي مملكـة البحرين في الفترة من فـي مملكـة البحرين في الفترة من ١٧١٧-١٩١٩ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٢٠١٤٢٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٢١٢١- - ٢٣٢٣ شـباط (فبراير)  شـباط (فبراير) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، م، 
وأدخل المجلس الشـرعي تعديلات على مسودة مشـروع المتطلبات الشرعية للإجارة والإجارة المنتهية وأدخل المجلس الشـرعي تعديلات على مسودة مشـروع المتطلبات الشرعية للإجارة والإجارة المنتهية 
ا  ا بالتمليـك، وقـرر إرسـالها إلـى ذوي الاختصـاص والاهتمـام لتلقى ما يبـدو لهم من ملاحظـات تمهيدً بالتمليـك، وقـرر إرسـالها إلـى ذوي الاختصـاص والاهتمـام لتلقى ما يبـدو لهم من ملاحظـات تمهيدً

لمناقشتها في جلسة الاستماع.لمناقشتها في جلسة الاستماع.
عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ٢٩٢٩و٣٠٣٠ ذو الحجة  ذو الحجة ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه 
ا يمثلون البنـوك المركزية،  ا يمثلون البنـوك المركزية، م، وحضرهـا ما يزيد عـن ثلاثين مشـاركً ٤و٥ نيسـان (إبريـل)  نيسـان (إبريـل) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، وحضرهـا ما يزيد عـن ثلاثين مشـاركً
والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين 
بهـذا المجـال، وقـد تم الاسـتماع إلـى الملاحظات التي أبديت سـواء منها ما أرسـل قبل جلسـة بهـذا المجـال، وقـد تم الاسـتماع إلـى الملاحظات التي أبديت سـواء منها ما أرسـل قبل جلسـة 
الاسـتماع أم ما طرح خلالها، وقد تولى بعض أعضاء المجلس الإجابة عن الملاحظات والتعليق الاسـتماع أم ما طرح خلالها، وقد تولى بعض أعضاء المجلس الإجابة عن الملاحظات والتعليق 

عليها.عليها.
ا بتاريخ ٢١٢١- - ٢٣٢٣  ا مشـتركً ا بتاريخ عقـدت لجنة المعايير الشـرعية ولجنة الإفتـاء والتحكيم اجتماعً ا مشـتركً عقـدت لجنة المعايير الشـرعية ولجنة الإفتـاء والتحكيم اجتماعً
محرم محرم ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٦٢٦-٢٨٢٨ نيسان (إبريل)  نيسان (إبريل) ٢٠٠٠٢٠٠٠م في مملكة البحرين للتداول في الملاحظات م في مملكة البحرين للتداول في الملاحظات 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٠٠٢٠٠
التي أبديت حول مشـروع المتطلبات، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسـبة في ضوء المناقشـات التي أبديت حول مشـروع المتطلبات، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسـبة في ضوء المناقشـات 

التي دارت في جلسة الاستماع.التي دارت في جلسة الاستماع.
ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٤) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من ) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من ٢٥٢٥- - 
٢٧٢٧ صفـر  صفـر ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩-٣١٣١ آيـار (مايو)  آيـار (مايو) ٢٠٠٠٢٠٠٠م التعديلات التي أدخلتها لجنة الدراسـات م التعديلات التي أدخلتها لجنة الدراسـات 
الشـرعية ولجنـة الإفتاء والتحكيم، وأدخل التعديلات التي رآها مناسـبة واعتمد هذا المعيار باسـم الشـرعية ولجنـة الإفتاء والتحكيم، وأدخل التعديلات التي رآها مناسـبة واعتمد هذا المعيار باسـم 
المتطلبـات الشـرعية للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك بالإجماع فـي بعض الفقرات، وبالأغلبية المتطلبـات الشـرعية للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك بالإجماع فـي بعض الفقرات، وبالأغلبية 

في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
وقـد قرر المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (وقـد قرر المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (٧) المنعقد في مكـة المكرمة بتاريخ ) المنعقد في مكـة المكرمة بتاريخ ٩-١٣١٣ 
رمضان رمضان ١٤٢٢١٤٢٢ هـ يوافقه  هـ يوافقه ٢٤٢٤-٢٨٢٨ تشـرين الثاني (نوفمبر)  تشـرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠١٢٠٠١ م إعادة إصدار جميع المتطلبات  م إعادة إصدار جميع المتطلبات 

الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل لتصبح معايير شرعية، وكونت لجنة لهذا الغرض.الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل لتصبح معايير شرعية، وكونت لجنة لهذا الغرض.
وفـي اجتماعـه رقـم (وفـي اجتماعـه رقـم (٨) المنعقد فـي المدينة المنـورة بتاريـخ ) المنعقد فـي المدينة المنـورة بتاريـخ ٢٨٢٨ صفر إلـى  صفر إلـى ٤ ربيع الأول  ربيع الأول 
١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١١١١-١٦١٦ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢ م، اعتمد المجلس الشرعي إعادة إصدار: (المتطلبات  م، اعتمد المجلس الشرعي إعادة إصدار: (المتطلبات 
الشـرعية لصيغ الاسـتثمار والتمويل رقم (الشـرعية لصيغ الاسـتثمار والتمويل رقم (٢) الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك) باسم: (المعيار ) الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك) باسم: (المعيار 
الشرعي رقم (الشرعي رقم (٩) الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك). ولم يجر أي تغيير جوهري في المضمون. ) الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك). ولم يجر أي تغيير جوهري في المضمون. 
راجعـت لجنـة مراجعة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد بدولة قطر فـي ربيع الثاني راجعـت لجنـة مراجعة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد بدولة قطر فـي ربيع الثاني 
١٤٣٣١٤٣٣هــ يوافقـه آذار (مارس) هــ يوافقـه آذار (مارس) ٢٠١٢٢٠١٢م المعيار، وبعـد المداولة والمناقشـة اقترحت اللجنة جملة م المعيار، وبعـد المداولة والمناقشـة اقترحت اللجنة جملة 
ا وإعادة صياغة، ورفعتْها للمجلس الشـرعي لإقرار  ا وإعادة صياغة، ورفعتْها للمجلس الشـرعي لإقرار مـن التعديلات التي رأتها مناسـبة إضافة وحذفً مـن التعديلات التي رأتها مناسـبة إضافة وحذفً

ما يراه مناسبًا منها.ما يراه مناسبًا منها.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (٣٩٣٩) المنعقد في مملكـة البحرين خلال الفترة ) المنعقد في مملكـة البحرين خلال الفترة 
من من ١٣١٣-١٥١٥ محرم  محرم ١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٦-٨ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٤٢٠١٤م التعديلات التي اقترحتها م التعديلات التي اقترحتها 
لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشة أقر المجلس الشرعي ما  رآه  مناسبًا منها، واعتمد المعيار لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشة أقر المجلس الشرعي ما  رآه  مناسبًا منها، واعتمد المعيار 

بصيغته المعدلة الحالية.بصيغته المعدلة الحالية.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢٠١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٩): الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك): الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول:الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول:
   P   O   ثن   P   O   ثم(١) وقوله تعالـى:  وقوله تعالـى: ثن      |   {   z   y   ثمثن      |   {   z   y   فمـن الكتـاب قولـه تعالـى: فمـن الكتـاب قولـه تعالـى: ثن

T   S   R   Q   ثمT   S   R   Q   ثم(٢).

ا فليعلمه أجره»(٣)، وقوله: ، وقوله: «أعطوا الأجير أجره قبل «أعطوا الأجير أجره قبل  ا فليعلمه أجره»«من اسـتأجر أجيرً ومن السـنة قوله صلى الله عليه وسلم: ومن السـنة قوله صلى الله عليه وسلم: «من اسـتأجر أجيرً
أن يجف عرقه»أن يجف عرقه»(٤). . 

وقد وقع الإجماع على مشروعيتها.وقد وقع الإجماع على مشروعيتها.
وأمـا المعقول فلأن الإجارة وسـيلة للتيسـير على النـاس في الحصول علـى المنافع التي وأمـا المعقول فلأن الإجارة وسـيلة للتيسـير على النـاس في الحصول علـى المنافع التي 

لا يقدرون على تملك أعيانها.لا يقدرون على تملك أعيانها.
وأمـا الإجـارة المنتهية بالتمليك فهي لا تخرج عن كونها عقد إجـارة ترتبت عليه جميع أحكام وأمـا الإجـارة المنتهية بالتمليك فهي لا تخرج عن كونها عقد إجـارة ترتبت عليه جميع أحكام 
الإجارة واقترن بها وعد بالتمليك في نهاية مدتها. وقد تأكدت مشروعيتها بقرار مجمع الفقه الإسلامي الإجارة واقترن بها وعد بالتمليك في نهاية مدتها. وقد تأكدت مشروعيتها بقرار مجمع الفقه الإسلامي 

الدولي الذي فصل الصور الجائزة، وغير الجائزة من صور التأجير المنتهي بالتمليك.الدولي الذي فصل الصور الجائزة، وغير الجائزة من صور التأجير المنتهي بالتمليك.
الإيجـاري  البيـع  عــن  تتمـــيز  المشروعـــة  بالتمليـك  المنتهيـة  الإجـــارة  وإن  الإيجـاري هـذا،  البيـع  عــن  تتمـــيز  المشروعـــة  بالتمليـك  المنتهيـة  الإجـــارة  وإن  هـذا، 
(Hire-PurchaseHire-Purchase) المعمول به في البنوك التقليدية بأن الإجارة التمليكية التقليدية تطبق أحكام البيع ) المعمول به في البنوك التقليدية بأن الإجارة التمليكية التقليدية تطبق أحكام البيع 
والإجارة كليهما على العين المؤجرة في آن واحد، ثم تنقل ملكيتها إلى المسـتأجر بمجرد دفع آخر والإجارة كليهما على العين المؤجرة في آن واحد، ثم تنقل ملكيتها إلى المسـتأجر بمجرد دفع آخر 
قسـط من أقسـاط الأجرة دون أن يكون هناك عقد مسـتقل للتمليك. أما الإجـارة المنتهية بالتمليك قسـط من أقسـاط الأجرة دون أن يكون هناك عقد مسـتقل للتمليك. أما الإجـارة المنتهية بالتمليك 
المشـروعة، فإنهـا تطبق فيها أحكام الإجارة على العين المؤجرة إلـى نهاية مدة الإجارة، ثم يحصل المشـروعة، فإنهـا تطبق فيها أحكام الإجارة على العين المؤجرة إلـى نهاية مدة الإجارة، ثم يحصل 

التمليك إلى المستأجر على النحو المبيَّن في المعيار.التمليك إلى المستأجر على النحو المبيَّن في المعيار.

سورة القصص، الآية: (٢٦٢٦).). سورة القصص، الآية: (  سورة الكهف، الآية: (٧٧٧٧).).(١)  سورة الكهف، الآية: (   (٢)
أخرجـه ابن ماجه في سـننه ٨١٧٨١٧/٢؛ وينظر مجمـع الزوائد للهيثمي ؛ وينظر مجمـع الزوائد للهيثمي ٩٨٩٨/٤، طبعـة دار الريان للتراث، ودار ، طبعـة دار الريان للتراث، ودار  أخرجـه ابن ماجه في سـننه    (٣)

الكتاب العربي.الكتاب العربي.
أخرجه ابن ماجه في سننه ٨١٧٨١٧/٢، والطبراني في الأوسط. ينظر مجمع الزوائد للهيثمي ، والطبراني في الأوسط. ينظر مجمع الزوائد للهيثمي ٩٨٩٨/٤. أخرجه ابن ماجه في سننه    (٤)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٠٢٢٠٢
والإجارة المقصودة في هذا المعيار هي إجارة الأعيان أو الأشـياء، وهي عقد يراد به تمليك والإجارة المقصودة في هذا المعيار هي إجارة الأعيان أو الأشـياء، وهي عقد يراد به تمليك 

منفعة مشروعة معلومة لمدة معلومة بعوض مشروع معلوم.منفعة مشروعة معلومة لمدة معلومة بعوض مشروع معلوم.
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ا من الواعد بالاستئجار هو الحاجة إلى تأكيد جدية الواعد؛ لأن  ا من الواعد بالاستئجار هو الحاجة إلى تأكيد جدية الواعد؛ لأن مسـتند طلب المؤسسة مبلغً مسـتند طلب المؤسسة مبلغً
الوعد الملزم منه يرتب عليه تبعة مالية إذا نكل عن وعده وتضطر المؤسسـة إلى مطالبته وقد يماطل الوعد الملزم منه يرتب عليه تبعة مالية إذا نكل عن وعده وتضطر المؤسسـة إلى مطالبته وقد يماطل 
في الأداء، وقد صدرت بشأن هذا المبلغ فتو عن الهيئة الشرعية الموحدة للبركة، وينطبق هذا على في الأداء، وقد صدرت بشأن هذا المبلغ فتو عن الهيئة الشرعية الموحدة للبركة، وينطبق هذا على 

الإجارة.الإجارة.
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  ،مسـتند منـع تأجير عيـن معينة غيـر مملوكة للمؤجـر النهي عن بيع الإنسـان مـا ليس عنده، مسـتند منـع تأجير عيـن معينة غيـر مملوكة للمؤجـر النهي عن بيع الإنسـان مـا ليس عنده
والإجارة بيع منفعة.والإجارة بيع منفعة.

 .ينة ينة.مستند جواز تملك عين من شخص ثم إجارتها إليه أنها صورة لا تتحقق فيها العِ مستند جواز تملك عين من شخص ثم إجارتها إليه أنها صورة لا تتحقق فيها العِ
  مسـتند منـع اشـتراط الإجارة في البيع هـو أن تعليق عقود الشـراء على وجـود عقد الإجارة مسـتند منـع اشـتراط الإجارة في البيع هـو أن تعليق عقود الشـراء على وجـود عقد الإجارة

ممنـوع بالنـص عند جماعة من الفقهاء، وقـد منعه الحديث المعروف فـي النهي عن بيعتين ممنـوع بالنـص عند جماعة من الفقهاء، وقـد منعه الحديث المعروف فـي النهي عن بيعتين 
في بيعةفي بيعة(١).

  مسـتند مشـروعية الإجـارة مـن الباطن فـي حال عدم اشـتراط المؤجـر الامتناع عنـه هو أن مسـتند مشـروعية الإجـارة مـن الباطن فـي حال عدم اشـتراط المؤجـر الامتناع عنـه هو أن
المسـتأجر ملك المنفعة فيحق له تمليكها بالأجرة التي يراها. ومسـتند المنع عند الاشـتراط المسـتأجر ملك المنفعة فيحق له تمليكها بالأجرة التي يراها. ومسـتند المنع عند الاشـتراط 

هو أن ملكية المنفعة انتقلت للمستأجر مقيدة فعليه مراعاة القيد.هو أن ملكية المنفعة انتقلت للمستأجر مقيدة فعليه مراعاة القيد.
  مسـتند جـواز الإجارة لعيـن موصوفة في الذمة قبـل تملكها أن ذلك لا يـؤدي للنزاع، وهي مسـتند جـواز الإجارة لعيـن موصوفة في الذمة قبـل تملكها أن ذلك لا يـؤدي للنزاع، وهي

كالسلم ولا يشترط تعجيل الأجرة فيها على أحد قولين للشافعية والحنابلة.كالسلم ولا يشترط تعجيل الأجرة فيها على أحد قولين للشافعية والحنابلة.
  مسـتند أفضلية أن يكون الوكيل في شراء العين المراد تأجيرها لصالح المؤسسة غير العميل مسـتند أفضلية أن يكون الوكيل في شراء العين المراد تأجيرها لصالح المؤسسة غير العميل

هو الابتعاد عن الصورية ولكي يظهر دور المؤسسة في العملية.هو الابتعاد عن الصورية ولكي يظهر دور المؤسسة في العملية.
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  ا أنه من عقود التمليـك القائمة على المبادلـــة بين عوضين ا أنه من عقود التمليـك القائمة على المبادلـــة بين عوضين مسـتند كـون عقد الإجـارة لازمً مسـتند كـون عقد الإجـارة لازمً
والأصــل فيهـــا اللـزوم لقولــه تعالـى: والأصــل فيهـــا اللـزوم لقولــه تعالـى: ثن  ̂    _      ثمثن  ̂    _      ثم(٢)ومسـتند جواز فسـخ الإجارة ومسـتند جواز فسـخ الإجارة 

أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. نيل الأوطار ٢٤٨٢٤٨/٥. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. نيل الأوطار    (١)
سورة المائدة، الآية: (١).). سورة المائدة، الآية: (   (٢)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٣٢٠٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٩): الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك): الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للأعذار أنه لولا الفسـخ لأد ذلك إلى إتلاف المال للاسـتغناء عن المنفعة لسبب لا يد فيه للأعذار أنه لولا الفسـخ لأد ذلك إلى إتلاف المال للاسـتغناء عن المنفعة لسبب لا يد فيه 

للمستأجر مع دفعه الأجرة.للمستأجر مع دفعه الأجرة.
  مَّ المنازعة ومسـتند جواز مَّ المنازعة ومسـتند جواز مسـتند وجوب تحديد مدة الإجارة أن عدمه يورث الجهالة ومن ثَ مسـتند وجوب تحديد مدة الإجارة أن عدمه يورث الجهالة ومن ثَ

إضافة عقد الإجارة للمستقبل أنه عقد زمني فتلائمه الإضافة، بخلاف البيع.إضافة عقد الإجارة للمستقبل أنه عقد زمني فتلائمه الإضافة، بخلاف البيع.
  مستند جواز أخذ العربون فعل عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، وقد أخذ به الإمام مستند جواز أخذ العربون فعل عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، وقد أخذ به الإمام

أحمد، وقد صدر بشأن العربون قرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليأحمد، وقد صدر بشأن العربون قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي(١). . 
  مسـتند عـدم جواز إبرام عقد إجارة آخر بعد إجـارة العين هو أن المنفعة خرجت من تصرف مسـتند عـدم جواز إبرام عقد إجارة آخر بعد إجـارة العين هو أن المنفعة خرجت من تصرف

المالك بعقد الإيجار الأول فصار محل الإجارة مشـغولاً بالمستأجر الأول فلم يبق للإجارة المالك بعقد الإيجار الأول فصار محل الإجارة مشـغولاً بالمستأجر الأول فلم يبق للإجارة 
الثانية محل، ولا يمكن إدخال مسـتأجر جديد إلا بالاتفاق على فسـخ العقد مع المسـتأجر الثانية محل، ولا يمكن إدخال مسـتأجر جديد إلا بالاتفاق على فسـخ العقد مع المسـتأجر 
الحالي؛ وعليه، فلا تصلح هذه الصيغة لاسـتثمار الأموال؛ لأنها تقوم على بيع دين الأجرة، الحالي؛ وعليه، فلا تصلح هذه الصيغة لاسـتثمار الأموال؛ لأنها تقوم على بيع دين الأجرة، 
ا. وتختلف هذه الصورة عن أسلوب  ا في أعيان مؤجرة سابقً ا. وتختلف هذه الصورة عن أسلوب حيث إنها تدخل مستأجرين جددً ا في أعيان مؤجرة سابقً حيث إنها تدخل مستأجرين جددً
نقل المالك ملكية الأعيان إلى المستثمر ليحل محله ولو جزئيăا في ملك كل أو بعض العين، نقل المالك ملكية الأعيان إلى المستثمر ليحل محله ولو جزئيăا في ملك كل أو بعض العين، 
وكذلك ملك المنفعة واسـتحقاق حصته من الأجرة عنها. وقد صدر بشـأن منع هذه الصورة وكذلك ملك المنفعة واسـتحقاق حصته من الأجرة عنها. وقد صدر بشـأن منع هذه الصورة 

قرار من ندوة البركةقرار من ندوة البركة(٢).
  مسـتند جواز توارد عقود إجارة على منفعة معينة لعدة أشـخاص دون تعيين زمن معين لكل مسـتند جواز توارد عقود إجارة على منفعة معينة لعدة أشـخاص دون تعيين زمن معين لكل

منهم: أن المنفعة ـ بحسب مدتها ـ تتسع لهم، والمسوغ لعدم تحديد ما يخص كلاă منهم هو منهم: أن المنفعة ـ بحسب مدتها ـ تتسع لهم، والمسوغ لعدم تحديد ما يخص كلاă منهم هو 
وجود خيار التعيين مع مراعاة أولوية الطلب منهم وقد صدرت بذلك فتو ندوة البركةوجود خيار التعيين مع مراعاة أولوية الطلب منهم وقد صدرت بذلك فتو ندوة البركة(٣).

  مستند اشتراط أن يكون اشتراك الغير في المنفعة قبل إبرام عقدها هو أن إجارة العين يخرجها مستند اشتراط أن يكون اشتراك الغير في المنفعة قبل إبرام عقدها هو أن إجارة العين يخرجها
ا كما سـبق وقـد أدرج الفقهـاء المكاري  ا كما سـبق وقـد أدرج الفقهـاء المكاري ممـن ملكهـا فيؤجـر ما لا يملك وهو ممنوع شـرعً ممـن ملكهـا فيؤجـر ما لا يملك وهو ممنوع شـرعً

المفلس -وهو من يؤجر أشياء معينة ليست عنده - فيمن يحجر عليه.المفلس -وهو من يؤجر أشياء معينة ليست عنده - فيمن يحجر عليه.
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  مسـتند اشـتراط إمكانيـة بقاء العين المؤجـرة مع الانتفاع بهـا أن الإجارة عقـد على المنفعة مسـتند اشـتراط إمكانيـة بقاء العين المؤجـرة مع الانتفاع بهـا أن الإجارة عقـد على المنفعة
وليـس علـى العين فلا تصح على ما يسـتهلك بالانتفاع، ومسـتند وجـوب أن تكون المنفعة وليـس علـى العين فلا تصح على ما يسـتهلك بالانتفاع، ومسـتند وجـوب أن تكون المنفعة 

   Æ   Å   ثن   Æ   Å   مشروعة هو أن الإيجار لمحرم فيه معونة على الإثم وهي محرمة لقوله تعالى: مشروعة هو أن الإيجار لمحرم فيه معونة على الإثم وهي محرمة لقوله تعالى: ثن
É   È   Ç      ثمÉ   È   Ç      ثم(٤).

قرار رقم ٧٢٧٢(٨/٣) بشأن العربون.) بشأن العربون. قرار رقم   قرارات ندوة البركة رقم ٤/١٣١٣.(١)  قرارات ندوة البركة رقم    (٢)
قرارات ندوة البركة رقم (١/١٠١٠).). قرارات ندوة البركة رقم (  سورة المائدة، الآية: (٢).).(٣)  سورة المائدة، الآية: (   (٤)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٠٤٢٠٤
  مسـتند منـع اشـتراط المؤجـر البراءة مـن عيوب العيـن المؤجـرة أن ذلك الشـرط مخالف مسـتند منـع اشـتراط المؤجـر البراءة مـن عيوب العيـن المؤجـرة أن ذلك الشـرط مخالف

لمقتضـى العقد الذي هو المعاوضة بين الأجرة والمنفعة، فإذا تعطلت المنفعة كليăا أو جزئيăا لمقتضـى العقد الذي هو المعاوضة بين الأجرة والمنفعة، فإذا تعطلت المنفعة كليăا أو جزئيăا 
صارت الأجرة من قبيل أكل المال بالباطل. وقد نص قرار مجمــع الفقه الإسـلامي الدولي صارت الأجرة من قبيل أكل المال بالباطل. وقد نص قرار مجمــع الفقه الإسـلامي الدولي 
على تحمل المؤجر تبعة الهلاك والعيب ما لم يكن ذلك بتعدٍّ أو تقصير من المستأجرعلى تحمل المؤجر تبعة الهلاك والعيب ما لم يكن ذلك بتعدٍّ أو تقصير من المستأجر(١) كما  كما 

جاء في فتو الهيئة الشرعية الموحدة للبركة أنه ليس للمؤجر التبرؤ من عيوب العينجاء في فتو الهيئة الشرعية الموحدة للبركة أنه ليس للمؤجر التبرؤ من عيوب العين(٢).
  مستند المنع من اشتراط الصيانة الأساسية على المستأجر أن هذا الاشتراط يخالف مقتضى مستند المنع من اشتراط الصيانة الأساسية على المستأجر أن هذا الاشتراط يخالف مقتضى

عقـد الإجـارة ولأن بقـاء المنفعة واجب علـى المؤجر ولا  يتحقـق ذلك إلا بسـلامة العين عقـد الإجـارة ولأن بقـاء المنفعة واجب علـى المؤجر ولا  يتحقـق ذلك إلا بسـلامة العين 
 وصيانتها، وذلك لاسـتحقاقه الأجرة التي هي مقابل المنفعة، وقد صدرت بشأن ذلك فتو وصيانتها، وذلك لاسـتحقاقه الأجرة التي هي مقابل المنفعة، وقد صدرت بشأن ذلك فتو

من الهيئة الشرعية الموحدةمن الهيئة الشرعية الموحدة(٣).
  مسـتند تحمل المؤجر مصروفات التأمين دون المسـتأجر هو أن ضمان الملك على المالك مسـتند تحمل المؤجر مصروفات التأمين دون المسـتأجر هو أن ضمان الملك على المالك

وهو هنا المؤجر. وقد صدر بشأن ذلك قرار عن مجمع الفقه الإسلامي الدوليوهو هنا المؤجر. وقد صدر بشأن ذلك قرار عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي(٤).
  مسـتند جواز استخدام مؤشر لتحديد أجرة الفترات التالية للفترة الأولى من مدة الإجارة هو مسـتند جواز استخدام مؤشر لتحديد أجرة الفترات التالية للفترة الأولى من مدة الإجارة هو

أن التحديـد بذلك يئـول إلى العلم وذلك من قبيل الرجوع إلى أجرة المثل وهو لا مجال فيه أن التحديـد بذلك يئـول إلى العلم وذلك من قبيل الرجوع إلى أجرة المثل وهو لا مجال فيه 
للنــزاع ويحقق استفادة المتعاقدين من تغير مسـتو الأجرة مع استبقاء صفة اللزوم لكامل للنــزاع ويحقق استفادة المتعاقدين من تغير مسـتو الأجرة مع استبقاء صفة اللزوم لكامل 

مدة العقد، كما جاء في فتو ندوة البركة الحادية عشرة.مدة العقد، كما جاء في فتو ندوة البركة الحادية عشرة.
  مسـتند جواز تعديل أجرة الفترات المسـتقبلية أنه تجديد للعقد على فترة لم تسـتحق أجرتها مسـتند جواز تعديل أجرة الفترات المسـتقبلية أنه تجديد للعقد على فترة لم تسـتحق أجرتها

ا، أما لو تمت زيادتها عما مضى  ا، أما لو تمت زيادتها عما مضى فلم تعد دينًا وبذلك لا تتحقق جدولة الدين الممنوعة شـرعً فلم تعد دينًا وبذلك لا تتحقق جدولة الدين الممنوعة شـرعً
من المدة مع زيادة أجل السداد فتكون من الربا.من المدة مع زيادة أجل السداد فتكون من الربا.
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  .مسـتند مشـروعية طلـب ضمانـات للسـداد أن ذلـك لا يخالـف مقتضـى العقد بـل يؤكده. مسـتند مشـروعية طلـب ضمانـات للسـداد أن ذلـك لا يخالـف مقتضـى العقد بـل يؤكده
والضمانات تلائم عقود المداينات.والضمانات تلائم عقود المداينات.

  مسـتند جـواز اشـتراط حلـول الأقسـاط بالتأخـر عـن الأداء قولـه صلى الله عليه وسلم: مسـتند جـواز اشـتراط حلـول الأقسـاط بالتأخـر عـن الأداء قولـه صلى الله عليه وسلم: «المسـلمون علـى «المسـلمون علـى
شـروطهم»شـروطهم»(٥). والأجـل حق المسـتأجر ( المديـن بالأجرة) فيحـق له التنازل عنـه أو تعليق . والأجـل حق المسـتأجر ( المديـن بالأجرة) فيحـق له التنازل عنـه أو تعليق 

قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ١٣١٣(٣/١).). قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (١)
فتاو الهيئة الشرعية الموحدة للبركة رقم (٩٧٩٧/١).). فتاو الهيئة الشرعية الموحدة للبركة رقم (   (٢)

فتاو الهيئة الشرعية الموحدة للبركة رقم (٩/٩).). فتاو الهيئة الشرعية الموحدة للبركة رقم (   (٣)
قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ١٣١٣(٣/١).). قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (٤)

تقدم تخريجه ص٧٦٧٦. تقدم تخريجه ص   (٥)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٥٢٠٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٩): الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك): الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التنازل عنه بوقوع التأخر عن السداد.التنازل عنه بوقوع التأخر عن السداد.

  .مستند تحريم الزيادة في دين الأجرة مقابل زيادة أجل سدادها أن ذلك من ربا  الجاهلية. مستند تحريم الزيادة في دين الأجرة مقابل زيادة أجل سدادها أن ذلك من ربا  الجاهلية
  إن جـواز الاشـتراط علـى المدين المماطـل بالتزام التصـدق بمبلغ زائد عـن الدين لتصرفه إن جـواز الاشـتراط علـى المدين المماطـل بالتزام التصـدق بمبلغ زائد عـن الدين لتصرفه

المؤسسـة فـي وجـوه البر هـو من قبيـل الالتزام بالتبـرع المعـروف عند المالكيـة وهو قول المؤسسـة فـي وجـوه البر هـو من قبيـل الالتزام بالتبـرع المعـروف عند المالكيـة وهو قول 
أبي عبد الله بن نافع ومحمد بن إبراهيم بن دينار من فقهاء المالكيةأبي عبد الله بن نافع ومحمد بن إبراهيم بن دينار من فقهاء المالكية(١).
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  مسـتند جواز بيع المؤجر العين المؤجرة لغير المسـتأجر بدون رضا المسـتأجر أنه يتصرف مسـتند جواز بيع المؤجر العين المؤجرة لغير المسـتأجر بدون رضا المسـتأجر أنه يتصرف
في ملكه وهي العين دون إخلال بحق المستأجر المنحصر حقه في المنفعة، والتسليم تكفي في ملكه وهي العين دون إخلال بحق المستأجر المنحصر حقه في المنفعة، والتسليم تكفي 
فيـه القدرة عليه وذلك عند انقضاء الإجارة فيملك المشـتر المبيع مسـلوب المنفعة. وقد فيـه القدرة عليه وذلك عند انقضاء الإجارة فيملك المشـتر المبيع مسـلوب المنفعة. وقد 
صدر بشأن ذلك قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحيصدر بشأن ذلك قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي(٢) والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي  والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي 

الأردنيالأردني(٣).
  مسـتند انفسـاخ عقد الإجـارة بالهلاك الكلـى للعين المؤجـرة أن الأجرة نظيـر المنفعة فإذا مسـتند انفسـاخ عقد الإجـارة بالهلاك الكلـى للعين المؤجـرة أن الأجرة نظيـر المنفعة فإذا

هلكت العين لم يبق مسوغ لاستحقاق الأجرة.هلكت العين لم يبق مسوغ لاستحقاق الأجرة.
  مسـتند اسـتحقاق الأجرة ولـو أعاد المسـتأجر العين أو توقـف عن اسـتخدامها هو أن عقد مسـتند اسـتحقاق الأجرة ولـو أعاد المسـتأجر العين أو توقـف عن اسـتخدامها هو أن عقد

الإجارة لازم ولا ينفرد المستأجر بفسخه. الإجارة لازم ولا ينفرد المستأجر بفسخه. 
  مسـتند فسـخ الإجـارة بالعذر الطـارئ هو الحاجـة؛ لأنه لو لـزم العقد مع وجـود العذر لزم مسـتند فسـخ الإجـارة بالعذر الطـارئ هو الحاجـة؛ لأنه لو لـزم العقد مع وجـود العذر لزم

صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد. وقد صدرت بشأن ذلك فتو من هيئة الفتو والرقابة صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد. وقد صدرت بشأن ذلك فتو من هيئة الفتو والرقابة 
الشرعية لبيت التمويل الكويتيالشرعية لبيت التمويل الكويتي(٤)والهيئة الشرعية الموحدة للبركةوالهيئة الشرعية الموحدة للبركة(٥).

  مسـتند جـواز اشـتراط المؤجر فسـخ عقـد الإجارة لعدم سـداد الأجـرة هـو أن الأصل في مسـتند جـواز اشـتراط المؤجر فسـخ عقـد الإجارة لعدم سـداد الأجـرة هـو أن الأصل في
ا ولا يحرم حلالاً فينطبق عليه حديث:  ا ولا يحرم حلالاً فينطبق عليه حديث: الشـروط الجواز والصحة وهذا الشرط لا يحل حرامً الشـروط الجواز والصحة وهذا الشرط لا يحل حرامً

 . .(٦)« ا أو حرم حلالاً ا أحل حرامً »«المسلمون على شروطهم إلا شرطً ا أو حرم حلالاً ا أحل حرامً «المسلمون على شروطهم إلا شرطً
ينظر كتاب: تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب، ص٧١٧١-٧٦٧٦. ينظر كتاب: تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب، ص   (١)

قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي برقم (١١١١).). قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي برقم (   (٢)
فتاو الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني برقم (١٨١٨).). فتاو الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني برقم (   (٣)

فتو رقم (٢٣٣٢٣٣، ، ٢٥٣٢٥٣).). فتو رقم (   (٤)
فتاو الهيئة الشرعية الموحدة للبركة رقم (٩/./.٩).). فتاو الهيئة الشرعية الموحدة للبركة رقم (   (٥)

أخرجـه أحمـد (٣١٢٣١٢/١)، وابـن ماجـه بإسـناد حسـن )، وابـن ماجـه بإسـناد حسـن ٧٨٤٧٨٤/٢، طبـع مصطفـى البابـي الحلبـي، القاهرة، ، طبـع مصطفـى البابـي الحلبـي، القاهرة،  أخرجـه أحمـد (   (٦)
 = =١٣٧٢١٣٧٢هــ/هــ/١٩٥٢١٩٥٢م، والحاكـم طبع حيدر آباد، الهنـد - م، والحاكـم طبع حيدر آباد، الهنـد - ١٣٥٥١٣٥٥هـ، والبيهقـي هـ، والبيهقـي ٧٠٧٠/٦، ، ١٥٦١٥٦، ، ١٣٣١٣٣/١٠١٠، ، 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٠٦٢٠٦
  مسـتند عدم انتهاء الإجارة بوفاة أحد العاقدين أنها متعلقة بعين فما دامت العين باقية والعقد مسـتند عدم انتهاء الإجارة بوفاة أحد العاقدين أنها متعلقة بعين فما دامت العين باقية والعقد

ا فالإجارة باقية، ومسـتند حق الورثة في الفسـخ إذا أثبتوا عجز مواردهم عن أعباء العقد  ا فالإجارة باقية، ومسـتند حق الورثة في الفسـخ إذا أثبتوا عجز مواردهم عن أعباء العقد قائمً قائمً
دفع الضرر عنهم وهذا الاستثناء مأخوذ من مذهب مالك، وفيه فسحة للمستأجر أما المؤجر دفع الضرر عنهم وهذا الاستثناء مأخوذ من مذهب مالك، وفيه فسحة للمستأجر أما المؤجر 

فلا يتضرر ورثته لأنهم يحصلون على الأجرة بعدم انتهاء الإجارة.فلا يتضرر ورثته لأنهم يحصلون على الأجرة بعدم انتهاء الإجارة.
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  مسـتند وجوب اسـتقلال وثيقة الوعد وطريقة التمليك عن عقد الإجـارة تحقيق عدم الربط مسـتند وجوب اسـتقلال وثيقة الوعد وطريقة التمليك عن عقد الإجـارة تحقيق عدم الربط
بين التصرفات. وقد صدر بشأن ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليبين التصرفات. وقد صدر بشأن ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي(١).

  مسـتند إلزامية الوعد هو أن المؤسسـة دخلت فـي أمر لم تكن لتدخل فيه لـولا الوعد، وهو مسـتند إلزامية الوعد هو أن المؤسسـة دخلت فـي أمر لم تكن لتدخل فيه لـولا الوعد، وهو
شـراء العيـن لتأجيرها إليه فإلزامية الوعد تـدرأ الضرر عن الموعود. ومسـتند منع المواعدة شـراء العيـن لتأجيرها إليه فإلزامية الوعد تـدرأ الضرر عن الموعود. ومسـتند منع المواعدة 
الملزمـة أنها تشـبه العقد فيـؤدي ذلك إلى التعاقد قبـل التملك. وقد صدر بشـأن ذلك قرار الملزمـة أنها تشـبه العقد فيـؤدي ذلك إلى التعاقد قبـل التملك. وقد صدر بشـأن ذلك قرار 

مجمع الفقه الإسـلامي الدوليمجمع الفقه الإسـلامي الدولي(٢). . 
  مسـتند مشـروعية تعليق الهبة على إتمام الإجارة هو أن الهبة تقبل التعليق. وقد وهب النبي مسـتند مشـروعية تعليق الهبة على إتمام الإجارة هو أن الهبة تقبل التعليق. وقد وهب النبي

صلى الله عليه وسلم النجاشي هبة معلقة على وجوده حيăا حين وصول حاملها إليهصلى الله عليه وسلم النجاشي هبة معلقة على وجوده حيăا حين وصول حاملها إليه(٣).
  ا منتهيًا بالتمليك إلى من اشـتريت منه بشـرط مضي فترة أن ا منتهيًا بالتمليك إلى من اشـتريت منه بشـرط مضي فترة أن مسـتند جواز إجارة العين تأجيرً مسـتند جواز إجارة العين تأجيرً

.ينة لأن تغير العين أو تغير قيمتها بمضي المدة يجعلها بمثابة عين أخر ينة لأن تغير العين أو تغير قيمتها بمضي المدة يجعلها بمثابة عين أخر.ذلك يبعدها عن العِ ذلك يبعدها عن العِ
  مسـتند وجـوب تطبيق أحـكام الإجارة على الإجـارة المنتهيـة بالتمليك أنهـا بوجود الوعد مسـتند وجـوب تطبيق أحـكام الإجارة على الإجـارة المنتهيـة بالتمليك أنهـا بوجود الوعد

بالتمليك لم تخرج عن كونها إجارة وثبوت أحكام الإجارة لها، ولمنع تداخل العقود ( البيع بالتمليك لم تخرج عن كونها إجارة وثبوت أحكام الإجارة لها، ولمنع تداخل العقود ( البيع 
والإجارة ) وقد صدر بشأن ذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدوليوالإجارة ) وقد صدر بشأن ذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي(٤). . 

  ا للمسـتقبل هـو أن البيـع لا يقبل الإضافـة للمسـتقبل لأن أثره ا للمسـتقبل هـو أن البيـع لا يقبل الإضافـة للمسـتقبل لأن أثره مسـتند منـع التمليـك مضافً مسـتند منـع التمليـك مضافً
لا يختلف عن صيغته.لا يختلف عن صيغته.

  مسـتند الرجوع إلى أجرة المثل بفوات التمليك لسـبب لا يد فيه للمسـتأجر أن في ذلك دفع مسـتند الرجوع إلى أجرة المثل بفوات التمليك لسـبب لا يد فيه للمسـتأجر أن في ذلك دفع
الضـرر عنـه حيث إنه دفع أكثر من أجرة المثل لتحصل لـه الملكية فإذا فاتت ترد الأجرة إلى الضـرر عنـه حيث إنه دفع أكثر من أجرة المثل لتحصل لـه الملكية فإذا فاتت ترد الأجرة إلى 

طبـع حيـدر آباد، الهنـد - ١٣٥٥١٣٥٥هــ، والدارقطنـي هــ، والدارقطنـي ٧٧٧٧/٣، ، ٢٢٨٢٢٨/٤، طبع دار المحاسـن للطباعـة، القاهرة ، طبع دار المحاسـن للطباعـة، القاهرة  طبـع حيـدر آباد، الهنـد - =   =
١٣٧٢١٣٧٢هـ/هـ/١٩٥٢١٩٥٢م.م.

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ١٣١٣ ( (٣/١).). قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (١)
قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي برقم ٤٠٤٠-٤١٤١ ( (٥/٢، ، ٥/٣).). قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي برقم    (٢)

أخرجه ابن حبان في صحيحه ٥١٦٥١٦/١١١١، وأخرجه أحمد في مسنده ، وأخرجه أحمد في مسنده ٤٠٤٤٠٤/٦. أخرجه ابن حبان في صحيحه    (٣)
سبق رقم القرار. سبق رقم القرار.   (٤)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٧٢٠٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٩): الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك): الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجـرة المثل. وهو اسـتئناس بمبدأ الجوائح في الثمار حيث يوضـع جزء من الثمن إذا تلفت أجـرة المثل. وهو اسـتئناس بمبدأ الجوائح في الثمار حيث يوضـع جزء من الثمن إذا تلفت 

بآفة سماوية.بآفة سماوية.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٠٨٢٠٨
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الإجـارة المقصـودة في هـذا المعيار: هـي إجارة الأعيـان وهي عقـد يراد به تمليـك منفعة الإجـارة المقصـودة في هـذا المعيار: هـي إجارة الأعيـان وهي عقـد يراد به تمليـك منفعة 
مشروعة معلومة لمدة معلومة بعوض مشروع معلوم.مشروعة معلومة لمدة معلومة بعوض مشروع معلوم.
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للإجـارة صـورة يعمـل بها فـي المؤسسـات المالية الإسـلامية تسـمى الإجـارة المنتهية للإجـارة صـورة يعمـل بها فـي المؤسسـات المالية الإسـلامية تسـمى الإجـارة المنتهية 
بالتمليـك، وهـي إجارة يقتـرن بها الوعـد بتمليك العيـن المؤجرة إلى المسـتأجر فـي نهاية مدة بالتمليـك، وهـي إجارة يقتـرن بها الوعـد بتمليك العيـن المؤجرة إلى المسـتأجر فـي نهاية مدة 

الإجارة أو في أثنائها، ويتم التمليك بإحد الطرق المبيَّنة في المعيار. الإجارة أو في أثنائها، ويتم التمليك بإحد الطرق المبيَّنة في المعيار. 



______________________
ا باسـم «المتطلبات الشـرعية لصيغ الاسـتثمار والتمويل رقم  (٣): ):  صدر محتو هذا المعيار سـابقً ا باسـم «المتطلبات الشـرعية لصيغ الاسـتثمار والتمويل رقم  (*  صدر محتو هذا المعيار سـابقً  *
ا إلى قرار المجلس الشرعي  ا إلى قرار المجلس الشرعي السلم والسلم الموازي». وقد تم إعادة إصداره في شكل معيار، استنادً السلم والسلم الموازي». وقد تم إعادة إصداره في شكل معيار، استنادً

بإعادة إصدار جميع المتطلبات الشرعية لتصبح معايير شرعية.بإعادة إصدار جميع المتطلبات الشرعية لتصبح معايير شرعية.
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام والضوابط الشـرعية التي يجب أن تراعيها المؤسسـات يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام والضوابط الشـرعية التي يجب أن تراعيها المؤسسـات 
ـلَم الموازي من حيث عقده ومحله وما يطرأ عليه من  ـلَم والسَّ ـلَم الموازي من حيث عقده ومحله وما يطرأ عليه من  في عمليات السَّ ـلَم والسَّ المالية الإسـلاميةالمالية الإسـلامية(١) في عمليات السَّ

التصرفات، سواء في حالة إمكان التسلم وتعذره، وكذلك حكم إصدار صكوك السلم.التصرفات، سواء في حالة إمكان التسلم وتعذره، وكذلك حكم إصدار صكوك السلم.
والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً (١)  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢١٣٢١٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٠١٠): السلم والسلم الموازي): السلم والسلم الموازي    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتناول هذا المعيار السلم والسلم الموازي، سواء أكانت المؤسسة مشترية أم  بائعة.  يتناول هذا المعيار السلم والسلم الموازي، سواء أكانت المؤسسة مشترية أم  بائعة.    
ولا يتناول إصدار صكوك الســلم حيث إنها ضمن البند (٣/٥/١/٥) من المعيار الشرعي ) من المعيار الشرعي  ولا يتناول إصدار صكوك الســلم حيث إنها ضمن البند (   

رقم (رقم (١٧١٧) بشأن صكوك الاستثمار، وينظر الفقرة () بشأن صكوك الاستثمار، وينظر الفقرة (٧) من هذا المعيار. ) من هذا المعيار. 
ا به. ăا خاص ولا يتناول الاستصناع حيث إن له معيارً ا به.  ăا خاص ولا يتناول الاستصناع حيث إن له معيارً  
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الإطار العام لعقود السلم: الإطار العام لعقود السلم:   ١/٢
١/١/٢ يجـوز التفـاوض على إنشـاء عقود السـلم بمعاملات محـدودة تنتهى كل  يجـوز التفـاوض على إنشـاء عقود السـلم بمعاملات محـدودة تنتهى كل 
عمليـة بنهايـة أجلها، كمـا يجوز أن يعد إطار عام أو  اتفاقية أساسـية تشـتمل عمليـة بنهايـة أجلها، كمـا يجوز أن يعد إطار عام أو  اتفاقية أساسـية تشـتمل 
علـى التفاهـم بإبرام عقود سـلم متتالية، كل في حينه. وفـى الحالة الثانية يتم علـى التفاهـم بإبرام عقود سـلم متتالية، كل في حينه. وفـى الحالة الثانية يتم 
التعامـل عـن طريق مذكـرة تفاهم يحـدد فيها الطرفـان الإطار العـام للتعاقد التعامـل عـن طريق مذكـرة تفاهم يحـدد فيها الطرفـان الإطار العـام للتعاقد 
من إبداء الرغبة في البيع والشـراء، وتحديد كميات المسـلم فيه ومواصفاته، من إبداء الرغبة في البيع والشـراء، وتحديد كميات المسـلم فيه ومواصفاته، 
وكيفية تسـليمه، والأسـس التـي يتم في ضوئهـا تحديد الثمـن وكيفية دفعه، وكيفية تسـليمه، والأسـس التـي يتم في ضوئهـا تحديد الثمـن وكيفية دفعه، 
ونـوع الضمانـات، وبقية ما يتوقع من ترتيبات، ويتـم التنفيذ بإبرام كل صفقة ونـوع الضمانـات، وبقية ما يتوقع من ترتيبات، ويتـم التنفيذ بإبرام كل صفقة 

سلم في حينها على حدة.سلم في حينها على حدة.
ا من  ا من  إذا تم إبرام عقد السـلم بناء على مذكرة تفاهم أصبحت المذكرة جزءً ٢/١/٢ إذا تم إبرام عقد السـلم بناء على مذكرة تفاهم أصبحت المذكرة جزءً

العقد إلا ما استثناه العاقدان منها عند إبرام العقد.العقد إلا ما استثناه العاقدان منها عند إبرام العقد.
لَم: صيغة عقد السَّ لَم:  صيغة عقد السَّ  ٢/٢

ينعقد الســلم بلفظ السلم أو الســلف أو البيع أو أي لفظ يدل على بيع موصوف في  ينعقد الســلم بلفظ السلم أو الســلف أو البيع أو أي لفظ يدل على بيع موصوف في    
الذمة بثمن عاجل.الذمة بثمن عاجل.
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رأس مال السلم وشروطه: رأس مال السلم وشروطه:   ١/٣
١/١/٣ يجـوز أن يكـون رأس مـال السـلم عينًا مـن المثليات كالقمـح ونحوه من  يجـوز أن يكـون رأس مـال السـلم عينًا مـن المثليات كالقمـح ونحوه من 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢١٤٢١٤
الحبوب الزراعية، وحينئذ يشترط عدم تحقق الربا. كما يجوز أن يكون رأس الحبوب الزراعية، وحينئذ يشترط عدم تحقق الربا. كما يجوز أن يكون رأس 
ا أن يكون منفعـة عامة لعين  ا أن يكون منفعـة عامة لعين المـال مـن القيميـات كالحيوانات، ويجـوز أيضً المـال مـن القيميـات كالحيوانات، ويجـوز أيضً
معينـة كسـكنى دار أو  الانتفاع بطائـرة أو باخرة لمدة محددة، ويعتبر تسـليم معينـة كسـكنى دار أو  الانتفاع بطائـرة أو باخرة لمدة محددة، ويعتبر تسـليم 

ا معجلاً لرأس المال. ا معجلاً لرأس المال.العين التي هي محل المنفعة قبضً العين التي هي محل المنفعة قبضً
ا للطرفين بما يرفع الجهالة ويقطع  ا للطرفين بما يرفع الجهالة ويقطع  يشترط أن يكون رأس مال السلم معلومً ٢/١/٣ يشترط أن يكون رأس مال السلم معلومً
ا، وهو الأصل، حـددت عملته ومقداره  ا، وهو الأصل، حـددت عملته ومقداره المنازعـة، فـإذا كان رأس المـال نقدً المنازعـة، فـإذا كان رأس المـال نقدً
وكيفيـة سـداده. وإذا كان مـن المثليـات الأخر حدد جنسـه ونوعه وصفته وكيفيـة سـداده. وإذا كان مـن المثليـات الأخر حدد جنسـه ونوعه وصفته 

ومقداره.ومقداره.
٣/١/٣ يشـترط قبـض رأس مال السـلم في مجلس العقد، ويجـوز تأخيره ليومين  يشـترط قبـض رأس مال السـلم في مجلس العقد، ويجـوز تأخيره ليومين 
أو ثلاثة بحد أقصى ولو بشـرط، على ألا تكون مدة التأخير مسـاوية أو زائدة أو ثلاثة بحد أقصى ولو بشـرط، على ألا تكون مدة التأخير مسـاوية أو زائدة 

عن أجل تسليم المسلم فيه.عن أجل تسليم المسلم فيه.
٤/١/٣ لا يجـوز أن يكـون الديـن رأس مال السـلم، مثل جعل القـروض أو ديون  لا يجـوز أن يكـون الديـن رأس مال السـلم، مثل جعل القـروض أو ديون 

المعاملات المستحقة التي للمؤسسة على العميل رأس مال السلم.المعاملات المستحقة التي للمؤسسة على العميل رأس مال السلم.
المسلم فيه وشروطه: المسلم فيه وشروطه:   ٢/٣

يجوز السـلم في المثليـات، كالمكيلات والموزونات، بشـرط عدم تحقق يجوز السـلم في المثليـات، كالمكيلات والموزونات، بشـرط عدم تحقق   ١/٢/٣
الربا؛ ويجوز كذلك في المزروعات والعدديات المتقاربة التي لا تتفاوت آحادها الربا؛ ويجوز كذلك في المزروعات والعدديات المتقاربة التي لا تتفاوت آحادها 

ا يعتدُّ به بشرط عدم تحقق الربا. ا يعتدُّ به بشرط عدم تحقق الربا.تفاوتً تفاوتً
يعـدّ مـن العدديـات المتقاربـة المصنوعـات لشـركات لهـا منتجـات  يعـدّ مـن العدديـات المتقاربـة المصنوعـات لشـركات لهـا منتجـات    ٢/٢/٣
لا تتفاوت آحادها ومنضبطة بعلامات تجارية ومواصفات قياسـية ومتوافرة، لا تتفاوت آحادها ومنضبطة بعلامات تجارية ومواصفات قياسـية ومتوافرة، 

مع مراعاة ما جاء في البند (مع مراعاة ما جاء في البند (٨/٢/٣).).
لا يجوز السلم فيما هو معين كهذه السيارة، ولا فيما لا  يثبت في الذمة،  لا يجوز السلم فيما هو معين كهذه السيارة، ولا فيما لا  يثبت في الذمة،    ٣/٢/٣
كالأراضـي والبنايات والأشـجار، ولا فيما لا ينضبط بالوصـف، كالجواهر كالأراضـي والبنايات والأشـجار، ولا فيما لا ينضبط بالوصـف، كالجواهر 
والأثريات، ولا يجوز اشـتراط أن يكون من منتجات أرض معينة، وللمسـلم والأثريات، ولا يجوز اشـتراط أن يكون من منتجات أرض معينة، وللمسـلم 
إليه (البائع) عند حلول أجل السـلم أن يوفي المسـلم فيه مما يتوافرله سـواء إليه (البائع) عند حلول أجل السـلم أن يوفي المسـلم فيه مما يتوافرله سـواء 

كان من مزرعته أو مصنعه أو غيرهما.كان من مزرعته أو مصنعه أو غيرهما.
ا أو ذهبًـا أو فضة إذا كان رأس مال  لا يجـوز أن يكون المسـلم فيه نقودً ا أو ذهبًـا أو فضة إذا كان رأس مال   لا يجـوز أن يكون المسـلم فيه نقودً  ٤/٢/٣

ا أو ذهبًا أو فضة. ا أو ذهبًا أو فضة.السلم نقودً السلم نقودً



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢١٥٢١٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٠١٠): السلم والسلم الموازي): السلم والسلم الموازي    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥/٢/٣ يشـترط أن يكـون المسـلم فيـه ممـا ينضبط بالوصـف ويثبت فـي الذمة،  يشـترط أن يكـون المسـلم فيـه ممـا ينضبط بالوصـف ويثبت فـي الذمة، 
ويكتفى في الوصف بأن يكون على نحو لا يبقى بعده إلا تفاوت يسـير تغتفر ويكتفى في الوصف بأن يكون على نحو لا يبقى بعده إلا تفاوت يسـير تغتفر 

جهالته ويتسامح الناس في مثله عادة، فلا يؤدي إلى النزاع. جهالته ويتسامح الناس في مثله عادة، فلا يؤدي إلى النزاع. 
ـا نافيًا للجهالـة. والمرجع في  ا علمً ـا نافيًا للجهالـة. والمرجع في  يشـترط أن يكـون المسـلم فيـه معلومً ا علمً ٦/٢/٣ يشـترط أن يكـون المسـلم فيـه معلومً
الصفات التي تميز المسلم فيه وتعرف به إنما هو عرف الناس وخبرة الخبراء. الصفات التي تميز المسلم فيه وتعرف به إنما هو عرف الناس وخبرة الخبراء. 
٧/٢/٣ يشترط معرفة مقدار المسلم فيه، فيحدد المقدار في كل مبيع بحسب حاله  يشترط معرفة مقدار المسلم فيه، فيحدد المقدار في كل مبيع بحسب حاله 

من الوزن والكيل والحجم والعدد.من الوزن والكيل والحجم والعدد.
٨/٢/٣ يشـترط أن يكـون المسـلم فيـه عام الوجود فـي محله بحكـم الغالب عند  يشـترط أن يكـون المسـلم فيـه عام الوجود فـي محله بحكـم الغالب عند 

حلول أجله حتى يكون في إمكان المسلم إليه تسليمه للمسلم.حلول أجله حتى يكون في إمكان المسلم إليه تسليمه للمسلم.
ا على نحـو يزيل الجهالة  ا على نحـو يزيل الجهالة  يشـترط أن يكون أجل تسـليم المسـلم فيـه معلومً ٩/٢/٣ يشـترط أن يكون أجل تسـليم المسـلم فيـه معلومً
المفضية إلى النزاع، ولا مانع من تحديد آجال متعددة لتسليم المسلم فيه على المفضية إلى النزاع، ولا مانع من تحديد آجال متعددة لتسليم المسلم فيه على 

دفعات بشرط تعجيل رأس مال السلم كله.دفعات بشرط تعجيل رأس مال السلم كله.
١٠١٠/٢/٣ الأصـل أن يحدد محل تسـليم المسـلم فيه، فإذا سـكت المتعاقدان عن  الأصـل أن يحدد محل تسـليم المسـلم فيه، فإذا سـكت المتعاقدان عن 
ذلـك اعتبر مـكان العقد مكانًا للتسـليم إلا إذا تعذر ذلك فيصـار في تحديده ذلـك اعتبر مـكان العقد مكانًا للتسـليم إلا إذا تعذر ذلك فيصـار في تحديده 

إلى العرف.إلى العرف.
٣/٣  توثيق المسلم فيه:  توثيق المسلم فيه:

يجــوز توثيق المســلم فيه بالرهــن أو الكفالــة، أو غيرهما من وســائل التوثيق  يجــوز توثيق المســلم فيه بالرهــن أو الكفالــة، أو غيرهما من وســائل التوثيق    
المشروعة.المشروعة.
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بيع المسلم فيه قبل قبضه: بيع المسلم فيه قبل قبضه:   ١/٤
لا يجوز للمسلم (المشتري) أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه.  لا يجوز للمسلم (المشتري) أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه.    

استبدال المسلم فيه: استبدال المسلم فيه:   ٢/٤
يجوز للمســلم (المشــتري) مبادلة المسلم فيه بشــيء آخر -غير النقد- بعد  يجوز للمســلم (المشــتري) مبادلة المسلم فيه بشــيء آخر -غير النقد- بعد    
حلول الأجل دون اشتراط ذلك في العقد، سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير حلول الأجل دون اشتراط ذلك في العقد، سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير 
ا فيه برأس مال  ا لأن يجعل مسلمً ا فيه برأس مال جنسه، وذلك بشــرط أن يكون البدل صالحً ا لأن يجعل مسلمً جنسه، وذلك بشــرط أن يكون البدل صالحً
الســلم، وألاَّ تكون القيمة الســوقية للبدل أكثر من القيمة السوقية للمسلم فيه الســلم، وألاَّ تكون القيمة الســوقية للبدل أكثر من القيمة السوقية للمسلم فيه 

وقت التسليم.وقت التسليم.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢١٦٢١٦
الإقالة في السلم: الإقالة في السلم:   ٣/٤

تجوز باتفاق الطرفين الإقالة في المســلم فيه كله في مقابل استرداد رأس المال كله،  تجوز باتفاق الطرفين الإقالة في المســلم فيه كله في مقابل استرداد رأس المال كله،    
كما تجوز الإقالة في جزء من المسلم فيه نظير استرداد ما  يقابله من رأس المال.كما تجوز الإقالة في جزء من المسلم فيه نظير استرداد ما  يقابله من رأس المال.
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يجب على المســلم إليه تسليم المسلم فيه إلى المسلم (المشتري) عند حلول أجله  يجب على المســلم إليه تسليم المسلم فيه إلى المسلم (المشتري) عند حلول أجله    ١/٥
ا  ا على ما يقتضيه العقد من الصفة والقدر، كما يجب على المسلم قبوله إذا كان مطابقً على ما يقتضيه العقد من الصفة والقدر، كما يجب على المسلم قبوله إذا كان مطابقً

للمواصفات المبيَّنة في العقد، ويجبر على قبوله إذا امتنع.للمواصفات المبيَّنة في العقد، ويجبر على قبوله إذا امتنع.
إذا عرض البائع التســليم بصفة أجود لزم المســلم (المشتري) قبوله بشرط ألا يلزم  إذا عرض البائع التســليم بصفة أجود لزم المســلم (المشتري) قبوله بشرط ألا يلزم    ٢/٥
المسلم إليه المســلم (المشــتري) بدفعِ مقابلٍ للصفة الزائدة، وهو من قبيل حسن المسلم إليه المســلم (المشــتري) بدفعِ مقابلٍ للصفة الزائدة، وهو من قبيل حسن 

القضاء، وذلك ما لم تكن الصفة المحددة في العقد مقصودة للمسلم.القضاء، وذلك ما لم تكن الصفة المحددة في العقد مقصودة للمسلم.
إذا عرض البائع التســليم بما هو دون المواصفات فإنه يحق للمسلم ألاَّ يقبله، أو أن  إذا عرض البائع التســليم بما هو دون المواصفات فإنه يحق للمسلم ألاَّ يقبله، أو أن    ٣/٥
يقبلــه بحاله، فيكون من قبيل حســن الاقتضاء. ويجوز للطرفيــن أن يتصالحا على يقبلــه بحاله، فيكون من قبيل حســن الاقتضاء. ويجوز للطرفيــن أن يتصالحا على 

القبول ولو مع الحط من الثمن.القبول ولو مع الحط من الثمن.
لا يجوز التســليم من نوع آخر ولو من جنس المسلم فيه إلا على أساس الاستبدال  لا يجوز التســليم من نوع آخر ولو من جنس المسلم فيه إلا على أساس الاستبدال    ٤/٥

بشروطه. ينظر البند (بشروطه. ينظر البند (٢/٤).).
يجوز التسليم قبل الأجل، بشــرط أن يكون المسلم فيه على صفته وقدره، فإن كان  يجوز التسليم قبل الأجل، بشــرط أن يكون المسلم فيه على صفته وقدره، فإن كان    ٥/٥

للمسلم مانع مقبول فإنه لا يجبر، وإلا ألزم بالتسلم.للمسلم مانع مقبول فإنه لا يجبر، وإلا ألزم بالتسلم.
يُنْظَر إلى ميسرة. إذا عجز المسلم إليه عن التسليم بسبب إعساره فَ يُنْظَر إلى ميسرة.  إذا عجز المسلم إليه عن التسليم بسبب إعساره فَ  ٦/٥

لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه.  لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه.    ٧/٥
إذا لم يتوافر المســلم فيه كله أو بعضه في الأســواق بحيث لم يستطع المسلم إليه  إذا لم يتوافر المســلم فيه كله أو بعضه في الأســواق بحيث لم يستطع المسلم إليه    ٨/٥

الحصول عليه عند أجله، فإن المسلم بالخيار بين ما يأتي:الحصول عليه عند أجله، فإن المسلم بالخيار بين ما يأتي:
١/٨/٥  أن يصبر حتى يتوافر المسلم فيه في الأسواق.  أن يصبر حتى يتوافر المسلم فيه في الأسواق.

٢/٨/٥  أن يفسخ العقد ويرجع برأس ماله.  أن يفسخ العقد ويرجع برأس ماله.
كما يجوز الاستبدال، ينظر البند (٢/٤).). كما يجوز الاستبدال، ينظر البند (   
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ا مستقلاă مع طرف ثالث للحصول على سلعة  ا موازيً لَم إليه أن يعقد سلمً يجوز للمسْ ا مستقلاă مع طرف ثالث للحصول على سلعة   ا موازيً لَم إليه أن يعقد سلمً يجوز للمسْ  ١/٦



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢١٧٢١٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٠١٠): السلم والسلم الموازي): السلم والسلم الموازي    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مواصفاتها مطابقة للسلعة المتعاقد على تسليمها في السلم الأول ليتمكن من الوفاء مواصفاتها مطابقة للسلعة المتعاقد على تسليمها في السلم الأول ليتمكن من الوفاء 

ا في السلم الثاني. ا في السلم الثاني.بالتزامه فيه، وفي هذه الحالة يكون البائع في السلم الأول مشتريً بالتزامه فيه، وفي هذه الحالة يكون البائع في السلم الأول مشتريً
ا مســتقلاă مع طرف ثالث لبيع سلعة مطابقة في  ا موازيً يجوز للمســلم أن يعقد سلمً ا مســتقلاă مع طرف ثالث لبيع سلعة مطابقة في   ا موازيً يجوز للمســلم أن يعقد سلمً  ٢/٦
مواصفاتها للسلعة التي اشتراها بعقد السلم الأول. وفي هذه الحالة يكون المشتري مواصفاتها للسلعة التي اشتراها بعقد السلم الأول. وفي هذه الحالة يكون المشتري 

ا في السلم الثاني. ا في السلم الثاني.في السلم الأول بائعً في السلم الأول بائعً
في كلتا الحالتين المذكورتين في البندين (١/٦) و() و(٢/٦) لا يجوز ربط عقد ســلم ) لا يجوز ربط عقد ســلم  في كلتا الحالتين المذكورتين في البندين (   ٣/٦
بعقد ســلم آخر، بل يجــب أن يكون كل واحد منهما مســتقلاă عن الآخر في جميع بعقد ســلم آخر، بل يجــب أن يكون كل واحد منهما مســتقلاă عن الآخر في جميع 
حقوقه والتزاماتــه، وعليه فإن أخل أحد الطرفين في عقد الســلم الأول بالتزامه لا حقوقه والتزاماتــه، وعليه فإن أخل أحد الطرفين في عقد الســلم الأول بالتزامه لا 
ا  ا يحق للطرف الآخر المتضرر بالإخلال أن يحيل ذلك الضرر إلى من عقد معه سلمً يحق للطرف الآخر المتضرر بالإخلال أن يحيل ذلك الضرر إلى من عقد معه سلمً

ا، سواء بالفسخ أو  تأخير التنفيذ. ا، سواء بالفسخ أو  تأخير التنفيذ.موازيً موازيً
تنطبق جميع أحكام السلم المبيَّنة في الفقرات (١-٥) على السلم الموازي.) على السلم الموازي. تنطبق جميع أحكام السلم المبيَّنة في الفقرات (   ٤/٦

٧. �345& �14כ 0�$:. �345& �14כ 0�$:

لا يجوز إصدار صكوك سلم قابلة للتداول. ينظر البند (لا يجوز إصدار صكوك سلم قابلة للتداول. ينظر البند (١/٤).).
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صدر هـذا المعيار بتاريخ صدر هـذا المعيار بتاريخ ٢٩٢٩ صفر  صفر ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٣٢٣ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠١٢٠٠١م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢١٨٢١٨

اعتمد المجلس الشـرعي المتطلبات الشرعية للسلم والسلم الموازي في اجتماعه السادس اعتمد المجلس الشـرعي المتطلبات الشرعية للسلم والسلم الموازي في اجتماعه السادس 
المنعقـد فـي المدينة المنورة خلال الفتـرة من المنعقـد فـي المدينة المنورة خلال الفتـرة من ٢٥٢٥-٢٩٢٩ صفر  صفر ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقـه هـ يوافقـه ١٩١٩-٢٣٢٣ آيار (مايو)  آيار (مايو) 

٢٠٠١٢٠٠١م.م.
ثـم اعتمـد المجلس الشـرعي إعادة إصـدار المتطلبات الشـرعية للسـلم والسـلم الموازي ثـم اعتمـد المجلس الشـرعي إعادة إصـدار المتطلبات الشـرعية للسـلم والسـلم الموازي 
ا شـرعيăا في اجتماعه الثامن المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من ٢٨٢٨ صفر إلى  صفر إلى  ا شـرعيăا في اجتماعه الثامن المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من لتصبح معيارً لتصبح معيارً

٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣ هـ يوافقه  هـ يوافقه ١١١١-١٦١٦ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢١٩٢١٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٠١٠): السلم والسلم الموازي): السلم والسلم الموازي    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٩٢٩ صفر  صفر ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٣٢٣ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠١٢٠٠١م، وما ورد في هذا م، وما ورد في هذا  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٢٠٢٢٠
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قـرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (قـرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (٥) المنعقد في تاريـخ ) المنعقد في تاريـخ ٨-١٢١٢ رمضان  رمضان ١٤٢١١٤٢١هـ هـ 
يوافقه يوافقه ٤-٨ كانون الأول (ديسمبر)  كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠ م في مكة المكرمة إصدار متطلب شرعي للسلم والسلم  م في مكة المكرمة إصدار متطلب شرعي للسلم والسلم 

الموازي بتكليف مستشار شرعي.الموازي بتكليف مستشار شرعي.
وفي يوم الاثنين وفي يوم الاثنين ١١١١ شـوال  شـوال ١٤٢٠١٤٢٠هــ يوافقه هــ يوافقه ١٧١٧ كانون الثاني (ينايـر)  كانون الثاني (ينايـر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م قررت لجنة م قررت لجنة 
الإفتاء والتحكيم تكليف مستشـار شرعي لإعداد مسودة مشروع المتطلبات الشرعية للسلم والسلم الإفتاء والتحكيم تكليف مستشـار شرعي لإعداد مسودة مشروع المتطلبات الشرعية للسلم والسلم 

الموازي.الموازي.
وفـي اجتمـاع لجنـة الإفتـاء والتحكيـم بتاريـخ وفـي اجتمـاع لجنـة الإفتـاء والتحكيـم بتاريـخ ٢١٢١-٢٣٢٣ محـرم  محـرم ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقـه هـ يوافقـه ٢٦٢٦-٢٨٢٨ 
نيسـان (إبريـل) نيسـان (إبريـل) ٢٠٠٠٢٠٠٠م المنعقـد في البحرين ناقشـت هذه اللجنة مشـروع المتطلبـات، وأدخلت م المنعقـد في البحرين ناقشـت هذه اللجنة مشـروع المتطلبـات، وأدخلت 
بعض التعديلات كما ناقشـت اللجنة في اجتماعها رقم (بعض التعديلات كما ناقشـت اللجنة في اجتماعها رقم (٤) المنعقد في أبو ظبي-الإمارات العربية ) المنعقد في أبو ظبي-الإمارات العربية 
المتحدة بتاريخ المتحدة بتاريخ ١٤١٤ شـعبان  شـعبان ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ١٠١٠ تشـرين الثاني (نوفمبر)  تشـرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م مسـودة مشـروع م مسـودة مشـروع 
المتطلبات الشـرعية للسـلم والسـلم الموازي وطلبت من المستشـار إدخال التعديلات اللازمة في المتطلبات الشـرعية للسـلم والسـلم الموازي وطلبت من المستشـار إدخال التعديلات اللازمة في 

ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
عرضت مسـودة مشـروع المتطلبات المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (عرضت مسـودة مشـروع المتطلبات المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٥) ) 
المنعقـد في مكة المكرمة فـي الفترة المنعقـد في مكة المكرمة فـي الفترة ٨-١٢١٢ رمضان  رمضان ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ٤-٨ كانون الأول (ديسـمبر)  كانون الأول (ديسـمبر) 
٢٠٠٠٢٠٠٠م، وأدخـل المجلـس الشـرعي تعديـلات على مسـودة مشـروع المتطلبات الشـرعية، وقرر م، وأدخـل المجلـس الشـرعي تعديـلات على مسـودة مشـروع المتطلبات الشـرعية، وقرر 
ا لمناقشـتها في  ا لمناقشـتها في إرسـالها إلـى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبـدو لهم من ملاحظات تمهيدً إرسـالها إلـى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبـدو لهم من ملاحظات تمهيدً

جلسة الاستماع.جلسة الاستماع.
عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع في البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع في البحرين بتاريخ ٤و٥ ذو الحجـة  ذو الحجـة ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٧٢٧و٢٨٢٨ 
ا يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات،  ا يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً شباط (فبراير) شباط (فبراير) ٢٠٠١٢٠٠١م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً
ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد 
تـم الاسـتماع إلى الملاحظـات التي أبديت سـواء منها ما أرسـل قبل جلسـة الاسـتماع أم ما طرح تـم الاسـتماع إلى الملاحظـات التي أبديت سـواء منها ما أرسـل قبل جلسـة الاسـتماع أم ما طرح 

خلالها، وتولى بعض أعضاء المجلس الإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.خلالها، وتولى بعض أعضاء المجلس الإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.
ناقشـت لجنة الإفتـاء والتحكيم في اجتماعهـا رقم (ناقشـت لجنة الإفتـاء والتحكيم في اجتماعهـا رقم (٥) المنعقد في مملكـة البحرين بتاريخ ) المنعقد في مملكـة البحرين بتاريخ 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٢١٢٢١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٠١٠): السلم والسلم الموازي): السلم والسلم الموازي    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٥١٥ ذو الحجـة  ذو الحجـة ١٤٢١١٤٢١هــ يوافقه هــ يوافقه ١٠١٠ آذار (مـارس)  آذار (مـارس) ٢٠٠١٢٠٠١م الملاحظات التي أبديت خلال جلسـة م الملاحظات التي أبديت خلال جلسـة 

الاستماع والملاحظات التي أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.الاستماع والملاحظات التي أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (٦) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة مــن ) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة مــن 
٢٦٢٦- - ٣٠٣٠ صفـر  صفـر ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقـه هـ يوافقـه ١٩١٩-٢٣٢٣ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠١٢٠٠١م التعديلات التي أدخلتها لجنة الإفتاء م التعديلات التي أدخلتها لجنة الإفتاء 
والتحكيم، وأدخل التعديلات التي رآها مناسـبة، واعتمد هذا المعيار باسـم السلم والسلم الموازي والتحكيم، وأدخل التعديلات التي رآها مناسـبة، واعتمد هذا المعيار باسـم السلم والسلم الموازي 
بالإجماع في بعض البنود وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.بالإجماع في بعض البنود وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
وقـد قرر المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (وقـد قرر المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (٧) المنعقد في مكـة المكرمة بتاريخ ) المنعقد في مكـة المكرمة بتاريخ ٩-١٣١٣ 
رمضان رمضان ١٤٢٢١٤٢٢ هـ يوافقه  هـ يوافقه ٢٤٢٤-٢٨٢٨ تشـرين الثاني (نوفمبر)  تشـرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠١٢٠٠١ م إعادة إصدار جميع المتطلبات  م إعادة إصدار جميع المتطلبات 

الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل لتصبح معايير شرعية، وكونت لجنة لهذا الغرض.الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل لتصبح معايير شرعية، وكونت لجنة لهذا الغرض.
وفـي اجتماعـه رقم (وفـي اجتماعـه رقم (٨) اعتمد المجلس الشـرعي إعـادة إصدار المتطلبات الشـرعية لصيغ ) اعتمد المجلس الشـرعي إعـادة إصدار المتطلبات الشـرعية لصيغ 
الاسـتثمار والتمويـل رقم (الاسـتثمار والتمويـل رقم (٣) السـلم والسـلم الموازي باسـم المعيار الشـرعي رقم () السـلم والسـلم الموازي باسـم المعيار الشـرعي رقم (١٠١٠) السـلم ) السـلم 

والسلم الموازي. ولم يجر أي تغيير جوهري في المضمون. والسلم الموازي. ولم يجر أي تغيير جوهري في المضمون. 
راجعـت لجنـة مراجعة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد بدولة قطر فـي ربيع الثاني راجعـت لجنـة مراجعة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد بدولة قطر فـي ربيع الثاني 
١٤٣٣١٤٣٣هــ يوافقـه آذار (مارس) هــ يوافقـه آذار (مارس) ٢٠١٢٢٠١٢م المعيار، وبعـد المداولة والمناقشـة اقترحت اللجنة جملة م المعيار، وبعـد المداولة والمناقشـة اقترحت اللجنة جملة 
ا وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشـرعي لإقرار ما  ا وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشـرعي لإقرار ما من التعديلات التي رأتها مناسـبة إضافة وحذفً من التعديلات التي رأتها مناسـبة إضافة وحذفً

يراه مناسبًا منها.يراه مناسبًا منها.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (٣٩٣٩) المنعقد في مملكـة البحرين خلال الفترة ) المنعقد في مملكـة البحرين خلال الفترة 
من من ١٣١٣-١٥١٥ محرم  محرم ١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٦- - ٨ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٤٢٠١٤م التعديلات التي اقترحتها م التعديلات التي اقترحتها 
لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشة أقر المجلس الشرعي ما رآه منها، واعتمد المعيار بصيغته لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشة أقر المجلس الشرعي ما رآه منها، واعتمد المعيار بصيغته 

المعدلة الحالية.المعدلة الحالية.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٢٢٢٢٢
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ثبتت مشروعية السلم بالكتاب، والسنة، والإجماع. ثبتت مشروعية السلم بالكتاب، والسنة، والإجماع.   
ثن   !   "   #   $   %   &   '   ثن   !   "   #   $   %   &   '    وتعالـى:  تبـارك  الحـق  فقـول  وتعالـى:   تبـارك  الحـق  فقـول  الكتـاب:  الكتـاب:أمـا  أمـا   
)   (   * ثم)   (   * ثم(١). قـال ابـن عبـاس: أشـهد أن السـلف المضمـون إلـى أجـل قـد . قـال ابـن عبـاس: أشـهد أن السـلف المضمـون إلـى أجـل قـد 
عـن  وروي  الآيـة.  عـن   وروي  الآيـة.  ثم  ثمثن   !   "   #   $   %       ثن   !   "   #   $   %       وقـرأ:  فيـه،  وأذن  وقـرأ: أحلَّه  اللـه،  فيـه،  وأذن  أحلَّه  اللـه، 

خاصـة(٢). .  السـلم  فـي  الآيـة نزلـت  هـذه  إن  خاصـةابن عبـاس قولـه:  الآيـة نزلـت فـي السـلم  هـذه  إن  ابن عبـاس قولـه: 
وأمـا السـنة:وأمـا السـنة: فعـن ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا قـال: قـدم رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم المدينـة،  فعـن ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا قـال: قـدم رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم المدينـة،   
والنـاس يسـلفون في التمـر العام والعاميـن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والنـاس يسـلفون في التمـر العام والعاميـن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من سـلَّف في تمر فليسـلف «من سـلَّف في تمر فليسـلف 
فـي كيـل معلـوم، ووزن معلـوم»فـي كيـل معلـوم، ووزن معلـوم»، وفـي روايـة، قـال: ، وفـي روايـة، قـال: «مـن أسـلف في شـيء، ففـي كيل «مـن أسـلف في شـيء، ففـي كيل 

معلـوم، ووزن معلـوم، إلـى أجـل معلـوم»معلـوم، ووزن معلـوم، إلـى أجـل معلـوم»(٣).
وأما الإجماع: فقد حكى ابن المنذر الإجماع، وقال: أجمعوا على أن السلم الجائز: أن يسلم  فقد حكى ابن المنذر الإجماع، وقال: أجمعوا على أن السلم الجائز: أن يسلم  وأما الإجماع:   

الرجل صاحبه في شيء معلوم موصوف بكيل أو وزن معلوم إلى أجل معلومالرجل صاحبه في شيء معلوم موصوف بكيل أو وزن معلوم إلى أجل معلوم(٤).
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وحكمة تشريع السلم أنه ييسر حاجة الناس في الحصول على التمويل؛ لأن أرباب الزروع  وحكمة تشريع السلم أنه ييسر حاجة الناس في الحصول على التمويل؛ لأن أرباب الزروع    
والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة عليها لتكمل، وعلى أنفسهم حين تعوزهم النفقة، والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة عليها لتكمل، وعلى أنفسهم حين تعوزهم النفقة، 
فجوز لهم السلم ليرتفقوا للحصول على النقد ويرتفق المسلم (المشتري) بالاسترخاص؛ فجوز لهم السلم ليرتفقوا للحصول على النقد ويرتفق المسلم (المشتري) بالاسترخاص؛ 

لأنه غالبًا يحصل على السلعة بثمن أقل من سعر السوق. لأنه غالبًا يحصل على السلعة بثمن أقل من سعر السوق. 
ويلبي الســلم حاجة قطاعات كبيرة من أصحاب الأعمال على مختلف درجاتهم الصغيرة  ويلبي الســلم حاجة قطاعات كبيرة من أصحاب الأعمال على مختلف درجاتهم الصغيرة    

سورة البقرة، الآية: (٢٨٢٢٨٢).). سورة البقرة، الآية: (   (١)
ينظر: ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، ٣٣٦٣٣٦/١، وينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ، وينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٤٩٦٤٩٦/١. ينظر: ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير،    (٢)

أخرجه البخاري في صحيحه ٧٨١٧٨١/٢، ومسلم في صحيحه ، ومسلم في صحيحه ١٢٢٦١٢٢٦/٣. أخرجه البخاري في صحيحه    (٣)
ابن المنذر، الإجماع، ص ٥٤٥٤. ابن قدامة، المغني، القاهرة: مطبعة هجر، . ابن قدامة، المغني، القاهرة: مطبعة هجر، ٣٨٥٣٨٥/٦. ابن المنذر، الإجماع، ص    (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٢٣٢٢٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٠١٠): السلم والسلم الموازي): السلم والسلم الموازي    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمتوســطة والكبيرة ممن لهم اســتثمارات زراعية وصناعية وتجارية وما في حكم ذلك. والمتوســطة والكبيرة ممن لهم اســتثمارات زراعية وصناعية وتجارية وما في حكم ذلك. 
ا أو عينًا حتى تنتــج، فهو يتيح التمويل  ا أو عينًا حتى تنتــج، فهو يتيح التمويل وتحتــاج هذه الأعمال إلى رأس المــال العامل نقدً وتحتــاج هذه الأعمال إلى رأس المــال العامل نقدً
ا على الوفاء بما  ا على الوفاء بما النقدي للاستثمارات، كما أنه يغطي طلب من يحتاج إلى سيولة ما دام قادرً النقدي للاستثمارات، كما أنه يغطي طلب من يحتاج إلى سيولة ما دام قادرً
يقابلها عند الأجل. والسلم وإن كان يستخدم غالبًا في مجالات الزراعة فإن مشروعيته ليست يقابلها عند الأجل. والسلم وإن كان يستخدم غالبًا في مجالات الزراعة فإن مشروعيته ليست 

مقتصرة عليها، إذ يجوز استخدامه في مجالات الاستثمار الأخر، كالصناعة والتجارة.مقتصرة عليها، إذ يجوز استخدامه في مجالات الاستثمار الأخر، كالصناعة والتجارة.
ويلبي الســلم الاحتياجات العاجلة للســيولة، كما يعطي المســلم إليــه (البائع) مرونة في  ويلبي الســلم الاحتياجات العاجلة للســيولة، كما يعطي المســلم إليــه (البائع) مرونة في    

استخدام الثمن، وفرصة لتدبير المقابل (المسلم فيه) وتسليمه عند أجله للمسلم.استخدام الثمن، وفرصة لتدبير المقابل (المسلم فيه) وتسليمه عند أجله للمسلم.
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  مسـتند جواز كون المنفعة رأس مال السـلم مبني على ما صرح به المالكية وقد اسـتندوا في مسـتند جواز كون المنفعة رأس مال السـلم مبني على ما صرح به المالكية وقد اسـتندوا في
ذلك إلى قاعدة: (قبض الأوائل قبض للأواخر)ذلك إلى قاعدة: (قبض الأوائل قبض للأواخر)(١). فلا يصير حينئذ بيع دين بدين. فلا يصير حينئذ بيع دين بدين(٢).

  ا للطرفين هو أن السلم عقد من عقود المعاوضات ا للطرفين هو أن السلم عقد من عقود المعاوضات مستند اشتراط كون رأس مال السلم معلومً مستند اشتراط كون رأس مال السلم معلومً
ا للجهالة(٣). ا للجهالةالتي يشترط فيها العلم بالعوض دفعً التي يشترط فيها العلم بالعوض دفعً

  مسـتند اشـتراط قبض رأس المال في مجلس العقد هو قوله صلى الله عليه وسلم: مسـتند اشـتراط قبض رأس المال في مجلس العقد هو قوله صلى الله عليه وسلم: «من سـلَّف فليسلف «من سـلَّف فليسلف
ا لما فيه من  ا لما فيه من  والتسـليف أو الإسـلاف هو التقديم، ولأنه سـمي سـلمً في كيل معلوم»في كيل معلوم»(٤) والتسـليف أو الإسـلاف هو التقديم، ولأنه سـمي سـلمً
ا(٥). ولأن تأخير دفع رأس المال عن مجلس . ولأن تأخير دفع رأس المال عن مجلس  اتقديم رأس المال، فإذا تأخر لم يكن سلمً تقديم رأس المال، فإذا تأخر لم يكن سلمً
ا بدين وهو منهي  ا بدين وهو منهي ، أي دينًـ العقـد، والتفـرق من غير تقابض يجعل العقـد كالئًا بكالئالعقـد، والتفـرق من غير تقابض يجعل العقـد كالئًا بكالئ(٦)، أي دينًـ
عنـه، ومتفق على تحريمه. قال ابن رشـد: «وأما الدين بالدين فأجمع المسـلمون على عنـه، ومتفق على تحريمه. قال ابن رشـد: «وأما الدين بالدين فأجمع المسـلمون على 

تحريمه»تحريمه»(٧).

الدردير، الشرح الصغير (٣٤٧٣٤٧/٤).). الدردير، الشرح الصغير (   (١)
البهوتي، شرح منتهى الإرادات (٣٦٣٦/٢).). البهوتي، شرح منتهى الإرادات (   (٢)

ينظـر: القاضي عبـد الوهاب، المعونة (٩٨٧٩٨٧/٢)؛ ابـن جزي، القوانين الفقهية، ص)؛ ابـن جزي، القوانين الفقهية، ص٢٠٢٢٠٢، الكاسـاني، بدائع ، الكاسـاني، بدائع  ينظـر: القاضي عبـد الوهاب، المعونة (   (٣)
الصنائع (الصنائع (٣٠١٣٠١/٥)، ابن قدامة، المغني ()، ابن قدامة، المغني (٤١١٤١١/٦). الشيرازي، المهذب (). الشيرازي، المهذب (٣٠٠٣٠٠/١). ). 

تقدم تخريجه ص٢٢٢٢٢٢. تقدم تخريجه ص   (٤)
ابن قدامة، المغني (٤٠٨٤٠٨/٦).). ابن قدامة، المغني (   (٥)

ينظر: الكاسـاني، بدائـع الصنائع (٢٠٢٢٠٢/٥)؛ ابن رشـد (الحفيد)، بداية المجتهد ونهايـة المقتصد، بيروت: )؛ ابن رشـد (الحفيد)، بداية المجتهد ونهايـة المقتصد، بيروت:  ينظر: الكاسـاني، بدائـع الصنائع (   (٦)
دار القلم، (دار القلم، (٢٠٥٢٠٥/٢). القاضي عبد الوهاب، المعونة (). القاضي عبد الوهاب، المعونة (٩٨٨٩٨٨/٢)، الزيلعي، تبيين الحقائق شـرح كنز الدقائق )، الزيلعي، تبيين الحقائق شـرح كنز الدقائق 

.(.(١١٧١١٧/٤)
بداية المجتهد (١٥٠١٥٠/٢).). بداية المجتهد (   (٧)
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  ،مستند عدم جواز كون رأس مال السلم دينًا أنه إذا جعل الثمن دينًا، كان من بيع الدين بالدين، مستند عدم جواز كون رأس مال السلم دينًا أنه إذا جعل الثمن دينًا، كان من بيع الدين بالدين

ا. ا.وهو ممنوع شرعً وهو ممنوع شرعً
  مسـتند عدم جواز السـلم فـي المعين هو أن رجلاً جـاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لـه: إن بني فلان مسـتند عدم جواز السـلم فـي المعين هو أن رجلاً جـاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لـه: إن بني فلان

أسـلموا لقـوم من اليهود، وإنهم قـد جاعوا فأخاف أن يرتدوا، فقـال النبي صلى الله عليه وسلم: أسـلموا لقـوم من اليهود، وإنهم قـد جاعوا فأخاف أن يرتدوا، فقـال النبي صلى الله عليه وسلم: «من عنده؟»«من عنده؟» 
فقال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا (لشـيء قد سـماه) أراه قال: ثلاثمئة دينار بسـعر كذا فقال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا (لشـيء قد سـماه) أراه قال: ثلاثمئة دينار بسـعر كذا 
وكذا من حائط بني فلان، فقال رسول  الله صلى الله عليه وسلم: وكذا من حائط بني فلان، فقال رسول  الله صلى الله عليه وسلم: «بسعر كذا وكذا، إلى أجل كذا وكذا، وليس «بسعر كذا وكذا، إلى أجل كذا وكذا، وليس 
من حائط بني فلان»من حائط بني فلان»(١). ولأن السـلم من ثمرة بسـتان معين، ربما أد إلى انقطاع تلك الثمرة . ولأن السـلم من ثمرة بسـتان معين، ربما أد إلى انقطاع تلك الثمرة 

عند أجل التسليم أو تلفها، فيؤدي إلى الغرر.عند أجل التسليم أو تلفها، فيؤدي إلى الغرر.
  مسـتند اشـتراط أن يكون المسـلم فيه عام الوجود فـي محله هو دفع الغـرر ولكي يكون في مسـتند اشـتراط أن يكون المسـلم فيه عام الوجود فـي محله هو دفع الغـرر ولكي يكون في

إمكان المسلم إليه التسليم.إمكان المسلم إليه التسليم.
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 .ا ا.مستند المنع من بيع المسلم فيه قبل قبضه أنه من قبيل بيع الدين الممنوع شرعً مستند المنع من بيع المسلم فيه قبل قبضه أنه من قبيل بيع الدين الممنوع شرعً
  مستند منع الاستبدال إذا كانت القيمة للبدل أكثر من القيمة السوقية للمسلم فيه وقت التسليم مستند منع الاستبدال إذا كانت القيمة للبدل أكثر من القيمة السوقية للمسلم فيه وقت التسليم

هو لئلاَّ يربح المشتري مرتين في صفقة واحدة. هو لئلاَّ يربح المشتري مرتين في صفقة واحدة. 
  ا، فيدخل فيه السـلم، كما ا، فيدخل فيه السـلم، كما مسـتند جواز الإقالة في السـلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الإقالة مطلقً مسـتند جواز الإقالة في السـلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الإقالة مطلقً

يدخـل فيـه البيع المطلق؛ لأن السـلم نوع مـن البيع. ولأن الإقالة في بيع العين إنما شـرعت يدخـل فيـه البيع المطلق؛ لأن السـلم نوع مـن البيع. ولأن الإقالة في بيع العين إنما شـرعت 
ا لحاجة الندم، واعتراض الندم في السـلم ههنا أكثـر، لأنه بيع بأوكس  ا للعاقديـن ودفعً ا لحاجة الندم، واعتراض الندم في السـلم ههنا أكثـر، لأنه بيع بأوكس نظـرً ا للعاقديـن ودفعً نظـرً

الأثمان، فكان أدعى إلى مشروعية الإقالة فيهالأثمان، فكان أدعى إلى مشروعية الإقالة فيه(٢).
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  مستند المنع من الشرط الجزائي في السلم أن المسلم فيه عبارة عن دين، ولا  يجوز اشتراط مستند المنع من الشرط الجزائي في السلم أن المسلم فيه عبارة عن دين، ولا  يجوز اشتراط
الزيادة في الديون عند التأخير؛ لأن ذلك من الربا.الزيادة في الديون عند التأخير؛ لأن ذلك من الربا.
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  مستند مشروعية السلم الموازي أنه عبارة عن صفقتي سلم، كل واحدة منفصلة عن الأخر مستند مشروعية السلم الموازي أنه عبارة عن صفقتي سلم، كل واحدة منفصلة عن الأخر

أخرجه أبو داود في سننه (٧٤٤٧٤٤/٣)، وابن ماجه في سننه ()، وابن ماجه في سننه (٧٦٥٧٦٥/٢، ، ٧٦٦٧٦٦). قال الشوكاني: هذا الحديث في ). قال الشوكاني: هذا الحديث في  أخرجه أبو داود في سننه (   (١)
إسـناده رجل مجهول، فإن أبا داود رواه عن محمد بن كثير عن سـفيان عن أبي  إسحاق عن رجل نجراني عن إسـناده رجل مجهول، فإن أبا داود رواه عن محمد بن كثير عن سـفيان عن أبي  إسحاق عن رجل نجراني عن 

ابن عمر، ومثل هذا لا تقوم به حجة. ينظر: نيل الأوطار (ابن عمر، ومثل هذا لا تقوم به حجة. ينظر: نيل الأوطار (٣٤٥٣٤٥/٥، ، ٣٤٦٣٤٦).).
ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع (٢١٤٢١٤/٥).). ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع (   (٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٢٥٢٢٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٠١٠): السلم والسلم الموازي): السلم والسلم الموازي    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالرغـم من مراعاة تماثـل الصفات بين العقدين، فلا يفضي ذلك إلـى صورة بيعتين في بيعة بالرغـم من مراعاة تماثـل الصفات بين العقدين، فلا يفضي ذلك إلـى صورة بيعتين في بيعة 

المنهي عنها.المنهي عنها.
  مستند المنع من إصدار صكوك سلم قابلة للتداول هو أن تداولها من قبيل بيع الدين الممنوع مستند المنع من إصدار صكوك سلم قابلة للتداول هو أن تداولها من قبيل بيع الدين الممنوع

ا. ا.شرعً شرعً
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، ويسـمى رأس مال السـلم،  ăويسـمى رأس مال السـلم، هـو بيـع آجل بعاجل، وهـو نوع من البيـع يدفع فيه الثمن حالا ، ăهـو بيـع آجل بعاجل، وهـو نوع من البيـع يدفع فيه الثمن حالا
ويؤجـل فيـه المبيـع الموصوف في الذمة، ويسـمى (المسـلم فيـه)، ويسـمى البائع (المسـلم إليه) ويؤجـل فيـه المبيـع الموصوف في الذمة، ويسـمى (المسـلم فيـه)، ويسـمى البائع (المسـلم إليه) 

ا). ا).والمشتري (المسلم)، أو (رب السلم)، وقد يسمى السلم (سلفً والمشتري (المسلم)، أو (رب السلم)، وقد يسمى السلم (سلفً
:UV����� 0�Z��:UV����� 0�Z��

إذا دخل المسـلم إليه في عقد سـلم مسـتقل مع طرف ثالث للحصول على سلعة مواصفاتها إذا دخل المسـلم إليه في عقد سـلم مسـتقل مع طرف ثالث للحصول على سلعة مواصفاتها 
مطابقة للسـلعة المتعاقد على تسـليمها في السلم الأول ليتمكن من الوفاء بالتزامه فيه فإن هذا العقد مطابقة للسـلعة المتعاقد على تسـليمها في السلم الأول ليتمكن من الوفاء بالتزامه فيه فإن هذا العقد 
يسـمى في العرف المعاصر: السـلم الموازي، مثل أن تشتري المؤسسـة كمية محددة من القطن من يسـمى في العرف المعاصر: السـلم الموازي، مثل أن تشتري المؤسسـة كمية محددة من القطن من 
المزارعين ثم تقوم المؤسسة -رب السلم في العقد الأول- بإنشاء عقد سلم جديد مع مصانع الغزل المزارعين ثم تقوم المؤسسة -رب السلم في العقد الأول- بإنشاء عقد سلم جديد مع مصانع الغزل 
والنسيج، فتبيع لهم عن طريق عقد السلم قطنًا بذات مواصفات المبيع في العقد الأول دون أن يعلق والنسيج، فتبيع لهم عن طريق عقد السلم قطنًا بذات مواصفات المبيع في العقد الأول دون أن يعلق 

العقد الثاني على نفاذ العقد الأول.العقد الثاني على نفاذ العقد الأول.
:���[g�:���[g�

الإقالة هي رفع العقد وإزالته باتفاق الطرفين. الإقالة هي رفع العقد وإزالته باتفاق الطرفين. 
:*���D���:*���D���

المثليـات هي ما تماثلت آحاده، وكان ضمانه عند التلف بمثله عند الهلاك دون الرجوع إلى المثليـات هي ما تماثلت آحاده، وكان ضمانه عند التلف بمثله عند الهلاك دون الرجوع إلى 
القيمة.القيمة.



(١)

ا باسـم «المتطلبات الشـرعية لصيغ الاسـتثمار والتمويل رقم  (٤): ):  صدر محتو هذا المعيار سـابقً ا باسـم «المتطلبات الشـرعية لصيغ الاسـتثمار والتمويل رقم  (*  صدر محتو هذا المعيار سـابقً  *
ا إلى قرار المجلس  ا إلى قرار المجلس الاستصناع والاستصناع الموازي». وقد تم إعادة إصداره في شكل معيار، استنادً الاستصناع والاستصناع الموازي». وقد تم إعادة إصداره في شكل معيار، استنادً

الشرعي بإعادة إصدار جميع المتطلبات الشرعية لتصبح معايير شرعية.الشرعي بإعادة إصدار جميع المتطلبات الشرعية لتصبح معايير شرعية.
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام والضوابط الشـرعية التي يجب أن تراعيها المؤسسـات يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام والضوابط الشـرعية التي يجب أن تراعيها المؤسسـات 
المالية الإسـلاميةالمالية الإسـلامية(١) في عمليات الاستصناع والاستصناع الموازي من حيث عقده ومحله وما يطرأ  في عمليات الاستصناع والاستصناع الموازي من حيث عقده ومحله وما يطرأ 

عليه من التصرفات وتنفيذه والإشراف على التنفيذ.عليه من التصرفات وتنفيذه والإشراف على التنفيذ.
والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسـات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسـات) اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣١٢٣١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١١١١): الاستصناع والاستصناع الموازي): الاستصناع والاستصناع الموازي    
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يتناول هذا المعيار الاستصناع والاستصناع الموازي سواء أكانت المؤسسة مشترية أم بائعة.يتناول هذا المعيار الاستصناع والاستصناع الموازي سواء أكانت المؤسسة مشترية أم بائعة.
ولا يتناول صكوك الاستصناع لأنها ضمن معيار صكوك الاستثمار.ولا يتناول صكوك الاستصناع لأنها ضمن معيار صكوك الاستثمار.
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إبرام عقد الاستصناع مباشرة أو بعد المواعدة: إبرام عقد الاستصناع مباشرة أو بعد المواعدة:   ١/٢
١/١/٢  يجوز إبرام عقد الاستصناع بين المؤسسة والمستصنع ولو  لم يسبق ذلك   يجوز إبرام عقد الاستصناع بين المؤسسة والمستصنع ولو  لم يسبق ذلك 

تملك المؤسسة للمبيع أو للمواد المكونة له.تملك المؤسسة للمبيع أو للمواد المكونة له.
٢/١/٢  يجوز أن تسـتفيد المؤسسـة من عرض الأسعار الذي يحصل عليه العميل   يجوز أن تسـتفيد المؤسسـة من عرض الأسعار الذي يحصل عليه العميل 
مـن جهات أخـر، وذلك للاسـتئناس به في تقديـر التكلفـة وتحديد الربح مـن جهات أخـر، وذلك للاسـتئناس به في تقديـر التكلفـة وتحديد الربح 

المستهدف.المستهدف.
٣/١/٢  لا يجوز أن يكون دور المؤسسـة تمويل عقد اسـتصناع أُبرم بين مستصنع   لا يجوز أن يكون دور المؤسسـة تمويل عقد اسـتصناع أُبرم بين مستصنع 
وجهـة أخـر، ولا سـيما عند عجز المسـتصنع عن سـداد مسـتحقات تلك وجهـة أخـر، ولا سـيما عند عجز المسـتصنع عن سـداد مسـتحقات تلك 

الجهة، سواء أكان ذلك قبل الشروع أم  بعده. ينظر البند (الجهة، سواء أكان ذلك قبل الشروع أم  بعده. ينظر البند (٢/٢/٤).).
صفة عقد الاستصناع وشروطه: صفة عقد الاستصناع وشروطه:   ٢/٢

١/٢/٢  عقـد الاسـتصناع ملـزم للطرفيـن إذا توافـرت فيـه شـروطه؛ وهـي: بيان   عقـد الاسـتصناع ملـزم للطرفيـن إذا توافـرت فيـه شـروطه؛ وهـي: بيان 
جنس الشـيء المسـتصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبـة ومعلومية الثمن جنس الشـيء المسـتصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبـة ومعلومية الثمن 
ا  ا وتحديد الأجل إن وجد. ويثبت للمسـتصنع الخيار إذا جاء المصنوع مخالفً وتحديد الأجل إن وجد. ويثبت للمسـتصنع الخيار إذا جاء المصنوع مخالفً

للمواصفات المشروطة.للمواصفات المشروطة.
٢/٢/٢  بمـا أن الاسـتصناع عقـد لازم بنفسـه، فإنـه تترتـب آثـاره بمجـرد العقد،   بمـا أن الاسـتصناع عقـد لازم بنفسـه، فإنـه تترتـب آثـاره بمجـرد العقد، 
ولا حاجة إلى إعادة إيجاب وقبول بعد الصنع، وهذا بخلاف الوعد بالمرابحة ولا حاجة إلى إعادة إيجاب وقبول بعد الصنع، وهذا بخلاف الوعد بالمرابحة 

الذي يحتاج إلى إنشاء البيع بإيجاب وقبول بعد تملك المؤسسة للمبيع.الذي يحتاج إلى إنشاء البيع بإيجاب وقبول بعد تملك المؤسسة للمبيع.
٣/٢/٢  لا يجوز اشتراط الصانع البراءة من العيوب في عقد الاستصناع.  لا يجوز اشتراط الصانع البراءة من العيوب في عقد الاستصناع.

٤/٢/٢  لا يجـوز أن تتـم عقـود أو إجـراءات الاسـتصناع بصـورة تجعـل العملية   لا يجـوز أن تتـم عقـود أو إجـراءات الاسـتصناع بصـورة تجعـل العملية 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٣٢٢٣٢
حيلـة علـى التمويل الربـوي، مثل التواطؤ على شـراء المؤسسـة من الصانع حيلـة علـى التمويل الربـوي، مثل التواطؤ على شـراء المؤسسـة من الصانع 
مصنوعـات أو معـدات بثمن حال وبيعها إليه بثمـن مؤجل أزيد، أو أن يكون مصنوعـات أو معـدات بثمن حال وبيعها إليه بثمـن مؤجل أزيد، أو أن يكون 
طالـب الاسـتصناع هـو نفسـه الصانـع، أو أن يكـون الصانـع جهـة مملوكة طالـب الاسـتصناع هـو نفسـه الصانـع، أو أن يكـون الصانـع جهـة مملوكة 
للمسـتصنع بنسـبة الثلث فأكثر، حتى لو تم ذلك عن طريق المناقصة، وذلك للمسـتصنع بنسـبة الثلث فأكثر، حتى لو تم ذلك عن طريق المناقصة، وذلك 

ينة. ينة.تجنبًا لبيوع العِ تجنبًا لبيوع العِ
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أحكام المصنوع:  أحكام المصنوع:    ١/٣
١/١/٣  لا يجـوز عقـد الاسـتصناع إلا فيمـا تدخلـه الصنعـة وتخرجه عـن حالته   لا يجـوز عقـد الاسـتصناع إلا فيمـا تدخلـه الصنعـة وتخرجه عـن حالته 

الطبيعية. فما دام الصانع التزم بالعين المصنوعة صح الاستصناع. الطبيعية. فما دام الصانع التزم بالعين المصنوعة صح الاستصناع. 
٢/١/٣  يجوز التعاقد على صنع أشـياء تصنع بأوصاف خاصة يريدها المسـتصنع   يجوز التعاقد على صنع أشـياء تصنع بأوصاف خاصة يريدها المسـتصنع 
ولـو لـم يكن لها مثيل في السـوق، بشـرط أن تكـون مما ينضبـط بالوصف. ولـو لـم يكن لها مثيل في السـوق، بشـرط أن تكـون مما ينضبـط بالوصف. 
ويجوز أن يكون محل الاسـتصناع من الأشـياء التي يكثر أمثالها في السـوق ويجوز أن يكون محل الاسـتصناع من الأشـياء التي يكثر أمثالها في السـوق 
ويحل بعض وحداتها محل بعض في أداء الالتزام بسبب صنعها بمواصفات ويحل بعض وحداتها محل بعض في أداء الالتزام بسبب صنعها بمواصفات 
موحدة، ويسـتوي في ذلك أن يكون المصنوع للاسـتهلاك أو للاستعمال مع موحدة، ويسـتوي في ذلك أن يكون المصنوع للاسـتهلاك أو للاستعمال مع 

بقاء عينه.بقاء عينه.
ا بذاتـه، كمـا لـو قـال:  ا بذاتـه، كمـا لـو قـال:   لا يجـوز أن يكـون محـل الاسـتصناع شـيئًا معينًـ ٣/١/٣  لا يجـوز أن يكـون محـل الاسـتصناع شـيئًا معينًـ
(بعتـك هذه السـيارة، أو هـذا المصنع)، وإنمـا يكون الاسـتصناع فيما حدد (بعتـك هذه السـيارة، أو هـذا المصنع)، وإنمـا يكون الاسـتصناع فيما حدد 
بالمواصفات لا بالتعيين. ولا يثبت للمسـتصنع أولوية فيما شـرع الصانع في بالمواصفات لا بالتعيين. ولا يثبت للمسـتصنع أولوية فيما شـرع الصانع في 
عمله إلا بعد التسليم كليăا أو جزئيăا، كما لا  يختص المستصنع بالمواد القائمة عمله إلا بعد التسليم كليăا أو جزئيăا، كما لا  يختص المستصنع بالمواد القائمة 
لـد الصانع لإنجاز الصنـع إلا إذا تعهد الصانع بعدم التصرف بها لغير ذلك لـد الصانع لإنجاز الصنـع إلا إذا تعهد الصانع بعدم التصرف بها لغير ذلك 

الشيء المستصنع ضمانًا لإنجازه. الشيء المستصنع ضمانًا لإنجازه. 
٤/١/٣  يجوز أن يشـترط في عقد الاسـتصناع أن يتم الصنع من المؤسسـة نفسها،   يجوز أن يشـترط في عقد الاسـتصناع أن يتم الصنع من المؤسسـة نفسها، 
وفي هذه الحالة يجب عليها التقيد بذلك، ولا  يحق لها أن تعهد بالإنجاز إلى وفي هذه الحالة يجب عليها التقيد بذلك، ولا  يحق لها أن تعهد بالإنجاز إلى 

غيرها.غيرها.
٥/١/٣  يجوز للصانع تسليم ما صنعه قبل إبرام عقد الاستصناع، أو ما صنعه غيره،   يجوز للصانع تسليم ما صنعه قبل إبرام عقد الاستصناع، أو ما صنعه غيره، 
إذا لم يشترط عليه الصنع بنفسه، ولا يتخذ ذلك ذريعة لتأجيل البدلين في بيع إذا لم يشترط عليه الصنع بنفسه، ولا يتخذ ذلك ذريعة لتأجيل البدلين في بيع 

موصوف في الذمة غير مقصود صنعه. موصوف في الذمة غير مقصود صنعه. 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣٣٢٣٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١١١١): الاستصناع والاستصناع الموازي): الاستصناع والاستصناع الموازي    
ا للمواصفات المشـروطة في العقد،  ا للمواصفات المشـروطة في العقد،   يجـب على الصانع إنجاز العمل وفقً ٦/١/٣  يجـب على الصانع إنجاز العمل وفقً
وفـي المـدة المتفق عليها، أو في المدة المناسـبة التي تقتضيهـا طبيعة العمل وفـي المـدة المتفق عليها، أو في المدة المناسـبة التي تقتضيهـا طبيعة العمل 

ا للأصول المتعارف عليها لد أهل الخبرة. ا للأصول المتعارف عليها لد أهل الخبرة.وفقً وفقً
٧/١/٣  يجـوز تحديد مدة لضمان عيـوب التصنيع أو الالتزام بالصيانة لمدة معينة   يجـوز تحديد مدة لضمان عيـوب التصنيع أو الالتزام بالصيانة لمدة معينة 

يتفق عليها الطرفان أو يجري بها العرف.يتفق عليها الطرفان أو يجري بها العرف.
٨/١/٣  يجوز الاستصناع في المباني لإقامتها على أرض معينة مملوكة للمستصنع   يجوز الاستصناع في المباني لإقامتها على أرض معينة مملوكة للمستصنع 
أو للصانع، أو على الأرض التي ملك أحدهما منفعتها، وذلك على اعتبار أن أو للصانع، أو على الأرض التي ملك أحدهما منفعتها، وذلك على اعتبار أن 

المستصنع فيه هو المباني الموصوفة وليس المكان المعين.المستصنع فيه هو المباني الموصوفة وليس المكان المعين.
ثمن الاستصناع:  ثمن الاستصناع:    ٢/٣

ا عند إبرام العقد، ويجوز أن  ا عند إبرام العقد، ويجوز أن يشـترط أن يكون ثمن الاسـتصناع معلومً ١/٢/٣    يشـترط أن يكون ثمن الاسـتصناع معلومً
 ا، أو عينًا، أو منفعة لمدة معينة، سـواء كانت منفعة عين أخر ا، أو عينًا، أو منفعة لمدة معينة، سـواء كانت منفعة عين أخر يكون نقودً يكون نقودً
أم منفعة المصنوع نفسـه. وهذه الصـورة الأخيرة تصلح للتطبيق في حال أم منفعة المصنوع نفسـه. وهذه الصـورة الأخيرة تصلح للتطبيق في حال 
منـح الجهات الرسـمية عقود امتيـاز نظير الانتفاع بالمشـروع لمدة معينة منـح الجهات الرسـمية عقود امتيـاز نظير الانتفاع بالمشـروع لمدة معينة 

.(.(Build Operate TransferBuild Operate Transfer)
٢/٢/٣  يجـوز تأجيـل ثمن الاسـتصناع، أو تقسـيطه إلـى أقسـاط معلومة لآجال   يجـوز تأجيـل ثمن الاسـتصناع، أو تقسـيطه إلـى أقسـاط معلومة لآجال 
محددة، أو تعجيل دفعة مقدمة وتسـديد باقـي الثمن على دفعات متوافقة مع محددة، أو تعجيل دفعة مقدمة وتسـديد باقـي الثمن على دفعات متوافقة مع 
مواعيد التسليم لأجزاء من المصنوع. ويجوز ربط الأقساط بمراحل الإنجاز مواعيد التسليم لأجزاء من المصنوع. ويجوز ربط الأقساط بمراحل الإنجاز 

إذا كانت تلك المراحل منضبطة في العرف ولا ينشأ عنها نزاع.إذا كانت تلك المراحل منضبطة في العرف ولا ينشأ عنها نزاع.
ا على أسـاس  ا على أسـاس   إذا كان العمـل مكونًـا مـن عدة أجـزاء، أو كان الثمن محددً ٣/٢/٣  إذا كان العمـل مكونًـا مـن عدة أجـزاء، أو كان الثمن محددً
الوحـدة، فيجـوز أن يشـترط الصانـع علـى المسـتصنع أن يؤدي مـن الثمن الوحـدة، فيجـوز أن يشـترط الصانـع علـى المسـتصنع أن يؤدي مـن الثمن 

ا للمواصفات. ا للمواصفات.المؤجل بقدر ما أنجزه من العمل مطابقً المؤجل بقدر ما أنجزه من العمل مطابقً
ا لاختلاف أجل التسليم،  ا لاختلاف أجل التسليم،   يجوز اختلاف الثمن في عروض الاستصناع تبعً ٤/٢/٣  يجوز اختلاف الثمن في عروض الاستصناع تبعً
ولا مانـع من التفاوض على عروض متعـددة، على أن يتم اختيار أحدها عند ولا مانـع من التفاوض على عروض متعـددة، على أن يتم اختيار أحدها عند 

إبرام العقد لمنع الغرر والجهالة المفضية إلى النـزاع.إبرام العقد لمنع الغرر والجهالة المفضية إلى النـزاع.
٥/٢/٣  لا يجوز إجراء المرابحة في الاسـتصناع بـأن يحدد الثمن بالتكلفة وزيادة   لا يجوز إجراء المرابحة في الاسـتصناع بـأن يحدد الثمن بالتكلفة وزيادة 

معلومة. معلومة. 
٦/٢/٣  إذا انخفضـت التكلفـة الفعلية التي أنفقتها المؤسسـة فـي إنجاز المصنوع   إذا انخفضـت التكلفـة الفعلية التي أنفقتها المؤسسـة فـي إنجاز المصنوع 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٣٤٢٣٤
عن التكلفة التقديرية، أو حصلت المؤسسة على حسم من الجهة التي قامت عن التكلفة التقديرية، أو حصلت المؤسسة على حسم من الجهة التي قامت 
بالصنع لصالح المؤسسـة في الاستصناع الموازي لتنفيذ الصفقة مع العميل، بالصنع لصالح المؤسسـة في الاستصناع الموازي لتنفيذ الصفقة مع العميل، 
فلا يجب على الصانع تخفيض الثمن المحدد في العقد، ولا حق للمستصنع فلا يجب على الصانع تخفيض الثمن المحدد في العقد، ولا حق للمستصنع 

في الفرق أو جزء منه، وكذلك الحكم في حال زيادة التكلفة.في الفرق أو جزء منه، وكذلك الحكم في حال زيادة التكلفة.
الضمانات: الضمانات:   ٣/٣

١/٣/٣    يجوز أن تقبل المؤسسـة إن كانت صانعة، أو أن تدفع إن كانت مسـتصنعة، يجوز أن تقبل المؤسسـة إن كانت صانعة، أو أن تدفع إن كانت مسـتصنعة، 
ا من الثمن إن لم يفسخ العقد، أو يستحقه  ا من الثمن إن لم يفسخ العقد، أو يستحقه عربونًا لتوثيق العقد، بحيث يكون جزءً عربونًا لتوثيق العقد، بحيث يكون جزءً

لى أن يقتصر على مقدار الضرر الفعلي. لى أن يقتصر على مقدار الضرر الفعلي.الصانع في حال فسخ العقد. والأَوْ الصانع في حال فسخ العقد. والأَوْ
٢/٣/٣  يجوز للمؤسسة في عقد الاستصناع، سواء أكانت صانعة أم  مستصنعة، أن   يجوز للمؤسسة في عقد الاستصناع، سواء أكانت صانعة أم  مستصنعة، أن 
تأخذ الضمانات التي تراها كافية للوفاء بحقوقها لد المستصنع أو الصانع، تأخذ الضمانات التي تراها كافية للوفاء بحقوقها لد المستصنع أو الصانع، 
كما يجوز لها إذا كانت مسـتصنعة أن تعطي الضمانـات التي يطلبها الصانع، كما يجوز لها إذا كانت مسـتصنعة أن تعطي الضمانـات التي يطلبها الصانع، 
ا  ا أم حسـابً ا جاريً ا أم كفالـة أم حوالة حق أم حسـابً ا سـواء أكان الضمـان رهنًـ ا أم حسـابً ا جاريً ا أم كفالـة أم حوالة حق أم حسـابً سـواء أكان الضمـان رهنًـ

ا أم إيقاف السحب من الأرصدة. ăا أم إيقاف السحب من الأرصدة.استثماري ăاستثماري
:P��F�$G� a�� 
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التعديلات والإضافات والمطالبات الإضافية:  التعديلات والإضافات والمطالبات الإضافية:    ١/٤
١/١/٤  يجـوز اتفـاق الصانـع والمسـتصنع بعـد عقـد الاسـتصناع علـى تعديـل   يجـوز اتفـاق الصانـع والمسـتصنع بعـد عقـد الاسـتصناع علـى تعديـل 
المواصفـات المشـروطة في المصنـوع، أو الزيادة فيه، مـع تحديد ما يترتب المواصفـات المشـروطة في المصنـوع، أو الزيادة فيه، مـع تحديد ما يترتب 
علـى ذلـك بالنسـبة للثمـن وإعطاء مهلـة في مدة تنفيـذه، ويجـوز النص في علـى ذلـك بالنسـبة للثمـن وإعطاء مهلـة في مدة تنفيـذه، ويجـوز النص في 
العقـد على أن مقابل التعديلات أو  الزيادات هو بنسـبتها إلى الثمن حسـبما العقـد على أن مقابل التعديلات أو  الزيادات هو بنسـبتها إلى الثمن حسـبما 
تقتضيـه الخبـرة أو  العرف، أو أي مؤشـر معروف تنتفي بـه الجهالة المفضية تقتضيـه الخبـرة أو  العرف، أو أي مؤشـر معروف تنتفي بـه الجهالة المفضية 

إلى النـزاع.إلى النـزاع.
٢/١/٤  ليـس للمسـتصنع إلزام الصانع بالإضافـات أو التعديلات على محل عقد   ليـس للمسـتصنع إلزام الصانع بالإضافـات أو التعديلات على محل عقد 

الاستصناع ما لم يوافق الصانع على ذلك.الاستصناع ما لم يوافق الصانع على ذلك.
٣/١/٤  لا يجوز زيادة الثمن لتمديد أجل السـداد. أما تخفيض الثمن عند تعجيل   لا يجوز زيادة الثمن لتمديد أجل السـداد. أما تخفيض الثمن عند تعجيل 

السداد فيجوز إذا كان غير مشترط في العقد.السداد فيجوز إذا كان غير مشترط في العقد.
الظروف الطارئة أو القاهرة: الظروف الطارئة أو القاهرة:   ٢/٤

ا  ا   إذا وجدت ظروف طارئة تسـتدعي تعديل ثمن الاسـتصناع زيادة أو نقصً ١/٢/٤  إذا وجدت ظروف طارئة تسـتدعي تعديل ثمن الاسـتصناع زيادة أو نقصً



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣٥٢٣٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١١١١): الاستصناع والاستصناع الموازي): الاستصناع والاستصناع الموازي    
فإنـه يجـوز باتفـاق الطرفيـن، أو بالتحكيـم، أو  بالرجـوع إلـى القضـاء، مع فإنـه يجـوز باتفـاق الطرفيـن، أو بالتحكيـم، أو  بالرجـوع إلـى القضـاء، مع 

مراعــاة البند (مراعــاة البند (٣/١/٤).).
٢/٢/٤  يجوز الاسـتصناع لإتمام مشـروع بدأ به صانع سابق وحينئذ يجب تصفية   يجوز الاسـتصناع لإتمام مشـروع بدأ به صانع سابق وحينئذ يجب تصفية 
العملية بحالتها الراهنة، على حسـاب العميل مع الصانع السـابق، حيث تظل العملية بحالتها الراهنة، على حسـاب العميل مع الصانع السـابق، حيث تظل 
ـا شـخصيăا عليه، ومن ثم إبرام عقد اسـتصناع  ـا شـخصيăا عليه، ومن ثم إبرام عقد اسـتصناع الديـون - إن وجـدت - التزامً الديـون - إن وجـدت - التزامً
لبقية العمل، دون التـزام المؤسسة بالاستعانة بالصانع السابق، بل ينص على لبقية العمل، دون التـزام المؤسسة بالاستعانة بالصانع السابق، بل ينص على 

أن لها الحق في إنجاز العمل بأي وسيلة تراها مناسبة.أن لها الحق في إنجاز العمل بأي وسيلة تراها مناسبة.
٣/٢/٤  يجوز النص على حق المستصنع في تنفيذ الاستصناع على حساب الصانع   يجوز النص على حق المستصنع في تنفيذ الاستصناع على حساب الصانع 
في حال امتناعه عن التنفيذ أو الإتمام خلال مدة محددة تبدأ منذ التوقف عن في حال امتناعه عن التنفيذ أو الإتمام خلال مدة محددة تبدأ منذ التوقف عن 

العمل في حالة استصناع مبانٍ أو  منشآت على أرض المستصنع.العمل في حالة استصناع مبانٍ أو  منشآت على أرض المستصنع.
٤/٢/٤  إذا عجز الصانع عن الإتمام فإن المباني أو المنشـآت المشـروع بإنشائها   إذا عجز الصانع عن الإتمام فإن المباني أو المنشـآت المشـروع بإنشائها 
ا للسبب، فإن كان العجز  ا للسبب، فإن كان العجز لا يسـتحقها المستصنع مجانًا ويختلف الحكم تبعً لا يسـتحقها المستصنع مجانًا ويختلف الحكم تبعً
بسـبب يرجـع إلـى الصانـع فيضمـن المسـتصنع قيمة البناء بنسـبة مـا أنجز بسـبب يرجـع إلـى الصانـع فيضمـن المسـتصنع قيمة البناء بنسـبة مـا أنجز 
الصانع مع تحمل الصانع ما قد ينشـأ للمسـتصنع من ضـرر فعلي. وإذا كان الصانع مع تحمل الصانع ما قد ينشـأ للمسـتصنع من ضـرر فعلي. وإذا كان 
عـدم الإتمام لسـبب يرجع إلى المسـتصنع فيسـتحق الصانع قيمـة ما أنجزه عـدم الإتمام لسـبب يرجع إلى المسـتصنع فيسـتحق الصانع قيمـة ما أنجزه 
مع تحمل المسـتصنع الضرر اللاحق بالصانع. وإذا كان عدم الإتمام لسبب مع تحمل المسـتصنع الضرر اللاحق بالصانع. وإذا كان عدم الإتمام لسبب 
لا يرجـع لأحدهمـا فيضمن المسـتصنع قيمـة ما أنجـزه فقـط، ولا يتحمل لا يرجـع لأحدهمـا فيضمن المسـتصنع قيمـة ما أنجـزه فقـط، ولا يتحمل 

أحدهما ما لحق بالآخر من ضرر. ينظر البند (أحدهما ما لحق بالآخر من ضرر. ينظر البند (٣/٢/٤).).
٥/٢/٤  يجـوز أن يضـاف إلـى عقد الاسـتصناع شـرط ينص على أن أي اشـتراط   يجـوز أن يضـاف إلـى عقد الاسـتصناع شـرط ينص على أن أي اشـتراط 
جديد تضعه الجهات المختصة لم يتضمنه العقد ويترتب عليه تبعات ليسـت جديد تضعه الجهات المختصة لم يتضمنه العقد ويترتب عليه تبعات ليسـت 

على الصانع بمقتضى العقد أو  القانون، فإنها تكون على المستصنع.على الصانع بمقتضى العقد أو  القانون، فإنها تكون على المستصنع.
:������� a�� O��Ag� .:������� a�� O��Ag� .٥

للصانع والمستصنع أن يتفقا على اختيار مكتب فني للتحقق من التقيد بالمواصفات  للصانع والمستصنع أن يتفقا على اختيار مكتب فني للتحقق من التقيد بالمواصفات    ١/٥
ا لذلك، والتسليم، والتسلم ويلتزمان  ا لذلك، والتسليم، والتسلم ويلتزمان المشروطة، والموافقة على تسليم الدفعات وفقً المشروطة، والموافقة على تسليم الدفعات وفقً

بقراره.بقراره.
يجوز للمؤسســة بصفتها صانعة توكيل المســتصنع بعقد توكيل مســتقل عن عقد  يجوز للمؤسســة بصفتها صانعة توكيل المســتصنع بعقد توكيل مســتقل عن عقد    ٢/٥

ا للمواصفات المتعاقد عليها. ا للمواصفات المتعاقد عليها.التصنيع للقيام بالإشراف على إنجاز المصنوع طبقً التصنيع للقيام بالإشراف على إنجاز المصنوع طبقً



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٣٦٢٣٦
يجوز اتفاق الصانع والمســتصنع على تحديد من يتحمــل منهما التكلفة الإضافية  يجوز اتفاق الصانع والمســتصنع على تحديد من يتحمــل منهما التكلفة الإضافية    ٣/٥

المتعلقة بالإشراف.المتعلقة بالإشراف.
:X�, O�F���" P��F��� 0��Z8 .:X�, O�F���" P��F��� 0��Z8 .٦

تبرأ ذمة الصانع بتســليم المصنوع إلى المستصنع أو تمكينه منه، أو  تسليمه إلى من  تبرأ ذمة الصانع بتســليم المصنوع إلى المستصنع أو تمكينه منه، أو  تسليمه إلى من    ١/٦
يحدده المستصنع.يحدده المستصنع.

١/١/٦  إذا كان المصنـوع وقـت التسـليم غيـر مطابـق للمواصفـات فإنـه يحـق   إذا كان المصنـوع وقـت التسـليم غيـر مطابـق للمواصفـات فإنـه يحـق 
للمسـتصنع أن يرفضـه، أو أن يقبله بحاله، فيكون من قبيل حسـن الاقتضاء. للمسـتصنع أن يرفضـه، أو أن يقبله بحاله، فيكون من قبيل حسـن الاقتضاء. 

ويجوز للطرفين أن يتصالحا على القبول ولو  مع الحط من الثمن.ويجوز للطرفين أن يتصالحا على القبول ولو  مع الحط من الثمن.
٢/١/٦  إذا عرض الصانع التسليم بصفة أجود لزم المستصنع قبوله بشرط ألا يلزم   إذا عرض الصانع التسليم بصفة أجود لزم المستصنع قبوله بشرط ألا يلزم 
ا للصفة الزائدة، وهو من قبيل حسـن القضـاء، وذلك ما لم تكن  ا للصفة الزائدة، وهو من قبيل حسـن القضـاء، وذلك ما لم تكن الصانـع ثمنًـ الصانـع ثمنًـ

الصفة المحددة في العقد مقصودة للمستصنع.الصفة المحددة في العقد مقصودة للمستصنع.
ا للمواصفات، فإذا امتنع  يجوز التســليم قبل الأجل بشرط أن يكون المصنوع مطابقً ا للمواصفات، فإذا امتنع   يجوز التســليم قبل الأجل بشرط أن يكون المصنوع مطابقً  ٢/٦
المســتصنع من تســلمه فيختلف الحكم بين وجود مانع مقبول وعدم وجوده، فإذا المســتصنع من تســلمه فيختلف الحكم بين وجود مانع مقبول وعدم وجوده، فإذا 

وجد مانع مقبول فلا يجبر على التسلم، وإن لم يوجد مانع مقبول فيلزم بالتسلم.وجد مانع مقبول فلا يجبر على التسلم، وإن لم يوجد مانع مقبول فيلزم بالتسلم.
يجوز أن يكون تسليم المصنوع بطريقة القبض الحكمي بتمكين الصانع للمستصنع  يجوز أن يكون تسليم المصنوع بطريقة القبض الحكمي بتمكين الصانع للمستصنع    ٣/٦
من قبض المصنوع بعد إنجازه، وبذلك ينتهي ضمان الصانع ويبدأ ضمان المستصنع، من قبض المصنوع بعد إنجازه، وبذلك ينتهي ضمان الصانع ويبدأ ضمان المستصنع، 
فإذا حصل بعد التمكن تلف للمصنوع غير ناشئ عن تعدي الصانع أو تقصيره يتحمله فإذا حصل بعد التمكن تلف للمصنوع غير ناشئ عن تعدي الصانع أو تقصيره يتحمله 
المستصنع، وبذلك يتم الفصل بين الضمانين: (ضمان الصانع وضمان المستصنع).المستصنع، وبذلك يتم الفصل بين الضمانين: (ضمان الصانع وضمان المستصنع).
إذا امتنع المستصنع عن قبض المصنوع بدون حق بعد تمكينه من القبض يكون أمانة  إذا امتنع المستصنع عن قبض المصنوع بدون حق بعد تمكينه من القبض يكون أمانة    ٤/٦

في يد الصانع لا يضمنه إلا بالتعدي أو التقصير. ويتحمل المستصنع تكلفة حفظه.في يد الصانع لا يضمنه إلا بالتعدي أو التقصير. ويتحمل المستصنع تكلفة حفظه.
يجوز النص في عقد الاســتصناع على توكيل المســتصنع للصانــع ببيعه إذا تأخر  يجوز النص في عقد الاســتصناع على توكيل المســتصنع للصانــع ببيعه إذا تأخر    ٥/٦
المستصنع عن تسلمه مدة معينة، فيبيعه على حساب المستصنع ويرد الزيادة إليه إن المستصنع عن تسلمه مدة معينة، فيبيعه على حساب المستصنع ويرد الزيادة إليه إن 

وجدت، أو يرجع عليه بالنقص إن وجد. وتكون تكلفة البيع على المستصنع.وجدت، أو يرجع عليه بالنقص إن وجد. وتكون تكلفة البيع على المستصنع.
يجوز أن يتضمن عقد الاســتصناع شــرطًا جزائيăا غير مجحف لتعويض المستصنع  يجوز أن يتضمن عقد الاســتصناع شــرطًا جزائيăا غير مجحف لتعويض المستصنع    ٦/٦
عن تأخير التســليم بمبلغ يتفق عليه الطرفان إذا لم يكن التأخير نتيجة لظروف قاهرة عن تأخير التســليم بمبلغ يتفق عليه الطرفان إذا لم يكن التأخير نتيجة لظروف قاهرة 
أو طارئة، ولا يجوز الشــرط الجزائي بالنسبة للمســتصنع إذا تأخر في أداء الثمن. أو طارئة، ولا يجوز الشــرط الجزائي بالنسبة للمســتصنع إذا تأخر في أداء الثمن. 

ينظر البند (ينظر البند (٢/١/٢) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (٣) بشأن المدين المماطل.) بشأن المدين المماطل.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣٧٢٣٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١١١١): الاستصناع والاستصناع الموازي): الاستصناع والاستصناع الموازي    
ا، ينظر البند (٣/٦)، )،  لا يجـــوز بيع المصنوع قبل تسلمه من الصانع حقيقة أو حكمً ا، ينظر البند (  لا يجـــوز بيع المصنوع قبل تسلمه من الصانع حقيقة أو حكمً  ٧/٦
ولكن يجوز إنشــاء عقد استصناع آخر على شــيء موصوف في الذمة مماثل لما تم ولكن يجوز إنشــاء عقد استصناع آخر على شــيء موصوف في الذمة مماثل لما تم 

شراؤه من الصانع ويسمى هذا الاستصناع الموازي. ينظر الفقرة (شراؤه من الصانع ويسمى هذا الاستصناع الموازي. ينظر الفقرة (٧).).
يجوز للمؤسسة المســتصنعة أن توكل الصانع ببيع المصنوع بعد التمكن من قبضه  يجوز للمؤسسة المســتصنعة أن توكل الصانع ببيع المصنوع بعد التمكن من قبضه    ٨/٦
إلى عملاء الصانع لصالح المؤسســة، سواء كان التوكيل مجانًا، أم بأجر مقطوع، أم إلى عملاء الصانع لصالح المؤسســة، سواء كان التوكيل مجانًا، أم بأجر مقطوع، أم 

بنسبة من ثمن البيع، على ألاَّ يشترط هذا التوكيل في عقد الاستصناع.بنسبة من ثمن البيع، على ألاَّ يشترط هذا التوكيل في عقد الاستصناع.
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ا عقد استصناع مع الصانع للحصول على  يجوز أن تبرم المؤسســة بصفتها مستصنعً ا عقد استصناع مع الصانع للحصول على   يجوز أن تبرم المؤسســة بصفتها مستصنعً  ١/٧
ا عند توقيع العقد،  ا عند توقيع العقد، مصنوعات منضبطة بالوصف المزيل للجهالة وتدفــع ثمنها نقدً مصنوعات منضبطة بالوصف المزيل للجهالة وتدفــع ثمنها نقدً
وتبيع لطرف آخر بعقد اســتصناعٍ موازٍ مصنوعات تلتــزم بصنعها بنفس مواصفات وتبيع لطرف آخر بعقد اســتصناعٍ موازٍ مصنوعات تلتــزم بصنعها بنفس مواصفات 
ما اشــترته، وإلى أجل بعد أجل الاســتصناع الأول وهذا بشــرط عــدم الربط بين ما اشــترته، وإلى أجل بعد أجل الاســتصناع الأول وهذا بشــرط عــدم الربط بين 

العقدين. ينظر البند (العقدين. ينظر البند (٤/١/٣).).
ا عقد اســتصناع مــع عميل بثمن مؤجل،  يجوز أن تجري المؤسســة بصفتها صانعً ا عقد اســتصناع مــع عميل بثمن مؤجل،   يجوز أن تجري المؤسســة بصفتها صانعً  ٢/٧
وتتعاقد مع صانع أو مقاول للشــراء منه بالاســتصناع الموازي لمصنوعات أو مبان وتتعاقد مع صانع أو مقاول للشــراء منه بالاســتصناع الموازي لمصنوعات أو مبان 
بنفس المواصفات بثمن حال، بشرط عدم الربط بين العقدين، مع مراعاة ما جاء في بنفس المواصفات بثمن حال، بشرط عدم الربط بين العقدين، مع مراعاة ما جاء في 

البند (البند (٤/١/٣).).
ا تبعات المالك  يجب أن تتحمل المؤسسة نتيجة إبرامها عقد استصناع بصفتها صانعً ا تبعات المالك   يجب أن تتحمل المؤسسة نتيجة إبرامها عقد استصناع بصفتها صانعً  ٣/٧
ونفقات الصيانة والتأمين قبل التســليم إلى المســتصنع (العميل)، ولا يحق لها أن ونفقات الصيانة والتأمين قبل التســليم إلى المســتصنع (العميل)، ولا يحق لها أن 

تحول التزاماتها مع العميل إلى الصانع في عقد الاستصناع الموازي.تحول التزاماتها مع العميل إلى الصانع في عقد الاستصناع الموازي.
لا يجوز الربط بين عقد الاســتصناع وعقد الاستصناع الموازي، ولا  يجوز التحلل  لا يجوز الربط بين عقد الاســتصناع وعقد الاستصناع الموازي، ولا  يجوز التحلل    ٤/٧
من التســليم في أحدهما إذا لم يقع التســليم في الآخر، وكذلــك التأخير أو الزيادة من التســليم في أحدهما إذا لم يقع التســليم في الآخر، وكذلــك التأخير أو الزيادة 
في التكاليف، ولا مانع من اشــتراط المؤسسة على الصانع في الاستصناع الموازي في التكاليف، ولا مانع من اشــتراط المؤسسة على الصانع في الاستصناع الموازي 
شــروطًا -بما فيها الشرط الجزائي- مماثلة للشروط التي التزمت بها مع العميل في شــروطًا -بما فيها الشرط الجزائي- مماثلة للشروط التي التزمت بها مع العميل في 

الاستصناع الأول أو  مختلفة عنها. الاستصناع الأول أو  مختلفة عنها. 
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صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٩٢٩ صفر  صفر ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٣٢٣ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠١٢٠٠١م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٣٨٢٣٨

اعتمد المجلس الشرعي المتطلبات الشرعية للاستصناع والاستصناع الموازي في اجتماعه اعتمد المجلس الشرعي المتطلبات الشرعية للاستصناع والاستصناع الموازي في اجتماعه 
السـادس المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من السـادس المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من ٢٥٢٥-٢٩٢٩ صفر  صفر ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه ١٩١٩- - ٢٣٢٣ آيار  آيار 

(مايو) (مايو) ٢٠٠١٢٠٠١م.م.
ثـم اعتمـد المجلس الشـرعي إعادة إصدار المتطلبات الشـرعية للاسـتصناع والاسـتصناع ثـم اعتمـد المجلس الشـرعي إعادة إصدار المتطلبات الشـرعية للاسـتصناع والاسـتصناع 
ا شـرعيăا في اجتماعه الثامـن المنعقد فـي المدينة المنورة خـلال الفترة من  ا شـرعيăا في اجتماعه الثامـن المنعقد فـي المدينة المنورة خـلال الفترة من المـوازي لتصبـح معيارً المـوازي لتصبـح معيارً

٢٨٢٨ صفر إلى  صفر إلى ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١١١١-١٦١٦ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣٩٢٣٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١١١١): الاستصناع والاستصناع الموازي): الاستصناع والاستصناع الموازي    
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٩٢٩ صفر  صفر ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٣٢٣ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠١٢٠٠١م، وما ورد في هذا م، وما ورد في هذا  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٤٠٢٤٠
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قـرر المجلـس الشـرعي فـي اجتماعـه رقـم (قـرر المجلـس الشـرعي فـي اجتماعـه رقـم (٢) المنعقد فـي الفتـرة مـن ) المنعقد فـي الفتـرة مـن ١٠١٠- - ١٤١٤ رمضان  رمضان 
١٤٢٠١٤٢٠هـ يوافقه هـ يوافقه ١٨١٨- - ٢٢٢٢ كانون الأول (ديسـمبر)  كانون الأول (ديسـمبر) ١٩٩٩١٩٩٩م في مكة المكرمة إصدار متطلب شرعي م في مكة المكرمة إصدار متطلب شرعي 

للاستصناع والاستصناع الموازي بتكليف مستشار شرعي. للاستصناع والاستصناع الموازي بتكليف مستشار شرعي. 
وفي يوم الاثنين وفي يوم الاثنين ١١١١ شـوال  شـوال ١٤٢٠١٤٢٠هــ يوافقه هــ يوافقه ١٧١٧ كانون الثاني (ينايـر)  كانون الثاني (ينايـر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م قررت لجنة م قررت لجنة 
الإفتاء والتحكيم تكليف مستشـار شـرعي لإعداد مسـودة مشـروع المتطلبات الشرعية للاستصناع الإفتاء والتحكيم تكليف مستشـار شـرعي لإعداد مسـودة مشـروع المتطلبات الشرعية للاستصناع 

والاستصناع الموازي.والاستصناع الموازي.
وفي اجتماع لجنة الإفتاء والتحكيم بتاريخ وفي اجتماع لجنة الإفتاء والتحكيم بتاريخ ٢١٢١-٢٣٢٣ محرم  محرم ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٦٢٦-٢٨٢٨ نيسـان  نيسـان 
(إبريـل) (إبريـل) ٢٠٠٠٢٠٠٠م المنعقـد في مملكة البحرين ناقشـت هذه اللجنة مشـروع المتطلبـات، وأدخلت م المنعقـد في مملكة البحرين ناقشـت هذه اللجنة مشـروع المتطلبـات، وأدخلت 
بعض التعديلات كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (بعض التعديلات كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (٤) المنعقد في أبو ظبي - الإمارات العربية ) المنعقد في أبو ظبي - الإمارات العربية 
المتحدة بتاريخ المتحدة بتاريخ ١٤١٤ شـعبان  شـعبان ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ١٠١٠ تشـرين الثاني (نوفمبر)  تشـرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م مسـودة مشـروع م مسـودة مشـروع 
المتطلبات الشـرعية للاسـتصناع والاسـتصناع الموازي وطلبت من المستشـار إدخـال التعديلات المتطلبات الشـرعية للاسـتصناع والاسـتصناع الموازي وطلبت من المستشـار إدخـال التعديلات 

اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
عرضـت مسـودة مشـروع المتطلبـات المعدلـة علـى المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم عرضـت مسـودة مشـروع المتطلبـات المعدلـة علـى المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم 
(٥) المنعقـد فـي مكـة المكرمة فـي الفترة من ) المنعقـد فـي مكـة المكرمة فـي الفترة من ٨-١٢١٢ رمضـان  رمضـان ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقـه هـ يوافقـه ٤-٨ كانون الأول  كانون الأول 
(ديسـمبر) (ديسـمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، وأدخل المجلس الشـرعي تعديلات على مسودة مشروع المتطلبات الشرعية، م، وأدخل المجلس الشـرعي تعديلات على مسودة مشروع المتطلبات الشرعية، 
ا لمناقشـتها  ا لمناقشـتها وقرر إرسـالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً وقرر إرسـالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً

في جلسة الاستماع.في جلسة الاستماع.
عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع في مملكة البحرين بتاريخ ٤و٥ ذو الحجة  ذو الحجة ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه 
ا يمثلون البنوك المركزية،  ا يمثلون البنوك المركزية، م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشـاركً ٢٧٢٧و٢٨٢٨ شـباط (فبراير)  شـباط (فبراير) ٢٠٠١٢٠٠١م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشـاركً
والمؤسسـات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشـريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين والمؤسسـات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشـريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين 
بهـذا المجـال، وقـد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي أبديت سـواء منها ما أرسـل قبل جلسـة بهـذا المجـال، وقـد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي أبديت سـواء منها ما أرسـل قبل جلسـة 
الاسـتماع أم ما طرح خلالهـا، وتولى بعض أعضاء المجلس الإجابة عـن الملاحظات والتعليق الاسـتماع أم ما طرح خلالهـا، وتولى بعض أعضاء المجلس الإجابة عـن الملاحظات والتعليق 

عليها.عليها.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٤١٢٤١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١١١١): الاستصناع والاستصناع الموازي): الاستصناع والاستصناع الموازي    
ناقشـت لجنة الإفتـاء والتحكيم في اجتماعهـا رقم (ناقشـت لجنة الإفتـاء والتحكيم في اجتماعهـا رقم (٥) المنعقد في مملكـة البحرين بتاريخ ) المنعقد في مملكـة البحرين بتاريخ 
١٥١٥ ذو الحجـة  ذو الحجـة ١٤٢١١٤٢١هــ يوافقه هــ يوافقه ١٠١٠ آذار (مـارس)  آذار (مـارس) ٢٠٠١٢٠٠١م الملاحظات التي أبديت خلال جلسـة م الملاحظات التي أبديت خلال جلسـة 

الاستماع والملاحظات التي أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.الاستماع والملاحظات التي أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (٦) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة مــن ) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة مــن 
٢٦٢٦-٣٠٣٠ صفـر  صفـر ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه ١٩١٩-٢٣٢٣ آيار (مايـو)  آيار (مايـو) ٢٠٠١٢٠٠١م التعديلات التي أدخلتها لجنة الإفتاء م التعديلات التي أدخلتها لجنة الإفتاء 
والتحكيـم، وأدخـل التعديلات التي رآها مناسـبة، واعتمد هذا المعيار باسـم المتطلبات الشـرعية والتحكيـم، وأدخـل التعديلات التي رآها مناسـبة، واعتمد هذا المعيار باسـم المتطلبات الشـرعية 
للاسـتصناع والاسـتصناع المـوازي بالإجماع في بعض البنـود، وبالأغلبية في بعضهـا، على ما هو للاسـتصناع والاسـتصناع المـوازي بالإجماع في بعض البنـود، وبالأغلبية في بعضهـا، على ما هو 

مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
وقـد قرر المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (وقـد قرر المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (٧) المنعقد في مكة المكرمـة في الفترة من  ) المنعقد في مكة المكرمـة في الفترة من  
٩-١٣١٣ رمضـان  رمضـان ١٤٢٢١٤٢٢ هــ يوافقـه  هــ يوافقـه ٢٤٢٤-٢٨٢٨ تشـرين الثاني (نوفمبـر)  تشـرين الثاني (نوفمبـر) ٢٠٠١٢٠٠١ م إعـادة إصدار جميع  م إعـادة إصدار جميع 

المتطلبات الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل لتصبح معايير شرعية، وكونت لجنة لهذا الغرض.المتطلبات الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل لتصبح معايير شرعية، وكونت لجنة لهذا الغرض.
وفـي اجتماعه رقـم (وفـي اجتماعه رقـم (٨) المنعقد فى المدينـة المنورة خلال الفترة مـن ) المنعقد فى المدينـة المنورة خلال الفترة مـن ٢٨٢٨ صفر إلى  صفر إلى ٤ ربيع  ربيع 
الأول الأول ١٤٢٣١٤٢٣هــ يوافقـه هــ يوافقـه ١١١١-١٦١٦ آيـار (مايـو)  آيـار (مايـو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م اعتمـد المجلـس الشـرعي إعـادة إصدار: م اعتمـد المجلـس الشـرعي إعـادة إصدار: 
(المتطلبات الشـرعية لصيغ الاستثمار والتمويل رقم ((المتطلبات الشـرعية لصيغ الاستثمار والتمويل رقم (٤) الاستصناع والاستصناع الموازي) باسم: ) الاستصناع والاستصناع الموازي) باسم: 
(المعيار الشـرعي رقم ((المعيار الشـرعي رقم (١١١١) الاسـتصناع والاسـتصناع الموازي). ولم يجـر أي تغيير جوهري في ) الاسـتصناع والاسـتصناع الموازي). ولم يجـر أي تغيير جوهري في 

المضمون.المضمون.
راجعـت لجنـة مراجعة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد بدولة قطر فـي ربيع الثاني راجعـت لجنـة مراجعة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد بدولة قطر فـي ربيع الثاني 
١٤٣٣١٤٣٣هــ يوافقـه آذار (مارس) هــ يوافقـه آذار (مارس) ٢٠١٢٢٠١٢م المعيار، وبعـد المداولة والمناقشـة اقترحت اللجنة جملة م المعيار، وبعـد المداولة والمناقشـة اقترحت اللجنة جملة 
ا وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشـرعي لإقرار ما  ا وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشـرعي لإقرار ما من التعديلات التي رأتها مناسـبة إضافة وحذفً من التعديلات التي رأتها مناسـبة إضافة وحذفً

يراه مناسبًا منها.يراه مناسبًا منها.
ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (٤١٤١) المنعقد فـي المملكة العربية السـعودية ) المنعقد فـي المملكة العربية السـعودية 
خـلال الفتـرة من خـلال الفتـرة من ٢٧٢٧-٢٩٢٩ شـعبان  شـعبان ١٤٣٦١٤٣٦هـ يوافقـه هـ يوافقـه ١٤١٤-١٦١٦ حزيران (يونيـو)  حزيران (يونيـو) ٢٠١٥٢٠١٥م التعديلات م التعديلات 
التي اقترحتها لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشـة أقر المجلس الشـرعي ما رآه منها، واعتمد التي اقترحتها لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشـة أقر المجلس الشـرعي ما رآه منها، واعتمد 

المعيار بصيغته المعدلة الحالية.المعيار بصيغته المعدلة الحالية.
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ثبتت مشـروعية الاستصناع باسـتصناعه صلى الله عليه وسلم الخاتم والمنبر، وبالاستحسان والقواعد العامة ثبتت مشـروعية الاستصناع باسـتصناعه صلى الله عليه وسلم الخاتم والمنبر، وبالاستحسان والقواعد العامة 
في العقود والتصرفات والمقاصد الشـرعية، وهو عقد بيع لازم وليس مجرد وعد، وقد صدر بشـأنه في العقود والتصرفات والمقاصد الشـرعية، وهو عقد بيع لازم وليس مجرد وعد، وقد صدر بشـأنه 

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي(١).
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  هو أن هو أن مستند عدم جواز أن يكون دور المؤسسة مجرد تمويل أبرم بين مستصنع وجهة أخر مستند عدم جواز أن يكون دور المؤسسة مجرد تمويل أبرم بين مستصنع وجهة أخر
ذلك سيؤدي إلى الوقوع في الربا، ويكون عقد الاستصناع صورة لا حقيقة فيها. ذلك سيؤدي إلى الوقوع في الربا، ويكون عقد الاستصناع صورة لا حقيقة فيها. 

  ا للطرفين هو قول الإمام أبي يوسف على ما حققته مجلة ا للطرفين هو قول الإمام أبي يوسف على ما حققته مجلة مسـتند كون عقد الاسـتصناع ملزمً مسـتند كون عقد الاسـتصناع ملزمً
الأحـكام العدليـة، أن الصانع قد أنفق أمـوالاً منه وجاء بالعمل على الصفة المشـروطة، فلو الأحـكام العدليـة، أن الصانع قد أنفق أمـوالاً منه وجاء بالعمل على الصفة المشـروطة، فلو 

كان للمستصنع الامتناع عن أخذه لكان فيه إضرار بالصانع. كان للمستصنع الامتناع عن أخذه لكان فيه إضرار بالصانع. 
  مسـتند عـدم جواز اشـتراط الصانع البراءة من العيـوب هو أن الاسـتصناع بيع موصوف في مسـتند عـدم جواز اشـتراط الصانع البراءة من العيـوب هو أن الاسـتصناع بيع موصوف في

الذمة، والبراءة إنما تكون في بيع المعين، وهو في هذا يختلف عن البيع المطلق. الذمة، والبراءة إنما تكون في بيع المعين، وهو في هذا يختلف عن البيع المطلق. 
  مسـتند عدم جـواز أن تتم عقـود أو إجراءات الاسـتصناع بصورة تجعل العمليـة حيلة على مسـتند عدم جـواز أن تتم عقـود أو إجراءات الاسـتصناع بصورة تجعل العمليـة حيلة على

ينة المحرمة.  ينة المحرمة. التمويل الربوي هو تجنب الوقوع في الربا أو شبهته أو بيوع العِ التمويل الربوي هو تجنب الوقوع في الربا أو شبهته أو بيوع العِ
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  مستند عدم جواز عقد الاستصناع إلا فيما تدخله الصنعة هو أن الأشياء التي لا تدخلها صنعة مستند عدم جواز عقد الاستصناع إلا فيما تدخله الصنعة هو أن الأشياء التي لا تدخلها صنعة
الإنسـان (الأشـياء الطبيعيـة) كالمنتجات الزراعية مـن الحيوان والثمـار والخضار ونحوها الإنسـان (الأشـياء الطبيعيـة) كالمنتجات الزراعية مـن الحيوان والثمـار والخضار ونحوها 

لا تدخل في حقيقة الاستصناع الذي هو بيع موادَّ اشترط فيها الصنعة.لا تدخل في حقيقة الاستصناع الذي هو بيع موادَّ اشترط فيها الصنعة.
  مسـتند جواز التعاقد على السـلع المثلية المصنعة، وغير المثلية هو كونها مما يتعامل الناس مسـتند جواز التعاقد على السـلع المثلية المصنعة، وغير المثلية هو كونها مما يتعامل الناس

بـه في الغالب، والأحكام المبنيـة على العرف تتغير بتغيره، فكل ما يجري التعامل به وأمكن بـه في الغالب، والأحكام المبنيـة على العرف تتغير بتغيره، فكل ما يجري التعامل به وأمكن 

ينظر القرار رقم ٦٥٦٥ ( (٧/٣).). ينظر القرار رقم    (١)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٤٣٢٤٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١١١١): الاستصناع والاستصناع الموازي): الاستصناع والاستصناع الموازي    
ضبطه بالوصف يجوز ورود الاستصناع عليه سواء كان استهلاكيăا أو استعماليăا.ضبطه بالوصف يجوز ورود الاستصناع عليه سواء كان استهلاكيăا أو استعماليăا.

  مستند عدم جواز أن يكون محل الاستصناع شيئًا معينًا بذاته هو أن الاستصناع عقد على مبيع مستند عدم جواز أن يكون محل الاستصناع شيئًا معينًا بذاته هو أن الاستصناع عقد على مبيع
ا كان ذلك من بيع مالا يملكه البائـع المنهيّ عنه بقوله صلى الله عليه وسلم:  ا كان ذلك من بيع مالا يملكه البائـع المنهيّ عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: فـي الذمـة. وإذا كان المبيع معينًـ فـي الذمـة. وإذا كان المبيع معينًـ
«لا تبـع مـا ليس عندك»«لا تبـع مـا ليس عندك»(١)ولأن المصنوع في الغالب إنما يكـون من قبيل المعدوم فلا يمكن ولأن المصنوع في الغالب إنما يكـون من قبيل المعدوم فلا يمكن 

أن يكون عينًا، والمعدوم يتعلق بالذمة وما تعلق بالذمة يكون دينًاأن يكون عينًا، والمعدوم يتعلق بالذمة وما تعلق بالذمة يكون دينًا(٢).
  مستند جواز اشتراط المستصنع أن يتم الصنع من المؤسسة نفسها هو أن هذا الشرط لا ينافي مستند جواز اشتراط المستصنع أن يتم الصنع من المؤسسة نفسها هو أن هذا الشرط لا ينافي

مقتضـى عقد الاسـتصناع بـل يوافقه؛ لأنه قـد يكون غرض المسـتصنع عمل الصانع نفسـه مقتضـى عقد الاسـتصناع بـل يوافقه؛ لأنه قـد يكون غرض المسـتصنع عمل الصانع نفسـه 
لتميزه بدقة الصناعة وجودتها. لتميزه بدقة الصناعة وجودتها. 

  مسـتند جواز تسـليم الصانع ما صنعه هو أو غيره قبل إبرام عقد الاسـتصناع إذا لم يشـترطه مسـتند جواز تسـليم الصانع ما صنعه هو أو غيره قبل إبرام عقد الاسـتصناع إذا لم يشـترطه
الصانـع هـو أن ذلك يحقق المقصود من حيث إن ما تم تسـليمه مشـتمل علـى المواصفات الصانـع هـو أن ذلك يحقق المقصود من حيث إن ما تم تسـليمه مشـتمل علـى المواصفات 

المشروطة في العقد. المشروطة في العقد. 
  مستند جواز اشتراط مدة لضمان عيوب التصنيع هو أنه شرط يحقق المقصود من الاستصناع مستند جواز اشتراط مدة لضمان عيوب التصنيع هو أنه شرط يحقق المقصود من الاستصناع

وهو الانتفاع بالشيء المصنوع ولا يتأتى ذلك إلا بسلامته من العيوب.وهو الانتفاع بالشيء المصنوع ولا يتأتى ذلك إلا بسلامته من العيوب.
  ا هو نفـي الجهالة والغـرر المفضيين إلى ا هو نفـي الجهالة والغـرر المفضيين إلى مسـتند اشـتراط أن يكون ثمـن الاسـتصناع معلومً مسـتند اشـتراط أن يكون ثمـن الاسـتصناع معلومً

المنازعة.المنازعة.
  مسـتند جواز تأجيل ثمن الاسـتصناع أو تقسـيطه هو أن العمل في الاسـتصناع جزء مهم من مسـتند جواز تأجيل ثمن الاسـتصناع أو تقسـيطه هو أن العمل في الاسـتصناع جزء مهم من

ا بالإجارة، والإجارة يجوز فيها تأجيل الأجرة وتعجيلها، فهو مستثنى من  ا بالإجارة، والإجارة يجوز فيها تأجيل الأجرة وتعجيلها، فهو مستثنى من المبيع يجعله شبيهً المبيع يجعله شبيهً
ا. ا.بيع الدين بالدين الممنوع شرعً بيع الدين بالدين الممنوع شرعً

  ا لاختلاف أجل التسـليم هو قياس ا لاختلاف أجل التسـليم هو قياس مسـتند جواز اختلاف الثمن في عروض الاسـتصناع تبعً مسـتند جواز اختلاف الثمن في عروض الاسـتصناع تبعً
الاستصناع على الإجارة؛ حيث نص الفقهاء فيها على أن العامل إذا أنجز المنفعة في يوم فله الاستصناع على الإجارة؛ حيث نص الفقهاء فيها على أن العامل إذا أنجز المنفعة في يوم فله 

درهمان وإن أنجزها في يومين فله درهم. وقد صدر بها قرار من ندوة البركةدرهمان وإن أنجزها في يومين فله درهم. وقد صدر بها قرار من ندوة البركة(٣).
  مستند عدم جواز إجراء المرابحة في الاستصناع بأن يحدد الثمن بالتكلفة وزيادة معلومة هو مستند عدم جواز إجراء المرابحة في الاستصناع بأن يحدد الثمن بالتكلفة وزيادة معلومة هو

ا معلوم الثمـن قبل المرابحة، وعقد  ا مملوكً ا معلوم الثمـن قبل المرابحة، وعقد أن محـل المرابحة يجب أن يكون شـيئًا موجودً ا مملوكً أن محـل المرابحة يجب أن يكون شـيئًا موجودً

أخرجـه الترمـذي فـي سـننه (٥٣٤٥٣٤/٣) تحقيـق: أحمـد شـاكر، وينظـر: إرواء الغليـل للألبانـي () تحقيـق: أحمـد شـاكر، وينظـر: إرواء الغليـل للألبانـي (١٣٢١٣٢/٥) )  أخرجـه الترمـذي فـي سـننه (   (١)
ط ط ١: المكتب الإسلامي).: المكتب الإسلامي).

ينظر مجلة الأحكام العدلية مادة (١٥٨١٥٨).). ينظر مجلة الأحكام العدلية مادة (   (٢)
ينظر قرار (٧/١٣١٣).). ينظر قرار (   (٣)
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الاسـتصناع يبرم قبل التملك؛ لأنه بيع موصوف في الذمة غير معين، ولأن التكلفة لا تعرف الاسـتصناع يبرم قبل التملك؛ لأنه بيع موصوف في الذمة غير معين، ولأن التكلفة لا تعرف 

ا عند إبرام العقد. ا عند إبرام العقد.إلا بعد الإنجاز والثمن يجب أن يكون معلومً إلا بعد الإنجاز والثمن يجب أن يكون معلومً
  مسـتند عـدم وجـوب تخفيـض الصانـع الثمـن إذا انخفضـت التكفلـة الفعلية التـي أنفقتها مسـتند عـدم وجـوب تخفيـض الصانـع الثمـن إذا انخفضـت التكفلـة الفعلية التـي أنفقتها

المؤسسـة أو حصلـت المؤسسـة على حسـم من الجهـة التي قامـت بالصنع هو اسـتقلالية المؤسسـة أو حصلـت المؤسسـة على حسـم من الجهـة التي قامـت بالصنع هو اسـتقلالية 
عقدي الاسـتصناع والاسـتصناع الموازي وعدم ارتباطهما، فكل منهما مسـتقل تترتب عليه عقدي الاسـتصناع والاسـتصناع الموازي وعدم ارتباطهما، فكل منهما مسـتقل تترتب عليه 

آثاره بمعزل عن الآخر. وقد ورد بذلك فتو الهيئة الشرعية في بيت التمويل الكويتيآثاره بمعزل عن الآخر. وقد ورد بذلك فتو الهيئة الشرعية في بيت التمويل الكويتي(١).
  مسـتند جواز أن تأخذ المؤسسـة الضمانات المناسـبة لهـا هو أنه في هـذه الضمانات توثيق مسـتند جواز أن تأخذ المؤسسـة الضمانات المناسـبة لهـا هو أنه في هـذه الضمانات توثيق

للحقوق ولا تخل بمقتضى العقد. للحقوق ولا تخل بمقتضى العقد. 
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 .مستند عدم جواز زيادة الثمن لتمديد أجل السداد هو أن ذلك من الربا.مستند عدم جواز زيادة الثمن لتمديد أجل السداد هو أن ذلك من الربا
  مسـتند جواز تخفيض الثمن عند تعجيل السـداد من غير شـرط هو قوله صلى الله عليه وسلم لأُبَيِّ  بن كعب مسـتند جواز تخفيض الثمن عند تعجيل السـداد من غير شـرط هو قوله صلى الله عليه وسلم لأُبَيِّ  بن كعب

نِك»(٢). وقـد ورد بشـأنه قرار عـن مجمع الفقه الإسـلامي . وقـد ورد بشـأنه قرار عـن مجمع الفقه الإسـلامي  يْ نِك»«ضـع شـطر دَ يْ رضـي اللـه عنه: رضـي اللـه عنه: «ضـع شـطر دَ
الدوليالدولي(٣).

  مستند عدم استيلاء المستصنع على الأصول العينية المقامة على أرضه في حال عجز الصانع مستند عدم استيلاء المستصنع على الأصول العينية المقامة على أرضه في حال عجز الصانع
عن الإتمام هو أنها أقيمت من قبل الصانع بطلب من المستصنع والطلب أقو من الإذن. عن الإتمام هو أنها أقيمت من قبل الصانع بطلب من المستصنع والطلب أقو من الإذن. 

  مسـتند جواز أن يضاف إلى عقد الاسـتصناع شـرط ينص على أن أي اشتراط جديد من قبل مسـتند جواز أن يضاف إلى عقد الاسـتصناع شـرط ينص على أن أي اشتراط جديد من قبل
الجهـات المختصـة تترتـب عليه تبعـات لا تكون على الصانـع هو أنه وقع باتفـاق الطرفين الجهـات المختصـة تترتـب عليه تبعـات لا تكون على الصانـع هو أنه وقع باتفـاق الطرفين 
وبرضاهمـا ولا ينافـي مقتضى عقد الاسـتصناع. وقد ورد بذلك فتو الهيئة الشـرعية لبيت وبرضاهمـا ولا ينافـي مقتضى عقد الاسـتصناع. وقد ورد بذلك فتو الهيئة الشـرعية لبيت 

التمويل الكويتيالتمويل الكويتي(٤).
  ا على الصانع هو أن هذا الشـرط فيهăا على الصانع هو أن هذا الشـرط فيه مسـتند جواز أن يتضمن عقد الاسـتصناع شـرطًا جزائيăمسـتند جواز أن يتضمن عقد الاسـتصناع شـرطًا جزائي

مصلحة للعقد وأنه وارد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل وليس دينًا في الذمة. مصلحة للعقد وأنه وارد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل وليس دينًا في الذمة. 
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ا مكتبًـا للإشـراف الفني، وجـواز توكيل  ا مكتبًـا للإشـراف الفني، وجـواز توكيل مسـتند جـواز توكيـل المؤسسـة بصفتها مسـتصنعً مسـتند جـواز توكيـل المؤسسـة بصفتها مسـتصنعً

الفتاوي الشرعية فى المسائل الاقتصادية (٢٨٩٢٨٩)، وفتو رقم ()، وفتو رقم (٤٤٧٤٤٧).). الفتاوي الشرعية فى المسائل الاقتصادية (   (١)
أخرجه البخاري (١٧٩١٧٩/١، ، ٩٦٥٩٦٥/٢).). أخرجه البخاري (   (٢)

ينظر القرار رقم ٦٤٦٤(٧/٢).). ينظر القرار رقم    (٣)
ينظر فتو رقم (٢٥١٢٥١).). ينظر فتو رقم (   (٤)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٤٥٢٤٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١١١١): الاستصناع والاستصناع الموازي): الاستصناع والاستصناع الموازي    
المسـتصنع نفسـه إذا كانت المؤسسـة صانعة هو أن الوكالة مشـروعة ولا يوجد ما يمنع جوازها في المسـتصنع نفسـه إذا كانت المؤسسـة صانعة هو أن الوكالة مشـروعة ولا يوجد ما يمنع جوازها في 

الاستصناع ما دام ذلك باتفاق الطرفين. الاستصناع ما دام ذلك باتفاق الطرفين. 
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مستند عدم جواز بيع المصنوع قبل تسلمه من الصانع هو أن ذلك من قبيل بيع المعدوم وبيع مستند عدم جواز بيع المصنوع قبل تسلمه من الصانع هو أن ذلك من قبيل بيع المعدوم وبيع 
ما لا يملك لأنه غير موجود عند البائع.  ما لا يملك لأنه غير موجود عند البائع.  
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ا عقد اسـتصناع موازٍ مع طـرف آخر بنفس  ا عقد اسـتصناع موازٍ مع طـرف آخر بنفس مسـتند جواز إبـرام المؤسسـة بصفتها مسـتنصعً مسـتند جواز إبـرام المؤسسـة بصفتها مسـتنصعً
مواصفات ما اشـترته هو أنه عبارة عن صفقتي اسـتصناع لا يوجد ربط بينهما فلا يفضي إلى بيعتين مواصفات ما اشـترته هو أنه عبارة عن صفقتي اسـتصناع لا يوجد ربط بينهما فلا يفضي إلى بيعتين 

في بيعة المنهي عنه، والذي يمنع كذلك من تحول الاستصناع الموازي إلى إقراض ربوي. في بيعة المنهي عنه، والذي يمنع كذلك من تحول الاستصناع الموازي إلى إقراض ربوي. 
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3�IB�"	
�3�IB�"	
�

:P��F�$G� 3=�:P��F�$G� 3=�

هو عقد على بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها.هو عقد على بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها.
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إن الصيغة التي تسمى في العرف المعاصر (الاستصناع الموازي) تتم من خلال إبرام عقدين إن الصيغة التي تسمى في العرف المعاصر (الاستصناع الموازي) تتم من خلال إبرام عقدين 
نّاع  ا، والآخـر مع الصُ نّاع منفصليـن؛ أحدهمـا مع العميل تكون فيه المؤسسـة المالية الإسـلامية صانعً ا، والآخـر مع الصُ منفصليـن؛ أحدهمـا مع العميل تكون فيه المؤسسـة المالية الإسـلامية صانعً
ا، ويتحقق الربح عن طريق اختلاف الثمن في العقدين،  ا، ويتحقق الربح عن طريق اختلاف الثمن في العقدين، أو المقاولين تكون فيه المؤسسـة مسـتصنعً أو المقاولين تكون فيه المؤسسـة مسـتصنعً
نّاع أو المقاوليـن) والثاني مؤجلاً (وهو الذي  نّاع أو المقاوليـن) والثاني مؤجلاً (وهو الذي والغالـب أن يكون أحدهمـا حالاă (وهو الذي مع الصُ والغالـب أن يكون أحدهمـا حالاă (وهو الذي مع الصُ

مع العميل).مع العميل).
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يختلـف عقد الاسـتصناع عن عقد الإجـارة بأن الإجارة عقد على عمـل الأجير دون التزامه يختلـف عقد الاسـتصناع عن عقد الإجـارة بأن الإجارة عقد على عمـل الأجير دون التزامه 
ا منه. ا منه.بتقديم مواد الصنع، أما الاستصناع فيلتزم فيه الصانع بتقديم المواد والعمل جميعً بتقديم مواد الصنع، أما الاستصناع فيلتزم فيه الصانع بتقديم المواد والعمل جميعً
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ويختلف الاستصناع عن المقاولة بأن المقاولة إجارة إذا اقتصرت على العمل وكانت المواد ويختلف الاستصناع عن المقاولة بأن المقاولة إجارة إذا اقتصرت على العمل وكانت المواد 
من العميل (المستأجر)، أما إذا شملت المقاولة عمل المقاول وتقديم المواد منه فهي استصناع.من العميل (المستأجر)، أما إذا شملت المقاولة عمل المقاول وتقديم المواد منه فهي استصناع.
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يختلف الاسـتصناع عن السلم بأن الاستصناع عقد على عين موصوفة في الذمة اشترط فيها يختلف الاسـتصناع عن السلم بأن الاستصناع عقد على عين موصوفة في الذمة اشترط فيها 
العمل فلا يجري إلا فيما يتطلب صناعة، أما السلم فهو عقد على عين موصوفة في الذمة لم يشترط العمل فلا يجري إلا فيما يتطلب صناعة، أما السلم فهو عقد على عين موصوفة في الذمة لم يشترط 

فيها العمل.فيها العمل.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٥٠٢٥٠

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان الأسس والأحكام الشرعية العامة لشركة العقد (ما  يعرف حديثًا يهدف هذا المعيار إلى بيان الأسس والأحكام الشرعية العامة لشركة العقد (ما  يعرف حديثًا 
بالمشاركة) وبيان أحكام كل من شركة العنان وشركة الوجوه وشركة الأعمال والمشاركة المتناقصة بالمشاركة) وبيان أحكام كل من شركة العنان وشركة الوجوه وشركة الأعمال والمشاركة المتناقصة 
والشـركات الحديثة من حيث التعريف بها وبيان أحكامها الشـرعية الخاصـة بها، مع بيان الضوابط والشـركات الحديثة من حيث التعريف بها وبيان أحكامها الشـرعية الخاصـة بها، مع بيان الضوابط 

الشرعية التي يجب مراعاتها من قبل المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)الشرعية التي يجب مراعاتها من قبل المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)(١).

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسلامية، ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسـة أو المؤسسات) اختصارً ا عن المؤسسـات المالية الإسلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسـة أو المؤسسات) اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥١٢٥١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٢١٢): الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة): الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة    
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يتناول هذا المعيار الشــركات المعروفة في كتب الفقه بأنواعها القائمة على أســاس شركة  يتناول هذا المعيار الشــركات المعروفة في كتب الفقه بأنواعها القائمة على أســاس شركة    
ا، كما يطبق على الشــركات الحديثــة بأنواعها، بما فيها  ا، كما يطبق على الشــركات الحديثــة بأنواعها، بما فيها العقــد، عدا ما اســتثني منها لاحقً العقــد، عدا ما اســتثني منها لاحقً

المشاركة المتناقصة.المشاركة المتناقصة.
ولا يتناول صكوك المشاركة؛ لأنها ضمن معيار صكوك الاستثمار، ولا شركة الملك (حالة  ولا يتناول صكوك المشاركة؛ لأنها ضمن معيار صكوك الاستثمار، ولا شركة الملك (حالة    
الشيوع في الملكية)، ولا الأحكام الخاصة بشركة المفاوضة؛ لأن تطبيقها نادر، فيرجع فيها الشيوع في الملكية)، ولا الأحكام الخاصة بشركة المفاوضة؛ لأن تطبيقها نادر، فيرجع فيها 
ا بها، كما لا يتناول المزارعة  ăا خاص ا بها، كما لا يتناول المزارعة عند الحاجة إلى كتب الفقه، ولا المضاربة؛ لأن لها معيارً ăا خاص عند الحاجة إلى كتب الفقه، ولا المضاربة؛ لأن لها معيارً
والمســاقاة والمغارسة، كما  لا  يتناول - بالنسبة للشــركات الحديثة - النظم والإجراءات والمســاقاة والمغارسة، كما  لا  يتناول - بالنسبة للشــركات الحديثة - النظم والإجراءات 

الخاصة بها.الخاصة بها.
:�^����
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تعريف شركة العقد: تعريف شركة العقد:   ١/٢
اتفاق اثنين أو أكثر علــى خلط ماليهما أو عمليهمــا أو التزاميهما في الذمة، بقصد  اتفاق اثنين أو أكثر علــى خلط ماليهما أو عمليهمــا أو التزاميهما في الذمة، بقصد    

الاسترباح.الاسترباح.
أقسام شركة العقد: أقسام شركة العقد:   ٢/٢

تنقسم شركة العقد إلى قسمين: تنقسم شركة العقد إلى قسمين:   
ا. ا. الشركات المؤصلة فقهً القسم الأول:القسم الأول: الشركات المؤصلة فقهً  

القسم الثاني:القسم الثاني: الشركات الحديثة. الشركات الحديثة.  
الشركات المعروفة في كتب الفقه، وتضم الأنواع الآتية: الشركات المعروفة في كتب الفقه، وتضم الأنواع الآتية:   ١/٢/٢

شركة العنان. شركة العنان.   ١/١/٢/٢
شركة الوجوه (الذمم). شركة الوجوه (الذمم).   ٢/١/٢/٢

شركة الأعمال (الصنائع، أو الأبدان، أو التقبل). شركة الأعمال (الصنائع، أو الأبدان، أو التقبل).   ٣/١/٢/٢



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٥٢٢٥٢
الشركات الحديثة، وأبرز أنواعها ما يأتي: الشركات الحديثة، وأبرز أنواعها ما يأتي:   ٢/٢/٢

شركة المساهمة. شركة المساهمة.   ١/٢/٢/٢
شركة التضامن. شركة التضامن.   ٢/٢/٢/٢

شركة التوصية البسيطة. شركة التوصية البسيطة.   ٣/٢/٢/٢
شركة التوصية بالأسهم. شركة التوصية بالأسهم.   ٤/٢/٢/٢

شركة المحاصة. شركة المحاصة.   ٥/٢/٢/٢
المشاركة المتناقصة (المنبثقة من شركة العنان). المشاركة المتناقصة (المنبثقة من شركة العنان).   ٦/٢/٢/٢
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الأحكام العامة للشركة، وبخاصة العنان: الأحكام العامة للشركة، وبخاصة العنان:   ١/٣
شــركة العنان هي أن يشــترك اثنان أو أكثر بمال معلوم من كل شــريك بحيث يحق  شــركة العنان هي أن يشــترك اثنان أو أكثر بمال معلوم من كل شــريك بحيث يحق    
لكل منهما التصرف في مال الشركة، والربح بينهما بحسب الاتفاق والخسارة بقدر لكل منهما التصرف في مال الشركة، والربح بينهما بحسب الاتفاق والخسارة بقدر 

الحصص في رأس المال.الحصص في رأس المال.
انعقاد الشركة: انعقاد الشركة:   ١/١/٣

١/١/١/٣ تنعقـد الشـركة باتفـاق أطرافهـا بإيجـاب مـن كل واحد منهم  تنعقـد الشـركة باتفـاق أطرافهـا بإيجـاب مـن كل واحد منهم 
وقبول من باقي الشـركاء، وينبغي كتابة عقد الشركة وتسجيله رسميăا وقبول من باقي الشـركاء، وينبغي كتابة عقد الشركة وتسجيله رسميăا 
إذا اقتضـى الأمـر ذلك، مع تحديد غرض الشـركة فـي العقد أو في إذا اقتضـى الأمـر ذلك، مع تحديد غرض الشـركة فـي العقد أو في 

للشركة. الأساسي  للشركة.النظام  الأساسي  النظام 
٢/١/١/٣ يجوز للمؤسسـة إشراك غير المسـلمين، أو  البنوك التقليدية  يجوز للمؤسسـة إشراك غير المسـلمين، أو  البنوك التقليدية 
ا، إلا إذا تبين أن المـال المقدم -  ا، إلا إذا تبين أن المـال المقدم - معهـا فـي عمليـات مقبولة شـرعً معهـا فـي عمليـات مقبولة شـرعً
ا كان أو سـلعة- محرم، مع اتخاذ الضمانـات اللازمة للالتزام  ا كان أو سـلعة- محرم، مع اتخاذ الضمانـات اللازمة للالتزام نقـدً نقـدً
بأحكام ومبادئ الشـريعة الإسـلامية في تطبيق العمليات، وبأن تتم بأحكام ومبادئ الشـريعة الإسـلامية في تطبيق العمليات، وبأن تتم 

إدارتها من المؤسسـة، أو من جهة أخر ملتزمة بالشـريعة.إدارتها من المؤسسـة، أو من جهة أخر ملتزمة بالشـريعة.
٣/١/١/٣ يجـوز اشـتراك بنـوك تقليديـة مـع المؤسسـات فـي التمويـل  يجـوز اشـتراك بنـوك تقليديـة مـع المؤسسـات فـي التمويـل 
المصرفـي المجمع الملتزم في عملياته بالأحكام الشـرعية، شـريطة المصرفـي المجمع الملتزم في عملياته بالأحكام الشـرعية، شـريطة 
قيام المؤسسـة بإدارة العمليـات، وخضوعها للرقابة الشـرعية. ينظر قيام المؤسسـة بإدارة العمليـات، وخضوعها للرقابة الشـرعية. ينظر 

ع. ع.) بشأن التمويل المصرفي المجمّ المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٤٢٤) بشأن التمويل المصرفي المجمّ



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٣٢٥٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٢١٢): الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة): الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة    
٤/١/١/٣ يجوز للشـركاء فـي أي وقت الاتفاق على تعديل شـروط عقد  يجوز للشـركاء فـي أي وقت الاتفاق على تعديل شـروط عقد 
ـب الربح مع مراعاة أن الخسـارة بقدر الحصص  ـب الربح مع مراعاة أن الخسـارة بقدر الحصص الشـركة، وتغيير نِسَ الشـركة، وتغيير نِسَ

في الشركة. في الشركة. 
رأس مال الشركة: رأس مال الشركة:   ٢/١/٣

١/٢/١/٣ الأصل أن يكون رأس مال الشـركة موجودات نقدية يمكن بها  الأصل أن يكون رأس مال الشـركة موجودات نقدية يمكن بها 
تحديد مقدار رأس المال لتقرير نتيجة المشـاركة من ربح أو خسارة. تحديد مقدار رأس المال لتقرير نتيجة المشـاركة من ربح أو خسارة. 
ومع ذلك يجوز -باتفاق الشـركاء- الإسـهام بموجـودات غير نقدية ومع ذلك يجوز -باتفاق الشـركاء- الإسـهام بموجـودات غير نقدية 

(عروض) بعد تقويمها بالنقد لمعرفة مقدار حصة الشريك.(عروض) بعد تقويمها بالنقد لمعرفة مقدار حصة الشريك.
٢/٢/١/٣ فـي حالة اختـلاف العملات التي قدمت بها حصص الشـركاء  فـي حالة اختـلاف العملات التي قدمت بها حصص الشـركاء 
فـي رأس مال الشـركة يجـب تقويمهـا بالعملة المحددة في الشـركة فـي رأس مال الشـركة يجـب تقويمهـا بالعملة المحددة في الشـركة 
بسـعر الصرف السـائد يـوم الأداء، وذلـك لتحديد حصص الشـركاء بسـعر الصرف السـائد يـوم الأداء، وذلـك لتحديد حصص الشـركاء 

والتزاماتهم.والتزاماتهم.
٣/٢/١/٣ يجب تحديد حصص الشـركاء في رأس مال الشـركة، سواء تم  يجب تحديد حصص الشـركاء في رأس مال الشـركة، سواء تم 

تقديمها جملة واحدة أم بالتدريج (زيادة رأس المال).تقديمها جملة واحدة أم بالتدريج (زيادة رأس المال).
٤/٢/١/٣ لا يجـوز أن تكـون الديون وحدها حصة في رأس مال الشـركة لا يجـوز أن تكـون الديون وحدها حصة في رأس مال الشـركة 
إلا فـي الحالات التى تكون فيها الديـون تابعة لغيرها مما يصح جعله إلا فـي الحالات التى تكون فيها الديـون تابعة لغيرها مما يصح جعله 
رأس مـال للشـركة مثـل تقديم مصنـع رأس مال للشـركة بمـا له وما رأس مـال للشـركة مثـل تقديم مصنـع رأس مال للشـركة بمـا له وما 
عليه. ينظر المعيار الشرعي رقم (عليه. ينظر المعيار الشرعي رقم (٢١٢١) بشأن الأوراق المالية (الأسهم ) بشأن الأوراق المالية (الأسهم 

والسندات).والسندات).
٥/٢/١/٣ المبالغ المودعة في الحسـابات الجارية - مع أنها في التكييف  المبالغ المودعة في الحسـابات الجارية - مع أنها في التكييف 
الشرعي قروض على المؤسسـات - يجوز جعلها رأس مال للشركة الشرعي قروض على المؤسسـات - يجوز جعلها رأس مال للشركة 

مع المؤسسة نفسها أو غيرها. مع المؤسسة نفسها أو غيرها. 
إدارة الشركة: إدارة الشركة:   ٣/١/٣

١/٣/١/٣ الأصـل أن لـكل شـريك حقَّ التصرف بالشـراء والبيـع بالثمن  الأصـل أن لـكل شـريك حقَّ التصرف بالشـراء والبيـع بالثمن 
الحـالِّ أو المؤجـل والقبـض والدفـع والإيـداع والرهـن والارتهان الحـالِّ أو المؤجـل والقبـض والدفـع والإيـداع والرهـن والارتهان 
والمطالبـة بالديـن والإقرار به والمرافعـة والمقاضـاة والإقالة والرد والمطالبـة بالديـن والإقرار به والمرافعـة والمقاضـاة والإقالة والرد 
بالعيب والاستئجار والحوالة والاستقراض وكــل ما هو من مصلحة بالعيب والاستئجار والحوالة والاستقراض وكــل ما هو من مصلحة 
التجارة والمتعارف عليه. وليس للشريك التصرف بما لا تعود منفعته التجارة والمتعارف عليه. وليس للشريك التصرف بما لا تعود منفعته 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٥٤٢٥٤
على الشركة أو بما فيه ضرر مثل الهبة أو الإقراض إلا بإذن الشركاء، على الشركة أو بما فيه ضرر مثل الهبة أو الإقراض إلا بإذن الشركاء، 

د القصيرة حسب العرف.  دَ د القصيرة حسب العرف. أو بالمبالغ اليسيرة وللمُ دَ أو بالمبالغ اليسيرة وللمُ
ا  ا  يجوز اتفاق الشركاء على حصر إدارة الشركة ببعضهم - واحدً ٢/٣/١/٣ يجوز اتفاق الشركاء على حصر إدارة الشركة ببعضهم - واحدً
أو أكثر - وعلى بقية الشركاء الالتزام بما ألزموا به أنفسهم من الامتناع أو أكثر - وعلى بقية الشركاء الالتزام بما ألزموا به أنفسهم من الامتناع 

عن التصرف.عن التصرف.
٣/٣/١/٣  يجـوز تعييـن مدير من غير الشـركاء بأجر محدد يحتسـب من   يجـوز تعييـن مدير من غير الشـركاء بأجر محدد يحتسـب من 
مصروفـات الشـركة، ويجـوز تخصيـص نسـبة مـن أربـاح الشـركة مصروفـات الشـركة، ويجـوز تخصيـص نسـبة مـن أربـاح الشـركة 
ا له. أما إذا حدد مقابل الإدارة بنسـبة  ا له. أما إذا حدد مقابل الإدارة بنسـبة بالإضافـة للأجر المحدد حافـزً بالإضافـة للأجر المحدد حافـزً
من الأرباح فالمدير مضارب بحصة من الربح إن وجد، ولا يسـتحق من الأرباح فالمدير مضارب بحصة من الربح إن وجد، ولا يسـتحق 

ا نظير الإدارة. ا نظير الإدارة.حينئذ أجرً حينئذ أجرً
٤/٣/١/٣ لا يجوز تخصيص أجر محدد في عقد الشـركة لمن يسـتعان به  لا يجوز تخصيص أجر محدد في عقد الشـركة لمن يسـتعان به 
من الشـركاء في الإدارة أو في مهمات أخر مثل المحاسـبة، ولكن من الشـركاء في الإدارة أو في مهمات أخر مثل المحاسـبة، ولكن 

يجوز زيادة نصيبه من الأرباح على حصته في الشركة.يجوز زيادة نصيبه من الأرباح على حصته في الشركة.
٥/٣/١/٣ يجـوز تكليـف أحـد الشـركاء بالمهمـات المذكورة فـي البند  يجـوز تكليـف أحـد الشـركاء بالمهمـات المذكورة فـي البند 
(٤/٣/١/٣) بعقد منفصل عن عقد الشركة بحيث يمكن عزله دون ) بعقد منفصل عن عقد الشركة بحيث يمكن عزله دون 
أن يترتـب علـى ذلك تعديـل عقد الشـركة أو فسـخه، وحينئذ يجوز أن يترتـب علـى ذلك تعديـل عقد الشـركة أو فسـخه، وحينئذ يجوز 

تخصيص أجر محدد له.تخصيص أجر محدد له.
٤/١/٣  الضمانات في الشركة:  الضمانات في الشركة:

١/٤/١/٣ يد الشـركاء على مال الشـركة يد أمانة فلا ضمان على الشريك  يد الشـركاء على مال الشـركة يد أمانة فلا ضمان على الشريك 
إلا بالتعدي أو التقصير. ولا يجوز أن يشترط ضمان أي شريك لرأس إلا بالتعدي أو التقصير. ولا يجوز أن يشترط ضمان أي شريك لرأس 

مال شريك آخر.مال شريك آخر.
٢/٤/١/٣ يجوز أن يشـترط أحد الطرفين في الشـركة على الطرف الآخر  يجوز أن يشـترط أحد الطرفين في الشـركة على الطرف الآخر 
تقديـم كفيـل أو رهـن لضمان التعـدي أو  التقصيـر أو مخالفـة قيود تقديـم كفيـل أو رهـن لضمان التعـدي أو  التقصيـر أو مخالفـة قيود 

الشركة.الشركة.
٣/٤/١/٣ يجـوز التعهـد مـن طـرف ثالث منفصـل في شـخصيته وذمته يجـوز التعهـد مـن طـرف ثالث منفصـل في شـخصيته وذمته 
الماليـة عـن أطـراف الشـركة بتحمـل الخسـارة، شـريطة أن يكون الماليـة عـن أطـراف الشـركة بتحمـل الخسـارة، شـريطة أن يكون 
ا مسـتقلاă عن عقد المشاركة، ومن دون مقابل وشريطة  ا مسـتقلاă عن عقد المشاركة، ومن دون مقابل وشريطة التعهد التزامً التعهد التزامً
ألا ألا يكـون الطرف الثالث (المتعهد بالضمان) جهة مالكة أو  مملوكة يكـون الطرف الثالث (المتعهد بالضمان) جهة مالكة أو  مملوكة 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٥٢٥٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٢١٢): الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة): الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة    
بمـا  زاد عـن النصف للجهـة المتعهد لهـا، وعليه لا يحق للشـريك بمـا  زاد عـن النصف للجهـة المتعهد لهـا، وعليه لا يحق للشـريك 
المسـتفيد من التعهـد الدفع ببطلان الشـركة أو  الامتنـاع عن الوفاء المسـتفيد من التعهـد الدفع ببطلان الشـركة أو  الامتنـاع عن الوفاء 
بالتزامـه بسـبب عدم قيام المتبـرع بالوفاء بما تبرع بـه بحجة أن هذا بالتزامـه بسـبب عدم قيام المتبـرع بالوفاء بما تبرع بـه بحجة أن هذا 

الالتزام كان محل اعتبار في عقد الشركة. الالتزام كان محل اعتبار في عقد الشركة. 
٥/١/٣  نتائج الشركة (الأرباح أوالخسائر):  نتائج الشركة (الأرباح أوالخسائر):

١/٥/١/٣ يجـب النـص في عقد الشـركة علـى كيفية توزيـع الأرباح بين  يجـب النـص في عقد الشـركة علـى كيفية توزيـع الأرباح بين 
أطراف الشـركة، وأن يكون التحديد بنسب شائعة في الأرباح، وليس أطراف الشـركة، وأن يكون التحديد بنسب شائعة في الأرباح، وليس 

بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال. ينظر البند (بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال. ينظر البند (٩/٥/١/٣).).
٢/٥/١/٣ لا يجـوز تأجيل تحديد نسـب الأرباح لأطراف الشـركة إلى ما  لا يجـوز تأجيل تحديد نسـب الأرباح لأطراف الشـركة إلى ما 
بعد حصول الربح، بل يجب تحديدها عند إبرام الشركة. ولا مانع من بعد حصول الربح، بل يجب تحديدها عند إبرام الشركة. ولا مانع من 
الاتفاق عند التوزيع على تعديل نسب الأرباح أو تنازل أحد الأطراف الاتفاق عند التوزيع على تعديل نسب الأرباح أو تنازل أحد الأطراف 

عن جزء منها لطرف آخر.عن جزء منها لطرف آخر.
٣/٥/١/٣ يجـوز أن تكون نسـبة الربح متوافقة مع نسـبة الحصة في رأس  يجـوز أن تكون نسـبة الربح متوافقة مع نسـبة الحصة في رأس 
المـال ولأطـراف الشـركة الاتفـاق علـى نسـبة مختلفـة عنهـا، على المـال ولأطـراف الشـركة الاتفـاق علـى نسـبة مختلفـة عنهـا، على 
ألاَّ تكون النسـبة الزائدة عن الحصة لمن اشـترط عدم العمل. أما من ألاَّ تكون النسـبة الزائدة عن الحصة لمن اشـترط عدم العمل. أما من 

لم يشترط عدم العمل فله اشتراط الزيادة ولو لم يعمل.لم يشترط عدم العمل فله اشتراط الزيادة ولو لم يعمل.
٤/٥/١/٣ يجب أن تتفق نسبة الخسارة مع نسبة المساهمة في رأس المال  يجب أن تتفق نسبة الخسارة مع نسبة المساهمة في رأس المال 
ولا يجـوز الاتفـاق على تحمل أحد الأطراف لها أو تحميلها بنسـب ولا يجـوز الاتفـاق على تحمل أحد الأطراف لها أو تحميلها بنسـب 
مختلفة عن حصص الملكية، ولا مانع عند حصول الخسارة من قيام مختلفة عن حصص الملكية، ولا مانع عند حصول الخسارة من قيام 

أحد الأطراف بتحملها دون اشتراط سابق.أحد الأطراف بتحملها دون اشتراط سابق.
٥/٥/١/٣ يجـوز الاتفـاق علـى أي طريقـة لتوزيـع الربح ثابتـة أو متغيرة  يجـوز الاتفـاق علـى أي طريقـة لتوزيـع الربح ثابتـة أو متغيرة 
ـا لاختلاف الفترة  ـا لاختلاف الفترة لفتـرات زمنية: بنسـبة كذا للأولى وكـذا للثانية تبعً لفتـرات زمنية: بنسـبة كذا للأولى وكـذا للثانية تبعً
أو بحسـب كمية الأرباح المحققة، شريطة ألاَّ تؤدي إلى احتمال قطع أو بحسـب كمية الأرباح المحققة، شريطة ألاَّ تؤدي إلى احتمال قطع 

اشتراك أحد الأطراف في الربح.اشتراك أحد الأطراف في الربح.
٦/٥/١/٣ لا يجوز توزيع الربح بين أطراف الشـركة بشـكل نهائي إلا بعد  لا يجوز توزيع الربح بين أطراف الشـركة بشـكل نهائي إلا بعد 
حسـم المصروفـات والنفقـات والرسـوم والضرائـب والتمكـن من حسـم المصروفـات والنفقـات والرسـوم والضرائـب والتمكـن من 

استرداد رأس المال.استرداد رأس المال.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٥٦٢٥٦
٧/٥/١/٣ لا يجوز أن تشـتمل شـروط الشـركة أو أسـس توزيـع أرباحها  لا يجوز أن تشـتمل شـروط الشـركة أو أسـس توزيـع أرباحها 
علـى أي نص أو شـرط يؤدي إلـى احتمال قطع الاشـتراك في الربح علـى أي نص أو شـرط يؤدي إلـى احتمال قطع الاشـتراك في الربح 
مثل أن يُشـترط لأحد الشركاء مبلغٌ محددٌ من الربح أو نسبةٌ من رأس مثل أن يُشـترط لأحد الشركاء مبلغٌ محددٌ من الربح أو نسبةٌ من رأس 
ح الشـرطُ قبل حصول الربح  حِّ ، فإن صُ ح الشـرطُ قبل حصول الربح المال، فإن وقع بَطَل الشـرطُ حِّ ، فإن صُ المال، فإن وقع بَطَل الشـرطُ
عَ الربح حسب ما اتفق عليه الشركاء بعد التصحيح وإن لم يصحح  زِّ عَ الربح حسب ما اتفق عليه الشركاء بعد التصحيح وإن لم يصحح وُ زِّ وُ
الشـرط قبل حصـول الربح فالربح يـوزع بقدر حصص الشـركاء في الشـرط قبل حصـول الربح فالربح يـوزع بقدر حصص الشـركاء في 

رأس المال.رأس المال.
٨/٥/١/٣ مـع مراعـاة ما جاء في البنـد ( مـع مراعـاة ما جاء في البنـد (٣/٥/١/٣) يجوز الاتفاق على ) يجوز الاتفاق على 
أنه إذا زادت الأرباح عن نسـبة معينة فإن أحد أطراف الشركة يختص أنه إذا زادت الأرباح عن نسـبة معينة فإن أحد أطراف الشركة يختص 
بالربح الزائد عن تلك النسبة. فإن كانت الأرباح بتلك النسبة أو دونها بالربح الزائد عن تلك النسبة. فإن كانت الأرباح بتلك النسبة أو دونها 

فتوزيع الأرباح على ما اتفقا عليه. فتوزيع الأرباح على ما اتفقا عليه. 
٩/٥/١/٣ يـوزع الربح بشـكل نهائي بناء على أسـاس الثمـن الذي تم بيع  يـوزع الربح بشـكل نهائي بناء على أسـاس الثمـن الذي تم بيع 
الموجـودات به، وهو ما يعرف بالتنضيض الحقيقي، ويجوز أن يوزع الموجـودات به، وهو ما يعرف بالتنضيض الحقيقي، ويجوز أن يوزع 
الربـح على أسـاس التنضيـض الحكمي وهـو التقويـم للموجودات الربـح على أسـاس التنضيـض الحكمي وهـو التقويـم للموجودات 
بالقيمـة العادلـة. وتقـاس الذمـم المدينـة بالقيمـة النقديـة المتوقـع بالقيمـة العادلـة. وتقـاس الذمـم المدينـة بالقيمـة النقديـة المتوقـع 
تحصيلهـا، أي بعـد حسـم نسـبة الديـون المشـكوك فـي تحصيلها. تحصيلهـا، أي بعـد حسـم نسـبة الديـون المشـكوك فـي تحصيلها. 
ين (سـعر  ين (سـعر ولا  يوجـد فـي قيـاس الذمـم المدينـة القيمـة الزمنيـة للدَّ ولا  يوجـد فـي قيـاس الذمـم المدينـة القيمـة الزمنيـة للدَّ
الفائـدة)، ولا مبدأ الحسـم على أسـاس القيمة الحاليـة؛ أي ما يقابل الفائـدة)، ولا مبدأ الحسـم على أسـاس القيمة الحاليـة؛ أي ما يقابل 
تخفيض مبلغ الدين لتعجيل سداده. وتثبت المبالغ النقدية بمقدارها. تخفيض مبلغ الدين لتعجيل سداده. وتثبت المبالغ النقدية بمقدارها. 
١٠١٠/٥/١/٣ لا يجوز توزيع الأرباح بشكل نهائي على أساس الربح المتوقع، لا يجوز توزيع الأرباح بشكل نهائي على أساس الربح المتوقع، 
بل على أساس الربح المتحقق حسب التنضيض الحقيقي أو الحكمي.بل على أساس الربح المتحقق حسب التنضيض الحقيقي أو الحكمي.
١١١١/٥/١/٣ يجوز توزيع مبالغ تحت الحسـاب، قبـل التنضيض الحقيقي  يجوز توزيع مبالغ تحت الحسـاب، قبـل التنضيض الحقيقي 
ا مع الالتزام بـرد الزيادة عن  ا مع الالتزام بـرد الزيادة عن أو الحكمـي، على أن تتم التسـوية لاحقً أو الحكمـي، على أن تتم التسـوية لاحقً

المقدار المستحق فعلاً بعد التنضيض الحقيقي أو الحكمي.المقدار المستحق فعلاً بعد التنضيض الحقيقي أو الحكمي.
١٢١٢/٥/١/٣ إذا كانت الشركة محلها موجودات مقتناة للتأجير (مستغلات)  إذا كانت الشركة محلها موجودات مقتناة للتأجير (مستغلات) 
ا، فإن ما  يوزع من عائدها الدوري  ، أو خدمات تحقق إيرادً قُ غلةً ا، فإن ما  يوزع من عائدها الدوري تحقِّ ، أو خدمات تحقق إيرادً قُ غلةً تحقِّ
ا للتسـوية  ا تحت الحسـاب ويكـون خاضعً ا للتسـوية علـى الشـركاء يعـد مبلغً ا تحت الحسـاب ويكـون خاضعً علـى الشـركاء يعـد مبلغً

النهائية. النهائية. 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٧٢٥٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٢١٢): الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة): الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة    
١٣١٣/٥/١/٣ يجـوز النـص بالاسـتناد إلـى نظـام الشـركة أو إلى قـرار من  يجـوز النـص بالاسـتناد إلـى نظـام الشـركة أو إلى قـرار من 
الشـركاء على الاحتفاظ بأرباح الشـركة دون توزيع، أو حسـم نسـبة الشـركاء على الاحتفاظ بأرباح الشـركة دون توزيع، أو حسـم نسـبة 
معينـة مـن الأربـاح بشـكل دوري تقويةً لمـلاءة الشـركة، أو لتكوين معينـة مـن الأربـاح بشـكل دوري تقويةً لمـلاءة الشـركة، أو لتكوين 
احتياطـي خاص لمواجهة مخاطر خسـارة رأس المال، أو للمحافظة احتياطـي خاص لمواجهة مخاطر خسـارة رأس المال، أو للمحافظة 

على معدل توزيع الأرباح.على معدل توزيع الأرباح.
١٤١٤/٥/١/٣ يجـوز الاتفـاق على تخصيص نسـبة من الربح لغير الشـركاء  يجـوز الاتفـاق على تخصيص نسـبة من الربح لغير الشـركاء 

على أساس التبرع.على أساس التبرع.
٦/١/٣ انتهاء الشركة: انتهاء الشركة:

١/٦/١/٣ يحق لأي من الشـركاء الفسـخ (الانسـحاب من الشركة) بعلم  يحق لأي من الشـركاء الفسـخ (الانسـحاب من الشركة) بعلم 
بقيـة الشـركاء وإعطـاؤه نصيبه من الشـركة، ولا يسـتلزم ذلك فسـخ بقيـة الشـركاء وإعطـاؤه نصيبه من الشـركة، ولا يسـتلزم ذلك فسـخ 
ا لهم  ا ملزمً ا لهم الشركة فيما بين الباقين. كما يجوز أن يتعهد الشركاء تعهدً ا ملزمً الشركة فيما بين الباقين. كما يجوز أن يتعهد الشركاء تعهدً
ببقـاء الشـركة مدة معينة، ويجوز في هذه الحالـة الاتفاق على إنهائها ببقـاء الشـركة مدة معينة، ويجوز في هذه الحالـة الاتفاق على إنهائها 
قبل انتهاء مدتها. وفي جميع الأحوال لا أثر للفسـخ على التصرفات قبل انتهاء مدتها. وفي جميع الأحوال لا أثر للفسـخ على التصرفات 

القائمة قبله، حيث يستمر أثرها.القائمة قبله، حيث يستمر أثرها.
ا بشـراء  ا ملزمً ا بشـراء يجـوز أن يصـدر أحـد أطـراف الشـركة وعـدً ا ملزمً ٢/٦/١/٣ يجـوز أن يصـدر أحـد أطـراف الشـركة وعـدً
موجـودات الشـركة خلال مدتهـا أو عند التصفية بالقيمة السـوقية موجـودات الشـركة خلال مدتهـا أو عند التصفية بالقيمة السـوقية 
أو بمـا يتفـق عليـه عند الشـراء، ولا يجـوز الوعد بالشـراء بالقيمة أو بمـا يتفـق عليـه عند الشـراء، ولا يجـوز الوعد بالشـراء بالقيمة 

الاسمية.الاسمية. 
٣/٦/١/٣ تنتهـي الشـركة بانتهاء مدتهـا، أو قبل ذلك باتفاق الشـركاء، تنتهـي الشـركة بانتهاء مدتهـا، أو قبل ذلك باتفاق الشـركاء، 
أو بالتنضيـض الحقيقـي للموجـودات في حال المشـاركة بصفقة أو بالتنضيـض الحقيقـي للموجـودات في حال المشـاركة بصفقة 
معينـة، كمـا تنتهـي الشـركة بالتنضيض الحكمـي، ويعتبـر كما لو معينـة، كمـا تنتهـي الشـركة بالتنضيض الحكمـي، ويعتبـر كما لو 
ئَ بشـركة جديـدة، حيـث إن  ئَ بشـركة جديـدة، حيـث إن أن الشـركة القائمـة قـد انتهـت وبُـدِ أن الشـركة القائمـة قـد انتهـت وبُـدِ
الموجـودات التي لم يتم بيعها بالتنضيـض الحقيقي، وتم تقويمها الموجـودات التي لم يتم بيعها بالتنضيـض الحقيقي، وتم تقويمها 
بالتنضيض الحكمي، تكون قيمتها هي رأس مال للشركة الجديدة، بالتنضيض الحكمي، تكون قيمتها هي رأس مال للشركة الجديدة، 
وإذا كانـت التصفيـة بانتهـاء المدة فإنه يتـم بيع بقيـة الموجودات وإذا كانـت التصفيـة بانتهـاء المدة فإنه يتـم بيع بقيـة الموجودات 
بالسـعر المتاح في السـوق وتسـتخدم حصيلة تصفية الشركة على بالسـعر المتاح في السـوق وتسـتخدم حصيلة تصفية الشركة على 

النحو الآتي:النحو الآتي:
دفع تكاليف التصفية. دفع تكاليف التصفية.أ-  أ- 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٥٨٢٥٨
أداء الالتزامات المالية من إجمالي موجودات الشركة. أداء الالتزامات المالية من إجمالي موجودات الشركة.ب-  ب- 

تقسـيم باقي الموجودات بين الشـركاء بنسـبة حصة كل منهم  تقسـيم باقي الموجودات بين الشـركاء بنسـبة حصة كل منهم ج-  ج- 
فـي رأس المال، وإذا لـم تكف الموجودات لاسـترداد رأس فـي رأس المال، وإذا لـم تكف الموجودات لاسـترداد رأس 

المال فإنها تقسم بينهم بالنسبة والتناسب (قسمة غرماء).المال فإنها تقسم بينهم بالنسبة والتناسب (قسمة غرماء).
شركة الوجوه (الذمم): شركة الوجوه (الذمم):   ٢/٣

شـركة الوجـوه (الذمم): هي اتفـاق طرفين أو أكثر على الاشـتراك في  شـركة الوجـوه (الذمم): هي اتفـاق طرفين أو أكثر على الاشـتراك في    ١/٢/٣
ـب التي  ـب التي شـراء موجودات بالأجـل والالتزام بضمان أداء ثمنها بحسـب النِّسَ شـراء موجودات بالأجـل والالتزام بضمان أداء ثمنها بحسـب النِّسَ
ب  ب يتم تحديدها بين الشـركاء، مع تحديد نسب الأرباح بصورة متفقة مع النِّسَ يتم تحديدها بين الشـركاء، مع تحديد نسب الأرباح بصورة متفقة مع النِّسَ

المحددة لضمان الأداء أو مختلفة عنها.المحددة لضمان الأداء أو مختلفة عنها.
ليـس لشـركة الوجوه رأس مـال نقـدي؛ لأن محل المشـاركة فيها هو  ليـس لشـركة الوجوه رأس مـال نقـدي؛ لأن محل المشـاركة فيها هو    ٢/٢/٣
الالتزام في الذمة، أي الضمان المبني غالبًا على الوجاهة (السمعة المتميزة)، الالتزام في الذمة، أي الضمان المبني غالبًا على الوجاهة (السمعة المتميزة)، 
ا على  ا على وهو ضمان الشركاء أداء الديون الناشئة عن الشراء بالأجل بصفتها ذممً وهو ضمان الشركاء أداء الديون الناشئة عن الشراء بالأجل بصفتها ذممً
الشركاء. ويجب الاتفاق على النسبة التي يتحملها كل شريك من ضمان أداء الشركاء. ويجب الاتفاق على النسبة التي يتحملها كل شريك من ضمان أداء 

الديون.الديون.
يتم توزيع الربح بحسـب الاتفاق، أما الخسـارة فيتم تحميلها بحسـب  يتم توزيع الربح بحسـب الاتفاق، أما الخسـارة فيتم تحميلها بحسـب    ٣/٢/٣
النسب التي التزم كل شريك بضمانها من ثمن الموجودات المشتراة بالأجل. النسب التي التزم كل شريك بضمانها من ثمن الموجودات المشتراة بالأجل. 

ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الربح لأحد الطرفين.ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الربح لأحد الطرفين.
شركة الأعمال (الصنائع أو الأبدان أو التقبل): شركة الأعمال (الصنائع أو الأبدان أو التقبل):   ٣/٣

شـركة الأعمـال هي اتفـاق طرفين أو أكثـر على تقبل الأعمـال البدنية  شـركة الأعمـال هي اتفـاق طرفين أو أكثـر على تقبل الأعمـال البدنية    ١/٣/٣
أو الفكريـة والقيـام بالصنـع أو تقديـم الخدمـة أو الخبـرة مع تحديد نسـب أو الفكريـة والقيـام بالصنـع أو تقديـم الخدمـة أو الخبـرة مع تحديد نسـب 

الأرباح بينهم بحسب الاتفاق.الأرباح بينهم بحسب الاتفاق.
ليس لشـركة الأعمـال رأس مال نقـدي؛ لأن محل المشـاركة فيها هو  ليس لشـركة الأعمـال رأس مال نقـدي؛ لأن محل المشـاركة فيها هو    ٢/٣/٣
العمـل أو تقبلـه، ولا مانـع من تفاوت مـا يؤديه أطرافها من أعمال بأنفسـهم العمـل أو تقبلـه، ولا مانـع من تفاوت مـا يؤديه أطرافها من أعمال بأنفسـهم 
أو بمـن ينيبونه عنهم، أو تقسـيم الأعمال المختلفة بينهـم بما يحقق التكامل أو بمـن ينيبونه عنهم، أو تقسـيم الأعمال المختلفة بينهـم بما يحقق التكامل 

لإنجاز ما تقبلوه.لإنجاز ما تقبلوه.
يتم توزيع الربح بين الأطراف بحسب الاتفاق على ألاَّ يشترط لأحدهم  يتم توزيع الربح بين الأطراف بحسب الاتفاق على ألاَّ يشترط لأحدهم    ٣/٣/٣

مبلغ مقطوع منه.مبلغ مقطوع منه.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٩٢٥٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٢١٢): الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة): الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة    
إذا اقتضـت شـركة الأعمـال توافـر موجـودات ثابتة مثـل (المعدات،  إذا اقتضـت شـركة الأعمـال توافـر موجـودات ثابتة مثـل (المعدات،    ٤/٣/٣
ا  ا أو الأدوات) فيجوز أن يقدم كل طرف ما يحتاج إليه مع بقاء ما يقدمه مملوكً أو الأدوات) فيجوز أن يقدم كل طرف ما يحتاج إليه مع بقاء ما يقدمه مملوكً
له، أو شـراء ذلك من أموال الشـركاء على أسـاس شـركة الملك. كما يجوز له، أو شـراء ذلك من أموال الشـركاء على أسـاس شـركة الملك. كما يجوز 
تقديم الموجودات الثابتة من أحد أطراف الشـركة بأجرة تسـجل مصروفات تقديم الموجودات الثابتة من أحد أطراف الشـركة بأجرة تسـجل مصروفات 

على الشركة.على الشركة.
.�CD�3%�� *�{���� :���D�� 0Z=�� ..�CD�3%�� *�{���� :���D�� 0Z=�� .٤

١/٤ شركة المساهمة: شركة المساهمة:
تعريف شركة المساهمة: تعريف شركة المساهمة:   ١/١/٤

ا إلى  ا إلى  شـركة المساهمة هي الشركة التي يكون رأس مالها مقسمً ١/١/١/٤ شـركة المساهمة هي الشركة التي يكون رأس مالها مقسمً
أسـهم متسـاوية قابلة للتداول، ولا يكون كل شريك فيها مسؤولاً إلا أسـهم متسـاوية قابلة للتداول، ولا يكون كل شريك فيها مسؤولاً إلا 
بمقدار حصته في رأس المال، وهي من شركات الأموال، ولها أحكام بمقدار حصته في رأس المال، وهي من شركات الأموال، ولها أحكام 
شركة العنان إلا ما يتعلق بتحديد مسؤولية الشركاء وامتناع الفسخ من شركة العنان إلا ما يتعلق بتحديد مسؤولية الشركاء وامتناع الفسخ من 

أحد الشركاء. ينظر البند (أحد الشركاء. ينظر البند (١/٢/١/٤) والبند () والبند (٩/٢/١/٤).).
٢/١/١/٤ شـركة المسـاهمة تثبـت لهـا الشـخصية الاعتباريـة من خلال  شـركة المسـاهمة تثبـت لهـا الشـخصية الاعتباريـة من خلال 
الإشـهارالقانوني لها بحيث ينتفي التغرير بمن يتعامل معها، ويترتب الإشـهارالقانوني لها بحيث ينتفي التغرير بمن يتعامل معها، ويترتب 
علـى ذلـك اسـتقلال ذمتهـا الماليـة عن ذمـم الشـركاء المسـاهمين علـى ذلـك اسـتقلال ذمتهـا الماليـة عن ذمـم الشـركاء المسـاهمين 
(أصحاب حقوق الملكية)، وثبوت الأهلية لها بالحدود التي تتطلبها (أصحاب حقوق الملكية)، وثبوت الأهلية لها بالحدود التي تتطلبها 
الحاجـة المنظمة قانونًا - بصرف النظر عن أهلية الشـركاء - ويكون الحاجـة المنظمة قانونًا - بصرف النظر عن أهلية الشـركاء - ويكون 
لها حق التقاضي من خلال من يمثلها، وتكون العبرة في الاختصاص لها حق التقاضي من خلال من يمثلها، وتكون العبرة في الاختصاص 

القضائي بموطن تسجيل الشركة.القضائي بموطن تسجيل الشركة.
الأحكام الشرعية لشركة المساهمة: الأحكام الشرعية لشركة المساهمة:   ٢/١/٤

١/٢/١/٤ عقد شركة المساهمة لازم طوال المدة المحددة لها بالتعهد في  عقد شركة المساهمة لازم طوال المدة المحددة لها بالتعهد في 
نظامها بعدم حل الشـركة إلا بموافقة غالبية الشركاء، وعليه لا يملك نظامها بعدم حل الشـركة إلا بموافقة غالبية الشركاء، وعليه لا يملك 
أحد الشركاء حل الشركة (الفسخ) بالنسبة لحصته، ولكن يحق له بيع أحد الشركاء حل الشركة (الفسخ) بالنسبة لحصته، ولكن يحق له بيع 

أسهمه أو  التنازل عنها لغيره.أسهمه أو  التنازل عنها لغيره.
٢/٢/١/٤ يجوز إضافة نسـبة معينة مع قيمة السـهم عند الاكتتاب، لتغطية  يجوز إضافة نسـبة معينة مع قيمة السـهم عند الاكتتاب، لتغطية 

ا مناسبًا. ا مناسبًا.مصروفات الإصدار ما دامت تلك النسبة مقدرة تقديرً مصروفات الإصدار ما دامت تلك النسبة مقدرة تقديرً



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٦٠٢٦٠
٣/٢/١/٤ يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت  يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت 
بالقيمـة العادلة للأسـهم القديمة حسـب تقويم الخبـراء لموجودات بالقيمـة العادلة للأسـهم القديمة حسـب تقويم الخبـراء لموجودات 

الشركة؛ أي بعلاوة إصدار أو  حسم إصدار، أو بالقيمة السوقية.الشركة؛ أي بعلاوة إصدار أو  حسم إصدار، أو بالقيمة السوقية.
٤/٢/١/٤ يجـوز ضمان الإصدار إذا كان بـدون مقابل لقاء الضمان، وهو  يجـوز ضمان الإصدار إذا كان بـدون مقابل لقاء الضمان، وهو 
الاتفاق عند تأسيس الشركة مع من يلتزم بشراء جميع الإصدارات من الاتفاق عند تأسيس الشركة مع من يلتزم بشراء جميع الإصدارات من 
الأسـهم أو جـزء من ذلك الإصدار وهو تعهد مـن الملتزم بالاكتتاب الأسـهم أو جـزء من ذلك الإصدار وهو تعهد مـن الملتزم بالاكتتاب 
بالقيمـة الاسـمية فـي كل ما تبقى ممـا لم يكتتـب فيه غيـره، ويجوز بالقيمـة الاسـمية فـي كل ما تبقى ممـا لم يكتتـب فيه غيـره، ويجوز 
الحصـول على مقابـل عن العمل غير الضمان مثل إعداد الدراسـات الحصـول على مقابـل عن العمل غير الضمان مثل إعداد الدراسـات 

أو تسويق الأسهم.أو تسويق الأسهم.
٥/٢/١/٤ يجـوز تقسـيط قيمة السـهم عنـد الاكتتاب بأداء قسـط وتأجيل  يجـوز تقسـيط قيمة السـهم عنـد الاكتتاب بأداء قسـط وتأجيل 
ا  ا بما عجل دفعه، وملتزمً ا سداد بقية الأقساط، فيعتبر المكتتب مشتركً ا بما عجل دفعه، وملتزمً سداد بقية الأقساط، فيعتبر المكتتب مشتركً
بزيادة رأس ماله في الشـركة، شـريطة أن يكون التقسيط شاملاً جميع بزيادة رأس ماله في الشـركة، شـريطة أن يكون التقسيط شاملاً جميع 

الأسهم، وأن تبقى مسؤولية الشركة بقيمة الأسهم المكتتب بها.الأسهم، وأن تبقى مسؤولية الشركة بقيمة الأسهم المكتتب بها.
٦/٢/١/٤ لا يجوز شـراء الأسـهم بقرض ربوي من السمسار أو غيره لقاء  لا يجوز شـراء الأسـهم بقرض ربوي من السمسار أو غيره لقاء 

رهن السهم.رهن السهم.
٧/٢/١/٤ لا يجـوز بيـع أسـهم لا يملكهـا البائـع، ولا أثـر لتلقـي وعد من لا يجـوز بيـع أسـهم لا يملكهـا البائـع، ولا أثـر لتلقـي وعد من 
السمسار بإقراضه إياها في موعد التسليم. ولا  سيما إذا اشترط السمسار السمسار بإقراضه إياها في موعد التسليم. ولا  سيما إذا اشترط السمسار 

قبض الثمن لينتفع بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض.قبض الثمن لينتفع بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض.
٨/٢/١/٤ يجوز للجهات الرسـمية المختصة تنظيم تداول بعض الأسهم  يجوز للجهات الرسـمية المختصة تنظيم تداول بعض الأسهم 
بألاَّ يتم إلا بواسـطة سماسـرة مخصوصين ومرخصين بذلك العمل، بألاَّ يتم إلا بواسـطة سماسـرة مخصوصين ومرخصين بذلك العمل، 

لتحقيق مصالح مشروعة.لتحقيق مصالح مشروعة.
٩/٢/١/٤ يجوز تحديد مسـؤولية الشـركة برأس مالها إذا تم إشـهار ذلك  يجوز تحديد مسـؤولية الشـركة برأس مالها إذا تم إشـهار ذلك 

ا للمتعاملين مع الشركة فينتفي التغرير بهم. ا للمتعاملين مع الشركة فينتفي التغرير بهم.بحيث يكون معلومً بحيث يكون معلومً
١٠١٠/٢/١/٤ يجـوز بيع الأسـهم مع مراعـاة ما يقضي به نظام الشـركة مما  يجـوز بيع الأسـهم مع مراعـاة ما يقضي به نظام الشـركة مما 

لا يخالف أحكام الشريعة، مثل أولوية المساهمين في الشراء.لا يخالف أحكام الشريعة، مثل أولوية المساهمين في الشراء.
١١١١/٢/١/٤ يجوز رهن الأسـهم، وهذا إذا لم يمنع نظام الشـركة من رهن  يجوز رهن الأسـهم، وهذا إذا لم يمنع نظام الشـركة من رهن 

أصحاب حقوق الملكية لحصصهم المشاعة في الشركة.أصحاب حقوق الملكية لحصصهم المشاعة في الشركة.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦١٢٦١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٢١٢): الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة): الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة    
١٢١٢/٢/١/٤ يجوز أن يكون السهم للأمر. يجوز أن يكون السهم للأمر.

١٣١٣/٢/١/٤ يجوز أن يكون السهم لحامله، ويتم بتسليم سند الحق الممثل  يجوز أن يكون السهم لحامله، ويتم بتسليم سند الحق الممثل 
للحصـة وتسـلم الثمن أو سـنده، ويكون المسـاهم المالـك للحصة للحصـة وتسـلم الثمن أو سـنده، ويكون المسـاهم المالـك للحصة 

الشائعة الممثلة في السهم هو حامل شهادة السهم في كل حين. الشائعة الممثلة في السهم هو حامل شهادة السهم في كل حين. 
١٤١٤/٢/١/٤ لا يجـوز إصـدار أسـهم ممتـازة لهـا خصائـص ماليـة تؤدي  لا يجـوز إصـدار أسـهم ممتـازة لهـا خصائـص ماليـة تؤدي 
إلـى إعطائهـا الأولوية عنـد التصفية أو عنـد توزيع الأربـاح. ويجوز إلـى إعطائهـا الأولوية عنـد التصفية أو عنـد توزيع الأربـاح. ويجوز 
إعطاء بعض الأسـهم خصائص تتعلـق بالأمور الإجرائية أو الإدارية، إعطاء بعض الأسـهم خصائص تتعلـق بالأمور الإجرائية أو الإدارية، 

بالإضافة إلى حقوق الأسهم العادية مثل حق التصويت.بالإضافة إلى حقوق الأسهم العادية مثل حق التصويت.
١٥١٥/٢/١/٤ لا يجـوز إصدار أسـهم التمتع، وهي التي تطفــأ تدريجيăا من  لا يجـوز إصدار أسـهم التمتع، وهي التي تطفــأ تدريجيăا من 
خلال توزيع الأرباح، ويؤدي ذلك إلى اسـتردادها من المسـاهم قبل خلال توزيع الأرباح، ويؤدي ذلك إلى اسـتردادها من المسـاهم قبل 

انقضاء الشركة.انقضاء الشركة.
شركة التضامن: شركة التضامن:   ٢/٤

تعريف شركة التضامن: تعريف شركة التضامن:   ١/٢/٤
١/١/٢/٤ شـركة التضامـن هـي مـن شـركات الأشـخاص؛ ولا  بـد مـن  شـركة التضامـن هـي مـن شـركات الأشـخاص؛ ولا  بـد مـن 

إشهارها بعنوان مخصوص.إشهارها بعنوان مخصوص.
٢/١/٢/٤ لشـركة التضامن شخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة عن ذمم  لشـركة التضامن شخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة عن ذمم 
الشركاء. ومع هذا فإن الشركاء مسؤولون عن التزامات الشركة بصفة الشركاء. ومع هذا فإن الشركاء مسؤولون عن التزامات الشركة بصفة 

شخصية في أموالهم الخاصة إذا لم تفِ أموال الشركة بها.شخصية في أموالهم الخاصة إذا لم تفِ أموال الشركة بها.
٣/١/٢/٤ على الشـركاء في شركة التضامن تنظيم دفاتر تجارية لأعمالهم  على الشـركاء في شركة التضامن تنظيم دفاتر تجارية لأعمالهم 

الأخر خارج الشركة، بالإضافة لدفاتر الشركة.الأخر خارج الشركة، بالإضافة لدفاتر الشركة.
الأحكام الشرعية لشركة التضامن: الأحكام الشرعية لشركة التضامن:   ٢/٢/٤

١/٢/٢/٤ يحـق لمـن لـه التزامـات علـى شـركة التضامن مطالبـة أي من  يحـق لمـن لـه التزامـات علـى شـركة التضامن مطالبـة أي من 
الشـركاء بهـا كلهـا أو بجـزء منها حسـب رغبتـه. ولا  يتقيـد حقه في الشـركاء بهـا كلهـا أو بجـزء منها حسـب رغبتـه. ولا  يتقيـد حقه في 

. .المطالبة بوجوب مطالبة الشركة أولاً المطالبة بوجوب مطالبة الشركة أولاً
٢/٢/٢/٤ عقد شـركة التضامن غير لازم، ويحق للشريك الانسحاب منها  عقد شـركة التضامن غير لازم، ويحق للشريك الانسحاب منها 

بالشروط الآتية:بالشروط الآتية:
عـدم اتفاق الشـركاء على تحديـد مدة للشـركة، وإلا  فعليهم  عـدم اتفاق الشـركاء على تحديـد مدة للشـركة، وإلا  فعليهم أ-  أ- 

الالتزام بها.الالتزام بها.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٦٢٢٦٢
إعلام الشريك بقية الشركاء برغبته في الانسحاب. إعلام الشريك بقية الشركاء برغبته في الانسحاب.ب-  ب- 

ألاّ يترتب على ذلك ضرر ببقية الشركاء. ألاّ يترتب على ذلك ضرر ببقية الشركاء.ج-  ج- 
٣/٢/٢/٤ لا يحق للشريك التخارج مع الغير إلا باتفاق جميع الشركاء. لا يحق للشريك التخارج مع الغير إلا باتفاق جميع الشركاء.

شركة التوصية البسيطة: شركة التوصية البسيطة:   ٣/٤
تعريف شركة التوصية البسيطة: تعريف شركة التوصية البسيطة:   ١/٣/٤

١/١/٣/٤ شركة التوصية البسيطة هي من شركات الأشخاص؛ لأن شخص شركة التوصية البسيطة هي من شركات الأشخاص؛ لأن شخص 
الشـريك المتضامن ملحوظ فيها من حيث ثقة الشـريك الموصي به، الشـريك المتضامن ملحوظ فيها من حيث ثقة الشـريك الموصي به، 
ا في كيفيـة تحديد ملكية الشـركاء فيها حيث تقدر  ا في كيفيـة تحديد ملكية الشـركاء فيها حيث تقدر ولأن هنـاك اختلافً ولأن هنـاك اختلافً

بالحصص -وهي متفاوتة- وليس بالأسهم الموحدة في المقدار.بالحصص -وهي متفاوتة- وليس بالأسهم الموحدة في المقدار.
٢/١/٣/٤ شـركة التوصية البسـيطة تضم شـركاء متضامنين مسؤولين عن  شـركة التوصية البسـيطة تضم شـركاء متضامنين مسؤولين عن 
التزامات الشركة في أموالهم الشخصية وعلى وجه التضامن، وشركاء التزامات الشركة في أموالهم الشخصية وعلى وجه التضامن، وشركاء 
موصيـن تنحصر مسـؤولية كل منهـم في حدود الحصـة التي يملكها موصيـن تنحصر مسـؤولية كل منهـم في حدود الحصـة التي يملكها 
ولا تتعد مسـؤوليته إلـى أملاكه الخاصة. ويجوز تحديد مسـؤولية ولا تتعد مسـؤوليته إلـى أملاكه الخاصة. ويجوز تحديد مسـؤولية 
بعض المسـاهمين دون مقابل عن ذلك التحديد لمسؤوليتهم فيكون بعض المسـاهمين دون مقابل عن ذلك التحديد لمسؤوليتهم فيكون 
في الشـركة شـركاء متضامنون وشـركاء محدودو المسـؤولية، ينظر في الشـركة شـركاء متضامنون وشـركاء محدودو المسـؤولية، ينظر 

البند (البند (٩/٢/١/٤).).
٣/١/٣/٤ لا يجـوز للشـركاء الموصيـن التدخـل فـي أعمـال الشـركة،  لا يجـوز للشـركاء الموصيـن التدخـل فـي أعمـال الشـركة، 
ولا يسـوغ قانونًا ذكر أسـمائهم عند إشـهارها غالبًا، بـل يكتفى بذكر ولا يسـوغ قانونًا ذكر أسـمائهم عند إشـهارها غالبًا، بـل يكتفى بذكر 

المبالغ المحصلة من الشركاء الموصين.المبالغ المحصلة من الشركاء الموصين.
٤/١/٣/٤ إدارة شـركة التوصيـة البسـيطة يعهـد بهـا إلـى أحـد الشـركاء  إدارة شـركة التوصيـة البسـيطة يعهـد بهـا إلـى أحـد الشـركاء 
المتضامنيـن أو إلـى مديـر مـن غيـر الشـركاء. ولا  يحـق للشـركاء المتضامنيـن أو إلـى مديـر مـن غيـر الشـركاء. ولا  يحـق للشـركاء 

الموصين إدارة الشركة.الموصين إدارة الشركة.
الأحكام الشرعية لشركة التوصية البسيطة:  الأحكام الشرعية لشركة التوصية البسيطة:    ٢/٣/٤

١/٢/٣/٤ تـوزع الأربـاح بحسـب الحصص، أو بحسـب الاتفـاق، ينظر  تـوزع الأربـاح بحسـب الحصص، أو بحسـب الاتفـاق، ينظر 
البنـد (البنـد (٧/٥/١/٣). أمـا الخسـائر فيتحملها الشـركاء المسـاهمون ). أمـا الخسـائر فيتحملها الشـركاء المسـاهمون 
المتضامنـون والموصون بقدر حصصهم في رأس مال الشـركة، فإن المتضامنـون والموصون بقدر حصصهم في رأس مال الشـركة، فإن 

زادت عنه فيتحملها الشركاء المتضامنون.زادت عنه فيتحملها الشركاء المتضامنون.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦٣٢٦٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٢١٢): الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة): الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة    
لا يجوز اشتراط أرباح بنسبة من رأس المال أو بمبلغ مقطوع  لا يجوز اشتراط أرباح بنسبة من رأس المال أو بمبلغ مقطوع    ٢/٢/٣/٤

للشريك الموصي، ينظر البند (للشريك الموصي، ينظر البند (٨/٥/١/٣).).
شركة التوصية بالأسهم: شركة التوصية بالأسهم:   ٤/٤

تعريف شركة التوصية بالأسهم: تعريف شركة التوصية بالأسهم:   ١/٤/٤
شـركة التوصية بالأسـهم هي من شـركات الأمـوال، والاكتتـاب فيها يكون  شـركة التوصية بالأسـهم هي من شـركات الأمـوال، والاكتتـاب فيها يكون    

بالأسهم المتماثلة في المقدار، وتضم شركاء متضامنين وشركاء موصين.بالأسهم المتماثلة في المقدار، وتضم شركاء متضامنين وشركاء موصين.
الأحكام الشرعية لشركة التوصية بالأسهم: الأحكام الشرعية لشركة التوصية بالأسهم:   ٢/٤/٤

١/٢/٤/٤ الشـركاء المتضامنون في شـركة التوصية بالأسـهم مسـؤولون  الشـركاء المتضامنون في شـركة التوصية بالأسـهم مسـؤولون 
عـن التزامات الشـركة في أموالهم الشـخصية وعلى وجـه التضامن، عـن التزامات الشـركة في أموالهم الشـخصية وعلى وجـه التضامن، 
وهم في حكم المضارب بعمله المشـارك بماله، والشركاء الموصون وهم في حكم المضارب بعمله المشـارك بماله، والشركاء الموصون 
 تنحصر مسؤولية كل منهم في حدود الأسهم التي يملكها ولا تتعد تنحصر مسؤولية كل منهم في حدود الأسهم التي يملكها ولا تتعد
مسـؤوليته إلـى أملاكـه الخاصـة وهـم فـي حكم أربـاب المـال في مسـؤوليته إلـى أملاكـه الخاصـة وهـم فـي حكم أربـاب المـال في 
المضاربـة. ويجـوز تحديد مسـؤولية بعض المسـاهمين دون مقابل المضاربـة. ويجـوز تحديد مسـؤولية بعض المسـاهمين دون مقابل 
عن ذلك التحديد لمسـؤوليتهم فيكون في الشـركة شركاء متضامنون عن ذلك التحديد لمسـؤوليتهم فيكون في الشـركة شركاء متضامنون 

وشركاء محدودو المسؤولية، ينظر البند (وشركاء محدودو المسؤولية، ينظر البند (٩/٢/١/٤).).
٢/٢/٤/٤ لا يجـوز للشـركاء الموصيـن التدخـل في أعمال الشـركة، بل  لا يجـوز للشـركاء الموصيـن التدخـل في أعمال الشـركة، بل 
لا يسـوغ قانونًـا ذكـر أسـمائهم عند إشـهارها غالبًـا، ويكتفـى بذكر لا يسـوغ قانونًـا ذكـر أسـمائهم عند إشـهارها غالبًـا، ويكتفـى بذكر 

المبالغ المحصلة من الشركاء الموصين.المبالغ المحصلة من الشركاء الموصين.
٣/٢/٤/٤ إدارة شـركة التوصيـة بالأسـهم يعهـد بهـا إلـى أحـد الشـركاء  إدارة شـركة التوصيـة بالأسـهم يعهـد بهـا إلـى أحـد الشـركاء 
المتضامنيـن أو إلـى مديـر مـن غيـر الشـركاء. ولا  يحـق للشـركاء المتضامنيـن أو إلـى مديـر مـن غيـر الشـركاء. ولا  يحـق للشـركاء 

الموصين إدارة الشركة.الموصين إدارة الشركة.
٤/٢/٤/٤ توزع الأرباح بحسب الحصص أو بحسب الاتفاق، أما الخسائر  توزع الأرباح بحسب الحصص أو بحسب الاتفاق، أما الخسائر 
فيتحملها الشـركاء المتضامنون والموصون بقدر حصصهم في رأس فيتحملها الشـركاء المتضامنون والموصون بقدر حصصهم في رأس 

مال الشركة، فإن زادت فيتحملها الشركاء المتضامنون.مال الشركة، فإن زادت فيتحملها الشركاء المتضامنون.
٥/٢/٤/٤ لا يجوز اشـتراط أرباح بنسـبة من رأس المال أو  بمبلغ مقطوع  لا يجوز اشـتراط أرباح بنسـبة من رأس المال أو  بمبلغ مقطوع 

للشريك الموصي.للشريك الموصي.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٦٤٢٦٤
ة: اصَّ حَ شركة المُ ة:  اصَّ حَ شركة المُ  ٥/٤

ة: اصَّ حَ تعريف شركة المُ ة:  اصَّ حَ تعريف شركة المُ  ١/٥/٤
١/١/٥/٤ يطبـق على شـركة المحاصة التعريف الوارد في شـركة العنان،  يطبـق على شـركة المحاصة التعريف الوارد في شـركة العنان، 
شـركات  ضمـن  مدرجـة  المحاصـة  وشـركة  شـركات )  ضمـن  مدرجـة  المحاصـة  وشـركة   (١/٣) البنـد  (ينظـر  البنـد  ينظـر 
الأشـخاص لمراعاة شخص الشـريك من حيث الملاءة والمسؤولية الأشـخاص لمراعاة شخص الشـريك من حيث الملاءة والمسؤولية 

في أمواله الشخصية.في أمواله الشخصية.
٢/١/٥/٤ ليـس لشـركة المحاصـة شـخصية معنوية؛ لاسـتتارها عن غير  ليـس لشـركة المحاصـة شـخصية معنوية؛ لاسـتتارها عن غير 

الشركاء، وليس لها ذمة مالية مستقلة.الشركاء، وليس لها ذمة مالية مستقلة.
ة: اصَّ حَ الأحكام الشرعية لشركة المُ ة:  اصَّ حَ الأحكام الشرعية لشركة المُ  ٢/٥/٤

١/٢/٥/٤ لا تختلـف شـركة المحاصـة في تكييفها وأحكامها عن شـركة  لا تختلـف شـركة المحاصـة في تكييفها وأحكامها عن شـركة 
العنان. ينظر البند (العنان. ينظر البند (١/٣).).

٢/٢/٥/٤ الشـركاء متضامنون ومسـؤولون عن التزامات شركة المحاصة  الشـركاء متضامنون ومسـؤولون عن التزامات شركة المحاصة 
حتى في أموالهم الخاصة.حتى في أموالهم الخاصة.

٣/٢/٥/٤ عقـد شـركة المحاصـة غير لازم، لكـن إذا اتفق الشـركاء على  عقـد شـركة المحاصـة غير لازم، لكـن إذا اتفق الشـركاء على 
تحديد مدة لها فعليهم الالتزام بذلك. ينظر البند (تحديد مدة لها فعليهم الالتزام بذلك. ينظر البند (٢/٢/٢/٤).).

٤/٢/٥/٤ يحق لأحد الشـركاء الفسـخ بشـرط إعلام بقية الشـركاء وعدم  يحق لأحد الشـركاء الفسـخ بشـرط إعلام بقية الشـركاء وعدم 
ا  ا الإضـرار بهـم أو بالمتعاملين مع الشـركة، ويتم إنهاء مشـاركته طبقً الإضـرار بهـم أو بالمتعاملين مع الشـركة، ويتم إنهاء مشـاركته طبقً

ا. ا.لتنضيض موجودات الشركة حقيقة أو حكمً لتنضيض موجودات الشركة حقيقة أو حكمً
:�F[�C����� �B&����� .:�F[�C����� �B&����� .٥

المشــاركة المتناقصة عبارة عن شــركة يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصة الآخر  المشــاركة المتناقصة عبارة عن شــركة يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصة الآخر    ١/٥
تدريجيăا إلى أن يتملك المشــتري المشــروع بكامله، ولا بد أن تكون الشــركة غير تدريجيăا إلى أن يتملك المشــتري المشــروع بكامله، ولا بد أن تكون الشــركة غير 
مشــترط فيها البيع والشراء، وإنما يتعهد الشــريك بذلك بوعد منفصل عن الشركة، مشــترط فيها البيع والشراء، وإنما يتعهد الشــريك بذلك بوعد منفصل عن الشركة، 
وكذلك يقع البيع والشــراء بعقد منفصل عن الشــركة، ولا يجوز أن يشــترط أحد وكذلك يقع البيع والشــراء بعقد منفصل عن الشــركة، ولا يجوز أن يشــترط أحد 

العقدين في الآخر. العقدين في الآخر. 
يجب أن تطبق على المشاركة المتناقصة الأحكام العامة للشركات، وبخاصة أحكام  يجب أن تطبق على المشاركة المتناقصة الأحكام العامة للشركات، وبخاصة أحكام    ٢/٥
ا من طرفي  ăا من طرفي شــركة العنان. وعليه لا يجوز أن يتضمن عقد الشــركة أي نص يعطي أي ăشــركة العنان. وعليه لا يجوز أن يتضمن عقد الشــركة أي نص يعطي أي

المشاركة الحق في استرداد حصته من رأس مال الشركة.المشاركة الحق في استرداد حصته من رأس مال الشركة.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦٥٢٦٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٢١٢): الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة): الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة    
لا يجوز اشــتراط تحمل أحد الشريكين -وحده- مصروفات التأمين أو الصيانة ولو  لا يجوز اشــتراط تحمل أحد الشريكين -وحده- مصروفات التأمين أو الصيانة ولو    ٣/٥

بحجة أن محل الشركة سيئول إليه.بحجة أن محل الشركة سيئول إليه.
يجب أن يقدم كل من الشريكين حصة في موجودات الشركة، سواء كانت مبالغ نقدية  يجب أن يقدم كل من الشريكين حصة في موجودات الشركة، سواء كانت مبالغ نقدية    ٤/٥
أو أعيانًا يتم تقويمها مثل الأرض التي ســيقام البناء عليها، أو المعدات التي يتطلبها أو أعيانًا يتم تقويمها مثل الأرض التي ســيقام البناء عليها، أو المعدات التي يتطلبها 
نشــاط الشــركة. وتعتمد حصص الملكية الخاصة لكل طرف لتحميل الخسارة إن نشــاط الشــركة. وتعتمد حصص الملكية الخاصة لكل طرف لتحميل الخسارة إن 
وقعت، وذلك في كل فترة بحسب تناقص حصة أحد الشركين وتزايد حصة الشريك وقعت، وذلك في كل فترة بحسب تناقص حصة أحد الشركين وتزايد حصة الشريك 

الآخر.الآخر.
يجب تحديد النســب المستحقة لكل من أطراف الشــركة (المؤسسة والعميل) في  يجب تحديد النســب المستحقة لكل من أطراف الشــركة (المؤسسة والعميل) في    ٥/٥
أرباح أو عوائد الشــركة، ويجوز الاتفاق على النســب بصورة مختلفة عن حصص أرباح أو عوائد الشــركة، ويجوز الاتفاق على النســب بصورة مختلفة عن حصص 
الملكية، ويجوز استبقاء نسب الأرباح ولو تغيرت حصص الملكية، ويجوز الاتفاق الملكية، ويجوز استبقاء نسب الأرباح ولو تغيرت حصص الملكية، ويجوز الاتفاق 
ا لتغير حصص الملكيــة دون الإخلال بمبدأ تحميل  ا لتغير حصص الملكيــة دون الإخلال بمبدأ تحميل بيــن الطرفين على تغيرهــا تبعً بيــن الطرفين على تغيرهــا تبعً

الخسارة بنسبة حصص الملكية.الخسارة بنسبة حصص الملكية.
لا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح لأحد الطرفين، ينظر البند (٨/٥/١/٣).). لا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح لأحد الطرفين، ينظر البند (   ٦/٥

ا يحق بموجبه لشريكه تملك حصته تدريجيăا  ا ملزمً يجوز إصدار أحد الشريكين وعدً ا يحق بموجبه لشريكه تملك حصته تدريجيăا   ا ملزمً يجوز إصدار أحد الشريكين وعدً  ٧/٥
من خلال عقد بيع عند الشــراء وبحسب القيمة السوقية في كل حين أو بالقيمة التي من خلال عقد بيع عند الشــراء وبحسب القيمة السوقية في كل حين أو بالقيمة التي 

يتفق عليها عند الشراء. ولا يجوز اشتراط البيع بالقيمة الاسمية.يتفق عليها عند الشراء. ولا يجوز اشتراط البيع بالقيمة الاسمية.
لا مانع من تنظيم عملية تملك حصة المؤسسة من قبل شريكها بأي صورة يتحقق بها  لا مانع من تنظيم عملية تملك حصة المؤسسة من قبل شريكها بأي صورة يتحقق بها    ٨/٥
غرض الطرفين، مثل التعهد من شريك المؤسسة بتخصيص حصته من ربح الشركة أو غرض الطرفين، مثل التعهد من شريك المؤسسة بتخصيص حصته من ربح الشركة أو 
عائدها المســتحق له ليتملك بها حصة نسبية من حصة المؤسسة في الشركة أو تقسيم عائدها المســتحق له ليتملك بها حصة نسبية من حصة المؤسسة في الشركة أو تقسيم 
ا معينًا كل فترة إلى أن يتم  ا معينًا كل فترة إلى أن يتم محل الشــركة إلى أسهم يقتني منها شريك المؤسســة عددً محل الشــركة إلى أسهم يقتني منها شريك المؤسســة عددً

شراء شريك المؤسسة الأسهم بكاملها فتصبح له الملكية المنفردة لمحل الشركة.شراء شريك المؤسسة الأسهم بكاملها فتصبح له الملكية المنفردة لمحل الشركة.
يجوز لأحد أطراف الشركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محددة مهما  يجوز لأحد أطراف الشركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محددة مهما    ٩/٥
كانت، ويظل كل من الشريكين مسؤولاً عن الصيانة الأساسية لحصته في كل حين. كانت، ويظل كل من الشريكين مسؤولاً عن الصيانة الأساسية لحصته في كل حين. 
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صدر هـذا المعيار بتاريخ ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١٦١٦ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م. صدر هـذا المعيار بتاريخ    



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٦٦٢٦٦

اعتمد المجلس الشـرعي معيار الشركة (المشـاركة) والشركات الحديثة في اجتماعه الثامن اعتمد المجلس الشـرعي معيار الشركة (المشـاركة) والشركات الحديثة في اجتماعه الثامن 
المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من ٢٨٢٨ صفر -  صفر - ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١١١١-١٦١٦ آيار  آيار 

(مايو) (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦٧٢٦٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٢١٢): الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة): الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة    
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صدر هذا المعيار بتاريــخ ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣ هـ يوافقه  هـ يوافقه ١٦١٦ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، وما ورد م، وما ورد  صدر هذا المعيار بتاريــخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ في هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٦٨٢٦٨
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قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٥) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ٨-١٢١٢ رمضان  رمضان ١٤٢١١٤٢١هـ هـ 
يوافقه يوافقه ٤-٨ كانون الأول (ديسمبر)  كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م في مكة المكرمة إصدار معيار شرعي للشركة بتكليف م في مكة المكرمة إصدار معيار شرعي للشركة بتكليف 

مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع المعيار الشرعي للشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع المعيار الشرعي للشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.
وفـي يـوم السـبت وفـي يـوم السـبت ١٥١٥ ذو الحجة  ذو الحجة ١٤٢١١٤٢١هــ يوافقـه هــ يوافقـه ١٠١٠ آذار (مـارس)  آذار (مـارس) ٢٠٠١٢٠٠١م قررت لجنة م قررت لجنة 
الإفتاء والتحكيم تكليف مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار الشرعي الإفتاء والتحكيم تكليف مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار الشرعي 

الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.
وفـي اجتماع لجنة الإفتاء والتحكيـم المنعقد بتاريخ وفـي اجتماع لجنة الإفتاء والتحكيـم المنعقد بتاريخ ١٨١٨ محرم  محرم ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه ١٢١٢ نيسـان  نيسـان 
(إبريل) (إبريل) ٢٠٠١٢٠٠١م ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المعيار الشرعي الشركة (المشـاركة) والشركات م ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المعيار الشرعي الشركة (المشـاركة) والشركات 
الحديثـة، وطلبـت من المستشـار إدخال التعديلات اللازمـة في ضوء ما تم من مناقشـات وما أبداه الحديثـة، وطلبـت من المستشـار إدخال التعديلات اللازمـة في ضوء ما تم من مناقشـات وما أبداه 
الأعضـاء من ملاحظات، كما ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المتطلبـات الشـرعية للمضاربة في الأعضـاء من ملاحظات، كما ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المتطلبـات الشـرعية للمضاربة في 
اجتماعها المنعقد بتاريخ اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٨ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠٠١٢٠٠١م، وأدخلت م، وأدخلت 

التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
عرضـت مسـودة مشـروع المعيـار المعدلة علـى المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (عرضـت مسـودة مشـروع المعيـار المعدلة علـى المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (٧) ) 
المنعقـد فـي مكـة المكرمة في الفترة مـن المنعقـد فـي مكـة المكرمة في الفترة مـن ٩-١٣١٣ رمضان  رمضان ١٤٢٢١٤٢٢هــ يوافقه هــ يوافقه ٢٤٢٤- - ٢٨٢٨ تشـرين الثاني  تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) (نوفمبـر) ٢٠٠١٢٠٠١م، وأدخـل المجلـس الشـرعي تعديلات على مسـودة مشـروع المعيار الشـرعي م، وأدخـل المجلـس الشـرعي تعديلات على مسـودة مشـروع المعيار الشـرعي 
الشـركة (المشـاركة) والشركات الحديثة، وقرر إرسـالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقى ما الشـركة (المشـاركة) والشركات الحديثة، وقرر إرسـالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقى ما 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً
عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ١٩١٩و٢٠٢٠ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه 
ا يمثلون البنـوك المركزية،  ا يمثلون البنـوك المركزية، م، وحضرهـا ما يزيـد عن ثلاثين مشـاركً ٢و٣ شـباط (فبرايـر)  شـباط (فبرايـر) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، وحضرهـا ما يزيـد عن ثلاثين مشـاركً
والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين 
بهـذا المجـال. وقـد تم الاسـتماع إلـى الملاحظات التي أبديت سـواء منها ما أرسـل قبل جلسـة بهـذا المجـال. وقـد تم الاسـتماع إلـى الملاحظات التي أبديت سـواء منها ما أرسـل قبل جلسـة 
الاسـتماع أم ما طـرح خلالها، وتولى بعض أعضـاء المجلس الإجابة عـن الملاحظات والتعليق الاسـتماع أم ما طـرح خلالها، وتولى بعض أعضـاء المجلس الإجابة عـن الملاحظات والتعليق 

عليها.عليها.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦٩٢٦٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٢١٢): الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة): الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة    
ناقشـت لجنـة المعايير الشـرعية في اجتماعها بتاريـخ ناقشـت لجنـة المعايير الشـرعية في اجتماعها بتاريـخ ٢١٢١و٢٢٢٢ ذو الحجـة  ذو الحجـة ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه 
٦و٧ آذار (مـارس)  آذار (مـارس) ٢٠٠٢٢٠٠٢ م فـي مملكة البحرين الملاحظات التي أبديت خلال جلسـة الاسـتماع  م فـي مملكة البحرين الملاحظات التي أبديت خلال جلسـة الاسـتماع 

والملاحظات التي أرسلت كتابة، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.والملاحظات التي أرسلت كتابة، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (٨) المنعقد فـي المدينة المنورة فـي الفترة من ) المنعقد فـي المدينة المنورة فـي الفترة من 
٢٨٢٨ صفـر -  صفـر - ٤ ربيـع الأول  ربيـع الأول ١٤٢٣١٤٢٣ هـ يوافقه  هـ يوافقه ١١١١-١٦١٦ آيار (مايـو)  آيار (مايـو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م التعديلات التي أدخلتها م التعديلات التي أدخلتها 
لجنة المعايير الشـرعية وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض لجنة المعايير الشـرعية وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض 

الفقرات، وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.الفقرات، وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
راجعـت لجنـة مراجعة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد بدولة قطر فـي ربيع الثاني راجعـت لجنـة مراجعة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد بدولة قطر فـي ربيع الثاني 
١٤٣٣١٤٣٣هـ يوافقه آذار (مارس) هـ يوافقه آذار (مارس) ٢٠١٢٢٠١٢م المعيار، وبعد المداولة والمناقشة اقترحت اللجنة جملة من م المعيار، وبعد المداولة والمناقشة اقترحت اللجنة جملة من 
ا وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه  ا وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه التعديلات التي رأتها مناسـبة إضافة وحذفً التعديلات التي رأتها مناسـبة إضافة وحذفً

مناسبًا منها.مناسبًا منها.
ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (٤١٤١) المنعقد فـي المملكة العربية السـعودية ) المنعقد فـي المملكة العربية السـعودية 
خـلال الفتـرة من خـلال الفتـرة من ٢٧٢٧-٢٩٢٩ شـعبان  شـعبان ١٤٣٦١٤٣٦هـ يوافقـه هـ يوافقـه ١٤١٤-١٦١٦ حزيران (يونيـو)  حزيران (يونيـو) ٢٠١٥٢٠١٥م التعديلات م التعديلات 
التي اقترحتها لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشـة أقر المجلس الشـرعي ما رآه منها، واعتمد التي اقترحتها لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشـة أقر المجلس الشـرعي ما رآه منها، واعتمد 

المعيار بصيغته المعدلة الحالية.المعيار بصيغته المعدلة الحالية.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٧٠٢٧٠
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الشــركة بالجملة عند الفقهاء على أربعة أنواع: (شــركة العنان، وشــركة الأبدان، وشركة  الشــركة بالجملة عند الفقهاء على أربعة أنواع: (شــركة العنان، وشــركة الأبدان، وشركة    
المفاوضة، وشركة الوجوه)؛ وأهمها شركة العنان. وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب، والسنة، المفاوضة، وشركة الوجوه)؛ وأهمها شركة العنان. وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب، والسنة، 

والإجماع العملي:والإجماع العملي:
   «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   ثن   ے   «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   أما الكتــاب: أما الكتــاب: فقوله تعالــى: فقوله تعالــى: ثن   ے  

¬   ®   ¯   °      ثم¬   ®   ¯   °      ثم(١)
وأما الســنة: وأما الســنة: فمنها: حديث السائب بن أبي الســائب المخزومي: (أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم فمنها: حديث السائب بن أبي الســائب المخزومي: (أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم   
في أول الإســلام في التجارة، فلما كان يوم الفتح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: في أول الإســلام في التجارة، فلما كان يوم الفتح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مرحبًا بأخي وشــريكي، «مرحبًا بأخي وشــريكي، 

لا يداري ولا يماري»لا يداري ولا يماري»(٢).
ا عمليăا على  ثم إن التعامل بالشركة في سائر العصور من لدن أول عصر الرسالة، يعدُّ إجماعً ا عمليăا على   ثم إن التعامل بالشركة في سائر العصور من لدن أول عصر الرسالة، يعدُّ إجماعً  

جوازها ومشروعيتها.جوازها ومشروعيتها.
نِيَ الفقهاء ببيان أحكامها هي الأســاس للشــركات الحديثة التي  وهذه الشــركات التــي عُ نِيَ الفقهاء ببيان أحكامها هي الأســاس للشــركات الحديثة التي   وهذه الشــركات التــي عُ  
استجدت مثل الشركات المســاهمة التي لا ينظر فيها إلى شخص الشريك ولكن ينظر إلى استجدت مثل الشركات المســاهمة التي لا ينظر فيها إلى شخص الشريك ولكن ينظر إلى 
حصص الإسهام في الشــركة، ويكون التعويل فيها على الشخصية الاعتبارية، فإن الأحكام حصص الإسهام في الشــركة، ويكون التعويل فيها على الشخصية الاعتبارية، فإن الأحكام 
والضوابط التي بيَّنها الفقهاء للشــركات تغطي ما يتعلق بالشركات الحديثة من أحكام، وأما والضوابط التي بيَّنها الفقهاء للشــركات تغطي ما يتعلق بالشركات الحديثة من أحكام، وأما 
النظم الإجرائية لتمثيل الشــركاء وحفظ حقوقهم وتنظيم الإدارة والمحاســبة فهي من قبيل النظم الإجرائية لتمثيل الشــركاء وحفظ حقوقهم وتنظيم الإدارة والمحاســبة فهي من قبيل 

مقتضيات المصلحة التي لها اعتبارها إذا روعيت فيها الضوابط الشرعية.مقتضيات المصلحة التي لها اعتبارها إذا روعيت فيها الضوابط الشرعية.
والأساس العام للشــركة هو الوكالة، فكل واحد من الشــركاء أصيل عن نفسه ووكيل عن  والأساس العام للشــركة هو الوكالة، فكل واحد من الشــركاء أصيل عن نفسه ووكيل عن    
بقية الشــركاء في التصرف لمصلحة الشــركة ويتوافر في شركة المفاوضة الكفالة بالإضافة بقية الشــركاء في التصرف لمصلحة الشــركة ويتوافر في شركة المفاوضة الكفالة بالإضافة 

للوكالة.للوكالة.

سورة ص، الآية: (٢٤٢٤).). سورة ص، الآية: (   (١)
أخرجه الحاكم ٦١٦١/٢ وصححه، ووافقه الذهبي. وصححه، ووافقه الذهبي. أخرجه الحاكم    (٢)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٧١٢٧١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٢١٢): الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة): الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة    
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  ا مع اتخاذ ا مع اتخاذ مسـتند جواز إشـراك غير المسـلمين أو البنوك التقليدية في عمليات مقبولة شـرعً مسـتند جواز إشـراك غير المسـلمين أو البنوك التقليدية في عمليات مقبولة شـرعً
الضمانات اللازمة للالتزام بأحكام ومبادئ الشـريعة الإسـلامية: هو  ما  روي عن رسول الله الضمانات اللازمة للالتزام بأحكام ومبادئ الشـريعة الإسـلامية: هو  ما  روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه (نهى عن مشاركة اليهودي والنصراني، إلا  أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم)صلى الله عليه وسلم أنه (نهى عن مشاركة اليهودي والنصراني، إلا  أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم)(١). فعلَّة . فعلَّة 
النهـي - وهي المعاملة بالربا أو  بالعقود الشـرعية الباطلة- منتفيـة في حالة اتخاذ الضمانات النهـي - وهي المعاملة بالربا أو  بالعقود الشـرعية الباطلة- منتفيـة في حالة اتخاذ الضمانات 

لتطبيق الأحكام الشرعيةلتطبيق الأحكام الشرعية(٢). وقد ورد بشأن إشراك البنوك التقليدية قرار من ندوة البركة. وقد ورد بشأن إشراك البنوك التقليدية قرار من ندوة البركة(٣).
  مسـتند جواز الاتفاق على تعديل شـروط عقد المشاركة وتغيير نسب الربح: أن هذا الاتفاق مسـتند جواز الاتفاق على تعديل شـروط عقد المشاركة وتغيير نسب الربح: أن هذا الاتفاق

لا يقطع الاشتراك في الربحلا يقطع الاشتراك في الربح(٤). . 
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  روض) بعد تقويمها: أن مقصود روض) بعد تقويمها: أن مقصود مستند جواز أن يكون رأس مال الشركة موجودات غير نقدية (عُ مستند جواز أن يكون رأس مال الشركة موجودات غير نقدية (عُ
ا وكون ربح المالين بينهما وهذا يحصل في  ا وكون ربح المالين بينهما وهذا يحصل في الشـركة جواز تصرف الشريكين في المالين جميعً الشـركة جواز تصرف الشريكين في المالين جميعً
العـروض كحصوله في الأثمان فيجب أن تصح الشـركة والمضاربـة بها كالأثمان ويرجع كل العـروض كحصوله في الأثمان فيجب أن تصح الشـركة والمضاربـة بها كالأثمان ويرجع كل 

واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ماله عند العقدواحد منهما عند المفاصلة بقيمة ماله عند العقد(٥) وهو مذهب المالكية والحنابلة وهو مذهب المالكية والحنابلة(٦).
  مسـتند وجـوب تقويم العملـة المختلفة المقدمـة كرأس مال الشـركة عن العملـة المحددة مسـتند وجـوب تقويم العملـة المختلفة المقدمـة كرأس مال الشـركة عن العملـة المحددة

في الشـركة بسـعر الصرف السـائد يوم الأداء: أنه إجراء عقد مصارفة في الذمة بين العملتين في الشـركة بسـعر الصرف السـائد يوم الأداء: أنه إجراء عقد مصارفة في الذمة بين العملتين 
ولا يصح ذلك إلا بسـعر يوم الأداء، كما يـدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في بيع ولا يصح ذلك إلا بسـعر يوم الأداء، كما يـدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في بيع 

الإبل بالبقيعالإبل بالبقيع(٧).
  مسـتند وجوب تحديد حصص الشـركاء في رأس مال الشـركة: أن عدم تحديدها يؤدي إلى مسـتند وجوب تحديد حصص الشـركاء في رأس مال الشـركة: أن عدم تحديدها يؤدي إلى

؛ لأنه لا بد من الرجوع  ؛ لأنه لا بد من الرجوع جهالة في رأس المال، (ولا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولاً جهالة في رأس المال، (ولا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولاً
به عند المفاصلة، ولا يمكن ذلك مع الجهل)به عند المفاصلة، ولا يمكن ذلك مع الجهل)(٨). . 

مصنف ابن أبي شيبة ٩/٦. مصنف ابن أبي شيبة    (١)
ينظر: المغني ١١٠١١٠/٧، ، ١١١١١١. ينظر: المغني    (٢)

القرار رقم (١/٩) فتاو ندوات البركة (التاسعة)، ص ) فتاو ندوات البركة (التاسعة)، ص ١٥١١٥١. القرار رقم (   (٣)
ينظر: القرار رقم (٨/١١١١) فتاو ندوات البركة (الحادية عشرة)، ص ) فتاو ندوات البركة (الحادية عشرة)، ص ١٩٤١٩٤. ينظر: القرار رقم (   (٤)

المغني ١٢٤١٢٤/٧. المغني    (٥)
الدسوقي ٥١٧٥١٧/٢، والمغني ، والمغني ١٧١٧/٥. الدسوقي    (٦)

سبق تخريجه، ص٥٩٥٩. سبق تخريجه، ص   (٧)
المغني ١٢٥١٢٥/٧. المغني    (٨)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٧٢٢٧٢
  مستند عدم جواز أن تكون الديون وحدها حصة في رأس المال: أنه لا يتحقق به القدرة على مستند عدم جواز أن تكون الديون وحدها حصة في رأس المال: أنه لا يتحقق به القدرة على

التصرف في ممارسـة نشاط الشـركة ولأنه قد يؤدي إلى الربا إذا كان الشريك هو المدينالتصرف في ممارسـة نشاط الشـركة ولأنه قد يؤدي إلى الربا إذا كان الشريك هو المدين(١). . 
أما إذا كانت الديون تابعة فمستند جواز ذلك مبدأ التبعية حسب القاعدة: (التابع تابع ولا يفرد أما إذا كانت الديون تابعة فمستند جواز ذلك مبدأ التبعية حسب القاعدة: (التابع تابع ولا يفرد 

بالحكم)، و(يفتقر في التابع ما لا يفتقر في المتبوع).بالحكم)، و(يفتقر في التابع ما لا يفتقر في المتبوع).
  ا فهي في ا فهي في مستند جواز أن تكون الودائع الجارية رأس مال للشركة: هو أنها بالرغم من كونها قرضً مستند جواز أن تكون الودائع الجارية رأس مال للشركة: هو أنها بالرغم من كونها قرضً

حكم المقبوض؛ لأنها حسـابات تحت الطلب، والمؤسسـات ملزمة بحسب نظمها وتعليمات حكم المقبوض؛ لأنها حسـابات تحت الطلب، والمؤسسـات ملزمة بحسب نظمها وتعليمات 
الجهات الرقابية بتسليم مبالغها أو دفع الشيكات المسحوبة عليها مهما كانت ظروفها.الجهات الرقابية بتسليم مبالغها أو دفع الشيكات المسحوبة عليها مهما كانت ظروفها.
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  مسـتند جـواز حـق التصرف لكل شـريك في أموال الشـركة: أن الشـركة مبنية علـى الوكالة مسـتند جـواز حـق التصرف لكل شـريك في أموال الشـركة: أن الشـركة مبنية علـى الوكالة
والأمانـة فمقتضـى الوكالـة أنـه يحق لـه التصرف علـى الوجه الـذي يكون لصالح الشـركة والأمانـة فمقتضـى الوكالـة أنـه يحق لـه التصرف علـى الوجه الـذي يكون لصالح الشـركة 

ومقتضى الأمانة ألا يتصرف إلا بما ينفع الشركةومقتضى الأمانة ألا يتصرف إلا بما ينفع الشركة(٢).
  مسـتند عدم جواز تخصيص أجر محدد لمن يسـتعان به من الشـركاء في الإدارة: أن هذا قد مسـتند عدم جواز تخصيص أجر محدد لمن يسـتعان به من الشـركاء في الإدارة: أن هذا قد

يؤدي إلى ضمان رأس ماله وعدم تحمل الخسارة بقدر رأس ماله في حالة وقوعها.يؤدي إلى ضمان رأس ماله وعدم تحمل الخسارة بقدر رأس ماله في حالة وقوعها.
  مستند جواز تكليف أحد الشركاء بمهمات الإدارة بعقد منفصل وجواز تخصيص أجر له في مستند جواز تكليف أحد الشركاء بمهمات الإدارة بعقد منفصل وجواز تخصيص أجر له في

هذه الحالة: أنه لا يمثل هنا صفة الشريك بل إنه أجير خاص.هذه الحالة: أنه لا يمثل هنا صفة الشريك بل إنه أجير خاص.
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  مسـتند عدم جواز ضمان الشريك إلا بالتعدي وكذلك عدم جواز اشتراط ضمان أي شريك مسـتند عدم جواز ضمان الشريك إلا بالتعدي وكذلك عدم جواز اشتراط ضمان أي شريك
لرأس مال شريك آخر: أن الشركة مبنية على الأمانة ولا يصح ضمان الأماناتلرأس مال شريك آخر: أن الشركة مبنية على الأمانة ولا يصح ضمان الأمانات(٣). . 

  مستند جواز اشتراط أحد الطرفين في الشركة على الطرف الآخر تقديم كفيل أو  رهن لضمان مستند جواز اشتراط أحد الطرفين في الشركة على الطرف الآخر تقديم كفيل أو  رهن لضمان
التعدي وما أشبهه: أن هذا الاشتراط لا يتنافى مع مقتضى ضوابط الشركة، والأصل في العقود التعدي وما أشبهه: أن هذا الاشتراط لا يتنافى مع مقتضى ضوابط الشركة، والأصل في العقود 

والمشاركات أن تراعى الشروط ما أمكنوالمشاركات أن تراعى الشروط ما أمكن(٤). . 
  مسـتند جـواز التعهد من طـرف ثالث منفصل فـي ذمته الماليـة عن أطراف الشـركة بتحمل مسـتند جـواز التعهد من طـرف ثالث منفصل فـي ذمته الماليـة عن أطراف الشـركة بتحمل

الخسـارة...: أنه مبني على مجرد التبرع ولأنه التزام مسـتقل عن عقد الشركة؛ بمعنى أن قيام الخسـارة...: أنه مبني على مجرد التبرع ولأنه التزام مسـتقل عن عقد الشركة؛ بمعنى أن قيام 

الدسوقي ٥١٧٥١٧/٣، والمغني ، والمغني ١٧١٧/٥. الدسوقي    (١)
ينظر: المغني ١٢٨١٢٨/٧. ينظر: المغني    (٢)

ينظر: الكافي لابن قدامة ٢٣٠٢٣٠/٢، والمبدع ، والمبدع ٢٥٦٢٥٦/٤. ينظر: الكافي لابن قدامة    (٣)
ينظر: (٥/١) من فتاو ندوة البركة الأولى ) من فتاو ندوة البركة الأولى ١٤٠٣١٤٠٣هـ، قرارات وفتاو ندوات البركة، صهـ، قرارات وفتاو ندوات البركة، ص١٨١٨. ينظر: (   (٤)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٧٣٢٧٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٢١٢): الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة): الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة    
الطرف الثالث بالوفاء بالتزامه ليس شـرطًا في نفاذ العقد، وليس لذلك تأثير سـلبي في أصل الطرف الثالث بالوفاء بالتزامه ليس شـرطًا في نفاذ العقد، وليس لذلك تأثير سـلبي في أصل 
الضابـط الشـرعي المقرر وهو عدم جواز ضمـان رأس المال أو الربـح. وقد صدر في ذلك الضابـط الشـرعي المقرر وهو عدم جواز ضمـان رأس المال أو الربـح. وقد صدر في ذلك 

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي(١).
  مسـتند اشتراط عدم ملكية المؤسسـة الضامنة للمضمون أو عكسه هو أنه مع وجود الملكية مسـتند اشتراط عدم ملكية المؤسسـة الضامنة للمضمون أو عكسه هو أنه مع وجود الملكية

يكون من قبيل ضمان الشريك لشريكه. يكون من قبيل ضمان الشريك لشريكه. 
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  :مستند عدم جواز الاتفاق على أن يكون تحديد الربح بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال: مستند عدم جواز الاتفاق على أن يكون تحديد الربح بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال
أنه قد يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح ولأنه لا ربح إلا بعد وقاية رأس المال.أنه قد يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح ولأنه لا ربح إلا بعد وقاية رأس المال.

  مسـتند عـدم جـواز التأجيل في تحديد نسـب الأرباح لأطراف الشـركة إلى مـا بعد حصول مسـتند عـدم جـواز التأجيل في تحديد نسـب الأرباح لأطراف الشـركة إلى مـا بعد حصول
الربـح: أن في ذلك جهالة تـؤدي للنزاع. وأما الاتفاق على تعديلها عنـد التوزيع، أو التنازل الربـح: أن في ذلك جهالة تـؤدي للنزاع. وأما الاتفاق على تعديلها عنـد التوزيع، أو التنازل 

عن شيء منها، فلأنه حق للشركاء لا يعدوهم فجاز لهم ذلك.عن شيء منها، فلأنه حق للشركاء لا يعدوهم فجاز لهم ذلك.
  مستند جواز أن تكون نسبة الربح متفقة مع نسبة الحصة في رأس المال أو  مختلفة عنها..: أن مستند جواز أن تكون نسبة الربح متفقة مع نسبة الحصة في رأس المال أو  مختلفة عنها..: أن

الربح يستحق إما بالمال أو بالعمل أو بالضمان فإذا تحقق أحد الأسباب الثلاثة فلا مانع من الربح يستحق إما بالمال أو بالعمل أو بالضمان فإذا تحقق أحد الأسباب الثلاثة فلا مانع من 
الاتفاق على نسبة الربح حسب تراضي الشركاء وهو مذهب الحنفية والحنابلةالاتفاق على نسبة الربح حسب تراضي الشركاء وهو مذهب الحنفية والحنابلة(٢).

  مسـتند عدم جواز الاتفاق على تحمل أحد الطرفين الخسـارة أو تحميلها بنسب مختلفة عن مسـتند عدم جواز الاتفاق على تحمل أحد الطرفين الخسـارة أو تحميلها بنسب مختلفة عن
حصـص الملكيـة: مـا روي في الأثر عن علي رضـى الله عنه: (الربح على مـا يصطلح عليه حصـص الملكيـة: مـا روي في الأثر عن علي رضـى الله عنه: (الربح على مـا يصطلح عليه 
الشـركاء والخسـارة على قدر المال)الشـركاء والخسـارة على قدر المال)(٣)، ولأن تحميل خسـارة نصيب أحـد الطرفين للآخر ، ولأن تحميل خسـارة نصيب أحـد الطرفين للآخر 

شرط باطل لأنه ظلم له وأكل للمال بغير حق.شرط باطل لأنه ظلم له وأكل للمال بغير حق.
  مسـتند جـواز الاتفـاق علـى أي طريقة لتوزيع الربـح ثابتة أو متغيـرة لفترات زمنيـة: أن هذا مسـتند جـواز الاتفـاق علـى أي طريقة لتوزيع الربـح ثابتة أو متغيـرة لفترات زمنيـة: أن هذا

الاتفـاق مقيد بألاَّ يفضي إلى ما يتنافى مع الضابط الشـرعي المقرر، وهو عدم قطع اشـتراك الاتفـاق مقيد بألاَّ يفضي إلى ما يتنافى مع الضابط الشـرعي المقرر، وهو عدم قطع اشـتراك 
أحد الأطراف في الربح.أحد الأطراف في الربح.

  مسـتند عـدم جواز توزيع الربح بين أطراف الشـركة بشـكل نهائي قبل اقتطـاع المصروفات مسـتند عـدم جواز توزيع الربح بين أطراف الشـركة بشـكل نهائي قبل اقتطـاع المصروفات
والنفقات أنه لاربح إلا بعد وقاية رأس المال. والنفقات أنه لاربح إلا بعد وقاية رأس المال. 

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٣٠٣٠(٤/٥).). قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (١)
ينظر الهداية شـرح البداية للمرغيناني ٧/٣، ، ٨ طبعة، المكتبة الإسـلامية، بدائع الصنائع للكاسـاني  طبعة، المكتبة الإسـلامية، بدائع الصنائع للكاسـاني ٦٢٦٢/٦، ،  ينظر الهداية شـرح البداية للمرغيناني    (٢)

٦٣٦٣، المبدع لابن مفلح ، المبدع لابن مفلح ٤/٥، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت ، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت ١٤٠٠١٤٠٠هـ.هـ.
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢٦٨٢٦٨/٤، طبعة مكتبة الرشد، الرياض.، طبعة مكتبة الرشد، الرياض. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه    (٣)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٧٤٢٧٤
  .مستند عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لأحد الشركاء أن ذلك قد يقطع الاشتراك في الأرباح. مستند عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لأحد الشركاء أن ذلك قد يقطع الاشتراك في الأرباح
  ،مسـتند عدم جواز الجمع بين نسـبة من الربح والأجرة في الشـركة أن الأجرة مبلغ مقطوع، مسـتند عدم جواز الجمع بين نسـبة من الربح والأجرة في الشـركة أن الأجرة مبلغ مقطوع

وقـد لا يحصـل من الربـح أكثر منها فينقطع الاشـتراك فـي الأرباح. أما في حالة اسـتحقاق وقـد لا يحصـل من الربـح أكثر منها فينقطع الاشـتراك فـي الأرباح. أما في حالة اسـتحقاق 
الأجرة بعقد مسـتقل فمسـتنده أن ذلك ليس شرطًا في الشـركة فلا يحصل به انقطاع الشركة الأجرة بعقد مسـتقل فمسـتنده أن ذلك ليس شرطًا في الشـركة فلا يحصل به انقطاع الشركة 

في الربح فيكون بمثابة طرف ثالث.في الربح فيكون بمثابة طرف ثالث.
  مسـتند جـواز الاتفـاق على أنـه إذا زادت الأرباح عن نسـبة معينـة فإن أحد أطراف الشـركة مسـتند جـواز الاتفـاق على أنـه إذا زادت الأرباح عن نسـبة معينـة فإن أحد أطراف الشـركة

ا ولا يترتب  ا ولا يترتب يختص بالربح الزائد عن تلك النسـبة: أن هذا الشـرط من الشروط الجائزة شرعً يختص بالربح الزائد عن تلك النسـبة: أن هذا الشـرط من الشروط الجائزة شرعً
عليه احتمال قطع الاشتراك في الأرباحعليه احتمال قطع الاشتراك في الأرباح(١)، وأن رب المال يتحمل الخسارة إذا تبين وقوعها.، وأن رب المال يتحمل الخسارة إذا تبين وقوعها.

  مسـتند جواز توزيع الربح على أسـاس التنضيض الحكمي هو: ثبوت جواز العمل بالتقويم مسـتند جواز توزيع الربح على أسـاس التنضيض الحكمي هو: ثبوت جواز العمل بالتقويم
ا في عبد  ا في عبد «من أعتق شـقْصً ا(٢) فـي تطبيقات عديـدة، ومنها الزكاة والسـرقة وقوله صلى الله عليه وسلم:  فـي تطبيقات عديـدة، ومنها الزكاة والسـرقة وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شـقْصً اشـرعً شـرعً

م عليه العبد قيمة عدل»(٣). م عليه العبد قيمة عدل»فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوّ فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوّ
  ا مع ا مع مسـتند جـواز توزيـع مبالغ تحت الحسـاب قبـل التنضيض علـى أن تتم التسـوية لاحقً مسـتند جـواز توزيـع مبالغ تحت الحسـاب قبـل التنضيض علـى أن تتم التسـوية لاحقً

الالتزام برد الزيادة: أنه لا ضرر في ذلك على أحد الشركاء ما دام هذا المبلغ قابلاً للتسوية.الالتزام برد الزيادة: أنه لا ضرر في ذلك على أحد الشركاء ما دام هذا المبلغ قابلاً للتسوية.
  مسـتند جواز توزيع عائدات الشـركة التي تشتمل على موجودات مستغلة قبل التنضيض هو  مسـتند جواز توزيع عائدات الشـركة التي تشتمل على موجودات مستغلة قبل التنضيض هو 

أن هذا التوزيع خاضع للتسوية في النهاية ولا ضرر في ذلكأن هذا التوزيع خاضع للتسوية في النهاية ولا ضرر في ذلك(٤).
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  مستند عدم ترتب أي أثر لفسخ الشركة على التصرفات القائمة قبله: هو دفع الضرر عن بقية  مستند عدم ترتب أي أثر لفسخ الشركة على التصرفات القائمة قبله: هو دفع الضرر عن بقية 
الشركاء.الشركاء.

  مستند عدم جواز الوعد الملزم من قبل أحد أطراف الشركة بشراء موجودات الشركة بالقيمة مستند عدم جواز الوعد الملزم من قبل أحد أطراف الشركة بشراء موجودات الشركة بالقيمة
ا. ومسـتند جواز الوعد بشـرائها  ا. ومسـتند جواز الوعد بشـرائها الاسـمية أنـه بمثابـة ضمان لرأس المال، وهو ممنوع شـرعً الاسـمية أنـه بمثابـة ضمان لرأس المال، وهو ممنوع شـرعً

بالقيمة السوقية أنه ليس في ذلك ضمان بين الشركاء. بالقيمة السوقية أنه ليس في ذلك ضمان بين الشركاء. 

البحر الزخار (٨٣٨٣/٥)، طبعة دار الكتاب الإسلامي.)، طبعة دار الكتاب الإسلامي. البحر الزخار (   (١)
ينظـر: القـرار الرابـع لرابطـة العالـم الإسـلامي فـي الـدورة السادسـة عشـرة بمكـة المكرمـة بتاريـخ ٢١٢١- ينظـر: القـرار الرابـع لرابطـة العالـم الإسـلامي فـي الـدورة السادسـة عشـرة بمكـة المكرمـة بتاريـخ    (٢)
 من فتاو ( رقم (٢/٨) من فتاو رقم ()، وفتــو (٤/٥)، وفتــو ) ١٤٢٢١٤٢٢/١٠١٠/٢٦٢٦هـ، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم هـ، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٣٠٣٠

ندوة البركة الثامنة، فتاو البركة، ص ندوة البركة الثامنة، فتاو البركة، ص ١٣٤١٣٤.
أخرجه مسلم في صحيحه ١١٤٠١١٤٠/٢. أخرجه مسلم في صحيحه    (٣)

ينظر: قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي رقم ٣٠٣٠ ( (٤/٥)، وقرار المجمع الفقهي الإسـلامي لرابطة العالم )، وقرار المجمع الفقهي الإسـلامي لرابطة العالم  ينظر: قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي رقم    (٤)
الإسلامي، الدورة السادسة عشرة.الإسلامي، الدورة السادسة عشرة.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٧٥٢٧٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٢١٢): الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة): الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة    
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  مشـروعية الشـركات الحديثة ترجع إلى ما تقرر في الشـريعة من أن الأصـل في المعاملات مشـروعية الشـركات الحديثة ترجع إلى ما تقرر في الشـريعة من أن الأصـل في المعاملات
الإباحـة مـا لم يـدل الدليل على التحريم، لا سـيما وأن الشـركات الحديثـة ترجع من حيث الإباحـة مـا لم يـدل الدليل على التحريم، لا سـيما وأن الشـركات الحديثـة ترجع من حيث 
ا كالعنان والمضاربة ونحوها(١). .  ا كالعنان والمضاربة ونحوهاالتكييف الفقهي إلى واحدة أو أكثر من الشركات الجائزة شرعً التكييف الفقهي إلى واحدة أو أكثر من الشركات الجائزة شرعً
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  مستند جواز ضمان الإصدار بدون مقابل أنه التزام لا يترتب عليه محظور وهو أخذ العوض مستند جواز ضمان الإصدار بدون مقابل أنه التزام لا يترتب عليه محظور وهو أخذ العوض
عنه. وقد صدر بشأن ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليعنه. وقد صدر بشأن ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي(٢).

  مستند عدم جواز شراء الأسهم بقرض ربوي من السمسار أو غيره لقاء رهن السهم هو ما في مستند عدم جواز شراء الأسهم بقرض ربوي من السمسار أو غيره لقاء رهن السهم هو ما في
ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهنذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن(٣)، وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا ، وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا 

وموكله وكاتبه وشاهديه. وموكله وكاتبه وشاهديه. 
  مسـتند عدم جواز بيع أسـهم لا يملكها البائع... أنه يترتب على ذلك بيع ما ليس في ضمان مسـتند عدم جواز بيع أسـهم لا يملكها البائع... أنه يترتب على ذلك بيع ما ليس في ضمان

ا.  ا. البائع ولا في ملكه، وهو منهي عنه شرعً البائع ولا في ملكه، وهو منهي عنه شرعً
  مستند جواز رهن الأسهم أن الرهن مشروع، وما يجوز بيعه يجوز رهنه. وهذا في حالة عدم مستند جواز رهن الأسهم أن الرهن مشروع، وما يجوز بيعه يجوز رهنه. وهذا في حالة عدم

وجود نص من نظام الشركة على منع هذا التصرف؛ لأن الشرط يجب الوفاء به. وجود نص من نظام الشركة على منع هذا التصرف؛ لأن الشرط يجب الوفاء به. 
  مسـتند جـواز أن يكون السـهم للآمـر: أنه نوع مـن انتقال الحصة إلى مسـاهم آخـر بالرضا مسـتند جـواز أن يكون السـهم للآمـر: أنه نوع مـن انتقال الحصة إلى مسـاهم آخـر بالرضا

الضمني من بقية أصحاب حقوق الملكية القابلين بنظام الشركةالضمني من بقية أصحاب حقوق الملكية القابلين بنظام الشركة(٤).
  مسـتند جواز أن يكون السـهم لحامله: أنه بيع من المسـاهم لحصته إلى مساهم آخر بالرضا مسـتند جواز أن يكون السـهم لحامله: أنه بيع من المسـاهم لحصته إلى مساهم آخر بالرضا

الضمني من بقية حملة الأسهم القابلين بنظام الشركة، والجهالة هنا تئول للعلم عند الحاجة الضمني من بقية حملة الأسهم القابلين بنظام الشركة، والجهالة هنا تئول للعلم عند الحاجة 
إلى معرفة حامل السهمإلى معرفة حامل السهم(٥). . 

  مسـتند عدم جواز إصدار أسـهم ممتازة أن ذلك يؤدي إلى قطع الاشـتراك في الربح، ووقوع مسـتند عدم جواز إصدار أسـهم ممتازة أن ذلك يؤدي إلى قطع الاشـتراك في الربح، ووقوع
الظلم على الشركاء الآخرينالظلم على الشركاء الآخرين(٦). . 

  مسـتند عدم جـواز إصدار أسـهم التمتع: أن ما يأخـذه أصحاب هذه الأسـهم هو حقهم في مسـتند عدم جـواز إصدار أسـهم التمتع: أن ما يأخـذه أصحاب هذه الأسـهم هو حقهم في
الربح، ولأن إطفاءها صوري، وعليه يبقون مالكين لها ومستحقين عند التصفيةالربح، ولأن إطفاءها صوري، وعليه يبقون مالكين لها ومستحقين عند التصفية(٧). . 

ينظر: الشركات، د.عبد العزيز الخياط ١٥٨١٥٨/٢، ، ١٥٩١٥٩. ينظر: الشركات، د.عبد العزيز الخياط    (١)
قرار رقم ٦٣٦٣ ( (٧/١).). قرار رقم    (٢)

                   ،                   ،(٦) ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم  ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٦٣٦٣ ( (٧/١).).          ،          ،(٥) ، ،(٤)(٣)
ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٦٣٦٣ ( (٧/١).). ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (٧)
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  مسـتند صحة التزام الشـركاء المتضامنين بالمسـؤولية على وجه التضامن: أن  التضامن بين مسـتند صحة التزام الشـركاء المتضامنين بالمسـؤولية على وجه التضامن: أن  التضامن بين
نُ كلِّ واحد منهم للآخـر بالتصرف  نُ كلِّ واحد منهم للآخـر بالتصرف الشـركاء فـي هذه الحالـة خاضع لأحـكام الكفالـة، وإذْ الشـركاء فـي هذه الحالـة خاضع لأحـكام الكفالـة، وإذْ
خاضع للوكالة كما في شـركة المفاوضة المبنية على الكفالة والوكالة، وقد تراضى الشركاء خاضع للوكالة كما في شـركة المفاوضة المبنية على الكفالة والوكالة، وقد تراضى الشركاء 

على هذا التضامن؛ إذ ليس فيه استغلال لأحدهم أو ظلم لهعلى هذا التضامن؛ إذ ليس فيه استغلال لأحدهم أو ظلم له(١).
  مستند عدم جواز تخارج الشريك مع الغير في شركة التضامن بدون اتفاق جميع الشركاء أن  مستند عدم جواز تخارج الشريك مع الغير في شركة التضامن بدون اتفاق جميع الشركاء أن 

ا في الشركة لشمول التضامن لأملاكه الخاصة. ا في الشركة لشمول التضامن لأملاكه الخاصة.لشخصه اعتبارً لشخصه اعتبارً
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  مسـتند عـدم جواز تدخل الشـركاء الموصين في شـركة التوصية البسـيطة أو  بالأسـهم أنها مسـتند عـدم جواز تدخل الشـركاء الموصين في شـركة التوصية البسـيطة أو  بالأسـهم أنها
شروط رضيها الشركاء ولا تخل بمقتضى الشركة.شروط رضيها الشركاء ولا تخل بمقتضى الشركة.

  مستند تحديد مسؤولية الشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة بحصصهم أنهم بمثابة مستند تحديد مسؤولية الشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة بحصصهم أنهم بمثابة
أرباب المال في المضاربة.أرباب المال في المضاربة.

:� َّ4� �% ���� �B�A:� َّ4� �% ���� �B�A

  مسـتند جواز الفسـخ من أي من الشـركاء في شـركة المحاصة أن الأصل في الشـركة جواز مسـتند جواز الفسـخ من أي من الشـركاء في شـركة المحاصة أن الأصل في الشـركة جواز
الفسخ إذا لم يترتب عليه ضرر، لحديث: الفسخ إذا لم يترتب عليه ضرر، لحديث: «لا ضرر ولا ضرار»«لا ضرر ولا ضرار»(٢). . 
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  ،مسـتند القـول بأنـه يجـب أن تطبق علـى المشـاركة المتناقصة الأحـكام العامة للشـركات، مسـتند القـول بأنـه يجـب أن تطبق علـى المشـاركة المتناقصة الأحـكام العامة للشـركات
وبخاصـة أحـكام شـركة العنان هو: وقايـة هذه الشـركة الجديدة من أن تكـون مجرد عملية وبخاصـة أحـكام شـركة العنان هو: وقايـة هذه الشـركة الجديدة من أن تكـون مجرد عملية 

تمويل بقرض يلتزم العميل بسداده مع عوائد الشركة.تمويل بقرض يلتزم العميل بسداده مع عوائد الشركة.
  مسـتند عدم جواز تحميل أحد الشـريكين مصروفـات التأمين أو  الصيانة أن هذا الاشـتراط مسـتند عدم جواز تحميل أحد الشـريكين مصروفـات التأمين أو  الصيانة أن هذا الاشـتراط

منافٍ لمقتضى عقد المشاركةمنافٍ لمقتضى عقد المشاركة(٣).

ينظر: الشركات د. عبد العزيز الخياط ٢٣٥٢٣٥/٢. ينظر: الشركات د. عبد العزيز الخياط    (١)
أخرجه ابن ماجه في سننه ٧٨٤٧٨٤/٢. أخرجه ابن ماجه في سننه    (٢)

ينظر: فتاو بيت التمويل الكويتي فتو رقم (٢١٩٢١٩).). ينظر: فتاو بيت التمويل الكويتي فتو رقم (   (٣)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٧٧٢٧٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٢١٢): الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة): الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة    
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هي اتفاق اثنين أو أكثر على خلط ماليهما أو عمليهما أو التزاميهما في الذمة بقصد الاسترباح.هي اتفاق اثنين أو أكثر على خلط ماليهما أو عمليهما أو التزاميهما في الذمة بقصد الاسترباح.
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اختـلاط ملـك اثنين أو أكثر، ينتج عنه الاشـتراك في اسـتحقاق الربح المتحقـق أو  الريع أو اختـلاط ملـك اثنين أو أكثر، ينتج عنه الاشـتراك في اسـتحقاق الربح المتحقـق أو  الريع أو 
الارتفاع في القيمة، وكذلك تحمل الخسارة إن وقعت. الارتفاع في القيمة، وكذلك تحمل الخسارة إن وقعت. 

وشـركة الملك قد تحصـل بالاضطرار كالميراث لحصص شـائعة للورثة، أو  بالاختيار كما وشـركة الملك قد تحصـل بالاضطرار كالميراث لحصص شـائعة للورثة، أو  بالاختيار كما 
ا شائعة في موجود معين. ا شائعة في موجود معين.في حالة تملك اثنين أو أكثر حصصً في حالة تملك اثنين أو أكثر حصصً
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هي كل شركة يتساو فيها الشركاء في المال والتصرف والدين من ابتداء الشركة إلى نهايتها. هي كل شركة يتساو فيها الشركاء في المال والتصرف والدين من ابتداء الشركة إلى نهايتها. 
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هي: الشركة في الزرع بدفع أرض لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الخارج.هي: الشركة في الزرع بدفع أرض لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الخارج.
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هي: الشـركة التي تتمثل في دفع شـجر مغروس معلوم له ثمر مأكـول لمن يعمل عليه بجزء هي: الشـركة التي تتمثل في دفع شـجر مغروس معلوم له ثمر مأكـول لمن يعمل عليه بجزء 
مشاع معلوم من ثمره.مشاع معلوم من ثمره.
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ا، على  ا، على هي الشركة التي تقع على دفع أرض - ليس فيها شجر - إلى رجل ليغرس فيها شجرً هي الشركة التي تقع على دفع أرض - ليس فيها شجر - إلى رجل ليغرس فيها شجرً
أن ما يحصل من الغراس والثمار يكون بينهما بنسبة معلومة.أن ما يحصل من الغراس والثمار يكون بينهما بنسبة معلومة.
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هي إنهاء حالة الشيوع في الملك بقسمة الموجودات نهائيăا بتمييز الحقوق وإفراز الأنصباء.هي إنهاء حالة الشيوع في الملك بقسمة الموجودات نهائيăا بتمييز الحقوق وإفراز الأنصباء.
وعلى ذلك عرفت بأنها (جمع نصيب شائع في معين). أي في نصيب معين.وعلى ذلك عرفت بأنها (جمع نصيب شائع في معين). أي في نصيب معين.
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هـذا المعيار إلـى بيان الأسـس والأحـكام الشـرعية للمضاربـة بنوعيهـا: المطلقة، يهـدف هـذا المعيار إلـى بيان الأسـس والأحـكام الشـرعية للمضاربـة بنوعيهـا: المطلقة، 
والمقيـدة، والضوابط التي يجب على المؤسسـات المالية الإسـلامية (المؤسسات/المؤسسـة)والمقيـدة، والضوابط التي يجب على المؤسسـات المالية الإسـلامية (المؤسسات/المؤسسـة)(١) 

ا أم رب مال. ا أم رب مال.مراعاتها، سواء كانت مؤسسة، مضاربً مراعاتها، سواء كانت مؤسسة، مضاربً
والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسـلامية ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسـات أو المؤسسـة) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسـلامية ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسـات أو المؤسسـة) اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٨٣٢٨٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٣١٣): المضاربة): المضاربة    
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يتنـاول هـذا المعيـار المضاربة بيـن المؤسسـة والجهات أو الأفـراد، كما يتناول حسـابات يتنـاول هـذا المعيـار المضاربة بيـن المؤسسـة والجهات أو الأفـراد، كما يتناول حسـابات 
الاستثمار المشتركة، وكذلك حسابات الاستثمار المخصصة إذا كانت تدار على أساس المضاربة.الاستثمار المشتركة، وكذلك حسابات الاستثمار المخصصة إذا كانت تدار على أساس المضاربة.
ولا يتنـاول هـذا المعيـار صكـوك المضاربـة؛ لأنها ضمـن معيار صكـوك الاسـتثمار. كما ولا يتنـاول هـذا المعيـار صكـوك المضاربـة؛ لأنها ضمـن معيار صكـوك الاسـتثمار. كما 

ا بها. ăا خاص ا بها.لا يتناول بقية المشاركات لأن هناك معيارً ăا خاص لا يتناول بقية المشاركات لأن هناك معيارً
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المضاربة شركة في الربح بمال من جانب (رب المال) وعمل من جانب آخر (المضارب).المضاربة شركة في الربح بمال من جانب (رب المال) وعمل من جانب آخر (المضارب).
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 memorandum ofmemorandum of) يجــوز الاتفــاق بموجــب إطــار عــام أو مذكــرة تفاهــم يجــوز الاتفــاق بموجــب إطــار عــام أو مذكــرة تفاهــم (   ١/٣
understandingunderstanding) على إنشــاء عقود تمويل بالمضاربة فــي حدود مبلغ محدد على ) على إنشــاء عقود تمويل بالمضاربة فــي حدود مبلغ محدد على 

مد زمني معلوم على أن ينفذ التفاهم وفق عقود مضاربة خاصة ومتتالية. مد زمني معلوم على أن ينفذ التفاهم وفق عقود مضاربة خاصة ومتتالية. 
تحدد مذكرة التفاهم الإطار العام للتعاقد من إبداء الرغبة في التعامل بصيغة التمويل  تحدد مذكرة التفاهم الإطار العام للتعاقد من إبداء الرغبة في التعامل بصيغة التمويل    ٢/٣
بالمضاربة المطلقة أو المقيدة، ســواء كانت عن طريق عمليات دورية أم معاملات بالمضاربة المطلقة أو المقيدة، ســواء كانت عن طريق عمليات دورية أم معاملات 
منفصلة، وتحدد نســب توزيع الأرباح ونوع الضمانــات التي يقدمها المضارب في منفصلة، وتحدد نســب توزيع الأرباح ونوع الضمانــات التي يقدمها المضارب في 
حالــة التعدي أو التقصير أو  مخالفة شــروط عقد المضاربة وكل مــا يلزم في هذا حالــة التعدي أو التقصير أو  مخالفة شــروط عقد المضاربة وكل مــا يلزم في هذا 

الخصوص. الخصوص. 
ا من أي  إذا تــم إبرام عقد المضاربة بناءً على مذكــرة التفاهم أصبحت المذكرة جزءً ا من أي    إذا تــم إبرام عقد المضاربة بناءً على مذكــرة التفاهم أصبحت المذكرة جزءً   ٣/٣

عقد لاحق إلا ما استثناه العاقدان منها.عقد لاحق إلا ما استثناه العاقدان منها.
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تنعقد المضاربة بلفظ المضاربة والقراض والمعاملة. تنعقد المضاربة بلفظ المضاربة والقراض والمعاملة.   ١/٤
يشــترط في طرفي المضاربة أهلية التوكيل والتوكل. فــلا تنعقد إلا بعاقدين كاملَي  يشــترط في طرفي المضاربة أهلية التوكيل والتوكل. فــلا تنعقد إلا بعاقدين كاملَي    ٢/٤

الأهلية أو من ينوب عنهما بهذه الصفة. الأهلية أو من ينوب عنهما بهذه الصفة. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٨٤٢٨٤
الأصل أن عقد المضاربة غير لازم، ويحق لأي من الطرفين فســخه إلا  في حالتين  الأصل أن عقد المضاربة غير لازم، ويحق لأي من الطرفين فســخه إلا  في حالتين    ٣/٤

لا يثبت فيهما حق الفسخ:لا يثبت فيهما حق الفسخ:
١/٣/٤  إذا شرع المضارب في العمل، فتصبح المضاربة لازمة إلى حين التنضيض   إذا شرع المضارب في العمل، فتصبح المضاربة لازمة إلى حين التنضيض 

الحقيقي أو الحكمي.الحقيقي أو الحكمي.
٢/٣/٤  إذا اتفق الطرفان على تأقيت المضاربة، فلا يحق إنهاؤها قبل ذلك الوقت   إذا اتفق الطرفان على تأقيت المضاربة، فلا يحق إنهاؤها قبل ذلك الوقت 

إلا باتفاق الطرفين.إلا باتفاق الطرفين.
المضاربة من عقود الأمانات، والمضارب أمينٌ على ما في يده من مال المضاربة إلا  المضاربة من عقود الأمانات، والمضارب أمينٌ على ما في يده من مال المضاربة إلا    ٤/٤
ر في إدارة أموال   على مــال المضاربة، أو قصّ ر في إدارة أموال إذا خالف شــروط عقد الأمانة فتعدَّ  على مــال المضاربة، أو قصّ إذا خالف شــروط عقد الأمانة فتعدَّ
ا أو أكثر من ذلك فقد  ا أو أكثر من ذلك فقد المضاربة، أو خالف شــروط عقد المضاربة، فإذا فعــل واحدً المضاربة، أو خالف شــروط عقد المضاربة، فإذا فعــل واحدً

أصبح ضامنًا لرأس المال.أصبح ضامنًا لرأس المال.
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تنقسم المضاربة إلى مطلقة ومقيدة:تنقسم المضاربة إلى مطلقة ومقيدة:
المضاربة المطلقة: هــي التي يفوِّض فيها رب المال المضارب في أن يدير عمليات هــي التي يفوِّض فيها رب المال المضارب في أن يدير عمليات  المضاربة المطلقة:    ١/٥
المضاربــة دون أن يقيده بقيود. وإنما يعمل فيها بســلطات تقديرية واســعة وذلك المضاربــة دون أن يقيده بقيود. وإنما يعمل فيها بســلطات تقديرية واســعة وذلك 
ا على ثقته في أمانته وخبرته. ومن قبيل المضاربة المطلقة ما لو قال رب المال  ا على ثقته في أمانته وخبرته. ومن قبيل المضاربة المطلقة ما لو قال رب المال اعتمادً اعتمادً
للمضارب: اعمل برأيك. والإطلاق مهما اتســع فهو مقيد بمراعاة مصلحة الطرفين للمضارب: اعمل برأيك. والإطلاق مهما اتســع فهو مقيد بمراعاة مصلحة الطرفين 
ا للأعراف الجارية في  ا للأعراف الجارية في في تحقيق مقصود المضاربة وهو الربح، وأن يتم التصرف وفقً في تحقيق مقصود المضاربة وهو الربح، وأن يتم التصرف وفقً

مجال النشاط الاستثماري موضوع المضاربة.مجال النشاط الاستثماري موضوع المضاربة.
المضاربة المقيدة: هي التي يقيد فيها رب المال المضارب بالمكان أو المجال الذي هي التي يقيد فيها رب المال المضارب بالمكان أو المجال الذي  المضاربة المقيدة:    ٢/٥

يعمل فيه وبكل ما يراه مناسبًا بما لا يمنع المضارب عن العمل.يعمل فيه وبكل ما يراه مناسبًا بما لا يمنع المضارب عن العمل.
:�<&�Y��� 3=� �, *����Y�� .:�<&�Y��� 3=� �, *����Y�� .٦

يجوز لرب المال أخذ الضمانات الكافية والمناسبة من المضارب، بشرط ألاَّ ينفذ رب المال يجوز لرب المال أخذ الضمانات الكافية والمناسبة من المضارب، بشرط ألاَّ ينفذ رب المال 
هذه الضمانات إلاّ إذا ثبت التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط عقد المضاربة.هذه الضمانات إلاّ إذا ثبت التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط عقد المضاربة.
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ا، ويجوز أن تكون العروض رأس مال  الأصــل في رأس مال المضاربة أن يكون نقدً ا، ويجوز أن تكون العروض رأس مال    الأصــل في رأس مال المضاربة أن يكون نقدً   ١/٧
للمضاربة. وتعتمد فى هــذه الحالة قيمة العرض عند التعاقــد باعتبارها رأس مال للمضاربة. وتعتمد فى هــذه الحالة قيمة العرض عند التعاقــد باعتبارها رأس مال 

المضاربة ويتم تقويم العروض حسب رأي ذوي الخبرة أو باتفاق الطرفين.المضاربة ويتم تقويم العروض حسب رأي ذوي الخبرة أو باتفاق الطرفين.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٨٥٢٨٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٣١٣): المضاربة): المضاربة    
ا نافيًا للجهالة من حيث الصفة  ا علمً يشــترط فى رأس مال المضاربة أن يكون معلومً ا نافيًا للجهالة من حيث الصفة   ا علمً يشــترط فى رأس مال المضاربة أن يكون معلومً  ٢/٧

والقدر.والقدر.
لا يجوز أن يكون رأس المال دينًا لرب المال على المضارب أو غيره. لا يجوز أن يكون رأس المال دينًا لرب المال على المضارب أو غيره.   ٣/٧

يشــترط لإنفاذ عقد المضاربــة وتمكين المضارب من التصرف تســليم رأس مال  يشــترط لإنفاذ عقد المضاربــة وتمكين المضارب من التصرف تســليم رأس مال    ٤/٧
المضاربة له كله أو بعضه، أو تمكينه من التصرف فيه.المضاربة له كله أو بعضه، أو تمكينه من التصرف فيه.
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ا للمنازعة.  ا نافيًا للجهالة ومانعً يشترط في الربح أن تكون كيفية توزيعه معلومة علمً ا للمنازعة.    ا نافيًا للجهالة ومانعً يشترط في الربح أن تكون كيفية توزيعه معلومة علمً   ١/٨
وأن يكون ذلك على أســاس نسبة مشــاعة من الربح لا  على أساس مبلغ مقطوع أو وأن يكون ذلك على أســاس نسبة مشــاعة من الربح لا  على أساس مبلغ مقطوع أو 

نسبة من رأس المال.نسبة من رأس المال.
الأصل عدم جواز الجمع بين الربح في المضاربة والأجرة، على أنه إذا اتفق الطرفان على الأصل عدم جواز الجمع بين الربح في المضاربة والأجرة، على أنه إذا اتفق الطرفان على   ٢/٨
قيام أحدهما بعمل ليس من أعمال المضاربة بأجر محدد وكان الاتفاق بعقد منفصل عن قيام أحدهما بعمل ليس من أعمال المضاربة بأجر محدد وكان الاتفاق بعقد منفصل عن 

ا.  ا. عقد المضاربة بحيث تبقى إذا تم عزله عن ذلك العمل فلا مانع من ذلك شرعً عقد المضاربة بحيث تبقى إذا تم عزله عن ذلك العمل فلا مانع من ذلك شرعً
يجب أن يتم الاتفاق على نســبة توزيع الربح عند التعاقد، كما يجوز باتفاق الطرفين  يجب أن يتم الاتفاق على نســبة توزيع الربح عند التعاقد، كما يجوز باتفاق الطرفين    ٣/٨

ا نسبة التوزيع في أي وقت مع بيان الفترة التي يسري عليها هذا الاتفاق.  ا نسبة التوزيع في أي وقت مع بيان الفترة التي يسري عليها هذا الاتفاق. أن يغيِّرَ أن يغيِّرَ
إذا سكت الطرفان عن نسبة توزيع الربح فإن كان ثمة عرف يرجع إليه في التوزيع لزم  إذا سكت الطرفان عن نسبة توزيع الربح فإن كان ثمة عرف يرجع إليه في التوزيع لزم    ٤/٨
اعتمــاده، كما إذا كان العرف أن يوزع الربح بينهما مناصفة، وإن لم يكن هناك عرف اعتمــاده، كما إذا كان العرف أن يوزع الربح بينهما مناصفة، وإن لم يكن هناك عرف 

فسدت المضاربة. ويأخذ المضارب أجر المثل فيما قام به من عمل.فسدت المضاربة. ويأخذ المضارب أجر المثل فيما قام به من عمل.
ا، فسدت المضاربة. ولا  يشمل هذا المنع  ا مقطوعً ا، فسدت المضاربة. ولا  يشمل هذا المنع إذا شــرط أحد الطرفين لنفسه مبلغً ا مقطوعً إذا شــرط أحد الطرفين لنفسه مبلغً  ٥/٨
ما إذا اتفق الطرفان على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معينة فإن أحد طرفي المضاربة ما إذا اتفق الطرفان على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معينة فإن أحد طرفي المضاربة 
يختص بالربح الزائد عن تلك النســبة، فإن كانت الأرباح بتلك النسبة أو دونها فتوزيع يختص بالربح الزائد عن تلك النســبة، فإن كانت الأرباح بتلك النسبة أو دونها فتوزيع 

الأرباح على ما  اتفقا عليه.الأرباح على ما  اتفقا عليه.
لا يجــوز لرب المال أن يدفع مالين للمضارب علــى أن يكون للمضارب ربح أحد  لا يجــوز لرب المال أن يدفع مالين للمضارب علــى أن يكون للمضارب ربح أحد    ٦/٨
الماليــن ولرب المال ربح الآخر، أو أن يكون لرب المال ربح هذه الفترة المالية من الماليــن ولرب المال ربح الآخر، أو أن يكون لرب المال ربح هذه الفترة المالية من 
الماليــن وللمضارب ربح الفترة الأخر؛ أو  لأحدهما ربح الصفقة الأولى وللآخر الماليــن وللمضارب ربح الفترة الأخر؛ أو  لأحدهما ربح الصفقة الأولى وللآخر 

.ربح الصفقة الأخر.ربح الصفقة الأخر
لا ربح في المضاربة إلا بعد ســلامة رأس المال، ومتى حصلت خسارة في عمليات  لا ربح في المضاربة إلا بعد ســلامة رأس المال، ومتى حصلت خسارة في عمليات    ٧/٨
المضاربة جبرت من أرباح العمليات الأخر، فالخســارة الســابقة يجبرها الربح المضاربة جبرت من أرباح العمليات الأخر، فالخســارة الســابقة يجبرها الربح 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٨٦٢٨٦
اللاحق، والعبرة بجملة نتائج الأعمال عند التصفية. فإذا كانت الخسارة عند تصفية اللاحق، والعبرة بجملة نتائج الأعمال عند التصفية. فإذا كانت الخسارة عند تصفية 
العمليات أكثر من الربح يحسم رصيد الخسارة من رأس المال، ولا يتحمل المضارب العمليات أكثر من الربح يحسم رصيد الخسارة من رأس المال، ولا يتحمل المضارب 
منه شــيئًا باعتباره أمينًا ما لم يثبت التعدي أو التقصير، وإذا كانت المصروفات على منه شــيئًا باعتباره أمينًا ما لم يثبت التعدي أو التقصير، وإذا كانت المصروفات على 
قدر الإيرادات يتسلم رب المال رأس ماله وليس للمضارب شيء. ومتى تحقق ربح قدر الإيرادات يتسلم رب المال رأس ماله وليس للمضارب شيء. ومتى تحقق ربح 

فإنه يوزع بين الطرفين وفق الاتفاق بينهما. فإنه يوزع بين الطرفين وفق الاتفاق بينهما. 
يســتحق المضارب نصيبه من الربح بمجرد ظهوره (تحققه) في عمليات المضاربة،  يســتحق المضارب نصيبه من الربح بمجرد ظهوره (تحققه) في عمليات المضاربة،    ٨/٨
ا وقاية لرأس المال فلا يتأكد إلاّ بالقسمة عند  ا وقاية لرأس المال فلا يتأكد إلاّ بالقسمة عند ولكنه ملك غير مستقر إذ يكون محبوسً ولكنه ملك غير مستقر إذ يكون محبوسً
التنضيض الحقيقي أو الحكمي. ويجوز تقســيم ما ظهر من ربح بين الطرفين تحت التنضيض الحقيقي أو الحكمي. ويجوز تقســيم ما ظهر من ربح بين الطرفين تحت 
ا تحت الحساب عند التنضيض الحقيقي أو الحكمي.  ا تحت الحساب عند التنضيض الحقيقي أو الحكمي. الحساب ويراجع ما دفع مقدمً الحساب ويراجع ما دفع مقدمً
يوزع الربح بشــكل نهائي بناء على أســاس الثمن الذي تم بيع الموجودات به، وهو يوزع الربح بشــكل نهائي بناء على أســاس الثمن الذي تم بيع الموجودات به، وهو 
ما يعرف بالتنضيض الحقيقي، ويجوز أن يوزع الربح على أساس التنضيض الحكمي ما يعرف بالتنضيض الحقيقي، ويجوز أن يوزع الربح على أساس التنضيض الحكمي 
وهــو التقويم للموجودات بالقيمــة العادلة. وتقاس الذمم المدينــة بالقيمة النقدية وهــو التقويم للموجودات بالقيمــة العادلة. وتقاس الذمم المدينــة بالقيمة النقدية 
المتوقع تحصيلها، أي بعد حســم نســبة الديون المشكوك في تحصيلها. ولا تؤخذ المتوقع تحصيلها، أي بعد حســم نســبة الديون المشكوك في تحصيلها. ولا تؤخذ 
في قياس الذمم المدينة القيمة الزمنية للدين (ســعر الفائدة)، ولا مبدأ الحسم على في قياس الذمم المدينة القيمة الزمنية للدين (ســعر الفائدة)، ولا مبدأ الحسم على 

أساس القيمة الحالية؛ أي ما يقابل تخفيض مبلغ الدين لتعجيل سداده.أساس القيمة الحالية؛ أي ما يقابل تخفيض مبلغ الدين لتعجيل سداده.
ا بمال الآخر  ا بماله ومضاربً إذا خلط المضارب مال المضاربة بماله، فإنه يصير شريكً ا بمال الآخر   ا بماله ومضاربً إذا خلط المضارب مال المضاربة بماله، فإنه يصير شريكً  ٩/٨
ويقســم الربح الحاصل على المالين فيأخذ المضارب ربح ماله، ويقســم ربح مال ويقســم الربح الحاصل على المالين فيأخذ المضارب ربح ماله، ويقســم ربح مال 

المضاربة بينه وبين رب المال على الوجه الذي شرطاه.المضاربة بينه وبين رب المال على الوجه الذي شرطاه.
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يجب على المضارب أن يجتهد فى تحقيق أهداف المضاربة، وأن يطمئن رب المال على أن يجب على المضارب أن يجتهد فى تحقيق أهداف المضاربة، وأن يطمئن رب المال على أن 
أمواله فى يد أمينة ساعية فى البحث عما يتم به استثماره على الوجه المشروع.أمواله فى يد أمينة ساعية فى البحث عما يتم به استثماره على الوجه المشروع.

إذا انعقدت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يقوم بكل ما يقوم به المستثمرون في  إذا انعقدت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يقوم بكل ما يقوم به المستثمرون في    ١/٩
مجال نشاطه، ويشمل ذلك ما يأتي:مجال نشاطه، ويشمل ذلك ما يأتي:

١/١/٩  ارتيـاد كل مجالات الاسـتثمار المشـروع التي يسـمح حجـم رأس المال   ارتيـاد كل مجالات الاسـتثمار المشـروع التي يسـمح حجـم رأس المال 
بالدخول فيها، والتي تمكنه خبرته وكفايته العملية والفنية من المنافسة فيها.بالدخول فيها، والتي تمكنه خبرته وكفايته العملية والفنية من المنافسة فيها.

٢/١/٩  مباشـرة العمل بنفسـه أوبتوكيل غيره في أن يباشـر له بعض الأعمال عند   مباشـرة العمل بنفسـه أوبتوكيل غيره في أن يباشـر له بعض الأعمال عند 
الحاجة كأن يشتري بضاعة أو يسوقها له. الحاجة كأن يشتري بضاعة أو يسوقها له. 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٨٧٢٨٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٣١٣): المضاربة): المضاربة    
٣/١/٩  اختيـار الأوقـات والأماكـن والأسـواق المناسـبة للاسـتثمار والآمنة من   اختيـار الأوقـات والأماكـن والأسـواق المناسـبة للاسـتثمار والآمنة من 

الأخطار قدر الإمكان. الأخطار قدر الإمكان. 
٤/١/٩  حفظ أموال المضاربة أو إيداعها لد أمين متى اقتضت الحاجة ذلك.  حفظ أموال المضاربة أو إيداعها لد أمين متى اقتضت الحاجة ذلك.

٥/١/٩  البيع والشراء بالأجل.   البيع والشراء بالأجل. 
٦/١/٩  يجوز للمضارب بإذن أو تفويض من رب المال:  يجوز للمضارب بإذن أو تفويض من رب المال:

أن يضم إلى المضاربة شركة في الابتداء أو في أثناء المضاربة  أن يضم إلى المضاربة شركة في الابتداء أو في أثناء المضاربة    ١/٦/١/٩
سـواء كانت الشركة من مال المضارب أم من طرف ثالث. وإنَّ خلط سـواء كانت الشركة من مال المضارب أم من طرف ثالث. وإنَّ خلط 

ودائع الاستثمار المطلقة بأموال المؤسسات هو من هذا القبيل. ودائع الاستثمار المطلقة بأموال المؤسسات هو من هذا القبيل. 
أن يأخـذ مالاً من طـرف ثالث بقصد المضاربة ما لم يشـغله  أن يأخـذ مالاً من طـرف ثالث بقصد المضاربة ما لم يشـغله    ٢/٦/١/٩

المال الجديد عن واجباته في استثمار المال الأول. المال الجديد عن واجباته في استثمار المال الأول. 
يجوز أن يقيد رب المال تصرفات المضارب لمصلحة يراها، ويجوز التقييد بالزمان  يجوز أن يقيد رب المال تصرفات المضارب لمصلحة يراها، ويجوز التقييد بالزمان    ٢/٩
أو بالمكان فيشــترط عليه الاســتثمار في وقت معين أو  بلد بعينه أو بســوق في بلد أو بالمكان فيشــترط عليه الاســتثمار في وقت معين أو  بلد بعينه أو بســوق في بلد 
معين، أو بمجال الاســتثمار، فيشترط عليه الاســتثمار في قطاع معين كالخدمات معين، أو بمجال الاســتثمار، فيشترط عليه الاســتثمار في قطاع معين كالخدمات 
اها بشرط أن تكون متوافرة بما يحقق  اها بشرط أن تكون متوافرة بما يحقق أو التجارة، وفي سلعة أو مجموعة سلع لا يتعدَّ أو التجارة، وفي سلعة أو مجموعة سلع لا يتعدَّ

مقصود المضاربة وليست بالندرة أو الموسمية والمحدودية التي تمنع المقصود. مقصود المضاربة وليست بالندرة أو الموسمية والمحدودية التي تمنع المقصود. 
لا يحق لرب المال اشتراط عمله مع المضارب حتى تكون يده معه في البيع والشراء  لا يحق لرب المال اشتراط عمله مع المضارب حتى تكون يده معه في البيع والشراء    ٣/٩
والأخذ والعطاء، أو أن يطلب منه أن يراجعه في كل شيء فلا يقضي في الأمور بدون والأخذ والعطاء، أو أن يطلب منه أن يراجعه في كل شيء فلا يقضي في الأمور بدون 
مشورته، أو أن يملي عليه شروطًا تســلبه التصرف كأن يفرض عليه أن يشارك غيره مشورته، أو أن يملي عليه شروطًا تســلبه التصرف كأن يفرض عليه أن يشارك غيره 

أو أن يخلط ماله بمال المضاربة.أو أن يخلط ماله بمال المضاربة.
٤/٩   يتولى المضارب بنفسه كل الأعمال التي يتولاها المستثمرون مثله بحسب العرف.    يتولى المضارب بنفسه كل الأعمال التي يتولاها المستثمرون مثله بحسب العرف. 
ا على ذلك؛ لأنها من واجباته، فإذا استأجر من يقوم له بذلك فأجرته  ا على ذلك؛ لأنها من واجباته، فإذا استأجر من يقوم له بذلك فأجرته ولا يستحق أجرً ولا يستحق أجرً
مــن ماله الخاص وليس من مال المضاربة، ويجوز له أن يســتأجر غيره بأجر المثل مــن ماله الخاص وليس من مال المضاربة، ويجوز له أن يســتأجر غيره بأجر المثل 

لأداء ما لم يجب عليه من الأعمال بحسب العرف على حساب المضاربة.لأداء ما لم يجب عليه من الأعمال بحسب العرف على حساب المضاربة.
ليس للمضارب أن يبيع بأقل من ثمن المثل. وليس له أن يشتري بأكثر من ثمن المثل  ليس للمضارب أن يبيع بأقل من ثمن المثل. وليس له أن يشتري بأكثر من ثمن المثل    ٥/٩

إلا لمصلحة ظاهرة يراها في الحالين.إلا لمصلحة ظاهرة يراها في الحالين.
لا يجوز للمضارب أن يقرض أو يهــب أو يتصدق من مال المضاربة ولا  أن يتنازل  لا يجوز للمضارب أن يقرض أو يهــب أو يتصدق من مال المضاربة ولا  أن يتنازل    ٦/٩

عن الحقوق إلا بإذن خاص من رب المال.عن الحقوق إلا بإذن خاص من رب المال.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٨٨٢٨٨
للمضارب النفقة في السفر لصالح المضاربة بحسب العرف. للمضارب النفقة في السفر لصالح المضاربة بحسب العرف.   ٧/٩
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١/١٠١٠  تنتهي المضاربة في الحالات الآتية:   تنتهي المضاربة في الحالات الآتية: 
ا غير لازم. ينظر البند (٣/٤).). ا غير لازم. ينظر البند (  الفسخ بإرادة أحد طرفيها باعتبارها عقدً ١/١/١٠١٠  الفسخ بإرادة أحد طرفيها باعتبارها عقدً

٢/١/١٠١٠  باتفاق الطرفين.  باتفاق الطرفين.
٣/١/١٠١٠  بانتهـاء أجلهـا إذا اتفق الطرفـان على تأقيتها إلا في الحـالات التي تلزم   بانتهـاء أجلهـا إذا اتفق الطرفـان على تأقيتها إلا في الحـالات التي تلزم 

فيها. ينظر البند (فيها. ينظر البند (٣/٤). ). 
٤/١/١٠١٠  بتلف أو هلاك مال المضاربة.  بتلف أو هلاك مال المضاربة.

٥/١/١٠١٠  بموت المضارب، أو تصفية المؤسسة المضاربة.   بموت المضارب، أو تصفية المؤسسة المضاربة. 
٢/١٠١٠  في حالــة انتهاء المضاربة يتــم تنضيضها (تصفيتها) على النحــو المبيَّن فى البند   في حالــة انتهاء المضاربة يتــم تنضيضها (تصفيتها) على النحــو المبيَّن فى البند 

.(.(٨/٨)
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صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١٦١٦ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٨٩٢٨٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٣١٣): المضاربة): المضاربة    

اعتمـد المجلس الشـرعي معيار المضاربة فـي اجتماعه الثامن المنعقد فـي المدينة المنورة اعتمـد المجلس الشـرعي معيار المضاربة فـي اجتماعه الثامن المنعقد فـي المدينة المنورة 
خلال الفترة من خلال الفترة من ٢٨٢٨ صفر -  صفر - ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١١١١-١٦١٦ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٩٠٢٩٠
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صدر هذا المعيار بتاريــخ ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣ هـ يوافقه  هـ يوافقه ١٦١٦ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، وما ورد م، وما ورد  صدر هذا المعيار بتاريــخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ في هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٩١٢٩١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٣١٣): المضاربة): المضاربة    
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قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٥) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ٨-١٢١٢ رمضان  رمضان ١٤٢١١٤٢١هـ هـ 
يوافقه يوافقه ٤-٨ كانون الأول (ديسمبر)  كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م في مكة المكرمة إصدار معيار شرعي للمضاربة.م في مكة المكرمة إصدار معيار شرعي للمضاربة.

وفـي يـوم السـبت وفـي يـوم السـبت ١٥١٥ ذو الحجة  ذو الحجة ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقـه هـ يوافقـه ١٠١٠ آذار (مـارس)  آذار (مـارس) ٢٠٠١٢٠٠١م، قررت لجنة م، قررت لجنة 
الإفتاء والتحكيم تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار المضاربة.الإفتاء والتحكيم تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار المضاربة.

وفـي اجتمـاع لجنة الإفتـاء والتحكيم المنعقـد بتاريخ وفـي اجتمـاع لجنة الإفتـاء والتحكيم المنعقـد بتاريخ ١٨١٨ محـرم  محـرم ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه ١٢١٢ نيسـان  نيسـان 
(إبريـل) (إبريـل) ٢٠٠١٢٠٠١ م ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المعيار، وطلبت من المستشـار إدخـال التعديلات  م ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المعيار، وطلبت من المستشـار إدخـال التعديلات 
اللازمـة فـي ضوء ما تم من مناقشـات وما أبـداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشـت اللجنة مسـودة اللازمـة فـي ضوء ما تم من مناقشـات وما أبـداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشـت اللجنة مسـودة 
مشـروع المتطلبـات الشـرعية للمضاربة فـي اجتماعها المنعقـد بتاريخ مشـروع المتطلبـات الشـرعية للمضاربة فـي اجتماعها المنعقـد بتاريخ ٢٠٢٠ جمـاد الآخرة  جمـاد الآخرة ١٤٢٢١٤٢٢هـ هـ 
يوافقه يوافقه ٨ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) ٢٠٠١٢٠٠١م، وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما أبداه م، وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما أبداه 

الأعضاء من ملاحظات.الأعضاء من ملاحظات.
عرضـت مسـودة مشـروع المعيـار المعدلة علـى المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (عرضـت مسـودة مشـروع المعيـار المعدلة علـى المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (٧) ) 
المنعقـد فـي مكـة المكرمة في الفترة مـن المنعقـد فـي مكـة المكرمة في الفترة مـن ٩-١٣١٣ رمضان  رمضان ١٤٢٢١٤٢٢هــ يوافقه هــ يوافقه ٢٤٢٤- - ٢٨٢٨ تشـرين الثاني  تشـرين الثاني 
(نوفمبر) (نوفمبر) ٢٠٠١٢٠٠١م، وأدخل المجلس الشـرعي تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها م، وأدخل المجلس الشـرعي تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها 
ا لمناقشـتها في جلسـة  ا لمناقشـتها في جلسـة إلـى ذوي الاختصـاص والاهتمـام لتلقى ما يبـدو لهم من ملاحظات تمهيدً إلـى ذوي الاختصـاص والاهتمـام لتلقى ما يبـدو لهم من ملاحظات تمهيدً

الاستماع.الاستماع.
عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع في مملكة البحرين بتاريخ ١٩١٩و٢٠٢٠ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه 
ا يمثلـون البنـوك المركزية،  ا يمثلـون البنـوك المركزية، م، وحضرهـا مـا يزيـد عن ثلاثين مشـاركً ٢و٣ شـباط (فبرايـر)  شـباط (فبرايـر) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، وحضرهـا مـا يزيـد عن ثلاثين مشـاركً
والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا 
المجال. وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي أبديت سـواء منها ما أرسـل قبل جلسـة الاستماع المجال. وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي أبديت سـواء منها ما أرسـل قبل جلسـة الاستماع 

أم ما طرح خلالها، وتولى بعض أعضاء المجلس الإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.أم ما طرح خلالها، وتولى بعض أعضاء المجلس الإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.
ناقشـت لجنة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد في مملكة البحريـن بتاريخ ناقشـت لجنة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد في مملكة البحريـن بتاريخ ٢١٢١و٢٢٢٢ 
ذو الحجـة ذو الحجـة ١٤٢٢١٤٢٢هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٦و٧ آذار (مـارس)  آذار (مـارس) ٢٠٠٢٢٠٠٢م الملاحظـات التـي أبديت خلال جلسـة م الملاحظـات التـي أبديت خلال جلسـة 

الاستماع والملاحظات التي أرسلت كتابة وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.الاستماع والملاحظات التي أرسلت كتابة وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٩٢٢٩٢
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (٨) المنعقد فـي المدينة المنورة فـي الفترة من ) المنعقد فـي المدينة المنورة فـي الفترة من 
٢٨٢٨ صفـر -  صفـر - ٤ ربيـع الأول  ربيـع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقـه هـ يوافقـه ١١١١-١٦١٦ آيار (مايـو)  آيار (مايـو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م التعديلات التي أدخلتها م التعديلات التي أدخلتها 
لجنة المعايير الشـرعية وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض لجنة المعايير الشـرعية وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض 

الفقرات، وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.الفقرات، وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
راجعـت لجنـة مراجعة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد بدولة قطر فـي ربيع الثاني راجعـت لجنـة مراجعة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد بدولة قطر فـي ربيع الثاني 
١٤٣٣١٤٣٣هــ يوافقـه آذار (مارس) هــ يوافقـه آذار (مارس) ٢٠١٢٢٠١٢م المعيار، وبعـد المداولة والمناقشـة اقترحت اللجنة جملة م المعيار، وبعـد المداولة والمناقشـة اقترحت اللجنة جملة 
ا وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشـرعي لإقرار ما  ا وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشـرعي لإقرار ما من التعديلات التي رأتها مناسـبة إضافة وحذفً من التعديلات التي رأتها مناسـبة إضافة وحذفً

يراه مناسبًا منها.يراه مناسبًا منها.
ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (٤١٤١) المنعقد فـي المملكة العربية السـعودية ) المنعقد فـي المملكة العربية السـعودية 
خـلال الفتـرة من خـلال الفتـرة من ٢٧٢٧-٢٩٢٩ شـعبان  شـعبان ١٤٣٦١٤٣٦هـ يوافقـه هـ يوافقـه ١٤١٤-١٦١٦ حزيران (يونيـو)  حزيران (يونيـو) ٢٠١٥٢٠١٥م التعديلات م التعديلات 
التي اقترحتها لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشـة أقر المجلس الشـرعي ما رآه منها، واعتمد التي اقترحتها لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشـة أقر المجلس الشـرعي ما رآه منها، واعتمد 

المعيار بصيغته المعدلة الحالية.المعيار بصيغته المعدلة الحالية.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٩٣٢٩٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٣١٣): المضاربة): المضاربة    
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  ا (القراض) عقد مشـروع ينظم التعاون الاسـتثماري بين رأس المال ا (القراض) عقد مشـروع ينظم التعاون الاسـتثماري بين رأس المال المضاربة وتسـمى أيضً المضاربة وتسـمى أيضً
ا بين طرفيها  ا، ومشاعً ا بين طرفيها من جهة والعمل من جهة أخر، بحيث يكون الربح الناتج عنها مشتركً ا، ومشاعً من جهة والعمل من جهة أخر، بحيث يكون الربح الناتج عنها مشتركً
وفق ما يتفقان عليه، ويسـمى الطرف الذي يدفع رأس المال (رب المال)، ويسـمى الطرف وفق ما يتفقان عليه، ويسـمى الطرف الذي يدفع رأس المال (رب المال)، ويسـمى الطرف 

الذي عليه العمل (المضارب) أو  (العامل) أو  (المقارض)الذي عليه العمل (المضارب) أو  (العامل) أو  (المقارض)(١). . 
وتستمد المضاربة مشروعيتها مما يأتي: وتستمد المضاربة مشروعيتها مما يأتي: 

مــن القــرآن: مــن القــرآن: قولــه تعالــى: قولــه تعالــى: ثن   P   O   N   M   L   K   J   I ثمثن   P   O   N   M   L   K   J   I ثم(٢)، ،  أ- أ- 
والمقصود بالذين يضربون في الأرض أنهم الذين يضربون فيها للتجارة ويكتسبون والمقصود بالذين يضربون في الأرض أنهم الذين يضربون فيها للتجارة ويكتسبون 

المال الحلال للنفقة على أنفسهم وعيالهم. المال الحلال للنفقة على أنفسهم وعيالهم. 
ومن الســنة: (ومن الســنة: (ما روي: أن العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالاً مضاربة اشترط على ما روي: أن العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالاً مضاربة اشترط على  ب- ب- 
ا ولا يشــتري به ذات كبد رطبة فإن فعل  ا ولا ينزل به واديً ا ولا يشــتري به ذات كبد رطبة فإن فعل صاحبه ألاَّ يســلك به بحرً ا ولا ينزل به واديً صاحبه ألاَّ يســلك به بحرً
فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم فأجازهفهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم فأجازه(٣) ومن الآثار: ما روي أن عمر بن  ومن الآثار: ما روي أن عمر بن 
الخطاب أعطى رجلاً مال يتيم مضاربة وكان يعمل به بالعراق)الخطاب أعطى رجلاً مال يتيم مضاربة وكان يعمل به بالعراق)(٤) وعن ابن مســعود  وعن ابن مســعود 
وحكيــم بن حزام، أنهمــا قارضا -أي عمــلا بالمضاربــة-، ولا مخالف لهما في وحكيــم بن حزام، أنهمــا قارضا -أي عمــلا بالمضاربــة-، ولا مخالف لهما في 

ا.  ا. الصحابة، فصار إجماعً الصحابة، فصار إجماعً

الهداية شـرح بداية المبتدي للمرغيناني ٢٠٢٢٠٢/٣، المكتبة الإسـلامية لصاحبها الشيخ رياض الشيخ، البدائع ، المكتبة الإسـلامية لصاحبها الشيخ رياض الشيخ، البدائع  الهداية شـرح بداية المبتدي للمرغيناني    (١)
للكاساني للكاساني ٥٦٥٦/٦، ، ٥٧٥٧، وبداية المجتهد لابن رشد ، وبداية المجتهد لابن رشد ٢٣٦٢٣٦/٢، شركة البابي الحلبي ، شركة البابي الحلبي ١٩٦٠١٩٦٠م، المغني لابن قدامة م، المغني لابن قدامة 

٢٦٢٦/٣، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض (، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض (١٤٠١١٤٠١هـ - هـ - ١٩٨١١٩٨١م).م).
سورة المزمل، الآية: (٢٠٢٠).). سورة المزمل، الآية: (   (٢)

.١١١١١١/٦ أخرجه البيهقى فى السنن الكبر   أخرجه البيهقى فى السنن الكبر  (٣)
قال الزيلعي: (أخرجه البيهقي في المعرفة). نصب الراية ١١٤١١٤/٤، ، ١١٥١١٥، طبعة دار الحديث، بتحقيق محمد ، طبعة دار الحديث، بتحقيق محمد  قال الزيلعي: (أخرجه البيهقي في المعرفة). نصب الراية    (٤)

يوسف البنوري.يوسف البنوري.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٩٤٢٩٤
وقد ذكر ابن المنذر إجماع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة(١). .  وقد ذكر ابن المنذر إجماع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملةج-  ج- 

 :وحكمة تشريع المضاربة:وحكمة تشريع المضاربة
أن النقــود لا تُنمى إلا بإضافة العمل إليها، ولا تجوز إجارتها ممن ينميها؛ لأن ذلك  أن النقــود لا تُنمى إلا بإضافة العمل إليها، ولا تجوز إجارتها ممن ينميها؛ لأن ذلك أ-  أ- 

يؤدي إلى ربا الديون. يؤدي إلى ربا الديون. 
أن المضاربة شــرعت من أجل أن يتيســر التعاون الاســتثماري بيــن أرباب المال  أن المضاربة شــرعت من أجل أن يتيســر التعاون الاســتثماري بيــن أرباب المال ب-  ب- 
الذين لا يرغبون في اســتثمار أموالهم بأنفســهم وبين أهل الخبرة في الاستثمارات الذين لا يرغبون في اســتثمار أموالهم بأنفســهم وبين أهل الخبرة في الاستثمارات 
الذين لا يجــدون رأس المال الكافي؛ لذلك فإن الناس بيــن غني بالمال غير خبير الذين لا يجــدون رأس المال الكافي؛ لذلك فإن الناس بيــن غني بالمال غير خبير 
بالتصرف وبين خبير بالتصرف صفر اليد من المال فمســت الحاجة إلى شــرع هذا بالتصرف وبين خبير بالتصرف صفر اليد من المال فمســت الحاجة إلى شــرع هذا 
النوع من العقود ليســتوعب مصلحة الطرفين، والمضاربة من الصيغ التي تستخدم النوع من العقود ليســتوعب مصلحة الطرفين، والمضاربة من الصيغ التي تستخدم 
غالبًا في التجارة ثم توسعت استخداماتها حتى شملت مجالات الاستثمار التجارية غالبًا في التجارة ثم توسعت استخداماتها حتى شملت مجالات الاستثمار التجارية 

والزراعية والصناعية والخدمية وغيرها. والزراعية والصناعية والخدمية وغيرها. 
إن فلســفة البنوك التقليدية تقوم على جواز اســتئجار النقود والاسترباح منها، وإن  إن فلســفة البنوك التقليدية تقوم على جواز اســتئجار النقود والاسترباح منها، وإن ج-  ج- 
م ذلك باعتباره ربًا، وقد كانت صيغــة التمويل بالمضاربة هي الصيغة  م ذلك باعتباره ربًا، وقد كانت صيغــة التمويل بالمضاربة هي الصيغة الشــريعة تحرِّ الشــريعة تحرِّ
الرئيســة التي نشــأت عليها المؤسســات في جذب حسابات الاســتثمار المطلقة الرئيســة التي نشــأت عليها المؤسســات في جذب حسابات الاســتثمار المطلقة 

والمقيدة وفي إعادة توظيف هذه الأموال في أوجه ونشاطات مختلفة. والمقيدة وفي إعادة توظيف هذه الأموال في أوجه ونشاطات مختلفة. 
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  مسـتند اشـتراط أهلية التوكيل والتـوكل: هو أن العاقدين كل واحـد منهما وكيل عن صاحبه مسـتند اشـتراط أهلية التوكيل والتـوكل: هو أن العاقدين كل واحـد منهما وكيل عن صاحبه
وموكل لصاحبه، فمن جاز له أن يوكل ويتوكل جاز له عقد المضاربة.وموكل لصاحبه، فمن جاز له أن يوكل ويتوكل جاز له عقد المضاربة.

  ،مستند أن المضاربة عقد غير لازم هو أن المضارب متصرف في مال غيره بإذنه فهو كالوكيل، مستند أن المضاربة عقد غير لازم هو أن المضارب متصرف في مال غيره بإذنه فهو كالوكيل
والوكالة عقد غير لازم. والوكالة عقد غير لازم. 

  مسـتند لـزوم المضاربـة إلى التنضيض إذا شـرع المضـارب بالعمل: هو أن الفسـخ بعده قد مسـتند لـزوم المضاربـة إلى التنضيض إذا شـرع المضـارب بالعمل: هو أن الفسـخ بعده قد
يفوت على الطرفين مقصودهما وهو الربح، أو قد يؤدي إلى ضياع جهود المضارب.يفوت على الطرفين مقصودهما وهو الربح، أو قد يؤدي إلى ضياع جهود المضارب.

  مستند جواز تحديد المضاربة بمدة؛ هو أن المضاربة توكيل وهو يحتمل التخصيصمستند جواز تحديد المضاربة بمدة؛ هو أن المضاربة توكيل وهو يحتمل التخصيص(٢). وقد . وقد
صدر بشأن ذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدوليصدر بشأن ذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي(٣). . 

المغني ١٣٣١٣٣/٧، ، ١٣٤١٣٤. المغني    (١)
السابق: نفس الموضع. السابق: نفس الموضع.   (٢)

قرار رقم ١٢٢١٢٢ ( (١٣١٣/٥).). قرار رقم    (٣)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٩٥٢٩٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٣١٣): المضاربة): المضاربة    
  مسـتند اعتبـار المضارب أمينًا على ما في يده من مـال المضاربة: هو أن المضارب متصرف مسـتند اعتبـار المضارب أمينًا على ما في يده من مـال المضاربة: هو أن المضارب متصرف

في مال غيره بإذنه لا يختص بنفعه دون صاحبه، والأصل في الأمين ألاّ يضمن ما يتعرض له في مال غيره بإذنه لا يختص بنفعه دون صاحبه، والأصل في الأمين ألاّ يضمن ما يتعرض له 
المال من هلاك أو تلف، وإنما يقع الهلاك والإتلاف على مال المضاربة. المال من هلاك أو تلف، وإنما يقع الهلاك والإتلاف على مال المضاربة. 
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  مسـتند جواز أخذ الضمانات من المضارب بقصد اسـتخدامها في حالات تعدي المضارب مسـتند جواز أخذ الضمانات من المضارب بقصد اسـتخدامها في حالات تعدي المضارب
أو تقصيره: هو أنه يكون حينئذٍ ضامنًا ويجب عليه تحمل الضررأو تقصيره: هو أنه يكون حينئذٍ ضامنًا ويجب عليه تحمل الضرر(١). . 
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  مستند جواز أن تكون قيمة العروض رأس مال للمضاربة: هو أن مقصود المضاربة التصرف مستند جواز أن تكون قيمة العروض رأس مال للمضاربة: هو أن مقصود المضاربة التصرف
من أجل الربح، وهذا يحصل في قيمة العروض كحصوله في الأثمان. وهذا مبني على رأي من أجل الربح، وهذا يحصل في قيمة العروض كحصوله في الأثمان. وهذا مبني على رأي 

المالكية والحنابلةالمالكية والحنابلة(٢). . 
  ـا نافيًا للجهالة مـن حيث الصفة ا علمً ـا نافيًا للجهالة مـن حيث الصفة مسـتند وجـوب أن يكـون رأس مـال المضاربة معلومً ا علمً مسـتند وجـوب أن يكـون رأس مـال المضاربة معلومً

والقدر: هو أن الاعتراف بالربح يتوقف على استرداد رأس المال عند التصفية ولا يمكن رده والقدر: هو أن الاعتراف بالربح يتوقف على استرداد رأس المال عند التصفية ولا يمكن رده 
مع الجهالة فتؤدي جهالته إلى النزاع. مع الجهالة فتؤدي جهالته إلى النزاع. 

  مسـتند عـدم جواز كـون رأس المال دينًا لرب المـال على المضارب: هـو أن الأصل فيه أن مسـتند عـدم جواز كـون رأس المال دينًا لرب المـال على المضارب: هـو أن الأصل فيه أن
يكون عينًا حاضرة والدين مال غائب في الذمة، وفيه شبهة الربا؛ لأنه يتهم فى تأخير دينه من يكون عينًا حاضرة والدين مال غائب في الذمة، وفيه شبهة الربا؛ لأنه يتهم فى تأخير دينه من 

أجل أن يزيده المدين بحيلة المضاربة. أجل أن يزيده المدين بحيلة المضاربة. 
  مسـتند اشتراط تسـليم رأس المال إلى المضارب لإنفاذ عملية المضاربة: هو أن المضارب  مسـتند اشتراط تسـليم رأس المال إلى المضارب لإنفاذ عملية المضاربة: هو أن المضارب 

هـو المدير لعمليـات المضاربة والحافظ الأمين لـرأس مالها وما ينتج عنـه من موجودات، هـو المدير لعمليـات المضاربة والحافظ الأمين لـرأس مالها وما ينتج عنـه من موجودات، 
فوجب أن يخلص المال له حتى يتمكن من حفظه وتنميته وتحقيق مقصودهفوجب أن يخلص المال له حتى يتمكن من حفظه وتنميته وتحقيق مقصوده(٣).
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 .مستند وجوب معلومية الربح أنه المعقود عليه، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد.مستند وجوب معلومية الربح أنه المعقود عليه، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد
  ا هو أن المضاربة نوع ا محددً ا لا مبلغً ا شائعً ا هو أن المضاربة نوع ومستند وجوب أن يكون نصيب كل منهما جزءً ا محددً ا لا مبلغً ا شائعً ومستند وجوب أن يكون نصيب كل منهما جزءً

من الشركة تقوم على الاشتراك في الربح، وهذا شرط يوجب قطع الاشتراك في الربح لجواز من الشركة تقوم على الاشتراك في الربح، وهذا شرط يوجب قطع الاشتراك في الربح لجواز 

وهذا ما ذهبت إليه الهيئة الشرعية لشركة الراجحي في المذكرة التفسيرية، ص ٣٦٣٦، وندوة البركة الأولى /، وندوة البركة الأولى /٥. وهذا ما ذهبت إليه الهيئة الشرعية لشركة الراجحي في المذكرة التفسيرية، ص    (١)
حاشية الدسوقي ٥١٧٥١٧/٣، والمغني ، والمغني ١٧١٧/٥. حاشية الدسوقي    (٢)
الهداية ٢٠٣٢٠٣/٣، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٥١٧٥١٧/٣. الهداية    (٣)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٢٩٦٢٩٦
ألاَّ يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور، فيكون لأحدهما دون الآخر فلا تتحقق الشركة. ألاَّ يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور، فيكون لأحدهما دون الآخر فلا تتحقق الشركة. 

  مسـتند عدم جواز الجمع بين الربح في المضاربة والأجرة: هو أن الأجرة مبلغ مقطوع، وقد مسـتند عدم جواز الجمع بين الربح في المضاربة والأجرة: هو أن الأجرة مبلغ مقطوع، وقد
لا يحصل من الربح أكثر منها فتنقطع المشاركة في الأرباح.لا يحصل من الربح أكثر منها فتنقطع المشاركة في الأرباح.

  مسـتند جواز الاتفاق على تغيير نسـبة التوزيع للربح بين الطرفين في أي وقت: هو أن الربح مسـتند جواز الاتفاق على تغيير نسـبة التوزيع للربح بين الطرفين في أي وقت: هو أن الربح
حـق لهما لا يعدوهما، والاتفاق على النحو المذكور لا يؤدي إلى محظور كقطع الاشـتراك حـق لهما لا يعدوهما، والاتفاق على النحو المذكور لا يؤدي إلى محظور كقطع الاشـتراك 

ا بينهما(١). .  ا بينهمافي الربح بل يبقى الربح مشتركً في الربح بل يبقى الربح مشتركً
  مسـتند فسـاد المضاربة في حالة السـكوت عن نسـبة توزيع الربح وعدم وجود عرف بشـأن مسـتند فسـاد المضاربة في حالة السـكوت عن نسـبة توزيع الربح وعدم وجود عرف بشـأن

توزيعـه بينهمـا مناصفة: هو أن المعقـود عليه هو الربح، وجهالة المعقود عليه توجب فسـاد توزيعـه بينهمـا مناصفة: هو أن المعقـود عليه هو الربح، وجهالة المعقود عليه توجب فسـاد 
العقد. العقد. 

  ا: هو أن المضاربة شركة ا مقطوعً ا: هو أن المضاربة شركة مستند فساد المضاربة فيما لو شرط أحد الطرفين لنفسه مبلغً ا مقطوعً مستند فساد المضاربة فيما لو شرط أحد الطرفين لنفسه مبلغً
في الربح، وهذا الشرط يفضي إلى انقطاع الاشتراك في الربح، وإلى غبن أحد الطرفين.في الربح، وهذا الشرط يفضي إلى انقطاع الاشتراك في الربح، وإلى غبن أحد الطرفين.

  مستند عدم جواز أن يكون للمضارب ربح أحد المالين، ولرب المال ربح الآخر: هو أنه من مستند عدم جواز أن يكون للمضارب ربح أحد المالين، ولرب المال ربح الآخر: هو أنه من
شأن ذلك أن يقطع الاشتراك في الربح ويؤدي إلى غبن أحدهما. شأن ذلك أن يقطع الاشتراك في الربح ويؤدي إلى غبن أحدهما. 

  مسـتند أنه لا ربح في المضاربة إلا بعد سـلامة رأس المال: هو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسـتند أنه لا ربح في المضاربة إلا بعد سـلامة رأس المال: هو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنـه قال: أنـه قال: «مثـل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله، كذلك «مثـل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله، كذلك 
المصلـي لا تقبـل نافلته حتـى يؤدي الفريضة»المصلـي لا تقبـل نافلته حتـى يؤدي الفريضة»(٢). فـدل الحديث على أن قسـمة الربح قبل . فـدل الحديث على أن قسـمة الربح قبل 
قبض رأس المال لا تصح، ولأن الربح زيادة، والزيادة على الشيء لا تكون إلا بعد سلامة قبض رأس المال لا تصح، ولأن الربح زيادة، والزيادة على الشيء لا تكون إلا بعد سلامة 

الأصل. الأصل. 
  مسـتند اسـتحقاق المضارب لنصيبه من الربح بالظهور (التحقق) وتأكده بالقسـمة الحاصلة مسـتند اسـتحقاق المضارب لنصيبه من الربح بالظهور (التحقق) وتأكده بالقسـمة الحاصلة

بالتنضيـض الحقيقـي أو الحكمي: هـو القياس على المسـاقاة. وقد صدر بشـأن التنضيض بالتنضيـض الحقيقـي أو الحكمي: هـو القياس على المسـاقاة. وقد صدر بشـأن التنضيض 
الحكمي قرار من المجمع الفقهي الإسلامي بمكةالحكمي قرار من المجمع الفقهي الإسلامي بمكة(٣).

ينظر: ندوة البركة الحادية عشـرة /٨، وندوة البركة الرابعة /فتو ، وندوة البركة الرابعة /فتو ٥ ويشـهد له ما جاء في فتاو هيئة الرقابة  ويشـهد له ما جاء في فتاو هيئة الرقابة  ينظر: ندوة البركة الحادية عشـرة /   (١)
لبنك فيصل الإسـلامي السـوداني، ص لبنك فيصل الإسـلامي السـوداني، ص ١٠٧١٠٧، والمنشورة في دليل الفتاو الشـرعية في الأعمال المصرفية، ، والمنشورة في دليل الفتاو الشـرعية في الأعمال المصرفية، 

مركز الاقتصاد الإسلامي، المصرف الإسلامي الدولي، صمركز الاقتصاد الإسلامي، المصرف الإسلامي الدولي، ص٥٣٥٣. . 
ا، الموسـوعة الفقهية  أخرجـه البيهقـي فـي السـنن من حديـث علي بن أبي طالـب وذكر أن فيـه راويًـا ضعيفً ا، الموسـوعة الفقهية   أخرجـه البيهقـي فـي السـنن من حديـث علي بن أبي طالـب وذكر أن فيـه راويًـا ضعيفً  (٢)

.٧٤٧٤/٣٨٣٨
القرار الرابع في الدورة السادسـة عشـرة المنعقدة بمكة للمجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي،  القرار الرابع في الدورة السادسـة عشـرة المنعقدة بمكة للمجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي،    (٣)

.(.(٢) وهو ما ذهبت إليه ندوة البركة الثامنة في الفتو) وهو ما ذهبت إليه ندوة البركة الثامنة في الفتو
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  مسـتند أن للمضـارب التصرفات المذكورة في المضاربة المطلقـة: هو أن المضارب يقصد مسـتند أن للمضـارب التصرفات المذكورة في المضاربة المطلقـة: هو أن المضارب يقصد
تحقيق قصد رب المال من عقد المضاربة، وهو الحصول على الربح المشروع، وهذا لا يتم تحقيق قصد رب المال من عقد المضاربة، وهو الحصول على الربح المشروع، وهذا لا يتم 

إلا بتشغيل المال.إلا بتشغيل المال.
  مسـتند عدم جواز أن يشـترط رب المال على المضارب أن يعمل معه بحيث تكون يده معه مسـتند عدم جواز أن يشـترط رب المال على المضارب أن يعمل معه بحيث تكون يده معه

في التصرفات المتعلقة بعملية المضاربة: أن ذلك يحد من حرية المضارب ويضيق عليه في في التصرفات المتعلقة بعملية المضاربة: أن ذلك يحد من حرية المضارب ويضيق عليه في 
ا على تحقيق مقصود رب المال من المضاربة وهو الربح.  ا على تحقيق مقصود رب المال من المضاربة وهو الربح. العمل الاستثماري، ويضع قيودً العمل الاستثماري، ويضع قيودً

  :مسـتند عـدم جواز تصرف المضارب في مال المضاربة بالإقـراض أو الهبة أو  التصدق منه: مسـتند عـدم جواز تصرف المضارب في مال المضاربة بالإقـراض أو الهبة أو  التصدق منه
هو أن هذا التصرف لا تعود منفعته على المضاربة بل فيه ضرر محقق على رب المال. هو أن هذا التصرف لا تعود منفعته على المضاربة بل فيه ضرر محقق على رب المال. 

  مستند جواز إنفاق المضارب على نفسه بالمعروف فيما يتعلق بعمل المضارب ويعود بالنفع مستند جواز إنفاق المضارب على نفسه بالمعروف فيما يتعلق بعمل المضارب ويعود بالنفع
ا كالمشـروط شـرطًا،  ا كالمشـروط شـرطًا، عليهـا فـي حالة عدم تقدير النفقـة بمبلغ محدد: هو أن المعروف عرفً عليهـا فـي حالة عدم تقدير النفقـة بمبلغ محدد: هو أن المعروف عرفً

َر القدر المعتاد.  تَب َر القدر المعتاد. ولأن الإذن ثابت بالعادة فيُعْ تَب ولأن الإذن ثابت بالعادة فيُعْ
:�<&�Y��� ��^���:�<&�Y��� ��^���

  مسـتند انتهاء المضاربة بـإرادة أحد طرفيها أو باتفاقهما أو في نهايـة المدة: هو أنها عقد غير مسـتند انتهاء المضاربة بـإرادة أحد طرفيها أو باتفاقهما أو في نهايـة المدة: هو أنها عقد غير
لازم ما لم يتفق على تأقيتها بمدة، كما سبق.لازم ما لم يتفق على تأقيتها بمدة، كما سبق.

  ا، ولكونه أداة صالحة للوصول ا، ولكونه أداة صالحة للوصول مسـتند التنضيض الحكمي هو ثبوت جواز التقويم شـرعً مسـتند التنضيض الحكمي هو ثبوت جواز التقويم شـرعً
إلى رد الحقوق إلى أصحابها. أما التنضيض الحقيقي فهو الأصل.إلى رد الحقوق إلى أصحابها. أما التنضيض الحقيقي فهو الأصل.

  مستند انتهاء المضاربة بتلف رأس المال: هو أنه إذا تلف رأس المال الذي تسلمه المضارب مستند انتهاء المضاربة بتلف رأس المال: هو أنه إذا تلف رأس المال الذي تسلمه المضارب
ولـم يحركـه بعد للمضاربة فمعنـى ذلك أن المال الذي تعين للمضاربـة وتعلق به عقدها قد ولـم يحركـه بعد للمضاربة فمعنـى ذلك أن المال الذي تعين للمضاربـة وتعلق به عقدها قد 

هلك وزال.هلك وزال.
  ،مسـتند انتهـاء المضاربـة بمـوت المضـارب: هـو أن المضاربـة كالوكالة أو تشـتمل عليها، مسـتند انتهـاء المضاربـة بمـوت المضـارب: هـو أن المضاربـة كالوكالة أو تشـتمل عليها

والوكالة تبطل بموت الوكيل. والوكالة تبطل بموت الوكيل. 
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هـي: اتفـاق اثنيـن أو أكثر علـى خلـط ماليهمـا أو عمليهمـا أو التزاميهما فى الذمـة، بقصد هـي: اتفـاق اثنيـن أو أكثر علـى خلـط ماليهمـا أو عمليهمـا أو التزاميهما فى الذمـة، بقصد 
الاسترباح.الاسترباح.

وتختلف المضاربة عن الشركة في وجوه منها:وتختلف المضاربة عن الشركة في وجوه منها:
أن الأصل الذي يســتحق به الربح في الشــركة هو رأس المال المطلوب من جميع  أن الأصل الذي يســتحق به الربح في الشــركة هو رأس المال المطلوب من جميع أ -  أ - 
ا في الذمة وأن يكون محل العقد  ا أم عملاً أم التزامً ا أم عروضً ا في الذمة وأن يكون محل العقد الأطراف سواء كان نقدً ا أم عملاً أم التزامً ا أم عروضً الأطراف سواء كان نقدً
مــن عنصر واحد. أما الأصــل في المضاربة فمن عنصريــن: الأول هو رأس المال مــن عنصر واحد. أما الأصــل في المضاربة فمن عنصريــن: الأول هو رأس المال 
الذي يخضع لشــروط رأس المال في الشــركة، والثاني هو العمل المبذول من قبل الذي يخضع لشــروط رأس المال في الشــركة، والثاني هو العمل المبذول من قبل 

المضارب، وهو بذلك يختلف عن رأس المال. المضارب، وهو بذلك يختلف عن رأس المال. 
ا، أما في المضاربة فيقوم المضارب  أن الأصل في الشــركة أن يكون العمل مشــتركً ا، أما في المضاربة فيقوم المضارب ب -  أن الأصل في الشــركة أن يكون العمل مشــتركً ب - 

وحده بالعمل.وحده بالعمل.
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هذا المعيار إلى التعريف بالاعتمادات المسـتندية وخصائصها وأحكامها والضوابط يهـدف هذا المعيار إلى التعريف بالاعتمادات المسـتندية وخصائصها وأحكامها والضوابط 
الشرعية للتعامل بها من قِبَل المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)الشرعية للتعامل بها من قِبَل المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)(١).

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية؛ ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية؛ ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.
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يتناول هذا المعيار الاعتمادات المســتندية التي تنفذها المؤسسات، بناء على أمر عملائها  يتناول هذا المعيار الاعتمادات المســتندية التي تنفذها المؤسسات، بناء على أمر عملائها    
أو بالأصالة عن نفســها، ويتنــاول المعيار جميــع أنواعها، وصورهــا، ومراحل تنفيذها، أو بالأصالة عن نفســها، ويتنــاول المعيار جميــع أنواعها، وصورهــا، ومراحل تنفيذها، 

والعلاقات الناشئة بين أطرافها.والعلاقات الناشئة بين أطرافها.
:XFH�FT" X����
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تعريف الاعتماد المستندي: تعريف الاعتماد المستندي:   ١/٢
الاعتماد المســتندي: الاعتماد المســتندي: هو تعهــد مكتوب من بنك يســمى (المصدر) يســلم للبائع هو تعهــد مكتوب من بنك يســمى (المصدر) يســلم للبائع   
ا لتعليماته،  ا لتعليماته، (المســتفيد)، بناء على طلب المشــتري (مقدم الطلب أو الآمــر) مطابقً (المســتفيد)، بناء على طلب المشــتري (مقدم الطلب أو الآمــر) مطابقً
أو يصدره البنك بالأصالة عن نفســه يهدف إلى القيام بالوفاء؛ أي بوفاء نقدي أو قبول أو يصدره البنك بالأصالة عن نفســه يهدف إلى القيام بالوفاء؛ أي بوفاء نقدي أو قبول 
كمبيالة أو خصمها في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة شــريطة تســليم مستندات كمبيالة أو خصمها في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة شــريطة تســليم مستندات 

البضاعة مطابقة للتعليمات.البضاعة مطابقة للتعليمات.
وبعبارة موجزة: وبعبارة موجزة: هو تعهد مصرفي بالوفاء مشروط بمطابقة المستندات للتعليمات. هو تعهد مصرفي بالوفاء مشروط بمطابقة المستندات للتعليمات.   

مراحل الاعتماد المستندي: مراحل الاعتماد المستندي:   ٢/٢
١/٢/٢ مرحلـة العقد الموثق بالاعتماد: وهي سـابقة للاعتماد، والغالب أن يكون  مرحلـة العقد الموثق بالاعتماد: وهي سـابقة للاعتماد، والغالب أن يكون 
ذلـك العقـد عقد بيع يشـترط فيه البائع على المشـتري دفـع الثمن عن طريق ذلـك العقـد عقد بيع يشـترط فيه البائع على المشـتري دفـع الثمن عن طريق 
اعتماد مسـتندي، وقد يكون ذلك العقد عقد إجارة أو وكالة بأجرة، أو غيرها اعتماد مسـتندي، وقد يكون ذلك العقد عقد إجارة أو وكالة بأجرة، أو غيرها 

من العقود.من العقود.
٢/٢/٢ مرحلة طلب فتح الاعتماد: وفيها يطلب المشـتري من البنك فتح الاعتماد  مرحلة طلب فتح الاعتماد: وفيها يطلب المشـتري من البنك فتح الاعتماد 

لتبليغه للبائع.لتبليغه للبائع.
٣/٢/٢ مرحلـة إصـدار الاعتمـاد وتبليغـه: وفيها يصـدر البنك خطـاب الاعتماد  مرحلـة إصـدار الاعتمـاد وتبليغـه: وفيها يصـدر البنك خطـاب الاعتماد 

المستندي ويرسله إلى البائع مباشرة، أو عن طريق بنك وسيط.المستندي ويرسله إلى البائع مباشرة، أو عن طريق بنك وسيط.
٤/٢/٢ مرحلـة تنفيذ الاعتماد: وفيها يقدم المسـتفيد المسـتندات المشـروطة في  مرحلـة تنفيذ الاعتماد: وفيها يقدم المسـتفيد المسـتندات المشـروطة في 
ا لشـروط الاعتمـاد، ويقبلها إذا  ا لشـروط الاعتمـاد، ويقبلها إذا خطـاب الاعتمـاد إلى البنـك فيفحصها طبقً خطـاب الاعتمـاد إلى البنـك فيفحصها طبقً
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مَّ يسـلم المسـتندات للمشـتري إن لم  مَّ يسـلم المسـتندات للمشـتري إن لم كانـت مطابقة، وينفذ الاعتماد، ومن ثَ كانـت مطابقة، وينفذ الاعتماد، ومن ثَ
يكـن هو المؤسسـة بعد تسـلم قيمتها منـه كاملـة أو التعهد بذلك فـي تاريخ يكـن هو المؤسسـة بعد تسـلم قيمتها منـه كاملـة أو التعهد بذلك فـي تاريخ 
الاستحقاق، كي يتسلم المشـتري البضاعة الممثلة بتلك المستندات، أما إذا الاستحقاق، كي يتسلم المشـتري البضاعة الممثلة بتلك المستندات، أما إذا 

كانت مخالفة للتعليمات فإنه يحق له رفضها أو قبولها أو طلب تعديلها. كانت مخالفة للتعليمات فإنه يحق له رفضها أو قبولها أو طلب تعديلها. 
٥/٢/٢ التغطيـة بيـن المراسـلين: إذا تدخـل في تنفيـذ الاعتماد أكثر مـن بنك تتم  التغطيـة بيـن المراسـلين: إذا تدخـل في تنفيـذ الاعتماد أكثر مـن بنك تتم 

ا لقواعد التغطية المتفق عليها بين البنوك. ا لقواعد التغطية المتفق عليها بين البنوك.تسوية الحسابات فيما بينها وفقً تسوية الحسابات فيما بينها وفقً
أنواع الاعتمادات المستندية: أنواع الاعتمادات المستندية:   ٣/٢

١/٣/٢ التقسيم الأساسي:  التقسيم الأساسي: من حيث قوة التعهد، وهو نوعان: من حيث قوة التعهد، وهو نوعان: 
١/١/٣/٢  الاعتمـاد القابل للنقـض هو الذي يمكن تعديله أو  إلغاؤه دون   الاعتمـاد القابل للنقـض هو الذي يمكن تعديله أو  إلغاؤه دون 

الرجوع للمستفيد. الرجوع للمستفيد. 
٢/١/٣/٢  الاعتماد غير القابل للنقض هو الذي لا يمكن تعديله أو  إلغاؤه   الاعتماد غير القابل للنقض هو الذي لا يمكن تعديله أو  إلغاؤه 

دون موافقة أطرافه. دون موافقة أطرافه. 
:التقسيمات الأخر :٢/٣/٢ التقسيمات الأخر

ا للمسـتفيد بأن يطلب  ăا للمسـتفيد بأن يطلب   الاعتمـاد القابل للتحويل: ويتضمن حق ă١/٢/٣/٢  الاعتمـاد القابل للتحويل: ويتضمن حق
ا كليăا  ا كليăا مـن البنـك المفوض بتنفيـذ الاعتماد أن يجعـل الاعتمـاد متاحً مـن البنـك المفوض بتنفيـذ الاعتماد أن يجعـل الاعتمـاد متاحً

أو جزئيăا لمستفيد آخر أو أكثر. أو جزئيăا لمستفيد آخر أو أكثر. 
٢/٢/٣/٢    الاعتماد الظهير: الاعتماد الظهير: ويعني أن الاعتماد صادر بضمان اعتماد آخر. ويعني أن الاعتماد صادر بضمان اعتماد آخر. 
٣/٢/٣/٢  الاعتمـاد الدائـري أو المتجـدد: ويعنـي أن يتمكن المسـتفيد   الاعتمـاد الدائـري أو المتجـدد: ويعنـي أن يتمكن المسـتفيد 
مـن تكرار تقديم مسـتندات لعملية جديدة في حـدود قيمة الاعتماد، مـن تكرار تقديم مسـتندات لعملية جديدة في حـدود قيمة الاعتماد، 

وخلال مدة صلاحيته، بعدد دورات الاعتماد. وخلال مدة صلاحيته، بعدد دورات الاعتماد. 
٤/٢/٣/٢  الاعتمـاد ذو الشـرط الأحمـر، أو اعتمـاد الدفعـة المقدمـة:   الاعتمـاد ذو الشـرط الأحمـر، أو اعتمـاد الدفعـة المقدمـة: 
وفيـه يسـمح للبنك بدفع نسـبة معينـة من قيمـة الاعتماد قبـل تقديم وفيـه يسـمح للبنك بدفع نسـبة معينـة من قيمـة الاعتماد قبـل تقديم 
المستندات، مقابل تعهد المستفيد بردها إذا لم تشحن البضاعة أو إذا المستندات، مقابل تعهد المستفيد بردها إذا لم تشحن البضاعة أو إذا 
لم يسـتعمل الاعتمـاد خلال فتـرة صلاحيتـه، وقد يتم دفعهـا مقابل لم يسـتعمل الاعتمـاد خلال فتـرة صلاحيتـه، وقد يتم دفعهـا مقابل 

خطاب ضمان من المستفيد.خطاب ضمان من المستفيد.
٥/٢/٣/٢  اعتمـاد اسـتيراد، واعتمـاد تصديـر، بالنظـر للبنـك المصـدر   اعتمـاد اسـتيراد، واعتمـاد تصديـر، بالنظـر للبنـك المصـدر 

للاعتماد.للاعتماد.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠٥٣٠٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٤١٤): الاعتمادات المستندية): الاعتمادات المستندية    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٦/٢/٣/٢  اعتماد محلي، واعتماد خارجي.  اعتماد محلي، واعتماد خارجي.
٧/٢/٣/٢  اعتماد معزز، واعتماد غير معزز.  اعتماد معزز، واعتماد غير معزز.

٨/٢/٣/٢  اعتماد يسـمح بالشـحن الجزئي، واعتماد لا يسـمح بالشـحن   اعتماد يسـمح بالشـحن الجزئي، واعتماد لا يسـمح بالشـحن 
الجزئي.الجزئي.

٩/٢/٣/٢ اعتماد اطلاع أو دفع فوري، واعتماد دفع آجل، واعتماد قبول،  اعتماد اطلاع أو دفع فوري، واعتماد دفع آجل، واعتماد قبول، 
واعتماد متاح للتداول.واعتماد متاح للتداول.

١٠١٠/٢/٣/٢  الاعتمـاد الجماعـي (اعتمـاد المشـاركة): ويعبـر عـن حالة   الاعتمـاد الجماعـي (اعتمـاد المشـاركة): ويعبـر عـن حالة 
المشـاركة فـي الإصدار بيـن أكثر من بنـك لضخامة مبلـغ الاعتماد، المشـاركة فـي الإصدار بيـن أكثر من بنـك لضخامة مبلـغ الاعتماد، 

ويقدم كل بنك خطاب ضمان بقيمة مشاركته للبنك القائد. ويقدم كل بنك خطاب ضمان بقيمة مشاركته للبنك القائد. 
١١١١/٢/٣/٢  الاعتمـاد المعـد للاسـتخدام (اعتمـاد الضمان): وهو أشـبه   الاعتمـاد المعـد للاسـتخدام (اعتمـاد الضمان): وهو أشـبه 
بخطـاب الضمان المشـروط دفـع قيمته بإخلال المسـتفيد (وهو هنا بخطـاب الضمان المشـروط دفـع قيمته بإخلال المسـتفيد (وهو هنا 

المقاول) بالتزامه.المقاول) بالتزامه.
خصائص الاعتماد المستندي: خصائص الاعتماد المستندي:   ٤/٢

١/٤/٢ يجـري التعامـل بالاعتماد المسـتندي بناء على المسـتندات وحدها وينفذ  يجـري التعامـل بالاعتماد المسـتندي بناء على المسـتندات وحدها وينفذ 
مقتضـاه دون نظـر إلـى البضاعـة، وجوهره أن يلتـزم البنك بتنفيـذه متى قدم مقتضـاه دون نظـر إلـى البضاعـة، وجوهره أن يلتـزم البنك بتنفيـذه متى قدم 
إليه المسـتفيد المسـتندات التي نص عليها في الاعتماد خلال مدة صلاحيته إليه المسـتفيد المسـتندات التي نص عليها في الاعتماد خلال مدة صلاحيته 

وجاءت مطابقة للتعليمات. وجاءت مطابقة للتعليمات. 
٢/٤/٢ لا يعد فتح الاعتماد من جانب المشـتري (الآمر) -وإن كان قطعيăا - وفاءً  لا يعد فتح الاعتماد من جانب المشـتري (الآمر) -وإن كان قطعيăا - وفاءً 
نهائيăا منه بالثمن، وتبقى ذمته مشـغولة به حتى يدفع البنك قيمة المسـتندات، نهائيăا منه بالثمن، وتبقى ذمته مشـغولة به حتى يدفع البنك قيمة المسـتندات، 
ا. فإذا انقضت  ا وصالحً ا. فإذا انقضت لكن البائع (المسـتفيد) لا يطالبه ما دام الاعتماد قائمً ا وصالحً لكن البائع (المسـتفيد) لا يطالبه ما دام الاعتماد قائمً
مـدة الاعتمـاد قبـل تقديم المسـتندات، فـإن للبائـع مطالبة المشـتري بقيمة مـدة الاعتمـاد قبـل تقديم المسـتندات، فـإن للبائـع مطالبة المشـتري بقيمة 
البضاعة مباشـرة؛ وإن انقضاء مدة الاعتماد لا يترتب عليه بذاته انفسـاخ عقد البضاعة مباشـرة؛ وإن انقضاء مدة الاعتماد لا يترتب عليه بذاته انفسـاخ عقد 

البيع. البيع. 
٣/٤/٢ البنك ملزم بدفع قيمة الاعتماد إلى المسـتفيد إذا تسلم المستندات مطابقة  البنك ملزم بدفع قيمة الاعتماد إلى المسـتفيد إذا تسلم المستندات مطابقة 
للتعليمـات إلا في حالة ثبوت الغش أو  التزوير في المسـتندات، أو في حالة للتعليمـات إلا في حالة ثبوت الغش أو  التزوير في المسـتندات، أو في حالة 

وجود حكم قضائي ببطلان عقد البيع. وجود حكم قضائي ببطلان عقد البيع. 
الاعتمـاد  أطـراف  علـى  والالتزامـات  المسـؤوليات  تفسـير  يخضـع  الاعتمـاد   أطـراف  علـى  والالتزامـات  المسـؤوليات  تفسـير  يخضـع   ٤/٤/٢



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٣٠٦٣٠٦
 INTERNATIONALINTERNATIONAL المسـتندي لكل من المصطلحـات التجارية الدوليـة المسـتندي لكل من المصطلحـات التجارية الدوليـة
(نشـرة:  المفعـول  سـارية  (نشـرة:   المفعـول  سـارية   COMMERCIAL TERMS (INCOTERMS)COMMERCIAL TERMS (INCOTERMS)

سـارية  المسـتندية  للاعتمـادات  الموحـدة  والأعـراف  والأصـول  سـارية )  المسـتندية  للاعتمـادات  الموحـدة  والأعـراف  والأصـول   (٢٠٠٠٢٠٠٠
المفعـول (نشـرة: المفعـول (نشـرة: ٥٠٠٥٠٠)؛ إذا نـص فـي عقد البيـع علـى المصطلحات وفي )؛ إذا نـص فـي عقد البيـع علـى المصطلحات وفي 

الاعتماد المستندي على الأصول.الاعتماد المستندي على الأصول.
:��3C��Z��� *������+� ������ 01%�� .:��3C��Z��� *������+� ������ 01%�� .٣

١/٣ مشروعية الاعتماد المستندي: مشروعية الاعتماد المستندي:
١/١/٣ التعامل بالاعتماد المستندي يشتمل على وكالة بتقديم الخدمات الإجرائية  التعامل بالاعتماد المستندي يشتمل على وكالة بتقديم الخدمات الإجرائية 
ومن أهمها فحص المسـتندات، وعلى كفالة بضمان المؤسسـة للمسـتورد، ومن أهمها فحص المسـتندات، وعلى كفالة بضمان المؤسسـة للمسـتورد، 
ا بالشروط المبينة في  ا بالشروط المبينة في وكلاهما مشـروع، فيكون الاعتماد المستندي مشـروعً وكلاهما مشـروع، فيكون الاعتماد المستندي مشـروعً

هذا المعيار.هذا المعيار.
٢/١/٣ يجوز للمؤسسة فتح الاعتمادات المستندية بمختلف أنواعها، وإصدارها،  يجوز للمؤسسة فتح الاعتمادات المستندية بمختلف أنواعها، وإصدارها، 
-بنـاء علـى أمـر العميـل أو بالأصالـة عـن نفسـها- وتعزيزها، ويجـوز لها -بنـاء علـى أمـر العميـل أو بالأصالـة عـن نفسـها- وتعزيزها، ويجـوز لها 
المشاركة في ذلك، والتوسط فيه، كما يجوز لها تبليغها، وتعديلها، وتنفيذها، المشاركة في ذلك، والتوسط فيه، كما يجوز لها تبليغها، وتعديلها، وتنفيذها، 
ا لأي صورة من  ا لأي صورة من بالأصالة عن نفسـها، أو نيابة عن مؤسسـة أو بنك آخـر، وفقً بالأصالة عن نفسـها، أو نيابة عن مؤسسـة أو بنك آخـر، وفقً

صور التنفيذ، على أن يراعى ما يأتي في البند (صور التنفيذ، على أن يراعى ما يأتي في البند (٣/١/٣). ). 
ا لما ورد في البنـد  ا لما ورد في البنـد  لا يجوز للمؤسسة التعامل بالاعتمادات المستندية وفقً ٣/١/٣ لا يجوز للمؤسسة التعامل بالاعتمادات المستندية وفقً
(٢/١/٣) بالأصالة عن نفسها أو نيابة عن الغير عميلاً أو مؤسسة، أو الإعانة ) بالأصالة عن نفسها أو نيابة عن الغير عميلاً أو مؤسسة، أو الإعانة 
ا  ا، أو عقدً ا على ذلك، إذا كانت تلك الاعتمادات تخص بضاعة محرمة شـرعً ا، أو عقدً على ذلك، إذا كانت تلك الاعتمادات تخص بضاعة محرمة شـرعً
ا بموجب ما تضمنه من شـروط، أو تتضمن تعامـلاً بالفوائد  ا بموجب ما تضمنه من شـروط، أو تتضمن تعامـلاً بالفوائد باطـلاً أو  فاسـدً باطـلاً أو  فاسـدً
، صراحة كما في حالة القرض الذي ينشـأ عند الدفع  ا أو إعطـاءً ، صراحة كما في حالة القرض الذي ينشـأ عند الدفع الربويـة أخذً ا أو إعطـاءً الربويـة أخذً
عـن المسـتفيد في مثل الاعتماد غير المغطى كليăـا أو جزئيăا، أو ضمنًا كما في عـن المسـتفيد في مثل الاعتماد غير المغطى كليăـا أو جزئيăا، أو ضمنًا كما في 
حالات الحسـم، والتـداول (أي الدفع) للكمبيالات مؤجلـة الدفع، والتأخر حالات الحسـم، والتـداول (أي الدفع) للكمبيالات مؤجلـة الدفع، والتأخر 

في الدفع. في الدفع. 
ويشـترط لشـرعية موضـوع الاعتمـاد المسـتندي أن يكـون العقـد الموثـق  ويشـترط لشـرعية موضـوع الاعتمـاد المسـتندي أن يكـون العقـد الموثـق    
بالاعتماد شـرعيăا من حيث تحقق أركانه، وشـروطه، ونوع المبادلة من حيث بالاعتماد شـرعيăا من حيث تحقق أركانه، وشـروطه، ونوع المبادلة من حيث 
ـا أو غير ذلك، وما يلحق بذلك من شـروط إضافية  ăا عادي ـا أو بيعً ـا أو غير ذلك، وما يلحق بذلك من شـروط إضافية كونهـا صرفً ăا عادي ـا أو بيعً كونهـا صرفً

خاصة. خاصة. 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠٧٣٠٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٤١٤): الاعتمادات المستندية): الاعتمادات المستندية    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤/١/٣ على المؤسسـة أن تنفذ الاعتماد إذا كانت المسـتندات مطابقة للتعليمات  على المؤسسـة أن تنفذ الاعتماد إذا كانت المسـتندات مطابقة للتعليمات 
إلا فـي حالـة ثبـوت التزويـر أو الغش فـلا تلزم بتنفيـذه، أمـا إذا صدر حكم إلا فـي حالـة ثبـوت التزويـر أو الغش فـلا تلزم بتنفيـذه، أمـا إذا صدر حكم 
قضائـي ببطـلان عقد البيع السـابق على فتـح الاعتماد فلا ينفـذ الاعتماد إلا قضائـي ببطـلان عقد البيع السـابق على فتـح الاعتماد فلا ينفـذ الاعتماد إلا 

باتفاق جديد.باتفاق جديد.
٢/٣ العقد السابق على فتح الاعتماد: العقد السابق على فتح الاعتماد:

١/٢/٣ يجوز أن يشـترط البائع على المشـتري في عقد البيع أن يتم دفع الثمن عن  يجوز أن يشـترط البائع على المشـتري في عقد البيع أن يتم دفع الثمن عن 
طريق اعتماد مستندي، وهذا الشرط صحيح يلزم الوفاء به من قبل المشتري.طريق اعتماد مستندي، وهذا الشرط صحيح يلزم الوفاء به من قبل المشتري.
٢/٢/٣ يجـوز توثيق البيوع الدولية بالاعتمادات المسـتندية مـا دامت تلك البيوع  يجـوز توثيق البيوع الدولية بالاعتمادات المسـتندية مـا دامت تلك البيوع 

لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
٣/٢/٣ إذا نـص فـي عقـد البيع على أن تفسـيره خاضـع للمصطلحـات التجارية  إذا نـص فـي عقـد البيع على أن تفسـيره خاضـع للمصطلحـات التجارية 
(نشـرة (نشـرة ٢٠٠٠٢٠٠٠) سارية المفعول أو لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي ) سارية المفعول أو لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي 
ا بما لا يخالف  ا بما لا يخالف للبضائع، أو أي مرجعية أخر؛ فإنه يجب أن يكون ذلك مقيدً للبضائع، أو أي مرجعية أخر؛ فإنه يجب أن يكون ذلك مقيدً

أحكام الشريعة الإسلامية. ينظر البند (أحكام الشريعة الإسلامية. ينظر البند (٢/٢/٣).).
٣/٣ العمولات والمصروفات في الاعتماد المستندي:  العمولات والمصروفات في الاعتماد المستندي: 

١/٣/٣ يجـوز للمؤسسـة أن تأخـذ قيمـة التكاليـف الفعليـة علـى الاعتمـادات  يجـوز للمؤسسـة أن تأخـذ قيمـة التكاليـف الفعليـة علـى الاعتمـادات 
المسـتندية، ويجوز لها أن تأخذ أجرة على القيام بالخدمات المطلوبة سـواء المسـتندية، ويجوز لها أن تأخذ أجرة على القيام بالخدمات المطلوبة سـواء 
ا أم نسـبة من مبلغ الاعتماد، ويشـمل ذلك الاعتمادات  ا مقطوعً ا أم نسـبة من مبلغ الاعتماد، ويشـمل ذلك الاعتمادات أكانـت مبلغً ا مقطوعً أكانـت مبلغً
المسـتندية الصـادرة والواردة، ويشـمل تعديـل الاعتمادات ما عـدا التعديل المسـتندية الصـادرة والواردة، ويشـمل تعديـل الاعتمادات ما عـدا التعديل 
بزيـادة مـدة الاعتماد، فلا يجـوز لها أن تأخـذ عليه إلا المصروفـات الفعلية بزيـادة مـدة الاعتماد، فلا يجـوز لها أن تأخـذ عليه إلا المصروفـات الفعلية 

ا لا نسبة مئوية.  ا مقطوعً ا لا نسبة مئوية. فقط، وتكون حينئذٍ مبلغً ا مقطوعً فقط، وتكون حينئذٍ مبلغً
وعلى المؤسسة أن تراعي ما يأتي: وعلى المؤسسة أن تراعي ما يأتي:   

ألاَّ يؤخـذ فـي الاعتبار جانب الضمان عنـد تقدير الأجرة في  ألاَّ يؤخـذ فـي الاعتبار جانب الضمان عنـد تقدير الأجرة في    ١/١/٣/٣
الاعتمـادات المسـتندية، وعليه فلا يجـوز للمؤسسـة أن تأخذ زيادة الاعتمـادات المسـتندية، وعليه فلا يجـوز للمؤسسـة أن تأخذ زيادة 
على المصروفات الفعلية في حال تعزيزها لاعتماد صادر من مصرف على المصروفات الفعلية في حال تعزيزها لاعتماد صادر من مصرف 
أو بنـك آخر؛ تعزيز الاعتماد تكون الزيـادة فيه مقابل ضمان محض. أو بنـك آخر؛ تعزيز الاعتماد تكون الزيـادة فيه مقابل ضمان محض. 
وفي حكم التعزيز المشـاركة فـي الإصدار، والمشـاركة في التعزيز، وفي حكم التعزيز المشـاركة فـي الإصدار، والمشـاركة في التعزيز، 
وإصدار الاعتماد المعد للاسـتخدام (اعتمـاد الضمان) ما لم يتطلب وإصدار الاعتماد المعد للاسـتخدام (اعتمـاد الضمان) ما لم يتطلب 

ذلك خدمات أو تكاليف.ذلك خدمات أو تكاليف.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٣٠٨٣٠٨
ألاَّ يترتب على ذلك فائدة ربوية أو يكون ذريعة إليها. ألاَّ يترتب على ذلك فائدة ربوية أو يكون ذريعة إليها.   ٢/١/٣/٣

ألا يتخذ اجتماع العقود في الاعتماد المستندي ذريعة إلى ما  ألا يتخذ اجتماع العقود في الاعتماد المستندي ذريعة إلى ما    ٣/١/٣/٣
ا، كأخذ عائد على الضمان، أو  القرض.  ا، كأخذ عائد على الضمان، أو  القرض. هو محرم شرعً هو محرم شرعً

٢/٣/٣ يشـمل الحكم الوارد في البنـد ( يشـمل الحكم الوارد في البنـد (١/٣/٣) أخذ العمولات والمصروفات، ) أخذ العمولات والمصروفات، 
ودفعهـا، والتوسـط في ذلـك، سـواء أكانت بين المؤسسـة وعميلهـا (الآمر ودفعهـا، والتوسـط في ذلـك، سـواء أكانت بين المؤسسـة وعميلهـا (الآمر 

 .أو المستفيد) أم كانت بين المؤسسة والمؤسسات والبنوك الأخر .أو المستفيد) أم كانت بين المؤسسة والمؤسسات والبنوك الأخر
٣/٣/٣ يطبـق علـى خطابـات الضمان المصاحبـة للاعتماد المسـتندي، مثل خطاب يطبـق علـى خطابـات الضمان المصاحبـة للاعتماد المسـتندي، مثل خطاب 
الضمان في حالـة الدفعة المقدمة، وخطاب الضمان الملاحي الذي يتم إصداره الضمان في حالـة الدفعة المقدمة، وخطاب الضمان الملاحي الذي يتم إصداره 
للإفراج عن البضاعة قبل وصول مستنداتها، يطبق عليها من حيث أخذ الأجر، ما للإفراج عن البضاعة قبل وصول مستنداتها، يطبق عليها من حيث أخذ الأجر، ما 
ورد في المعيار الشـرعي رقم (ورد في المعيار الشـرعي رقم (٥) بشأن الضمانات في حكم الأجر على خطاب ) بشأن الضمانات في حكم الأجر على خطاب 

الضمان.الضمان.
٤/٣ الضمانات في الاعتماد المستندي: الضمانات في الاعتماد المستندي:

١/٤/٣ يجـوز للمؤسسـة أن تتوثـق لمـا يترتـب عليهـا مـن التزامـات بالاعتمـاد  يجـوز للمؤسسـة أن تتوثـق لمـا يترتـب عليهـا مـن التزامـات بالاعتمـاد 
ـا لالتزامـات المؤسسـات والبنـوك التـي تتعامل  ـا لالتزامـات المؤسسـات والبنـوك التـي تتعامل المسـتندي، أو تقـدم توثيقً المسـتندي، أو تقـدم توثيقً
معهـا بالاعتماد المسـتندي، أو تتوسـط في ذلك، بأنـواع الضمانات المباحة معهـا بالاعتماد المسـتندي، أو تتوسـط في ذلك، بأنـواع الضمانات المباحة 
ا على  ا أو حجزً مَّ يجوز أن يكون غطاء الاعتماد المستندي نقودً ا، ومن ثَ ا على شرعً ا أو حجزً مَّ يجوز أن يكون غطاء الاعتماد المستندي نقودً ا، ومن ثَ شرعً
ا مالية مشـروعة أو صكوك ملكية للعقارات،  ا مالية مشـروعة أو صكوك ملكية للعقارات، الحسـابات المشروعة أو أوراقً الحسـابات المشروعة أو أوراقً
وكـذا حبـس مسـتندات الاعتماد التـي تمثل البضاعـة، كما يجـوز أن يكون وكـذا حبـس مسـتندات الاعتماد التـي تمثل البضاعـة، كما يجـوز أن يكون 
الغطـاء خطـاب اعتمـاد قابـل للتحويل، وخطـاب اعتماد ظهيـر، وخطابات الغطـاء خطـاب اعتمـاد قابـل للتحويل، وخطـاب اعتماد ظهيـر، وخطابات 
الضمان المقدمة من بنك المسـتفيد مقابـل الدفعة المقدمة في اعتماد الدفعة الضمان المقدمة من بنك المسـتفيد مقابـل الدفعة المقدمة في اعتماد الدفعة 
المقدمة، أو المقدمة من البنوك المشاركة في الإصدار والتعزيز، والتنازل عن المقدمة، أو المقدمة من البنوك المشاركة في الإصدار والتعزيز، والتنازل عن 
المسـتحقات والأوراق التجارية كالكمبيالات، والسـندات لأمر، مع مراعاة المسـتحقات والأوراق التجارية كالكمبيالات، والسـندات لأمر، مع مراعاة 

ما يأتي في البند (ما يأتي في البند (٢/٤/٣).).
٢/٤/٣ لا يجـوز للمؤسسـة أن تقبـل أنـواع الضمانـات الآتية: السـندات الربوية،  لا يجـوز للمؤسسـة أن تقبـل أنـواع الضمانـات الآتية: السـندات الربوية، 
أو أسـهم الشركات ذات الأنشـطة المحرمة، أو الفوائد الربوية. كما لا يجوز أو أسـهم الشركات ذات الأنشـطة المحرمة، أو الفوائد الربوية. كما لا يجوز 
لها أن تقدم شيئًا من هذه الأنواع ضمانًا لالتزاماتها تجاه المؤسسات والبنوك لها أن تقدم شيئًا من هذه الأنواع ضمانًا لالتزاماتها تجاه المؤسسات والبنوك 

الأخر، أو تتوسط في ذلك.الأخر، أو تتوسط في ذلك.
٣/٤/٣ يجـوز الاتفـاق بين المؤسسـة والآمـر بفتح الاعتمـاد على اسـتثمار مبلغ  يجـوز الاتفـاق بين المؤسسـة والآمـر بفتح الاعتمـاد على اسـتثمار مبلغ 

ا لأحكام شركة المضاربة.  ا لأحكام شركة المضاربة. الغطاء النقدي وفقً الغطاء النقدي وفقً



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠٩٣٠٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٤١٤): الاعتمادات المستندية): الاعتمادات المستندية    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥/٣ المرابحة في الاعتمادات المستندية: المرابحة في الاعتمادات المستندية:

في حالة رغبة العميل أن يشــتري من المؤسسة بضاعة مستوردة عن طريق المرابحة  في حالة رغبة العميل أن يشــتري من المؤسسة بضاعة مستوردة عن طريق المرابحة    
باعتماد مستندي يجب أن يراعى ما يأتي:باعتماد مستندي يجب أن يراعى ما يأتي:

١/٥/٣ ألاَّ يسبق فتح الاعتماد إبرام عقد البيع بين الآمر والمستفيد (البائع)، سواء  ألاَّ يسبق فتح الاعتماد إبرام عقد البيع بين الآمر والمستفيد (البائع)، سواء 
قبض الآمر البضاعة محل العقد أم لم يقبضها.قبض الآمر البضاعة محل العقد أم لم يقبضها.

٢/٥/٣ أن تكون المؤسسـة هي المشـترية من المصدر ثم تبيع إلى العميل مرابحة  أن تكون المؤسسـة هي المشـترية من المصدر ثم تبيع إلى العميل مرابحة 
ا للأحكام المبينة في المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن المرابحة، مع مراعاة ) بشأن المرابحة، مع مراعاة  ا للأحكام المبينة في المعيار الشرعي رقم (وفقً وفقً

البند (البند (٢/٢/٢) بشأن الإقالة والبند () بشأن الإقالة والبند (٣/١/٣) بشأن التوكيل.) بشأن التوكيل.
٦/٣ مشاركة المؤسسة للعميل في البضاعة المستوردة بالاعتمادات المستندية: مشاركة المؤسسة للعميل في البضاعة المستوردة بالاعتمادات المستندية:

١/٦/٣ في حالة مشـاركة المؤسسـة للعميل في شـراء البضاعة قبـل فتح الاعتماد  في حالة مشـاركة المؤسسـة للعميل في شـراء البضاعة قبـل فتح الاعتماد 
وقبل إبرام العميل العقد مع المصدر يجوز فتح الاعتماد باسم أي من طرفي وقبل إبرام العميل العقد مع المصدر يجوز فتح الاعتماد باسم أي من طرفي 
المشـاركة، ويجوز للمؤسسة بعد تسلم البضاعة أن تبيع نصيبها لطرف ثالث المشـاركة، ويجوز للمؤسسة بعد تسلم البضاعة أن تبيع نصيبها لطرف ثالث 
أو لشريكها مرابحة عاجلاً أو آجلاً بشرط ألا يكون البيع للشريك بوعد ملزم أو لشريكها مرابحة عاجلاً أو آجلاً بشرط ألا يكون البيع للشريك بوعد ملزم 

ولا  مشروطًا في عقد المشاركة.ولا  مشروطًا في عقد المشاركة.
٢/٦/٣ يجـوز للمؤسسـة أن تشـارك العميل فيما اشـتراه لنفسـه، شـريطة ألاَّ تبيع  يجـوز للمؤسسـة أن تشـارك العميل فيما اشـتراه لنفسـه، شـريطة ألاَّ تبيع 

نصيبها إليه بالأجل.نصيبها إليه بالأجل.
٧/٣ أحكام عامة: أحكام عامة:

١/٧/٣ إذا نـص فـي الاعتمـاد علـى أنـه خاضـع للأصـول والأعـراف الموحدة  إذا نـص فـي الاعتمـاد علـى أنـه خاضـع للأصـول والأعـراف الموحدة 
للاعتمادات المسـتندية حسـب نشرة سـارية المفعول، فإنه يجب تقييد ذلك للاعتمادات المسـتندية حسـب نشرة سـارية المفعول، فإنه يجب تقييد ذلك 
بما لا يخالف أحكام الشـريعة الإسلامية، ويستحسن النص على بدائل يتفق بما لا يخالف أحكام الشـريعة الإسلامية، ويستحسن النص على بدائل يتفق 
مَّ يجب النص على عدم العمل بالمواد  مَّ يجب النص على عدم العمل بالمواد عليها بين المؤسسة ومراسليها، ومن ثَ عليها بين المؤسسة ومراسليها، ومن ثَ
التـي تنص على الفوائـد من تلك الأصول والأعراف، وكـذا المواد المتعلقة التـي تنص على الفوائـد من تلك الأصول والأعراف، وكـذا المواد المتعلقة 
بالتـداول مما فيه مخالفة شـرعية. ينظر البديل المشـروع لذلك البند (بالتـداول مما فيه مخالفة شـرعية. ينظر البديل المشـروع لذلك البند (٢/٦) ) 

والبند (والبند (٣/٦) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (١٦١٦) بشأن الأوراق التجارية.) بشأن الأوراق التجارية.
٢/٧/٣ لا يجوز للمؤسسـة إجراء خصم كمبيالات اعتمادات القبول، أي شراؤها  لا يجوز للمؤسسـة إجراء خصم كمبيالات اعتمادات القبول، أي شراؤها 

ا بأقل من قيمتها. ا بأقل من قيمتها.نقدً نقدً
٣/٧/٣ لا يجوز للمؤسسـة إجراء تداول للمسـتندات مؤجلة الدفع أو  لكمبيالات  لا يجوز للمؤسسـة إجراء تداول للمسـتندات مؤجلة الدفع أو  لكمبيالات 
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ا بأقل من قيمتها الاسـمية. كما لا يجوز  ا بأقل من قيمتها الاسـمية. كما لا يجوز اعتمـادات القبول، أي شـراؤها نقـدً اعتمـادات القبول، أي شـراؤها نقـدً
للمؤسسـة أن تكون وسيطًا في ذلك بين المسـتفيد والبنك المصدر أو البنك للمؤسسـة أن تكون وسيطًا في ذلك بين المسـتفيد والبنك المصدر أو البنك 

المعزز سواء بالدفع أو بالتبليغ.المعزز سواء بالدفع أو بالتبليغ.
٤/٧/٣ لا يجـوز للمؤسسـة تداول مسـتندات الاطلاع أو كمبيـالات الاعتمادات  لا يجـوز للمؤسسـة تداول مسـتندات الاطلاع أو كمبيـالات الاعتمادات 

المستحقة الدفع بأقل من قيمتها.المستحقة الدفع بأقل من قيمتها.
٥/٧/٣ لا يجوز للمؤسسة - كلما أمكن - أن تتيح الكمبيالات التي أضافت عليها  لا يجوز للمؤسسة - كلما أمكن - أن تتيح الكمبيالات التي أضافت عليها 
تعهدها بالدفع لعملائها المدينين بها بغرض حسـمها لد بنوك أخر تقبل تعهدها بالدفع لعملائها المدينين بها بغرض حسـمها لد بنوك أخر تقبل 

ذلك.ذلك.
٦/٧/٣ يجب أن تنظم المؤسسـات علاقاتها مع المؤسسات والبنوك المراسلة لها  يجب أن تنظم المؤسسـات علاقاتها مع المؤسسات والبنوك المراسلة لها 
فـي مجال عمليات التغطية بين المراسـلين المتضمنة تسـوية الالتزامات بين فـي مجال عمليات التغطية بين المراسـلين المتضمنة تسـوية الالتزامات بين 
البنوك المترتبة على الاعتماد المستندي، وغيره من العمليات المصرفية على البنوك المترتبة على الاعتماد المستندي، وغيره من العمليات المصرفية على 

ا. ا.أساس تجنب دفع الفوائد وكل ما هو ممنوع شرعً أساس تجنب دفع الفوائد وكل ما هو ممنوع شرعً
:&������ &�345 67&�8 .:&������ &�345 67&�8 .٤

صدر هذا المعيار بتاريخ ٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٤١٤٢٤ هـ يوافقه  هـ يوافقه ٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م. صدر هذا المعيار بتاريخ    



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣١١٣١١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٤١٤): الاعتمادات المستندية): الاعتمادات المستندية    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتمـد المجلس الشـرعي معيـار الاعتمادات المسـتندية فـي اجتماعه العاشـر المنعقد في اعتمـد المجلس الشـرعي معيـار الاعتمادات المسـتندية فـي اجتماعه العاشـر المنعقد في 
المدينة المنورة خلال الفترة من المدينة المنورة خلال الفترة من ٢-٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٣-٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
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صــدر هذا المعيار بتاريخ ٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، وما ورد في م، وما ورد في  صــدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ
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قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٥) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ٨-١٢١٢ رمضان  رمضان ١٤٢١١٤٢١هـ هـ 
يوافقه يوافقه ٤-٨ كانون الأول (ديسمبر)  كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م في مكة المكرمة إعطاء أولوية لإعداد المعيار الشرعي م في مكة المكرمة إعطاء أولوية لإعداد المعيار الشرعي 

للاعتمادات المستندية.للاعتمادات المستندية.
وفي يوم الاثنين وفي يوم الاثنين ٢٩٢٩ رمضان  رمضان ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٥٢٥ كانون الأول (ديسمبر)  كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، تم تكليف م، تم تكليف 

مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.
وفـي اجتماع لجنة الدراسـات الشـرعية المنعقد فـي مملكة البحرين بتاريـخ وفـي اجتماع لجنة الدراسـات الشـرعية المنعقد فـي مملكة البحرين بتاريـخ ١٥١٥و١٦١٦ صفر  صفر 
١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٩و١٠١٠ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠١٢٠٠١م ناقشـت هذه اللجنة الدراسـة الأولية لمشـروع المعيار، م ناقشـت هذه اللجنة الدراسـة الأولية لمشـروع المعيار، 
وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من 
ملاحظات، كما ناقشـت اللجنة في اجتماعها رقـــم (ملاحظات، كما ناقشـت اللجنة في اجتماعها رقـــم (١٠١٠) المنعقد في مملكـة البحرين بتاريخ ) المنعقد في مملكـة البحرين بتاريخ ١٤١٤ 
ربيع الأول ربيع الأول ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٦ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠١٢٠٠١م مسودة مشروع المعيار وأدخلت عليه بعض م مسودة مشروع المعيار وأدخلت عليه بعض 
 جماد  التعديلات. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (التعديلات. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (١١١١) المنعقد في الأردن بتاريخ ) المنعقد في الأردن بتاريخ ١٨١٨و١٩١٩ جماد
الآخرة الآخرة ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٦و٧ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) ٢٠٠١٢٠٠١م مسودة مشروع المعيار وأدخلت التعديلات م مسودة مشروع المعيار وأدخلت التعديلات 

ا لعرض مسودة مشروع المعيار على المجلس الشرعي. ا لعرض مسودة مشروع المعيار على المجلس الشرعي.التي رأت من المناسب إدخالها تمهيدً التي رأت من المناسب إدخالها تمهيدً
عرضت مسـودة المشـروع المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (عرضت مسـودة المشـروع المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٨) المنعقد في ) المنعقد في 
المدينة المنورة في الفترة من المدينة المنورة في الفترة من ٢٨٢٨ صفر -  صفر - ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١١١١- - ١٦١٦ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، م، 
وأدخل المجلس الشرعى تعديلات على مسودة المعيار، وقرر تأجيل مناقشتها في جلسة الاستماع إلى وأدخل المجلس الشرعى تعديلات على مسودة المعيار، وقرر تأجيل مناقشتها في جلسة الاستماع إلى 

ا إلى أن في هذه العملية تأجيل البدلين. ا إلى أن في هذه العملية تأجيل البدلين.أن يتم البت في مسألة العقد الموثق بالاعتماد المستندي نظرً أن يتم البت في مسألة العقد الموثق بالاعتماد المستندي نظرً
عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٩) المنعقد ) المنعقد 
فـي مكة المكرمة فـي الفترة من فـي مكة المكرمة فـي الفترة من ١١١١-١٦١٦ رمضان  رمضان ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١٦١٦-٢١٢١ تشـرين الثاني (نوفمبر)  تشـرين الثاني (نوفمبر) 
٢٠٠٢٢٠٠٢م، وأدخـل تعديـلات علـى مسـودة مشـروع المعيار، وقرر إرسـالها إلـى ذوي الاختصاص م، وأدخـل تعديـلات علـى مسـودة مشـروع المعيار، وقرر إرسـالها إلـى ذوي الاختصاص 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.والاهتمام لتلقى ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً والاهتمام لتلقى ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً
عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع فـي مملكة البحريـن بتاريخ عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع فـي مملكة البحريـن بتاريخ ١٨١٨ ذو الحجـة  ذو الحجـة ١٤٢٣١٤٢٣هـ  يوافقه هـ  يوافقه 
ا يمثلـون البنـوك المركزية،  ا يمثلـون البنـوك المركزية، م، وحضرهـا مـا يزيـد عـن ثلاثين مشـاركً ١٩١٩ شـباط (فبرايـر)  شـباط (فبرايـر) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، وحضرهـا مـا يزيـد عـن ثلاثين مشـاركً
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والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشـريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشـريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين 
بهـذا المجـال. وقد تم الاسـتماع إلـى الملاحظات التي أبديت، سـواء منها ما أرسـل قبل جلسـة بهـذا المجـال. وقد تم الاسـتماع إلـى الملاحظات التي أبديت، سـواء منها ما أرسـل قبل جلسـة 
الاستماع وما طرح في أثنائها، وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشرعية رقم (الاستماع وما طرح في أثنائها، وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) بالإجابة ) بالإجابة 

عن الملاحظات والتعليق عليها.عن الملاحظات والتعليق عليها.
ناقشت لجنتا المعايير الشرعية رقم (ناقشت لجنتا المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) في اجتماعهما المنعقد بتاريخ ) في اجتماعهما المنعقد بتاريخ ٢ المحرم  المحرم 
١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٥ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٣٢٠٠٣م الملاحظات التي أبديت في جلسة الاستماع والملاحظات م الملاحظات التي أبديت في جلسة الاستماع والملاحظات 

التي أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.التي أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.
ناقش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (١٠١٠) المنعقد في المدينـة المنورة في الفترة من ) المنعقد في المدينـة المنورة في الفترة من 
٢-٧ ربيـع الأول  ربيـع الأول ١٤٢٤١٤٢٤هــ يوافقه هــ يوافقه ٣-٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م التعديلات التي أدخلتها لجنة المعايير م التعديلات التي أدخلتها لجنة المعايير 
الشـرعية، وأدخـل التعديـلات التي رآها مناسـبة، واعتمد هـذا المعيار بالإجماع فـي بعض البنود، الشـرعية، وأدخـل التعديـلات التي رآها مناسـبة، واعتمد هـذا المعيار بالإجماع فـي بعض البنود، 

وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
راجعـت لجنـة مراجعة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد بدولة قطر فـي ربيع الثاني راجعـت لجنـة مراجعة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد بدولة قطر فـي ربيع الثاني 
١٤٣٣١٤٣٣ هــ يوافقـه آذار  هــ يوافقـه آذار ٢٠١٢٢٠١٢م المعيـار، وبعـد المداولـة والمناقشـة اقترحـت اللجنـة جملـة من م المعيـار، وبعـد المداولـة والمناقشـة اقترحـت اللجنـة جملـة من 
ا وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه  ا وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشرعي لإقرار ما يراه التعديلات التي رأتها مناسـبة إضافة وحذفً التعديلات التي رأتها مناسـبة إضافة وحذفً

مناسبًا منها.مناسبًا منها.
ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٤١٤١) المنعقد في المملكة العربية السعودية خلال ) المنعقد في المملكة العربية السعودية خلال 
الفتـرة مـن الفتـرة مـن ٢٧٢٧- - ٢٩٢٩ شـعبان  شـعبان ١٤٣٦١٤٣٦هـ يوافقه هـ يوافقه ١٤١٤-١٦١٦ حزيـران  حزيـران ٢٠١٥٢٠١٥م التعديـلات التي اقترحتها م التعديـلات التي اقترحتها 
لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشة أقر المجلس الشرعي ما رآه منها، واعتمد المعيار بصيغته لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشة أقر المجلس الشرعي ما رآه منها، واعتمد المعيار بصيغته 

المعدلة الحالية.المعدلة الحالية.
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ا،  ترجع مشروعية الاعتماد المستندي من حيث الأصل إلى كونه يرجع إلى عقود جائزة شرعً ا،   ترجع مشروعية الاعتماد المستندي من حيث الأصل إلى كونه يرجع إلى عقود جائزة شرعً  
مثل الكفالة والوكالة والقرض.مثل الكفالة والوكالة والقرض.
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  مسـتند مشـروعية الاعتمـاد المسـتندي غيـر القابـل للنقض هو أنـه عقد مركب مـن الكفالة مسـتند مشـروعية الاعتمـاد المسـتندي غيـر القابـل للنقض هو أنـه عقد مركب مـن الكفالة
(الضمـان) والوكالـة، وينضـم إليهما القرض، وكذلـك الرهـن للتوثيق فالضمـان بالالتزام (الضمـان) والوكالـة، وينضـم إليهما القرض، وكذلـك الرهـن للتوثيق فالضمـان بالالتزام 
بالدفـع والوكالـة فـي القيـام بالأعمـال التـي تتعلـق بالعمليـة مثـل تبليـغ الاعتمـاد وإجراء بالدفـع والوكالـة فـي القيـام بالأعمـال التـي تتعلـق بالعمليـة مثـل تبليـغ الاعتمـاد وإجراء 
الاتصالات والمتابعة وفحص المسـتندات والقرض في حالة الدفع عن العميل في الاعتماد الاتصالات والمتابعة وفحص المسـتندات والقرض في حالة الدفع عن العميل في الاعتماد 

غير المغطى أو المغطى جزئيăاغير المغطى أو المغطى جزئيăا(١).
  ا، وعندما يتعلق به ا، وعندما يتعلق به مستند مشروعية الاعتماد القابل للنقض أنه من باب الوكالة الجائزة شرعً مستند مشروعية الاعتماد القابل للنقض أنه من باب الوكالة الجائزة شرعً

ا، وذلك في حالة مـا إذا تم القبول أو  الدفـع بموجبه. وليس من باب  ا، وذلك في حالة مـا إذا تم القبول أو  الدفـع بموجبه. وليس من باب حـق الغيـر يصبح لازمً حـق الغيـر يصبح لازمً
الكفالة؛ لأنه مناقض لمقتضاها، ولعدم جواز شرط الخيار فيهاالكفالة؛ لأنه مناقض لمقتضاها، ولعدم جواز شرط الخيار فيها(٢).

  مسـتند جـواز التعهد مـن البنك المعـزز وما في حكمـه من البنوك المشـاركة فـي الإصدار مسـتند جـواز التعهد مـن البنك المعـزز وما في حكمـه من البنوك المشـاركة فـي الإصدار
والتعزيز هو أنه من قبيل ضمان الضامن (كفالة الكفيل) وهي صحيحةوالتعزيز هو أنه من قبيل ضمان الضامن (كفالة الكفيل) وهي صحيحة(٣).

  مسـتند جـواز أن تكـون الكفالة في الاعتماد المسـتندي غير القابل للنقـض مقيدة من حيث مسـتند جـواز أن تكـون الكفالة في الاعتماد المسـتندي غير القابل للنقـض مقيدة من حيث
التنفيذ بشـرط أن تكون المسـتندات مطابقة للشـروط هو ما قرره الفقهاء من أن الكفالة تقبل التنفيذ بشـرط أن تكون المسـتندات مطابقة للشـروط هو ما قرره الفقهاء من أن الكفالة تقبل 

قـرار الهيئة الشـرعية لشـركة الراجحـي المصرفية للاسـتثمار رقـم(٤١٩٤١٩)، وجـواب رقم ()، وجـواب رقم (٧١٧١) مـن أجوبة ) مـن أجوبة  قـرار الهيئة الشـرعية لشـركة الراجحـي المصرفية للاسـتثمار رقـم(   (١)
المستشار الشرعي لمجموعة دلة البركة.المستشار الشرعي لمجموعة دلة البركة.

ابن قدامة، الشرح الكبير، طبعة هجر، ط١، ، ١٩٩٥١٩٩٥، (، (٥٩٥٩/٣-٦٠٦٠).). ابن قدامة، الشرح الكبير، طبعة هجر، ط   (٢)
ابـن قدامـة، الشـرح الكبير، مرجع سـابق، (٢٥٢٥/١٣١٣-٢٦٢٦)، عـلاء الدين السـمرقندي، تحفـة الفقهاء، ط)، عـلاء الدين السـمرقندي، تحفـة الفقهاء، ط٢، ،  ابـن قدامـة، الشـرح الكبير، مرجع سـابق، (   (٣)

.(.(٤٠٧٤٠٧/٣)
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التقييد بشرطالتقييد بشرط(١).

  مسـتند انقضـاء الاعتماد بتنفيـذه، أو انتهاء صلاحيته، هـو أن الكفالة فـي الاعتماد كفالة مسـتند انقضـاء الاعتماد بتنفيـذه، أو انتهاء صلاحيته، هـو أن الكفالة فـي الاعتماد كفالة
مؤقتـة بمدة هي مدة صلاحية الاعتماد والكفالـة يجوز توقيتهامؤقتـة بمدة هي مدة صلاحية الاعتماد والكفالـة يجوز توقيتها(٢).

  مستند مشروعية العقد الموثق بالاعتماد ومشروعية شروطه هو أنه بيع موثق بضمان، وذلك مستند مشروعية العقد الموثق بالاعتماد ومشروعية شروطه هو أنه بيع موثق بضمان، وذلك
ملائم للعقد.ملائم للعقد.
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  مسـتند جواز اشـتراط فتح اعتماد مستندي في عقد البيع السـابق لفتح الاعتماد هو أنه بمثابة مسـتند جواز اشـتراط فتح اعتماد مستندي في عقد البيع السـابق لفتح الاعتماد هو أنه بمثابة
شرط إقامة كفيل معين بالثمن وهو شرط صحيح يحقق مصلحة معتبرة في العقدشرط إقامة كفيل معين بالثمن وهو شرط صحيح يحقق مصلحة معتبرة في العقد(٣).

  مسـتند جواز التعامل بعقود البيع الدولية وتوثيقها بالاعتمادات المسـتندية هو أنه عند النظر مسـتند جواز التعامل بعقود البيع الدولية وتوثيقها بالاعتمادات المسـتندية هو أنه عند النظر
في عقود البيع الدولية التي توثق بالاعتمادات المستندية يثور إشكال: هل فيها تأجيل البدلين في عقود البيع الدولية التي توثق بالاعتمادات المستندية يثور إشكال: هل فيها تأجيل البدلين 

ا؟ ا؟الممنوع شرعً الممنوع شرعً
وقد اختلف فيها أعضاء المجلس ما بين مانع لها للســبب المشار إليه، وبين مجيز لها -وهم  وقد اختلف فيها أعضاء المجلس ما بين مانع لها للســبب المشار إليه، وبين مجيز لها -وهم    

الأغلبية- واختلف المجيزون في توجيه ذلك على النحو الآتي:الأغلبية- واختلف المجيزون في توجيه ذلك على النحو الآتي:
ليست تلك العقود - قبل تعيين السلعة - من قبيل تأجيل البدلين، وإنما هي من قبيل  ليست تلك العقود - قبل تعيين السلعة - من قبيل تأجيل البدلين، وإنما هي من قبيل أ-  أ- 

ا. ا.المواعدة، فهي اتفاقات على البيع وليست بيعً المواعدة، فهي اتفاقات على البيع وليست بيعً
امتداد مجلس العقد من حيث الاتفاق إلى حين تعيين السلعة. امتداد مجلس العقد من حيث الاتفاق إلى حين تعيين السلعة.ب-  ب- 

هي من قبيل تأجيل البدلين لكنها جائزة للحاجة العامة. هي من قبيل تأجيل البدلين لكنها جائزة للحاجة العامة.ج-  ج- 
ا. هي من ابتداء الدين بالدين وذلك جائز شرعً ا.د-  هي من ابتداء الدين بالدين وذلك جائز شرعً د- 

ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دون تاريخ، (٢٦٥٢٦٥/٤).). ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دون تاريخ، (   (١)
ابـن عابديـن، رد المحتـار على الدر المختـار،، مرجع سـابق، (٢٦٥٢٦٥/٤)، ابن قدامة، الشـرح الكبير، مرجع )، ابن قدامة، الشـرح الكبير، مرجع  ابـن عابديـن، رد المحتـار على الدر المختـار،، مرجع سـابق، (   (٢)
سـابق، (سـابق، (٢٥٢٥/١٣١٣-٢٦٢٦)، عـلاء الدين السـمرقندي، تحفة الفقهـاء، مرجع سـابق، ()، عـلاء الدين السـمرقندي، تحفة الفقهـاء، مرجع سـابق، (٤٠٢٤٠٢/٣، ، ٤٠٤٤٠٤-٤٠٥٤٠٥)، )، 
محمد الحجار، فتح العلام بشـرح مرشـد الأنام في الفقه على مذهب السادة الشافعية، دار ابن حزم، بيروت، محمد الحجار، فتح العلام بشـرح مرشـد الأنام في الفقه على مذهب السادة الشافعية، دار ابن حزم، بيروت، 

ط١، ، ١٤١٨١٤١٨هـ، (هـ، (٤٣٤٣/٥).).
وزارة الأوقـاف الكويتيـة، الموسـوعة الفقهيـة، (حرف البـاء -بيع- بيع وشـرط -فقـرة: ٢٨٢٨)، علاء  الدين )، علاء  الدين  وزارة الأوقـاف الكويتيـة، الموسـوعة الفقهيـة، (حرف البـاء -بيع- بيع وشـرط -فقـرة:    (٣)
السـمرقندي، تحفـة الفقهـاء، مرجـع سـابق، (السـمرقندي، تحفـة الفقهـاء، مرجـع سـابق، (٧٠٧٠/٢)، مصطفـى أحمـد الزرقـا، المدخـل الفقهـي العـام، )، مصطفـى أحمـد الزرقـا، المدخـل الفقهـي العـام، 
ط١٩٨٦١٩٨٦، ص:، ص:٤٧٧٤٧٧-٤٧٨٤٧٨، محمـد الحجـار، فتـح العـلام بشـرح مرشـد الأنـام فـي الفقـه علـى مذهـب ، محمـد الحجـار، فتـح العـلام بشـرح مرشـد الأنـام فـي الفقـه علـى مذهـب 

السـادة الشـافعية (السـادة الشـافعية (١٩١٩/٥).).



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣١٧٣١٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٤١٤): الاعتمادات المستندية): الاعتمادات المستندية    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العقد السابق على فتح الاعتماد بيع معلق على فتح الاعتماد. العقد السابق على فتح الاعتماد بيع معلق على فتح الاعتماد.هـ-  هـ- 

ليست تلك العقود من قبيل تأجيل البدلين؛ لأنه ما يحصل بشرط التأجيل وليس ههنا  ليست تلك العقود من قبيل تأجيل البدلين؛ لأنه ما يحصل بشرط التأجيل وليس ههنا و-  و- 
شرط بالتأجيل.شرط بالتأجيل.
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  مسـتند عدم جواز أخذ الأجر على ما يتصل بجانب الضمان في الاعتماد المسـتندي، هو أن مسـتند عدم جواز أخذ الأجر على ما يتصل بجانب الضمان في الاعتماد المسـتندي، هو أن
الضمـان اسـتعداد للإقراض فـلا يؤخذ عنه مقابل، وقـد اتفقت المذاهـب الأربعة على منع الضمـان اسـتعداد للإقراض فـلا يؤخذ عنه مقابل، وقـد اتفقت المذاهـب الأربعة على منع 
العوض على الضمان وصدر بشـأن ذلك قرار مجمع الفقه الإسـلاميالعوض على الضمان وصدر بشـأن ذلك قرار مجمع الفقه الإسـلامي(١) وفتو هيئة الرقابة  وفتو هيئة الرقابة 
الشـرعية لبنك فيصل الإسـلامي السـودانيالشـرعية لبنك فيصل الإسـلامي السـوداني(٢) وقرار الهيئة الشـرعية لمصـرف الراجحي وقرار الهيئة الشـرعية لمصـرف الراجحي(٣) 

وقرار هيئة الفتو والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتيوقرار هيئة الفتو والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي(٤).
  مسـتند جواز أخذ الأجر على ما يتصل بجانب الوكالة في الاعتماد المسـتندي، سـواء أكان مسـتند جواز أخذ الأجر على ما يتصل بجانب الوكالة في الاعتماد المسـتندي، سـواء أكان

ا أم نسـبة من مبلـغ معلوم هو أن ذلك مقابل خدمات تقدمها المؤسسـة بصفتها  ـا معلومً ا أم نسـبة من مبلـغ معلوم هو أن ذلك مقابل خدمات تقدمها المؤسسـة بصفتها مبلغً ـا معلومً مبلغً
وكيـلاً لعميلها وقد قرر جمهور الفقهاء جواز أخذ الأجر على الوكالةوكيـلاً لعميلها وقد قرر جمهور الفقهاء جواز أخذ الأجر على الوكالة(٥) وصدر بشـأن جواز  وصدر بشـأن جواز 
أخذ الأجر على ما يشتمل عليه الاعتماد المستندي من أعمال دون أن يلحظ جانب الضمان أخذ الأجر على ما يشتمل عليه الاعتماد المستندي من أعمال دون أن يلحظ جانب الضمان 

كما صدر بذلك قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثماركما صدر بذلك قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار(٦).
  مسـتند تحريم تقاضي عمولة مقابل إقراض العميل لفترة طويلة أو قصيرة، أو مقابل الحسـم مسـتند تحريم تقاضي عمولة مقابل إقراض العميل لفترة طويلة أو قصيرة، أو مقابل الحسـم

والتداول (أي دفع القيمة) للمسـتندات والكمبيالات مؤجلة الدفع، أو مقابل منح التسـهيل والتداول (أي دفع القيمة) للمسـتندات والكمبيالات مؤجلة الدفع، أو مقابل منح التسـهيل 
هو النصوص الواردة في تحريم الربا من الكتاب والسنةهو النصوص الواردة في تحريم الربا من الكتاب والسنة(٧).

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم١٢١٢(٢/١٢١٢).). قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم   (١)
فتو هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني رقم (١٤١٤).). فتو هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني رقم (   (٢)

قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار رقم (٤١٨٤١٨). ).  قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار رقم (   (٣)
قرار هيئة الفتو والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي رقم (٢٩٧٢٩٧).). قرار هيئة الفتو والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي رقم (   (٤)

علاء الدين المرداوي، الإنصاف (٥٧٧٥٧٧/١٣١٣).). علاء الدين المرداوي، الإنصاف (   (٥)
قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي رقم (٤١٩٤١٩).). قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي رقم (   (٦)

وقـد نصت الهيئة الشـرعية لمصـرف الراجحي في قرارها ذي الرقم (٣٧٢٣٧٢)، على تحريم «أن يحتسـب على )، على تحريم «أن يحتسـب على  وقـد نصت الهيئة الشـرعية لمصـرف الراجحي في قرارها ذي الرقم (   (٧)
ا في أي مرحلة مـن مراحل الاعتماد» وأمـا العمولة مقابل منح  ا في أي مرحلة مـن مراحل الاعتماد» وأمـا العمولة مقابل منح العميـل فاتـح الاعتمـاد أي فوائد ربويـة مطلقً العميـل فاتـح الاعتمـاد أي فوائد ربويـة مطلقً
مَّ إذا كانت العمولة غير جائزة على القرض فمن باب أولى ألاَّ تجوز  مَّ إذا كانت العمولة غير جائزة على القرض فمن باب أولى ألاَّ تجوز التسـهيل فإن التسـهيل للإقراض ومن ثَ التسـهيل فإن التسـهيل للإقراض ومن ثَ
علـى الاسـتعداد له، وهو مـا ذهبت إليه نـدوة البركة الثامنة في الفتـو ذات الرقم (علـى الاسـتعداد له، وهو مـا ذهبت إليه نـدوة البركة الثامنة في الفتـو ذات الرقم (١٣١٣) وأجوبة المستشـار ) وأجوبة المستشـار 

الشرعي لمجموعة دلة البركة في جوابه ذي الرقم (الشرعي لمجموعة دلة البركة في جوابه ذي الرقم (١).).
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  ا ا )، هو جواز أن يكون الرهن نقدً مستند جواز أخذ الضمانات الواردة في المعيار البند (مستند جواز أخذ الضمانات الواردة في المعيار البند (٤/٣)، هو جواز أن يكون الرهن نقدً
ا في الأصل أو يجوز إنشـاؤه، ولأنه يجوز أن  ا في الأصل أو يجوز إنشـاؤه، ولأنه يجوز أن أو دينًا أو عينًا، إذا كان مما يجوز تملكه شـرعً أو دينًا أو عينًا، إذا كان مما يجوز تملكه شـرعً

يكون المرهون به دينًا واجبًا أو آيلاً إلى الوجوبيكون المرهون به دينًا واجبًا أو آيلاً إلى الوجوب(١).
  مستند منع بيع المؤسسة نصيبها من المشاركة بالأجل فيما اشتراه العميل لنفسه أن ذلك من مستند منع بيع المؤسسة نصيبها من المشاركة بالأجل فيما اشتراه العميل لنفسه أن ذلك من

ا. ا.بيع العينة الممنوع شرعً بيع العينة الممنوع شرعً
  ا بأقل من قيمتها هو ا بأقل من قيمتها هو مسـتند منع تداول مستندات الاطلاع أو كمبيالات اعتمادات القبول نقدً مسـتند منع تداول مستندات الاطلاع أو كمبيالات اعتمادات القبول نقدً

أن ذلك من الصور الممنوعة في بيع الدين.أن ذلك من الصور الممنوعة في بيع الدين.

عـلاء الدين السـمرقندي، تحفـة الفقهاء، مرجع سـابق، (عـلاء الدين السـمرقندي، تحفـة الفقهاء، مرجع سـابق، (٥٣٥٣/٣-٥٤٥٤)، علاء الدين المـرداوي، الإنصاف )، علاء الدين المـرداوي، الإنصاف   (١)
(٣٥٩٣٥٩/١٣١٣). فتح العلام بشـرح مرشـد الأنام في الفقه على مذهب السادة الشافعية (). فتح العلام بشـرح مرشـد الأنام في الفقه على مذهب السادة الشافعية (٤٤٤٤/٥)، موفق الدين )، موفق الدين 
ابـن قدامـة، المغني، (ابـن قدامـة، المغني، (٤٤٤٤٤٤/٦-٤٤٥٤٤٥). أبو  عبد  اللـه محمد بن محمد (المغربي)، مواهب الجليل شـرح ). أبو  عبد  اللـه محمد بن محمد (المغربي)، مواهب الجليل شـرح 
مختصر خليل، دار الفكر، طمختصر خليل، دار الفكر، ط٢، ، ١٩٧٨١٩٧٨، (، (٥/٥). وينظر القرار رقم ). وينظر القرار رقم ٨٦٨٦/(/(٩/٣) لمجمع الفقه الإسـلامي ) لمجمع الفقه الإسـلامي 
بجـدة، وفتـو رقـم بجـدة، وفتـو رقـم ٥ من فتاو ندوة البركة الخامسـة، والقـراران ( من فتاو ندوة البركة الخامسـة، والقـراران (١٩١٩، ، ٢٨٣٢٨٣) للهيئة الشـرعية بمصرف ) للهيئة الشـرعية بمصرف 

الراجحي.الراجحي. 
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هي الوثائق المتعلقة بالسـلعة المبينة في الاعتماد، وتقسـم إلى: رئيسـة وإضافية؛ فالرئيسـة هي الوثائق المتعلقة بالسـلعة المبينة في الاعتماد، وتقسـم إلى: رئيسـة وإضافية؛ فالرئيسـة 
مثل: مسـتندات الشـحن، والفاتورة التجارية، وبوليصة التأمين البحري، وشهادة المنشأ، والفاتورة مثل: مسـتندات الشـحن، والفاتورة التجارية، وبوليصة التأمين البحري، وشهادة المنشأ، والفاتورة 
القنصلية، والكمبيالة. والإضافية مثل: شهادة الأوزان، وشهادة التحليل، وشهادة المعاينة أو التفتيش، القنصلية، والكمبيالة. والإضافية مثل: شهادة الأوزان، وشهادة التحليل، وشهادة المعاينة أو التفتيش، 
وإيصالات المخازن، وأوامر التسليم، وشهادة المراجعة أو الإشراف على التعبئة، وشهادة الاختبار، وإيصالات المخازن، وأوامر التسليم، وشهادة المراجعة أو الإشراف على التعبئة، وشهادة الاختبار، 
وشـهادة صحية، وشـهادة خلو من الآفات. وتطلب مثل هذه الشـهادات لغرض إثبات توافر ميزات وشـهادة صحية، وشـهادة خلو من الآفات. وتطلب مثل هذه الشـهادات لغرض إثبات توافر ميزات 
وخصائص معينة في البضاعة، والتأكد من سلامتها من بعض العيوب والأمراض، حيثما كانت تلك وخصائص معينة في البضاعة، والتأكد من سلامتها من بعض العيوب والأمراض، حيثما كانت تلك 

الشهادات مطلوبة من الجهات الرسمية في بلدي المستورد والمصدر.الشهادات مطلوبة من الجهات الرسمية في بلدي المستورد والمصدر.
:(BILL OF LADINGBILL OF LADING) N%��� �F���< N%��� �F���<

واسـمها: (بوليصة الشـحن البحري/عبر المحطات - واسـمها: (بوليصة الشـحن البحري/عبر المحطات - BILL OF LADINGBILL OF LADING) وهي الأصل ) وهي الأصل 
التقليدي لمسـتندات الشـحن، وتبين الجهة التي يجوز لها تسـلم البضاعة، سـواء كان المستفيد من التقليدي لمسـتندات الشـحن، وتبين الجهة التي يجوز لها تسـلم البضاعة، سـواء كان المستفيد من 
البوليصـة، أو مـن ظهرت له على سـبيل الرهن، أو التوكيل لتسـلم البضاعة. وبوليصة الشـحن هي البوليصـة، أو مـن ظهرت له على سـبيل الرهن، أو التوكيل لتسـلم البضاعة. وبوليصة الشـحن هي 
التنفيذ الفعلي لعقد النقل البحري الذي يبرم بين الشـاحن وبين الناقل البحري. وقد تكون مسؤولية التنفيذ الفعلي لعقد النقل البحري الذي يبرم بين الشـاحن وبين الناقل البحري. وقد تكون مسؤولية 
ا لنوع عقـد البيـع الدولـي (المصطلحات  ا لنوع عقـد البيـع الدولـي (المصطلحات علـى المشـتري طبقً الشـحن علـى البائـع كما قـد تكون الشـحن علـى البائـع كما قـد تكون علـى المشـتري طبقً

التجارية). وهذه البوليصة هي مستند الشحن الوحيد القابل للتظهير.التجارية). وهذه البوليصة هي مستند الشحن الوحيد القابل للتظهير.
:(EXAMINATION OF DOUMENTSEXAMINATION OF DOUMENTS) *�3C��Z��� }%, *�3C��Z��� }%,

ـا للشـروط المضمنة في خطـاب الاعتمـاد، وتتمثل  ـا للشـروط المضمنة في خطـاب الاعتمـاد، وتتمثل هـو التأكـد مـن ورود المسـتندات طبقً هـو التأكـد مـن ورود المسـتندات طبقً
الشروط العامة لسلامة المستندات في أربعة شروط هي:الشروط العامة لسلامة المستندات في أربعة شروط هي:

الأول: الأول: أن تقدم في مدة صلاحية الاعتماد.أن تقدم في مدة صلاحية الاعتماد.
والثاني: والثاني: أن تكون كاملة من حيث عددها.أن تكون كاملة من حيث عددها.

ا، وأن يتضمـن كل منها البيانات  ا، وأن يتضمـن كل منها البيانات أن تكون متناسـقة بحيث لا يناقـض بعضها بعضً والثالـث: والثالـث: أن تكون متناسـقة بحيث لا يناقـض بعضها بعضً
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ا لوظيفته. ا لوظيفته.المطلوبة أو  يكون كلٌّ منها مؤديً المطلوبة أو  يكون كلٌّ منها مؤديً

والرابع: والرابع: أن تكون مطابقة لشـروط خطاب الاعتماد، فإن فقد شـرط من هذه الشروط ولو في أن تكون مطابقة لشـروط خطاب الاعتماد، فإن فقد شـرط من هذه الشروط ولو في 
ا، حتى التي لا عيب فيها. ا، حتى التي لا عيب فيها.مستند واحد منها وجب على البنك رفضها جميعً مستند واحد منها وجب على البنك رفضها جميعً

:(SIGHT CREDITSIGHT CREDIT) P+M� ������ P+M� ������

ا عند  ا عند هو أن يقوم البنك المصدر، أو المعزز، أو المكلف بالدفع، بدفع قيمة المسـتندات فورً هو أن يقوم البنك المصدر، أو المعزز، أو المكلف بالدفع، بدفع قيمة المسـتندات فورً
الاطلاع إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد.الاطلاع إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد.
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هـو أن يتعهـد البنـك المصـدر أو المعزز بدفع قيمـة المسـتندات إذا كانت مطابقة لشـروط هـو أن يتعهـد البنـك المصـدر أو المعزز بدفع قيمـة المسـتندات إذا كانت مطابقة لشـروط 
الاعتمـاد فـي تاريـخ آجل هـو التاريخ المحـدد في الاعتمـاد، ويختلف عـن اعتماد القبـول في أن الاعتمـاد فـي تاريـخ آجل هـو التاريخ المحـدد في الاعتمـاد، ويختلف عـن اعتماد القبـول في أن 

المستفيد لا يقدم كمبيالة مع المستندات.المستفيد لا يقدم كمبيالة مع المستندات.
:(ACCEPTANCE CREDITACCEPTANCE CREDIT) E�#[ ������ E�#[ ������

هو قبول الكمبيالة المرفقة بالمستندات أو التوقيع عليها من قبل البنك، يعني أن البنك يلتزم هو قبول الكمبيالة المرفقة بالمستندات أو التوقيع عليها من قبل البنك، يعني أن البنك يلتزم 
بدفع قيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق.بدفع قيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق.

:(NEGOTIATION OF DOCNEGOTIATION OF DOC) *�3C��Z��� E"�38 *�3C��Z��� E"�38

هو أداء قيمة المسـتندات، أو شـراء الكمبيالة المرافقة لها أي حسـمها، سواء كانت مستحقة هو أداء قيمة المسـتندات، أو شـراء الكمبيالة المرافقة لها أي حسـمها، سواء كانت مستحقة 
الدفع بمجرد الاطلاع أو في أجل لاحق معلوم.الدفع بمجرد الاطلاع أو في أجل لاحق معلوم.

:(UNDER RESERVEUNDER RESERVE) -��%��� �%8��%��� �%8- *�3C��Z��� E�#[ *�3C��Z��� E�#[

هو أن يختار البنك قبول المسـتندات على مسـؤوليته رغم عدم مطابقتها لشـروط الاعتماد، هو أن يختار البنك قبول المسـتندات على مسـؤوليته رغم عدم مطابقتها لشـروط الاعتماد، 
فيدفع قيمتها أو يقبل الكمبيالة المرافقة لها، على أن يكون له حق الرجوع على المستفيد إذا لم يقبل فيدفع قيمتها أو يقبل الكمبيالة المرافقة لها، على أن يكون له حق الرجوع على المستفيد إذا لم يقبل 
ـدر الاختلافات الواردة في المسـتندات. وغالبًا ما يحفظ البنـك الدافع حقه عن طريق  ـدر الاختلافات الواردة في المسـتندات. وغالبًا ما يحفظ البنـك الدافع حقه عن طريق البنـك المصْ البنـك المصْ

الحصول على خطاب ضمان بقيمة المستندات من بنك المستفيد.الحصول على خطاب ضمان بقيمة المستندات من بنك المستفيد.
:(SHIPPING GUARANTEESHIPPING GUARANTEE) �\+��� K��Y�� ��(T �\+��� K��Y�� ��(T

هو تعهد من البنك المصدر بوضع بوليصة الشحن الأصلية عند وصولها تحت تصرف الناقل هو تعهد من البنك المصدر بوضع بوليصة الشحن الأصلية عند وصولها تحت تصرف الناقل 
مقابل اسـتعادة الخطاب منه، ويعفى الناقل من أي مسـؤولية تترتب على تسليمه البضاعة للمستورد مقابل اسـتعادة الخطاب منه، ويعفى الناقل من أي مسـؤولية تترتب على تسليمه البضاعة للمستورد 
الذي يتعهد للبنك المصدر بقبول المسـتندات بصرف النظر عن وجود أي اختلافات فيها، ويصدر الذي يتعهد للبنك المصدر بقبول المسـتندات بصرف النظر عن وجود أي اختلافات فيها، ويصدر 

هذا الخطاب عادة في حالة وصول البضاعة وتخلّف أو تأخر ورود المستندات.هذا الخطاب عادة في حالة وصول البضاعة وتخلّف أو تأخر ورود المستندات.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٢١٣٢١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٤١٤): الاعتمادات المستندية): الاعتمادات المستندية    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:(CORRESPONDENT BANKCORRESPONDENT BANK) >$����� x�#�� >$����� x�#��

هـو البنـك الذي يكلفه البنك المصدر بإخطار المسـتفيد بالاعتماد. والقاعدة أن البنك هـو البنـك الذي يكلفه البنك المصدر بإخطار المسـتفيد بالاعتماد. والقاعدة أن البنك 
المراسـل لا يلتـزم بدفـع قيمـة الاعتمـاد، ويقتصـر دوره علـى الوسـاطة بين البنـك المصدر المراسـل لا يلتـزم بدفـع قيمـة الاعتمـاد، ويقتصـر دوره علـى الوسـاطة بين البنـك المصدر 
والمسـتفيد البنوك المراسـلة هي التي يقيم معها البنك ترتيبات لقبول الاعتمادات التي يفتحها والمسـتفيد البنوك المراسـلة هي التي يقيم معها البنك ترتيبات لقبول الاعتمادات التي يفتحها 
أو يعززهـا أو لتغطيـة مبالغها، وفـى حال طلب المسـتفيد تبليغه عن طريق بنك ليس مراسـلا أو يعززهـا أو لتغطيـة مبالغها، وفـى حال طلب المسـتفيد تبليغه عن طريق بنك ليس مراسـلا 
للبنـك يتم إصدار تعليمات لأحد مراسـلي البنك بتبليغ الاعتماد عـن طريق ذلك البنك الذي للبنـك يتم إصدار تعليمات لأحد مراسـلي البنك بتبليغ الاعتماد عـن طريق ذلك البنك الذي 

حدده المستفيد.حدده المستفيد.
:(CONFIRMATION OF THE CREDITCONFIRMATION OF THE CREDIT) �����G� ]7]�8 �����G� ]7]�8

هـو ضـم ذمة البنك المعزز إلى ذمة البنـك المصدر، من حيث التزام البنكين أمام المسـتفيد هـو ضـم ذمة البنك المعزز إلى ذمة البنـك المصدر، من حيث التزام البنكين أمام المسـتفيد 
ا لشـروط الاعتماد. وللمسـتفيد مطالبة أي من  ا لشـروط الاعتماد. وللمسـتفيد مطالبة أي من بشـروط الدفع في الاعتماد إذا قدم المسـتندات طبقً بشـروط الدفع في الاعتماد إذا قدم المسـتندات طبقً

ا. ا.البنكين أو كليهما معً البنكين أو كليهما معً
:(THE PAYING BANKTHE PAYING BANK) W,3��< `�_��� x�#�� W,3��< `�_��� x�#��

هـو بنك مراسـل للبنك المصدر بعملة الاعتماد نفسـها يعهد إليه البنـك المصدر بدفع قيمة هـو بنك مراسـل للبنك المصدر بعملة الاعتماد نفسـها يعهد إليه البنـك المصدر بدفع قيمة 
الاعتماد بالنيابة عنه في تاريخ الاستحقاق، وهو غير ملزم قانونًا بتنفيذ ذلك. الاعتماد بالنيابة عنه في تاريخ الاستحقاق، وهو غير ملزم قانونًا بتنفيذ ذلك. 

:(THE COVERING BANKTHE COVERING BANK) ��(���� x�</�(���� x�#�� ��(���� x�</�(���� x�#��

هم شـريحة من المراسلين يحتفظ معهم البنك بحسـاب ويفوضهم بتغطية مدفوعات البنك هم شـريحة من المراسلين يحتفظ معهم البنك بحسـاب ويفوضهم بتغطية مدفوعات البنك 
الدافع أو المتداول عند أول طلب منه.الدافع أو المتداول عند أول طلب منه.

:(TRANSFERABLE CREDITTRANSFERABLE CREDIT) >7�%��� ><�=�� �����G� >7�%��� ><�=�� �����G�

هـو اعتمـاد غير قابـل للنقـض يكـون بموجبـه للمسـتفيد (المسـتفيد الأول) أن يطلب من هـو اعتمـاد غير قابـل للنقـض يكـون بموجبـه للمسـتفيد (المسـتفيد الأول) أن يطلب من 
المصـرف المفوض (بالدفـع أو التعهد بالدفع المؤجل، أو القبـول، أو  التداول) أو  من أي مصرف المصـرف المفوض (بالدفـع أو التعهد بالدفع المؤجل، أو القبـول، أو  التداول) أو  من أي مصرف 

ا كليăا أو  جزئيăا لمستفيد آخر أو أكثر. ا كليăا أو  جزئيăا لمستفيد آخر أو أكثر.مرخص له بالتداول بأن يجعل الاعتماد متاحً مرخص له بالتداول بأن يجعل الاعتماد متاحً
:(BACK TO BACK CREDITBACK TO BACK CREDIT) ��^��� �����G� ��^��� �����G�

هو اعتماد غير قابل للنقض ينشـأ للغرض نفسـه الذي ينشأ بسـببه الاعتماد القابل للتحويل، هو اعتماد غير قابل للنقض ينشـأ للغرض نفسـه الذي ينشأ بسـببه الاعتماد القابل للتحويل، 
حيثما لا يكون الاعتماد قابلاً للتحويل.حيثما لا يكون الاعتماد قابلاً للتحويل.

:(REVOLVING CREDITREVOLVING CREDIT) U�H�3�� �����G� U�H�3�� �����G�

هـو اعتمـاد يفتح بقيمة محددة ولمدة محـددة غير أن قيمته تتجدد تلقائيăـا إذا ما تم تنفيذه أو هـو اعتمـاد يفتح بقيمة محددة ولمدة محـددة غير أن قيمته تتجدد تلقائيăـا إذا ما تم تنفيذه أو 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٣٢٢٣٢٢
اسـتعماله، بحيث يمكن للمسـتفيد تكرار تقديم مسـتندات لعملية جديدة في حدود قيمة الاعتماد، اسـتعماله، بحيث يمكن للمسـتفيد تكرار تقديم مسـتندات لعملية جديدة في حدود قيمة الاعتماد، 

وخلال فترة صلاحيته، وبعدد المرات المحددة في الاعتماد.وخلال فترة صلاحيته، وبعدد المرات المحددة في الاعتماد.
:��3=��� ��,3�� ������ "
 ��\	� @���� "j �����G�:��3=��� ��,3�� ������ "
 ��\	� @���� "j �����G�

هـو اعتمـاد يحمل فقـرة مطبوعة بالحبـر الأحمر للفـت النظر إلـى التعليمات الـواردة فيه، هـو اعتمـاد يحمل فقـرة مطبوعة بالحبـر الأحمر للفـت النظر إلـى التعليمات الـواردة فيه، 
وتنص على تفويض للمصرف الذي أتيح لديه الاعتماد بدفع مبلغ معين بنسبة من قيمة الاعتماد إلى وتنص على تفويض للمصرف الذي أتيح لديه الاعتماد بدفع مبلغ معين بنسبة من قيمة الاعتماد إلى 

ا قبل شحن البضاعة وقبل تقديم المستندات الموجبة للدفع. ا قبل شحن البضاعة وقبل تقديم المستندات الموجبة للدفع.المستفيد مقدمً المستفيد مقدمً
:E"�3��� S����� �����G�:E"�3��� S����� �����G�

هو اعتماد بموجبه يعطي البنك المصدر البنك المراسـل شـرعية شـراء الكمبيالة المسحوبة هو اعتماد بموجبه يعطي البنك المصدر البنك المراسـل شـرعية شـراء الكمبيالة المسحوبة 
بناء على الاعتماد المستندي بموجب تقديم الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع لد المصدر بناء على الاعتماد المستندي بموجب تقديم الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع لد المصدر 
مَّ يتمكن البائع من الحصول على قيمة  مَّ يتمكن البائع من الحصول على قيمة للاعتماد أو أنها مستحقة الدفع في أجل لاحق معلوم، ومن ثَ للاعتماد أو أنها مستحقة الدفع في أجل لاحق معلوم، ومن ثَ

الاعتماد (الكمبيالة) حال تقديم المستندات المطلوبة السليمة الموجبة لدفع قيمة الاعتماد.الاعتماد (الكمبيالة) حال تقديم المستندات المطلوبة السليمة الموجبة لدفع قيمة الاعتماد.



(J َّ@"� 8��"�)(J َّ@"� 8��"�)
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هـذا المعيار إلى بيـان تعريف الجعالـة وتمييزها عـن الإجارة، وأركانها وشـروطها يهـدف هـذا المعيار إلى بيـان تعريف الجعالـة وتمييزها عـن الإجارة، وأركانها وشـروطها 
وصفتهـا الشـرعية، وأحكامها الأساسـية وتطبيقاتهـا في معاملات المؤسسـات المالية الإسـلامية وصفتهـا الشـرعية، وأحكامها الأساسـية وتطبيقاتهـا في معاملات المؤسسـات المالية الإسـلامية 
(المؤسسـة /المؤسسات)(المؤسسـة /المؤسسات)(١)، سواء قامت المؤسسـة بهذه التطبيقات بصفتها جاعلة (طالبة للعمل) ، سواء قامت المؤسسـة بهذه التطبيقات بصفتها جاعلة (طالبة للعمل) 

أم عاملة (ملتزمة بالعمل) ولو عن طريق جعالة أخر موازية.أم عاملة (ملتزمة بالعمل) ولو عن طريق جعالة أخر موازية.

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسلامية، ومنها المصارف  ا عن المؤسسـات المالية الإسلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسـة / المؤسسات) اختصارً (١)  اسـتخدمت كلمة (المؤسسـة / المؤسسات) اختصارً
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٢٧٣٢٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٥١٥): الجعالة): الجعالة    
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يتنـاول هذا المعيار الأحكام الشـرعية الأساسـية للجعالة، ويشـمل أحكامها الشـرعية، يتنـاول هذا المعيار الأحكام الشـرعية الأساسـية للجعالة، ويشـمل أحكامها الشـرعية، 
وتطبيقاتهـا فـي الأنشـطة التـي لا يمكن فيها تحديـد مقدار العمـل، وتكون مسـتمرة طوال مدة وتطبيقاتهـا فـي الأنشـطة التـي لا يمكن فيها تحديـد مقدار العمـل، وتكون مسـتمرة طوال مدة 

محددة. محددة. 
ولا يتنـاول هـذا المعيـار الإجارة على عمل أو إجارة الأشـياء، كما لا يتنـاول عقود الصيانة ولا يتنـاول هـذا المعيـار الإجارة على عمل أو إجارة الأشـياء، كما لا يتنـاول عقود الصيانة 
أو شـروط الصيانـة التي تقترن بعقود أخر، كشـرط الصيانة مع عقد البيع، أو مع عقد الاسـتصناع أو شـروط الصيانـة التي تقترن بعقود أخر، كشـرط الصيانة مع عقد البيع، أو مع عقد الاسـتصناع 

(المقاولة).(المقاولة).
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الجعالـة عقـد يلتزم فيه أحد طرفيه (وهو الجاعل) بتقديـم عوض معلوم (وهو الجعل) لمن الجعالـة عقـد يلتزم فيه أحد طرفيه (وهو الجاعل) بتقديـم عوض معلوم (وهو الجعل) لمن 
يحقق نتيجة معينة فى زمن معلوم أو مجهول (وهو العامل).يحقق نتيجة معينة فى زمن معلوم أو مجهول (وهو العامل).

 :������� ���"��� . :������� ���"��� .٣

الجعالة مشـروعة ولا تؤثـر فيها الجهالة في محل العقد وهو العمـل، اكتفاء بتحديد النتيجة الجعالة مشـروعة ولا تؤثـر فيها الجهالة في محل العقد وهو العمـل، اكتفاء بتحديد النتيجة 
المقصودة منه، وهي بذلك تصلح لما لا تصلح له الإجارة التي يجب فيها تحديد العمل.المقصودة منه، وهي بذلك تصلح لما لا تصلح له الإجارة التي يجب فيها تحديد العمل.
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مع مراعاة ما سيأتي في الفقرة (٦) بشأن الفسخ، فإن الأصل في الجعالة عدم اللزوم، ) بشأن الفسخ، فإن الأصل في الجعالة عدم اللزوم،  مع مراعاة ما سيأتي في الفقرة (   ١/٤
فيحق لكل من الجاعل والعامل فسخها بإرادة منفردة، ولكنها تلزم الجاعل إذا شرع فيحق لكل من الجاعل والعامل فسخها بإرادة منفردة، ولكنها تلزم الجاعل إذا شرع 
العامل في العمل. وإذا تعهد العامل بعدم الفســخ خلال مدة معينة، فعليه الوفاء بما العامل في العمل. وإذا تعهد العامل بعدم الفســخ خلال مدة معينة، فعليه الوفاء بما 

تعهد به.تعهد به.
يــد العامل على ما قد يقع في يده من أموال الجاعل يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي  يــد العامل على ما قد يقع في يده من أموال الجاعل يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي    ٢/٤

أو التقصير أو مخالفة شروط الجاعل.أو التقصير أو مخالفة شروط الجاعل.
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أركان الجعالة: أركان الجعالة: هي العاقدان (الجاعل والعامل) والصيغة، ومحل العقد (الجعل والعمل).هي العاقدان (الجاعل والعامل) والصيغة، ومحل العقد (الجعل والعمل).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٣٢٨٣٢٨
العاقدان (الجاعل، والعامــل): العاقدان (الجاعل، والعامــل):   ١/٥

يشترط فيهما أهلية التعاقد. ولا يشــترط كون العامل معينًا، فتنعقد الجعالة بإصدار  يشترط فيهما أهلية التعاقد. ولا يشــترط كون العامل معينًا، فتنعقد الجعالة بإصدار    
إيجــاب موجــه للجمهور، ويحق لــكل من بلغه الإيجــاب القيام بالعمل بنفســه إيجــاب موجــه للجمهور، ويحق لــكل من بلغه الإيجــاب القيام بالعمل بنفســه 
أو بالاستعانة بغيره، أما إذا كان العامل معينًا فيجب عليه العمل بنفسه، أو بغيره ممن أو بالاستعانة بغيره، أما إذا كان العامل معينًا فيجب عليه العمل بنفسه، أو بغيره ممن 

هو تحت إشرافه ورقابته برضا الجاعل صراحة أو ضمنًا.هو تحت إشرافه ورقابته برضا الجاعل صراحة أو ضمنًا.
الصــيغة:  الصــيغة:    ٢/٥

تنعقد الجعالة بالإيجاب الموجه المعين أو للجمهور، سواء صدر باللفظ، أو الكتابة،  تنعقد الجعالة بالإيجاب الموجه المعين أو للجمهور، سواء صدر باللفظ، أو الكتابة،    
أو أي وسيلة تدل على طلب العمل والالتزام بالجعل، ولا يشترط قبول العامل.أو أي وسيلة تدل على طلب العمل والالتزام بالجعل، ولا يشترط قبول العامل.

محل العقد (العمل، والجعل): محل العقد (العمل، والجعل):   ٣/٥
محل العقد هو العمل المعقود عليه فى الجعالة، والجعل الملتزم به. محل العقد هو العمل المعقود عليه فى الجعالة، والجعل الملتزم به.   

١/٣/٥  العمل المحقق للنتيجة:  العمل المحقق للنتيجة:
١/١/٣/٥  من صور الأعمال المتعاقد عليها فى الجعالة ما  يأتي:  من صور الأعمال المتعاقد عليها فى الجعالة ما  يأتي:

ما يراد بالتعاقد عليه استحداث نتيجة، مثل استخراج المعادن. ما يراد بالتعاقد عليه استحداث نتيجة، مثل استخراج المعادن.أ-  أ- 
إخبـار فيـه غـرض للجاعل مثـل تقديـم تقرير أو  دراسـة عن  إخبـار فيـه غـرض للجاعل مثـل تقديـم تقرير أو  دراسـة عن ب-  ب- 
معلومات مؤثرة أو إنجاز أعمال علمية تحقق نتائج ولا يتحدد معلومات مؤثرة أو إنجاز أعمال علمية تحقق نتائج ولا يتحدد 

مقدار العمل فيها.مقدار العمل فيها.
ما يراد بالتعاقد عليه رد شيء مفقود وإعادته لناشده. ما يراد بالتعاقد عليه رد شيء مفقود وإعادته لناشده.ج-  ج- 

٢/١/٣/٥  يصح اشـتراط إنجاز العمل فى زمن محدد، بحيث لا يسـتحق   يصح اشـتراط إنجاز العمل فى زمن محدد، بحيث لا يسـتحق 
العامـل الجعـل بعده إلا إذا انتهـت المدة وقد أوشـكت النتيجة على العامـل الجعـل بعده إلا إذا انتهـت المدة وقد أوشـكت النتيجة على 

التحقق فتمدد تلقائيăا.التحقق فتمدد تلقائيăا.
٣/١/٣/٥  إذا انتهـت المدة وقد أنجز العامل ما ينتفع به الجاعل فله أجرة   إذا انتهـت المدة وقد أنجز العامل ما ينتفع به الجاعل فله أجرة 

المثل.المثل.
٤/١/٣/٥  تصح الجعالة مع جهالة العمل شريطة تحديد النتيجة المطلوب   تصح الجعالة مع جهالة العمل شريطة تحديد النتيجة المطلوب 

تحقيقها بالعمل.تحقيقها بالعمل.
٥/١/٣/٥  يشترط أن يكون في العمل نوع جهد.  يشترط أن يكون في العمل نوع جهد.

٦/١/٣/٥  يشترط ألاَّ يكون العمل واجبًا على العامل.  يشترط ألاَّ يكون العمل واجبًا على العامل.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٢٩٣٢٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٥١٥): الجعالة): الجعالة    
٢/٣/٥  الجعل:  الجعل:

ا على  ا مقـدورً ا شـرعً ا متقومً ا على   يشـترط أن يكـون الجعـل معلومً ا مقـدورً ا شـرعً ا متقومً ١/٢/٣/٥  يشـترط أن يكـون الجعـل معلومً
تسـليمه، فإن كان الجعل مجهولاً أو غير مشـروع أو غير مقدور على تسـليمه، فإن كان الجعل مجهولاً أو غير مشـروع أو غير مقدور على 

تسليمه وجب جعل المثل.تسليمه وجب جعل المثل.
ا من محل الجعالة، مثل نسـبة من  ا من محل الجعالة، مثل نسـبة من   يجـوز أن يكـون الجعل جزءً ٢/٢/٣/٥  يجـوز أن يكـون الجعل جزءً
الديـون المتعاقـد علـى تحصيلها، أو الانتفـاع مدة معينة بالمشـروع الديـون المتعاقـد علـى تحصيلها، أو الانتفـاع مدة معينة بالمشـروع 

المتعاقد على إنجازه.المتعاقد على إنجازه.
٣/٢/٣/٥  الأصـل أن الجعـل لا يسـتحق إلا بعـد إنجاز العمل وتسـليمه   الأصـل أن الجعـل لا يسـتحق إلا بعـد إنجاز العمل وتسـليمه 

للجاعل ويستثنى من ذلك ما يأتي:للجاعل ويستثنى من ذلك ما يأتي:
إذا تبيـن أن مـا قام العامـل بالعمل فيـه مملوك لغيـر الجاعل  إذا تبيـن أن مـا قام العامـل بالعمل فيـه مملوك لغيـر الجاعل أ-  أ- 

وقضي له به فللعامل الجعل.وقضي له به فللعامل الجعل.
إذا حـدث عند قيـام العامل بالعمـل حـادث أدّ إلى نقصان  إذا حـدث عند قيـام العامل بالعمـل حـادث أدّ إلى نقصان ب-  ب- 

. .قيمته دون تعدٍّ أو تقصير من العامل فللعامل جعله كاملاً قيمته دون تعدٍّ أو تقصير من العامل فللعامل جعله كاملاً
٤/٢/٣/٥    لا مانـع مـن اشـتراط تقديم الجعـل أو جزء منـه عند العقد لا مانـع مـن اشـتراط تقديم الجعـل أو جزء منـه عند العقد 
أو بعـده ولـو قبل إنجـاز جميـع العمل،ولكنـه يعتبـر دفعة تحت أو بعـده ولـو قبل إنجـاز جميـع العمل،ولكنـه يعتبـر دفعة تحت 
الحسـاب ولا يسـتحقها العامـل إلا بتحقـق النتيجـة وللجاعـل الحسـاب ولا يسـتحقها العامـل إلا بتحقـق النتيجـة وللجاعـل 

استردادها في حال عدم الاستحقاق.استردادها في حال عدم الاستحقاق.
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إذا فسخ الجاعل أو العامل العقد قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل. إذا فسخ الجاعل أو العامل العقد قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل.   ١/٦
إذا منع الجاعل العامل من العمل بعد شروعه فيه التزم الجاعل بأجرة المثل. إذا منع الجاعل العامل من العمل بعد شروعه فيه التزم الجاعل بأجرة المثل.   ٢/٦

إذا فســخ العامل بعد الشروع في العمل فلا شــيء له على الجاعل إلا إذا اتفقا على  إذا فســخ العامل بعد الشروع في العمل فلا شــيء له على الجاعل إلا إذا اتفقا على    ٣/٦
خلاف ذلك.خلاف ذلك.

إذا انفسخ العقد بســبب لا يرجع إلى العامل وقد انتفع الجاعل بالعمل فللعامل من  إذا انفسخ العقد بســبب لا يرجع إلى العامل وقد انتفع الجاعل بالعمل فللعامل من    ٤/٦
الجعل بمقدار ما انتفع به الجاعل.الجعل بمقدار ما انتفع به الجاعل.

:/&�!g� N� ������� ]���8 .:/&�!g� N� ������� ]���8 .٧

تتميز الجعالة عن الإجارة بأمور؛ منها:تتميز الجعالة عن الإجارة بأمور؛ منها:



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٣٣٠٣٣٠
صحة الجعالة مع جهالة العمل، اكتفاءً بتحديد النتيجة المطلوبة من الجاعل.صحة الجعالة مع جهالة العمل، اكتفاءً بتحديد النتيجة المطلوبة من الجاعل.  ١/٧

عدم حاجة الجعالة إلى القبول. عدم حاجة الجعالة إلى القبول.   ٢/٧
توقف استحقاق الجعل على إنجاز العمل وتسليمه. توقف استحقاق الجعل على إنجاز العمل وتسليمه.   ٣/٧

صحة الجعالة مع غير معين. صحة الجعالة مع غير معين.   ٤/٧
الأصل عدم اللزوم في الجعالة واللزوم في الإجارة. الأصل عدم اللزوم في الجعالة واللزوم في الإجارة.   ٥/٧
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مـن تطبيقـات الجعالـة في الأنشـطة التي لا يمكـن فيها تحديـد العمل وتغتفر فيهـا الجهالة مـن تطبيقـات الجعالـة في الأنشـطة التي لا يمكـن فيها تحديـد العمل وتغتفر فيهـا الجهالة 
ما يأتي:ما يأتي:

التنقيب عن المعادن أو استخراج المياه: التنقيب عن المعادن أو استخراج المياه:   ١/٨
تطبق الجعالة على التنقيب عن المعادن أو اســتخراج الميــاه في الحالة التي يكون  تطبق الجعالة على التنقيب عن المعادن أو اســتخراج الميــاه في الحالة التي يكون    
استحقاق الجعل فيها مشروطًا بالوصول إلى المعدن أو  الماء، دون النظر إلى مقدار استحقاق الجعل فيها مشروطًا بالوصول إلى المعدن أو  الماء، دون النظر إلى مقدار 

العمل أو زمنه.العمل أو زمنه.
تحصيل الديون: تحصيل الديون:   ٢/٨

تطبق الجعالة علــى تحصيل الديون فــي الحالة التي يكون الجعل فيها مشــروطًا  تطبق الجعالة علــى تحصيل الديون فــي الحالة التي يكون الجعل فيها مشــروطًا    
بتحصيل الدين كله فيســتحق الجعل كله، أو تحصيل مقدار منه فيستحق من الجعل بتحصيل الدين كله فيســتحق الجعل كله، أو تحصيل مقدار منه فيستحق من الجعل 

بنسبة ما حصله من الدين.بنسبة ما حصله من الدين.
الحصول على تسهيلات تمويلية مشروعة: الحصول على تسهيلات تمويلية مشروعة:   ٣/٨

١/٣/٨  المراد بالحصول على تسـهيلات تمويلية مشروعة قيام العامل بأعمال من   المراد بالحصول على تسـهيلات تمويلية مشروعة قيام العامل بأعمال من 
شـأنها أن تؤدي إلى موافقة المؤسسـة على منح تسـهيلات للجاعل أو تنظيم شـأنها أن تؤدي إلى موافقة المؤسسـة على منح تسـهيلات للجاعل أو تنظيم 

تمويل مجمع.تمويل مجمع.
٢/٣/٨  تطبـق الجعالـة علـى الحصـول على تسـهيلات مـع مراعاة شـرط صحة   تطبـق الجعالـة علـى الحصـول على تسـهيلات مـع مراعاة شـرط صحة 
ا، مثـل المداينة بالمرابحـة المؤجلة  ا، مثـل المداينة بالمرابحـة المؤجلة الجعالـة وهـو أن يكون محلها مشـروعً الجعالـة وهـو أن يكون محلها مشـروعً
الثمن أو الإيجار المؤجل الأجرة، أو  الإقراض بدون فائدة أو إصدار خطاب الثمن أو الإيجار المؤجل الأجرة، أو  الإقراض بدون فائدة أو إصدار خطاب 
ضمـان أو فتـح اعتماد مسـتندي شـريطة عـدم اتخاذ ذلـك ذريعـة لعمليات ضمـان أو فتـح اعتماد مسـتندي شـريطة عـدم اتخاذ ذلـك ذريعـة لعمليات 

الإقراض بفائدة بالاشتراط أو العرف أو التواطؤ بين المؤسسات.الإقراض بفائدة بالاشتراط أو العرف أو التواطؤ بين المؤسسات.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٣١٣٣١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٥١٥): الجعالة): الجعالة    
السمسرة: السمسرة:   ٤/٨

تطبق الجعالة على السمســرة في الحالة التى يكون اســتحقاق الجعل فيها مشروطًا  تطبق الجعالة على السمســرة في الحالة التى يكون اســتحقاق الجعل فيها مشروطًا    
بإبرام العقد الذي جر التوسط من أجله.بإبرام العقد الذي جر التوسط من أجله.

تحقيق الاكتشافات والاختراعات والتصاميم: تحقيق الاكتشافات والاختراعات والتصاميم:   ٥/٨
تطبق الجعالة على تحقيق الاكتشــافات العلمية والاختراعات المبتكرة والتصاميم،  تطبق الجعالة على تحقيق الاكتشــافات العلمية والاختراعات المبتكرة والتصاميم،    
كالشــعارات والعلامات التجارية، وذلك في الحالة التي يكون اســتحقاق الجعل كالشــعارات والعلامات التجارية، وذلك في الحالة التي يكون اســتحقاق الجعل 
فيها مشــروطًا بحصول الاكتشاف أو تســجيل براءة اختراع أو إنشاء تصميم مطابق فيها مشــروطًا بحصول الاكتشاف أو تســجيل براءة اختراع أو إنشاء تصميم مطابق 

للشروط المبينة من الجاعل.للشروط المبينة من الجاعل.
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يجوز للمؤسسة أن يكون لها في الجعالة صفة العامل، بتعاقدها على العمل لصالح  يجوز للمؤسسة أن يكون لها في الجعالة صفة العامل، بتعاقدها على العمل لصالح    ١/٩
الغير، ســواء قامت بالعمل بنفســها أم بمن تتعاقد معه في جعالة أخر وتكون من الغير، ســواء قامت بالعمل بنفســها أم بمن تتعاقد معه في جعالة أخر وتكون من 
قبيل الجعالة الموازية، ما لم يُشــترط عليها قيامها بذلك بنفسها. ويجب عدم الربط قبيل الجعالة الموازية، ما لم يُشــترط عليها قيامها بذلك بنفسها. ويجب عدم الربط 

بين الجعالتين.بين الجعالتين.
يجوز للمؤسســة أن تكون لها في الجعالة صفة الجاعل لمن يقدم العمل لها، سواء  يجوز للمؤسســة أن تكون لها في الجعالة صفة الجاعل لمن يقدم العمل لها، سواء    ٢/٩
كانت هي المســتفيدة منه أو كان للوفاء بالتزام منها بجعالــة لصالح الغير(الجعالة كانت هي المســتفيدة منه أو كان للوفاء بالتزام منها بجعالــة لصالح الغير(الجعالة 

الموازية)، مع مراعاة عدم الربط بين الجعالتين.الموازية)، مع مراعاة عدم الربط بين الجعالتين.
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صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٣٣٢٣٣٢

اعتمـد المجلس الشـرعي معيار الجعالـة في اجتماعه العاشـر المنعقد فـي المدينة المنورة اعتمـد المجلس الشـرعي معيار الجعالـة في اجتماعه العاشـر المنعقد فـي المدينة المنورة 
خلال الفترة من خلال الفترة من ٢-٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٣-٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٣٣٣٣٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٥١٥): الجعالة): الجعالة    
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صــدر هذا المعيار بتاريخ ٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، وما ورد في م، وما ورد في  صــدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٣٣٤٣٣٤
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قرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٧) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ٩-١٣١٣ 
رمضـان رمضـان ١٤٢٢١٤٢٢هــ يوافقه هــ يوافقه ٢٤٢٤-٢٨٢٨ تشـرين الثاني (نوفمبـر)  تشـرين الثاني (نوفمبـر) ٢٠٠١٢٠٠١م إعطاء أولوية لإعـداد المعيار م إعطاء أولوية لإعـداد المعيار 

الشرعي للجعالة.الشرعي للجعالة.
وفي يوم السـبت وفي يوم السـبت ١٤١٤ شـوال  شـوال ١٤٢٢١٤٢٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩ كانون الأول (ديسمبر)  كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠١٢٠٠١م تم تكليف م تم تكليف 

مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.
وفـي الاجتماع الأول للجنة المعايير الشـرعية رقم (وفـي الاجتماع الأول للجنة المعايير الشـرعية رقم (٢) المنعقد فـي مملكة البحرين بتاريخ ) المنعقد فـي مملكة البحرين بتاريخ 
٧ صفر  صفر ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٠٢٠ نيسـان (إبريل)  نيسـان (إبريل) ٢٠٠٢٢٠٠٢م ناقشت اللجنة مشروع المعيار، وأدخلت عليه م ناقشت اللجنة مشروع المعيار، وأدخلت عليه 
بعـض التعديـلات. كما ناقشـت اللجنة في اجتماعها رقـم (بعـض التعديـلات. كما ناقشـت اللجنة في اجتماعها رقـم (٢) المنعقد في مملكـة البحرين بتاريخ ) المنعقد في مملكـة البحرين بتاريخ 
٢٠٢٠و٢١٢١ ربيـع الأول  ربيـع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هــ يوافقـه هــ يوافقـه ١و٢ حزيـران (يونيـو)  حزيـران (يونيـو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، مسـودة مشـروع المعيـار م، مسـودة مشـروع المعيـار 
وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من 
ملاحظات، كما ناقشـت اللجنة في اجتماعها رقم (ملاحظات، كما ناقشـت اللجنة في اجتماعها رقم (٣) المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ) المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ٢٠٢٠ ربيع  ربيع 
الآخر الآخر ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١ تموز (يوليو)  تموز (يوليو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م مسـودة مشـروع المعيار وأدخلت التعديلات التي م مسـودة مشـروع المعيار وأدخلت التعديلات التي 

ا لعرض مسودة مشروع المعيار على المجلس الشرعي. ا لعرض مسودة مشروع المعيار على المجلس الشرعي.رأت من المناسب إدخالها تمهيدً رأت من المناسب إدخالها تمهيدً
عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٩) المنعقد ) المنعقد 
فـي مكة المكرمة فـي الفترة من فـي مكة المكرمة فـي الفترة من ١١١١-١٦١٦ رمضان  رمضان ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١٦١٦-٢١٢١ تشـرين الثاني (نوفمبر)  تشـرين الثاني (نوفمبر) 
٢٠٠٢٢٠٠٢م، وأدخـل تعديـلات علـى مسـودة مشـروع المعيار، وقرر إرسـالها إلـى ذوي الاختصاص م، وأدخـل تعديـلات علـى مسـودة مشـروع المعيار، وقرر إرسـالها إلـى ذوي الاختصاص 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.والاهتمام لتلقى ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً والاهتمام لتلقى ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً
عقـدت الهيئة جلسـة اسـتماع في مملكة البحريـن بتاريخ عقـدت الهيئة جلسـة اسـتماع في مملكة البحريـن بتاريخ ١٨١٨ ذو الحجـة  ذو الحجـة ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه 
ا يمثلـون البنـوك المركزية،  ا يمثلـون البنـوك المركزية، م، وحضرهـا مـا يزيـد عن ثلاثين مشـاركً ١٩١٩ شـباط (فبرايـر)  شـباط (فبرايـر) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، وحضرهـا مـا يزيـد عن ثلاثين مشـاركً
والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين 
بهـذا المجـال. وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي أبديت، سـواء منها ما أرسـل قبل جلسـة بهـذا المجـال. وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي أبديت، سـواء منها ما أرسـل قبل جلسـة 
الاستماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشرعية رقم (الاستماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) بالإجابة ) بالإجابة 

عن الملاحظات والتعليق عليها.عن الملاحظات والتعليق عليها.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٣٥٣٣٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٥١٥): الجعالة): الجعالة    
ناقشـت لجنتـا المعاييـر الشـرعية رقـم (ناقشـت لجنتـا المعاييـر الشـرعية رقـم (١) ورقم () ورقم (٢) فـي اجتماعهمـا المنعقد فـي مملكة ) فـي اجتماعهمـا المنعقد فـي مملكة 
البحريـن بتاريخ البحريـن بتاريخ ٢ محرم  محرم ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٥ آذار (مـارس)  آذار (مـارس) ٢٠٠٣٢٠٠٣م الملاحظات التى أبديت خلال م الملاحظات التى أبديت خلال 

جلسة الاستماع والملاحظات التى أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التى رأتها مناسبة.جلسة الاستماع والملاحظات التى أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التى رأتها مناسبة.
ناقش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (١٠١٠) المنعقد في المدينـة المنورة في الفترة من ) المنعقد في المدينـة المنورة في الفترة من 
٢-٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٣- - ٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م التعديلات التي اقترحتها لجنة المعايير م التعديلات التي اقترحتها لجنة المعايير 
الشـرعية، وأدخـل التعديـلات التي رآها مناسـبة، واعتمد هـذا المعيار بالإجماع فـي بعض البنود، الشـرعية، وأدخـل التعديـلات التي رآها مناسـبة، واعتمد هـذا المعيار بالإجماع فـي بعض البنود، 

وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
راجعـت لجنـة مراجعة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد بدولة قطر فـي ربيع الثاني راجعـت لجنـة مراجعة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد بدولة قطر فـي ربيع الثاني 
١٤٣٣١٤٣٣هــ يوافقـه آذار (مارس) هــ يوافقـه آذار (مارس) ٢٠١٢٢٠١٢م المعيار، وبعـد المداولة والمناقشـة اقترحت اللجنة جملة م المعيار، وبعـد المداولة والمناقشـة اقترحت اللجنة جملة 
ا وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشـرعي لإقرار ما  ا وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشـرعي لإقرار ما من التعديلات التي رأتها مناسـبة إضافة وحذفً من التعديلات التي رأتها مناسـبة إضافة وحذفً

يراه مناسبًا منها.يراه مناسبًا منها.
ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (٤١٤١) المنعقد فـي المملكة العربية السـعودية ) المنعقد فـي المملكة العربية السـعودية 
خـلال الفتـرة من خـلال الفتـرة من ٢٧٢٧-٢٩٢٩ شـعبان  شـعبان ١٤٣٦١٤٣٦هـ يوافقـه هـ يوافقـه ١٤١٤-١٦١٦ حزيران (يونيـو)  حزيران (يونيـو) ٢٠١٥٢٠١٥م التعديلات م التعديلات 
التي اقترحتها لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشـة أقر المجلس الشـرعي ما رآه منها، واعتمد التي اقترحتها لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشـة أقر المجلس الشـرعي ما رآه منها، واعتمد 

المعيار بصيغته المعدلة الحالية.المعيار بصيغته المعدلة الحالية.
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عقد الجعالة من العقود المشـروعة عند جمهور الفقهاء، ودليل مشـروعيتها الكتاب والسنة عقد الجعالة من العقود المشـروعة عند جمهور الفقهاء، ودليل مشـروعيتها الكتاب والسنة 
والإجماع والمعقول:والإجماع والمعقول:

أما الكتاب: أما الكتاب: فقوله تعالى في قصة يوسـف مع أخيه بعد الإعلان عن فقدان المكيال: فقوله تعالى في قصة يوسـف مع أخيه بعد الإعلان عن فقدان المكيال: ثن   ;   ثن   ;   
>   =   <   ?   @   C   B   A   ثم>   =   <   ?   @   C   B   A   ثم(١).

وأما السنة: وأما السنة: فما وقع من أبي سعيد الخدريفما وقع من أبي سعيد الخدري(٢) رضي الله عنه من اشتراط الجعل إن برئ سيد  رضي الله عنه من اشتراط الجعل إن برئ سيد 
القبيلة عن طريقه وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك . القبيلة عن طريقه وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك . 

وقـد وقـع الإجماع على أصل الجعالـة مع الخلاف في مجالها حيـث قصرها بعض الفقهاء وقـد وقـع الإجماع على أصل الجعالـة مع الخلاف في مجالها حيـث قصرها بعض الفقهاء 
على الجعل لرد العبد الآبق كما ورد في السنة.على الجعل لرد العبد الآبق كما ورد في السنة.

وأمـا المعقـول: وأمـا المعقـول: فإن الحاجة تدعو إلى الجعالة في عمل لا يقدر عليه الشـخص ولا يجد من فإن الحاجة تدعو إلى الجعالة في عمل لا يقدر عليه الشـخص ولا يجد من 
يتطوع به، ولأنها تصلح فيما لا تصلح فيه الإجارة، كرد الضالة من مكان مجهول.يتطوع به، ولأنها تصلح فيما لا تصلح فيه الإجارة، كرد الضالة من مكان مجهول.

:������� ������� ��F��:������� ������� ��F��

  ،مسـتند كـون الأصل عدم لـزوم الجعالة في حـق الجاعل هو أنها تعليق اسـتحقاق بشـرط، مسـتند كـون الأصل عدم لـزوم الجعالة في حـق الجاعل هو أنها تعليق اسـتحقاق بشـرط
فأشـبهت الوصية وهي غير لازمة، ومسـتند عدم لزوم الجعالة في حق العامل أن العمل فيها فأشـبهت الوصية وهي غير لازمة، ومسـتند عدم لزوم الجعالة في حق العامل أن العمل فيها 

مجهول فأشبهت المضاربة وهي غير لازمة.مجهول فأشبهت المضاربة وهي غير لازمة.
  مسـتند لزومها بشـروع العامل أنها بالشروع تشبه الشروع في المضاربة فتلزم مثلها على قول مسـتند لزومها بشـروع العامل أنها بالشروع تشبه الشروع في المضاربة فتلزم مثلها على قول

المالكية، ومستند لزومها بالتعهد بعدم الفسخ خلال مدة العقد أن الانفراد بالفسخ حينئذٍ فيه المالكية، ومستند لزومها بالتعهد بعدم الفسخ خلال مدة العقد أن الانفراد بالفسخ حينئذٍ فيه 
تضييع لجهد العامل، أو إلحاق ضرر بالجاعل.تضييع لجهد العامل، أو إلحاق ضرر بالجاعل.

  ا ا مسـتند اسـتحقاق العامـل جعـل المثـل بالفسـخ بعد الشـروع أن عمـل العامل وقـع معتبرً مسـتند اسـتحقاق العامـل جعـل المثـل بالفسـخ بعد الشـروع أن عمـل العامل وقـع معتبرً
فلا يفوت عليه، فرجع إلى جعل المثل عما عمله، كالإجارة إذا فسخت بعيب.فلا يفوت عليه، فرجع إلى جعل المثل عما عمله، كالإجارة إذا فسخت بعيب.

سورة يوسف، الآية: (٧٢٧٢).). سورة يوسف، الآية: (   (١)
أخرجه البخاري فى صحيحه ١٦٦١٦٦/٥، ط، ط٢. اليمامة.. اليمامة. أخرجه البخاري فى صحيحه    (٢)
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  مستند وجوب توافر أركان الجعالة (العاقدان، والصيغة، والعمل، والجعل) أنها عقد فلا بد مستند وجوب توافر أركان الجعالة (العاقدان، والصيغة، والعمل، والجعل) أنها عقد فلا بد
له منها، ولأنها معاوضة فلا بد فيها من الصيغة لتدل على المطلوب وقدر المبذول.له منها، ولأنها معاوضة فلا بد فيها من الصيغة لتدل على المطلوب وقدر المبذول.

  مسـتند جواز اسـتعانة العامل بغيره مسـتند جواز اسـتعانة العامل بغيره – إن لم يشترط عمله بنفسه  إن لم يشترط عمله بنفسه – أن الجعالة كالوكالة، وهي  أن الجعالة كالوكالة، وهي
يصح فيها الاستعانة.يصح فيها الاستعانة.

  مسـتند عدم اشـتراط تعيين العامل وأنها تصح بإيجاب موجه للجمهور أن الجاعل لا يعرف مسـتند عدم اشـتراط تعيين العامل وأنها تصح بإيجاب موجه للجمهور أن الجاعل لا يعرف
من يقدر على تحقيق مطلوبه. من يقدر على تحقيق مطلوبه. 

 .مستند عدم اشتراط القبول من العامل إذا كان غير معين أنه يستحيل طلب قبوله.مستند عدم اشتراط القبول من العامل إذا كان غير معين أنه يستحيل طلب قبوله
 .مستند صحة جهالة العمل الحاجةُ مع عدم إمكانية ضبط مقدار العمل.مستند صحة جهالة العمل الحاجةُ مع عدم إمكانية ضبط مقدار العمل
  مسـتند اشـتراط العلم بالجعـل أنه عوض كالأجرة وأنـه لا حاجة للقول بجـواز الجعالة مع مسـتند اشـتراط العلم بالجعـل أنه عوض كالأجرة وأنـه لا حاجة للقول بجـواز الجعالة مع

جهالة العوض، بخلاف جهالة العمل والعامل.جهالة العوض، بخلاف جهالة العمل والعامل.
  مستند الرجوع إلى جعل المثل عند فساد الجعل المسمى القياس على الإجارة بالرجوع إلى مستند الرجوع إلى جعل المثل عند فساد الجعل المسمى القياس على الإجارة بالرجوع إلى

أجرة المثل عند فساد الأجرة المسماة.أجرة المثل عند فساد الأجرة المسماة.
  ا من محل الجعالة مع أنه مجهول وغير موجود أنها جهالة ا من محل الجعالة مع أنه مجهول وغير موجود أنها جهالة مستند جواز أن يكون الجعل جزءً مستند جواز أن يكون الجعل جزءً

لا تمنع من التسليم وليس في ذلك غرر لأنه لا يستحق الجعل إلا بحصول المحل.لا تمنع من التسليم وليس في ذلك غرر لأنه لا يستحق الجعل إلا بحصول المحل.
  مسـتند كون الأصل أن الجعل لا يستحق إلا بعد إتمام العمل وتسليمه أن العمل فى الجعالة مسـتند كون الأصل أن الجعل لا يستحق إلا بعد إتمام العمل وتسليمه أن العمل فى الجعالة

غير محدد ولا معلوم، فيكون اشـتراط الدفع اشـتراطًا لعـوض لا يقابله معوض، وقد لا يتم غير محدد ولا معلوم، فيكون اشـتراط الدفع اشـتراطًا لعـوض لا يقابله معوض، وقد لا يتم 
العمل. العمل. 
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  مستند جواز تطبيق المؤسسة الجعالة بصفتها عاملاً أو جاعلاً هو مشروعية الجعالة فيستوي مستند جواز تطبيق المؤسسة الجعالة بصفتها عاملاً أو جاعلاً هو مشروعية الجعالة فيستوي
فيها الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.فيها الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.

  مسـتند صحـة الجعالة في تحصيـل الديون ونحوها من الأعمال الواردة فـي المعيار هو أنها مسـتند صحـة الجعالة في تحصيـل الديون ونحوها من الأعمال الواردة فـي المعيار هو أنها
أعمال يعسر تحديدها فلا تصح فيها الإجارة، أما الجعالة فهي مشروعة مع جهالة العمل.أعمال يعسر تحديدها فلا تصح فيها الإجارة، أما الجعالة فهي مشروعة مع جهالة العمل.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٣٤٢٣٤٢

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هـذا المعيار إلى بيان أحـكام الأوراق التجارية، ما يجوز منهـا وما  لا  يجوز، وحكم يهـدف هـذا المعيار إلى بيان أحـكام الأوراق التجارية، ما يجوز منهـا وما  لا  يجوز، وحكم 
تداولها، وتحصيلها، وخصمها، وقبضها، وقبول الوفاء بها، وبيان الضوابط الشرعية للتعامل بها من تداولها، وتحصيلها، وخصمها، وقبضها، وقبول الوفاء بها، وبيان الضوابط الشرعية للتعامل بها من 

قبل المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)قبل المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)(١).
والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنهـا المصارف  اسـتخدمت كلمـة (مؤسسة/المؤسسـات) اختصارً ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنهـا المصارف   اسـتخدمت كلمـة (مؤسسة/المؤسسـات) اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٤٣٣٤٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٦١٦): الأوراق التجارية): الأوراق التجارية    

:&������ '�(� .:&������ '�(� .١
يتناول هذا المعيــار الأوراق التجارية التــي اقتصر عليها قانون جنيــف الموحد للأوراق  يتناول هذا المعيــار الأوراق التجارية التــي اقتصر عليها قانون جنيــف الموحد للأوراق    
التجاريةالتجارية(١)، وهي: الكمبيالة، والسند لأمر (الســند الإذني) والشيك، من حيث التعامل بها ، وهي: الكمبيالة، والسند لأمر (الســند الإذني) والشيك، من حيث التعامل بها 

ا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.  ا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وفقً وفقً
ولا يتناول هــذا المعيار ما توافرت فيه خصائــص الأوراق التجارية من غير الأنواع الثلاثة  ولا يتناول هــذا المعيار ما توافرت فيه خصائــص الأوراق التجارية من غير الأنواع الثلاثة    

المذكورة.المذكورة.
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الكمبيالة: أمـــر مكتوب موقع عليه من محـــرره وغير مقيد بشرط، موجه منه إلى أمـــر مكتوب موقع عليه من محـــرره وغير مقيد بشرط، موجه منه إلى  الكمبيالة:    ١/٢
ا معينًا من النقود عند الطلب أو في ميعاد معين  ا معينًا من النقود عند الطلب أو في ميعاد معين شــخص آخر يكلفه فيه بأن يدفع مبلغً شــخص آخر يكلفه فيه بأن يدفع مبلغً

أو قابل للتعيين إلى شخص معين أو لأمره أو  لحامل ذلك الأمر.أو قابل للتعيين إلى شخص معين أو لأمره أو  لحامل ذلك الأمر.
ا  ا صك يتعهد بموجبه محرره (المدين) بأن يدفع مبلغً الســند لأمر (الســند الإذني): صك يتعهد بموجبه محرره (المدين) بأن يدفع مبلغً الســند لأمر (الســند الإذني):    ٢/٢
معينًا بالاطلاع، في تاريخ معين أو قابل للتعيين إلى شخص آخر (المستفيد/الدائن) معينًا بالاطلاع، في تاريخ معين أو قابل للتعيين إلى شخص آخر (المستفيد/الدائن) 

وتكييفه الشرعي أنه وثيقة بدين.وتكييفه الشرعي أنه وثيقة بدين.
ا من شــخص (الساحب) إلى  ا لشــكلٍ معين يتضمن أمرً ا من شــخص (الساحب) إلى صك يحرر وفقً ا لشــكلٍ معين يتضمن أمرً الشــيك: صك يحرر وفقً الشــيك:    ٣/٢
شــخص آخر (المســحوب عليه) لدفع مبلغ معين إلى شــخص ثالث (المستفيد) شــخص آخر (المســحوب عليه) لدفع مبلغ معين إلى شــخص ثالث (المستفيد) 
بمجرد الاطلاع وتكييفه الشرعي أنه حوالة مقيدة إذا كان الساحب دائنًا للمسحوب بمجرد الاطلاع وتكييفه الشرعي أنه حوالة مقيدة إذا كان الساحب دائنًا للمسحوب 

عليه، وإلا كانت حوالة مطلقة بالنسبة للساحب.عليه، وإلا كانت حوالة مطلقة بالنسبة للساحب.
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يجــوز التعامل بــالأوراق التجارية بأنواعهــا الثلاثة (الكمبيالة والســند لأمر يجــوز التعامل بــالأوراق التجارية بأنواعهــا الثلاثة (الكمبيالة والســند لأمر   ١/٣
والشيك) شــريطة ألاَّ يترتب على ذلك مخالفة شــرعية، مثل الربا أو التأجيل والشيك) شــريطة ألاَّ يترتب على ذلك مخالفة شــرعية، مثل الربا أو التأجيل 

ا، بحسب التفصيل الوارد في البنود التالية. ا، بحسب التفصيل الوارد في البنود التالية.الممنوع شرعً الممنوع شرعً
يْ  لا يجوز التعامل بالكمبيالة والســند لأمر فيما يشترط فيه القبض، مثل جعلهما بدلَ يْ   لا يجوز التعامل بالكمبيالة والســند لأمر فيما يشترط فيه القبض، مثل جعلهما بدلَ  ٢/٣

عقد الصرف ورأس مال السلم.عقد الصرف ورأس مال السلم.

الصادر عام ١٣٥٠١٣٥٠/١٣٤٩١٣٤٩هجرية/الموافق هجرية/الموافق ١٩٣١١٩٣١/١٩٣٠١٩٣٠ميلادية، وأخذت به معظم دول العالم.ميلادية، وأخذت به معظم دول العالم. الصادر عام    (١)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٣٤٤٣٤٤
يجوز التعامل بالشيك في الأنواع والحالات الآتية: يجوز التعامل بالشيك في الأنواع والحالات الآتية:   ٣/٣

ا مـن العميل على مصرف،  ا مـن العميل على مصرف،   الشـيك الـذي لصاحبه رصيد إذا كان مسـحوبً ١/٣/٣  الشـيك الـذي لصاحبه رصيد إذا كان مسـحوبً
أو من مصرف على آخر، أو من المصرف على نفسه أو  على أحد فروعه.أو من مصرف على آخر، أو من المصرف على نفسه أو  على أحد فروعه.

ا من العميل على مصرف  ا من العميل على مصرف   الشيك الذي ليس لصاحبه رصيد إذا كان مسحوبً ٢/٣/٣  الشيك الذي ليس لصاحبه رصيد إذا كان مسحوبً
أو مـن مصـرف على آخـر أو من المصـرف على نفسـه أو على أحـد فروعه أو مـن مصـرف على آخـر أو من المصـرف على نفسـه أو على أحـد فروعه 
ا؛ يُشترط لجوازه ألاَّ يفضي سحبه  ا؛ يُشترط لجوازه ألاَّ يفضي سحبه (السحب على المكشوف) هو قرض شرعً (السحب على المكشوف) هو قرض شرعً

إلى الربا.إلى الربا.
٣/٣/٣  الشيك المسطر، ويلزم المصرف المسحوب عليه الوفاء بشروطه.  الشيك المسطر، ويلزم المصرف المسحوب عليه الوفاء بشروطه.

٤/٣/٣  الشـيك المقيـد فـي الحسـاب، ويلزم المصرف المسـحوب عليـه الوفاء   الشـيك المقيـد فـي الحسـاب، ويلزم المصرف المسـحوب عليـه الوفاء 
بشروطه، وذلك بقيد قيمته في الحساب.بشروطه، وذلك بقيد قيمته في الحساب.

٥/٣/٣  الشـيكات السـياحية، ويجـوز للجهـة المصـدرة لهـا أخذ عمولـة مقابل   الشـيكات السـياحية، ويجـوز للجهـة المصـدرة لهـا أخذ عمولـة مقابل 
الوساطة في إصدارها أو عند صرفها على ألاَّ تتضمن فائدة ربوية.الوساطة في إصدارها أو عند صرفها على ألاَّ تتضمن فائدة ربوية.
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ا لما  ا يعتبر ملزمً التظهير بجميع أنواعه إذا حصل مســتوفيًا للشروط والبيانات المقررة نظامً ا لما   ا يعتبر ملزمً التظهير بجميع أنواعه إذا حصل مســتوفيًا للشروط والبيانات المقررة نظامً  
يترتب عليه من آثار.يترتب عليه من آثار.
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تحصيــل الأوراق التجارية يعتبر وكالة من المســتفيد للمؤسســة في تحصيــل قيمتها له،  تحصيــل الأوراق التجارية يعتبر وكالة من المســتفيد للمؤسســة في تحصيــل قيمتها له،    
وتســتحق المؤسسة الأجرة المتفق عليها بينها وبين المســتفيد، وإذا لم يوجد اتفاق بينهما وتســتحق المؤسسة الأجرة المتفق عليها بينها وبين المســتفيد، وإذا لم يوجد اتفاق بينهما 

فيعمل بالعرف السائد بين المؤسسات في ذلك.فيعمل بالعرف السائد بين المؤسسات في ذلك.
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لا يجوز حســم (خصم) الأوراق التجارية، ويجوز الوفاء بأقل من قيمتها للمستفيد  لا يجوز حســم (خصم) الأوراق التجارية، ويجوز الوفاء بأقل من قيمتها للمستفيد    ١/٦
الأول (الدائن) قبل حلول أجلها. الأول (الدائن) قبل حلول أجلها. 

لا يجوز بيع الورقة التجارية المؤجلة بمثل مبلغها (ربا النســيئة) ولا  بأكثر منها (ربا  لا يجوز بيع الورقة التجارية المؤجلة بمثل مبلغها (ربا النســيئة) ولا  بأكثر منها (ربا    ٢/٦
النسيئة والفضل).النسيئة والفضل).

يجوز للمستفيد جعل الورقة التجارية المؤجلة ثمنًا لسلعة معينة أو  منفعة معينة (غير  يجوز للمستفيد جعل الورقة التجارية المؤجلة ثمنًا لسلعة معينة أو  منفعة معينة (غير    ٣/٦
ا.  ا. موصوفتين في الذمة) بشــرط قبض الســلعة أو العين المنتفع بها حقيقة أو حكمً موصوفتين في الذمة) بشــرط قبض الســلعة أو العين المنتفع بها حقيقة أو حكمً

(الخصم السلعي للديون).(الخصم السلعي للديون).



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٤٥٣٤٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٦١٦): الأوراق التجارية): الأوراق التجارية    
يجوز لحامل الورقة التجارية شــراء ســلعة إلى أجل (بقدر أجل الورقة التجارية)،  يجوز لحامل الورقة التجارية شــراء ســلعة إلى أجل (بقدر أجل الورقة التجارية)،    ٤/٦
وبعد أن يثبــت الدين في ذمته يحيل حامل الورقة دائنه على المدين له بتلك الورقة، وبعد أن يثبــت الدين في ذمته يحيل حامل الورقة دائنه على المدين له بتلك الورقة، 

ويكون ذلك من باب الحوالة.ويكون ذلك من باب الحوالة.
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 (Banker’s(Banker’s اăا مصرفي ا حكميăا لمحتواه إذا كان شيكً ا مصرفيăا يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع قبضً ا حكميăا لمحتواه إذا كان شيكً يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع قبضً  ١/٧
ــا (Certified Cheque)(Certified Cheque) أو  فــي حكــم المصدق بأن يحجز  أو  فــي حكــم المصدق بأن يحجز  ــا  أو كان مصدقً (Cheque)Cheque أو كان مصدقً

رصيد في حساب الساحب، وذلك بأن تسحب الشيكات بين المصارف أو بينها وبين رصيد في حساب الساحب، وذلك بأن تسحب الشيكات بين المصارف أو بينها وبين 
فروعها، وبناء على ذلك يجوز التعامل بهذا الشــيك فيما يشترط فيه القبض كصرف فروعها، وبناء على ذلك يجوز التعامل بهذا الشــيك فيما يشترط فيه القبض كصرف 

العملات، وشراء الذهب أو الفضة به، وجعل الشيك رأس مال للسلم.العملات، وشراء الذهب أو الفضة به، وجعل الشيك رأس مال للسلم.
ا  ا حكميăا لمحتواه إذا لم يكن مصرفيăا أو مصدقً ا لا يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع قبضً ا حكميăا لمحتواه إذا لم يكن مصرفيăا أو مصدقً لا يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع قبضً  ٢/٧
أو في حكم المصدق، فإذا لم يكن كذلك لا يجوز التعامل به فيما يشترط فيه القبض.أو في حكم المصدق، فإذا لم يكن كذلك لا يجوز التعامل به فيما يشترط فيه القبض.
شــيكات التحويلات المصرفية يجوز التعامل بها إذا كان المبلغ المراد تحويله من  شــيكات التحويلات المصرفية يجوز التعامل بها إذا كان المبلغ المراد تحويله من    ٣/٧
جنس النقد المدفوع، أما إذا كان من غير جنس النقد المدفوع فلا بد من إجراء عملية جنس النقد المدفوع، أما إذا كان من غير جنس النقد المدفوع فلا بد من إجراء عملية 
لاً مع الاكتفاء بالقبض الحكمي ثم تحويله بعد ذلك؛ وهي  لاً مع الاكتفاء بالقبض الحكمي ثم تحويله بعد ذلك؛ وهي الصــرف بين العملتين أوّ الصــرف بين العملتين أوّ

صورة اجتماع الصرف والحوالة.صورة اجتماع الصرف والحوالة.
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ا من قبل المســحوب عليه  ا والتزامً يعتبر قبــول الوفاء بقيمة الورقــة التجارية تعهدً ا من قبل المســحوب عليه   ا والتزامً يعتبر قبــول الوفاء بقيمة الورقــة التجارية تعهدً  ١/٨
بوفاء الدين الذي تمثله الورقة التجارية لحاملها في موعد الاستحقاق، وهذا التعهد بوفاء الدين الذي تمثله الورقة التجارية لحاملها في موعد الاستحقاق، وهذا التعهد 

ا. ا.والالتزام يجب الوفاء به شرعً والالتزام يجب الوفاء به شرعً
عِين على الورقة التجارية من الساحب والمظهر والكفيل ملتزمين  قِّ وَ يعتبر جميع المُ عِين على الورقة التجارية من الساحب والمظهر والكفيل ملتزمين   قِّ وَ يعتبر جميع المُ  ٢/٨
بالتضامن بوفاء قيمتها لحاملها بحســب شــروط التضامن، فيحــق الرجوع عليهم بالتضامن بوفاء قيمتها لحاملها بحســب شــروط التضامن، فيحــق الرجوع عليهم 
منفرديــن أو مجتمعين بعد مطالبة المســحوب عليه (أو المحرر في الســند لأمر) منفرديــن أو مجتمعين بعد مطالبة المســحوب عليه (أو المحرر في الســند لأمر) 

وامتناعه عن الوفاء. وامتناعه عن الوفاء. 
ا لضمان حقه فيها تعتبر  الضمانات العينية التي يشترطها حامل الورقة التجارية تأكيدً ا لضمان حقه فيها تعتبر   الضمانات العينية التي يشترطها حامل الورقة التجارية تأكيدً  ٣/٨

رهنًا، ويترتب عليها ما يترتب على الرهن من أحكام.رهنًا، ويترتب عليها ما يترتب على الرهن من أحكام.
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صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٣٤٦٣٤٦

اعتمـد المجلس الشـرعي معيـار الأوراق التجارية في اجتماعه العاشـر المنعقد في المدينة اعتمـد المجلس الشـرعي معيـار الأوراق التجارية في اجتماعه العاشـر المنعقد في المدينة 
المنورة خلال الفترة من المنورة خلال الفترة من ٢-٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٣-٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٤٧٣٤٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٦١٦): الأوراق التجارية): الأوراق التجارية    
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صــدر هذا المعيار بتاريخ ٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، وما ورد في م، وما ورد في  صــدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٣٤٨٣٤٨
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قرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٧) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ٩-١٣١٣ 
رمضـان رمضـان ١٤٢٢١٤٢٢ هــ يوافقه  هــ يوافقه ٢٤٢٤-٢٨٢٨ تشـرين الثاني (نوفمبر)  تشـرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠١٢٠٠١م إصدار معيار شـرعي للأوراق م إصدار معيار شـرعي للأوراق 

التجارية بتكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع المعيار الشرعي للأوراق التجارية.التجارية بتكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع المعيار الشرعي للأوراق التجارية.
وفـي يـوم وفـي يـوم ١٤١٤ شـوال  شـوال ١٤٢٢١٤٢٢هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٢٩٢٩ كانـون الأول (ديسـمبر)  كانـون الأول (ديسـمبر) ٢٠٠١٢٠٠١م قـررت لجنة م قـررت لجنة 
المعايير الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار الشرعي المعايير الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار الشرعي 

للأوراق التجارية.للأوراق التجارية.
وفي اجتماع لجنة المعايير الشرعية المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ وفي اجتماع لجنة المعايير الشرعية المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ٤ و و٥ صفر  صفر ١٤٢٣١٤٢٣هـ هـ 
يوافقه يوافقه ١٧١٧و١٨١٨ نيسـان (إبريل)  نيسـان (إبريل) ٢٠٠٢٢٠٠٢م ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المعيار الشـرعي للأوراق م ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المعيار الشـرعي للأوراق 
التجاريـة، وطلبت من المستشـار إدخال التعديـلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما أبداه التجاريـة، وطلبت من المستشـار إدخال التعديـلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما أبداه 
الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار في اجتماعها المنعقد في مملكة الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار في اجتماعها المنعقد في مملكة 
البحريـن بتاريـخ البحريـن بتاريـخ ٦و٧ ربيع الآخـر  ربيع الآخـر ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقـه هـ يوافقـه ١٧١٧و١٨١٨ حزيـران (يونيـو)  حزيـران (يونيـو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م وأدخلت م وأدخلت 

التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
ـان- المملكة الأردنية  ـان- المملكة الأردنية ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المعيار فـي اجتماعها المنعقـد في عمَّ ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المعيار فـي اجتماعها المنعقـد في عمَّ
الهاشمية بتاريخ الهاشمية بتاريخ ١٧١٧ ربيع الثاني يوافقه  ربيع الثاني يوافقه ٢٨٢٨ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، وأدخلت عليها بعض التعديلات.م، وأدخلت عليها بعض التعديلات.
عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٩) المنعقد ) المنعقد 
فـي مكة المكرمة فـي الفترة من فـي مكة المكرمة فـي الفترة من ١١١١-١٦١٦ رمضان  رمضان ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١٦١٦-٢١٢١ تشـرين الثاني (نوفمبر)  تشـرين الثاني (نوفمبر) 
٢٠٠٢٢٠٠٢م، وأدخـل تعديـلات علـى مسـودة مشـروع المعيار، وقرر إرسـالها إلـى ذوي الاختصاص م، وأدخـل تعديـلات علـى مسـودة مشـروع المعيار، وقرر إرسـالها إلـى ذوي الاختصاص 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.والاهتمام لتلقى ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً والاهتمام لتلقى ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً
عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع في مملكـة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع في مملكـة البحرين بتاريخ ١٨١٨ ذو الحجـة  ذو الحجـة ١٤٢٣١٤٢٣هـ  يوافقه هـ  يوافقه ١٩١٩ 
ا يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات،  ا يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً شباط (فبراير) شباط (فبراير) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً
ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم 
الاسـتماع إلى الملاحظات التي أبديت، سـواء منها ما أرسـل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلالها، الاسـتماع إلى الملاحظات التي أبديت، سـواء منها ما أرسـل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلالها، 
وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشرعية رقم (وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٤٩٣٤٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٦١٦): الأوراق التجارية): الأوراق التجارية    
ناقشـت لجنتـا المعاييـر الشـرعية رقـم (ناقشـت لجنتـا المعاييـر الشـرعية رقـم (١) ورقم () ورقم (٢) فـي اجتماعهمـا المنعقد فـي مملكة ) فـي اجتماعهمـا المنعقد فـي مملكة 
البحريـن بتاريخ البحريـن بتاريخ ٢ محرم  محرم ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٥ آذار (مـارس)  آذار (مـارس) ٢٠٠٣٢٠٠٣م الملاحظات التى أبديت خلال م الملاحظات التى أبديت خلال 

جلسة الاستماع والملاحظات التى أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التى رأتها مناسبة.جلسة الاستماع والملاحظات التى أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التى رأتها مناسبة.
ناقش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (١٠١٠) المنعقد في المدينـة المنورة في الفترة من ) المنعقد في المدينـة المنورة في الفترة من 
٢-٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٣-٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م التعديلات التي اقترحتها لجنة المعايير م التعديلات التي اقترحتها لجنة المعايير 
الشـرعية، وأدخـل التعديـلات التي رآها مناسـبة، واعتمد هـذا المعيار بالإجماع فـي بعض البنود، الشـرعية، وأدخـل التعديـلات التي رآها مناسـبة، واعتمد هـذا المعيار بالإجماع فـي بعض البنود، 

وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
راجعت لجنة مراجعة المعايير الشـرعية في اجتماعها المنعقد بدولة قطر في راجعت لجنة مراجعة المعايير الشـرعية في اجتماعها المنعقد بدولة قطر في ٣٠٣٠ ربيع الثاني  ربيع الثاني 
١٤٣٣١٤٣٣هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٣٢٣ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٢٢٠١٢م المعيار، وبعد المداولة والمناقشة اقترحت اللجنة جملة م المعيار، وبعد المداولة والمناقشة اقترحت اللجنة جملة 
ا وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشـرعي لإقرار ما  ا وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشـرعي لإقرار ما من التعديلات التي رأتها مناسـبة إضافة وحذفً من التعديلات التي رأتها مناسـبة إضافة وحذفً

يراه مناسبًا منها.يراه مناسبًا منها.
ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (٤١٤١) المنعقد فـي المملكة العربية السـعودية ) المنعقد فـي المملكة العربية السـعودية 
خـلال الفتـرة من خـلال الفتـرة من ٢٧٢٧-٢٩٢٩ شـعبان  شـعبان ١٤٣٦١٤٣٦هـ يوافقـه هـ يوافقـه ١٤١٤-١٦١٦ حزيران (يونيـو)  حزيران (يونيـو) ٢٠١٥٢٠١٥م التعديلات م التعديلات 
التي اقترحتها لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشـة أقر المجلس الشـرعي ما رآه منها، واعتمد التي اقترحتها لجنة المراجعة، وبعد المداولة والمناقشـة أقر المجلس الشـرعي ما رآه منها، واعتمد 

المعيار بصيغته المعدلة الحالية.المعيار بصيغته المعدلة الحالية.
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  ،مسـتند مشـروعية التعامل بالكمبيالة هو أنها إما أن تكون بمعنى الحوالة أو  بمعنى القرض، مسـتند مشـروعية التعامل بالكمبيالة هو أنها إما أن تكون بمعنى الحوالة أو  بمعنى القرض
تَجة، وهي جائزة علـى القول الراجح، ويدل  ـفْ تَجة، وهي جائزة علـى القول الراجح، ويدل وهمـا جائزان بالإجماع، أو تكون بمعنى السَّ ـفْ وهمـا جائزان بالإجماع، أو تكون بمعنى السَّ
لذلـك مـا أثر عن عدد مـن الصحابة رضي الله عنهم من التعامل بهـا، فقد روي عن عبد الله لذلـك مـا أثر عن عدد مـن الصحابة رضي الله عنهم من التعامل بهـا، فقد روي عن عبد الله 
بـن عبـاس رضي الله عنهما أنه كان يأخذ الورق مـن التجار بمكة على أن يكتب لهم بها إلى بـن عبـاس رضي الله عنهما أنه كان يأخذ الورق مـن التجار بمكة على أن يكتب لهم بها إلى 
الكوفة، وروي عن عبد الله  بن الزبير أنه كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى الكوفة، وروي عن عبد الله  بن الزبير أنه كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى 
ـا(١)، قال الموفق  ابن  قدامة، قال الموفق  ابن  قدامة(٢)  ـاأخيه مصعب بالعراق فسـئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسً أخيه مصعب بالعراق فسـئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسً
ـا، ولأن في  ـا، ولأن في رحمـه اللـه، وروي عن علـي رضي الله عنه أنه سـئل عن مثل هذا فلم ير به بأسً رحمـه اللـه، وروي عن علـي رضي الله عنه أنه سـئل عن مثل هذا فلم ير به بأسً
السفتجة مصلحة لكل من المقرض والمقترض من غير ضرر بواحد منهما، فالمقرض ينتفع السفتجة مصلحة لكل من المقرض والمقترض من غير ضرر بواحد منهما، فالمقرض ينتفع 
بأمـن خطـر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلـد، والمقترض ينتفع بالقرض، ويأمن خطر بأمـن خطـر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلـد، والمقترض ينتفع بالقرض، ويأمن خطر 
الطريـق بالوفـاء فـي ذلك البلد، والشـرع لا يـرد بتحريم المصالـح التي لا مضـرة فيها، قال الطريـق بالوفـاء فـي ذلك البلد، والشـرع لا يـرد بتحريم المصالـح التي لا مضـرة فيها، قال 
شـيخ الإسـلام ابن تيميةشـيخ الإسـلام ابن تيمية(٣) رحمه الله: «الصحيح الجواز؛ لأن كلاă من المقرض والمقترض  رحمه الله: «الصحيح الجواز؛ لأن كلاă من المقرض والمقترض 
منتفـع بهذا الاقتراض، والشـرع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهـم، وإنما ينهى عما يضرهم»، منتفـع بهذا الاقتراض، والشـرع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهـم، وإنما ينهى عما يضرهم»، 
ولأن السـفتجة لم ينص على تحريمها، وليسـت في معنى المنصوص، فوجب إبقاؤها على ولأن السـفتجة لم ينص على تحريمها، وليسـت في معنى المنصوص، فوجب إبقاؤها على 

الإباحة، لا سيما أن الحاجة داعية إليهاالإباحة، لا سيما أن الحاجة داعية إليها(٤).
  ،مسـتند مشـروعية السـند لأمر أنه يعتبر وثيقـة بدين، وقد أمـر الله عز وجل بتوثيـق الديون، مسـتند مشـروعية السـند لأمر أنه يعتبر وثيقـة بدين، وقد أمـر الله عز وجل بتوثيـق الديون

أخرجه البيهقي في السـنن الكبـر (٣٥٢٣٥٢/٥)، ينظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السـبيل لمحمد )، ينظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السـبيل لمحمد   ) أخرجه البيهقي في السـنن الكبـر  (١)
ناصر الدين الألباني (ناصر الدين الألباني (٣٢٨٣٢٨/٥).).

المغني (٤٣٦٤٣٦/٦).). المغني (   (٢)
.(.(٥٣١٥٣١/٢٩٢٩) مجموع الفتاو  ) مجموع الفتاو  (٣)

ينظر: المغني (٤٣٧٤٣٧/٦)، مجموع فتاو شيخ الإسلام ابن تيمية ()، مجموع فتاو شيخ الإسلام ابن تيمية (٥١٥٥١٥/٢٠٢٠، ، ٥٣١٥٣١/٢٩٢٩)، تهذيب سنن أبي )، تهذيب سنن أبي  ينظر: المغني (   (٤)
داود لابن قيم الجوزية (داود لابن قيم الجوزية (١٥٢١٥٢/٥، ، ١٥٣١٥٣).).



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٥١٣٥١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٦١٦): الأوراق التجارية): الأوراق التجارية    
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  ،مسـتند مشـروعية الشـيك الموجه من العميـل إلى مصرف له فيه حسـاب أنه يعتبـر حوالة، مسـتند مشـروعية الشـيك الموجه من العميـل إلى مصرف له فيه حسـاب أنه يعتبـر حوالة
المحيل فيها: الساحب، والمحال: المستفيد، والمحال عليه: المصرف المسحوب عليه.المحيل فيها: الساحب، والمحال: المستفيد، والمحال عليه: المصرف المسحوب عليه.

  مسـتند مشـروعية الشيك الموجه من العميل إلى مصرف ليس له فيه حساب أنه إما أن يكون مسـتند مشـروعية الشيك الموجه من العميل إلى مصرف ليس له فيه حساب أنه إما أن يكون
حوالـة على رأي من لا يشـترط لصحة الحوالة أن يكون المحال عليـه مدينًا للمحيل ويجيز حوالـة على رأي من لا يشـترط لصحة الحوالة أن يكون المحال عليـه مدينًا للمحيل ويجيز 
الحوالة على من لا دين له عليه إذا قبلها، ويسميها بعضهم بالحوالة المطلقة أو بالحوالة على الحوالة على من لا دين له عليه إذا قبلها، ويسميها بعضهم بالحوالة المطلقة أو بالحوالة على 
بـريء، وإمـا أن يكون وكالة في اقتـراض، وكلاهما جائز، ولكن هذا الحكم مشـروط بعدم بـريء، وإمـا أن يكون وكالة في اقتـراض، وكلاهما جائز، ولكن هذا الحكم مشـروط بعدم 
تضمن الشيك للربا عن طريق ما يسمى بالسحب على المكشوف؛ إذ إن البنوك لا تقرض في تضمن الشيك للربا عن طريق ما يسمى بالسحب على المكشوف؛ إذ إن البنوك لا تقرض في 
الغالب إلا بفائدة، ولا تقبل الشـيك الموجه إليها من عميل ليس له فيها رصيد إلا باحتسـاب الغالب إلا بفائدة، ولا تقبل الشـيك الموجه إليها من عميل ليس له فيها رصيد إلا باحتسـاب 
فوائـد ربوية يطالب السـاحب بها مع قيمة ذلك الشـيك، وبناء على ذلك إذا تضمن الشـيك فوائـد ربوية يطالب السـاحب بها مع قيمة ذلك الشـيك، وبناء على ذلك إذا تضمن الشـيك 
ا لم يجز تحريره  ا لم يجز تحريره الموجـه مـن العميل إلى مصرف ليس لـه فيه رصيد فوائد ربويـة كان محرمً الموجـه مـن العميل إلى مصرف ليس لـه فيه رصيد فوائد ربويـة كان محرمً

ولا التعامل به.ولا التعامل به.
  مسـتند جواز التعامل بالشـيك المسـطر والمقيد في الحسـاب، ولزوم وفاء المسحوب عليه مسـتند جواز التعامل بالشـيك المسـطر والمقيد في الحسـاب، ولزوم وفاء المسحوب عليه

بشـرط الساحب فيهما هو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: بشـرط الساحب فيهما هو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم»«المسلمون على شروطهم»(٢)، ولأنه شرط ، ولأنه شرط 
صحيح في مصلحة العقد، والأصل في الشروط والعقود الصحة. صحيح في مصلحة العقد، والأصل في الشروط والعقود الصحة. 
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مستند مشروعية التظهير أنه لا يخرج عن كونه حوالة أو وكالة، وهما جائزان.مستند مشروعية التظهير أنه لا يخرج عن كونه حوالة أو وكالة، وهما جائزان.
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  ،مسـتند تحريم خصم الأوراق التجارية، هو أن حقيقة خصم الأوراق التجارية قرض بفائدة، مسـتند تحريم خصم الأوراق التجارية، هو أن حقيقة خصم الأوراق التجارية قرض بفائدة
ا لقيمة الورقة التجارية وموعد  ا لقيمة الورقة التجارية وموعد ومما يؤيد ذلك: أن الفائدة المأخوذة على الخصم تختلف تبعً ومما يؤيد ذلك: أن الفائدة المأخوذة على الخصم تختلف تبعً

استحقاقها، والقرض بفائدة محرم بالاتفاق.استحقاقها، والقرض بفائدة محرم بالاتفاق.

سورة البقرة، الآية: (٢٨٢٢٨٢).). سورة البقرة، الآية: (   (١)
أخرجه الترمذي في سـننه (أخرجه الترمذي في سـننه (٥٨٤٥٨٤/٤)، والحاكم في المسـتدرك ()، والحاكم في المسـتدرك (١٠١١٠١/٤)، والدارقطني في سننه ()، والدارقطني في سننه (٢٧٢٧/٣) )   (٢)
ا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وله طرق متعددة، ولذلك فقد ذكره البخاري في صحيحه  ا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وله طرق متعددة، ولذلك فقد ذكره البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن عوف مرفوعً من حديث عمرو بن عوف مرفوعً
ا له بصيغة الجزم، وقد تكلم محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن طرق وشـواهد هذا  ا له بصيغة الجزم، وقد تكلم محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن طرق وشـواهد هذا ) معلقً (٤٥١٤٥١/٤) معلقً
الحديث في إرواء الغليل (الحديث في إرواء الغليل (١٤٢١٤٢/٥- - ١٤٦١٤٦) ثم قال: (وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي ) ثم قال: (وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي 

إلى درجة الصحيح لغيره).إلى درجة الصحيح لغيره).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٣٥٢٣٥٢
  مسـتند جـواز الوفاء بأقـل من قيمة الورقـة إذا كان ذلك بيـن حاملها والمسـتفيد الأول هو أن مسـتند جـواز الوفاء بأقـل من قيمة الورقـة إذا كان ذلك بيـن حاملها والمسـتفيد الأول هو أن

عْ  ) وهي ما  تعرف بمسـألة (ضَ ăين المؤجـل ببعضه حالا عْ ذلـك من مسـألة: (المصالحة عن الدَّ ) وهي ما  تعرف بمسـألة (ضَ ăين المؤجـل ببعضه حالا ذلـك من مسـألة: (المصالحة عن الدَّ
ـل)، والتـي يجوز التعامل بها على أحـد قولي الفقهاء، ومما اسـتدل به للجواز: حديث  ـل)، والتـي يجوز التعامل بها على أحـد قولي الفقهاء، ومما اسـتدل به للجواز: حديث وتعجَّ وتعجَّ
جَ بني النضير قالوا: يا رسـول الله،  جَ بني النضير قالوا: يا رسـول الله، ابـن عبـاس رضي الله عنهما أن النبي  صلى الله عليه وسلم لمـا أراد أن يُخرِ ابـن عبـاس رضي الله عنهما أن النبي  صلى الله عليه وسلم لمـا أراد أن يُخرِ
إنـك أمـرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال صلى الله عليه وسلم: إنـك أمـرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال صلى الله عليه وسلم: «ضعوا وتعجلوا»«ضعوا وتعجلوا»(١)، وسـئل ، وسـئل 
ابن عباس رضي الله عنهما عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول: «عجل لي ابن عباس رضي الله عنهما عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول: «عجل لي 
وأضع عنك، فقال: لا بأس بذلكوأضع عنك، فقال: لا بأس بذلك(٢)، وابن عباس رضي الله عنهما هو الراوي للحديث السابق ، وابن عباس رضي الله عنهما هو الراوي للحديث السابق 
في قصة إخراج بني النضير، ولأن هذه المسـألة ضد الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في الأجل في قصة إخراج بني النضير، ولأن هذه المسـألة ضد الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في الأجل 
والديـن، وذلك إضـرار محض بالغريم، وهذه المسـألة تتضمـن براءة ذمة الغريـم من الدين، والديـن، وذلك إضـرار محض بالغريم، وهذه المسـألة تتضمـن براءة ذمة الغريـم من الدين، 
وانتفـاع صاحبـه بما يتعجله، فكلاهما حصل له الانتفاع من غيـر ضرر، بخلاف الربا المجمع وانتفـاع صاحبـه بما يتعجله، فكلاهما حصل له الانتفاع من غيـر ضرر، بخلاف الربا المجمع 
عليه، فإن ضرره لاحقٌ بالمدين، ونفعه مختص برب الدين فهذا ضد الربا صورة ومعنى، ولأن عليه، فإن ضرره لاحقٌ بالمدين، ونفعه مختص برب الدين فهذا ضد الربا صورة ومعنى، ولأن 
ا  ا مقابلـة الأجل بالزيادة في الربا ذريعة إلـى أعظم الضرر، وهو أن يصير الدرهم الواحد أضعافً مقابلـة الأجل بالزيادة في الربا ذريعة إلـى أعظم الضرر، وهو أن يصير الدرهم الواحد أضعافً
مضاعفـة، فتشـتغل الذمة بغير فائدة، وفي الوضع والتعجيـل تتخلص ذمة هذا المدين، وينتفع مضاعفـة، فتشـتغل الذمة بغير فائدة، وفي الوضع والتعجيـل تتخلص ذمة هذا المدين، وينتفع 
ذاك بالتعجيل له، ولأن الشـارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون، وقد سـمي الغريم المدين ذاك بالتعجيل له، ولأن الشـارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون، وقد سـمي الغريم المدين 

ر، وهذا ضد شغله بالزيادة مع الصبر(٣). ا، ففي براءة ذمته تخليص له من الأَسْ ر، وهذا ضد شغله بالزيادة مع الصبرأسيرً ا، ففي براءة ذمته تخليص له من الأَسْ أسيرً
  مسـتند مشـروعية جعـل الورقة التجارية ثمنًا لسـلعة معينة أن ذلك من قبيل بيـع الدين لغير من مسـتند مشـروعية جعـل الورقة التجارية ثمنًا لسـلعة معينة أن ذلك من قبيل بيـع الدين لغير من

هو عليه بالعين، وهو جائز على مذهب المالكية، على أن يكون ذلك بعد القبض لئلاَّ تئول إلى هو عليه بالعين، وهو جائز على مذهب المالكية، على أن يكون ذلك بعد القبض لئلاَّ تئول إلى 
تأجيل البدلين. وقد صدر بشأن ذلك قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلاميتأجيل البدلين. وقد صدر بشأن ذلك قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي(٤).
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  ـا أو في قـوة المصدق، أن ـا أو في قـوة المصدق، أن مسـتند اعتبـار الشـيك في معنـى القبض لمحتـواه إذا كان مصدقً مسـتند اعتبـار الشـيك في معنـى القبض لمحتـواه إذا كان مصدقً

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٦٥٦/١١١١)، والبيهقي في السنن الكبر ()، والبيهقي في السنن الكبر (٢٨٢٨/٦)، والدارقطني في )، والدارقطني في  أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (   (١)
سننه (سننه (٤٦٤٦/٣)، والحاكم في المستدرك ()، والحاكم في المستدرك (٥٢٥٢/٢)، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان ()، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان (١١١١/٢): ): 
(هذا الحديث على شرط السنن، وقد ضعفه البيهقي، ورجاله ثقات، وإنما ضعف بمسلم بن خالد، وهو ثقة (هذا الحديث على شرط السنن، وقد ضعفه البيهقي، ورجاله ثقات، وإنما ضعف بمسلم بن خالد، وهو ثقة 

فقيه، رو عنه الشافعي واحتج به).فقيه، رو عنه الشافعي واحتج به).
أخرجـه عبـد الرزاق في المصنف (٧٢٧٢/٨)، والحافظ ابن عبد البر في الاسـتذكار ()، والحافظ ابن عبد البر في الاسـتذكار (٢٦١٢٦١/٢٠٢٠) والبيهقي في ) والبيهقي في  أخرجـه عبـد الرزاق في المصنف (   (٢)

.(.(٢٨٢٨/٦) السنن الكبر) السنن الكبر
إغاثة اللهفان (١١١١/٢)، إعلام الموقعين ()، إعلام الموقعين (٣١٣٣١٣/٣).). إغاثة اللهفان (   (٣)

في دورته (١٦١٦) المنعقدة في مكة المكرمة بتاريخ ) المنعقدة في مكة المكرمة بتاريخ ٢١٢١-٢٦٢٦شوال شوال ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ. في دورته (   (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٥٣٣٥٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٦١٦): الأوراق التجارية): الأوراق التجارية    
ا لمحتواه، ويسـتطيع المسـتفيد منه أن  ا لمحتواه، ويسـتطيع المسـتفيد منه أن الشـيك يحاط بضمانات كبيرة تجعل القابض له مالكً الشـيك يحاط بضمانات كبيرة تجعل القابض له مالكً
يتصـرف فيـه فيبيع به ويشـتري ويهب، كمـا أن هناك حمايـة قوية من قبـل حكومات الدول يتصـرف فيـه فيبيع به ويشـتري ويهب، كمـا أن هناك حمايـة قوية من قبـل حكومات الدول 
تدعم الثقة بالشـيك، ثم إن اعتماد الشـيك يعني وجود رصيد كاف لتغطيته وتعهد المصدق تدعم الثقة بالشـيك، ثم إن اعتماد الشـيك يعني وجود رصيد كاف لتغطيته وتعهد المصدق 
عليـه (المعتمـد) بحجزه حتى نهاية الفترة المحددة للوفاء، ولذلك فإن عامة الناس يفضلون عليـه (المعتمـد) بحجزه حتى نهاية الفترة المحددة للوفاء، ولذلك فإن عامة الناس يفضلون 

الشيك المصدق على النقد في الصفقات الكبيرة.الشيك المصدق على النقد في الصفقات الكبيرة.
  مسـتند عدم اعتبار الشـيك غير المصدق أو ما في حكمه في معنـى القبض لمحتواه احتمال مسـتند عدم اعتبار الشـيك غير المصدق أو ما في حكمه في معنـى القبض لمحتواه احتمال

أن يكون بدون رصيد، أو برصيد غير كاف لتغطيته. والقبض مرجعه العرف، وقد صدر قرار أن يكون بدون رصيد، أو برصيد غير كاف لتغطيته. والقبض مرجعه العرف، وقد صدر قرار 
ا(١). امجمع الفقه الإسلامي باعتبار تسلم الشيك المصدق قبضً مجمع الفقه الإسلامي باعتبار تسلم الشيك المصدق قبضً

  مسـتند جواز التعامل بشـيكات التحويلات المصرفية إذا كان المراد تحويله من جنس النقد مسـتند جواز التعامل بشـيكات التحويلات المصرفية إذا كان المراد تحويله من جنس النقد
المدفوع، أنها من قبيل السفتجة، وهي جائزة على أحد قولي الفقهاء.المدفوع، أنها من قبيل السفتجة، وهي جائزة على أحد قولي الفقهاء.
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  ا من قبل المسحوب عليه بوفاء الدين الذي تمثله ا والتزامً ا من قبل المسحوب عليه بوفاء الدين الذي تمثله مستند اعتبار الضمان بالقبول تعهدً ا والتزامً مستند اعتبار الضمان بالقبول تعهدً
الكمبيالـة لحاملها الشـرعي في موعد الاسـتحقاق، أن هذا التعهد والالتـزام يجب الوفاء به الكمبيالـة لحاملها الشـرعي في موعد الاسـتحقاق، أن هذا التعهد والالتـزام يجب الوفاء به 
ا وذلك لعموم قول الله تعالى: ثن   ]   \   [   ^   _      ثمثن   ]   \   [   ^   _      ثم(٢) ولعموم قول النبي  ولعموم قول النبي  ا وذلك لعموم قول الله تعالى: شرعً شرعً
صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم: «المسـلمون على شـروطهم»«المسـلمون على شـروطهم»(٣)، وما يشـترطه الإنسـان على نفسـه ويلتزم به داخل في ، وما يشـترطه الإنسـان على نفسـه ويلتزم به داخل في 
ذلـك، ولحديـث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على ذلـك، ولحديـث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على 
رجل مات وعليه دين، فأتي بميت فقال: رجل مات وعليه دين، فأتي بميت فقال: «أعليه دين؟»«أعليه دين؟» قالوا: نعم؛ ديناران، قال:  قالوا: نعم؛ ديناران، قال: «صلوا على «صلوا على 
لَيَّ يا رسول الله، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم(٤). .  لَيَّ يا رسول الله، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو قتادة الأنصاري: هما عَ صاحبكم»صاحبكم». فقال أبو قتادة الأنصاري: هما عَ
ين الذي  ين الذي ففـي هـذا الحديث نجد أن أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه تعهـد والتزم بوفاء الدَّ ففـي هـذا الحديث نجد أن أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه تعهـد والتزم بوفاء الدَّ
كان علـى هـذا الرجل الميت، وقبل منه النبـي  صلى الله عليه وسلم ذلك، بل اعتبر أن ذلـك التعهد والالتزام كان علـى هـذا الرجل الميت، وقبل منه النبـي  صلى الله عليه وسلم ذلك، بل اعتبر أن ذلـك التعهد والالتزام 
ا لذمة الميت؛ حيـث جاء في بعض روايـات الحديث أن  ا لذمة الميت؛ حيـث جاء في بعض روايـات الحديث أن مـن أبـي قتـادة رضي الله عنـه مبرئً مـن أبـي قتـادة رضي الله عنـه مبرئً
): «وجب حق الغريـم وبرئ منهما «وجب حق الغريـم وبرئ منهما  لَـيَّ ): النبـي صلى الله عليه وسلم قـال - بعدمـا قال أبـو قتادة: (الدينـاران عَ لَـيَّ النبـي صلى الله عليه وسلم قـال - بعدمـا قال أبـو قتادة: (الدينـاران عَ

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٥٣٥٣(٦/٤) وقرار رقم ) وقرار رقم ٨٤٨٤(٩/١).). قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (١)
سورة المائدة، الآية: (١).). سورة المائدة، الآية: (   (٢)

سبق تخريجه ص٧٦٧٦. سبق تخريجه ص   (٣)
أخرجـه بهذا اللفظ أبو داود في سـننه (١٩٣١٩٣/٩)، باب التشـديد في الدين، وأصله فـي الصحيحين: صحيح )، باب التشـديد في الدين، وأصله فـي الصحيحين: صحيح  أخرجـه بهذا اللفظ أبو داود في سـننه (   (٤)

البخاري البخاري ٤٦٧٤٦٧/٤، باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز، صحيح مسلم ، باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز، صحيح مسلم ١٢٣٧١٢٣٧/٣ رقم ( رقم (١٦١٩١٦١٩).).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٣٥٤٣٥٤
الميـت»الميـت». قال: نعم، فصلـى عليه. قال: نعم، فصلـى عليه(١)، وبراءة ذمة الميت من الدين الذي عليه إنما كان بسـبب ، وبراءة ذمة الميت من الدين الذي عليه إنما كان بسـبب 
تعهـد والتـزام أبي قتادة رضي الله عنه بالدين الذي عليه، حيـث إنه أصبح بذلك الالتزام هو تعهـد والتـزام أبي قتادة رضي الله عنه بالدين الذي عليه، حيـث إنه أصبح بذلك الالتزام هو 
المديـن بالدينارين. قال الموفق ابـن قدامة رحمه اللهالمديـن بالدينارين. قال الموفق ابـن قدامة رحمه الله(٢): (قولـه   صلى الله عليه وسلم: : (قولـه   صلى الله عليه وسلم: «برئ الميت منهما»«برئ الميت منهما». . 
أي: صـرت أنـت المطالب بهما، وهذا على سـبيل التأكيد لثبوت الحق فـي ذمته، ووجوب أي: صـرت أنـت المطالب بهما، وهذا على سـبيل التأكيد لثبوت الحق فـي ذمته، ووجوب 

الأداء عليه). اهـ.الأداء عليه). اهـ.
  مسـتند جـواز رجوع حامـل الورقـة التجارية علـى الموقعين عليهـا هو أنه بحكـم توقيعهم مسـتند جـواز رجوع حامـل الورقـة التجارية علـى الموقعين عليهـا هو أنه بحكـم توقيعهم

عليهـا قـد التزموا بضمـان قيمتها عند عدم وفائهـا، والضمان قد أجمع العلمـاء على جوازه عليهـا قـد التزموا بضمـان قيمتها عند عدم وفائهـا، والضمان قد أجمع العلمـاء على جوازه 
في الجملة.في الجملة.

  ،مسـتند مشـروعية الضمانات العينية أنها رهن يترتب عليها ما يترتب على الرهن من أحكام، مسـتند مشـروعية الضمانات العينية أنها رهن يترتب عليها ما يترتب على الرهن من أحكام
وقد أجمع العلماء على جواز الرهن.وقد أجمع العلماء على جواز الرهن.

أخرج هذه الرواية الإمام أحمد في مسنده (٣٣٠٣٣٠/٣).). أخرج هذه الرواية الإمام أحمد في مسنده (   (١)
المغني (٨٥٨٥/٧).). المغني (   (٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٥٥٣٥٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٦١٦): الأوراق التجارية): الأوراق التجارية    
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ا، وتسـتحق الدفع لد الاطـلاع أو بعد أجل قصير  ăـا نقدي ăالاطـلاع أو بعد أجل قصير صكـوك قابلـة للتداول، تمثل حق ا، وتسـتحق الدفع لد ăـا نقدي ăصكـوك قابلـة للتداول، تمثل حق
ويجري العرف على قبولها كأداة للوفاء، وتقوم مقام النقود في المعاملات.ويجري العرف على قبولها كأداة للوفاء، وتقوم مقام النقود في المعاملات.
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ا من شـخص يسـمى (الساحب)  ا صادرً ا لشـكل قانوني معين، ويتضمن أمرً ا من شـخص يسـمى (الساحب) صك يحرر وفقً ا صادرً ا لشـكل قانوني معين، ويتضمن أمرً صك يحرر وفقً
ا معينًا لد الاطلاع، أو في تاريخ  ا إلى شـخص آخر يسمى (المسـحوب عليه) بأن يدفع مبلغً ا معينًا لد الاطلاع، أو في تاريخ موجهً ا إلى شـخص آخر يسمى (المسـحوب عليه) بأن يدفع مبلغً موجهً

معين، أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث يسمى (المستفيد).معين، أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث يسمى (المستفيد).
:(��jg� 3�Z��) ��	 3�Z��:(��jg� 3�Z��) ��	 3�Z��

صـك يتعهـد بموجبـه محرره بأن يقـوم بدفع مبلـغ معين في تاريـخ معين أو قابـل للتعيين، صـك يتعهـد بموجبـه محرره بأن يقـوم بدفع مبلـغ معين في تاريـخ معين أو قابـل للتعيين، 
أو بمجرد الاطلاع إلى شخص آخر يسمى (المستفيد).أو بمجرد الاطلاع إلى شخص آخر يسمى (المستفيد).
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ا من شخص يسمى (الساحب) إلى شخص  ا صادرً ا لشكل معين، يتضمن أمرً ا من شخص يسمى (الساحب) إلى شخص صك يحرر وفقً ا صادرً ا لشكل معين، يتضمن أمرً صك يحرر وفقً
آخر يسـمى (المسـحوب عليـه) بدفع مبلغ معين من النقود إلى شـخص ثالث يسـمى (المسـتفيد) آخر يسـمى (المسـحوب عليـه) بدفع مبلغ معين من النقود إلى شـخص ثالث يسـمى (المسـتفيد) 

بمجرد الاطلاع.بمجرد الاطلاع.
:�(Z��� x����:�(Z��� x����

شيك يحرر وفق شكل الشيك العادي لكنه يتميز بوجود خطين متوازيين على صدر الشيك، شيك يحرر وفق شكل الشيك العادي لكنه يتميز بوجود خطين متوازيين على صدر الشيك، 
ويترتب على هذا التسـطير إلزام المصرف المسـحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة ذلك الشيك إلا لأحد ويترتب على هذا التسـطير إلزام المصرف المسـحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة ذلك الشيك إلا لأحد 

عملاء ذلك المصرف المسحوب عليه الشيك، أو إلى مصرف آخر.عملاء ذلك المصرف المسحوب عليه الشيك، أو إلى مصرف آخر.
:'3F��� x����:'3F��� x����

صـك يحرر وفق شـكل الشـيك العـادي ويتميز بوجـود كلمة «مصـدق» أو «مقبـول» أو ما صـك يحرر وفق شـكل الشـيك العـادي ويتميز بوجـود كلمة «مصـدق» أو «مقبـول» أو ما 
يدل على ذلك على صدر الشـيك مع التاريخ وعنوان المصرف المسـحوب عليه وتوقيع الموظف يدل على ذلك على صدر الشـيك مع التاريخ وعنوان المصرف المسـحوب عليه وتوقيع الموظف 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٣٥٦٣٥٦
المصـدق ويكون المصرف المسـحوب عليه قد صـادق بموجب ذلك على صحة توقيع السـاحب المصـدق ويكون المصرف المسـحوب عليه قد صـادق بموجب ذلك على صحة توقيع السـاحب 

ووجود رصيد كافٍ في حسابه للوفاء بقيمة ذلك الشيك للمستفيد.ووجود رصيد كافٍ في حسابه للوفاء بقيمة ذلك الشيك للمستفيد.
:(3������) a,�F��� x����:(3������) a,�F��� x����

صـك يحرره المصرف المسـحوب عليه ويعتمـد بموجبه دفع قيمة الصـك المحول لطرف صـك يحرره المصرف المسـحوب عليه ويعتمـد بموجبه دفع قيمة الصـك المحول لطرف 
ثالث.ثالث.

:��Z%�� �, 3�=��� x����:��Z%�� �, 3�=��� x����

شـيك يحرر وفق شـكل الشـيك العادي يضيف إليه السـاحب عبارة تفيد عدم جـواز الوفاء شـيك يحرر وفق شـكل الشـيك العادي يضيف إليه السـاحب عبارة تفيد عدم جـواز الوفاء 
ا، بل عن طريق القيود الكتابية، كأن يكتب على صدر الشـيك عبارة (للقيد في الحسـاب)  ا، بل عن طريق القيود الكتابية، كأن يكتب على صدر الشـيك عبارة (للقيد في الحسـاب) بقيمته نقدً بقيمته نقدً

أو أية عبارة تفيد هذا المعنى.أو أية عبارة تفيد هذا المعنى.
:(N7�,�Z��� *�_�A) ��\��Z�� *�_����:(N7�,�Z��� *�_�A) ��\��Z�� *�_����

شـيكات تصدرها المؤسسـات بقيم متفاوتة على فروعها أو على مراسـليها من المؤسسات شـيكات تصدرها المؤسسـات بقيم متفاوتة على فروعها أو على مراسـليها من المؤسسات 
في الخارج لمصلحة المسـافر الذي يسـتطيع الحصول على قيمتها بمجرد عرضها للوفاء إلى طرف في الخارج لمصلحة المسـافر الذي يسـتطيع الحصول على قيمتها بمجرد عرضها للوفاء إلى طرف 

يقبلها.يقبلها.
:��,�F��� *+7�%��� *�_�A:��,�F��� *+7�%��� *�_�A

شـيكات تحرر من قبل المؤسسـة عندما يتقدم إليها أحد يريد نقل نقوده بشـيكات عن طريق شـيكات تحرر من قبل المؤسسـة عندما يتقدم إليها أحد يريد نقل نقوده بشـيكات عن طريق 
تلك المؤسسة إلى موطن آخر ليأخذها هو أو وكيله أو أي شخص آخر يريد أن يوصلها إليه في ذلك تلك المؤسسة إلى موطن آخر ليأخذها هو أو وكيله أو أي شخص آخر يريد أن يوصلها إليه في ذلك 

الموطن.الموطن.
:��^����:��^����

تصرف قانوني تنتقل بموجبه ملكية الورقة التجارية من شخص يسمى (المظهر) إلى شخص تصرف قانوني تنتقل بموجبه ملكية الورقة التجارية من شخص يسمى (المظهر) إلى شخص 
آخر يسمى (المظهر إليه)، أو يحصل به توكيل في استيفائها، أو  رهنها، بعبارة تفيد ذلك. آخر يسمى (المظهر إليه)، أو يحصل به توكيل في استيفائها، أو  رهنها، بعبارة تفيد ذلك. 
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عمليـة يقوم حامل الورقة التجارية بموجبها بنقل ملكيتها عن طريق التظهير إلى طرف ثالث عمليـة يقوم حامل الورقة التجارية بموجبها بنقل ملكيتها عن طريق التظهير إلى طرف ثالث 
ا منه مبلغ معين. ا منه مبلغ معين.قبل موعد الاستحقاق مقابل تعجيل المؤسسة قيمتها له مخصومً قبل موعد الاستحقاق مقابل تعجيل المؤسسة قيمتها له مخصومً

:��,��� E�#[:��,��� E�#[

تعهد المسحوب عليه بدفع قيمة الكمبيالة لحاملها الشرعي في ميعاد الاستحقاق. تعهد المسحوب عليه بدفع قيمة الكمبيالة لحاملها الشرعي في ميعاد الاستحقاق. 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٥٧٣٥٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٦١٦): الأوراق التجارية): الأوراق التجارية    
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كفيـل مصرفي يضمن للحامل الوفاء بقيمة الورقة التجارية في موعد الاسـتحقاق على وجه كفيـل مصرفي يضمن للحامل الوفاء بقيمة الورقة التجارية في موعد الاسـتحقاق على وجه 
التضامن مع الموقعين الآخرين إذا امتنع المدين الأصلي عن الوفاء.التضامن مع الموقعين الآخرين إذا امتنع المدين الأصلي عن الوفاء.

:�C������ *����Y��:�C������ *����Y��

ضمانـات يشـترطها حامل الورقة التجاريـة، وذلك بتقرير رهن على عقـار، أو  على منقول، ضمانـات يشـترطها حامل الورقة التجاريـة، وذلك بتقرير رهن على عقـار، أو  على منقول، 
كأوراق تجاريـة يظهرهـا المديـن إلى حامل الورقة على سـبيل الرهـن، أو  أوراق ماليـة، أو بضاعة كأوراق تجاريـة يظهرهـا المديـن إلى حامل الورقة على سـبيل الرهـن، أو  أوراق ماليـة، أو بضاعة 

يسلمها المدين إلى الحامل ضماناتٍ للوفاء.يسلمها المدين إلى الحامل ضماناتٍ للوفاء.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٣٦٢٣٦٢

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هـذا المعيـار إلـى بيان حكـم إصدار صكـوك الاسـتثمار وتداولهـا، وبيـان أنواعها يهـدف هـذا المعيـار إلـى بيان حكـم إصدار صكـوك الاسـتثمار وتداولهـا، وبيـان أنواعها 
وخصائصها وضوابطها الشـرعية وشـروط إصدارهـا وتداولها للتعامل بها في المؤسسـات المالية وخصائصها وضوابطها الشـرعية وشـروط إصدارهـا وتداولها للتعامل بها في المؤسسـات المالية 

الإسلامية (المؤسسة، المؤسسات)الإسلامية (المؤسسة، المؤسسات)(١). . 
والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسـات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسـات) اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٦٣٣٦٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٧١٧): صكوك الاستثمار): صكوك الاستثمار    
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يتناول هذا المعيار صكوك الاسـتثمار، ويشمل ذلك: صكوك ملكية الموجودات المؤجرة، يتناول هذا المعيار صكوك الاسـتثمار، ويشمل ذلك: صكوك ملكية الموجودات المؤجرة، 
وملكية المنافع وملكية الخدمات والمرابحة والسـلم والاسـتصناع والمضاربة والمشاركة والوكالة وملكية المنافع وملكية الخدمات والمرابحة والسـلم والاسـتصناع والمضاربة والمشاركة والوكالة 
في الاستثمار والمزارعة والمسـاقاة والمغارسة، ولا  يتناول هذا المعيار أسهم الشركات المساهمة في الاستثمار والمزارعة والمسـاقاة والمغارسة، ولا  يتناول هذا المعيار أسهم الشركات المساهمة 
لأنها ضمن معيار الشركة، الأوراق المالية، كما لا يتناول وحدات الصناديق، والمحافظ الاستثمارية.لأنها ضمن معيار الشركة، الأوراق المالية، كما لا يتناول وحدات الصناديق، والمحافظ الاستثمارية.
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ا شـائعة في ملكية أعيان أو منافـع أوخدمات أو في  ا شـائعة في ملكية أعيان أو منافـع أوخدمات أو في هـي وثائق متسـاوية القيمة تمثل حصصً هـي وثائق متسـاوية القيمة تمثل حصصً
موجودات مشـروع معين أو نشاط اسـتثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب موجودات مشـروع معين أو نشاط اسـتثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب 

الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله.الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله.
ا لها عن الأسهم وسندات  ا لها عن الأسهم وسندات وتعرف هذه الصكوك في هذا المعيار بالصكوك الاستثمارية تمييزً وتعرف هذه الصكوك في هذا المعيار بالصكوك الاستثمارية تمييزً

القرض.القرض.
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صكوك الاستثمار أنواع؛ منها:صكوك الاستثمار أنواع؛ منها:
صكوك ملكية الموجودات المؤجرة: صكوك ملكية الموجودات المؤجرة:   ١/٣

هي وثائق متســاوية القيمة يصدرها مالك عين مؤجرة أو عين موعود باســتئجارها،  هي وثائق متســاوية القيمة يصدرها مالك عين مؤجرة أو عين موعود باســتئجارها،    
أو يصدرها وســيط مالي ينوب عن المالك، بغرض بيعها واستيفاء ثمنها من حصيلة أو يصدرها وســيط مالي ينوب عن المالك، بغرض بيعها واستيفاء ثمنها من حصيلة 

الاكتتاب فيها، وتصبح العين مملوكة لحملة الصكوك.الاكتتاب فيها، وتصبح العين مملوكة لحملة الصكوك.
صكوك ملكية المنافع؛ وهي أنواع: صكوك ملكية المنافع؛ وهي أنواع:   ٢/٣

١/٢/٣  صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة:  صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة:
وهي نوعان:وهي نوعان:  

١/١/٢/٣  وثائق متسـاوية القيمة يصدرها مالك عين موجودة، بنفسـه أو   وثائق متسـاوية القيمة يصدرها مالك عين موجودة، بنفسـه أو 
عن طريق وسـيط مالي، بغـرض إجارة منافعها واسـتيفاء أجرتها من عن طريق وسـيط مالي، بغـرض إجارة منافعها واسـتيفاء أجرتها من 
حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك.حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك.
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٢/١/٢/٣  وثائـق متسـاوية القيمـة يصدرهـا مالـك منفعة عيـن موجودة   وثائـق متسـاوية القيمـة يصدرهـا مالـك منفعة عيـن موجودة 
(مسـتأجر)، بنفسـه أو عن طريق وسـيط مالي، بغرض إعادة إجارتها (مسـتأجر)، بنفسـه أو عن طريق وسـيط مالي، بغرض إعادة إجارتها 
واسـتيفاء أجرتهـا من حصيلـة الاكتتاب فيهـا، وتصبح منفعـة العين واسـتيفاء أجرتهـا من حصيلـة الاكتتاب فيهـا، وتصبح منفعـة العين 

مملوكة لحملة الصكوك.مملوكة لحملة الصكوك.
٢/٢/٣  صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة:  صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة:

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض إجارة أعيان موصوفة في الذمة  هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض إجارة أعيان موصوفة في الذمة    
واسـتيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب واسـتيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيهـا. وتصبح منفعة العين الموصوفة فيهـا. وتصبح منفعة العين الموصوفة 

في الذمة مملوكة لحملة الصكوك.في الذمة مملوكة لحملة الصكوك.
٣/٢/٣  صكوك ملكية الخدمات من طرف معين:  صكوك ملكية الخدمات من طرف معين:

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من طرف معين  هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من طرف معين    
اة) واسـتيفاء الأجـرة من حصيلة الاكتتاب  اة) واسـتيفاء الأجـرة من حصيلة الاكتتاب كـ(منفعة التعليم من جامعة مسـمّ كـ(منفعة التعليم من جامعة مسـمّ

فيها، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.فيها، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.
٤/٢/٣  صكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف في الذمة:  صكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف في الذمة:

هـي وثائق متسـاوية القيمة يتـم إصدارها بغـرض تقديم الخدمـة من مصدر  هـي وثائق متسـاوية القيمة يتـم إصدارها بغـرض تقديم الخدمـة من مصدر    
موصوف فـي الذمة كـ(منفعة التعليم من جامعة يتـم تحديد مواصفاتها دون موصوف فـي الذمة كـ(منفعة التعليم من جامعة يتـم تحديد مواصفاتها دون 
تسميتها) واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح تلك الخدمات تسميتها) واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح تلك الخدمات 

مملوكة لحملة الصكوك.مملوكة لحملة الصكوك.
صكوك السلم: صكوك السلم:   ٣/٣

هي وثائق متســاوية القيمة يتم إصدارها؛ لتحصيل رأس مال الســلم، وتصبح سلعة  هي وثائق متســاوية القيمة يتم إصدارها؛ لتحصيل رأس مال الســلم، وتصبح سلعة    
السلم مملوكة لحملة الصكوك.السلم مملوكة لحملة الصكوك.

صكوك الاستصناع: صكوك الاستصناع:   ٤/٣
هي وثائق متســاوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تصنيع  هي وثائق متســاوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تصنيع    

ا لحملة الصكوك. ا لحملة الصكوك.سلعة، ويصبح المصنوع مملوكً سلعة، ويصبح المصنوع مملوكً
صكوك المرابحة: صكوك المرابحة:   ٥/٣

هي وثائق متســاوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة المرابحة، وتصبح سلعة  هي وثائق متســاوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة المرابحة، وتصبح سلعة    
المرابحة مملوكة لحملة الصكوك.المرابحة مملوكة لحملة الصكوك.
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صكوك المشاركة: صكوك المشاركة:   ٦/٣

هي وثائق متســاوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع،  هي وثائق متســاوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع،    
أو تطوير مشــروع قائم، أو تمويل نشاط على أســاس عقد من عقود المشاركة، أو تطوير مشــروع قائم، أو تمويل نشاط على أســاس عقد من عقود المشاركة، 
ا لحملة الصكــوك في حدود  ا لحملة الصكــوك في حدود ويصبح المشــروع أو موجودات النشــاط ملــكً ويصبح المشــروع أو موجودات النشــاط ملــكً
حصصهم، وتدار صكوك المشاركة على أساس الشركة أو على أساس المضاربة حصصهم، وتدار صكوك المشاركة على أساس الشركة أو على أساس المضاربة 

أو على أساس الوكالة بالاستثمار.أو على أساس الوكالة بالاستثمار.
١/٦/٣  صكوك الشركة:  صكوك الشركة:

هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس الشركة بتعيين  هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس الشركة بتعيين    
أحد الشركاء أو غيرهم لإدارتها.أحد الشركاء أو غيرهم لإدارتها.

٢/٦/٣  صكوك المضاربة:  صكوك المضاربة:
هي وثائق مشـاركة تمثل مشـروعات أو أنشـطة تدار على أسـاس المضاربة  هي وثائق مشـاركة تمثل مشـروعات أو أنشـطة تدار على أسـاس المضاربة    

بتعيين مضارب من الشركاء أو غيرهم لإدارتها.بتعيين مضارب من الشركاء أو غيرهم لإدارتها.
صكوك الوكالة بالاستثمار: صكوك الوكالة بالاستثمار:   ٣/٦/٣

هـي وثائـق مشـاركة تمثل مشـروعات أو أنشـطة تـدار على أسـاس الوكالة  هـي وثائـق مشـاركة تمثل مشـروعات أو أنشـطة تـدار على أسـاس الوكالة    
بالاستثمار بتعيين وكيل عن حملة الصكوك لإدارتها.بالاستثمار بتعيين وكيل عن حملة الصكوك لإدارتها.

صكوك المزارعة: صكوك المزارعة:   ٧/٣
هي وثائق متســاوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تمويل  هي وثائق متســاوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تمويل    
مشروع على أساس المزارعة، ويصبح لحملة الصكوك حصة في المحصول وفق ما مشروع على أساس المزارعة، ويصبح لحملة الصكوك حصة في المحصول وفق ما 

حدده العقد.حدده العقد.
٨/٣  صكوك المساقاة:  صكوك المساقاة:

هي وثائق متســاوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في سقي أشجار مثمرة  هي وثائق متســاوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في سقي أشجار مثمرة    
والإنفاق عليها ورعايتها على أساس عقد المساقاة، ويصبح لحملة الصكوك حصة والإنفاق عليها ورعايتها على أساس عقد المساقاة، ويصبح لحملة الصكوك حصة 

من الثمرة وفق ما حدده العقد.من الثمرة وفق ما حدده العقد.
صكوك المغارسة: صكوك المغارسة:   ٩/٣

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في غرس أشجار وفيما  هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في غرس أشجار وفيما    
يتطلبه هذا الغرس من أعمال ونفقات على أســاس عقد المغارسة، ويصبح لحملة يتطلبه هذا الغرس من أعمال ونفقات على أســاس عقد المغارسة، ويصبح لحملة 

الصكوك حصة في الأرض والغرس.الصكوك حصة في الأرض والغرس.
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أنها وثيقة تصدر باسم مالكها أو لحاملها، بفئات متساوية القيمة لإثبات حق مالكها  أنها وثيقة تصدر باسم مالكها أو لحاملها، بفئات متساوية القيمة لإثبات حق مالكها    ١/٤
فيما تمثله من حقوق والتزامات مالية.فيما تمثله من حقوق والتزامات مالية.

أنها تمثل حصة شــائعة في ملكية موجودات مخصصة للاســتثمار؛ أعيانًا أو منافع  أنها تمثل حصة شــائعة في ملكية موجودات مخصصة للاســتثمار؛ أعيانًا أو منافع    ٢/٤
أو خدمات أو خليطًا منها ومن الحقوق المعنوية والديون والنقود، ولا تمثل دينًا في أو خدمات أو خليطًا منها ومن الحقوق المعنوية والديون والنقود، ولا تمثل دينًا في 

ذمة مصدرها لحاملها.ذمة مصدرها لحاملها.
أنها تصدر على أساس عقد شرعي، بضوابط شرعية تنظم إصدارها وتداولها.  أنها تصدر على أساس عقد شرعي، بضوابط شرعية تنظم إصدارها وتداولها.    ٣/٤

أن تداولها يخضع لشروط تداول ما تمثله. أن تداولها يخضع لشروط تداول ما تمثله.   ٤/٤
أن مالكيها يشاركون في غنمها حسب الاتفاق المبين في نشرة الإصدار، ويتحملون  أن مالكيها يشاركون في غنمها حسب الاتفاق المبين في نشرة الإصدار، ويتحملون    ٥/٤

غرمها بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك.غرمها بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك.
 :������� �<��Y��" I�_\	� . :������� �<��Y��" I�_\	� .٥

إصدار الصكوك الاستثمارية: إصدار الصكوك الاستثمارية:   ١/٥
١/١/٥  يجوز إصدار صكوك لاستثمار حصيلة الاكتتاب فيها على أساس عقد من   يجوز إصدار صكوك لاستثمار حصيلة الاكتتاب فيها على أساس عقد من 

عقود الاستثمار الشرعية.عقود الاستثمار الشرعية.
٢/١/٥  يجـوز تصكيـك (توريق) الموجودات من الأعيـان والمنافع والخدمات،   يجـوز تصكيـك (توريق) الموجودات من الأعيـان والمنافع والخدمات، 
وذلك بتقسـيمها إلى حصص متسـاوية وإصدار صكـوك بقيمتها، أما الديون وذلك بتقسـيمها إلى حصص متسـاوية وإصدار صكـوك بقيمتها، أما الديون 

في الذمم فلا يجوز تصكيكها (توريقها) لغرض تداولها.في الذمم فلا يجوز تصكيكها (توريقها) لغرض تداولها.
٣/١/٥  تترتـب علـى عقـد الإصـدار جميـع آثار العقـد الذي يصـدر الصك على   تترتـب علـى عقـد الإصـدار جميـع آثار العقـد الذي يصـدر الصك على 

أساسه، وذلك بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك. أساسه، وذلك بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك. 
٤/١/٥  طرفا عقد الإصدار هما مصدر الصكوك والمكتتبون فيها.  طرفا عقد الإصدار هما مصدر الصكوك والمكتتبون فيها.

٥/١/٥  تتحـدد العلاقة بيـن طرفي عقد الإصدار وفق نوع العقد وصفته الشـرعية   تتحـدد العلاقة بيـن طرفي عقد الإصدار وفق نوع العقد وصفته الشـرعية 
وبيان ذلك على النحو الآتي:وبيان ذلك على النحو الآتي:

١/٥/١/٥  صكوك ملكية الموجودات المؤجرة:  صكوك ملكية الموجودات المؤجرة:
المصدر لتلك الصكوك بائع عين مؤجرة أو عين موعود باستئجارها،  المصدر لتلك الصكوك بائع عين مؤجرة أو عين موعود باستئجارها،    
والمكتتبـون فيها مشـترون لها، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن الشـراء، والمكتتبـون فيها مشـترون لها، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن الشـراء، 
ويملـك حملـة الصكـوك تلـك الموجـودات علـى الشـيوع بغنمها ويملـك حملـة الصكـوك تلـك الموجـودات علـى الشـيوع بغنمها 

وغرمها وذلك على أساس المشاركة فيما بينهم.وغرمها وذلك على أساس المشاركة فيما بينهم.
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٢/٥/١/٥ صكوك ملكية المنافع:  صكوك ملكية المنافع: 

صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة: صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة:أ-  أ- 
الموجـودة،  العيـن  لمنفعـة  بائـع  الصكـوك  لتلـك  الموجـودة، المصـدر  العيـن  لمنفعـة  بائـع  الصكـوك  لتلـك  المصـدر   
والمكتتبون فيها مشترون لها، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن تلك والمكتتبون فيها مشترون لها، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن تلك 
المنفعـة، ويملك حملـة الصكوك تلـك المنافع على الشـيوع المنفعـة، ويملك حملـة الصكوك تلـك المنافع على الشـيوع 

بغنمها وغرمها.بغنمها وغرمها.
صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة: صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة:ب-  ب- 

المصـدر لتلـك الصكـوك بائع لمنفعـة العيـن الموصوفة في  المصـدر لتلـك الصكـوك بائع لمنفعـة العيـن الموصوفة في    
الذمة، والمكتتبون فيها مشـترون لها، وحصيلة الاكتتاب هي الذمة، والمكتتبون فيها مشـترون لها، وحصيلة الاكتتاب هي 
ثمن تلـك المنفعة، ويملك حملة الصكوك تلك المنافع على ثمن تلـك المنفعة، ويملك حملة الصكوك تلك المنافع على 

الشيوع بغنمها وغرمها.الشيوع بغنمها وغرمها.
صكوك ملكية الخدمات: صكوك ملكية الخدمات:ج-  ج- 

المصدر لتلـك الصكوك هو بائـع الخدمـة، والمكتتبون فيها  المصدر لتلـك الصكوك هو بائـع الخدمـة، والمكتتبون فيها    
مشترون لها، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن تلك الخدمة.مشترون لها، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن تلك الخدمة.

ويستحق حملة صكوك بيع المنافع بأنواعها (أ، ب، ج) حصيلة إعادة  ويستحق حملة صكوك بيع المنافع بأنواعها (أ، ب، ج) حصيلة إعادة    
بيع تلك المنافع.بيع تلك المنافع.

صكوك السلم: صكوك السلم:   ٣/٥/١/٥
المصدر لتلك الصكوك هو البائع لسـلعة السلم، والمكتتبون فيها هم  المصدر لتلك الصكوك هو البائع لسـلعة السلم، والمكتتبون فيها هم    
المشـترون للسـلعة، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن شراء السلعة (رأس المشـترون للسـلعة، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن شراء السلعة (رأس 
مال السـلم). ويملك حملة الصكوك سـلعة السـلم ويستحقون ثمن مال السـلم). ويملك حملة الصكوك سـلعة السـلم ويستحقون ثمن 

بيعها، أو ثمن بيع سلعة السلم في السلم الموازي إن وجد.بيعها، أو ثمن بيع سلعة السلم في السلم الموازي إن وجد.
٤/٥/١/٥  صكوك الاستصناع:  صكوك الاستصناع:

المصـدر لتلـك الصكوك هو الصانـع (البائع) والمكتتبـون فيها هم  المصـدر لتلـك الصكوك هو الصانـع (البائع) والمكتتبـون فيها هم    
المشـترون للعيـن المـراد صنعهـا، وحصيلـة الاكتتاب هـي تكلفة المشـترون للعيـن المـراد صنعهـا، وحصيلـة الاكتتاب هـي تكلفة 
المصنـوع، ويملك حملـة الصكوك العين المصنوعة، ويسـتحقون المصنـوع، ويملك حملـة الصكوك العين المصنوعة، ويسـتحقون 
ثمن بيعها، أو ثمن بيع العين المصنوعة في الاسـتصناع الموازي إن ثمن بيعها، أو ثمن بيع العين المصنوعة في الاسـتصناع الموازي إن 

وجد.وجد.
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٥/٥/١/٥ صكوك المرابحة: صكوك المرابحة:

المصدر لتلك الصكوك هو البائع لبضاعة المرابحة، والمكتتبون فيها  المصدر لتلك الصكوك هو البائع لبضاعة المرابحة، والمكتتبون فيها    
هم المشـترون لبضاعة المرابحة، وحصيلة الاكتتاب هي تكلفة شراء هم المشـترون لبضاعة المرابحة، وحصيلة الاكتتاب هي تكلفة شراء 
البضاعة، ويملك حملة الصكوك سـلعة المرابحة، ويسـتحقون ثمن البضاعة، ويملك حملة الصكوك سـلعة المرابحة، ويسـتحقون ثمن 

بيعها.بيعها.
٦/٥/١/٥ صكوك المشاركة: صكوك المشاركة:

المصـدر لتلك الصكوك هو طالب المشـاركة معه في مشـروع معين  المصـدر لتلك الصكوك هو طالب المشـاركة معه في مشـروع معين    
أو نشاط محدد، والمكتتبون هم الشركاء في عقد المشاركة، وحصيلة أو نشاط محدد، والمكتتبون هم الشركاء في عقد المشاركة، وحصيلة 
الاكتتاب هي حصة المكتتبين في رأس مال المشاركة، ويملك حملة الاكتتاب هي حصة المكتتبين في رأس مال المشاركة، ويملك حملة 
الصكوك موجودات الشركة بغنمها وغرمها، ويستحقون حصتهم في الصكوك موجودات الشركة بغنمها وغرمها، ويستحقون حصتهم في 

أرباح الشركة إن وجدت.أرباح الشركة إن وجدت.
صكوك المضاربة: صكوك المضاربة:   ٧/٥/١/٥

المصـدر لتلك الصكوك هو المضـارب، والمكتتبون فيها هم أرباب  المصـدر لتلك الصكوك هو المضـارب، والمكتتبون فيها هم أرباب    
المـال، وحصيلـة الاكتتاب هـي رأس مال المضاربـة، ويملك حملة المـال، وحصيلـة الاكتتاب هـي رأس مال المضاربـة، ويملك حملة 
الصكـوك موجـودات المضاربـة والحصـة المتفـق عليها مـن الربح الصكـوك موجـودات المضاربـة والحصـة المتفـق عليها مـن الربح 

لأرباب المال، ويتحملون الخسارة إن وقعت.لأرباب المال، ويتحملون الخسارة إن وقعت.
٨/٥/١/٥  صكوك الوكالة بالاستثمار:  صكوك الوكالة بالاستثمار:

المصـدر لتلـك الصكـوك هـو الوكيـل بالاسـتثمار، والمكتتبون هم  المصـدر لتلـك الصكـوك هـو الوكيـل بالاسـتثمار، والمكتتبون هم    
الموكلـون، وحصيلـة الاكتتـاب هـي المبلـغ الموكل في اسـتثماره، الموكلـون، وحصيلـة الاكتتـاب هـي المبلـغ الموكل في اسـتثماره، 
ويملـك حملـة الصكوك مـا تمثله الصكـوك من موجـودات بغنمها ويملـك حملـة الصكوك مـا تمثله الصكـوك من موجـودات بغنمها 

وغرمها، ويستحقون ربح المشاركة إن وجد.وغرمها، ويستحقون ربح المشاركة إن وجد.
٩/٥/١/٥  صكوك المزارعة:  صكوك المزارعة:

المصدر لتلك الصكوك هو صاحب الأرض (مالكها أو مالك  المصدر لتلك الصكوك هو صاحب الأرض (مالكها أو مالك أ-  أ- 
منافعهـا)، والمكتتبون فيها هـم المزارعون في عقد المزارعة منافعهـا)، والمكتتبون فيها هـم المزارعون في عقد المزارعة 
(أصحـاب العمل بأنفسـهم أو بغيرهم)، وحصيلـة الاكتتاب (أصحـاب العمل بأنفسـهم أو بغيرهم)، وحصيلـة الاكتتاب 

هي تكاليف الزراعة.هي تكاليف الزراعة.
وقد يكون المصدر هو المزارع (صاحب العمل) والمكتتبون  وقد يكون المصدر هو المزارع (صاحب العمل) والمكتتبون ب-  ب- 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٦٩٣٦٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٧١٧): صكوك الاستثمار): صكوك الاستثمار    
هـم أصحاب الأرض (المسـتثمرون الذين اشـتريت الأرض هـم أصحاب الأرض (المسـتثمرون الذين اشـتريت الأرض 
بحصيلـة اكتتابهـم)، ويملك حملة الصكـوك الحصة المتفق بحصيلـة اكتتابهـم)، ويملك حملة الصكـوك الحصة المتفق 

عليها مما تنتجه الأرض.عليها مما تنتجه الأرض.
١٠١٠/٥/١/٥  صكوك المساقاة:  صكوك المساقاة:

المصدر لتلك الصكوك هو صاحب الأرض (مالكها أو مالك  المصدر لتلك الصكوك هو صاحب الأرض (مالكها أو مالك أ-  أ- 
منافعهـا) التي فيهـا الشـجر، والمكتتبون فيها هم المسـاقون منافعهـا) التي فيهـا الشـجر، والمكتتبون فيها هم المسـاقون 
فـي عقـد المسـاقاة، وحصيلة الاكتتـاب هي تكاليـف العناية فـي عقـد المسـاقاة، وحصيلة الاكتتـاب هي تكاليـف العناية 

بالشجر.بالشجر.
وقد يكون المصدر هو المساقي (صاحب العمل) والمكتتبون  وقد يكون المصدر هو المساقي (صاحب العمل) والمكتتبون ب-  ب- 
هـم أصحـاب الأرض (المسـتثمرون الذين سـقيت الأرض هـم أصحـاب الأرض (المسـتثمرون الذين سـقيت الأرض 
بحصيلة اكتتابهم) ويسـتحق حملة الصكـوك الحصة المتفق بحصيلة اكتتابهم) ويسـتحق حملة الصكـوك الحصة المتفق 

عليها مما تنتجه الأشجار.عليها مما تنتجه الأشجار.
١١١١/٥/١/٥  صكوك المغارسة:  صكوك المغارسة:

المصـدر لتلـك الصكـوك هـو مالـك أرض صالحـة لغرس  المصـدر لتلـك الصكـوك هـو مالـك أرض صالحـة لغرس أ-  أ- 
الأشجار، والمكتتبون فيها هم المغارسون في عقد المغارسة، الأشجار، والمكتتبون فيها هم المغارسون في عقد المغارسة، 

وحصيلة الاكتتاب هي تكاليف غرس الشجر.وحصيلة الاكتتاب هي تكاليف غرس الشجر.
العمـل)  (صاحـب  المغـارس  هـو  المصـدر  يكـون  وقـد  العمـل) ب-  (صاحـب  المغـارس  هـو  المصـدر  يكـون  وقـد  ب- 
الذيـن  (المسـتثمرون  الأرض  أصحـاب  هـم  الذيـن والمكتتبـون  (المسـتثمرون  الأرض  أصحـاب  هـم  والمكتتبـون 
غرست الأرض بحصيلة اكتتابهم)، ويستحق حملة الصكوك غرست الأرض بحصيلة اكتتابهم)، ويستحق حملة الصكوك 

الحصة المتفق عليها من الأرض والشجر.الحصة المتفق عليها من الأرض والشجر.
٦/١/٥  تنظـم عقـود إصـدار الصكـوك العلاقـة بيـن طرفيهـا، أي مصـدر الصك   تنظـم عقـود إصـدار الصكـوك العلاقـة بيـن طرفيهـا، أي مصـدر الصك 
والمكتتـب فيـه، وتترتب آثار هـذه العقود من حقوق والتزامـات بين طرفيها والمكتتـب فيـه، وتترتب آثار هـذه العقود من حقوق والتزامـات بين طرفيها 

بمجرد انعقاد العقد.بمجرد انعقاد العقد.
٧/١/٥  تمثل نشرة إصدار الصكوك الدعوة التي يوجهها مصدرها إلى المكتتبين،   تمثل نشرة إصدار الصكوك الدعوة التي يوجهها مصدرها إلى المكتتبين، 
ويمثل الاكتتاب في الصك الإيجاب. أما القبول فهو موافقة الجهة المصدرة، ويمثل الاكتتاب في الصك الإيجاب. أما القبول فهو موافقة الجهة المصدرة، 
ـا ويكون  ـا ويكون إلا إذا صـرح في نشـرة الإصـدار أنها إيجـاب فتكـون حينئذٍ إيجابً إلا إذا صـرح في نشـرة الإصـدار أنها إيجـاب فتكـون حينئذٍ إيجابً

. .الاكتتاب قبولاً الاكتتاب قبولاً
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٨/١/٥  يراعى في نشرة الإصدار ما يأتي:   يراعى في نشرة الإصدار ما يأتي: 

١/٨/١/٥  أن تتضمن نشرة الإصدار شروط التعاقد والبيانات الكافية عن   أن تتضمن نشرة الإصدار شروط التعاقد والبيانات الكافية عن 
المشـاركين في الإصـدار وصفاتهم الشـرعية وحقوقهم وواجباتهم، المشـاركين في الإصـدار وصفاتهم الشـرعية وحقوقهم وواجباتهم، 
وذلك مثل وكيل الإصدار، ومدير الإصدار، ومنظم الإصدار، وأمين وذلك مثل وكيل الإصدار، ومدير الإصدار، ومنظم الإصدار، وأمين 
الاسـتثمار، ومتعهـد التغطيـة، ووكيل الدفـع وغيرهم، كمـا تتضمن الاسـتثمار، ومتعهـد التغطيـة، ووكيل الدفـع وغيرهم، كمـا تتضمن 

شروط تعيينهم وعزلهم.شروط تعيينهم وعزلهم.
٢/٨/١/٥  أن تتضمـن نشـرة إصـدار الصكوك تحديد العقـد الذي تصدر   أن تتضمـن نشـرة إصـدار الصكوك تحديد العقـد الذي تصدر 
الصكوك على أساسه، كبيع العين المؤجرة، أو الإجارة، أو المرابحة، الصكوك على أساسه، كبيع العين المؤجرة، أو الإجارة، أو المرابحة، 
أو الاسـتصناع، أو السـلم، أو المضاربـة، أو المشـاركة، أو الوكالـة، أو الاسـتصناع، أو السـلم، أو المضاربـة، أو المشـاركة، أو الوكالـة، 

أو المزارعة، أو المغارسة، أو المساقاة.أو المزارعة، أو المغارسة، أو المساقاة.
٣/٨/١/٥  أن يكون العقد الذي أصدر الصك على أساسه مستوفيًا لأركانه   أن يكون العقد الذي أصدر الصك على أساسه مستوفيًا لأركانه 

وشروطه، وألاَّ يتضمن شرطًا ينافي مقتضاه أو يخالف أحكامه.وشروطه، وألاَّ يتضمن شرطًا ينافي مقتضاه أو يخالف أحكامه.
أن ينـص في النشـرة على الالتـزام بأحكام ومبادئ الشـريعة  أن ينـص في النشـرة على الالتـزام بأحكام ومبادئ الشـريعة    ٤/٨/١/٥
الإسـلامية، وعلى وجـود هيئة شـرعية تعتمد آلية الإصـدار وتراقب الإسـلامية، وعلى وجـود هيئة شـرعية تعتمد آلية الإصـدار وتراقب 

تنفيذه طوال مدته.تنفيذه طوال مدته.
أن تنـص النشـرة على أن يتم اسـتثمار حصيلـة الصكوك وما  أن تنـص النشـرة على أن يتم اسـتثمار حصيلـة الصكوك وما    ٥/٨/١/٥
تتحـول إليه تلك الحصيلة من موجودات بصيغة من صيغ الاسـتثمار تتحـول إليه تلك الحصيلة من موجودات بصيغة من صيغ الاسـتثمار 

الشرعية.الشرعية.
٦/٨/١/٥  مع مراعاة ما جاء في المعيار الشـرعي رقم (  مع مراعاة ما جاء في المعيار الشـرعي رقم (١٢١٢) بشأن الشركة ) بشأن الشركة 
(المشـاركة) والشـركات الحديثـة البنـد ((المشـاركة) والشـركات الحديثـة البنـد (٥/١/٣) يجـب أن تنص ) يجـب أن تنص 
النشـرة على مشـاركة مالك كل صك في الغنم وأن يتحمل من الغرم النشـرة على مشـاركة مالك كل صك في الغنم وأن يتحمل من الغرم 

بنسبة ما تمثله صكوكه من حقوق مالية.بنسبة ما تمثله صكوكه من حقوق مالية.
٧/٨/١/٥  ألاَّ تشتمل النشرة على أي نص يضمن به مصدر الصك لمالكه   ألاَّ تشتمل النشرة على أي نص يضمن به مصدر الصك لمالكه 
ا  ا قيمة الصك الاسـمية في غير حـالات التعدي أو التقصيـر، ولا قدرً قيمة الصك الاسـمية في غير حـالات التعدي أو التقصيـر، ولا قدرً
ا من الربح، لكـن يجوز أن يتبرع بالضمان طرف ثالث مسـتقل،  ا من الربح، لكـن يجوز أن يتبرع بالضمان طرف ثالث مسـتقل، معينًـ معينًـ
مع مراعاة ما  جاء في المعيار الشرعي رقم (مع مراعاة ما  جاء في المعيار الشرعي رقم (٥) بشأن الضمانات البند ) بشأن الضمانات البند 
(٦/٦). كمـا يجوز أن يقدم مصدر الصـك لمالكه بعض الضمانات ). كمـا يجوز أن يقدم مصدر الصـك لمالكه بعض الضمانات 
العينية أو الشـخصية لضمان مسـؤوليته في حالات تعديه أو تقصيره، العينية أو الشـخصية لضمان مسـؤوليته في حالات تعديه أو تقصيره، 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٧١٣٧١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٧١٧): صكوك الاستثمار): صكوك الاستثمار    
مع مراعاة البند (مع مراعاة البند (٣/٤/١/٣) من المعيار الشـرعي رقم () من المعيار الشـرعي رقم (١٢١٢) بشـأن ) بشـأن 

الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة والعقود الواردة فيه.الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة والعقود الواردة فيه.
اء ما لم يكتتـب فيه من الصكـوك، ويكون  ـرَ اء ما لم يكتتـب فيه من الصكـوك، ويكون   يجـوز أن تتعهـد مؤسسـة بِشِ ـرَ ٩/١/٥  يجـوز أن تتعهـد مؤسسـة بِشِ
الالتـزام مـن متعهد الاكتتاب مبنيăا على أسـاس الوعد الملـزم، ولا يجوز أن الالتـزام مـن متعهد الاكتتاب مبنيăا على أسـاس الوعد الملـزم، ولا يجوز أن 
يتقاضـى المتعهـد بالاكتتاب عمـولات مقابل ذلـك التعهد مع مراعـاة البند يتقاضـى المتعهـد بالاكتتاب عمـولات مقابل ذلـك التعهد مع مراعـاة البند 
(٤/٢/١/٤) مـن المعيار الشـرعي رقم () مـن المعيار الشـرعي رقم (١٢١٢) بشـأن الشـركة (المشـاركة) ) بشـأن الشـركة (المشـاركة) 

والشركات الحديثة.والشركات الحديثة.
١٠١٠/١/٥  يجـوز أن تصـدر الصكـوك لآجـال قصيـرة، أو متوسـطة، أو  طويلـة   يجـوز أن تصـدر الصكـوك لآجـال قصيـرة، أو متوسـطة، أو  طويلـة 
بالضوابط الشـرعية وقد تصدر دون تحديد أجل، وذلك بحسب طبيعة العقد بالضوابط الشـرعية وقد تصدر دون تحديد أجل، وذلك بحسب طبيعة العقد 

الذي تصدر الصكوك على أساسه. الذي تصدر الصكوك على أساسه. 
١١١١/١/٥  يجـوز أن ينظـم مصـدر الصكـوك أو حملـة الصكـوك طريقة مشـروعة   يجـوز أن ينظـم مصـدر الصكـوك أو حملـة الصكـوك طريقة مشـروعة 
للتحـوط من المخاطر، أو للتخفيف من تقلبـات العوائد الموزعة (احتياطي للتحـوط من المخاطر، أو للتخفيف من تقلبـات العوائد الموزعة (احتياطي 
معـدل التوزيع)، مثل إنشـاء صندوق تأمين إسـلامي بمسـاهمات من حملة معـدل التوزيع)، مثل إنشـاء صندوق تأمين إسـلامي بمسـاهمات من حملة 
الصكوك، أو الاشـتراك في تأمين إسـلامي (تكافلي) بأقساط تدفع من حصة الصكوك، أو الاشـتراك في تأمين إسـلامي (تكافلي) بأقساط تدفع من حصة 
ا من  ا من حملـة الصكوك في العائد أو من تبرعات حملة الصكوك. لا مانع شـرعً حملـة الصكوك في العائد أو من تبرعات حملة الصكوك. لا مانع شـرعً

اقتطاع نسبة معينة من العائد.اقتطاع نسبة معينة من العائد.
تداول الصكوك واستردادها:  تداول الصكوك واستردادها:    ٢/٥

١/٢/٥  يجوز تداول الصكوك واسـتردادها إذا كانت تمثل حصة شـائعة في ملكية   يجوز تداول الصكوك واسـتردادها إذا كانت تمثل حصة شـائعة في ملكية 
موجودات من أعيان أو منافع أو خدمات، بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص موجودات من أعيان أو منافع أو خدمات، بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص 
الصكوك وبدء النشـاط، أما قبل بدء النشـاط فتراعى الضوابط الشرعية لعقد الصكوك وبدء النشـاط، أما قبل بدء النشـاط فتراعى الضوابط الشرعية لعقد 
الصـرف، كمـا تراعى أحكام الديـون إذا تمت التصفية وكانـت الموجودات الصـرف، كمـا تراعى أحكام الديـون إذا تمت التصفية وكانـت الموجودات 

ديونًا، أو تمّ بيع ما تمثله الصكوك بثمن مؤجل.ديونًا، أو تمّ بيع ما تمثله الصكوك بثمن مؤجل.
٢/٢/٥  في الصكوك القابلة للتداول يجوز أن يتعهد مصدر الصك في نشرة إصدار   في الصكوك القابلة للتداول يجوز أن يتعهد مصدر الصك في نشرة إصدار 
الصكوك، بشراء ما يعرض عليه من هذه الصكوك، بعد إتمام عملية الإصدار، الصكوك، بشراء ما يعرض عليه من هذه الصكوك، بعد إتمام عملية الإصدار، 

بسعر السوق، ولكن لا يجوز أن يكون وعد الشراء بالقيمة الاسمية للصك.بسعر السوق، ولكن لا يجوز أن يكون وعد الشراء بالقيمة الاسمية للصك.
٣/٢/٥  يجـوز تـداول الصكوك بأي طريقة متعارف عليها فيما لا يخالف الشـرع،   يجـوز تـداول الصكوك بأي طريقة متعارف عليها فيما لا يخالف الشـرع، 
مثـل القيد فـي السـجلات، أو الوسـائل الإلكترونيـة، أو المناولـة إذا كانت مثـل القيد فـي السـجلات، أو الوسـائل الإلكترونيـة، أو المناولـة إذا كانت 

لحاملها.لحاملها.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٣٧٢٣٧٢
٤/٢/٥  يجوز تداول صكوك ملكية الموجودات المؤجرة أو الموعود باستئجارها   يجوز تداول صكوك ملكية الموجودات المؤجرة أو الموعود باستئجارها 
منـذ لحظـة إصدارها بعـد تملك حملة الصكـوك للموجـودات وحتى نهاية منـذ لحظـة إصدارها بعـد تملك حملة الصكـوك للموجـودات وحتى نهاية 

أجلها.أجلها.
٥/٢/٥  يجـوز اسـترداد صكـوك ملكية الموجـودات المؤجرة مـن مصدرها قبل   يجـوز اسـترداد صكـوك ملكية الموجـودات المؤجرة مـن مصدرها قبل 
أجلها بسـعر السـوق، أو بالسـعر الذي يتراضى عليه حامل الصك ومصدره أجلها بسـعر السـوق، أو بالسـعر الذي يتراضى عليه حامل الصك ومصدره 

حين الاسترداد.حين الاسترداد.
٦/٢/٥  يجـوز تـداول صكوك ملكيـة منافع الأعيـان (الموجـودات) المعينة قبل   يجـوز تـداول صكوك ملكيـة منافع الأعيـان (الموجـودات) المعينة قبل 
إعـادة إجارة تلك الأعيان، فـإذا أعيدت الإجارة كان الصـك ممثلاً للأجرة، إعـادة إجارة تلك الأعيان، فـإذا أعيدت الإجارة كان الصـك ممثلاً للأجرة، 
وهـي حينئـذ دين في ذمة المسـتأجر الثاني، فيخضع التـداول حينئذٍ لأحكام وهـي حينئـذ دين في ذمة المسـتأجر الثاني، فيخضع التـداول حينئذٍ لأحكام 

وضوابط التصرف في الديون.وضوابط التصرف في الديون.
٧/٢/٥  يجـوز للمصـدر أن يسـترد صكوك ملكيـة منافع الأعيـان (الموجودات)   يجـوز للمصـدر أن يسـترد صكوك ملكيـة منافع الأعيـان (الموجودات) 
المعينـة مـن حاملهـا بعد التخصيـص ودفع ثمن الاكتتاب سـواء كان بسـعر المعينـة مـن حاملهـا بعد التخصيـص ودفع ثمن الاكتتاب سـواء كان بسـعر 
السوق أم بالثمن الذي يتراضى عليه العاقدان حين الاسترداد، على ألاَّ يكون السوق أم بالثمن الذي يتراضى عليه العاقدان حين الاسترداد، على ألاَّ يكون 
. وينظر البنـد (٤/٣) من المعيار ) من المعيار  . وينظر البنـد (مبلـغ الاكتتاب أو  مبلغ الاسـترداد مؤجـلاً مبلـغ الاكتتاب أو  مبلغ الاسـترداد مؤجـلاً

الشرعي رقم (الشرعي رقم (٩) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.
٨/٢/٥   لا يجـوز تـداول صكـوك ملكية منافـع الأعيان الموصوفة فـي الذمة قبل    لا يجـوز تـداول صكـوك ملكية منافـع الأعيان الموصوفة فـي الذمة قبل 
تعييـن العيـن التـي تسـتوفى منها المنفعـة إلا بمراعـاة ضوابـط التصرف في تعييـن العيـن التـي تسـتوفى منها المنفعـة إلا بمراعـاة ضوابـط التصرف في 

الديون. فإذا تعينت جاز تداول الصكوك. الديون. فإذا تعينت جاز تداول الصكوك. 
٩/٢/٥  يجـوز تـداول صكوك ملكية الخدمات التي تسـتوفى من طرف معين قبل   يجـوز تـداول صكوك ملكية الخدمات التي تسـتوفى من طرف معين قبل 
إعـادة إجارة تلك الخدمات، فإذا أعيدت الإجارة كان الصك ممثلاً للأجرة، إعـادة إجارة تلك الخدمات، فإذا أعيدت الإجارة كان الصك ممثلاً للأجرة، 
وهـي حينئـذ دين في ذمة المسـتأجر الثانـي فيخضع التـداول حينئذٍ لأحكام وهـي حينئـذ دين في ذمة المسـتأجر الثانـي فيخضع التـداول حينئذٍ لأحكام 

وضوابط التصرف في الديون.وضوابط التصرف في الديون.
١٠١٠/٢/٥  لا يجـوز تـداول صكـوك ملكيـة الخدمـات التـي تسـتوفى مـن طـرف   لا يجـوز تـداول صكـوك ملكيـة الخدمـات التـي تسـتوفى مـن طـرف 
موصـوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تسـتوفى منه الخدمة إلا بمراعاة موصـوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تسـتوفى منه الخدمة إلا بمراعاة 

ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعين الطرف جاز تداول الصكوك.ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعين الطرف جاز تداول الصكوك.
١١١١/٢/٥    يجـوز إجراء إجـارة موازية على عين بنفس مواصفـات المنفعة لحملة يجـوز إجراء إجـارة موازية على عين بنفس مواصفـات المنفعة لحملة 
الصكـوك في الصور المشـروعة في البنـد (الصكـوك في الصور المشـروعة في البنـد (٨/٢/٥) و البنـد () و البنـد (١٠١٠/٢/٥) ) 

أو خدمة بشرط عدم الربط بين عقدي الإيجار.أو خدمة بشرط عدم الربط بين عقدي الإيجار. 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٧٣٣٧٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٧١٧): صكوك الاستثمار): صكوك الاستثمار    
١٢١٢/٢/٥  يجوز للمشـتري الثاني لمنافع الأعيـان (الموجودات) المعينة أن يبيعها   يجوز للمشـتري الثاني لمنافع الأعيـان (الموجودات) المعينة أن يبيعها 

ا بذلك. ا وأن يصدر صكوكً ا بذلك.أيضً ا وأن يصدر صكوكً أيضً
١٣١٣/٢/٥  يجوز تداول أو استرداد صكوك الاستصناع إذا تحولت النقود إلى أعيان   يجوز تداول أو استرداد صكوك الاستصناع إذا تحولت النقود إلى أعيان 
مملوكة لحملة الصكوك في مدة الاستصناع، أما إذا دفعت حصيلة الصكوك مملوكة لحملة الصكوك في مدة الاستصناع، أما إذا دفعت حصيلة الصكوك 
ثمنًا في اسـتصناع مواز أو تم تسـليم العين المصنعة للمسـتصنع فإن تداولها ثمنًا في اسـتصناع مواز أو تم تسـليم العين المصنعة للمسـتصنع فإن تداولها 

يخضع لأحكام التصرفات في الديون.يخضع لأحكام التصرفات في الديون.
١٤١٤/٢/٥  لا يجوز تداول صكوك السلم.   لا يجوز تداول صكوك السلم. 

١٥١٥/٢/٥  لا يجوز تداول صكوك المرابحة بعد تسليم بضاعة المرابحة للمشتري،   لا يجوز تداول صكوك المرابحة بعد تسليم بضاعة المرابحة للمشتري، 
أما بعد شراء البضاعة وقبل بيعها للمشتري فيجوز التداول. أما بعد شراء البضاعة وقبل بيعها للمشتري فيجوز التداول. 

١٦١٦/٢/٥  يجـوز تـداول صكوك المشـاركة وصكوك المضاربة وصكـوك الوكالة   يجـوز تـداول صكوك المشـاركة وصكوك المضاربة وصكـوك الوكالة 
بالاسـتثمار بعد قفـل باب الاكتتـاب وتخصيص الصكوك وبدء النشـاط في بالاسـتثمار بعد قفـل باب الاكتتـاب وتخصيص الصكوك وبدء النشـاط في 

الأعيان والمنافع.الأعيان والمنافع.
١٧١٧/٢/٥  يجـوز تـداول صكـوك المزارعـة والمسـاقاة بعـد قفـل بـاب الاكتتاب   يجـوز تـداول صكـوك المزارعـة والمسـاقاة بعـد قفـل بـاب الاكتتاب 
وتخصيص الصكوك وبدء النشـاط إذا كان حملـة الصكوك مالكي الأرض. وتخصيص الصكوك وبدء النشـاط إذا كان حملـة الصكوك مالكي الأرض. 
أما إذا كانوا الملتزمين بالعمل (الزراعة أو السقي) فلا يجوز تداول الصكوك أما إذا كانوا الملتزمين بالعمل (الزراعة أو السقي) فلا يجوز تداول الصكوك 

وِّ صلاح الزرع أو الثمر. وِّ صلاح الزرع أو الثمر.إلا إذا كان التداول بعد بُدُ إلا إذا كان التداول بعد بُدُ
١٨١٨/٢/٥  يجـوز تـداول صكـوك المغارسـة بعد قفـل باب الاكتتـاب وتخصيص   يجـوز تـداول صكـوك المغارسـة بعد قفـل باب الاكتتـاب وتخصيص 
الصكوك وبدء النشاط سواء كان حملة الصكوك مالكي الأرض أم الملتزمين الصكوك وبدء النشاط سواء كان حملة الصكوك مالكي الأرض أم الملتزمين 

بالغرس.بالغرس.
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صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٤١٤٢٤ هـ يوافقه  هـ يوافقه ٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٣٧٤٣٧٤

اعتمد المجلس الشـرعي معيار صكوك الاسـتثمار في اجتماعه العاشـر المنعقد في المدينة اعتمد المجلس الشـرعي معيار صكوك الاسـتثمار في اجتماعه العاشـر المنعقد في المدينة 
المنورة خلال الفترة من المنورة خلال الفترة من ٢-٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٣-٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٧٥٣٧٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٧١٧): صكوك الاستثمار): صكوك الاستثمار    
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صــدر هذا المعيار بتاريخ ٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، وما ورد في م، وما ورد في  صــدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٣٧٦٣٧٦

8��"�
� ?�@�> �� ��AB8�& CDE.F8��"�
� ?�@�> �� ��AB8�& CDE.F

قـرر المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (قـرر المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (٧) المنعقد في مكـة المكرمة خـلال الفترة من ) المنعقد في مكـة المكرمة خـلال الفترة من 
٩-١٣١٣ رمضـان  رمضـان ١٤٢٢١٤٢٢هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٢٤٢٤-٢٨٢٨ تشـرين الثاني (نوفمبـر)  تشـرين الثاني (نوفمبـر) ٢٠٠١٢٠٠١م إصدار معيار شـرعي م إصدار معيار شـرعي 

لصكوك الاستثمار.لصكوك الاستثمار.
وفـي يـوم وفـي يـوم ١٤١٤ شـوال  شـوال ١٤٢٢١٤٢٢هــ يوافقه هــ يوافقه ٢٩٢٩ كانـون الأول (ديسـمبر)  كانـون الأول (ديسـمبر) ٢٠٠١٢٠٠١م، قـررت لجنة م، قـررت لجنة 

المعايير الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار صكوك الاستثمار.المعايير الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار صكوك الاستثمار.
وفـي اجتماع رقم (وفـي اجتماع رقم (٢) للجنة المعايير الشـرعية رقـم () للجنة المعايير الشـرعية رقـم (١) المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ) المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ 
٤و٥ صفـر  صفـر ١٤٢٣١٤٢٣هــ يوافقه هــ يوافقه ١٧١٧و١٨١٨ نيسـان (إبريل)  نيسـان (إبريل) ٢٠٠٢٢٠٠٢م ناقشـت اللجنة الدراسـة الشـرعية، م ناقشـت اللجنة الدراسـة الشـرعية، 
وطلبـت من المستشـار إدخـال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات ومـا أبداه الأعضاء وطلبـت من المستشـار إدخـال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات ومـا أبداه الأعضاء 
من ملاحظات، كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار الشرعي لصكوك الاستثمار في اجتماعها من ملاحظات، كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار الشرعي لصكوك الاستثمار في اجتماعها 
الثالـث المنعقـد فـي مملكـة البحرين بتاريـخ الثالـث المنعقـد فـي مملكـة البحرين بتاريـخ ٦-٧ ربيع الثانـي  ربيع الثانـي ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقـه هـ يوافقـه ١٧١٧-١٨١٨ حزيران  حزيران 
(يونيـو) (يونيـو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م وأدخلـت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات ومـا أبداه الأعضاء من م وأدخلـت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات ومـا أبداه الأعضاء من 

ملاحظات.ملاحظات.
ان-المملكة الأردنية الهاشمية  ان-المملكة الأردنية الهاشمية ) المنعقد في عمَّ ناقشت اللجنة المعيار في اجتماعها رقم (ناقشت اللجنة المعيار في اجتماعها رقم (٤) المنعقد في عمَّ
بتاريخ بتاريخ ١٦١٦و١٧١٧ ربيع الآخر  ربيع الآخر ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٧٢٧و٢٨٢٨ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، وأدخلت التعديلات م، وأدخلت التعديلات 
اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما أبـداه الأعضاء من ملاحظات، وكذلك في ضوء توصيات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما أبـداه الأعضاء من ملاحظات، وكذلك في ضوء توصيات 
الملتقـى الفقهي الأول لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية بشـأن ضوابـط التداول في الملتقـى الفقهي الأول لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية بشـأن ضوابـط التداول في 
الأوعية الاستثمارية المنعقد في عمان - المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ الأوعية الاستثمارية المنعقد في عمان - المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ١٦١٦ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ هـ 
يوافقه يوافقه ٢٧٢٧ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م وناقشـت اللجنة مسـودة المعيار في اجتماعها رقم (م وناقشـت اللجنة مسـودة المعيار في اجتماعها رقم (٥) المنعقد ) المنعقد 
فـي فـي ٢و٣ رجـب  رجـب ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقـه هـ يوافقـه ٩و١٠١٠ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) ٢٠٠٢٢٠٠٢م وتقرر بعد المناقشـة دمجها مع م وتقرر بعد المناقشـة دمجها مع 

معيار التوريق.معيار التوريق.
ناقشـت اللجنة مسودة مشـروع المعيار بعد دمجها مع معيار التوريق في اجتماع اللجنة رقم ناقشـت اللجنة مسودة مشـروع المعيار بعد دمجها مع معيار التوريق في اجتماع اللجنة رقم 
(٦) بتاريـخ ) بتاريـخ ١٩١٩ رجـب  رجـب ١٤٢٣١٤٢٣هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٢٦٢٦ أيلـول (سـبتمبر)  أيلـول (سـبتمبر) ٢٠٠٢٢٠٠٢م المنعقد بمملكـة البحرين م المنعقد بمملكـة البحرين 

ا لعرضه على المجلس الشرعي. ا لعرضه على المجلس الشرعي.تمهيدً تمهيدً



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٧٧٣٧٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٧١٧): صكوك الاستثمار): صكوك الاستثمار    
عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٩) المنعقد ) المنعقد 
فـي مكة المكرمة فـي الفترة من فـي مكة المكرمة فـي الفترة من ١١١١-١٦١٦ رمضان  رمضان ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١٦١٦-٢١٢١ تشـرين الثاني (نوفمبر)  تشـرين الثاني (نوفمبر) 
٢٠٠٢٢٠٠٢م، وأدخـل تعديـلات علـى مسـودة مشـروع المعيار، وقرر إرسـالها إلـى ذوي الاختصاص م، وأدخـل تعديـلات علـى مسـودة مشـروع المعيار، وقرر إرسـالها إلـى ذوي الاختصاص 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً
عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع فـي مملكة البحريـن بتاريخ عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع فـي مملكة البحريـن بتاريخ ١٨١٨ ذو الحجـة  ذو الحجـة ١٤٢٣١٤٢٣هـ  يوافقه هـ  يوافقه 
ا يمثلـون البنـوك المركزية،  ا يمثلـون البنـوك المركزية، م، وحضرهـا مـا يزيـد عـن ثلاثين مشـاركً ١٩١٩ شـباط (فبرايـر)  شـباط (فبرايـر) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، وحضرهـا مـا يزيـد عـن ثلاثين مشـاركً
والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشـريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشـريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين 
بهـذا المجـال. وقـد تـم الاسـتماع إلى الملاحظـات التي أبديت سـواء منها ما أرسـل قبل جلسـة بهـذا المجـال. وقـد تـم الاسـتماع إلى الملاحظـات التي أبديت سـواء منها ما أرسـل قبل جلسـة 
الاستماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشرعية رقم (الاستماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) بالإجابة ) بالإجابة 

عن الملاحظات والتعليق عليها.عن الملاحظات والتعليق عليها.
ناقشـت لجنتا المعايير الشـرعية رقم (ناقشـت لجنتا المعايير الشـرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) في اجتماعهما المنعقد بتاريخ ) في اجتماعهما المنعقد بتاريخ ٢ محرم  محرم 
١٤٢٤١٤٢٤هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٥ آذار (مـارس)  آذار (مـارس) ٢٠٠٣٢٠٠٣م الملاحظـات التـى أبديـت خـلال جلسـة الاسـتماع م الملاحظـات التـى أبديـت خـلال جلسـة الاسـتماع 

والملاحظات التى أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التى رأتها مناسبة.والملاحظات التى أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التى رأتها مناسبة.
ناقـش المجلـس الشـرعي في اجتماعـه رقـم (ناقـش المجلـس الشـرعي في اجتماعـه رقـم (١٠١٠) المنعقد فـي المدينة المنورة فـي الفترة ) المنعقد فـي المدينة المنورة فـي الفترة 
مـن مـن ٢- - ٧ ربيـع الأول  ربيـع الأول ١٤٢٤١٤٢٤هــ يوافقه هــ يوافقه ٣- - ٨ آيار (مايـو)  آيار (مايـو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م التعديلات التـي اقترحتها لجنة م التعديلات التـي اقترحتها لجنة 
المعاييـر الشـرعية، وأدخـل التعديلات التي رآها مناسـبة، واعتمد هذا المعيـار بالإجماع في بعض المعاييـر الشـرعية، وأدخـل التعديلات التي رآها مناسـبة، واعتمد هذا المعيـار بالإجماع في بعض 

البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
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  مسـتند جواز إصدار الصكوك الاسـتثمارية أنها تصدر على أساس عقد من العقود المشروعة مسـتند جواز إصدار الصكوك الاسـتثمارية أنها تصدر على أساس عقد من العقود المشروعة
ا. ا شرعً ا.فيكون إصدار الصكوك - على أساس أي منها - جائزً ا شرعً فيكون إصدار الصكوك - على أساس أي منها - جائزً

  ؛ هو أن العقود الشـرعية تنعقد بكل ما ؛ هو أن العقود الشـرعية تنعقد بكل ما مسـتند اعتبار نشـرة الإصدار إيجابًا، والاكتتاب قبولاً مسـتند اعتبار نشـرة الإصدار إيجابًا، والاكتتاب قبولاً
ا والقابل  ا والقابل يـدل على الرضا من غير اشـتراط صيغة معينـة، ولا مانع أن يكون الموجـب واحدً يـدل على الرضا من غير اشـتراط صيغة معينـة، ولا مانع أن يكون الموجـب واحدً

ا. ا كبيرً ا.عددً ا كبيرً عددً
 .مستند حق حملة الصكوك في الإدارة أنهم ملاك لما تمثله صكوكهم والإدارة فرع الملك.مستند حق حملة الصكوك في الإدارة أنهم ملاك لما تمثله صكوكهم والإدارة فرع الملك
  مسـتند جواز تـداول الصكوك الاسـتثمارية إذا كانـت تمثل حصة في موجـودات من أعيان مسـتند جواز تـداول الصكوك الاسـتثمارية إذا كانـت تمثل حصة في موجـودات من أعيان

أو منافع، أنه تداول لحصة من هذه الموجودات وهذه الموجودات يجوز تداولها.أو منافع، أنه تداول لحصة من هذه الموجودات وهذه الموجودات يجوز تداولها.
  مسـتند عـدم جواز تـداول صكوك السـلم أن الصـك يمثل حصة فـي دين السـلم، فيخضع مسـتند عـدم جواز تـداول صكوك السـلم أن الصـك يمثل حصة فـي دين السـلم، فيخضع

لأحكام تداول الديون.لأحكام تداول الديون.
  مسـتند جواز تداول صكوك الاسـتصناع بعد تحول النقود إلى أعيان، هو أنها صكوك تمثل مسـتند جواز تداول صكوك الاسـتصناع بعد تحول النقود إلى أعيان، هو أنها صكوك تمثل

موجودات يجوز التصرف فيها. ومسـتند المنع فـي حالة ما إذا وقعت حصيلة الصكوك ثمنًا موجودات يجوز التصرف فيها. ومسـتند المنع فـي حالة ما إذا وقعت حصيلة الصكوك ثمنًا 
، وفي حالة تسـليم العين المصنوعة للمستصنع هو أن الصك يمثل الثمن  ، وفي حالة تسـليم العين المصنوعة للمستصنع هو أن الصك يمثل الثمن في اسـتصناع موازٍ في اسـتصناع موازٍ
في ذمة المستصنع وهو دين نقدي فيخضع تداول الصكوك في هذه المرحلة لأحكام تداول في ذمة المستصنع وهو دين نقدي فيخضع تداول الصكوك في هذه المرحلة لأحكام تداول 

الديون.الديون.
  مستند المنع من تداول صكوك المرابحة بعد بيع البضاعة وتسليمها لمشتريها هو أن الصكوك مستند المنع من تداول صكوك المرابحة بعد بيع البضاعة وتسليمها لمشتريها هو أن الصكوك

ا في ذمة المشـتري، فلا يجوز تداول الصكوك إلا بقيـود تداول الديون، وأما  ăا في ذمة المشـتري، فلا يجوز تداول الصكوك إلا بقيـود تداول الديون، وأما تمثـل دينًا نقدي ăتمثـل دينًا نقدي
بعد شـراء البضاعة وقبل بيعها فقد جاز التـداول لأن الصكوك تمثل حينئذٍ موجودات يجوز بعد شـراء البضاعة وقبل بيعها فقد جاز التـداول لأن الصكوك تمثل حينئذٍ موجودات يجوز 

تداولها.تداولها.
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ويطلـق عليه التصكيك والتسـنيد، وهو تقسـيم ملكيـة الموجودات من الأعيـان أو  المنافع ويطلـق عليه التصكيك والتسـنيد، وهو تقسـيم ملكيـة الموجودات من الأعيـان أو  المنافع 

ا إلى وحدات متساوية القيمة، وإصدار صكوك بقيمتها. ا إلى وحدات متساوية القيمة، وإصدار صكوك بقيمتها.أو هما معً أو هما معً
:&�34g� 3=�:&�34g� 3=�

هو العقد الذي يصدر صك الاستثمار على أساسه.هو العقد الذي يصدر صك الاستثمار على أساسه.
:U&��D�$G� xF�� &3F�:U&��D�$G� xF�� &3F�

ا  ا هـو من يسـتخدم حصيلـة الاكتتاب بصيغة شـرعية؛ ومصدر الصك قد يكون شـركة أو فردً هـو من يسـتخدم حصيلـة الاكتتاب بصيغة شـرعية؛ ومصدر الصك قد يكون شـركة أو فردً
أو حكومة أو مؤسسـة مالية، وقد ينوب عن المصدر في تنظيم عملية الإصدار مؤسسـة مالية وسيطة أو حكومة أو مؤسسـة مالية، وقد ينوب عن المصدر في تنظيم عملية الإصدار مؤسسـة مالية وسيطة 

مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة الإصدار.مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة الإصدار.
:&�34g� >�B":&�34g� >�B"

هو مؤسسـة وسـيطة تتولى عملية الإصدار وتقـوم باتخاذ جميع إجراءاتـه نيابة عن المصدر هو مؤسسـة وسـيطة تتولى عملية الإصدار وتقـوم باتخاذ جميع إجراءاتـه نيابة عن المصدر 
مقابل أجر يحدده الاتفاق أو تتضمنها نشـرة الإصدار، وتكون العلاقة بين المصدر ووكيل الإصدار مقابل أجر يحدده الاتفاق أو تتضمنها نشـرة الإصدار، وتكون العلاقة بين المصدر ووكيل الإصدار 

على أساس عقد الوكالة بأجر.على أساس عقد الوكالة بأجر.
:&�34g� ��3�:&�34g� ��3�

هـو المؤسسـة الوسـيطة التي تنوب عـن المكتتبين حملة صكوك الاسـتثمار فـي تنفيذ عقد هـو المؤسسـة الوسـيطة التي تنوب عـن المكتتبين حملة صكوك الاسـتثمار فـي تنفيذ عقد 
الإصدار مقابل أجر.الإصدار مقابل أجر.

:W,3�� 3^���:W,3�� 3^���
هو المؤسسة الوسيطة التي تتعهد بدفع حقوق حملة الصكوك بعد تحصيلها. هو المؤسسة الوسيطة التي تتعهد بدفع حقوق حملة الصكوك بعد تحصيلها. 

:&��D�$G� ��3�:&��D�$G� ��3�
ا لما  ا لما هـو من يقوم بأعمال الاسـتثمار أو جزء منهـا بتعيين من المصدر أو مديـر الإصدار وفقً هـو من يقوم بأعمال الاسـتثمار أو جزء منهـا بتعيين من المصدر أو مديـر الإصدار وفقً

تحدده نشرة الإصدار.تحدده نشرة الإصدار.
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هو المؤسسـة المالية الوسـيطة التي تتولى حمايـة مصالح حملة الصكوك والإشـراف على هو المؤسسـة المالية الوسـيطة التي تتولى حمايـة مصالح حملة الصكوك والإشـراف على 
مديـر الإصـدار، وتحتفظ بالوثائـق والضمانات، وذلك على أسـاس عقد وكالة بأجر تحدده نشـرة مديـر الإصـدار، وتحتفظ بالوثائـق والضمانات، وذلك على أسـاس عقد وكالة بأجر تحدده نشـرة 

الإصدار. الإصدار. 
:xF�� E"�38:xF�� E"�38

هـو التصـرف في الحق الشـائع الذي يمثله الصـك بالبيع أو الرهن أو الهبـة أو غير ذلك من هـو التصـرف في الحق الشـائع الذي يمثله الصـك بالبيع أو الرهن أو الهبـة أو غير ذلك من 
التصرفات الشرعية.التصرفات الشرعية.

:��&�]���:��&�]���

هي الشركة في الزرع بدفع أرض لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الخارج.هي الشركة في الزرع بدفع أرض لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الخارج.
:/�[�Z���:/�[�Z���

هي الشـركة التي تتمثل في دفع شـجر مغـروس معلوم له ثمر مأكول لمـن يعمل عليه بجزء هي الشـركة التي تتمثل في دفع شـجر مغـروس معلوم له ثمر مأكول لمـن يعمل عليه بجزء 
مشاع معلوم من ثمره.مشاع معلوم من ثمره.

:�$&�����:�$&�����

ا، على  ا، على هي الشـركة التي تقع على دفع أرض - ليس فيها شـجر- إلى رجل ليغرس فيها شجرً هي الشـركة التي تقع على دفع أرض - ليس فيها شـجر- إلى رجل ليغرس فيها شجرً
أن ما يحصل من الغراس والثمار تكون بينهما بنسبة معلومة.أن ما يحصل من الغراس والثمار تكون بينهما بنسبة معلومة.
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان حقيقة القبض في العقود، والأحكام الشـرعية المتعلقة به، وأهم يهدف هذا المعيار إلى بيان حقيقة القبض في العقود، والأحكام الشـرعية المتعلقة به، وأهم 
تطبيقاته المعاصرة التي تزاولها المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)تطبيقاته المعاصرة التي تزاولها المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)(١).

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٨٥٣٨٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٨١٨): القبض): القبض    
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ــا (القبض الحكمي)، مع بيان  يتناول هذا المعيــار القبض في العقود وما يقوم مقامه حكمً ــا (القبض الحكمي)، مع بيان   يتناول هذا المعيــار القبض في العقود وما يقوم مقامه حكمً  
كيفية تحققه في العقار والمنقــول، وفيما هو معين بذاته أو موصوف في الذمة، مع بيان من كيفية تحققه في العقار والمنقــول، وفيما هو معين بذاته أو موصوف في الذمة، مع بيان من 

تقع عليه أعباء القبض (نفقاته ومصروفاته) في العقود المختلفة، وأهم تطبيقاته المعاصرة.تقع عليه أعباء القبض (نفقاته ومصروفاته) في العقود المختلفة، وأهم تطبيقاته المعاصرة.
ولا يتنــاول هذا المعيار القبض في غير العقود؛ مثــل قبض الغاصب ونحوه، ولا  صفة اليد  ولا يتنــاول هذا المعيار القبض في غير العقود؛ مثــل قبض الغاصب ونحوه، ولا  صفة اليد    

ة التي لها معيار خاص بها. اصَّ قَ ة التي لها معيار خاص بها.القابضة من حيث الضمان وعدمه، ولا القبض في المُ اصَّ قَ القابضة من حيث الضمان وعدمه، ولا القبض في المُ
:;#=�� `7��8 .:;#=�� `7��8 .٢

القبض حيازة الشيء وما في حكمها بمقتضى العرف. القبض حيازة الشيء وما في حكمها بمقتضى العرف.   
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الأصل في تحديد كيفية قبض الأشــياء العرف، ولهذا اختلف القبض في الأشــياء  الأصل في تحديد كيفية قبض الأشــياء العرف، ولهذا اختلف القبض في الأشــياء    ١/٣
بحسب اختلافها في نفسها، وبحسب اختلاف أعراف الناس فيها.بحسب اختلافها في نفسها، وبحسب اختلاف أعراف الناس فيها.

٢/٣  يتحقق القبض الحقيقي في العقار بالتخلية والتمكين من التصرف.   يتحقق القبض الحقيقي في العقار بالتخلية والتمكين من التصرف. 
يتحقق القبض الحقيقي في المنقول بالتســلم الحســي، ويتم القبض الحكمي في  يتحقق القبض الحقيقي في المنقول بالتســلم الحســي، ويتم القبض الحكمي في    ٣/٣
المنقول المعيَّن والمنقول الموصوف في الذمة - بعد تعيينه بإحد الطرق المتعارف المنقول المعيَّن والمنقول الموصوف في الذمة - بعد تعيينه بإحد الطرق المتعارف 
عليها للتعيين - بالتخلية بينه وبين المســتحق على وجه يتمكن به من تسلمه من غير عليها للتعيين - بالتخلية بينه وبين المســتحق على وجه يتمكن به من تسلمه من غير 
مانع ولو لم يحصل النقل والتحويل، ســواء أكان مما يتناول باليد عادة، أم كان مما مانع ولو لم يحصل النقل والتحويل، ســواء أكان مما يتناول باليد عادة، أم كان مما 
يشــترط فيه التوفية (الإفراز) بإحد الوحدات القياسية العرفية: الكيل أو الوزن أو يشــترط فيه التوفية (الإفراز) بإحد الوحدات القياسية العرفية: الكيل أو الوزن أو 
الــذرع أو العد ونحوها، أم كان من الســلع التي لا يعتبر فيها شــيء من ذلك لعدم الــذرع أو العد ونحوها، أم كان من الســلع التي لا يعتبر فيها شــيء من ذلك لعدم 

إمكانه، أو مع إمكانه لكنه لم يراعِ فيها التقدير، مثل بيع الجزاف.إمكانه، أو مع إمكانه لكنه لم يراعِ فيها التقدير، مثل بيع الجزاف.
يعد من القبض الحكمي تســجيل رهن العقار والمنقول المتحرك، مثل الســيارات  يعد من القبض الحكمي تســجيل رهن العقار والمنقول المتحرك، مثل الســيارات    ٤/٣
والقطارات والبواخر والطائرات، في الســجل المعتبر قانونًا، ويقوم التسجيل مقام والقطارات والبواخر والطائرات، في الســجل المعتبر قانونًا، ويقوم التسجيل مقام 

القبض الحقيقي في أحكامه وآثاره.القبض الحقيقي في أحكامه وآثاره.
ا حكميăا لما  يعتبر قبض المستندات الصادرة باسم القابض أو المظهرة لصالحه قبضً ا حكميăا لما   يعتبر قبض المستندات الصادرة باسم القابض أو المظهرة لصالحه قبضً  ٥/٣



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٣٨٦٣٨٦
تمثله إذا كان يحصل بها التعيين للســلع والبضائــع والمعدات وتمكين القابض من تمثله إذا كان يحصل بها التعيين للســلع والبضائــع والمعدات وتمكين القابض من 

التصرف بها، مثل بوليصة الشحن وشهادات المخازن العمومية.التصرف بها، مثل بوليصة الشحن وشهادات المخازن العمومية.
يقوم القبض الســابق لعين من الأعيان مقام القبض اللاحق المســتحق بسبب معتبر  يقوم القبض الســابق لعين من الأعيان مقام القبض اللاحق المســتحق بسبب معتبر    ٦/٣
ا، ســواء أكانت يد القابض الســابق يد ضمان أم يد أمانة، وسواء أكان القبض  ا، ســواء أكانت يد القابض الســابق يد ضمان أم يد أمانة، وسواء أكان القبض شرعً شرعً

اللاحق المستحق قبض ضمان أم قبض أمانة.اللاحق المستحق قبض ضمان أم قبض أمانة.
التقابض المشــترط في عقد الصرف (التعامل بالذهب والفضة والنقود) هو التسليم  التقابض المشــترط في عقد الصرف (التعامل بالذهب والفضة والنقود) هو التسليم    ٧/٣
ا بيد). وينظر البند (٦/٢) من المعيار الشــرعي رقم ) من المعيار الشــرعي رقم  ا بيد). وينظر البند (والتســلم في مجلس العقد (يدً والتســلم في مجلس العقد (يدً

(١) بشأن المتاجرة في العملات.) بشأن المتاجرة في العملات.
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مصروفات القبض في عقود المعاوضات المالية: مصروفات القبض في عقود المعاوضات المالية:   ١/٤
١/١/٤ مصروفـات تسـليم المبيـع لإحضـاره إن كان غائبًـا، ومصروفـات توفيته  مصروفـات تسـليم المبيـع لإحضـاره إن كان غائبًـا، ومصروفـات توفيته 
بإحـد الوحدات القياسـية العرفيـة إن كان فيه حق توفية، مثـل أجرة الكيل بإحـد الوحدات القياسـية العرفيـة إن كان فيه حق توفية، مثـل أجرة الكيل 
، تكون على البائع. أما مصروفات تسـليم الثمن فإنها  ، تكون على البائع. أما مصروفات تسـليم الثمن فإنها والوزن والـذرع والعدِّ والوزن والـذرع والعدِّ
-إن وجـدت- تكون على المشـتري، مـا لم يكن هناك شـرط أو عرف على -إن وجـدت- تكون على المشـتري، مـا لم يكن هناك شـرط أو عرف على 

خلاف ذلك فإنه يلزم مراعاته.خلاف ذلك فإنه يلزم مراعاته.
٢/١/٤ تكـون مصروفات كتابة السـندات والحجج والصكوك التـي توثق العقود  تكـون مصروفات كتابة السـندات والحجج والصكوك التـي توثق العقود 
ورسـوم التسـجيل حسبما يشـترطه العاقدان، فإن لم يكن بينهما شرط يرجع ورسـوم التسـجيل حسبما يشـترطه العاقدان، فإن لم يكن بينهما شرط يرجع 

إلى العرف.إلى العرف.
٣/١/٤ إذا اشـترط المشتري على البائع أن يكون تسليم المبيع في مكان معين غير  إذا اشـترط المشتري على البائع أن يكون تسليم المبيع في مكان معين غير 
المكان الموجود فيه وقت العقد وأن يكون ذلك على نفقة البائع فيلزم البائع المكان الموجود فيه وقت العقد وأن يكون ذلك على نفقة البائع فيلزم البائع 

تسليمه فيه، وتكون مصروفات إيصاله إلى مكان التسليم على البائع.تسليمه فيه، وتكون مصروفات إيصاله إلى مكان التسليم على البائع.
٤/١/٤ تسـري أحـكام مصروفـات القبـض المبينـة فـي البنـد ( تسـري أحـكام مصروفـات القبـض المبينـة فـي البنـد (١/١/٤) والبنـد ) والبنـد 
(٢/١/٤) والبنـد () والبنـد (٣/١/٤) علـى جميـع عقود المعاوضـات المالية، مثل ) علـى جميـع عقود المعاوضـات المالية، مثل 
السـلم والإجارة والاسـتصناع وغيرها، وعلى ذلك تكـون مصروفات قبض السـلم والإجارة والاسـتصناع وغيرها، وعلى ذلك تكـون مصروفات قبض 
المسـلم فيه على المسـلم إليه، ومصروفات قبض رأس مال السلم على رب المسـلم فيه على المسـلم إليه، ومصروفات قبض رأس مال السلم على رب 
السـلم، ومصروفات قبض العين المؤجـرة على المؤجر، ومصروفات قبض السـلم، ومصروفات قبض العين المؤجـرة على المؤجر، ومصروفات قبض 
الأجرة على المستأجر، ومصروفات قبض المعقود عليه في الاستصناع على الأجرة على المستأجر، ومصروفات قبض المعقود عليه في الاستصناع على 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٨٧٣٨٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٨١٨): القبض): القبض    
الصانع، ومصروفات قبض الثمن على المستصنع، ما لم يكن هناك عرف أو الصانع، ومصروفات قبض الثمن على المستصنع، ما لم يكن هناك عرف أو 

شرط على خلاف ذلك فيلزم مراعاته.شرط على خلاف ذلك فيلزم مراعاته.
مصروفات القبض في القرض: مصروفات القبض في القرض:   ٢/٤

 مصروفات التسليم والاسـتيفاء في عقد القرض التي تتعلق بتوفيته بإحد ١/٢/٤مصروفات التسليم والاسـتيفاء في عقد القرض التي تتعلق بتوفيته بإحد
الوحدات القياسية العرفية ونحو ذلك تكون على المقترض.الوحدات القياسية العرفية ونحو ذلك تكون على المقترض.

٢/٢/٤مصروفات كتابة السـندات والصكوك والحجج ونحو ذلك مما يحتاج إليه مصروفات كتابة السـندات والصكوك والحجج ونحو ذلك مما يحتاج إليه 
لإجـراء عقد القرض أو تنفيـذه أو توثيقه تكون على المقترض. وينظر الفقرة لإجـراء عقد القرض أو تنفيـذه أو توثيقه تكون على المقترض. وينظر الفقرة 

(٨) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (١٩١٩) بشأن القرض.) بشأن القرض.
مصروفات القبض في الوديعة: مصروفات القبض في الوديعة:   ٣/٤

مصروفــات الإيداع والاســترداد في عقــد الوديعة تكون على المــودع (صاحب  مصروفــات الإيداع والاســترداد في عقــد الوديعة تكون على المــودع (صاحب    
الوديعة).الوديعة).
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يعد مــن القبض الحكمي قبض المســتفيد للشــيك المصرفــي يعد مــن القبض الحكمي قبض المســتفيد للشــيك المصرفــي (Bank Draft)(Bank Draft) أو  أو   ١/٥
الشــخصي الشــخصي (Personal Cheque)(Personal Cheque) المضمون السداد من البنك المسحوب عليه، ويعدُّ  المضمون السداد من البنك المسحوب عليه، ويعدُّ 
ــا لمضمونه ولو تأخر التحصيل الفعلي لمبلغه. مع مراعاة ما جاء  في البند  ــا لمضمونه ولو تأخر التحصيل الفعلي لمبلغه. مع مراعاة ما جاء  في البند ذلك قبضً ذلك قبضً
(٢/٥/٦/٢) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (١) بشأن المتاجرة في العملات، وما جاء في ) بشأن المتاجرة في العملات، وما جاء في 
البند (البند (١/٧)، والبند ()، والبند (٢/٧) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (١٦١٦) بشأن الأوراق التجارية.) بشأن الأوراق التجارية.

يعد من القبض الحكمي الدفع ببطاقة الائتمان.  يعد من القبض الحكمي الدفع ببطاقة الائتمان.    ٢/٥
ا من المال في الحساب المصرفي للدائن  يعد من القبض الحكمي إيداع شخص مبلغً ا من المال في الحساب المصرفي للدائن   يعد من القبض الحكمي إيداع شخص مبلغً  ٣/٥
ا أم بحوالة مصرفية أم  بشيك مضمون السداد من البنك  ا أم بحوالة مصرفية أم  بشيك مضمون السداد من البنك بطلبه أو رضاه، سواء تمّ نقدً بطلبه أو رضاه، سواء تمّ نقدً

المسحوب عليه، وتبرأ به ذمة المودع إذا كان مدينًا بذلك المبلغ. المسحوب عليه، وتبرأ به ذمة المودع إذا كان مدينًا بذلك المبلغ. 
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٣٠٣٠ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقه هـ يوافقه ١٩١٩ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م. صدر هذا المعيار بتاريخ    



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٣٨٨٣٨٨

اعتمد المجلس الشـرعي معيار القبض في اجتماعه الثاني عشـر المنعقد في المدينة المنورة اعتمد المجلس الشـرعي معيار القبض في اجتماعه الثاني عشـر المنعقد في المدينة المنورة 
خلال الفترة من خلال الفترة من ٢٦٢٦-٣٠٣٠ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقه هـ يوافقه ١٥١٥-١٩١٩ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٨٩٣٨٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٨١٨): القبض): القبض    
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٣٠٣٠ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقه هـ يوافقه ١٩١٩ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٤٢٠٠٤م، وما ورد م، وما ورد  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ في هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ
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قـرر المجلـس الشـرعي في اجتماعه رقـم (قـرر المجلـس الشـرعي في اجتماعه رقـم (٨) المنعقد فـي الفترة من ) المنعقد فـي الفترة من ٢٨٢٨ صفـر إلى  صفـر إلى ٤ ربيع  ربيع 
الأول الأول ١٤٢٣١٤٢٣هــ  يوافقـه هــ  يوافقـه ١١١١-١٦١٦ آيـار (مايو)  آيـار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م في المدينة المنورة إصدار مسـودة مشـروع م في المدينة المنورة إصدار مسـودة مشـروع 

المعيار الشرعي بشأن القبض وأحكامه وصوره.المعيار الشرعي بشأن القبض وأحكامه وصوره.
وفي يوم وفي يوم ٢٤٢٤ رجب  رجب ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١ تشرين الأول (أكتوبر)  تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، قررت لجنة المعايير م، قررت لجنة المعايير 

الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار القبض وأحكامه وصوره.الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار القبض وأحكامه وصوره.
وفـي الاجتمـاع رقـم (وفـي الاجتمـاع رقـم (٧) للجنـة المعايير الشـرعية رقـم () للجنـة المعايير الشـرعية رقـم (١) الـذي عقد بتاريـخ ) الـذي عقد بتاريـخ ١٦١٦ محرم  محرم 
١٤٢٤١٤٢٤هــ يوافقه هــ يوافقه ١٩١٩ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٣٢٠٠٣م في مملكة البحرين ناقشـت اللجنة الدراسـة الشـرعية، م في مملكة البحرين ناقشـت اللجنة الدراسـة الشـرعية، 
وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من 

ملاحظات. ملاحظات. 
وفي الاجتماع رقم (وفي الاجتماع رقم (٨) للجنة المعايير الشـرعية رقم () للجنة المعايير الشـرعية رقم (١) الذي عقد بتاريخ ) الذي عقد بتاريخ ١٦١٦و١٧١٧ نيسـان  نيسـان 
(إبريـل) (إبريـل) ٢٠٠٣٢٠٠٣م في مملكة البحرين ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع معيار القبـض في ضوء ما تم م في مملكة البحرين ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع معيار القبـض في ضوء ما تم 
مـن مناقشـات وما أبـداه الأعضاء من ملاحظات، كما  ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المعيار في مـن مناقشـات وما أبـداه الأعضاء من ملاحظات، كما  ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المعيار في 
اجتماعهـا المنعقد بتاريـخ اجتماعهـا المنعقد بتاريـخ ٢٥٢٥و٢٦٢٦ ربيع الآخر  ربيع الآخر ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقـه هـ يوافقـه ٢٥٢٥و٢٦٢٦ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م م 

وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المعيار في اجتماعها رقم (ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المعيار في اجتماعها رقم (٩) المنعقد في عمان- المملكة ) المنعقد في عمان- المملكة 
الأردنية الهاشـمية بتاريخ الأردنية الهاشـمية بتاريخ ٢٣٢٣و٢٤٢٤ جماد الأولى  جماد الأولى ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٣٢٣و٢٤٢٤ تموز (يوليو)  تموز (يوليو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م م 

وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
عرضت مسـودة مشـروع المعيـار المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (عرضت مسـودة مشـروع المعيـار المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (١١١١) ) 
المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ٢-٨ رمضان  رمضان ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٧٢٧ تشرين الأول (أكتوبر) إلى  تشرين الأول (أكتوبر) إلى 
٢ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى م، وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى 
ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً
عقـدت الهيئة جلسـة اسـتماع فـي مملكة البحريـن بتاريـخ عقـدت الهيئة جلسـة اسـتماع فـي مملكة البحريـن بتاريـخ ٢٩٢٩ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٢٤١٤٢٤هــ يوافقه هــ يوافقه 
ا يمثلـون البنوك  ا يمثلـون البنوك م، وحضرهـا مـا يزيد عن خمسـة عشـر مشـاركً ٢١٢١ كانـون الثانـي (ينايـر)  كانـون الثانـي (ينايـر) ٢٠٠٤٢٠٠٤م، وحضرهـا مـا يزيد عن خمسـة عشـر مشـاركً
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المركزية، والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهم من المركزية، والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهم من 
المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة 
الاسـتماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشـرعية رقم (الاسـتماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشـرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) بالإجابة ) بالإجابة 

عن الملاحظات والتعليق عليها.عن الملاحظات والتعليق عليها.
ناقشـت لجنتـا المعاييـر الشـرعية رقـم (ناقشـت لجنتـا المعاييـر الشـرعية رقـم (١) ورقم () ورقم (٢) فـي اجتماعهمـا المنعقد فـي مملكة ) فـي اجتماعهمـا المنعقد فـي مملكة 
البحريـن بتاريخ البحريـن بتاريخ ٣٠٣٠ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٢٢٢ كانـون الثاني (يناير)  كانـون الثاني (يناير) ٢٠٠٤٢٠٠٤م الملاحظات التي م الملاحظات التي 
أبديت خلال جلسـة الاسـتماع والملاحظات التي أرسـلت للهيئـة كتابة، وأدخلتـا التعديلات التي أبديت خلال جلسـة الاسـتماع والملاحظات التي أرسـلت للهيئـة كتابة، وأدخلتـا التعديلات التي 

رأتها مناسبة.رأتها مناسبة.
عرضت مسـودة مشـروع المعيـار المعدلة على لجنـة الصياغة في الاجتمـاع المنعقد في عرضت مسـودة مشـروع المعيـار المعدلة على لجنـة الصياغة في الاجتمـاع المنعقد في 

مملكة البحرين بتاريخ مملكة البحرين بتاريخ ٢٥٢٥ صفر  صفر ١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقه هـ يوافقه ١٥١٥ نيسان (إبريل)  نيسان (إبريل) ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
ناقش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (١٢١٢) المنعقد في المدينـة المنورة في الفترة من ) المنعقد في المدينـة المنورة في الفترة من 
٢٦٢٦-٣٠٣٠ ربيـع الأول  ربيـع الأول ١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقه هـ يوافقه ١٥١٥-١٩١٩ آيار (مايـو)  آيار (مايـو) ٢٠٠٤٢٠٠٤م التعديلات التي اقترحتها لجنة م التعديلات التي اقترحتها لجنة 
المعايير الشرعية ولجنة الصياغة، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع المعايير الشرعية ولجنة الصياغة، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع 

في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما  هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما  هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
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  مسـتند تحقـق القبـض الحقيقي في الذهـب والفضة والعملات بالتسـليم الفعلـي الحديث مسـتند تحقـق القبـض الحقيقي في الذهـب والفضة والعملات بالتسـليم الفعلـي الحديث
الصحيـح الـذي رواه عبادة بـن الصامت رضـي الله عنه أن رسـول  الله  صلى الله عليه وسلم قـال: الصحيـح الـذي رواه عبادة بـن الصامت رضـي الله عنه أن رسـول  الله  صلى الله عليه وسلم قـال: «الذهب «الذهب 
ا بيد، فـإذا اختلفت  ا بيد، فـإذا اختلفت  مثلاً بمثل، سـواءً بسـواء، يدً بالذهـب والفضـة بالفضـة بالذهـب والفضـة بالفضـة - إلـى أن قال -- إلـى أن قال - مثلاً بمثل، سـواءً بسـواء، يدً

ا بيد»(١). ا بيد»هـذه الأصنـاف فبيعوا كيف شـئتم إذا كان يـدً هـذه الأصنـاف فبيعوا كيف شـئتم إذا كان يـدً
  مسـتند اعتبـار العـرف فـي تحقـق القبـض إجمـاع الفقهـاء علـى ذلـك، وفـي ذلـك يقول مسـتند اعتبـار العـرف فـي تحقـق القبـض إجمـاع الفقهـاء علـى ذلـك، وفـي ذلـك يقول

ـا، ولم  يبينـه، ولا حد له  ـا، ولم  يبينـه، ولا حد له الخطيـب الشـربيني: «لأن الشـارع أطلـق القبض وأنـاط به أحكامً الخطيـب الشـربيني: «لأن الشـارع أطلـق القبض وأنـاط به أحكامً
فـي اللغـة، فرجـع فيـه إلـى العـرف»فـي اللغـة، فرجـع فيـه إلـى العـرف»(٢). ويقـول ابن تيميـة: «ومـا لم يكن لـه حدٌّ فـي اللغة . ويقـول ابن تيميـة: «ومـا لم يكن لـه حدٌّ فـي اللغة 
ولا فـي الشـرع، فالمرجـع فيـه إلـى عـرف النـاس، كالقبـض المذكور فـي قولـه صلى الله عليه وسلم: ولا فـي الشـرع، فالمرجـع فيـه إلـى عـرف النـاس، كالقبـض المذكور فـي قولـه صلى الله عليه وسلم: «من «من 
ـا فـلا يبعـه حتى يقبضـه»(٣). ويقـول الخطابـي: «القبـوض تختلف في الأشـياء . ويقـول الخطابـي: «القبـوض تختلف في الأشـياء  ـا فـلا يبعـه حتى يقبضـه»ابتـاع طعامً ابتـاع طعامً

حسـب اختلافهـا في نفسـها، وحسـب اختـلاف عـادات الناس فيهـا»حسـب اختلافهـا في نفسـها، وحسـب اختـلاف عـادات الناس فيهـا»(٤).
  مسـتند تحقق قبـض العقار بالتخليـة جريانُ العرف، وهـو ما ذهب إليه جمهـور الفقهاء من مسـتند تحقق قبـض العقار بالتخليـة جريانُ العرف، وهـو ما ذهب إليه جمهـور الفقهاء من

الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم من أن قبض العقار يكون بالتخلية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم من أن قبض العقار يكون بالتخلية 
والتمكيـن من التصرفوالتمكيـن من التصرف(٥). وقد نص الحنفية على أن العقار إذا كان له قفل، فيكفي في قبضه . وقد نص الحنفية على أن العقار إذا كان له قفل، فيكفي في قبضه 

هُ من غير تَكلُّف(٦). هُ من غير تَكلُّفتسليم المفتاح مع تخليته، بحيث يتهيأ له فتحُ تسليم المفتاح مع تخليته، بحيث يتهيأ له فتحُ

أخرجه مسلم في صحيحه ١٥٨٧١٥٨٧. أخرجه مسلم في صحيحه   مغني المحتاج ٧٢٧٢/٢.(١)  مغني المحتاج    (٢)
مجموع فتاو ابن تيمية ٢٧٢٢٧٢/٣. مجموع فتاو ابن تيمية   معالم السنن للخطابي ١٣٦١٣٦/٣.(٣)  معالم السنن للخطابي    (٤)

الفتـاو الهنديـة ١٦١٦/٣، رد المحتـار ، رد المحتـار ٥٦١٥٦١/٤ ومـا بعدهـا، روضـة الطالبيـن  ومـا بعدهـا، روضـة الطالبيـن ٥١٥٥١٥/٣، المجموع شـرح ، المجموع شـرح  الفتـاو الهنديـة    (٥)
المهذب المهذب ٢٧٦٢٧٦/٩، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٤٧٧٤٧٧/٤، كشـاف القنـاع ، كشـاف القنـاع ٢٠٢٢٠٢/٣، المغني ، المغني ٣٣٣٣٣٣/٤، المحلى ، المحلى ٨٩٨٩/٨، ، 
وينظـر المـادة (وينظـر المـادة (٢٦٣٢٦٣) من المجلة العدلية، والمادة () من المجلة العدلية، والمادة (٤٣٥٤٣٥) من مرشـد الحيـران، والمادة () من مرشـد الحيـران، والمادة (٣٣٥٣٣٥) من مجلة ) من مجلة 

الأحكام الشـرعية على مذهب الإمام أحمد.الأحكام الشـرعية على مذهب الإمام أحمد.
رد المحتـار ٥٦١٥٦١/٤، الفتـاو الهنديـة ، الفتـاو الهنديـة ١٦١٦/٣، وينظـر المـادة (، وينظـر المـادة (٢٧٠٢٧٠، ، ٢٧١٢٧١) مـن المجلة العدليـة، والمادة ) مـن المجلة العدليـة، والمادة  رد المحتـار    (٦)

(٤٣٥٤٣٥، ، ٤٣٦٤٣٦) من مرشد الحيران.) من مرشد الحيران.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٩٣٣٩٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٨١٨): القبض): القبض    
  ا في الرهن جريان العرف والعمل (في البلاد التيăا حكمي ا حكميăا في الرهن جريان العرف والعمل (في البلاد التي مستند اعتبار السجل العقاري قبضً مستند اعتبار السجل العقاري قبضً

يوجد فيها سـجل ونظام عقاريان) على اعتبار تسـجيل رهن العقار في صحيفته من السـجل يوجد فيها سـجل ونظام عقاريان) على اعتبار تسـجيل رهن العقار في صحيفته من السـجل 
ا قانونيăـا (حكميăا) يقوم مقام التسـليم الفعلي في أحكامـه ونتائجه، حتى لو  ا قانونيăـا (حكميăا) يقوم مقام التسـليم الفعلي في أحكامـه ونتائجه، حتى لو العقـاري تسـليمً العقـاري تسـليمً
ا  ا كان العقـار مشـغولاً بأمتعـة البائع أو بحقوق مسـتأجر ذلك العقار، فإنـه يعتبر كذلك حكمً كان العقـار مشـغولاً بأمتعـة البائع أو بحقوق مسـتأجر ذلك العقار، فإنـه يعتبر كذلك حكمً

ا(١). اوتقديرً وتقديرً
  وبالإضافة إلى ذلك فإن الرهن الرسـمي يكسـب الدائن (المرتهن) الحق العيني على العقار وبالإضافة إلى ذلك فإن الرهن الرسـمي يكسـب الدائن (المرتهن) الحق العيني على العقار

المرهون، الذي يكون له بموجبه عند الموت أو الإفلاس حق التقدم على سـائر الدائنين في المرهون، الذي يكون له بموجبه عند الموت أو الإفلاس حق التقدم على سـائر الدائنين في 
استيفاء حقه من ذلك العقاراستيفاء حقه من ذلك العقار(٢).

:�C������ *G�=���� ;#[:�C������ *G�=���� ;#[

  مسـتند تحقق قبض المنقولات المعينة والموصوفات في الذمة - بعد تعينها - بالتخلية بينها مسـتند تحقق قبض المنقولات المعينة والموصوفات في الذمة - بعد تعينها - بالتخلية بينها
وبين المسـتحق على وجه يتمكن من تسـلمها من غير مانع، سواء أكانت من المنقولات التي وبين المسـتحق على وجه يتمكن من تسـلمها من غير مانع، سواء أكانت من المنقولات التي 

تحتاج إلى توفية بإحد الوحدات القياسية العرفية أم لم تكن.تحتاج إلى توفية بإحد الوحدات القياسية العرفية أم لم تكن.
ا لا يشاركه فيه غيره، وهذا يحصل بالتخلية،  ا خالصً ا لا يشاركه فيه غيره، وهذا يحصل بالتخلية، إن تسليم الشيء في اللغة معناه جعله سالمً ا خالصً إن تسليم الشيء في اللغة معناه جعله سالمً
وبأن من وجب عليه التسليم لا بد أن يكون له سبيل للخروج من عهدة ما وجب عليه، والذي وبأن من وجب عليه التسليم لا بد أن يكون له سبيل للخروج من عهدة ما وجب عليه، والذي 
في وسعه هو التخلية ورفع الموانع، أما القبض الحقيقي بالبراجم (بالمناولة باليد) فليس في في وسعه هو التخلية ورفع الموانع، أما القبض الحقيقي بالبراجم (بالمناولة باليد) فليس في 
وسعه؛ لأنه فعل اختياري للقابض، فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذر عليه الوفاء بالواجبوسعه؛ لأنه فعل اختياري للقابض، فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذر عليه الوفاء بالواجب(٣). . 

وقد جاء تأييد هذا الحكم واعتماده في قرار مجمع الفقه الإسلاميوقد جاء تأييد هذا الحكم واعتماده في قرار مجمع الفقه الإسلامي(٤).
  والطائـرات والبواخـر  كالسـيارات  المتحركـة  المنقـولات  رهـن  تسـجيل  اعتبـار  والطائـرات مسـتند  والبواخـر  كالسـيارات  المتحركـة  المنقـولات  رهـن  تسـجيل  اعتبـار  مسـتند 

والقطارات في السـجل الرسـمي للمسـتفيد (في البلاد التي يوجد فيها سجل ونظام رسمي والقطارات في السـجل الرسـمي للمسـتفيد (في البلاد التي يوجد فيها سجل ونظام رسمي 
ا حكميăا لما تمثله، هو العرف القاضي باعتبار التسـجيل الرسـمي لها  ا حكميăا لما تمثله، هو العرف القاضي باعتبار التسـجيل الرسـمي لها لهذه المنقولات) قبضً لهذه المنقولات) قبضً

ا حكميăا للمستفيد، يقوم مقام التسليم الفعلي في أحكامه وآثاره. ا حكميăا للمستفيد، يقوم مقام التسليم الفعلي في أحكامه وآثاره.تسليمً تسليمً

المدخل الفقهي العام للزرقا ٢٧٨٢٧٨/١، هامش ، هامش ٦٤٨٦٤٨/٢. المدخل الفقهي العام للزرقا    (١)
المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي، ص٣٣٩٣٣٩. (نقلاً عن كتاب الشكل في الفقه الإسلامي للدكتور . (نقلاً عن كتاب الشكل في الفقه الإسلامي للدكتور  المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي، ص   (٢)

محمد وحيد الدين سوار، صمحمد وحيد الدين سوار، ص٩٤٩٤).).
بدائع الصنائع ٢٤٤٢٤٤/٥، الفتاو الهندية ، الفتاو الهندية ١٦١٦/٣، رد المحتار ، رد المحتار ٥٦١٥٦١/٤، شـرح المجلة للأتاسـي ، شـرح المجلة للأتاسـي ٢٠٠٢٠٠/٢ وما  وما  بدائع الصنائع    (٣)
بعدهـا، المغني بعدهـا، المغني ١١١١١١/٤، الإفصاح لابن هبيرة، ص، الإفصاح لابن هبيرة، ص٢٢٤٢٢٤، المادة (، المادة (٢٧٢٢٧٢ -  - ٢٧٥٢٧٥) من مجلة الأحكام العدلية، ) من مجلة الأحكام العدلية، 

والمادة (والمادة (٤٣٧٤٣٧، ، ٤٣٨٤٣٨) من مرشد الحيران.) من مرشد الحيران.
رقم ٥٣٥٣ ( (٦/٤) في دورته السادسة (شعبان ) في دورته السادسة (شعبان ١٤١٠١٤١٠هـ/مارس هـ/مارس ١٩٩٠١٩٩٠).). رقم    (٤)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٣٩٤٣٩٤
  مستند اشتراط التوفية (الإفراز) بالوحدات القياسية العرفية لما فيه حق توفية من المنقولات مستند اشتراط التوفية (الإفراز) بالوحدات القياسية العرفية لما فيه حق توفية من المنقولات

ا فلا يبعه حتى يكتاله»(١) حيث دل ذلك على أن  حيث دل ذلك على أن  ا فلا يبعه حتى يكتاله»«من ابتاع طعامً لتحقـق القبض هو قوله صلى الله عليه وسلم: لتحقـق القبض هو قوله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعامً
القبض فيه لا يحصل إلا بالكيل، فتعين فيما يقدر بالكيل الكيل، وقيس عليه الباقيالقبض فيه لا يحصل إلا بالكيل، فتعين فيما يقدر بالكيل الكيل، وقيس عليه الباقي(٢). وعليه . وعليه 
قـال جمهـور الفقهاء مـن المالكية والشـافعية والحنابلة أن قبض ما يعتبر فيـه تقدير من كيل قـال جمهـور الفقهاء مـن المالكية والشـافعية والحنابلة أن قبض ما يعتبر فيـه تقدير من كيل 

أو وزن أو  ذرع أو عد إنما يكون بتوفيته مع التخلية.أو وزن أو  ذرع أو عد إنما يكون بتوفيته مع التخلية.
  مسـتند القول باعتبار تسـلم مسـتندات السـلع والمعـدات والبضائع مثل (بوليصة الشـحن مسـتند القول باعتبار تسـلم مسـتندات السـلع والمعـدات والبضائع مثل (بوليصة الشـحن

ـا حكميăا لما تمثله، هـو جريان العـرف بذلك، تعويلاً  ـا حكميăا لما تمثله، هـو جريان العـرف بذلك، تعويلاً وشـهادات المخـازن العموميـة) قبضً وشـهادات المخـازن العموميـة) قبضً
علـى قول المالكيـة في كيفية قبض المنقـولات التي لا  يعتبر فيها تقدير: أنـه يرجع فيها إلى علـى قول المالكيـة في كيفية قبض المنقـولات التي لا  يعتبر فيها تقدير: أنـه يرجع فيها إلى 
العـرفالعـرف(٣)، ثم إن مبنى اشـتراط الكيل لصحة القبض في الطعـام المقدر بالكيل في الحديث ، ثم إن مبنى اشـتراط الكيل لصحة القبض في الطعـام المقدر بالكيل في الحديث 
النبوي إنما هو العرف الجاري في عهد النبوة على أن قبض المكيلات يكون بالكيل، وقيس النبوي إنما هو العرف الجاري في عهد النبوة على أن قبض المكيلات يكون بالكيل، وقيس 
ه  ه عليـه الباقـي.. ولما كان تحديد واقعـة القبض في العقود مبنيăا على العـرف، فإن كل ما  عدَّ عليـه الباقـي.. ولما كان تحديد واقعـة القبض في العقود مبنيăا على العـرف، فإن كل ما  عدَّ
ا في النظر الشـرعي، فإن تغير عرف  ا في أي عصـر من العصور، فهو معتبر قبضً ا في النظر الشـرعي، فإن تغير عرف العـرف قبضً ا في أي عصـر من العصور، فهو معتبر قبضً العـرف قبضً
ا؛ لأن ما كان مناطه العرف من الأحكام، فإنه يتغير  ا شـرعً ا؛ لأن ما كان مناطه العرف من الأحكام، فإنه يتغير الناس في ذلك، سـقط اعتباره قبضً ا شـرعً الناس في ذلك، سـقط اعتباره قبضً
بتغيرهبتغيره(٤) إلا ما خصه الشرع. وحيث إن العرف الجاري في زماننا على اعتبار تسلم مستندات  إلا ما خصه الشرع. وحيث إن العرف الجاري في زماننا على اعتبار تسلم مستندات 
ا حكميăا لها، فإنه يعد كذلك  ا حكميăا لها، فإنه يعد كذلك السلع والبضائع المنقولة  - ولو كانت مما يعتبر فيه تقدير - قبضً السلع والبضائع المنقولة  - ولو كانت مما يعتبر فيه تقدير - قبضً
في النظر الشـرعي، والأصل - كما قال الونشريسـي-: «أن ما جر به عمل الناس، وتقادم في النظر الشـرعي، والأصل - كما قال الونشريسـي-: «أن ما جر به عمل الناس، وتقادم 
في عرفهم وعاداتهم، ينبغي أن يلتمس له مخرج شرعي ما  أمكن على خلاف أو  وفاق»في عرفهم وعاداتهم، ينبغي أن يلتمس له مخرج شرعي ما  أمكن على خلاف أو  وفاق»(٥).

  ا، ونيابته ا، ونيابته مسـتند قيام القبض السـابق لعين من الأعيان مقام قبض لاحق بسـبب معتبر شـرعً مسـتند قيام القبض السـابق لعين من الأعيان مقام قبض لاحق بسـبب معتبر شـرعً
منابه، هو أن المراد بالقبض المسـتحق إثبات اليد والتمكن من التصرف في المقبوض، فإذا منابه، هو أن المراد بالقبض المسـتحق إثبات اليد والتمكن من التصرف في المقبوض، فإذا 
وجـد هذا الأمر وجد القبـض وهو مبني على ما  ذهب إليه المالكيـة والحنابلة من أنه لو باع وجـد هذا الأمر وجد القبـض وهو مبني على ما  ذهب إليه المالكيـة والحنابلة من أنه لو باع 
شـخص شـيئًا أو وهبـه أو رهنه وهو عنـد غاصب أو مسـتعير أو مودع أو مسـتأجر أو وكيل شـخص شـيئًا أو وهبـه أو رهنه وهو عنـد غاصب أو مسـتعير أو مودع أو مسـتأجر أو وكيل 
ا، سـواء أكانت يد  ا، سـواء أكانت يد أو غيـره، فإن القبض السـابق ينوب مناب القبض المسـتحق بالعقد مطلقً أو غيـره، فإن القبض السـابق ينوب مناب القبض المسـتحق بالعقد مطلقً
القابض عليه يد ضمان أم يد أمانة، وسواء أكان القبض المستحق قبض أمانة أم قبض ضمان. القابض عليه يد ضمان أم يد أمانة، وسواء أكان القبض المستحق قبض أمانة أم قبض ضمان. 

أخرجه مسلم ١٦٩١٦٩/١٠١٠، وأبو داود ، وأبو داود ٢٥٢٢٥٢/٢، والنسائي ، والنسائي ٢٨٥٢٨٥/٧. أخرجه مسلم    (١)
مغني المحتاج ٧٣٧٣/٢، كشاف القناع ، كشاف القناع ٢٠١٢٠١/٣ المغني لابن قدامة  المغني لابن قدامة ١١١١١١/٤. مغني المحتاج    (٢)

شرح الخرشي ١٥٨١٥٨/٥، الشرح الكبير للدردير ، الشرح الكبير للدردير ١٤٥١٤٥/٣، المنتقى للباجي ، المنتقى للباجي ٩٧٩٧/٦. شرح الخرشي    (٣)
المغني ١٨٨١٨٨/٦، الفروق ، الفروق ١٧٦١٧٦/١، الإحكام في تمييز الفتاو عن الأحكام للقرافي ص، الإحكام في تمييز الفتاو عن الأحكام للقرافي ص٢٣١٢٣١. المغني    (٤)

المعيار للونشريسي ٤٧١٤٧١/٦. المعيار للونشريسي    (٥)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٩٥٣٩٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٨١٨): القبض): القبض    
أمـا ما ينشـأ عنه من كون المقبـوض مضمونًا أو أمانة في يد القابـض، فليس لذلك أية علاقة أمـا ما ينشـأ عنه من كون المقبـوض مضمونًا أو أمانة في يد القابـض، فليس لذلك أية علاقة 

أو تأثير في حقيقة القبضأو تأثير في حقيقة القبض(١).
:;#=�� *�,"�F�:;#=�� *�,"�F�

  مسـتند تحميل مصروفات قبـض المبيع على البائع: هو أن تسـليم المبيع واجب على البائع مسـتند تحميل مصروفات قبـض المبيع على البائع: هو أن تسـليم المبيع واجب على البائع
بالعقـد، وهـو لا يتم إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا بـه فهو واجب. ولذلك ذهب جمهور بالعقـد، وهـو لا يتم إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا بـه فهو واجب. ولذلك ذهب جمهور 
الفقهاء إلى أن مصروفات تسـليم المبيع - بإحضاره إن كان غائبًا، وتوفيته بالوحدة القياسـية الفقهاء إلى أن مصروفات تسـليم المبيع - بإحضاره إن كان غائبًا، وتوفيته بالوحدة القياسـية 
العرفيـة إن كان فيـه حق توفية - تكون على البائع. ومسـتند تحميـل مصروفات قبض الثمن العرفيـة إن كان فيـه حق توفية - تكون على البائع. ومسـتند تحميـل مصروفات قبض الثمن 
- إن وجـدت - تكون على المشـتري، هـو أن أداء الثمن إلى البائع واجب على المشـتري، - إن وجـدت - تكون على المشـتري، هـو أن أداء الثمن إلى البائع واجب على المشـتري، 
فيلزمـه تحمـل عـبء كل مـا يفتقر إليه التسـليم. ومسـتند تقييـد تحميـل المصروفات على فيلزمـه تحمـل عـبء كل مـا يفتقر إليه التسـليم. ومسـتند تقييـد تحميـل المصروفات على 
الطرفين بما إذا لم يكن هناك شـرط على خلاف ذلك مسـتمد مما ذهب إليه جمهور الفقهاء الطرفين بما إذا لم يكن هناك شـرط على خلاف ذلك مسـتمد مما ذهب إليه جمهور الفقهاء 
من اعتبار الشـروط. وأما تقييد ذلك بما إذا لم يكن هناك عرف على خلافه فهو مسـتمد من من اعتبار الشـروط. وأما تقييد ذلك بما إذا لم يكن هناك عرف على خلافه فهو مسـتمد من 
نصـوص الفقهاء، حيث جـاء في نصوصهم أنه إذا كان هناك شـرط أو عرف على غير ذلك، نصـوص الفقهاء، حيث جـاء في نصوصهم أنه إذا كان هناك شـرط أو عرف على غير ذلك، 

فيلزم اتباعهفيلزم اتباعه(٢).
  مسـتند تحميل المشـتري مصروفـات القبـض الحكمي لما اشـتراه، المتمثل في التسـجيل مسـتند تحميل المشـتري مصروفـات القبـض الحكمي لما اشـتراه، المتمثل في التسـجيل

والتوثيق الرسـمي لرهن العقار في البلدان التي يوجد فيها سجل عيني ونظام عقاريان، وكذا والتوثيق الرسـمي لرهن العقار في البلدان التي يوجد فيها سجل عيني ونظام عقاريان، وكذا 
بيـع بعض المنقولات المتحركة كالسـيارات والبواخر والطائـرات أو رهنها، في البلاد التي بيـع بعض المنقولات المتحركة كالسـيارات والبواخر والطائـرات أو رهنها، في البلاد التي 
ا  ا يوجد فيها سجلات رسمية لهذه الأشياء، وشراء أسهم الشركات - التي يجوز تداولها شرعً يوجد فيها سجلات رسمية لهذه الأشياء، وشراء أسهم الشركات - التي يجوز تداولها شرعً
- فـي سـوق الأوراق المالية هـو جريان العرف بذلـك، ولأنها تجري لمصلحة المشـتري، - فـي سـوق الأوراق المالية هـو جريان العرف بذلـك، ولأنها تجري لمصلحة المشـتري، 
ـا على مـا نص عليه فقهـاء الحنفية من أن أجرة كتابة السـندات  ـا على مـا نص عليه فقهـاء الحنفية من أن أجرة كتابة السـندات ، وتخريجً إذ إذ «الغنـم بالغـرم»«الغنـم بالغـرم»، وتخريجً
والصكـوك والحجـج التي توثق واقعة البيع تلزم المشـتري ما لم يكن هناك عرف أو شـرط والصكـوك والحجـج التي توثق واقعة البيع تلزم المشـتري ما لم يكن هناك عرف أو شـرط 

على خلاف ذلك. على خلاف ذلك. 
  مسـتند تحميل البائع مصروفات تسـليم المبيع إلى المشتري بالشـرط في مكان معلوم (غير مسـتند تحميل البائع مصروفات تسـليم المبيع إلى المشتري بالشـرط في مكان معلوم (غير

ميـارة علـى التحفـة ١١١١١١/١، بدايـة المجتهـد ، بدايـة المجتهـد ٢٢٩٢٢٩/٢، المحـرر للمجد ابن تيميـة ، المحـرر للمجد ابن تيميـة ٣٧٤٣٧٤/١، نظريـة العقد ، نظريـة العقد  ميـارة علـى التحفـة    (١)
لابن تيمية، صلابن تيمية، ص٢٣٦٢٣٦، كشاف القناع ، كشاف القناع ٢٤٩٢٤٩/٣، ، ٣٧٣٣٧٣، ، ٢٥٣٢٥٣/٤ شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص  شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص ٤٥٦٤٥٦.

الزرقانـي على خليل ١٥٨١٥٨/٥، حاشـية الدسـوقي ، حاشـية الدسـوقي ١٤٤١٤٤/٣، والبهجة على التحفة ، والبهجة على التحفة ١٤٤١٤٤/٢، الشـرح الصغير ، الشـرح الصغير  الزرقانـي على خليل    (٢)
للدرديـر للدرديـر ١٩٧١٩٧/٣، المغنـي ، المغنـي ١٨٨١٨٨/٦، شـرح منتهـى الإرادات ، شـرح منتهـى الإرادات ١٩٢١٩٢/٢، مغنـي المحتـاج ، مغنـي المحتـاج ٧٣٧٣/٢، البدائـع ، البدائـع 
٢٤٣٢٤٣/٥، شـرح المجلة للأتاسـي ، شـرح المجلة للأتاسـي ٢٢١٢٢١/٢، المـادة (، المـادة (٣٤٢٣٤٢-٣٤٥٣٤٥) من مجلة الأحكام الشـرعية على مذهب ) من مجلة الأحكام الشـرعية على مذهب 

أحمد، والمادة (أحمد، والمادة (٢٨٨٢٨٨-٢٩١٢٩١) من المجلة العدلية، والمادة () من المجلة العدلية، والمادة (٤٦٦٤٦٦-٤٦٧٤٦٧) من مرشد الحيران.) من مرشد الحيران.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٣٩٦٣٩٦
الـذي هـو موجود فيه وقت العقد) هو ما نص عليـه الحنفية والحنابلة من أنها على البائع في الـذي هـو موجود فيه وقت العقد) هو ما نص عليـه الحنفية والحنابلة من أنها على البائع في 

حالة اشتراطها عليه.حالة اشتراطها عليه.(١)
:e�=�� �, ;#=�� *�,"�F�:e�=�� �, ;#=�� *�,"�F�

  مسـتند تحميل المقترض مصروفات التسـليم والاسـتيفاء التي ترجع إلى التوفية بالوحدات مسـتند تحميل المقترض مصروفات التسـليم والاسـتيفاء التي ترجع إلى التوفية بالوحدات
القياسـية العرفية في عقد القرض هو أن المقرض فعل معروفًا، وفاعل المعروف لا يغرمالقياسـية العرفية في عقد القرض هو أن المقرض فعل معروفًا، وفاعل المعروف لا يغرم(٢). . 
ويلحـق بذلـك فـي الحكم مصروفـات كتابة السـندات والصكـوك ونحو ذلك ممـا يحتاج ويلحـق بذلـك فـي الحكم مصروفـات كتابة السـندات والصكـوك ونحو ذلك ممـا يحتاج 
إليـه لإجـراء عقـد القـرض أو تنفيـذه أو توثيقـه، فـإن المقترض هـو الذي يتحملهـا؛ حيث إليـه لإجـراء عقـد القـرض أو تنفيـذه أو توثيقـه، فـإن المقترض هـو الذي يتحملهـا؛ حيث 
إنهـا من مقتضيـات أو توابع الاقتراض الذي هـو لمصلحته، إذ المقرض متبـرعٌ بمنافع ماله إنهـا من مقتضيـات أو توابع الاقتراض الذي هـو لمصلحته، إذ المقرض متبـرعٌ بمنافع ماله 
وفاعـل معـروف فلا يكلف فوق إرفاقه شـيئًا، إذ «ما على المحسـنين من سـبيل»وفاعـل معـروف فلا يكلف فوق إرفاقه شـيئًا، إذ «ما على المحسـنين من سـبيل»(٣). ولو أنه . ولو أنه 
ألـزم بنفقات الإقراض والاسـترداد والتوثيق لـكان ذلك منافيًا لإحسـانه، ولأد إلى امتناع ألـزم بنفقات الإقراض والاسـترداد والتوثيق لـكان ذلك منافيًا لإحسـانه، ولأد إلى امتناع 

أصحاب الأموال عن الإقراض.أصحاب الأموال عن الإقراض.
:P�3�g� �, ;#=�� *�,"�F�:P�3�g� �, ;#=�� *�,"�F�

  مسـتند تحميل المـودع مصروفات الإيداع والاسـترداد في عقد الإيداع هـو أن (مؤنة قبض مسـتند تحميل المـودع مصروفات الإيداع والاسـترداد في عقد الإيداع هـو أن (مؤنة قبض
وردّ كل عيـن تلـزم من تعـود إليه منفعة قبضها، لقاعـدة (الغنم بالغـرم)وردّ كل عيـن تلـزم من تعـود إليه منفعة قبضها، لقاعـدة (الغنم بالغـرم)(٤)، ومن المعلوم أن ، ومن المعلوم أن 
المنفعـة في الإيـداع والرد تعود على المودع وحـده، فتلزمه المصروفـات التي تترتب على المنفعـة في الإيـداع والرد تعود على المودع وحـده، فتلزمه المصروفـات التي تترتب على 

إيداعه واستيفائهإيداعه واستيفائه(٥).
:/�4����� ;#=�� *�=�#(8 0�
:/�4����� ;#=�� *�=�#(8 0�


  (Personal Cheque)(Personal Cheque) أو الشـخصي  أو الشـخصي (Bank Draft)(Bank Draft) مسـتند اعتبـار قبض الشـيك المصرفـي مسـتند اعتبـار قبض الشـيك المصرفـي
ا حكميăا لمضمونـه، هو جريان العرف  ا حكميăا لمضمونـه، هو جريان العرف مضمون السـداد من المصرف المسـحوب عليه قبضً مضمون السـداد من المصرف المسـحوب عليه قبضً

درر الحـكام ٢٣٠٢٣٠/٢، كشـاف القناع ، كشـاف القناع ١٨٠١٨٠/٣، شـرح منتهـى الإرادات ، شـرح منتهـى الإرادات ١٦١١٦١/٢، المـادة (، المـادة (٣٥٣٣٥٣، ، ٤٤٦٤٤٦) من ) من  درر الحـكام    (١)
مرشد الحيران، والمادة (مرشد الحيران، والمادة (٢٨٧٢٨٧) من المجلة العدلية، والمادة () من المجلة العدلية، والمادة (٣٤٢٣٤٢) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب ) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 

أحمد.أحمد.
الزرقاني على خليل ١٥٨١٥٨/٥، الشرح الصغير للدردير ، الشرح الصغير للدردير ١٩٧١٩٧/٣، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ١٤٤١٤٤/٣. الزرقاني على خليل    (٢)

سورة التوبة الآية ٩١٩١. سورة التوبة الآية    (٣)

درر الحكام ٣٣٣٣٣٣/٢. درر الحكام    (٤)
البحـر الرائـق ٢٧٦٢٧٦/٧، درر الحـكام ، درر الحـكام ٢٧٢٢٧٢/٢، المغنـي ، المغنـي ٢٦٩٢٦٩/٩، كشـاف القناع ، كشـاف القناع ٢٠٣٢٠٣/٤، أسـنى المطالب ، أسـنى المطالب  البحـر الرائـق    (٥)
٨٤٨٤/٣، تحفـة المحتـاج ، تحفـة المحتـاج ١٢٤١٢٤/٧، المحلـى ، المحلـى ٢٧٨٢٧٨/٨، المادة (، المادة (٧٩٤٧٩٤) من المجلة العدليـة، والمادة () من المجلة العدليـة، والمادة (١٣٤٠١٣٤٠) ) 

من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد.من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٩٧٣٩٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٨١٨): القبض): القبض    
المصرفـي والتعامـل التجـاري بذلك. وقد جاء تأييـد ذلك في قرار مجمع الفقه الإسـلامي المصرفـي والتعامـل التجـاري بذلك. وقد جاء تأييـد ذلك في قرار مجمع الفقه الإسـلامي 

الدوليالدولي(١).
  ،ا للمبلغ المسـدد بهـا هو العرف المصرفيăا حكمي ا حكميăا للمبلغ المسـدد بهـا هو العرف المصرفي، مسـتند اعتبار الدفع ببطاقة الائتمان قبضً مسـتند اعتبار الدفع ببطاقة الائتمان قبضً

ا  ăا من المال في الحسـاب المصرفي للعميل، سواء أكان نقدي ا وكذا اعتبار إيداع شـخص مبلغً ăا من المال في الحسـاب المصرفي للعميل، سواء أكان نقدي وكذا اعتبار إيداع شـخص مبلغً
ا حكميăا للمستفيد.  ا حكميăا للمستفيد. أم بحوالة بنكية أم بشيك مضمون السداد من البنك المسحوب عليه، قبضً أم بحوالة بنكية أم بشيك مضمون السداد من البنك المسحوب عليه، قبضً

وقد أكد ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليوقد أكد ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي(٢).

 ،  ، (٢)   قرار رقم    قرار رقم ٥٣٥٣ ( (٦/٤) في دورته السادسة (شعبان ) في دورته السادسة (شعبان ١٤١٠١٤١٠هـ/مارس هـ/مارس ١٩٩٠١٩٩٠م).م).(١)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٣٩٨٣٩٨
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هو ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله مع بقائه على هيئته وصورته، كالأراضي والدور.هو ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله مع بقائه على هيئته وصورته، كالأراضي والدور.
:E�=����:E�=����

هـو مـا يمكن نقلـه وتحويله. فيشـمل النقـود والقروض والحيوانات والسـيارات والسـفن هـو مـا يمكن نقلـه وتحويله. فيشـمل النقـود والقروض والحيوانات والسـيارات والسـفن 
والطائرات والقطارات والمكيلات والموزونات ونحوها.والطائرات والقطارات والمكيلات والموزونات ونحوها.

:O�]��� W�<:O�]��� W�<

هـو بيع ما لم يعلـم قدره على التفصيل، ويعتمـد في معرفة مقداره علـى الخرص (التقدير) هـو بيع ما لم يعلـم قدره على التفصيل، ويعتمـد في معرفة مقداره علـى الخرص (التقدير) 
. .بلا كيل أو وزن أو ذرع أو عدٍّ بلا كيل أو وزن أو ذرع أو عدٍّ
:K��Y�� ��F< ;#=��:K��Y�� ��F< ;#=��

هو حيازة الشيء الموجب لضمانه. أي لرد عينه لصاحبه ما دامت قائمة، ومثلها إن كان مثليăا هو حيازة الشيء الموجب لضمانه. أي لرد عينه لصاحبه ما دامت قائمة، ومثلها إن كان مثليăا 
ا كان سـبب ذلك، وذلك لوقوعه بدون إذن مالكه  ăا عند تلفها أو ضياعها، أيăا كان سـبب ذلك، وذلك لوقوعه بدون إذن مالكه أو قيمتها إن لم يكن مثلي ăا عند تلفها أو ضياعها، أيăأو قيمتها إن لم يكن مثلي
(عدوانًا) مثل قبض السـارق والغاصب، أو بإذنه ولكن بقصد تملكه، مثل القابض على سوم الشراء (عدوانًا) مثل قبض السـارق والغاصب، أو بإذنه ولكن بقصد تملكه، مثل القابض على سوم الشراء 
والملتقط بنية التملك. وقد عدَّ بعض الفقهاء يد المسـتعير والمرتهن والأجير المشـترك قابضة على والملتقط بنية التملك. وقد عدَّ بعض الفقهاء يد المسـتعير والمرتهن والأجير المشـترك قابضة على 

هذا النحو.هذا النحو.
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هو حيازة الشيء الموجب لاعتباره أمانة في يد القابض، بحيث لا يتحمل تبعة هلاكه ما لم يتعد هو حيازة الشيء الموجب لاعتباره أمانة في يد القابض، بحيث لا يتحمل تبعة هلاكه ما لم يتعد 
أو يقصـر فـي المحافظة عليه. وذلك لوقوعه بإذن صاحبه لا  بقصد تملكـه، بل لمصلحة تعود لمالكه أو يقصـر فـي المحافظة عليه. وذلك لوقوعه بإذن صاحبه لا  بقصد تملكـه، بل لمصلحة تعود لمالكه 
مثـل الوديـع والوكيل والأجيـر الخاص والولـي والوصي، أو لمصلحـة تعود للحائز مثل المسـتأجر مثـل الوديـع والوكيل والأجيـر الخاص والولـي والوصي، أو لمصلحـة تعود للحائز مثل المسـتأجر 

والمستعير والمرتهن، أو لمصلحة مشتركة بينهما مثل المضارب والشريك والمزارع والمساقي.والمستعير والمرتهن، أو لمصلحة مشتركة بينهما مثل المضارب والشريك والمزارع والمساقي.
:O����:O����

ا هو  ا هو هـو مـا اعتـاده النـاس وسـاروا عليه مـن قول أو فعـل أو تـرك، والعـرف المعتبر شـرعً هـو مـا اعتـاده النـاس وسـاروا عليه مـن قول أو فعـل أو تـرك، والعـرف المعتبر شـرعً



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٩٩٣٩٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٨١٨): القبض): القبض    
ما استجمع الشروط الآتية:ما استجمع الشروط الآتية:

ا شرعيăا أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنه  ăألاَّ يخالف الشــريعة، فإن خالف العرف نص ا شرعيăا أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنه -  ăألاَّ يخالف الشــريعة، فإن خالف العرف نص  -١
عرف فاسد.عرف فاسد.

ا) أو غالبًا. ăا (مستمر أن يكون العرف مطردً ا) أو غالبًا.-  ăا (مستمر أن يكون العرف مطردً  -٢

ا عند إنشاء التصرف. أن يكون العرف قائمً ا عند إنشاء التصرف.-  أن يكون العرف قائمً  -٣
ألاَّ يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرحا بخلافه فلا يعتدُّ به. ألاَّ يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرحا بخلافه فلا يعتدُّ به.-   -٤
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هـذا المعيار إلى بيان الأحكام الشـرعية للقرض، ومنها أحـكام المنفعة في القرض، يهـدف هـذا المعيار إلى بيان الأحكام الشـرعية للقرض، ومنها أحـكام المنفعة في القرض، 
سـواء أكانت مشـروطة أم غير مشـروطة، كما يهدف إلى بيان الضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها سـواء أكانت مشـروطة أم غير مشـروطة، كما يهدف إلى بيان الضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها 
من قبل المؤسسـات المالية الإسـلامية (المؤسسة/المؤسسات)من قبل المؤسسـات المالية الإسـلامية (المؤسسة/المؤسسات)(١). وكذلك بيان الأحكام الشرعية . وكذلك بيان الأحكام الشرعية 
لبعض التطبيقات التي تحتاج المؤسسـات إلى التعامل بها، مثل الحسـابات الجارية، والجوائز على لبعض التطبيقات التي تحتاج المؤسسـات إلى التعامل بها، مثل الحسـابات الجارية، والجوائز على 

القروض، ونفقات خدمات القرض، وكشف الحسابات بين المؤسسة ومراسليها.القروض، ونفقات خدمات القرض، وكشف الحسابات بين المؤسسة ومراسليها.

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً  (١)
الإسلامية. الإسلامية. 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٠٥٤٠٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٩١٩): القرض): القرض    
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يتنـاول هـذا المعيـار القروض ومـا يصاحبها من منافع أو تكاليف، سـواء أكانت المؤسسـة يتنـاول هـذا المعيـار القروض ومـا يصاحبها من منافع أو تكاليف، سـواء أكانت المؤسسـة 
مقرضة أم مقترضة.مقرضة أم مقترضة.

ا، مثل ثمن البيع الآجل والحسـابات الاسـتثمارية؛ لأن  ا، مثل ثمن البيع الآجل والحسـابات الاسـتثمارية؛ لأن ولا يتناول هذا المعيار ما ليس قرضً ولا يتناول هذا المعيار ما ليس قرضً
لها معايير خاصة بها.لها معايير خاصة بها.

:e�=�� `7��8 .:e�=�� `7��8 .٢

القرض تمليك مال مثلي لمن يلزمه رد مثله.القرض تمليك مال مثلي لمن يلزمه رد مثله.
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ينعقد القرض بالإيجاب والقبول بلفظ القرض والسلف، وبكل ما يؤدي معناهما من  ينعقد القرض بالإيجاب والقبول بلفظ القرض والسلف، وبكل ما يؤدي معناهما من    ١/٣
قول أو فعل.قول أو فعل.

يشترط في المقرض أهلية التبرع. يشترط في المقرض أهلية التبرع.   ٢/٣
يشترط في المقترض أهلية التصرف. يشترط في المقترض أهلية التصرف.   ٣/٣

ا مثليăا. ا معلومً يشترط في محل القرض أن يكون مالاً متقومً ا مثليăا.  ا معلومً يشترط في محل القرض أن يكون مالاً متقومً  ٤/٣
١/٤/٣  يملـك المقتـرض محل القـرض (المال المقرض) بالقبـض، ويثبت مثله   يملـك المقتـرض محل القـرض (المال المقرض) بالقبـض، ويثبت مثله 

في ذمته. في ذمته. 
٢/٤/٣  الأصل وجوب رد مثل القرض في مكان تسليمه.  الأصل وجوب رد مثل القرض في مكان تسليمه.
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يحرم اشــتراط زيادة في القرض للمقرض وهي ربًا، سواء أكانت الزيادة في الصفة  يحرم اشــتراط زيادة في القرض للمقرض وهي ربًا، سواء أكانت الزيادة في الصفة    ١/٤
أم في القدر، وســواء أكانت الزيادة عينًا أم منفعة، وســواء أكان اشتراط الزيادة في أم في القدر، وســواء أكانت الزيادة عينًا أم منفعة، وســواء أكان اشتراط الزيادة في 
ا عليه  ا عليه العقــد أم عند تأجيل الوفاء أم خلال الأجل، وســواء أكان الشــرط منصوصً العقــد أم عند تأجيل الوفاء أم خلال الأجل، وســواء أكان الشــرط منصوصً

أم ملحوظًا بالعرف. أم ملحوظًا بالعرف. 
يجوز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض. يجوز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض.   ٢/٤



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤٠٦٤٠٦
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لا يجــوز للمقترض تقديم عين أو بذل منفعة للمقرض في أثناء مدة القرض إذا كان  لا يجــوز للمقترض تقديم عين أو بذل منفعة للمقرض في أثناء مدة القرض إذا كان    ١/٥
ذلك من أجل القرض بأن لم تكن العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض.ذلك من أجل القرض بأن لم تكن العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض.

تجوز الزيادة على القرض في القدر أو الصفة أو تقديم عين أو بذل منفعة عند الوفاء  تجوز الزيادة على القرض في القدر أو الصفة أو تقديم عين أو بذل منفعة عند الوفاء    ٢/٥
ا أم غيرها. ا أم غيرها.من غير شرط ولا عرف، سواء أكان محل القرض نقودً من غير شرط ولا عرف، سواء أكان محل القرض نقودً
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يجـوز اشـتراط الأجل فـي القرض، فـلا يلزم المقتـرض الوفـاء قبل حلول الأجـل، وليس يجـوز اشـتراط الأجل فـي القرض، فـلا يلزم المقتـرض الوفـاء قبل حلول الأجـل، وليس 
للمقرض مطالبته به قبله. أما إذا لم يشترط الأجل فيجب على المقترض الوفاء عند الطلب.للمقرض مطالبته به قبله. أما إذا لم يشترط الأجل فيجب على المقترض الوفاء عند الطلب.
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لا يجوز اشتراط عقد البيع أو الإجارة أو نحوهما من عقود المعاوضات في عقد القرض.لا يجوز اشتراط عقد البيع أو الإجارة أو نحوهما من عقود المعاوضات في عقد القرض.
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يجوز اشتراط الجعل على الاقتراض للغير على ألاَّ يكون حيلة ربوية، وينظر البند (يجوز اشتراط الجعل على الاقتراض للغير على ألاَّ يكون حيلة ربوية، وينظر البند (٢/٣/٨) ) 
من المعيار الشـرعي رقم (من المعيار الشـرعي رقم (١٥١٥) بشـأن الجعالة. الذي جاء في آخره: «شريطة عدم اتخاذ ذلك ذريعة ) بشـأن الجعالة. الذي جاء في آخره: «شريطة عدم اتخاذ ذلك ذريعة 

لعمليات الإقراض بفائدة بالاشتراط أو العرف أو التواطؤ بين المؤسسات».لعمليات الإقراض بفائدة بالاشتراط أو العرف أو التواطؤ بين المؤسسات».
:e�=�� *��3T *�=�� .:e�=�� *��3T *�=�� .٩

يجوز للمؤسســة المقرضة أن تأخذ على خدمات القروض مــا يعادل مصروفاتها  يجوز للمؤسســة المقرضة أن تأخذ على خدمات القروض مــا يعادل مصروفاتها    ١/٩
الفعلية المباشــرة، ولا يجوز لها أخــذ زيادة عليها، وكل زيــادة على المصروفات الفعلية المباشــرة، ولا يجوز لها أخــذ زيادة عليها، وكل زيــادة على المصروفات 
الفعليــة محرمة. ويجب أن تتوخــى الدقة في تحديد المصروفــات الفعلية بحيث الفعليــة محرمة. ويجب أن تتوخــى الدقة في تحديد المصروفــات الفعلية بحيث 
ل كل قرض بتكلفته الخاصة به  ل كل قرض بتكلفته الخاصة به لا يــؤدي إلى زيادة تئول إلى فائدة. والأصل أن يحمّ لا يــؤدي إلى زيادة تئول إلى فائدة. والأصل أن يحمّ
إلا إذا تعسر ذلك، كما في أوعية الإقراض المشتركة، فلا مانع من تحميل التكاليف إلا إذا تعسر ذلك، كما في أوعية الإقراض المشتركة، فلا مانع من تحميل التكاليف 
الإجمالية المباشــرة عن جميــع القروض على إجمالي المبالــغ. ويجب أن تعتمد الإجمالية المباشــرة عن جميــع القروض على إجمالي المبالــغ. ويجب أن تعتمد 
طريقة التحديد التفصيلية من هيئة الرقابة الشــرعية، بالتنســيق مع جهة المحاسبة، طريقة التحديد التفصيلية من هيئة الرقابة الشــرعية، بالتنســيق مع جهة المحاسبة، 
ل كل قرض بنســبته، على  ل كل قرض بنســبته، على وذلك بتوزيع المصروفات على مجموع القروض ويحمّ وذلك بتوزيع المصروفات على مجموع القروض ويحمّ

أن تعرض هذه الحالات على الهيئة مع المستندات المناسبة.أن تعرض هذه الحالات على الهيئة مع المستندات المناسبة.
لا تدخــل فــي المصروفات الفعليــة على خدمــات القــروض المصروفات غير  لا تدخــل فــي المصروفات الفعليــة على خدمــات القــروض المصروفات غير    ٢/٩
المباشــرة، مثل رواتب الموظفين وأجور المكان والأثاث ووسائل النقل، ونحوها المباشــرة، مثل رواتب الموظفين وأجور المكان والأثاث ووسائل النقل، ونحوها 

من المصروفات العمومية والإدارية للمؤسسة.من المصروفات العمومية والإدارية للمؤسسة.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٠٧٤٠٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٩١٩): القرض): القرض    
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من أهم التطبيقات المعاصرة للقرض ما يأتي:من أهم التطبيقات المعاصرة للقرض ما يأتي:
١/١٠١٠  الحسابات الجارية:  الحسابات الجارية:

١/١/١٠١٠  حقيقة الحسـابات الجارية أنها قروض، فتتملكها المؤسسة ويثبت مثلها   حقيقة الحسـابات الجارية أنها قروض، فتتملكها المؤسسة ويثبت مثلها 
في ذمتها. في ذمتها. 

ا على الخدمات التي تقدمها لأصحاب  ا على الخدمات التي تقدمها لأصحاب   يجوز للمؤسسة أن تتقاضى أجرً ٢/١/١٠١٠  يجوز للمؤسسة أن تتقاضى أجرً
الحسابات الجارية.الحسابات الجارية.

٣/١/١٠١٠  يجوز للمؤسسة بذل الخدمات التي تتعلق بالوفاء والاستيفاء لأصحاب   يجوز للمؤسسة بذل الخدمات التي تتعلق بالوفاء والاستيفاء لأصحاب 
الحسـابات الجاريـة بمقابـل أو بـدون مقابـل؛ كدفاتـر الشـيكات وبطاقات الحسـابات الجاريـة بمقابـل أو بـدون مقابـل؛ كدفاتـر الشـيكات وبطاقات 
الصـراف الآلـي ونحوهـا. ولا  مانـع مـن أن تميـز المؤسسـة بيـن أصحاب الصـراف الآلـي ونحوهـا. ولا  مانـع مـن أن تميـز المؤسسـة بيـن أصحاب 
الحسـابات الجارية فيما يتعلق بجانب الإيداع والسـحب، كتخصيص غرف الحسـابات الجارية فيما يتعلق بجانب الإيداع والسـحب، كتخصيص غرف 

لاستقبال أصحاب بعض الحسابات أو أن تميزهم بنوع من الشيكات.لاستقبال أصحاب بعض الحسابات أو أن تميزهم بنوع من الشيكات.
٢/١٠١٠  جوائز القرض:  جوائز القرض:

لا يجوز للمؤسســة أن تقدم لأصحاب الحســابات الجارية بســبب تلك الحسابات  لا يجوز للمؤسســة أن تقدم لأصحاب الحســابات الجارية بســبب تلك الحسابات    
وحدهــا هدايا عينية أو ميزات مالية أو خدمات ومنافع لا  تتعلق بالإيداع والســحب، وحدهــا هدايا عينية أو ميزات مالية أو خدمات ومنافع لا  تتعلق بالإيداع والســحب، 
ومن ذلك الإعفاء من الرســوم أو  بعضها؛ مثل الإعفاء من رســوم بطاقات الائتمان ومن ذلك الإعفاء من الرســوم أو  بعضها؛ مثل الإعفاء من رســوم بطاقات الائتمان 
وصناديق الأمانات ورسوم الحوالات ورسوم خطابات الضمان والاعتمادات، وليس وصناديق الأمانات ورسوم الحوالات ورسوم خطابات الضمان والاعتمادات، وليس 

في حكمها الجوائز والمزايا العامة التي لا تختص بأصحاب الحسابات الجارية.في حكمها الجوائز والمزايا العامة التي لا تختص بأصحاب الحسابات الجارية.
٣/١٠١٠  رسوم السحب النقدي بالبطاقات الائتمانية من أجهزة الصرف الآلي:  رسوم السحب النقدي بالبطاقات الائتمانية من أجهزة الصرف الآلي:

١/٣/١٠١٠  الرسـم المأخـوذ على السـحب النقـدي بالبطاقات مـن أجهزة الصرف   الرسـم المأخـوذ على السـحب النقـدي بالبطاقات مـن أجهزة الصرف 
الآلي أجرة عن الخدمة، وهي منفصلة عن القرض.الآلي أجرة عن الخدمة، وهي منفصلة عن القرض.

٢/٣/١٠١٠  يجـب أن يكـون الرسـم المفـروض علـى السـحب النقـدي بالبطاقات   يجـب أن يكـون الرسـم المفـروض علـى السـحب النقـدي بالبطاقات 
ـا في حدود أجـرة المثل  ا مقطوعً ـا في حدود أجـرة المثل الائتمانيـة مـن أجهـزة الصرف الآلـي مبلغً ا مقطوعً الائتمانيـة مـن أجهـزة الصرف الآلـي مبلغً
عـن الخدمـة دون الاسـترباح مـن القـرض، ولا يجـوز ربط الرسـم بالمبلغ عـن الخدمـة دون الاسـترباح مـن القـرض، ولا يجـوز ربط الرسـم بالمبلغ 
المسـحوب، ولا يجوز للمؤسسـة التحايل بوضع شـرائح للسحب من أجل المسـحوب، ولا يجوز للمؤسسـة التحايل بوضع شـرائح للسحب من أجل 
تكرار الأجرة. كما لا يجوز مراعاة زمن السداد للمبلغ المسحوب. وفي حال تكرار الأجرة. كما لا يجوز مراعاة زمن السداد للمبلغ المسحوب. وفي حال 

اختلاف العملة يشترط تطبيق سعر الصرف السائد.اختلاف العملة يشترط تطبيق سعر الصرف السائد.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤٠٨٤٠٨
٤/١٠١٠  كشف الحسابات بين المؤسسة ومراسليها:  كشف الحسابات بين المؤسسة ومراسليها:

ا لدفع الفائدة بين المؤسســة ومراســليها فإنه لا مانع من أن تتفق المؤسسة مع  درءً ا لدفع الفائدة بين المؤسســة ومراســليها فإنه لا مانع من أن تتفق المؤسسة مع   درءً  
غيرها من البنوك المراســلة على تغطية ما انكشف من حسابات أحدهما لد الآخر غيرها من البنوك المراســلة على تغطية ما انكشف من حسابات أحدهما لد الآخر 
من دون تقاضي فوائد. وينظر البند (من دون تقاضي فوائد. وينظر البند (١/٤/٢) من المعيار الشــرعي رقم () من المعيار الشــرعي رقم (١) بشأن ) بشأن 

المتاجرة في العملات.المتاجرة في العملات.
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صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٣٠٣٠ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقه هـ يوافقه ١٩١٩ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٠٩٤٠٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٩١٩): القرض): القرض    

اعتمد المجلس الشـرعي معيار القرض في اجتماعه الثاني عشر المنعقد في المدينة المنورة اعتمد المجلس الشـرعي معيار القرض في اجتماعه الثاني عشر المنعقد في المدينة المنورة 
خلال الفترة من خلال الفترة من ٢٦٢٦-٣٠٣٠ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقه هـ يوافقه ١٥١٥-١٩١٩ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٣٠٣٠ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقه هـ يوافقه ١٩١٩ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٤٢٠٠٤م، وما ورد م، وما ورد  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ في هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ
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قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٨) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ٢٨٢٨ صفر -  صفر - ٣ ربيع الأول  ربيع الأول 
١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١١١١-١٦١٦ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م في المدينة المنورة إصدار معيار شرعي للقرض.م في المدينة المنورة إصدار معيار شرعي للقرض.

وفي يوم وفي يوم ٢٤٢٤ رجب  رجب ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١ تشرين الأول (أكتوبر)  تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، قررت لجنة المعايير م، قررت لجنة المعايير 
الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار القرض.الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار القرض.

وفـي الاجتمـاع رقـم (وفـي الاجتمـاع رقـم (٧) للجنـة المعايير الشـرعية رقـم () للجنـة المعايير الشـرعية رقـم (١) الـذي عقد بتاريـخ ) الـذي عقد بتاريـخ ١٦١٦ محرم  محرم 
١٤٢٤١٤٢٤هــ يوافقه هــ يوافقه ١٩١٩ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٣٢٠٠٣م في مملكة البحرين ناقشـت اللجنة الدراسـة الشـرعية، م في مملكة البحرين ناقشـت اللجنة الدراسـة الشـرعية، 
وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من 

ملاحظات. ملاحظات. 
وفـي الاجتمـاع رقـم (وفـي الاجتمـاع رقـم (٨) للجنـة المعاييـر الشـرعية رقـم () للجنـة المعاييـر الشـرعية رقـم (١) الـذي عقـد بتاريـخ ) الـذي عقـد بتاريـخ ١٦١٦و١٧١٧ 
نيسـان (إبريل) نيسـان (إبريل) ٢٠٠٣٢٠٠٣م في مملكة البحرين ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع معيار القرض وأدخلت م في مملكة البحرين ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع معيار القرض وأدخلت 
التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشت اللجنة التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشت اللجنة 
مسـودة مشـروع المعيار في اجتماعها المنعقد بتاريخ مسـودة مشـروع المعيار في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٥٢٥و٢٦٢٦ ربيع الآخر  ربيع الآخر ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٥٢٥و٢٦٢٦ 
حزيران (يونيو) حزيران (يونيو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء م وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء 

من ملاحظات.من ملاحظات.
ان-المملكة  ان-المملكة ) المنعقد في عمَّ ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المعيار في اجتماعها رقم (ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المعيار في اجتماعها رقم (٩) المنعقد في عمَّ
الأردنية الهاشـمية بتاريخ الأردنية الهاشـمية بتاريخ ٢٣٢٣و٢٤٢٤ جماد الأولى  جماد الأولى ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٣٢٣و٢٤٢٤ تموز (يوليو)  تموز (يوليو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م م 

وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما  أبداه الأعضاء من ملاحظات.وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما  أبداه الأعضاء من ملاحظات.
عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (١١١١) المنعقد ) المنعقد 
في مكة المكرمة في الفترة من في مكة المكرمة في الفترة من ٢-٨ رمضان  رمضان ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٧٢٧  تشرين الأول (أكتوبر) إلى  تشرين الأول (أكتوبر) إلى٢ تشرين  تشرين 
الثانـي (نوفمبـر) الثانـي (نوفمبـر) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، وأدخـل تعديلات على مسـودة مشـروع المعيار، وقرر إرسـالها إلى ذوي م، وأدخـل تعديلات على مسـودة مشـروع المعيار، وقرر إرسـالها إلى ذوي 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً
عقـدت الهيئة جلسـة اسـتماع فـي مملكـة البحرين بتاريـخ عقـدت الهيئة جلسـة اسـتماع فـي مملكـة البحرين بتاريـخ ٢٩٢٩ ذو القعـدة  ذو القعـدة ١٤٢٤١٤٢٤هــ  يوافقه هــ  يوافقه 
ا يمثلون البنوك المركزية،  ا يمثلون البنوك المركزية، م، وحضرها ما يزيد عن خمسة عشر مشاركً ٢١٢١ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٤٢٠٠٤م، وحضرها ما يزيد عن خمسة عشر مشاركً
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والمؤسسـات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا والمؤسسـات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا 
المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما 
طرح خلالها، وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشـرعية رقم (طرح خلالها، وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشـرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) بالإجابة عن الملاحظات ) بالإجابة عن الملاحظات 

والتعليق عليها.والتعليق عليها.
ناقشـت لجنتـا المعاييـر الشـرعية رقـم (ناقشـت لجنتـا المعاييـر الشـرعية رقـم (١) ورقم () ورقم (٢) فـي اجتماعهمـا المنعقد فـي مملكة ) فـي اجتماعهمـا المنعقد فـي مملكة 
البحريـن بتاريخ البحريـن بتاريخ ٣٠٣٠ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٢٢٢ كانـون الثاني (يناير)  كانـون الثاني (يناير) ٢٠٠٤٢٠٠٤م الملاحظات التي م الملاحظات التي 
أبديت خلال جلسـة الاسـتماع والملاحظات التي أرسـلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي أبديت خلال جلسـة الاسـتماع والملاحظات التي أرسـلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي 

رأتها مناسبة.رأتها مناسبة.
عرضت مسـودة مشـروع المعيار المعدلة على لجنة الصياغة في الاجتماع المنعقد في مملكة عرضت مسـودة مشـروع المعيار المعدلة على لجنة الصياغة في الاجتماع المنعقد في مملكة 

البحرين بتاريخ البحرين بتاريخ ٢٥٢٥ صفر  صفر ١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقه هـ يوافقه ١٥١٥ نيسان (إبريل)  نيسان (إبريل) ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
ناقش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (١٢١٢) المنعقد في المدينـة المنورة في الفترة من ) المنعقد في المدينـة المنورة في الفترة من 
٢٦٢٦-٣٠٣٠ ربيـع الأول  ربيـع الأول ١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقه هـ يوافقه ١٥١٥-١٩١٩ آيار (مايـو)  آيار (مايـو) ٢٠٠٤٢٠٠٤م التعديلات التي اقترحتها لجنة م التعديلات التي اقترحتها لجنة 
المعايير الشرعية ولجنة الصياغة، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع المعايير الشرعية ولجنة الصياغة، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع 

في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما  هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما  هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
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  ا هو تمكين المقترض من رد البدل المماثل ا هو تمكين المقترض من رد البدل المماثل مسـتند اشـتراط أن يكون المال المقرض معلومً مسـتند اشـتراط أن يكون المال المقرض معلومً
للقرض. للقرض. 

  مسـتند أن المقترض لا يملك المال المقـرض إلا بالقبض أن القرض عقد اجتمع فيه جانب مسـتند أن المقترض لا يملك المال المقـرض إلا بالقبض أن القرض عقد اجتمع فيه جانب
المعاوضة وجانب التبرع، غير أن جانب التبرع فيه أرجح، فكان حكمه كالهبة تنتقل الملكية المعاوضة وجانب التبرع، غير أن جانب التبرع فيه أرجح، فكان حكمه كالهبة تنتقل الملكية 

فيها بالقبض. فيها بالقبض. 
  ا لأنه هـو الذي يمكن رد مثلـه، ولأن المثلياتăا لأنه هـو الذي يمكن رد مثلـه، ولأن المثليات مسـتند اشـتراط أن يكون محـل القرض مثليăمسـتند اشـتراط أن يكون محـل القرض مثلي

تضمن في الغصب والإتلاف بمثلها. تضمن في الغصب والإتلاف بمثلها. 
  مستند إلزام المقترض الوفاء في نفس المكان الذي وقع فيه القرض عند عدم اشتراط خلاف مستند إلزام المقترض الوفاء في نفس المكان الذي وقع فيه القرض عند عدم اشتراط خلاف

ذلك هو أن ذلك هو الأصل. ذلك هو أن ذلك هو الأصل. 
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  مستند تحريم اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض: الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع مستند تحريم اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض: الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع
والمعقول الدالة على تحريم ربا القرض. والمعقول الدالة على تحريم ربا القرض. 

:e�=�� 3�< ��z �, ��,��� @���A�:e�=�� 3�< ��z �, ��,��� @���A�

  ،مستند جواز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض، بحيث يكون على وجه الإرفاق بالمقترض، مستند جواز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض، بحيث يكون على وجه الإرفاق بالمقترض
سواء انتفع المقرض أو لا، هو ما يأتي:سواء انتفع المقرض أو لا، هو ما يأتي:

أن الآثار المرويــة(١) عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على جواز اشــتراط الوفاء  عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على جواز اشــتراط الوفاء  أن الآثار المرويــة-   -١
في غير بلد القرض. وهو قول عنــد المالكية والحنابلة، واختاره ابن تيمية وابن قيم في غير بلد القرض. وهو قول عنــد المالكية والحنابلة، واختاره ابن تيمية وابن قيم 

الجوزية.الجوزية.
ا غالبًا  أن في اشتراط الوفاء في غير بلد القرض مصلحة للمقرض والمقترض جميعً ا غالبًا -  أن في اشتراط الوفاء في غير بلد القرض مصلحة للمقرض والمقترض جميعً  -٢
من غير ضرر بواحد منهما مع وجود الحاجة، والشرع لا  يرد بتحريم المصالح التي من غير ضرر بواحد منهما مع وجود الحاجة، والشرع لا  يرد بتحريم المصالح التي 

المصنف لابن أبي شيبة ٢٧٩٢٧٩/٦، والسنن الكبر للبيهقي ، والسنن الكبر للبيهقي ٣٥٢٣٥٢/٥. المصنف لابن أبي شيبة    (١)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤١٤٤١٤
لا مضــرة فيها، بل بمشــروعيتها، وإنما ينهى عما يضرهم، وهذه المنفعة مشــتركة لا مضــرة فيها، بل بمشــروعيتها، وإنما ينهى عما يضرهم، وهذه المنفعة مشــتركة 

بينهما وهما متعاونان عليها فهي من جنس التعاون والمشاركة.بينهما وهما متعاونان عليها فهي من جنس التعاون والمشاركة.
أن الأصل فــي المعامــلات الإباحة، واشــتراط الوفاء في غير بلــد القرض ليس  أن الأصل فــي المعامــلات الإباحة، واشــتراط الوفاء في غير بلــد القرض ليس -   -٣
بمنصوص على تحريمه، ولا في معنــى المنصوص على تحريمه حتى يقاس عليه، بمنصوص على تحريمه، ولا في معنــى المنصوص على تحريمه حتى يقاس عليه، 

فوجب إبقاؤه على الإباحة.فوجب إبقاؤه على الإباحة.
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  مستند جواز اشتراط الأجل في القرض، وأن القرض يتأجل بالتأجيل: الأدلة على مشروعية مستند جواز اشتراط الأجل في القرض، وأن القرض يتأجل بالتأجيل: الأدلة على مشروعية
الأجل، ووجوب الوفاء بالشروط والعقود، ولتحقيق المقصود من القرض، ولدفع الضرر.الأجل، ووجوب الوفاء بالشروط والعقود، ولتحقيق المقصود من القرض، ولدفع الضرر.
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 :مستند تحريم اشتراط عقد البيع في عقد القرض ما يأتي:مستند تحريم اشتراط عقد البيع في عقد القرض ما يأتي
قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل ســلف وبيع، ولا شــرطان في بيــع، ولا ربح ما لم يضمن، «لا يحل ســلف وبيع، ولا شــرطان في بيــع، ولا ربح ما لم يضمن،  قول النبي صلى الله عليه وسلم: -   -١

ولا بيع ما ليس عندك»ولا بيع ما ليس عندك»(١).
    ووجه الاستدلال:ووجه الاستدلال: أن الســلف في قوله صلى الله عليه وسلم:  أن الســلف في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع»«لا يحل سلف وبيع»، بمعنى القرض. ، بمعنى القرض. 
والحديث يدل على عدم جواز الجمع بين القرض والبيع في عقد واحد، وهو يشمل والحديث يدل على عدم جواز الجمع بين القرض والبيع في عقد واحد، وهو يشمل 
بعمومه عدم جواز اشــتراط عقد البيع في عقد القرض، وعدم جواز اشــتراط عقد بعمومه عدم جواز اشــتراط عقد البيع في عقد القرض، وعدم جواز اشــتراط عقد 

القرض في عقد البيع.القرض في عقد البيع.
أن اشتراط عقد البيع في عقد القرض ذريعةأن اشتراط عقد البيع في عقد القرض ذريعة  إلى الزيادة في القرض لأنه ربما يحابيه  إلى الزيادة في القرض لأنه ربما يحابيه   - -٢
ا. وهذه  ا لمنفعة مشروطة فيكون ربً ăا. وهذه في الثمن من أجل القرض فيكون القرض جار ا لمنفعة مشروطة فيكون ربً ăفي الثمن من أجل القرض فيكون القرض جار

من الذرائع المتفق على منعها وسدها.من الذرائع المتفق على منعها وسدها.
أن اشــتراط عقد البيع في عقد القرض يخرج القــرض عن موضوعه وهو الإرفاق،  أن اشــتراط عقد البيع في عقد القرض يخرج القــرض عن موضوعه وهو الإرفاق، -   -٣

ه عنهما في باب: فـي الرجل يبيع ما  أخرجـه أبـو داود واللفـظ له عن عبـد الله بن عمرو بن العـاص رضي اللّ ه عنهما في باب: فـي الرجل يبيع ما   أخرجـه أبـو داود واللفـظ له عن عبـد الله بن عمرو بن العـاص رضي اللّ  (١)
ليس عنده، من كتاب البيوع، الحديث رقم (ليس عنده، من كتاب البيوع، الحديث رقم (٣٥٠٤٣٥٠٤)، سنن أبي داود )، سنن أبي داود ٢٨٣٢٨٣/٣، والترمذي في باب: ما جاء في ، والترمذي في باب: ما جاء في 
كراهية بيع ما ليس عندك، من كتاب البيوع، الحديث رقم (كراهية بيع ما ليس عندك، من كتاب البيوع، الحديث رقم (١٢٣٤١٢٣٤)، سنن الترمذي )، سنن الترمذي ٥٢٦٥٢٦/٣-٥٢٧٥٢٧، والنسائي ، والنسائي 
في باب: شرطان في بيع، من كتاب البيوع، الحديث رقم (في باب: شرطان في بيع، من كتاب البيوع، الحديث رقم (٤٦٤٤٤٦٤٤)، سنن النسائي )، سنن النسائي ٣٤٠٣٤٠/٧، وأحمد في مسند ، وأحمد في مسند 
المكثريـن مـن الصحابة، الحديث رقم (المكثريـن مـن الصحابة، الحديث رقم (٦٦٣٣٦٦٣٣)، مسـند أحمد )، مسـند أحمد ٣٧٣٣٧٣/٢، من طـرق، كلهم عن أيوب حدثني ، من طـرق، كلهم عن أيوب حدثني 
عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو به. والحديث حسن، ويرتقي بمجموع طرقه عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو به. والحديث حسن، ويرتقي بمجموع طرقه 

إلى درجة الصحيح لغيره.إلى درجة الصحيح لغيره.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤١٥٤١٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٩١٩): القرض): القرض    
وذلك أنّ القرض ليــس من عقود المعاوضة، وإنما هو من عقــود البر والمكارمة، وذلك أنّ القرض ليــس من عقود المعاوضة، وإنما هو من عقــود البر والمكارمة، 
فلا يصح أن يكــون له عوض، فإن قــارن القرض عقد معاوضــة كان له حصة من فلا يصح أن يكــون له عوض، فإن قــارن القرض عقد معاوضــة كان له حصة من 

العوض، فخرج عن مقتضاه فبطل وبطل ما قارنه من عقود المعاوضة.العوض، فخرج عن مقتضاه فبطل وبطل ما قارنه من عقود المعاوضة.
  مستند تحريم اشتراط المقرض على المقترض هدية هو أن حقيقة هذا العقد أنه قرض بزيادة مستند تحريم اشتراط المقرض على المقترض هدية هو أن حقيقة هذا العقد أنه قرض بزيادة

ا، ويخرج العقد عـن كونه عقد إرفاق إلى  ا، ويخرج العقد عـن كونه عقد إرفاق إلى مشـروطة للمقرض وهـي الهدية فيكون ربا محرمً مشـروطة للمقرض وهـي الهدية فيكون ربا محرمً
عقد ربوي. وأن هذا الاشـتراط يجر منفعة للمقـرض، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض عقد ربوي. وأن هذا الاشـتراط يجر منفعة للمقـرض، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض 
يجـر منفعة مشـروطة للمقرض فهو حـرام. والمنفعة في هـذا الاشـتراط أن المقرض ينتفع يجـر منفعة مشـروطة للمقرض فهو حـرام. والمنفعة في هـذا الاشـتراط أن المقرض ينتفع 

بالقرض الثاني من المقترض، ولا يقابل هذه المنفعة شيء سو القرض الذي أعطاه إياه.بالقرض الثاني من المقترض، ولا يقابل هذه المنفعة شيء سو القرض الذي أعطاه إياه.
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  مسـتند جواز اشـتراط الجعل على الاقتراض بالجاه أنه مقابل عن خدمة، وهو ما ذهب إليه مسـتند جواز اشـتراط الجعل على الاقتراض بالجاه أنه مقابل عن خدمة، وهو ما ذهب إليه
جمهور الفقهاء من جواز أخذ الجعل على الشفاعة والجاه.جمهور الفقهاء من جواز أخذ الجعل على الشفاعة والجاه.
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  مسـتند جواز أن يأخذ المقرض ما يعادل التكلفة الفعلية فقط أنها ليسـت زيادة على القرض مسـتند جواز أن يأخذ المقرض ما يعادل التكلفة الفعلية فقط أنها ليسـت زيادة على القرض
والمقرض محسن، وما على المحسن من سبيل، ومستند تحريم أخذ زيادة عليها أنها تكون والمقرض محسن، وما على المحسن من سبيل، ومستند تحريم أخذ زيادة عليها أنها تكون 
. وقد صـدر بشـأن التكاليف الفعليـة للقرض قـرار مجمع الفقه  ـا عـن القـرض حينئذٍ . وقد صـدر بشـأن التكاليف الفعليـة للقرض قـرار مجمع الفقه عوضً ـا عـن القـرض حينئذٍ عوضً

الإسلامي الدولي رقم الإسلامي الدولي رقم ١٣١٣ ( (٣/١).).
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  مسـتند جـواز الزيـادة عند الوفاء من غير شـرط ولا عـادة في القدر أو الصفـة إذا كانت على مسـتند جـواز الزيـادة عند الوفاء من غير شـرط ولا عـادة في القدر أو الصفـة إذا كانت على
سبيل البر والمعروف هو ما ورد عن أبي رافعسبيل البر والمعروف هو ما ورد عن أبي رافع  رضي الله عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم استسلف من  رضي الله عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم استسلف من 
ا، فقدمت عليه إبل من إبـل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضـي الرجل بكره، فرجع  ا، فقدمت عليه إبل من إبـل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضـي الرجل بكره، فرجع رجـل بكـرً رجـل بكـرً
ا رباعيăا، فقال: «أعطه إياه إنّ خيار الناس أحسـنهم «أعطه إياه إنّ خيار الناس أحسـنهم  ا رباعيăا، فقال: إليـه أبو رافـع فقال لم أجد فيها إلا  خيـارً إليـه أبو رافـع فقال لم أجد فيها إلا  خيـارً
»(١). و. و      عن أبي هريرة  رضي الله عنه قال: أتى رجلٌ رسـولَ اللّه صلى الله عليه وسلم يسـأله، فاستسـلف عن أبي هريرة  رضي الله عنه قال: أتى رجلٌ رسـولَ اللّه صلى الله عليه وسلم يسـأله، فاستسـلف  »ءً قضاقضا ءً
ا، وقال: «نصف «نصف  ا، وقال: وسق فأعطاه إياه. فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقً له رسول اللّه  صلى الله عليه وسلم شطر له رسول اللّه  صلى الله عليه وسلم شطر  وسق فأعطاه إياه. فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقً

لك قضاء، ونصف لك نائللك قضاء، ونصف لك نائل  من عندي» من عندي»(٢).
ا منه ١٦٠٠١٦٠٠. أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة. باب من استسلف شيئًا فقضى خيرً ا منه   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة. باب من استسلف شيئًا فقضى خيرً  (١)

.٣٥١٣٥١/٥ أخرجه البيهقي في السنن الكبر   أخرجه البيهقي في السنن الكبر  (٢)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤١٦٤١٦
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  مسـتند المنع من المنافع غير المشروطة المقدمة قبل الوفاء إلا إذا كانت تلك المنافع ليست مسـتند المنع من المنافع غير المشروطة المقدمة قبل الوفاء إلا إذا كانت تلك المنافع ليست
من أجل القرض ولا في مقابله ما يأتي:من أجل القرض ولا في مقابله ما يأتي:

ا  ا «إذا أقرض أحدكم قرضً عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «إذا أقرض أحدكم قرضً عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: -   -١
فأهد إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا  يقبله، إلا  أن يكون جر بينه وبينه قبل فأهد إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا  يقبله، إلا  أن يكون جر بينه وبينه قبل 

ذلك»ذلك»(١).
الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم الدالة على المنع من قبول هدية المقترض  الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم الدالة على المنع من قبول هدية المقترض -   -٢
ونحوها من المنافع، ما لم يدل دليل على أن المنفعة ليست من أجل القرض، إلا أن ونحوها من المنافع، ما لم يدل دليل على أن المنفعة ليست من أجل القرض، إلا أن 

يكافئه عنها المقرض، أو  يحسبها من دينه.يكافئه عنها المقرض، أو  يحسبها من دينه.
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 :مستند تكييف الحسابات الجارية بأنها قروض ما يأتي:مستند تكييف الحسابات الجارية بأنها قروض ما يأتي
أن المصرف يمتلك المبالغ المودعة في الحســابات الجاريــة ويكون له الحق في  أن المصرف يمتلك المبالغ المودعة في الحســابات الجاريــة ويكون له الحق في -   -١
التصرف فيها وله نماؤها، ويلتزم برد مبلــغ مماثل عند الطلب، وهذا معنى القرض التصرف فيها وله نماؤها، ويلتزم برد مبلــغ مماثل عند الطلب، وهذا معنى القرض 
الذي هو دفع مال لمن ينتفع به -أي يســتخدمه ويستهلكه في أغراضه- ويرد بدله، الذي هو دفع مال لمن ينتفع به -أي يســتخدمه ويستهلكه في أغراضه- ويرد بدله، 
وهذا بخلاف الوديعة في الاصطلاح الفقهي التي هي المال الذي يوضع عند إنسان وهذا بخلاف الوديعة في الاصطلاح الفقهي التي هي المال الذي يوضع عند إنسان 

لأجل الحفظ، بحيث لا يستخدمها ويردها بعينها إلى صاحبها.لأجل الحفظ، بحيث لا يستخدمها ويردها بعينها إلى صاحبها.
أن المصرف يلتــزم برد مبلغ مماثل عند طلب الوديعــة الجارية، ويكون ضامنًا لها  أن المصرف يلتــزم برد مبلغ مماثل عند طلب الوديعــة الجارية، ويكون ضامنًا لها -   -٢
إذا تلفت ســواء فــرط أم لم يفرط وهذا مقتضى عقد القــرض، بخلاف الوديعة في إذا تلفت ســواء فــرط أم لم يفرط وهذا مقتضى عقد القــرض، بخلاف الوديعة في 
الاصطلاح الفقهي حيث تكــون الوديعة أمانة عند المودع، فــإن تلفت بتعدٍّ منه أو الاصطلاح الفقهي حيث تكــون الوديعة أمانة عند المودع، فــإن تلفت بتعدٍّ منه أو 
تفريط ضمن، وإن تلفت من غير تعدٍّ منه أو تفريط فإنه لا يضمن. وقد صدر بشــأن تفريط ضمن، وإن تلفت من غير تعدٍّ منه أو تفريط فإنه لا يضمن. وقد صدر بشــأن 

حقيقة الحسابات الجارية قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم حقيقة الحسابات الجارية قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٨٦٨٦ ( (٩/٣).).
  ا -في الحسـاب الجاري- على الخدمات التي يقدمها؛ ا -في الحسـاب الجاري- على الخدمات التي يقدمها؛ مسـتند جواز تقاضي المصرف أجرً مسـتند جواز تقاضي المصرف أجرً

زيـادة عـن الإيفـاء الواجـب عليه هو أنه يسـتحق هـذا الأجر مقابـل الأعمال التـي يقوم بها زيـادة عـن الإيفـاء الواجـب عليه هو أنه يسـتحق هـذا الأجر مقابـل الأعمال التـي يقوم بها 
ويقدمها للعميل. ويقدمها للعميل. 

  مسـتند جـواز انتفـاع صاحب الحسـاب الجـاري بدفتـر الشـيكات وبطاقة الصـراف الآلي مسـتند جـواز انتفـاع صاحب الحسـاب الجـاري بدفتـر الشـيكات وبطاقة الصـراف الآلي
والخدمات المميزة دون مقابل، ما يأتي:والخدمات المميزة دون مقابل، ما يأتي:

أخرجه ابن ماجه رقم ٢٤٥٧٢٤٥٧. أخرجه ابن ماجه رقم    (١)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤١٧٤١٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٩١٩): القرض): القرض    
أن المنفعة الإضافية في هذه المســألة مشــتركة للطرفيــن ـ المقرض والمقترض ـ  أن المنفعة الإضافية في هذه المســألة مشــتركة للطرفيــن ـ المقرض والمقترض ـ -   -١
فكلاهمــا منتفع فتتقابل المنفعتان، بل إن المنفعة التــي تعود على العميل من جراء فكلاهمــا منتفع فتتقابل المنفعتان، بل إن المنفعة التــي تعود على العميل من جراء 
استخدام دفتر الشــيكات وبطاقة الصراف الآلي منفعة تابعة وليست أساسية، حيث استخدام دفتر الشــيكات وبطاقة الصراف الآلي منفعة تابعة وليست أساسية، حيث 
إن المصرف وضع هذا النظام لخدمة مصالحه وأغراضه المتعددة، فمنفعة المصرف إن المصرف وضع هذا النظام لخدمة مصالحه وأغراضه المتعددة، فمنفعة المصرف 
من هذا النظام منفعة أساسية، وأما تحقق منفعة العميل من هذا النظام فهي نتيجة من من هذا النظام منفعة أساسية، وأما تحقق منفعة العميل من هذا النظام فهي نتيجة من 

نتائج استخدام المصرف هذا النظام لتحقيق مصالحه وأغراضه. نتائج استخدام المصرف هذا النظام لتحقيق مصالحه وأغراضه. 
أن المنفعة التي يحصل عليها صاحب الحساب الجاري -المقرض- من هذا النظام  أن المنفعة التي يحصل عليها صاحب الحساب الجاري -المقرض- من هذا النظام -   -٢
دون مقابل ليست منفعة منفصلة عن القرض، بل هي وسيلة لوفاء المصرف للقروض دون مقابل ليست منفعة منفصلة عن القرض، بل هي وسيلة لوفاء المصرف للقروض 

التي اقترضها، حيث إنه مطالب بسداد القروض لكل مقرض متى طلب ذلك.التي اقترضها، حيث إنه مطالب بسداد القروض لكل مقرض متى طلب ذلك.
  مسـتند تحريم الجوائز والهدايا إذا كان سـببها هو القرض، بحيث إن من يقرض البنك يعطى مسـتند تحريم الجوائز والهدايا إذا كان سـببها هو القرض، بحيث إن من يقرض البنك يعطى

مـن هـذه الجوائـز والهدايـا هو أنها مـن قبيل الهديـة للمقرض قبـل الوفاء إذا كانت بسـبب مـن هـذه الجوائـز والهدايـا هو أنها مـن قبيل الهديـة للمقرض قبـل الوفاء إذا كانت بسـبب 
القـرضالقـرض(١). وأما مسـتند جـواز الجوائز والهدايـا إذا كانت عامة فهو عـدم ارتباطها بالقرض . وأما مسـتند جـواز الجوائز والهدايـا إذا كانت عامة فهو عـدم ارتباطها بالقرض 

فلا شبهة فيها.فلا شبهة فيها.
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  مسـتند جواز كشـف الحسابات بين المؤسسات ومراسـليها هو الحاجة العامة، وأن المنفعة مسـتند جواز كشـف الحسابات بين المؤسسات ومراسـليها هو الحاجة العامة، وأن المنفعة
الحاصلـة مـن جـراء ذلك لا تخـص المقرض وحـده، بل هي منفعـة متماثلة، وأنها ليسـت الحاصلـة مـن جـراء ذلك لا تخـص المقرض وحـده، بل هي منفعـة متماثلة، وأنها ليسـت 
مـن ذات القـرض وإنما من الإقدام على التعامل مع من يعاملك، فلا ترد مسـألة: (أسـلفني مـن ذات القـرض وإنما من الإقدام على التعامل مع من يعاملك، فلا ترد مسـألة: (أسـلفني 

وأسلفك).وأسلفك).

وقـد صدر بشـأن الجوائـز والهدايا على القـروض قرار الهيئة الشـرعية في شـركة الراجحـي المصرفية رقم  وقـد صدر بشـأن الجوائـز والهدايا على القـروض قرار الهيئة الشـرعية في شـركة الراجحـي المصرفية رقم    (١)
 .( .(٣٥٥٣٥٥)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤١٨٤١٨
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هي الفائدة أو المصلحة التي يحصل عليها المقرض في عقد القرض بسبب هذا العقد.هي الفائدة أو المصلحة التي يحصل عليها المقرض في عقد القرض بسبب هذا العقد.
وقد تكون المنفعة في القرض مادية، أو عرضية، أو معنوية.وقد تكون المنفعة في القرض مادية، أو عرضية، أو معنوية.
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ن الحسـاب الجاري ، بحيث يتملك المصرف هذه المبالغ ويضمنها، ، بحيث يتملك المصرف هذه المبالغ ويضمنها،  وِّ ن الحسـاب الجاريهي القروض التي تُكَ وِّ هي القروض التي تُكَ
ويمكن لصاحبها سحبها في أي وقت يشاء.ويمكن لصاحبها سحبها في أي وقت يشاء.
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هـي النقود، والمكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات المتقاربة التي لا تتفاوت هـي النقود، والمكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات المتقاربة التي لا تتفاوت 
ا تختلف به قيمتها. ا تختلف به قيمتها.آحادها تفاوتً آحادها تفاوتً
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ا تختلف به قيمتها، كالحيوان. ا تختلف به قيمتها، كالحيوان.هي الأموال التي تتفاوت آحادها تفاوتً هي الأموال التي تتفاوت آحادها تفاوتً
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هي صلاحية المكلف لبذل مال أو منفعة لغيره في الحال أو المستقبل بلا  عوض بقصد البر هي صلاحية المكلف لبذل مال أو منفعة لغيره في الحال أو المستقبل بلا  عوض بقصد البر 
والمعروف غالبًا.والمعروف غالبًا.
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ا، ومناطها  ا، ومناطها هـي صلاحية الشـخص لصـدور الفعل عنه أو القـول منه على وجه يعتد به شـرعً هـي صلاحية الشـخص لصـدور الفعل عنه أو القـول منه على وجه يعتد به شـرعً
التمييز والعقل والبلوغ.التمييز والعقل والبلوغ.
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هـي صلاحية الشـخص لصدور بعض التصرفات منه دون البعـض الآخر بأن يتوقف نفاذها هـي صلاحية الشـخص لصدور بعض التصرفات منه دون البعـض الآخر بأن يتوقف نفاذها 
على رأي غيره.على رأي غيره.
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان الأسـس التي تقوم عليها بيوع السـلع التي تجري بين أطراف من يهدف هذا المعيار إلى بيان الأسـس التي تقوم عليها بيوع السـلع التي تجري بين أطراف من 
ا  ا دول مختلفة، سـواء أتمت بعقود على السـلع الحالة أو الآجلة أو  بالمشتقات، وبيان ما يجوز شرعً دول مختلفة، سـواء أتمت بعقود على السـلع الحالة أو الآجلة أو  بالمشتقات، وبيان ما يجوز شرعً
منها وما لا يجوز، وبدائلها الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)منها وما لا يجوز، وبدائلها الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)(١).

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٢٣٤٢٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٠٢٠): بيوع السلع في الأسواق المنظمة): بيوع السلع في الأسواق المنظمة    
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يتناول هــذا المعيار البيوع التــي محلها الســلع (COMMODITIES)(COMMODITIES)، كمــا يتناول أبرز ، كمــا يتناول أبرز  يتناول هــذا المعيار البيوع التــي محلها الســلع    
أنواع المشــتقات أنواع المشــتقات (DERIVATIVESDERIVATIVES)؛ وهي المســتقبليات ؛ وهي المســتقبليات (FUTURES)(FUTURES)، والاختيارات ، والاختيارات 

.(SWAPS)(SWAPS) والمبادلات المؤقتة ، والمبادلات المؤقتة ،(OPTIONS)(OPTIONS)

ولا يتنـاول المؤشـرات ولا بيع الأوراق الماليـة أو الأوراق التجاريـة أو  العملات، لأن لها  ولا يتنـاول المؤشـرات ولا بيع الأوراق الماليـة أو الأوراق التجاريـة أو  العملات، لأن لها    
معاييـر خاصـة بهـا، كمـا لا يتنـاول البيـوع التـي تتـم خـارج الأسـواق المنظمـة.معاييـر خاصـة بهـا، كمـا لا يتنـاول البيـوع التـي تتـم خـارج الأسـواق المنظمـة.

:�^����
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تعريف بيوع السلع: تعريف بيوع السلع:   ١/٢
بيوع السلع هي عقود البيع التي تتم في أسواق السلع المنظمة بإشراف ورقابة هيئات بيوع السلع هي عقود البيع التي تتم في أسواق السلع المنظمة بإشراف ورقابة هيئات   
مختصة، ومن خلال وســطاء متخصصين ينسقون بين طلبات البيع وطلبات الشراء مختصة، ومن خلال وســطاء متخصصين ينسقون بين طلبات البيع وطلبات الشراء 
باستخدام عقود نمطية تشتمل على الشروط والمواصفات المختلفة مع النص على باستخدام عقود نمطية تشتمل على الشروط والمواصفات المختلفة مع النص على 
زمن التسليم ومكانه، وقد يشترط إيداع نسبة من الثمن وفتح حسابات لد الوسطاء زمن التسليم ومكانه، وقد يشترط إيداع نسبة من الثمن وفتح حسابات لد الوسطاء 

ضمانًا للتنفيذ.ضمانًا للتنفيذ.
أنواع بيوع السلع:  أنواع بيوع السلع:    ٢/٢

تنقسم بيوع السلع إلى ثلاثة أنواع:تنقسم بيوع السلع إلى ثلاثة أنواع:  
:(SPOT)(SPOT) ١/٢/٢ العقود الحالّة  العقود الحالّة

ا وقـد يتأخر في حـدود يوم  هـي العقـود التي تقتضي التسـليم والتسـلم فورً ا وقـد يتأخر في حـدود يوم   هـي العقـود التي تقتضي التسـليم والتسـلم فورً  
أو يومي عمل حسب ضوابط السوق.أو يومي عمل حسب ضوابط السوق.

:(FORWARD)(FORWARD) ٢/٢/٢ العقود الآجلة  العقود الآجلة
هي العقود المؤجلة البدلين التي تترتب آثارها في تاريخ محدد في المستقبل،  هي العقود المؤجلة البدلين التي تترتب آثارها في تاريخ محدد في المستقبل،    

وتنتهي بالتسليم والتسلم في ذلك الموعد.وتنتهي بالتسليم والتسلم في ذلك الموعد.
:(FUTURES)(FUTURES) ٣/٢/٢ المستقبليات في السلع  المستقبليات في السلع

هـي العقود التـي تترتب عليها آثارها في تاريخ محدد في المسـتقبل، وتنتهي  هـي العقود التـي تترتب عليها آثارها في تاريخ محدد في المسـتقبل، وتنتهي    



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤٢٤٤٢٤
غالبًا إما بالمقاصة بين أطرافها، وإما بالتسـوية النقدية، وإما بعقود معاكسـة، غالبًا إما بالمقاصة بين أطرافها، وإما بالتسـوية النقدية، وإما بعقود معاكسـة، 

ا ما تنتهي بالتسليم والتسلم الفعلي. ا ما تنتهي بالتسليم والتسلم الفعلي.وهي نادرً وهي نادرً
انتهاء بيوع السلع:  انتهاء بيوع السلع:    ٣/٢

تنتهي عقود السلع بإحد الطرق الآتية:تنتهي عقود السلع بإحد الطرق الآتية:  
١/٣/٢  عقود يتم فيها التسليم الفعلي للعوضين أو لأحدهما.  عقود يتم فيها التسليم الفعلي للعوضين أو لأحدهما.

٢/٣/٢  عقود تنتهي بعمل مقاصة بين أطرافها.  عقود تنتهي بعمل مقاصة بين أطرافها.
٣/٣/٢  عقود تنتهي بالتسوية والتراضي.  عقود تنتهي بالتسوية والتراضي.

٤/٣/٢  عقود تنتهي بعقود معاكسة.  عقود تنتهي بعقود معاكسة.
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:(SPOT CONTRACTS)(SPOT CONTRACTS) العقود الحالَّة العقود الحالَّة    ١/٣
لع بالشروط الآتية: يجوز إبرام العقود الحالَّة في سوق السِّ لع بالشروط الآتية:  يجوز إبرام العقود الحالَّة في سوق السِّ  

ا للبائع. ا ومملوكً ا للبائع.  أن يكون المبيع موجودً ا ومملوكً ١/١/٣  أن يكون المبيع موجودً
٢/١/٣  أن يكون المبيع معينًا تعيينًا يميزه عن غيره.  أن يكون المبيع معينًا تعيينًا يميزه عن غيره.

ويكفي في إثبات تحقق الشـرطين السـابقين الوثائق التي تثبت وجود السـلع  ويكفي في إثبات تحقق الشـرطين السـابقين الوثائق التي تثبت وجود السـلع    
وملكيتها وتميزها عن غيرها بأرقامها أو نحوها.وملكيتها وتميزها عن غيرها بأرقامها أو نحوها.

٣/١/٣  ألاَّ يتضمن العقد شـرطًا يمنع المشتري من تسلم المبيع ويلزمه بالمقاصة   ألاَّ يتضمن العقد شـرطًا يمنع المشتري من تسلم المبيع ويلزمه بالمقاصة 
بقيمته.بقيمته.

. أما التأخر دون اشـتراط التأجيل في تسـليم المبيع  ăأما التأخر دون اشـتراط التأجيل في تسـليم المبيع   أن يكـون الثمـن حالا . ă٤/١/٣  أن يكـون الثمـن حالا
الموجود المعين، أو التأخر في تسلم الثمن الحال فلا  يؤثر على صحة العقد.الموجود المعين، أو التأخر في تسلم الثمن الحال فلا  يؤثر على صحة العقد.

:(Forward Contracts)(Forward Contracts) العقود الآجلة العقود الآجلة   ٢/٣
١/٢/٣ هي بيع وشـراء سـلعة مع اشـتراط التسـليم في زمنٍ لاحقٍ في المسـتقبل.  هي بيع وشـراء سـلعة مع اشـتراط التسـليم في زمنٍ لاحقٍ في المسـتقبل. 
وتختلـف عـن المسـتقبليات بكونها غيـر منظمة فـي بورصة وغيـر خاضعة وتختلـف عـن المسـتقبليات بكونها غيـر منظمة فـي بورصة وغيـر خاضعة 

للرقابة للمالية وأداة حماية مالية.للرقابة للمالية وأداة حماية مالية.
٢/٢/٣ للعقود المؤجلة البدلين صورتان: للعقود المؤجلة البدلين صورتان:

 ، ،  أن تكـون السـلعة موصوفـة فـي الذمة، ويكون الثمـن مؤجلاً ١/٢/٢/٣ أن تكـون السـلعة موصوفـة فـي الذمة، ويكون الثمـن مؤجلاً
سـواء تـم العقد بلفـظ البيع أو بلفظ السـلم، وهي لا تجـوز لأنه عقد سـواء تـم العقد بلفـظ البيع أو بلفظ السـلم، وهي لا تجـوز لأنه عقد 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٢٥٤٢٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٠٢٠): بيوع السلع في الأسواق المنظمة): بيوع السلع في الأسواق المنظمة    
سلم لم يعجل فيه رأس مال السلم. وينظر المعيار الشرعي رقم (سلم لم يعجل فيه رأس مال السلم. وينظر المعيار الشرعي رقم (١٠١٠) ) 

بشأن السلم والسلم الموازي.بشأن السلم والسلم الموازي.
٢/٢/٢/٣ أن تكـون السـلعة معينـة ويشـترط تأجيل تسـليمها مـع تأجيل  أن تكـون السـلعة معينـة ويشـترط تأجيل تسـليمها مـع تأجيل 

الثمن، وهي لا تجوز.الثمن، وهي لا تجوز.
ا فإنـه يصـح ولـو مع تأجيـل الثمن. وينظـر البند  ا فإنـه يصـح ولـو مع تأجيـل الثمن. وينظـر البند  إذا كان العقـد اسـتصناعً ٣/٢/٣ إذا كان العقـد اسـتصناعً
(٢/٢/٣) من المعيار الشـرعي رقم () من المعيار الشـرعي رقم (١١١١) بشـأن الاسـتصناع والاسـتصناع ) بشـأن الاسـتصناع والاسـتصناع 

الموازي.الموازي.
٤/٢/٣ لا مانـع مـن تأجيل أحد البدلين: الثمن مع مراعاة المعيار المحاسـبي رقم  لا مانـع مـن تأجيل أحد البدلين: الثمن مع مراعاة المعيار المحاسـبي رقم 
(٢٠٢٠) بشـأن البيـع الآجل، أو المبيع مـع مراعاة المعيار الشـرعي رقم () بشـأن البيـع الآجل، أو المبيع مـع مراعاة المعيار الشـرعي رقم (١٠١٠) ) 

بشأن السلم والسلم الموازي.بشأن السلم والسلم الموازي.
:(FUTURES)(FUTURES) المستقبليات في السلع المستقبليات في السلع   ٣/٣

ا التعامل بعقود المستقبليات، سواء بإنشــائها أم بتداولها. ينظر البند  لا يجوز شــرعً ا التعامل بعقود المستقبليات، سواء بإنشــائها أم بتداولها. ينظر البند   لا يجوز شــرعً  
(٣/٢/٢) والبند () والبند (١/٥).).
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تطبيقات مشروعة في بيوع السلع: تطبيقات مشروعة في بيوع السلع:   ١/٤
١/١/٤ توكيل الغير بشراء السلع بثمن حال، وبيع الوكيل لها إلى طرف ثالث بثمن  توكيل الغير بشراء السلع بثمن حال، وبيع الوكيل لها إلى طرف ثالث بثمن 
مؤجل بالنيابة عن الموكل، مع تحديد أجر الوكيل بمبلغ مقطوع أو بنسبة من مؤجل بالنيابة عن الموكل، مع تحديد أجر الوكيل بمبلغ مقطوع أو بنسبة من 

ثمن شراء السلع. وهي عمليات «الوكالة بالاستثمار».ثمن شراء السلع. وهي عمليات «الوكالة بالاستثمار».
٢/١/٤ تعييـن الغيـر لإدارة عمليات شـراء السـلع بثمـن حال وبيعهـا بالأجل مع  تعييـن الغيـر لإدارة عمليات شـراء السـلع بثمـن حال وبيعهـا بالأجل مع 
استحقاق المدير لحصة معلومة شائعة من الربح، وهي عمليات «المضاربة». استحقاق المدير لحصة معلومة شائعة من الربح، وهي عمليات «المضاربة». 

وينظر المعيار الشرعي رقم (وينظر المعيار الشرعي رقم (١٣١٣) بشأن المضاربة.) بشأن المضاربة.
٣/١/٤ قيـام الوكيـل - بعـد شـراء السـلع لصالـح الموكل - بشـرائها لنفسـه من  قيـام الوكيـل - بعـد شـراء السـلع لصالـح الموكل - بشـرائها لنفسـه من 
الموكل، شـريطة الفصل بين ضمان الوكيل وضمان الموكل للسـلع، وذلك الموكل، شـريطة الفصل بين ضمان الوكيل وضمان الموكل للسـلع، وذلك 
بأن يكون هناك إيجاب وقبول مستقلان بين الموكل والوكيل، ويمكن أن يتم بأن يكون هناك إيجاب وقبول مستقلان بين الموكل والوكيل، ويمكن أن يتم 
ذلك بتبادل إشـعارين؛ أحدهمـا للإعلام بالتملك بموجـب الوكالة وعرض ذلك بتبادل إشـعارين؛ أحدهمـا للإعلام بالتملك بموجـب الوكالة وعرض 
الشـراء (الإيجـاب) والإشـعار الآخر للموافقـة على البيع (القبـول). وينظر الشـراء (الإيجـاب) والإشـعار الآخر للموافقـة على البيع (القبـول). وينظر 

ملحق (أ) و(ب) من المعيار الشرعي رقم (ملحق (أ) و(ب) من المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن المرابحة.) بشأن المرابحة.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤٢٦٤٢٦
ا بثمن حال ثم قيام المؤسسـة ببيع تلك السلع بالأجل  ا بثمن حال ثم قيام المؤسسـة ببيع تلك السلع بالأجل  شـراء مؤسسة سـلعً ٤/١/٤ شـراء مؤسسة سـلعً

للغير. للغير. 
ويشـترط في هذه التطبيقات تجنب العينة، وهي أن يبيع المشـتري ما اشـتراه  ويشـترط في هذه التطبيقات تجنب العينة، وهي أن يبيع المشـتري ما اشـتراه    
بثمـن مؤجـل إلـى مـن باعه لـه ابتـداء بثمن حـال أقل مـن الثمـن المؤجل، بثمـن مؤجـل إلـى مـن باعه لـه ابتـداء بثمن حـال أقل مـن الثمـن المؤجل، 

أو العكس.أو العكس.
ا في بيوع السلع:  تطبيقات ممنوعة شرعً ا في بيوع السلع:   تطبيقات ممنوعة شرعً  ٢/٤

١/٢/٤ التعامل في السلع غير المشروعة. التعامل في السلع غير المشروعة.
ا يميزها عن غيرهـا بحيث يتداخل  ا يميزها عن غيرهـا بحيث يتداخل  بيع السـلع المشـتراة قبـل تعيينها تعيينًـ ٢/٢/٤ بيع السـلع المشـتراة قبـل تعيينها تعيينًـ
ضمان المشـتري وضمان البائع بسـبب اختـلاط ما ملكه المشـتري بما بقي ضمان المشـتري وضمان البائع بسـبب اختـلاط ما ملكه المشـتري بما بقي 

لد البائع.لد البائع.
ي  ي  شـراء الوكيل السـلع لصالح المؤسسـة ثم بيعها لنفسه دون تبادل إشعارَ ٣/٢/٤ شـراء الوكيل السـلع لصالح المؤسسـة ثم بيعها لنفسه دون تبادل إشعارَ
الإيجـاب والقبول بين الوكيل المشـتري والمؤسسـة المالكة للسـلع بحيث الإيجـاب والقبول بين الوكيل المشـتري والمؤسسـة المالكة للسـلع بحيث 

يتداخل ضمان الموكل (البائع) وضمان الوكيل للسلع ببيعها لنفسه.يتداخل ضمان الموكل (البائع) وضمان الوكيل للسلع ببيعها لنفسه.
ا، ويدخل في  ا، ويدخل في  بيع الوكيل السـلعة المشـتراة قبل أن يتسلمها حقيقة أو حكمً ٤/٢/٤ بيع الوكيل السـلعة المشـتراة قبل أن يتسلمها حقيقة أو حكمً
ا أن ينتقل الضمان إلى المشـتري (الوكيل) بتعيين السلعة تعيينًا  ا أن ينتقل الضمان إلى المشـتري (الوكيل) بتعيين السلعة تعيينًا التسـلم حكمً التسـلم حكمً

يميزها عن غيرها.يميزها عن غيرها.
٥/٢/٤ عمليات شراء السلع للمؤسسة بالوكالة ثم شراء الوكيل لها بالأجل لنفسه  عمليات شراء السلع للمؤسسة بالوكالة ثم شراء الوكيل لها بالأجل لنفسه 
بالاقتصار على عرض الوكيل على المؤسسـة الدخول في العملية والموافقة بالاقتصار على عرض الوكيل على المؤسسـة الدخول في العملية والموافقة 
على ذلك من المؤسسـة قبل تملك المؤسسـة السـلع أو دون تبادل إشعاري على ذلك من المؤسسـة قبل تملك المؤسسـة السـلع أو دون تبادل إشعاري 

الإيجاب والقبول.الإيجاب والقبول.
٦/٢/٤ شراء السلع من جهة بثمن حال ثم بيعها إلى الجهة نفسها بالأجل أو بيعها  شراء السلع من جهة بثمن حال ثم بيعها إلى الجهة نفسها بالأجل أو بيعها 
إلـى جهة مالكـة للجهة البائعة ملكية تامـة أو  غالبة أو ذات أهميـة في التأثير إلـى جهة مالكـة للجهة البائعة ملكية تامـة أو  غالبة أو ذات أهميـة في التأثير 
وهـذا بيع العينـة. وينظر المعيار الشـرعي رقم (وهـذا بيع العينـة. وينظر المعيار الشـرعي رقم (٨) بشـأن المرابحـة، والبند ) بشـأن المرابحـة، والبند 
(٤/٢/٢) من المعيار الشـرعي رقم () من المعيار الشـرعي رقم (١١١١) بشـأن الاسـتصناع والاسـتصناع ) بشـأن الاسـتصناع والاسـتصناع 

الموازي، والمعيار الشرعي رقم (الموازي، والمعيار الشرعي رقم (٣٠٣٠) بشأن التورق.) بشأن التورق.
٧/٢/٤ بيـع الوكيل السـلع لعملائه قبل انتقال ملكيتها إليه بالشـراء من المؤسسـة  بيـع الوكيل السـلع لعملائه قبل انتقال ملكيتها إليه بالشـراء من المؤسسـة 

الموكلة له. الموكلة له. 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٢٧٤٢٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٠٢٠): بيوع السلع في الأسواق المنظمة): بيوع السلع في الأسواق المنظمة    
٨/٢/٤ بيـع سـلع معينة بالـذات دون دخولها في ملك البائع من خلال مسـتندات  بيـع سـلع معينة بالـذات دون دخولها في ملك البائع من خلال مسـتندات 
وهميـة، أو بيع السـلع نفسـها لأكثر من مؤسسـة متعاملة بالسـلع في الوقت وهميـة، أو بيع السـلع نفسـها لأكثر من مؤسسـة متعاملة بالسـلع في الوقت 
نفسـه. ويجـب تدقيق أرقام شـهادات ملكية السـلع، مع تحميل المسـؤولية نفسـه. ويجـب تدقيق أرقام شـهادات ملكية السـلع، مع تحميل المسـؤولية 

للمتسبب في وقوع الخلل.للمتسبب في وقوع الخلل.
٩/٢/٤ عـدم بيـان أجرة الوكالة (عمولة الوكيل) ودمجها في ثمن الشـراء المحدد  عـدم بيـان أجرة الوكالة (عمولة الوكيل) ودمجها في ثمن الشـراء المحدد 
بمبلـغ إجمالـي شـامل لهـا، والبديـل لذلـك بيانهـا ثـم اقتطاعها مـن الثمن بمبلـغ إجمالـي شـامل لهـا، والبديـل لذلـك بيانهـا ثـم اقتطاعها مـن الثمن 
الإجمالي، أو إضافتها لثمن الشـراء، أو  تحديـد ثمن البيع وتخصيص ما زاد الإجمالي، أو إضافتها لثمن الشـراء، أو  تحديـد ثمن البيع وتخصيص ما زاد 

عنه أجرة للوكيل.عنه أجرة للوكيل.
١٠١٠/٢/٤ النـص فـي الإطار العام للتوكيل في شـراء السـلع وبيعهـا على عدم حق  النـص فـي الإطار العام للتوكيل في شـراء السـلع وبيعهـا على عدم حق 

المشتري (الموكل) في تسلم السلع. المشتري (الموكل) في تسلم السلع. 
١١١١/٢/٤ تعليق المؤسسة دفع ثمن شراء السلع إلى الوكيل على إرسال ضمان منه  تعليق المؤسسة دفع ثمن شراء السلع إلى الوكيل على إرسال ضمان منه 

بثمن البيع للوكيل نفسه أو لغيره.بثمن البيع للوكيل نفسه أو لغيره.
١٢١٢/٢/٤ اشـتراط ضمـان الوكيـل لثمـن البيـع في جميـع الأحوال، وإنمـا يلزمه اشـتراط ضمـان الوكيـل لثمـن البيـع في جميـع الأحوال، وإنمـا يلزمه 
الضمان في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة قيود التوكيل، مثل اشتراط الضمان في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة قيود التوكيل، مثل اشتراط 
حصوله على ضمانات من المشترين للسلع بالأجل. وينظر المعيار الشرعي حصوله على ضمانات من المشترين للسلع بالأجل. وينظر المعيار الشرعي 

رقم (رقم (٥) بشأن الضمانات.) بشأن الضمانات. 
:(:(DERIVATIVESDERIVATIVES) *�=����� .) *�=����� .٥

للمشــتقات أنــواع كثيــرة؛ أهمهــا: المســتقبليات (FUTURESFUTURES) والاختيارات ) والاختيارات  للمشــتقات أنــواع كثيــرة؛ أهمهــا: المســتقبليات (   
(OPTIONSOPTIONS) وعمليات المبادلات المؤقتة () وعمليات المبادلات المؤقتة (SWAPSSWAPS). وينبني حكم المشــتقات ). وينبني حكم المشــتقات 
ا على حكم العقود التي يعمل بها في إطارها، الواردة في البنود الآتية فيما بعد. ا على حكم العقود التي يعمل بها في إطارها، الواردة في البنود الآتية فيما بعد.شرعً شرعً

:(FUTURES)(FUTURES) المستقبليات المستقبليات    ١/٥
١/١/٥ عقـد ملـزم قانونًا، يتم إجراؤه في قاعة التداول لبورصة المسـتقبليات لبيع  عقـد ملـزم قانونًا، يتم إجراؤه في قاعة التداول لبورصة المسـتقبليات لبيع 
ا  ا أو شـراء سـلعة أو أداة مالية في زمن لاحق في المسـتقبل. ويتـم تنميطه تبعً أو شـراء سـلعة أو أداة مالية في زمن لاحق في المسـتقبل. ويتـم تنميطه تبعً
لكمية ونوعية موضوعه مع ذكر تاريخ ومكان التسليم، أما الثمن فهو العنصر لكمية ونوعية موضوعه مع ذكر تاريخ ومكان التسليم، أما الثمن فهو العنصر 

المتغير الوحيد فيه، فيتم معرفته في قاعة التداول.المتغير الوحيد فيه، فيتم معرفته في قاعة التداول.
٢/١/٥ الحكم الشرعي للمستقبليات: الحكم الشرعي للمستقبليات:

ا التعامل بعقود المستقبليات، سواء بإنشائها أم  بتداولها. ينظر  لا يجوز شـرعً ا التعامل بعقود المستقبليات، سواء بإنشائها أم  بتداولها. ينظر   لا يجوز شـرعً  
البند (البند (٣/٣). ). 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤٢٨٤٢٨
:(OPTIONS)(OPTIONS) الاختيارات الاختيارات   ٢/٥

١/٢/٥ عقد يتم بموجبه منح الحق - وليس الالتزام - لشـراء أو  بيع شـيء معين؛  عقد يتم بموجبه منح الحق - وليس الالتزام - لشـراء أو  بيع شـيء معين؛ 
كـ(الأسهم أو السلع أو العملات أو المؤشرات أو  الديون) بثمن محدد لمدة كـ(الأسهم أو السلع أو العملات أو المؤشرات أو  الديون) بثمن محدد لمدة 

ا فيه إلا  على بائع هذا الحق. ا فيه إلا  على بائع هذا الحق.محددة، ولا التزام واقعً محددة، ولا التزام واقعً
٢/٢/٥ الحكم الشرعي للاختيارات: الحكم الشرعي للاختيارات:

عقود الاختيارات المشار إليها أعلاه لا يجوز إنشاؤها ولا تداولها.عقود الاختيارات المشار إليها أعلاه لا يجوز إنشاؤها ولا تداولها.
٣/٢/٥ البديل الشرعي للاختيارات: البديل الشرعي للاختيارات:

ا مع دفع  إبـرام العقد على موجودات معينة يجوز بيعها شـرعً ا مع دفع   إبـرام العقد على موجودات معينة يجوز بيعها شـرعً  ١/٣/٢/٥
جزء من الثمن عربونًا على أن يكون للمشتري حق الفسخ خلال مدة جزء من الثمن عربونًا على أن يكون للمشتري حق الفسخ خلال مدة 
معينة نظير اسـتحقاق البائع مبلغ العربون في حال استخدام المشتري معينة نظير اسـتحقاق البائع مبلغ العربون في حال استخدام المشتري 

حق الفسخ. ولا يجوز تداول الحق الثابت بالعربون.حق الفسخ. ولا يجوز تداول الحق الثابت بالعربون.
إبرام العقد على السـلع نفسها مع اشتراط الخيار لإثبات حق  إبرام العقد على السـلع نفسها مع اشتراط الخيار لإثبات حق    ٢/٣/٢/٥
الفسـخ لأحد العاقدين أو لكليهما خلال مدة معلومة، وخيار الشرط الفسـخ لأحد العاقدين أو لكليهما خلال مدة معلومة، وخيار الشرط 

هذا غير قابل للتداول.هذا غير قابل للتداول.
إصدار وعد ملزم من مالك الموجودات بالبيع، أو  وعد ملزم  إصدار وعد ملزم من مالك الموجودات بالبيع، أو  وعد ملزم    ٣/٣/٢/٥
مـن الراغب في التملك بالشـراء دون تخصيـص مقابل للوعد. وهذا مـن الراغب في التملك بالشـراء دون تخصيـص مقابل للوعد. وهذا 

الوعد غير قابل للتداول. الوعد غير قابل للتداول. 
:(SWAPS)(SWAPS) عمليات المبادلات المؤقتة عمليات المبادلات المؤقتة    ٣/٥

١/٣/٥ عمليـات المبـادلات المؤقتـة هي اتفاقـات بين طرفين علـى تبادل مؤقت  عمليـات المبـادلات المؤقتـة هي اتفاقـات بين طرفين علـى تبادل مؤقت 
لقـدر معين من الأصـول المالية أو العينية أو  معـدلات الفوائد، وقد يقع بيع لقـدر معين من الأصـول المالية أو العينية أو  معـدلات الفوائد، وقد يقع بيع 
السـلع بالأجل إلى من اشـتريت منه نفسـه أو  لغيـره دون أن تتضمن العملية السـلع بالأجل إلى من اشـتريت منه نفسـه أو  لغيـره دون أن تتضمن العملية 
تبادلاً فعليăا للسـلع، وقد يكـون فيها حق اختيار بمقابـل يعطي صاحبه الحق تبادلاً فعليăا للسـلع، وقد يكـون فيها حق اختيار بمقابـل يعطي صاحبه الحق 

في التنفيذ أو عدمه.في التنفيذ أو عدمه.
٢/٣/٥ الحكم الشرعي لعمليات المبادلات المؤقتة:  الحكم الشرعي لعمليات المبادلات المؤقتة: 

لا تجوز عمليات المبادلات المؤقتة على النحو الذي يجري عليه العمل في  لا تجوز عمليات المبادلات المؤقتة على النحو الذي يجري عليه العمل في    
أسواق السلع.أسواق السلع.

:&������ &�345 67&�8 .:&������ &�345 67&�8 .٦
صدر هذا المعيار بتاريخ ٣٠٣٠ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقه هـ يوافقه ١٩١٩ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م. صدر هذا المعيار بتاريخ    



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٢٩٤٢٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٠٢٠): بيوع السلع في الأسواق المنظمة): بيوع السلع في الأسواق المنظمة    

اعتمد المجلس الشـرعي معيار بيوع السـلع في الأسـواق المنظمة في اجتماعه الثاني عشـر اعتمد المجلس الشـرعي معيار بيوع السـلع في الأسـواق المنظمة في اجتماعه الثاني عشـر 
المنعقـد فـي المدينة المنورة خـلال الفترة من المنعقـد فـي المدينة المنورة خـلال الفترة من ٢٦٢٦-٣٠٣٠ ربيـع الأول  ربيـع الأول ١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقـه هـ يوافقـه ١٥١٥-١٩١٩ آيار  آيار 

(مايو) (مايو) ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤٣٠٤٣٠
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٣٠٣٠ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقه هـ يوافقه ١٩١٩ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٤٢٠٠٤م، وما ورد م، وما ورد  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ في هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ
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قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٨) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ٢٨٢٨ صفر -  صفر - ٤ ربيع الأول  ربيع الأول 
١٤٢٣١٤٢٣هــ يوافقـه هــ يوافقـه ١١١١-١٦١٦ آيـار (مايو)  آيـار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م في المدينـة المنورة إصدار معيار شـرعي عن بيوع م في المدينـة المنورة إصدار معيار شـرعي عن بيوع 

السلع في الأسواق المنظمة.السلع في الأسواق المنظمة.
وفي يوم وفي يوم ٢٥٢٥ رجب  رجب ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ٢ تشرين الأول (أكتوبر)  تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، قررت لجنة المعايير م، قررت لجنة المعايير 

الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار بيوع السلع في الأسواق المنظمة.الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار بيوع السلع في الأسواق المنظمة.
وفـي اجتماع لجنة المعايير الشـرعية رقم (وفـي اجتماع لجنة المعايير الشـرعية رقم (٢) الذي عقد بتاريخ ) الذي عقد بتاريخ ١٣١٣ صفر  صفر ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه 
١٥١٥ نيسـان (إبريل)  نيسـان (إبريل) ٢٠٠٣٢٠٠٣م في مملكة البحرين ناقشـت اللجنة الدراسـة، وطلبت من المستشـار م في مملكة البحرين ناقشـت اللجنة الدراسـة، وطلبت من المستشـار 
إدخـال التعديـلات اللازمة في ضـوء ما تم من مناقشـات وما أبداه الأعضاء مـن ملاحظات، كما إدخـال التعديـلات اللازمة في ضـوء ما تم من مناقشـات وما أبداه الأعضاء مـن ملاحظات، كما 
ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المعيار في اجتماعها المنعقد في ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المعيار في اجتماعها المنعقد في ٢٣٢٣ ربيع الآخر  ربيع الآخر ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه 
٢٣٢٣ حزيـران (يونيـو)  حزيـران (يونيـو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما أبداه م وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما أبداه 

الأعضاء من ملاحظات.الأعضاء من ملاحظات.
عرضت مسـودة مشـروع المعيـار المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (عرضت مسـودة مشـروع المعيـار المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (١١١١) ) 
المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ٢-٨ رمضان  رمضان ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٧٢٧ تشـرين الأول (أكتوبر) -  تشـرين الأول (أكتوبر) - 
٢ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى م، وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى 
ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً
عقـدت الهيئة جلسـة اسـتماع فـي مملكة البحريـن بتاريـخ عقـدت الهيئة جلسـة اسـتماع فـي مملكة البحريـن بتاريـخ ٢٩٢٩ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٢٤١٤٢٤هــ يوافقه هــ يوافقه 
ا يمثلـون البنوك  ا يمثلـون البنوك م، وحضرهـا مـا يزيد عن خمسـة عشـر مشـاركً ٢١٢١ كانـون الثانـي (ينايـر)  كانـون الثانـي (ينايـر) ٢٠٠٤٢٠٠٤م، وحضرهـا مـا يزيد عن خمسـة عشـر مشـاركً
المركزية، والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهم من المركزية، والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهم من 
المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة 
الاسـتماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشـرعية رقم (الاسـتماع أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشـرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) بالإجابة ) بالإجابة 

عن الملاحظات والتعليق عليها.عن الملاحظات والتعليق عليها.
ناقشـت لجنتـا المعاييـر الشـرعية رقـم (ناقشـت لجنتـا المعاييـر الشـرعية رقـم (١) ورقم () ورقم (٢) فـي اجتماعهمـا المنعقد فـي مملكة ) فـي اجتماعهمـا المنعقد فـي مملكة 
البحريـن بتاريخ البحريـن بتاريخ ٣٠٣٠ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٢٢٢ كانـون الثاني (يناير)  كانـون الثاني (يناير) ٢٠٠٤٢٠٠٤م الملاحظات التي م الملاحظات التي 
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أبديت خلال جلسـة الاسـتماع والملاحظات التي أرسـلت للهيئـة كتابة، وأدخلتـا التعديلات التي أبديت خلال جلسـة الاسـتماع والملاحظات التي أرسـلت للهيئـة كتابة، وأدخلتـا التعديلات التي 

رأتها مناسبة.رأتها مناسبة.
عرضت مسـودة مشـروع المعيار المعدلة على لجنة الصياغة في الاجتماع المنعقد في مملكة عرضت مسـودة مشـروع المعيار المعدلة على لجنة الصياغة في الاجتماع المنعقد في مملكة 

البحرين بتاريخ البحرين بتاريخ ٢٥٢٥ صفر  صفر ١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقه هـ يوافقه ١٥١٥ نيسان (إبريل)  نيسان (إبريل) ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
ناقش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (١٢١٢) المنعقد في المدينـة المنورة في الفترة من ) المنعقد في المدينـة المنورة في الفترة من 
٢٦٢٦-٣٠٣٠ ربيـع الأول  ربيـع الأول ١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقه هـ يوافقه ١٥١٥-١٩١٩ آيار (مايـو)  آيار (مايـو) ٢٠٠٤٢٠٠٤م التعديلات التي اقترحتها لجنة م التعديلات التي اقترحتها لجنة 
المعايير الشرعية ولجنة الصياغة، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع المعايير الشرعية ولجنة الصياغة، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع 

في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
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  ا لصحتها هو دخولها ا لصحتها هو دخولها مسـتند جواز بيوع السـلع المستوفية للأركان والشروط المطلوبة شـرعً مسـتند جواز بيوع السـلع المستوفية للأركان والشروط المطلوبة شـرعً
فـي مشـمول البيـع الـذي ورد بشـأنه قولـه تعالـى: فـي مشـمول البيـع الـذي ورد بشـأنه قولـه تعالـى: ثن   7   8   9 ثمثن   7   8   9 ثم(١) وقولـه تعالـى:  وقولـه تعالـى: 
ثن > =   <   ?   @   G   F   E   D   C   B   A      ثمثن > =   <   ?   @   G   F   E   D   C   B   A      ثم(٢) وليس  وليس 
تطبيـق الاتفاقيات الدولية عليها أو تطبيق قوانين بعض الدول مقتضيًا للتحريم إذا لم تشـتمل تطبيـق الاتفاقيات الدولية عليها أو تطبيق قوانين بعض الدول مقتضيًا للتحريم إذا لم تشـتمل 
على ما يتعارض مع أحكام ومبادئ الشـريعة الإسـلامية على أن الالتزام بمقتضى الاتفاقيات على ما يتعارض مع أحكام ومبادئ الشـريعة الإسـلامية على أن الالتزام بمقتضى الاتفاقيات 
ا أو  ا أو  باسـتثناء ما  يُحل حرامً ا لقوله تعالى: ثن   ]   \   [   ^   _      ثمثن   ]   \   [   ^   _      ثم(٣) باسـتثناء ما  يُحل حرامً ا لقوله تعالى: مطلوب شـرعً مطلوب شـرعً

.(٤)« ا أو حرم حلالاً ا أحل حرامً »«المسلمون عند شروطهم إلا شرطً ا أو حرم حلالاً ا أحل حرامً ، لقوله  صلى الله عليه وسلم «المسلمون عند شروطهم إلا شرطً م حلالاً ، لقوله  صلى الله عليه وسلم يُحرِّ م حلالاً يُحرِّ
  مسـتند تحريـم تأجيل البدليـن أن في ذلك تعميـر الذمتين وما ذكره الفقهاء مـن أنه لا يجوز مسـتند تحريـم تأجيل البدليـن أن في ذلك تعميـر الذمتين وما ذكره الفقهاء مـن أنه لا يجوز

تأجيل رأس مال السلم، ولمخالفة الشرط لمقتضى العقد.تأجيل رأس مال السلم، ولمخالفة الشرط لمقتضى العقد.
  مسـتند شـروط العقود الحالة في سـوق السـلع أن هذه الشـروط هي الشـروط العامة للبيع مسـتند شـروط العقود الحالة في سـوق السـلع أن هذه الشـروط هي الشـروط العامة للبيع

ا. ا.الجائز شرعً الجائز شرعً
 .مستند جواز العقود المؤجلة أحد البدلين هو مشروعية كل من البيع الآجل والسلم.مستند جواز العقود المؤجلة أحد البدلين هو مشروعية كل من البيع الآجل والسلم
  مسـتند مشـروعية الصور المذكورة في المعيار من بيوع السـلع الدولية أنهـا تتم وفق قواعد مسـتند مشـروعية الصور المذكورة في المعيار من بيوع السـلع الدولية أنهـا تتم وفق قواعد

الوكالة، والبيع بالأجل، وبيع المرابحة، وهي عقود مشروعة.الوكالة، والبيع بالأجل، وبيع المرابحة، وهي عقود مشروعة.
  ا ا مستند وجوب صدور إيجاب من الوكيل لطلب الشراء لنفسه وقبوله من الموكل بصفته بائعً مستند وجوب صدور إيجاب من الوكيل لطلب الشراء لنفسه وقبوله من الموكل بصفته بائعً

هو الفصل بين ضمان البائع (الموكل) وضمان المشتري (الوكيل).هو الفصل بين ضمان البائع (الموكل) وضمان المشتري (الوكيل).

سورة البقرة، الآية: (٢٧٥٢٧٥).). سورة البقرة، الآية: (   (١)
سورة النساء، الآية: (٢٩٢٩).). سورة النساء، الآية: (   (٢)
سورة المائدة، الآية: (١).). سورة المائدة، الآية: (   (٣)

أخرجـه أحمـد (٣١٢٣١٢/١)، وابـن ماجـه بإسـناد حسـن )، وابـن ماجـه بإسـناد حسـن ٧٨٤٧٨٤/٢، طبـع مصطفـى البابـي الحلبـي، القاهرة، ، طبـع مصطفـى البابـي الحلبـي، القاهرة،  أخرجـه أحمـد (   (٤)
١٣٧٢١٣٧٢هــ/هــ/١٩٥٢١٩٥٢م، والحاكـم طبـع حيدرآبـاد، الهنـد - م، والحاكـم طبـع حيدرآبـاد، الهنـد - ١٣٥٥١٣٥٥هــ، والبيهقـي هــ، والبيهقـي ٧٠٧٠/٦، ، ١٥٦١٥٦، ، ١٣٣١٣٣/١٠١٠، ، 
طبـع حيدرآبـاد، الهنـد - طبـع حيدرآبـاد، الهنـد - ١٣٥٥١٣٥٥هــ، والدارقطنـي هــ، والدارقطنـي ٢٢٨٢٢٨/٤، ، ٧٧٧٧/٣ طبـع دار المحاسـن للطباعـة، القاهرة  طبـع دار المحاسـن للطباعـة، القاهرة 

١٣٧٢١٣٧٢هـ/هـ/١٩٥٢١٩٥٢م.م.
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  ا فليعلمه ا فليعلمه «من استأجر أجيرً مستند وجوب بيان أجرة الوكيل، وعدم دمجها في الثمن حديث: مستند وجوب بيان أجرة الوكيل، وعدم دمجها في الثمن حديث: «من استأجر أجيرً

أجره»أجره»(١) والوكالة بأجر ينطبق عليها هذا الحكم الوارد في الإجارة. والوكالة بأجر ينطبق عليها هذا الحكم الوارد في الإجارة.
  مسـتند منع اشـتراط عدم التسلم في بيوع السـلع هو أن ذلك ينافي مقتضى البيع، وهو انتقال مسـتند منع اشـتراط عدم التسلم في بيوع السـلع هو أن ذلك ينافي مقتضى البيع، وهو انتقال

الملك للمشتري وحقه في التصرف بالمبيع.الملك للمشتري وحقه في التصرف بالمبيع.
  مستند منع اشتراط ضمان الوكيل أن الوكيل أمين فلا يضمن إلا في حال التعدي أو التقصير مستند منع اشتراط ضمان الوكيل أن الوكيل أمين فلا يضمن إلا في حال التعدي أو التقصير

أو مخالفة قيود الوكالة.أو مخالفة قيود الوكالة.
  مستند منع التعامل الآجل بالعملات الأحاديث الواردة بوجوب التقابض في بيعها وقد ورد مستند منع التعامل الآجل بالعملات الأحاديث الواردة بوجوب التقابض في بيعها وقد ورد

في قرار لمجمع الفقه الإسلامي تأكيد ذلكفي قرار لمجمع الفقه الإسلامي تأكيد ذلك(٢).
  مستند منع المستقبليات هو أنها مواعدة ملزمة تنقلب إلى عقد بيع في المستقبل دون إيجاب مستند منع المستقبليات هو أنها مواعدة ملزمة تنقلب إلى عقد بيع في المستقبل دون إيجاب

وقبـول، والبديـل الشـرعي المذكور فـي المعيار للمسـتقبليات جـاء في قرار مجمـع الفقه وقبـول، والبديـل الشـرعي المذكور فـي المعيار للمسـتقبليات جـاء في قرار مجمـع الفقه 
الإسلامي الدوليالإسلامي الدولي(٣).

 .(٤)ا امستند عدم جواز بيوع الاختيارات هو أن المعقود عليه فيها لا يجوز الاعتياض عنه شرعً مستند عدم جواز بيوع الاختيارات هو أن المعقود عليه فيها لا يجوز الاعتياض عنه شرعً
  مستند عدم جواز عقود المبادلات المؤقتة هو أنها ليس فيها تبادل فعلي، ولا  تخلو من أخذ مستند عدم جواز عقود المبادلات المؤقتة هو أنها ليس فيها تبادل فعلي، ولا  تخلو من أخذ

الفوائد أو العينة وتأجيل البدلين.الفوائد أو العينة وتأجيل البدلين.

أخرجـه ابـن ماجه في سـننه ٨١٧٨١٧/٢؛ وينظر مجمـع الزوائد للهيثمـي ؛ وينظر مجمـع الزوائد للهيثمـي ٩٨٩٨/٤ طبعة دار الريـان للتراث ودار  طبعة دار الريـان للتراث ودار  أخرجـه ابـن ماجه في سـننه    (١)
الكتاب العربي.الكتاب العربي.

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٦٣٦٣ ( (٧/١) بشأن الأسواق المالية.) بشأن الأسواق المالية. قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (٢)
 ،  ، (٤) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم  قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٦٣٦٣ ( (٧/١) بشأن الأسواق المالية.) بشأن الأسواق المالية.(٣)
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤٣٨٤٣٨

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هـذا المعيار إلى بيان أحكام أسـهم الشـركات المسـاهمة والضوابط الشـرعية التي يهـدف هـذا المعيار إلى بيان أحكام أسـهم الشـركات المسـاهمة والضوابط الشـرعية التي 
يجب أن تراعيها المؤسسات المالية الإسلاميةيجب أن تراعيها المؤسسات المالية الإسلامية(١) في إصدارها وتداولها. كما يهدف إلى بيان أحكام  في إصدارها وتداولها. كما يهدف إلى بيان أحكام 

السندات التي تصدر بفائدة ربوية.السندات التي تصدر بفائدة ربوية.
والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسـات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسـات) اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٣٩٤٣٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢١٢١): الأوراق المالية (الأسهم والسندات)): الأوراق المالية (الأسهم والسندات)    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتنـاول هـذا المعيار الأسـهم من حيـث إصدارهـا وتداولها، بما فـي ذلك الاسـتثمار فيها، يتنـاول هـذا المعيار الأسـهم من حيـث إصدارهـا وتداولها، بما فـي ذلك الاسـتثمار فيها، 
والمتاجرة بها، وإجارتها، وإقراضها، ورهنها، والسـلم فيها، وحكم إبرام العقود المسـتقبلية وعقود والمتاجرة بها، وإجارتها، وإقراضها، ورهنها، والسـلم فيها، وحكم إبرام العقود المسـتقبلية وعقود 

الاختيار وعقود المبادلات عليها.الاختيار وعقود المبادلات عليها.
كمـا يتناول هذا المعيار السـندات التي تصدر بفائدة ربوية مـن حيث حكم إصدارها وتداولها، كمـا يتناول هذا المعيار السـندات التي تصدر بفائدة ربوية مـن حيث حكم إصدارها وتداولها، 

ا بها. ăا خاص ا بها.ولا يتناول هذا المعيار صكوك الاستثمار؛ لأن لها معيارً ăا خاص ولا يتناول هذا المعيار صكوك الاستثمار؛ لأن لها معيارً
:0^$	� &�345 I�_\
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ا، بألاَّ  يجوز إصدار الأســهم إذا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله مشروعً ا، بألاَّ   يجوز إصدار الأســهم إذا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله مشروعً  ١/٢
يكون الغرض من إنشائها التعامل في أمور محرمة، مثل تصنيع الخمور، أو الاتجار يكون الغرض من إنشائها التعامل في أمور محرمة، مثل تصنيع الخمور، أو الاتجار 
في الخنازير، أو التعامل بالربا، فإن كان غرضها غير مشــروع حرم إنشــاء الشركة، في الخنازير، أو التعامل بالربا، فإن كان غرضها غير مشــروع حرم إنشــاء الشركة، 

ا لذلك إصدار الأسهم التي تتكون منها هذه الشركة. ا لذلك إصدار الأسهم التي تتكون منها هذه الشركة.وحرم تبعً وحرم تبعً
يجوز إضافة نســبة معينة إلى قيمة السهم عند الاكتتاب لتغطية مصروفات الإصدار  يجوز إضافة نســبة معينة إلى قيمة السهم عند الاكتتاب لتغطية مصروفات الإصدار    ٢/٢
ا مناســبًا. وينظر البند (٢/٢/١/٤) من المعيار ) من المعيار  ا مناســبًا. وينظر البند (ما دامت تلك النســبة مقدرة تقديرً ما دامت تلك النســبة مقدرة تقديرً

الشرعي رقم (الشرعي رقم (١٢١٢) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.
يجوز إصدار أســهم جديدة لزيادة رأس مال الشــركة إذا أصــدرت بالقيمة العادلة  يجوز إصدار أســهم جديدة لزيادة رأس مال الشــركة إذا أصــدرت بالقيمة العادلة    ٣/٢
للأسهم القديمة إما حسب تقويم الخبراء لموجودات الشركة، وإما بالقيمة السوقية للأسهم القديمة إما حسب تقويم الخبراء لموجودات الشركة، وإما بالقيمة السوقية 
سواء بعلاوة إصدار أو حسم إصدار. وينظر البند (سواء بعلاوة إصدار أو حسم إصدار. وينظر البند (٣/٢/١/٤) من المعيار الشرعي ) من المعيار الشرعي 

رقم (رقم (١٢١٢) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.
يجوز ضمان الإصدار إذا كان بدون مقابل لقاء الضمان، وهو الاتفاق عند تأســيس  يجوز ضمان الإصدار إذا كان بدون مقابل لقاء الضمان، وهو الاتفاق عند تأســيس    ٤/٢
الشــركة مع من يلتزم بشــراء جميع الإصدار من الأسهم أو  بشــراء جزء من ذلك الشــركة مع من يلتزم بشــراء جميع الإصدار من الأسهم أو  بشــراء جزء من ذلك 
الإصدار، وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الاســمية في كل ما تبقى مما لم الإصدار، وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الاســمية في كل ما تبقى مما لم 
يكتتــب فيه غيره، ويجوز الحصول على مقابل عن العمل مثل إعداد الدراســات أو يكتتــب فيه غيره، ويجوز الحصول على مقابل عن العمل مثل إعداد الدراســات أو 
تسويق الأسهم، ســواء قام بهذه الأعمال المتعهد بالاكتتاب أو غيره إذا لم يكن هذا تسويق الأسهم، ســواء قام بهذه الأعمال المتعهد بالاكتتاب أو غيره إذا لم يكن هذا 
مقابلاً عن الضمان. وينظر البند (مقابلاً عن الضمان. وينظر البند (٤/٢/١/٤) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (١٢١٢) بشأن ) بشأن 

الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤٤٠٤٤٠
يجوز تقســيط قيمة الســهم عند الاكتتاب بأداء قســط وتأجيل بقية الأقساط، شريطة يجوز تقســيط قيمة الســهم عند الاكتتاب بأداء قســط وتأجيل بقية الأقساط، شريطة   ٥/٢
أن يكون التقســيط شــاملاً جميع الأسهم، وأن تبقى مسؤولية الشــركة بقيمة الأسهم أن يكون التقســيط شــاملاً جميع الأسهم، وأن تبقى مسؤولية الشــركة بقيمة الأسهم 
المكتتب بها. وينظر البند ( المكتتب بها. وينظر البند ( ٥/٢/١/٤) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (١٢١٢) بشأن الشركة ) بشأن الشركة 

(المشاركة) والشركات الحديثة.(المشاركة) والشركات الحديثة.
لا يجوز إصدار أســهم ممتازة لها خصائــص مالية تؤدي إلى إعطائهــا الأولوية عند لا يجوز إصدار أســهم ممتازة لها خصائــص مالية تؤدي إلى إعطائهــا الأولوية عند   ٦/٢
التصفية أو عند توزيع الأرباح. ويجوز إعطاء بعض الأســهم خصائص تتعلق بالأمور التصفية أو عند توزيع الأرباح. ويجوز إعطاء بعض الأســهم خصائص تتعلق بالأمور 
الإجرائية أو الإدارية، بالإضافة إلى حقوق الأســهم العادية مثل حق التصويت. وينظر الإجرائية أو الإدارية، بالإضافة إلى حقوق الأســهم العادية مثل حق التصويت. وينظر 
البند (البند (١٤١٤/٢/١/٤) من المعيار الشــرعي رقم () من المعيار الشــرعي رقم (١٢١٢) بشــأن الشــركة (المشــاركة) ) بشــأن الشــركة (المشــاركة) 

والشركات الحديثة.والشركات الحديثة.
ا عن أســهمه التي  لا يجوز إصدار أســهم التمتع وهي التي تعطى للشــريك عوضً ا عن أســهمه التي   لا يجوز إصدار أســهم التمتع وهي التي تعطى للشــريك عوضً  ٧/٢
ردت إليه قيمتها تدريجيăا من خلال الأرباح في أثناء قيام الشــركة، وتمنحه بدلاً عن ردت إليه قيمتها تدريجيăا من خلال الأرباح في أثناء قيام الشــركة، وتمنحه بدلاً عن 
ذلك ســهم تمتع يخوله الحقوق التي لأســهم رأس المال إلا في الأرباح واقتســام ذلك ســهم تمتع يخوله الحقوق التي لأســهم رأس المال إلا في الأرباح واقتســام 
موجودات الشــركة عند حلّها؛ حيث يعطى مالك أســهم التمتع نصيبًا من الأرباح موجودات الشــركة عند حلّها؛ حيث يعطى مالك أســهم التمتع نصيبًا من الأرباح 
أقل مما يعطاه مالك أســهم رأس المال، كما لا يكون لمالك سهم التمتع نصيب في أقل مما يعطاه مالك أســهم رأس المال، كما لا يكون لمالك سهم التمتع نصيب في 
موجودات الشــركة عند حلّها إلا بعد أن يســتوفي أصحاب أسهم رأس المال قيمة موجودات الشــركة عند حلّها إلا بعد أن يســتوفي أصحاب أسهم رأس المال قيمة 
أسهمهم. وينظر البند (أسهمهم. وينظر البند (١٥١٥/٢/١/٤) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (١٢١٢) بشأن الشركة ) بشأن الشركة 

(المشاركة) والشركات الحديثة.(المشاركة) والشركات الحديثة.
ا ملكية المساهم لحصة  تعد شهادة الأســهم- وما يقوم مقامها- وثيقة تثبت شــرعً ا ملكية المساهم لحصة   تعد شهادة الأســهم- وما يقوم مقامها- وثيقة تثبت شــرعً  ٨/٢
شائعة في موجودات الشركة، ويجوز أن تكون هذه الوثيقة باسم المالك، أو لأمره، شائعة في موجودات الشركة، ويجوز أن تكون هذه الوثيقة باسم المالك، أو لأمره، 

أو لحاملها.أو لحاملها.
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يمثل الســهم حصة شائعة في رأس مال شركة المساهمة، كما يمثل حصة شائعة في  يمثل الســهم حصة شائعة في رأس مال شركة المساهمة، كما يمثل حصة شائعة في    ١/٣
موجوداتها وما يترتب عليها من حقــوق عند تحول رأس المال إلى أعيان، ومنافع، موجوداتها وما يترتب عليها من حقــوق عند تحول رأس المال إلى أعيان، ومنافع، 

وديون ونحوها، ومحل العقد عند تداول الأسهم هو هذه الحصة الشائعةوديون ونحوها، ومحل العقد عند تداول الأسهم هو هذه الحصة الشائعة(١).

ينظر: (مستند الأحكام الشرعية) المشتمل على أن جواز تداول أسهم الشركات التي تمثل موجوداتها أعيانًا ينظر: (مستند الأحكام الشرعية) المشتمل على أن جواز تداول أسهم الشركات التي تمثل موجوداتها أعيانًا   (١)
ومنافـع مـع ديون ونقـود تزيد عن الأعيان والمنافع مشـروط بألاَّ تقـلَّ الأعيان والمنافع عـن الثلث، وذلك ومنافـع مـع ديون ونقـود تزيد عن الأعيان والمنافع مشـروط بألاَّ تقـلَّ الأعيان والمنافع عـن الثلث، وذلك 
ا لسـلوك  ا لسـلوك ليصـح اعتبـار الديون والنقود تابعة لها. (وهذا الهامش التوضيحي لاسـتكمال نص المعيار تمهيدً ليصـح اعتبـار الديون والنقود تابعة لها. (وهذا الهامش التوضيحي لاسـتكمال نص المعيار تمهيدً

ا إن  شاء  الله  تعالى). ا إن  شاء  الله  تعالى).إجراءات تعديله لاحقً إجراءات تعديله لاحقً



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٤١٤٤١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢١٢١): الأوراق المالية (الأسهم والسندات)): الأوراق المالية (الأسهم والسندات)    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجوز شراء أسهم الشركات المســاهمة وبيعها حالاă أو آجلاً فيما يجوز فيه التأجيل  يجوز شراء أسهم الشركات المســاهمة وبيعها حالاă أو آجلاً فيما يجوز فيه التأجيل    ٢/٣
ا -أي اقتناء السهم بقصد  ا، سواء أكان استثمارً ا -أي اقتناء السهم بقصد إذا كان غرض و نشاط الشــركة مباحً ا، سواء أكان استثمارً إذا كان غرض و نشاط الشــركة مباحً

ربحه- أم متاجرة؛ أي بقصد الاستفادة من فروق الأسعار.ربحه- أم متاجرة؛ أي بقصد الاستفادة من فروق الأسعار.
الإسهام أو التعامل لأجل التغيير: الإسهام أو التعامل لأجل التغيير:   ٣/٣

يجوز الإســهام أو التعامل لأجل التغيير لمن كان له القدرة على التغيير باتخاذ قرار  يجوز الإســهام أو التعامل لأجل التغيير لمن كان له القدرة على التغيير باتخاذ قرار    
ا للشريعة في أول اجتماع للجمعية العمومية أو  بالسعي للتغيير مع مراعاة  ا للشريعة في أول اجتماع للجمعية العمومية أو  بالسعي للتغيير مع مراعاة التحول وفقً التحول وفقً
البند (البند (٦/٤/٣). وينظر المعيار الشــرعي رقم (). وينظر المعيار الشــرعي رقم (٦) بشأن تحول البنك التقليدي إلى ) بشأن تحول البنك التقليدي إلى 

مصرف إسلامي.مصرف إسلامي.
المساهمة أو التعامل (الاستثمار والمتاجرة) في أسهم شركات أصل نشاطها حلال،  المساهمة أو التعامل (الاستثمار والمتاجرة) في أسهم شركات أصل نشاطها حلال،    ٤/٣

ولكنها تودع أو تقترض بفائدة:ولكنها تودع أو تقترض بفائدة:
الأصل حرمة المساهمة والتعامل (الاستثمار أو المتاجرة) في أسهم شركات تتعامل الأصل حرمة المساهمة والتعامل (الاستثمار أو المتاجرة) في أسهم شركات تتعامل   
ا، ويستثنى من هذا  ا، ويستثنى من هذا أحيانًا بالربا أو نحوه من المحرمات مع كون أصل نشــاطها مباحً أحيانًا بالربا أو نحوه من المحرمات مع كون أصل نشــاطها مباحً

الحكم المساهمة أو التعامل (الاستثمار أو المتاجرة) بالشروط الآتية:الحكم المساهمة أو التعامل (الاستثمار أو المتاجرة) بالشروط الآتية:
١/٤/٣  ألاَّ تنـص الشـركة فـي نظامهـا الأساسـي أن مـن أهدافها التعامـل بالربا،   ألاَّ تنـص الشـركة فـي نظامهـا الأساسـي أن مـن أهدافها التعامـل بالربا، 

أو التعامل بالمحرمات كالخنزير ونحوه.أو التعامل بالمحرمات كالخنزير ونحوه.
ا طويل الأجل  ا طويل الأجل   ألاَّ يبلـغ إجمالـي المبلغ المقترض بالربا، سـواء أكان قرضً ٢/٤/٣  ألاَّ يبلـغ إجمالـي المبلغ المقترض بالربا، سـواء أكان قرضً
ـا قصير الأجـل ٣٠٣٠% من القيمـة السـوقية (% من القيمـة السـوقية (Market CapMarket Cap) لمجموع ) لمجموع  ـا قصير الأجـل أم قرضً أم قرضً

ا بأن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه. ا بأن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.أسهم الشركة علمً أسهم الشركة علمً
٣/٤/٣  ألاَّ يبلـغ إجمالـى المبلغ المودع بالربا، سـواء أكانت مـدة الإيداع قصيرة   ألاَّ يبلـغ إجمالـى المبلغ المودع بالربا، سـواء أكانت مـدة الإيداع قصيرة 
أو متوسـطة أو طويلـة أو متوسـطة أو طويلـة ٣٠٣٠% مـن القيمـة السـوقية (% مـن القيمـة السـوقية (Market CapMarket Cap) لمجمـوع ) لمجمـوع 

ا بأن الإيداع بالربا حرام مهما كان مبلغه. ا بأن الإيداع بالربا حرام مهما كان مبلغه.أسهم الشركة علمً أسهم الشركة علمً
٤/٤/٣  ألاَّ يتجـاوز مقـدار الإيـراد الناتـج مـن عنصر محرم نسـبة  ألاَّ يتجـاوز مقـدار الإيـراد الناتـج مـن عنصر محرم نسـبة ٥% مـن إجمالي % مـن إجمالي 
ا عن ممارسة نشاط محرم أم عن  ا عن ممارسة نشاط محرم أم عن إيرادات الشـركة، سواء أكان هذا الإيراد ناتجً إيرادات الشـركة، سواء أكان هذا الإيراد ناتجً
تملـك لمحرم. وإذا لم يتم الإفصـاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها تملـك لمحرم. وإذا لم يتم الإفصـاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها 

ويراعى جانب الاحتياط.ويراعى جانب الاحتياط.
٥/٤/٣  يرجع في تحديد هذه النسب إلى آخر ميزانية أو مركز مالي مدقق.  يرجع في تحديد هذه النسب إلى آخر ميزانية أو مركز مالي مدقق.

٦/٤/٣  يجـب التخلص مما يخص السـهم من الإيـراد المحرم الذي خالط عوائد   يجـب التخلص مما يخص السـهم من الإيـراد المحرم الذي خالط عوائد 
ا لما يأتي: ا لما يأتي:تلك الشركات وفقً تلك الشركات وفقً



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤٤٢٤٤٢
ا من  ا من   يجـب التخلـص مـن الإيـراد المحـرم- سـواء أكان ناتجً ١/٦/٤/٣  يجـب التخلـص مـن الإيـراد المحـرم- سـواء أكان ناتجً
ا  ا النشـاط أو التملـك المحـرم، أم مـن الفوائـد- علـى مـن كان مالكً النشـاط أو التملـك المحـرم، أم مـن الفوائـد- علـى مـن كان مالكً
ا حين نهاية الفترة المالية، ولو  ا أم متاجرً ا حين نهاية الفترة المالية، ولو للأسـهم سواء أكان مسـتثمرً ا أم متاجرً للأسـهم سواء أكان مسـتثمرً
وجـب الأداء عنـد صدور القوائم المالية النهائية، سـواء أكانت ربعية وجـب الأداء عنـد صدور القوائم المالية النهائية، سـواء أكانت ربعية 
أم سـنوية أم  غيرها. وعليه فلا يلزم من باع الأسـهم قبـل نهاية الفترة أم سـنوية أم  غيرها. وعليه فلا يلزم من باع الأسـهم قبـل نهاية الفترة 

المالية التخلص. المالية التخلص. 
٢/٦/٤/٣  محل التخلص هو ما يخص السـهم من الإيراد المحرم، سـواء   محل التخلص هو ما يخص السـهم من الإيراد المحرم، سـواء 

أوزعت أرباح أم لم توزع، وسواء أربحت الشركة أم خسرت.أوزعت أرباح أم لم توزع، وسواء أربحت الشركة أم خسرت.
٣/٦/٤/٣  لا يلـزم الوسـيط أو الوكيـل أو المديـر التخلص مـن جزء من   لا يلـزم الوسـيط أو الوكيـل أو المديـر التخلص مـن جزء من 

عمولته أو أجرته؛ التي هي حق لهم نظير ما قاموا به من عمل. عمولته أو أجرته؛ التي هي حق لهم نظير ما قاموا به من عمل. 
٤/٦/٤/٣  يتـم التوصـل إلى ما يجب على المتعامل التخلص منه بقسـمة   يتـم التوصـل إلى ما يجب على المتعامل التخلص منه بقسـمة 
مجموع الإيراد المحرم للشركة المتعامل في أسهمها على عدد أسهم مجموع الإيراد المحرم للشركة المتعامل في أسهمها على عدد أسهم 
تلك الشـركة، فيخرج ما يخص كل سـهم ثم يضـرب الناتج في عدد تلك الشـركة، فيخرج ما يخص كل سـهم ثم يضـرب الناتج في عدد 
ا  ا كان أو مؤسسـة أو صندوقً ا فردً ا كان أو مؤسسـة أو صندوقً الأسـهم المملوكة لذلك المتعامل الأسـهم المملوكة لذلك المتعامل –فردً

أو غير ذلك- وما نتج فهو مقدار ما يجب التخلص منه.أو غير ذلك- وما نتج فهو مقدار ما يجب التخلص منه.
٥/٦/٤/٣  لا يجـوز الانتفـاع بالعنصر المحرم   لا يجـوز الانتفـاع بالعنصر المحرم –الواجـب التخلص منه- الواجـب التخلص منه- 
بـأي وجـه من وجوه الانتفـاع ولا التحايل على ذلك بـأي طريق كان بـأي وجـه من وجوه الانتفـاع ولا التحايل على ذلك بـأي طريق كان 

ولو بدفع الضرائب.ولو بدفع الضرائب.
٦/٦/٤/٣  تقع مسؤولية التخلص من الإيراد المحرم لصالح وجوه الخير   تقع مسؤولية التخلص من الإيراد المحرم لصالح وجوه الخير 
على المؤسسـة في حال تعاملها لنفسـها أو  في حـال إدارتها، أما في على المؤسسـة في حال تعاملها لنفسـها أو  في حـال إدارتها، أما في 
حالـة وسـاطتها فعليها أن تخبـر المتعامل بآلية التخلـص من العنصر حالـة وسـاطتها فعليها أن تخبـر المتعامل بآلية التخلـص من العنصر 
المحرم حتى يقوم بها بنفسـه، وللمؤسسـة أن تقدم هذه الخدمة بأجر المحرم حتى يقوم بها بنفسـه، وللمؤسسـة أن تقدم هذه الخدمة بأجر 

أو دون أجر لمن يرغب من المتعاملين.أو دون أجر لمن يرغب من المتعاملين.
٧/٤/٣  تطبق المؤسسـة الضوابط المذكورة سواء أقامت بنفسها بذلك أم بواسطة   تطبق المؤسسـة الضوابط المذكورة سواء أقامت بنفسها بذلك أم بواسطة 
غيرها، وسـواء أكان التعامل لنفسـها أم لغيرها على سبيل التوسط أو الإدارة غيرها، وسـواء أكان التعامل لنفسـها أم لغيرها على سبيل التوسط أو الإدارة 

للأموال كالصناديق أو على سبيل الوكالة عن الغير.للأموال كالصناديق أو على سبيل الوكالة عن الغير.
٨/٤/٣  يجب اسـتمرار مراعاة هذه الضوابط طوال فترة الإسـهام أو  التعامل، فإذا   يجب اسـتمرار مراعاة هذه الضوابط طوال فترة الإسـهام أو  التعامل، فإذا 

اختلت الضوابط وجب الخروج من هذا الاستثمار.اختلت الضوابط وجب الخروج من هذا الاستثمار.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٤٣٤٤٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢١٢١): الأوراق المالية (الأسهم والسندات)): الأوراق المالية (الأسهم والسندات)    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( (MARGINMARGIN بيع الهامش) لا يجوز شراء الأسهم بقرض ربوي من السمسار أو غيره لا يجوز شراء الأسهم بقرض ربوي من السمسار أو غيره (بيع الهامش    ٥/٣
كما لا يجوز رهن الســهم لذلــك القرض. وينظر البنــد (كما لا يجوز رهن الســهم لذلــك القرض. وينظر البنــد (٦/٢/١/٤) من المعيار ) من المعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (١٢١٢) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.
لا يجوز بيع أسهم لا يملكها البائع (البيع القصير -  SHORT SALESHORT SALE)، ولا أثر لتلقي )، ولا أثر لتلقي  لا يجوز بيع أسهم لا يملكها البائع (البيع القصير -     ٦/٣
وعد من السمســار بإقراضه إياها في موعد التسليم. وينظر البند (وعد من السمســار بإقراضه إياها في موعد التسليم. وينظر البند (٧/٢/١/٤) من ) من 

المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٢١٢) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.
يجوز لمشــتري الســهم أن يتصرف فيه بالبيع ونحوه إلى طرف آخر بعد تمام عملية  يجوز لمشــتري الســهم أن يتصرف فيه بالبيع ونحوه إلى طرف آخر بعد تمام عملية    ٧/٣

.(.(SETTLEMENTSETTLEMENT) البيع وانتقال الضمان إليه ولو لم يتم التسجيل النهائي له) البيع وانتقال الضمان إليه ولو لم يتم التسجيل النهائي له
يجوز للجهات الرسمية المختصة تنظيم تداول الأسهم بألاَّ يتمَّ إلا  بواسطة سماسرة  يجوز للجهات الرسمية المختصة تنظيم تداول الأسهم بألاَّ يتمَّ إلا  بواسطة سماسرة    ٨/٣
مخصوصين ومرخص لهــم بذلك العمل، لتحقيق مصالح مشــروعة. وينظر البند مخصوصين ومرخص لهــم بذلك العمل، لتحقيق مصالح مشــروعة. وينظر البند 
(٨/٢/١/٤) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (١٢١٢) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات ) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات 

الحديثة. الحديثة. 
لا يجوز إقراض أسهم الشركات. لا يجوز إقراض أسهم الشركات.   ٩/٣

ا، ولا فرق في ذلك بيــن أن تكون موجودات  ا، ولا فرق في ذلك بيــن أن تكون موجودات   يجوز رهن الأســهم المباحة شــرعً ١٠١٠/٣  يجوز رهن الأســهم المباحة شــرعً
ا أو أعيانًا أو ديونًا؛ أو مشتملة على النقود والأعيان والديون، سواء أكان  ا أو أعيانًا أو ديونًا؛ أو مشتملة على النقود والأعيان والديون، سواء أكان الشركة نقودً الشركة نقودً

فيها صنف غالب، أم لم يكن. مع مراعاة شروط بيع الأسهم عند التسييل.فيها صنف غالب، أم لم يكن. مع مراعاة شروط بيع الأسهم عند التسييل.
١١١١/٣  لا يجوز السلم في الأسهم.  لا يجوز السلم في الأسهم.

١٢١٢/٣  لا يجوز إبرام عقود المســتقبليات (  لا يجوز إبرام عقود المســتقبليات (FuturesFutures) على الأسهم وينظر البند () على الأسهم وينظر البند (١/٥) من ) من 
المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٠٢٠) بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة.) بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة.

١٣١٣/٣  لا يجوز إبرام عقود الاختيارات (  لا يجوز إبرام عقود الاختيارات (OptionsOptions) على الأســهم وينظر البند () على الأســهم وينظر البند (٢/٥) من ) من 
المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٠٢٠) بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة.) بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة.

١٤١٤/٣  لا يجوز إبرام عقود المبادلات المؤقتة (  لا يجوز إبرام عقود المبادلات المؤقتة (SwapsSwaps) على الأسهم أو  عوائدها.) على الأسهم أو  عوائدها.
١٥١٥/٣  لا يجوز إجارة الأســهم سواء أكان لرهنها أم لغرض بيع المستأجر لها وإعادة مثلها   لا يجوز إجارة الأســهم سواء أكان لرهنها أم لغرض بيع المستأجر لها وإعادة مثلها 
كما يجري في أســواق البورصات، أم لقبض أرباحها، أم  لإظهار قوة المركز المالي كما يجري في أســواق البورصات، أم لقبض أرباحها، أم  لإظهار قوة المركز المالي 

للمستأجر أم لغير ذلك. للمستأجر أم لغير ذلك. 
١٦١٦/٣  تجوز إعارة الأسهم لغرض رهنها أو بقصد منح أرباحها للمستعير كما يجري عليه   تجوز إعارة الأسهم لغرض رهنها أو بقصد منح أرباحها للمستعير كما يجري عليه 

العمل في أسواق البورصات. وليس للمستعير بيعها إلا عند تنفيذ الرهن.العمل في أسواق البورصات. وليس للمستعير بيعها إلا عند تنفيذ الرهن.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤٤٤٤٤٤
ا فقط، ســواء في فترة  ا فقط، ســواء في فترة   لا يجوز تداول أســهم الشــركات إذا كانت موجوداتها نقودً ١٧١٧/٣  لا يجوز تداول أســهم الشــركات إذا كانت موجوداتها نقودً
الاكتتاب، أو بعد ذلك قبل أن تزاول الشــركة نشــاطها أو عنــد التصفية إلا بالقيمة الاكتتاب، أو بعد ذلك قبل أن تزاول الشــركة نشــاطها أو عنــد التصفية إلا بالقيمة 

الاسمية وبشرط التقابض.الاسمية وبشرط التقابض.
١٨١٨/٣  لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها ديونًا فقط إلا  بمراعاة أحكام   لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها ديونًا فقط إلا  بمراعاة أحكام 

التصرف في الديون. التصرف في الديون. 
١٩١٩/٣  إذا كانت موجودات الشركات مشــتملة على أعيان ومنافع ونقود وديون فيختلف   إذا كانت موجودات الشركات مشــتملة على أعيان ومنافع ونقود وديون فيختلف 
حكم تداول أسهمها بحسب الأصل المتبوع وهو غرض الشركة ونشاطها المعمول حكم تداول أسهمها بحسب الأصل المتبوع وهو غرض الشركة ونشاطها المعمول 
به، فإذا كان غرضها ونشــاطها التعامل في الأعيان والمنافــع والحقوق فإن تداول به، فإذا كان غرضها ونشــاطها التعامل في الأعيان والمنافــع والحقوق فإن تداول 
أســهمها جائز دون مراعاة أحكام الصرف أو التصرف في الديون شــريطة ألاَّ تقل أســهمها جائز دون مراعاة أحكام الصرف أو التصرف في الديون شــريطة ألاَّ تقل 
القيمة الســوقية للأعيان والمنافع والحقوق عن نسبة القيمة الســوقية للأعيان والمنافع والحقوق عن نسبة ٣٠٣٠% من إجمالي موجودات % من إجمالي موجودات 
الشــركة الشاملة للأعيان والمنافع والحقوق والســيولة النقدية وما في حكمها؛ أي الشــركة الشاملة للأعيان والمنافع والحقوق والســيولة النقدية وما في حكمها؛ أي 
ديون الشركة على الغير وحساباتها الجارية لد الغير والسندات التي تملكها وتمثل ديون الشركة على الغير وحساباتها الجارية لد الغير والسندات التي تملكها وتمثل 

ديونًا. بصرف النظر عن مقدار السيولة النقدية والديون لكونها حينئذ تابعة.ديونًا. بصرف النظر عن مقدار السيولة النقدية والديون لكونها حينئذ تابعة.
أما إذا كان غرض الشــركة ونشــاطها المعمول به هو التعامل في الذهب أو  الفضة  أما إذا كان غرض الشــركة ونشــاطها المعمول به هو التعامل في الذهب أو  الفضة    
أو العملات (الصرافة) فإنه يجب لتداول أســهمها مراعاة أحكام الصرف وإذا كان أو العملات (الصرافة) فإنه يجب لتداول أســهمها مراعاة أحكام الصرف وإذا كان 
غرض الشركة ونشاطها المعمول به هو التعامل في الديون (التسهيلات) فإنه يجب غرض الشركة ونشاطها المعمول به هو التعامل في الديون (التسهيلات) فإنه يجب 

لتداول أسهمها مراعاة أحكام الديون.لتداول أسهمها مراعاة أحكام الديون.
٢٠٢٠/٣  يشترط لتطبيق ما ورد في البند (  يشترط لتطبيق ما ورد في البند (١٨١٨/٣) ألا يتخذ ذريعة لتصكيك الديون وتداولها ) ألا يتخذ ذريعة لتصكيك الديون وتداولها 

بضم جزء من الأعيان والمنافع إلى الديون حيلة لتصكيك الدين.بضم جزء من الأعيان والمنافع إلى الديون حيلة لتصكيك الدين.
:*�3�Z�� &�345 01\ .:*�3�Z�� &�345 01\ .٤

يحرم إصدار جميع أنواع السـندات الربوية وهي التي تتضمن اشـتراط رد المبلغ المقترض يحرم إصدار جميع أنواع السـندات الربوية وهي التي تتضمن اشـتراط رد المبلغ المقترض 
وزيادة على أي وجه كان، سـواء أدفعت هذه الزيادة عند سـداد أصل القرض، أم دفعت على أقساط وزيادة على أي وجه كان، سـواء أدفعت هذه الزيادة عند سـداد أصل القرض، أم دفعت على أقساط 
شـهرية، أم سـنوية، أم غير ذلك، وسواء أكانت هذه الزيادة تمثل نسبة من قيمة السند، كما في أغلب شـهرية، أم سـنوية، أم غير ذلك، وسواء أكانت هذه الزيادة تمثل نسبة من قيمة السند، كما في أغلب 
ا منها، كما في السـندات ذات الكوبون (العائد) الصفري. وتحرم كذلك  ا منها، كما في السـندات ذات الكوبون (العائد) الصفري. وتحرم كذلك أنواع السـندات، أم خصمً أنواع السـندات، أم خصمً

السندات ذات الجوائز، سواء أكانت السندات خاصة أم عامة أم حكومية.السندات ذات الجوائز، سواء أكانت السندات خاصة أم عامة أم حكومية.
:*�3�Z�� E"�38 01\ .:*�3�Z�� E"�38 01\ .٥

، وغير ذلك. ا وشراءً ورهنًا وحوالةً ، وغير ذلك.لا يجوز تداول السندات الربوية بيعً ا وشراءً ورهنًا وحوالةً لا يجوز تداول السندات الربوية بيعً



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٤٥٤٤٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢١٢١): الأوراق المالية (الأسهم والسندات)): الأوراق المالية (الأسهم والسندات)    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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البديل الشرعي للسندات هو الصكوك الاستثمارية، وينظر المعيار الشرعي رقم (البديل الشرعي للسندات هو الصكوك الاستثمارية، وينظر المعيار الشرعي رقم (١٧١٧) بشأن ) بشأن 
صكوك الاستثمار.صكوك الاستثمار.

:&������ &�345 67&�8 .:&������ &�345 67&�8 .٧

صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٣٠٣٠ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٥١٤٢٥ هـ يوافقه  هـ يوافقه ٢٠٢٠ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٤٢٠٠٤ م. م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤٤٦٤٤٦

اعتمد المجلس الشرعي معيار الأوراق المالية (الأسهم والسندات) في اجتماعه الثاني عشر اعتمد المجلس الشرعي معيار الأوراق المالية (الأسهم والسندات) في اجتماعه الثاني عشر 
المنعقـد فـي المدينة المنورة خـلال الفترة من المنعقـد فـي المدينة المنورة خـلال الفترة من ٢٦٢٦-٣٠٣٠ ربيـع الأول  ربيـع الأول ١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقـه هـ يوافقـه ١٥١٥-١٩١٩ آيار  آيار 

(مايو) (مايو) ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٤٧٤٤٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢١٢١): الأوراق المالية (الأسهم والسندات)): الأوراق المالية (الأسهم والسندات)    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٣٠٣٠ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقه هـ يوافقه ١٩١٩ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٤٢٠٠٤م، وما ورد م، وما ورد  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ في هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤٤٨٤٤٨
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قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٧) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ٩-١٣١٣ رمضان  رمضان ١٤٢٢١٤٢٢هـ هـ 
يوافقه يوافقه ٢٤٢٤-٢٨٢٨ تشـرين الثاني (نوفمبر)  تشـرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠١٢٠٠١م في مكة المكرمة إصدار معيار شرعي عن الأوراق م في مكة المكرمة إصدار معيار شرعي عن الأوراق 

المالية (الأسهم والسندات).المالية (الأسهم والسندات).
وفي يوم وفي يوم ٢٥٢٥ رجب  رجب ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ٢ تشرين الأول (أكتوبر)  تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، قررت لجنة المعايير م، قررت لجنة المعايير 
الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار الأوراق المالية (الأسهم والسندات).الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار الأوراق المالية (الأسهم والسندات).
وفي الاجتماع رقم (وفي الاجتماع رقم (٦) للجنة المعايير الشـرعية رقم () للجنة المعايير الشـرعية رقم (٢) الذي عقد بتاريخ ) الذي عقد بتاريخ ١٤١٤ و و١٥١٥ محرم  محرم 
١٤٢٤١٤٢٤هــ يوافقـه هــ يوافقـه ١٧١٧ و و١٨١٨ آذار (مـارس)  آذار (مـارس) ٢٠٠٣٢٠٠٣م فـي مملكـة البحرين ناقشـت اللجنة الدراسـة، م فـي مملكـة البحرين ناقشـت اللجنة الدراسـة، 
وطلبـت من المستشـار إدخـال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات ومـا أبداه الأعضاء وطلبـت من المستشـار إدخـال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات ومـا أبداه الأعضاء 

من ملاحظات.من ملاحظات.
وفـي الاجتمـاع رقم (وفـي الاجتمـاع رقم (٧) للجنة المعايير الشـرعية رقم () للجنة المعايير الشـرعية رقم (١) الذي عقـد بتاريخ ) الذي عقـد بتاريخ ١٤١٤و١٥١٥ صفر  صفر 
١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ١٦١٦و١٧١٧ نيسان (إبريل)  نيسان (إبريل) ٢٠٠٣٢٠٠٣م في مملكة البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشروع م في مملكة البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشروع 
المعيـار الأوراق الماليـة (الأسـهم والسـندات) وأدخلـت التعديـلات اللازمـة في ضوء مـا تم من المعيـار الأوراق الماليـة (الأسـهم والسـندات) وأدخلـت التعديـلات اللازمـة في ضوء مـا تم من 
مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار في اجتماعها مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار في اجتماعها 
المنعقـد بتاريخ المنعقـد بتاريخ ٢٥٢٥و٢٦٢٦ ربيع الآخـر  ربيع الآخـر ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٥٢٥و٢٦٢٦ حزيـران (يونيو)  حزيـران (يونيو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م وأدخلت م وأدخلت 

التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المعيار في اجتماعها رقم (ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المعيار في اجتماعها رقم (٩) المنعقد في عمان-المملكة ) المنعقد في عمان-المملكة 
الأردنية الهاشـمية بتاريخ الأردنية الهاشـمية بتاريخ ٢٣٢٣و٢٤٢٤ جماد الأولى  جماد الأولى ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٣٢٣و٢٤٢٤ تموز (يوليو)  تموز (يوليو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م م 

وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
عرضت مسـودة مشـروع المعيار المعدلة على المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (عرضت مسـودة مشـروع المعيار المعدلة على المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (١١١١) ) 
المنعقـد فـي مكة المكرمة في الفترة من المنعقـد فـي مكة المكرمة في الفترة من ٢-٨ رمضان  رمضان ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٧٢٧ تشـرين الأول (أكتوبر)  تشـرين الأول (أكتوبر) 
إلـى إلـى ٢ تشـرين الثانـي (نوفمبـر)  تشـرين الثانـي (نوفمبـر) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، وأدخل تعديلات على مسـودة مشـروع المعيـار، وقرر م، وأدخل تعديلات على مسـودة مشـروع المعيـار، وقرر 
ا لمناقشـتها في  ا لمناقشـتها في إرسـالها إلى ذوي الاختصـاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً إرسـالها إلى ذوي الاختصـاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً

جلسة الاستماع.جلسة الاستماع.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٤٩٤٤٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢١٢١): الأوراق المالية (الأسهم والسندات)): الأوراق المالية (الأسهم والسندات)    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عقـدت الهيئـة جلسـة اسـتماع فـي مملكة البحريـن بتاريـخ عقـدت الهيئـة جلسـة اسـتماع فـي مملكة البحريـن بتاريـخ ٢٩٢٩ ذو القعـدة  ذو القعـدة ١٤٢٤١٤٢٤هــ يوافقه هــ يوافقه 
ا يمثلون البنوك المركزية،  ا يمثلون البنوك المركزية، م، وحضرها ما يزيد عن خمسة عشر مشاركً ٢١٢١ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٤٢٠٠٤م، وحضرها ما يزيد عن خمسة عشر مشاركً
والمؤسسـات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا والمؤسسـات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا 
المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما 
طرح خلالها، وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشـرعية رقم (طرح خلالها، وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشـرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) بالإجابة عن الملاحظات ) بالإجابة عن الملاحظات 

والتعليق عليها.والتعليق عليها.
ناقشـت لجنتـا المعاييـر الشـرعية رقـم (ناقشـت لجنتـا المعاييـر الشـرعية رقـم (١) ورقم () ورقم (٢) فـي اجتماعهمـا المنعقد فـي مملكة ) فـي اجتماعهمـا المنعقد فـي مملكة 
البحريـن بتاريخ البحريـن بتاريخ ٣٠٣٠ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٢٢٢ كانـون الثاني (يناير)  كانـون الثاني (يناير) ٢٠٠٤٢٠٠٤م الملاحظات التي م الملاحظات التي 
أبديت خلال جلسـة الاسـتماع والملاحظات التي أرسـلت للهيئـة كتابة، وأدخلتـا التعديلات التي أبديت خلال جلسـة الاسـتماع والملاحظات التي أرسـلت للهيئـة كتابة، وأدخلتـا التعديلات التي 

رأتها مناسبة.رأتها مناسبة.
عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على لجنة الصياغة في الاجتماع المنعقد في مملكة عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على لجنة الصياغة في الاجتماع المنعقد في مملكة 

البحرين بتاريخ البحرين بتاريخ ٢٥٢٥ صفر  صفر ١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقه هـ يوافقه ١٥١٥ نيسان (إبريل)  نيسان (إبريل) ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
ناقش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (١٢١٢) المنعقد في المدينـة المنورة في الفترة من ) المنعقد في المدينـة المنورة في الفترة من 
٢٦٢٦-٣٠٣٠ ربيـع الأول  ربيـع الأول ١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقه هـ يوافقه ١٥١٥-١٩١٩ آيار (مايـو)  آيار (مايـو) ٢٠٠٤٢٠٠٤م التعديلات التي اقترحتها لجنة م التعديلات التي اقترحتها لجنة 
المعايير الشرعية ولجنة الصياغة، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع المعايير الشرعية ولجنة الصياغة، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع 

في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
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  ا: هو ا: هو مسـتند جواز إصدار الأسـهم إذا كان الغرض الذي أنشـئت الشـركة من أجله مشـروعً مسـتند جواز إصدار الأسـهم إذا كان الغرض الذي أنشـئت الشـركة من أجله مشـروعً
مستند جواز شركة المساهمة، وهو عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والشروط، مستند جواز شركة المساهمة، وهو عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والشروط، 
وعمـوم الأدلة الدالة على إباحة الشـركة، وعموم الأدلة الدالـة على إباحة العنان والمضاربة وعمـوم الأدلة الدالة على إباحة الشـركة، وعموم الأدلة الدالـة على إباحة العنان والمضاربة 
والمساقاة والمزارعة، فإن العنان أصل في جواز الاشتراك بين اثنين فأكثر بماليهما وبدنيهما، والمساقاة والمزارعة، فإن العنان أصل في جواز الاشتراك بين اثنين فأكثر بماليهما وبدنيهما، 
كمـا أن كلاă من المضاربة والمسـاقاة والمزارعة أصل في جواز الاشـتراك بالمال من جانب كمـا أن كلاă من المضاربة والمسـاقاة والمزارعة أصل في جواز الاشـتراك بالمال من جانب 
والعمـل من جانب آخر، سـواء أكان محل العقد من النقدين، كمـا في المضاربة، أم كان من والعمـل من جانب آخر، سـواء أكان محل العقد من النقدين، كمـا في المضاربة، أم كان من 
الأعيـان الثابتة التي تنمى بالعمل عليها، كما في المسـاقاة والمزارعـة، والأدلة في ذلك كله الأعيـان الثابتة التي تنمى بالعمل عليها، كما في المسـاقاة والمزارعـة، والأدلة في ذلك كله 

معلومة.معلومة.
  مسـتند جواز ضمان الإصدار بدون مقابل أنـه تعهد لا يؤخذ منه مقابل، وهو أخذ العوض مسـتند جواز ضمان الإصدار بدون مقابل أنـه تعهد لا يؤخذ منه مقابل، وهو أخذ العوض

عنه، وقد صدر بشأن ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدوليعنه، وقد صدر بشأن ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي(١). 
  ا أي بأمور غير إجرائية أن ذلك يؤدي إلى قطعăا أي بأمور غير إجرائية أن ذلك يؤدي إلى قطع مستند عدم جواز إصدار الأسهم الممتازة ماليăمستند عدم جواز إصدار الأسهم الممتازة مالي

الاشتراك في الربح، ووقوع الظلم على الشركاء الآخرينالاشتراك في الربح، ووقوع الظلم على الشركاء الآخرين(٢). . 
  مستند عدم جواز إصدار أسهم التمتع: أن ما يأخذه أصحاب هذه الأسهم لإطفائها هو حقهم مستند عدم جواز إصدار أسهم التمتع: أن ما يأخذه أصحاب هذه الأسهم لإطفائها هو حقهم

في الربح، ولأن إطفاءها صوري، وعليه يبقون مالكين لها ومستحقين عند التصفية. في الربح، ولأن إطفاءها صوري، وعليه يبقون مالكين لها ومستحقين عند التصفية. 
  مستند جواز أن تكون الأسهم اسمية، أو إذنية، أو لحاملها هو أن الشارع قد رغب في توثيق مستند جواز أن تكون الأسهم اسمية، أو إذنية، أو لحاملها هو أن الشارع قد رغب في توثيق

الحقوق وحفظها بالكتابة وغيرها، ولكنه لم يحدد لذلك شكلاً معينًا، فإذا تم ذلك ـ في باب الحقوق وحفظها بالكتابة وغيرها، ولكنه لم يحدد لذلك شكلاً معينًا، فإذا تم ذلك ـ في باب 
ا، كما أنه إذا تم ذلك  ا، كما أنه إذا تم ذلك الشركات ـ بإصدار أسهم مكتوب عليها أسماء الشركاء كان ذلك جائزً الشركات ـ بإصدار أسهم مكتوب عليها أسماء الشركاء كان ذلك جائزً
بكتابة أسـماء الشـركاء في سـجلات خاصة، أو في إشـعارات، أو بأي طريقة أخر، أو لم بكتابة أسـماء الشـركاء في سـجلات خاصة، أو في إشـعارات، أو بأي طريقة أخر، أو لم 

تكتب الأسماء أصلاً - لا في صكوك ولا في غيرها - فإن ذلك جائز.تكتب الأسماء أصلاً - لا في صكوك ولا في غيرها - فإن ذلك جائز.

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٦٣٦٣ ( (٧/١) بشأن الأسواق المالية.) بشأن الأسواق المالية. قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (١)
السابق: نفس الموضع. السابق: نفس الموضع.   (٢)
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  ا هو أن الأسهم ا هو أن الأسهم مستند جواز بيع وشراء أسهم الشركات المساهمة إذا كان نشاط الشركة مباحً مستند جواز بيع وشراء أسهم الشركات المساهمة إذا كان نشاط الشركة مباحً
ملك للشـريك، له أن يتصرف فيها بما يشـاء من بيع أو هبة أو غير ذلك، لا سيما وقد أذن كل ملك للشـريك، له أن يتصرف فيها بما يشـاء من بيع أو هبة أو غير ذلك، لا سيما وقد أذن كل 
واحد من الشـركاء بمثل هذا التصرف، من خلال قبولهم لنظام الشركة، ودخولهم فيها على واحد من الشـركاء بمثل هذا التصرف، من خلال قبولهم لنظام الشركة، ودخولهم فيها على 

ذلك.ذلك.
  ا على التغيير، أو يسـعى للتغيير، هو أن ذلك وسـيلة ا على التغيير، أو يسـعى للتغيير، هو أن ذلك وسـيلة مسـتند جواز المسـاهمة لمن كان قـادرً مسـتند جواز المسـاهمة لمن كان قـادرً

لتغيير المنكر، ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي دلت عليه الأدلة المعتبرة. لتغيير المنكر، ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي دلت عليه الأدلة المعتبرة. 
وقد صدرت بذلك فتو من ندوة الأسواق الماليةوقد صدرت بذلك فتو من ندوة الأسواق المالية(١).

  مسـتند اسـتثناء التعامل بأسهم شركات أصل نشـاطها حلال ولكن تودع أو  تقترض بالفائدة مسـتند اسـتثناء التعامل بأسهم شركات أصل نشـاطها حلال ولكن تودع أو  تقترض بالفائدة
هـو تطبيق قاعدة رفع الحـرج والحاجة العامة، وعموم البلو، ومراعاة قواعد الكثرة والقلة هـو تطبيق قاعدة رفع الحـرج والحاجة العامة، وعموم البلو، ومراعاة قواعد الكثرة والقلة 
والغلبـةوالغلبـة(٢) وجـواز التعامـل مع من كان غالب أموالـه حلالاً وجـواز التعامـل مع من كان غالب أموالـه حلالاً(٣) والاعتماد على مسـألة تفريق  والاعتماد على مسـألة تفريق 
الصفقـة عنـد بعض الفقهـاءالصفقـة عنـد بعض الفقهـاء(٤) وعلى ذلك فتـاو معظم هيئـات الفتاو والرقابة الشـرعية  وعلى ذلك فتـاو معظم هيئـات الفتاو والرقابة الشـرعية 

للبنوك الإسلاميةللبنوك الإسلامية(٥).
  مسـتند عـدم جواز شـراء الأسـهم بقـرض ربوي من السمسـار أو غيـره هو ما فـي ذلك من مسـتند عـدم جواز شـراء الأسـهم بقـرض ربوي من السمسـار أو غيـره هو ما فـي ذلك من

المراباة، وتوثيقها بالرهن هو من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه المراباة، وتوثيقها بالرهن هو من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهديه. وشاهديه. 

  مستند عدم جواز بيع أسهم لا يملكها البائع أنه يترتب على ذلك بيع ما ليس في ضمان البائع مستند عدم جواز بيع أسهم لا يملكها البائع أنه يترتب على ذلك بيع ما ليس في ضمان البائع
ا. ا.ولا في ملكه، وهو منهي عنه شرعً ولا في ملكه، وهو منهي عنه شرعً

  مسـتند جـواز التصرف في الأسـهم ولو لم يتم التسـجيل النهائي لها هو انتقـال الضمان إلى مسـتند جـواز التصرف في الأسـهم ولو لم يتم التسـجيل النهائي لها هو انتقـال الضمان إلى
المشتري وذلك بالقبض الحكمي الذي يخوله التصرف فيما اشتراه. المشتري وذلك بالقبض الحكمي الذي يخوله التصرف فيما اشتراه. 

المنعقدة بدولة البحرين في جماد الأولى ١٤١٢١٤١٢هـ = نوفمبر هـ = نوفمبر ١٩٩١١٩٩١. المنعقدة بدولة البحرين في جماد الأولى    (١)
الفروق للقرافي (١٠٤١٠٤/٤) والموافقات () والموافقات (٣٧٣٧/١) وأحكام القرآن لابن العربي () وأحكام القرآن لابن العربي (١٨٠٤١٨٠٤/٤) وقواعد الأحكام ) وقواعد الأحكام  الفروق للقرافي (   (٢)

في مصالح الأنام في مصالح الأنام ١، ، ١٨١٨، ، ٤١٤١-٤٥٤٥.
بدائـع الصنائع (١٤٤١٤٤/٦) والأشـباه والنظائر لابن نجيم ص) والأشـباه والنظائر لابن نجيم ص١١٢١١٢-١١٤١١٤، والبيـان والتحصيل (، والبيـان والتحصيل (١٩٤١٩٤/١٨١٨- بدائـع الصنائع (   (٣)

١٩٥١٩٥) والمنثور في القواعد () والمنثور في القواعد (٢٣٥٢٣٥/٢).).
يراجع: فتح القدير (٨٩٨٩/٦-٩٠٩٠) وعقد الجواهر الثمينة () وعقد الجواهر الثمينة (٤٣٩٤٣٩/٢) والشـرح الكبير مع الدسـوقي () والشـرح الكبير مع الدسـوقي (١٥١٥/٣) )  يراجع: فتح القدير (   (٤)

.(.(٤٨٤٨/٢٩٢٩) ومجموع الفتاو () والروضة (٤٢٠٤٢٠/٣-٤٢٥٤٢٥) ومجموع الفتاو) والروضة
منها هيئة الراجحي في قرارها رقم ٤٨٥٤٨٥، ، ١٤٢٢١٤٢٢/٨/٢٣٢٣هـ.هـ. منها هيئة الراجحي في قرارها رقم    (٥)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤٥٢٤٥٢
  مسـتند عدم جواز إقراض أسـهم الشـركات هو أن الأسهم وقت الرد ليسـت -بالنظر إلى ما مسـتند عدم جواز إقراض أسـهم الشـركات هو أن الأسهم وقت الرد ليسـت -بالنظر إلى ما

تمثله - مثلاً لها وقت القرض بسبب التغير المستمر لموجودات الشركة.تمثله - مثلاً لها وقت القرض بسبب التغير المستمر لموجودات الشركة.
  مستند جواز رهن الأسهم هو أن القاعدة المقررة أنه يجوز رهن كل ما يجوز بيعه، والأسهم مستند جواز رهن الأسهم هو أن القاعدة المقررة أنه يجوز رهن كل ما يجوز بيعه، والأسهم

يجوز بيعها فجاز رهنها؛ وذلك لأن مقصود الرهن الاسـتيثاق بالدين؛ للتوصل إلى اسـتيفائه يجوز بيعها فجاز رهنها؛ وذلك لأن مقصود الرهن الاسـتيثاق بالدين؛ للتوصل إلى اسـتيفائه 
مـن ثمن الرهن، إن تعذر اسـتيفاؤه من ذمة الراهن، وهو الأمر الذي يتحقق برهن الأسـهم، مـن ثمن الرهن، إن تعذر اسـتيفاؤه من ذمة الراهن، وهو الأمر الذي يتحقق برهن الأسـهم، 

ا. ا.فكان جائزً فكان جائزً
  مستند عدم جواز السلم في الأسهم هو أن محل السلم هو الدين لا العين، وأسهم الشركات مستند عدم جواز السلم في الأسهم هو أن محل السلم هو الدين لا العين، وأسهم الشركات

لا يتأتى فيها إلا التعيين من خلال ذكر اسم الشركة التي يراد السلم فيها، وذلك يجعل السهم لا يتأتى فيها إلا التعيين من خلال ذكر اسم الشركة التي يراد السلم فيها، وذلك يجعل السهم 
، كما أن السـلم في الأسـهم  ا معينـة، لا دينًا في الذمة، فلم تكن محلاă لعقد السـلم أصلاً ، كما أن السـلم في الأسـهم عينًـ ا معينـة، لا دينًا في الذمة، فلم تكن محلاă لعقد السـلم أصلاً عينًـ
يتضمـن بيـع الأعيان غيـر المملوكة وذلك لا يجوز، كما أنه لا يؤمن انقطاع أسـهم الشـركة يتضمـن بيـع الأعيان غيـر المملوكة وذلك لا يجوز، كما أنه لا يؤمن انقطاع أسـهم الشـركة 

المعينة من السوق، وعدم قدرة البائع على التسليم عند حلول الأجل. المعينة من السوق، وعدم قدرة البائع على التسليم عند حلول الأجل. 
  مسـتند عـدم جواز إبـرام العقود المسـتقبلية على الأسـهم: أن تلك العقود تتضمن اشـتراط مسـتند عـدم جواز إبـرام العقود المسـتقبلية على الأسـهم: أن تلك العقود تتضمن اشـتراط

تأجيل تسـليم المبيع المعين وهو الأسـهم وهذا محرم لا يجوز، ثم إن البائع لا يملك - في تأجيل تسـليم المبيع المعين وهو الأسـهم وهذا محرم لا يجوز، ثم إن البائع لا يملك - في 
ا لما هو مملوك لغيره، وهو مما  ا مستقبليăا، فيكون بائعً ا لما هو مملوك لغيره، وهو مما الغالب - الأسهم التي أبرم عليها عقدً ا مستقبليăا، فيكون بائعً الغالب - الأسهم التي أبرم عليها عقدً
ا داخل دخولاً أوليăا في النصوص الشرعية  ا داخل دخولاً أوليăا في النصوص الشرعية لاخلاف بين أهل العلم في عدم جوازه، وهو أيضً لاخلاف بين أهل العلم في عدم جوازه، وهو أيضً
الثابتـة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم الدالة على تحريم بيع الإنسـان ما لا يملـك، كما أن غالب العقود الثابتـة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم الدالة على تحريم بيع الإنسـان ما لا يملـك، كما أن غالب العقود 
المسـتقبلية تنتهي بالتسـوية النقدية بين المتعاقدين، وهذا قمار ظاهر إذا كان ذلك مشـروطًا المسـتقبلية تنتهي بالتسـوية النقدية بين المتعاقدين، وهذا قمار ظاهر إذا كان ذلك مشـروطًا 
في العقد؛ وإن كان غير مشـروط في العقد فهو نوع منه، ثم إن المقصود من العقود القبض، في العقد؛ وإن كان غير مشـروط في العقد فهو نوع منه، ثم إن المقصود من العقود القبض، 
، فكان فيها التزام وشغل لذمة  ا للمتعاقدين أصلاً ، فكان فيها التزام وشغل لذمة وفي العقود المستقبلية ليس القبض مقصودً ا للمتعاقدين أصلاً وفي العقود المستقبلية ليس القبض مقصودً
كل واحد منهما بالدين بلا  فائدة، إلا المخاطرة وانتظار الخسـارة التي سـتقع بأحد الطرفين كل واحد منهما بالدين بلا  فائدة، إلا المخاطرة وانتظار الخسـارة التي سـتقع بأحد الطرفين 

لا محالة.لا محالة.
  مستند عدم جواز إبرام عقود الاختيارات على الأسهم هو أن حق الاختيار - الذي هو محل مستند عدم جواز إبرام عقود الاختيارات على الأسهم هو أن حق الاختيار - الذي هو محل

عقود الاختيارات المتعامل بها في الأسواق المالية - لا يدخل في الحقوق التي يجوز بيعها؛ عقود الاختيارات المتعامل بها في الأسواق المالية - لا يدخل في الحقوق التي يجوز بيعها؛ 
، وإنما يتم إنشـاؤه بالعقد، كما أنه بعد إنشـائه لا يتعلق  ، وإنما يتم إنشـاؤه بالعقد، كما أنه بعد إنشـائه لا يتعلق وذلك أنه حق غير ثابت للبائع أصلاً وذلك أنه حق غير ثابت للبائع أصلاً
بمال، وإنما يتعلق بشيء مجرد وهو حق البيع أو الشراء، وإذا كانت الحقوق الثابتة لا يجوز بمال، وإنما يتعلق بشيء مجرد وهو حق البيع أو الشراء، وإذا كانت الحقوق الثابتة لا يجوز 
بيعها إذا لم تتعلق بمال كحق الشفعة، وحق الحضانة، وحق القصاص، فالحقوق غير الثابتة بيعها إذا لم تتعلق بمال كحق الشفعة، وحق الحضانة، وحق القصاص، فالحقوق غير الثابتة 
- كحـق الاختيـار - من باب أولى، يضاف لذلك أن التعامل في عقود الاختيارات قائم على - كحـق الاختيـار - من باب أولى، يضاف لذلك أن التعامل في عقود الاختيارات قائم على 
الغـرر، والغرر منهـي عنه، كما أن التعامل فـي عقود الاختيارات قائم على القمار والميسـر الغـرر، والغرر منهـي عنه، كما أن التعامل فـي عقود الاختيارات قائم على القمار والميسـر 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٥٣٤٥٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢١٢١): الأوراق المالية (الأسهم والسندات)): الأوراق المالية (الأسهم والسندات)    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالنسـبة لمشتري حق الاختيار وبائعه على السـواء، وذلك في الحالات التي تنتهي بالتسوية بالنسـبة لمشتري حق الاختيار وبائعه على السـواء، وذلك في الحالات التي تنتهي بالتسوية 
النقديـة بيـن الطرفين، ثم إن عقد الاختيار يدخل في بيع الإنسـان ما لا يملك، إذا كان محرر النقديـة بيـن الطرفين، ثم إن عقد الاختيار يدخل في بيع الإنسـان ما لا يملك، إذا كان محرر 

ا. ا.اختيار الشراء لا يملك الأسهم أو  السلعة التي التزم ببيعها، وبيع ما لا يملك محرم شرعً اختيار الشراء لا يملك الأسهم أو  السلعة التي التزم ببيعها، وبيع ما لا يملك محرم شرعً
  مستند عدم جواز إبرام عقود المبادلات على عوائد الأسهم هو أن تلك العقود تتضمن الربا مستند عدم جواز إبرام عقود المبادلات على عوائد الأسهم هو أن تلك العقود تتضمن الربا

بنوعيه إذا كانت النقود من عملة واحدة، أو ربا النسيئة فقط إذا كانت من عملتين، وبيعَ الدين بنوعيه إذا كانت النقود من عملة واحدة، أو ربا النسيئة فقط إذا كانت من عملتين، وبيعَ الدين 
بالديـن لأنه عقد مؤجـل فيه العوضـان، والغررَ لجهالة مقـدار النقود عند التعاقـد، والقمارَ بالديـن لأنه عقد مؤجـل فيه العوضـان، والغررَ لجهالة مقـدار النقود عند التعاقـد، والقمارَ 
لأن المقصـود من هذه العقود المحاسـبة على الفرق بين معدلي العائد على الأسـهم وليس لأن المقصـود من هذه العقود المحاسـبة على الفرق بين معدلي العائد على الأسـهم وليس 
ا ولا بد، وهذا  ا والآخـر غارمً ا ولا بد، وهذا التقابـض الـذي هو مقصود العقود، فكان أحـد العاقدين غانمً ا والآخـر غارمً التقابـض الـذي هو مقصود العقود، فكان أحـد العاقدين غانمً
حقيقـة القمـار، وكل واحد من هـذه المحاذير كاف وحده في تحريم هـذا النوع من العقود، حقيقـة القمـار، وكل واحد من هـذه المحاذير كاف وحده في تحريم هـذا النوع من العقود، 

فكيف بها مجتمعة؟فكيف بها مجتمعة؟
  مسـتند جـواز تـداول أسـهم الشـركات المشـتملة على نقـود أو ديـون دون مراعـاة أحكام مسـتند جـواز تـداول أسـهم الشـركات المشـتملة على نقـود أو ديـون دون مراعـاة أحكام

الصرف أو التصرف في الديون ولو كانت أكثر من النصف؛ هو أنها تابعة، ويغتفر في التوابع الصرف أو التصرف في الديون ولو كانت أكثر من النصف؛ هو أنها تابعة، ويغتفر في التوابع 
ما لا يغتفـر فـي غيرهـا لكن إذا كانت الأعيـان والمنافع أقـل من الثلث فإنـه لا يجوز تداول ما لا يغتفـر فـي غيرهـا لكن إذا كانت الأعيـان والمنافع أقـل من الثلث فإنـه لا يجوز تداول 
الأسـهم إلا بمراعاة أحـكام الصرف أو  التصرف في الديـون؛ لأن الأعيان والمنافع في هذه الأسـهم إلا بمراعاة أحـكام الصرف أو  التصرف في الديـون؛ لأن الأعيان والمنافع في هذه 
الحالة قليلة فلا يمكن اعتبار الديون والنقود تابعة لها، فتكون مقصودة بالعقد أصالة فيشترط الحالة قليلة فلا يمكن اعتبار الديون والنقود تابعة لها، فتكون مقصودة بالعقد أصالة فيشترط 

فيها الشروط التي تشترط فيها لو كانت مفردة.فيها الشروط التي تشترط فيها لو كانت مفردة.
  مسـتند جواز تداول أسـهم الشـركات المشـتملة علـى ديون ونقـود إذا كان غرض الشـركة مسـتند جواز تداول أسـهم الشـركات المشـتملة علـى ديون ونقـود إذا كان غرض الشـركة

ونشاطها هو التعامل في الأعيان والمنافع دون نظر إلى نسبة الديون والنقود هو ما يأتي:ونشاطها هو التعامل في الأعيان والمنافع دون نظر إلى نسبة الديون والنقود هو ما يأتي:
ا وله مــال فماله للذي باعه إلا أن  ا وله مــال فماله للذي باعه إلا أن «من ابتاع عبدً حديث ابــن عمر رضي الله عنهما: «من ابتاع عبدً حديث ابــن عمر رضي الله عنهما: -   -١
يشــترط المبتاع»يشــترط المبتاع»(١). فالحديث نــص على جواز ذلك دون نظر إلــى جنس الثمن، . فالحديث نــص على جواز ذلك دون نظر إلــى جنس الثمن، 
ا،  ا كان أو دينًا أو عرضً ا، وعموم لفظ «مــال» في الحديث يتناول جميع أحواله؛ نقــدً ا كان أو دينًا أو عرضً وعموم لفظ «مــال» في الحديث يتناول جميع أحواله؛ نقــدً
ا في مقابلة ثمن العبد  ا أو قليلاً أو كثيرً ا، ويدل على أن كونه دينًا أو نقدً ا في مقابلة ثمن العبد قليلاً أو كثيــرً ا أو قليلاً أو كثيرً ا، ويدل على أن كونه دينًا أو نقدً قليلاً أو كثيــرً

غير معتدٍّ به في الحكم؛ لأنه حينئذ تابع غير مقصود بالعقد أصالة.غير معتدٍّ به في الحكم؛ لأنه حينئذ تابع غير مقصود بالعقد أصالة.
وقــد رو الإمام مالك هذا الحديث في الموطأ ثم قال: «الأمر المجتمع عليه عندنا  وقــد رو الإمام مالك هذا الحديث في الموطأ ثم قال: «الأمر المجتمع عليه عندنا    
ا يعلم أو لا يعلم،  ا كان أو دينًا أو  عرضً ا يعلم أو لا يعلم، أن المبتاع إذا اشــترط مال العبد فهو له، نقــدً ا كان أو دينًا أو  عرضً أن المبتاع إذا اشــترط مال العبد فهو له، نقــدً

متفق عليه واللفظ للبخاري، صحيح البخاري كتاب المسـاقاة، باب الرجل يكون له ممر أو  شـرب في حائط  متفق عليه واللفظ للبخاري، صحيح البخاري كتاب المسـاقاة، باب الرجل يكون له ممر أو  شـرب في حائط    (١)
أو في نخل (أو في نخل (٢٢٥٠٢٢٥٠)، صحيح مسلم كتاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر()، صحيح مسلم كتاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر(١٥٤٣١٥٤٣).).
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ا»(١). اهـ.. اهـ. ا أو دينًا أو عرضً ا»وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشتري به، كان ثمنه نقدً ا أو دينًا أو عرضً وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشتري به، كان ثمنه نقدً
حديث ابن عمر رضــي الله عنهما: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن  حديث ابن عمر رضــي الله عنهما: -   -٢
ا سواء  ا سواء . فالحديث دليل على جواز اشتراط المشتري للثمرة مطلقً يشترط المبتاع»يشترط المبتاع»(٢). فالحديث دليل على جواز اشتراط المشتري للثمرة مطلقً
، مــع ثبوت النهي عن بيع الثمرة قبــل بدو صلاحها كما في  ، مــع ثبوت النهي عن بيع الثمرة قبــل بدو صلاحها كما في بــدا صلاحها أو لم يبدُ بــدا صلاحها أو لم يبدُ
حديث جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحهحديث جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه(٣)، ، 
لكن لما كانت الثمرة تابعة لأصلها وهو النخل اغتفر فيها ما لم يغتفر لو كانت مستقلة لكن لما كانت الثمرة تابعة لأصلها وهو النخل اغتفر فيها ما لم يغتفر لو كانت مستقلة 

بالعقد.بالعقد.
من القواعد الفقهية المقررة عند أهل العلم أن (التابع تابع)، والناظر في هذه القاعدة  من القواعد الفقهية المقررة عند أهل العلم أن (التابع تابع)، والناظر في هذه القاعدة -   -٣
ومــا تفرع عنها مــن قواعد، وما بني عليهــا من فروع، يدرك أن هــذه القواعد تفيد ومــا تفرع عنها مــن قواعد، وما بني عليهــا من فروع، يدرك أن هــذه القواعد تفيد 
بمجموعهــا: أن التابع يتبع أصله، وأنه لا  يفرد بحكم، وأنه يملك بملك أصله، وأنه بمجموعهــا: أن التابع يتبع أصله، وأنه لا  يفرد بحكم، وأنه يملك بملك أصله، وأنه 

يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول المتبوعة.يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول المتبوعة.
ومن المسائل التي فرعها أهل العلم على هذه القاعدة ما يأتي:ومن المسائل التي فرعها أهل العلم على هذه القاعدة ما يأتي:  

تبعيـة ما لـم يتم صلاحه من الثمر لمـا تم صلاحـه، وإن كان الذي صلح من  تبعيـة ما لـم يتم صلاحه من الثمر لمـا تم صلاحـه، وإن كان الذي صلح من أ-  أ- 
، قال في «كشاف القناع» ما نصه: «... وصلاح بعض ثمرة شجرة  ، قال في «كشاف القناع» ما نصه: «... وصلاح بعض ثمرة شجرة الثمرة قليلاً الثمرة قليلاً
في بسـتان صـلاح لها أي للشـجرة وصلاح لسـائر النـوع الذي في البسـتان في بسـتان صـلاح لها أي للشـجرة وصلاح لسـائر النـوع الذي في البسـتان 

ا له»(٤). .  ا له»الواحد... وإنما صح مع ما بدا صلاحه تبعً الواحد... وإنما صح مع ما بدا صلاحه تبعً
بيـع الـدار المموه سـقفها بالذهـب بذهب، أو بالفضـة بفضة، وبيع السـيف  بيـع الـدار المموه سـقفها بالذهـب بذهب، أو بالفضـة بفضة، وبيع السـيف ب-  ب- 

المحلى بالذهب بذهب، وبيع اللبن بلبن، أو ذات الصوف بصوف.. إلخ.المحلى بالذهب بذهب، وبيع اللبن بلبن، أو ذات الصوف بصوف.. إلخ.
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  ـا، وينطبق عليها معنى ـا، وينطبق عليها معنى مسـتند تحريم إصدار السـندات الربوية: أنها تمثـل في حقيقتها قرضً مسـتند تحريم إصدار السـندات الربوية: أنها تمثـل في حقيقتها قرضً
القرض في حقيقته الشـرعية، ولما كان كل قرض اشترطت فيه الزيادة فهو ربًا، وكان إصدار القرض في حقيقته الشـرعية، ولما كان كل قرض اشترطت فيه الزيادة فهو ربًا، وكان إصدار 

ا. ا شرعً ا على الإقراض بفائدة كان إصدارها محرمً ا.السندات قائمً ا شرعً ا على الإقراض بفائدة كان إصدارها محرمً السندات قائمً

ينظر الموطأ. ينظر الموطأ.   (١)
متفق عليه واللفظ للبخاري، البخاري كتاب المسـاقات، باب الرجل يكون له ممر أو شـرب في حائط أو في  متفق عليه واللفظ للبخاري، البخاري كتاب المسـاقات، باب الرجل يكون له ممر أو شـرب في حائط أو في    (٢)

نخل (نخل (٢٢٥٠٢٢٥٠)، صحيح مسلم كتاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر ()، صحيح مسلم كتاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر (١٥٤٣١٥٤٣).).
متفق عليه. متفق عليه.   (٣)

كشاف القناع (٢٨٧٢٨٧/٣)، وينظر: المغني ()، وينظر: المغني (١٥٦١٥٦/٦).). كشاف القناع (   (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٥٥٤٥٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢١٢١): الأوراق المالية (الأسهم والسندات)): الأوراق المالية (الأسهم والسندات)    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مسـتند تحريـم تداول السـندات: ما تقرر مـن حرمة إصدارها؛ بسـبب اشـتمالها على الربا؛ مسـتند تحريـم تداول السـندات: ما تقرر مـن حرمة إصدارها؛ بسـبب اشـتمالها على الربا؛
وذلـك أن لفـظ التداول يفيد معنى الاسـتمرار وتناقل السـند مـن يد إلى يد محمـلاً بفوائده وذلـك أن لفـظ التداول يفيد معنى الاسـتمرار وتناقل السـند مـن يد إلى يد محمـلاً بفوائده 
الربوية، وهذا يعني أن مشـتري السـند يظل دائنًا للشركة المصدرة، ويتقاضى على دينه فوائد الربوية، وهذا يعني أن مشـتري السـند يظل دائنًا للشركة المصدرة، ويتقاضى على دينه فوائد 

ا. ا.ربوية، وذلك محرم في شرع الله، فكان التداول المؤدي إلى ذلك محرمً ربوية، وذلك محرم في شرع الله، فكان التداول المؤدي إلى ذلك محرمً
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هو: حصة الشريك في موجودات الشركة، ممثلة بصك قابل للتداول.هو: حصة الشريك في موجودات الشركة، ممثلة بصك قابل للتداول.
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عقـد ملـزم قانونًا، يتم إجراؤه في قاعة التداول لبورصة المسـتقبليات، لبيع أو  شـراء سـلعة عقـد ملـزم قانونًا، يتم إجراؤه في قاعة التداول لبورصة المسـتقبليات، لبيع أو  شـراء سـلعة 
ا لكمية ونوعية موضوعه، مع ذكر تاريخ  ا لكمية ونوعية موضوعه، مع ذكر تاريخ أو أداة مالية في زمن لاحق في المسـتقبل، ويتم تنميطـه تبعً أو أداة مالية في زمن لاحق في المسـتقبل، ويتم تنميطـه تبعً

ومكان التسليم. أما الثمن فهو العنصر المتغير الوحيد فيه، فيتم معرفته في قاعة التداول.ومكان التسليم. أما الثمن فهو العنصر المتغير الوحيد فيه، فيتم معرفته في قاعة التداول.
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عقد يتم بموجبه منح الحق - وليس الالتزام - لشراء أو بيع شيء معين كـ(الأسهم أو السلع عقد يتم بموجبه منح الحق - وليس الالتزام - لشراء أو بيع شيء معين كـ(الأسهم أو السلع 
أو العملات أو المؤشرات أو الديون) بثمن محدد لمدة محددة ولا التزام واقع فيه إلا على بائع هذا أو العملات أو المؤشرات أو الديون) بثمن محدد لمدة محددة ولا التزام واقع فيه إلا على بائع هذا 

الحق.الحق.
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هـو: الاتفـاق بين طرفيـن على المقايضة فـي تاريخ لاحق لمعـدل العائد على هـو: الاتفـاق بين طرفيـن على المقايضة فـي تاريخ لاحق لمعـدل العائد على سـهم معين، سـهم معين، 
أو مجموعة من الأسهم بمعدل العائد على سهم، أو أصل مالي آخر.أو مجموعة من الأسهم بمعدل العائد على سهم، أو أصل مالي آخر.
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هـو: ورقة مالية تصدرها المنشـآت التجارية والحكومات، لتقتـرض بموجبها أموالاً لآجال هـو: ورقة مالية تصدرها المنشـآت التجارية والحكومات، لتقتـرض بموجبها أموالاً لآجال 
طويلة مقابل فائدة ربوية تدفع لحاملها بصفة دورية، وقد تصدر بخصم من قيمتها الاسمية.طويلة مقابل فائدة ربوية تدفع لحاملها بصفة دورية، وقد تصدر بخصم من قيمتها الاسمية.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤٦٠٤٦٠

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام عقود الامتياز المتعلقة باستغلال المعادن أو  المياه وما في يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام عقود الامتياز المتعلقة باستغلال المعادن أو  المياه وما في 
حكمها (امتياز الاسـتغلال)، والمتعلقة بإنشاء المنشآت والمشــروعات الخدمية (امتياز الإنشاء)، حكمها (امتياز الاسـتغلال)، والمتعلقة بإنشاء المنشآت والمشــروعات الخدمية (امتياز الإنشاء)، 
والمتعلقـة بإدارة المرافق الحكوميـة المتاحة للجمهور (امتياز الإدارة). مع بيان التكييف الشـرعي والمتعلقـة بإدارة المرافق الحكوميـة المتاحة للجمهور (امتياز الإدارة). مع بيان التكييف الشـرعي 
لتلـك الأنـواع، ومـا يتعلق بها من تصرفـات وحقوق وواجبـات، وكيفية تطبيقها لد المؤسسـات لتلـك الأنـواع، ومـا يتعلق بها من تصرفـات وحقوق وواجبـات، وكيفية تطبيقها لد المؤسسـات 

المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)(١).
والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٦١٤٦١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٢٢٢): عقود الامتياز): عقود الامتياز    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتناول هذا المعيار الأحكام الشــرعية الأساســية لعقــود الامتياز المتعلقة بالاســتغلال،  يتناول هذا المعيار الأحكام الشــرعية الأساســية لعقــود الامتياز المتعلقة بالاســتغلال،    
أو بالإنشاء، أو بالإدارة، وتطبيق المؤسسات لها.أو بالإنشاء، أو بالإدارة، وتطبيق المؤسسات لها.

ولا يتنــاول هذا المعيار حقــوق الامتياز القانونية أو الاتفاقية التــي هي من الحقوق العينية  ولا يتنــاول هذا المعيار حقــوق الامتياز القانونية أو الاتفاقية التــي هي من الحقوق العينية    
التبعية. كما لا يتناول امتياز الترخيص، لحاجته إلى معيار خاص به.التبعية. كما لا يتناول امتياز الترخيص، لحاجته إلى معيار خاص به.

:V�C���G� `7��8 .:V�C���G� `7��8 .٢

المقصود بالامتياز -في هذا المعيار- منح طرف لآخر حق الاستغلال أو  الإنشاء أو الإدارة  المقصود بالامتياز -في هذا المعيار- منح طرف لآخر حق الاستغلال أو  الإنشاء أو الإدارة    
ممن يملك هذا الحق بمقابل يتفق عليه.ممن يملك هذا الحق بمقابل يتفق عليه.

:V�C���G� ��=� ���"��� .:V�C���G� ��=� ���"��� .٣

إن عقود الامتياز التي تناولها هذا المعيار مشــروعة، وفق ما اشتمل عليه من ضوابط  إن عقود الامتياز التي تناولها هذا المعيار مشــروعة، وفق ما اشتمل عليه من ضوابط    ١/٣
شــرعية ما دامت تلك العقود لا تشــتمل على ما يخالف أحكام ومبادئ الشــريعة شــرعية ما دامت تلك العقود لا تشــتمل على ما يخالف أحكام ومبادئ الشــريعة 
الإسلامية، وهي من الوســائل التي بها تتحقق المصالح العامة المنوطة بولي الأمر، الإسلامية، وهي من الوســائل التي بها تتحقق المصالح العامة المنوطة بولي الأمر، 

أو المصالح المستهدفة للمتعاقدين. أو المصالح المستهدفة للمتعاقدين. 
ا من تنظيم الإجراءات اللازمة لمنح الامتيازات وفرض الرسوم عليها،  لا مانع شرعً ا من تنظيم الإجراءات اللازمة لمنح الامتيازات وفرض الرسوم عليها،   لا مانع شرعً  ٢/٣
أو اشتراط المقابل على النحو المتعاقد عليه، إذا خلت عن الربا والغرر وغيرهما من أو اشتراط المقابل على النحو المتعاقد عليه، إذا خلت عن الربا والغرر وغيرهما من 

المحظورات.المحظورات.
 :V�C���G� h�� . :V�C���G� h�� .٤

يراعى في منح الامتياز العدالة وتكافؤ الفرص وتحقيق المصالح العامة. يراعى في منح الامتياز العدالة وتكافؤ الفرص وتحقيق المصالح العامة.   
:(E+��$G� V�C����) �^�1\ �, ��" ������ "
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تعريف عقود امتياز الاستغلال: تعريف عقود امتياز الاستغلال:   ١/٥
عقد امتياز الاســتغلال هو اتفاق بين الدولة وشخص طبيعي أو اعتباري (مؤسسة)  عقد امتياز الاســتغلال هو اتفاق بين الدولة وشخص طبيعي أو اعتباري (مؤسسة)    
ا في اســتغلال المعــادن أو  المياه وما في حكمها  ا منفردً ăا في اســتغلال المعــادن أو  المياه وما في حكمها يعطي صاحب الامتياز حق ا منفردً ăيعطي صاحب الامتياز حق

وإنتاجها لقاء مقابل كما سيأتي في البند (وإنتاجها لقاء مقابل كما سيأتي في البند (٣/٥). ). 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤٦٢٤٦٢
الإجراءات النظامية المتعلقة بامتياز الاستغلال: الإجراءات النظامية المتعلقة بامتياز الاستغلال:   ٢/٥

الترخيص بالاستطلاع: الترخيص بالاستطلاع:   ١/٢/٥
للدولـة أن تشـترط الحصول على الإذن (الترخيص) بالاسـتطلاع في منطقة  للدولـة أن تشـترط الحصول على الإذن (الترخيص) بالاسـتطلاع في منطقة    
محددة، مقابل رسـوم وأجور محددة تدفعها الجهة الطالبة إلى الدولة، وهذا محددة، مقابل رسـوم وأجور محددة تدفعها الجهة الطالبة إلى الدولة، وهذا 
ا في المنطقة المحددة، ولا يعطيه الحق  ا منفردً ăا في المنطقة المحددة، ولا يعطيه الحق الترخيص لا يعطي صاحبه حق ا منفردً ăالترخيص لا يعطي صاحبه حق

في أعمال الاستكشاف بالتنقيب والإنشاءات اللازمة.في أعمال الاستكشاف بالتنقيب والإنشاءات اللازمة.
الترخيص بالاستكشــاف: الترخيص بالاستكشــاف:   ٢/٢/٥

للدولة أن تشـترط الحصول على الإذن (الترخيص) للاستكشـاف في منطقة  للدولة أن تشـترط الحصول على الإذن (الترخيص) للاستكشـاف في منطقة    
محددة ولمدة محددة مقابل رسـوم وأجور محددة تدفعها الجهة الطالبة إلى محددة ولمدة محددة مقابل رسـوم وأجور محددة تدفعها الجهة الطالبة إلى 
ا في  ا منفردً ăا في الدولة، وهذا الترخيص بالاستكشاف قد يعطي للحاصل عليه حق ا منفردً ăالدولة، وهذا الترخيص بالاستكشاف قد يعطي للحاصل عليه حق

المنطقة المحددة له، مع حقه في القيام بالأعمال اللازمة للاكتشاف.المنطقة المحددة له، مع حقه في القيام بالأعمال اللازمة للاكتشاف.
الحصول على امتياز الاستغلال: الحصول على امتياز الاستغلال:   ٣/٢/٥

فـي حالـة اكتشـاف المعـدن أو الميـاه ومـا فـي حكمها مـن المرخص لــه  فـي حالـة اكتشـاف المعـدن أو الميـاه ومـا فـي حكمها مـن المرخص لــه    
بالاستكشـاف فإنه يتمتع بحق منفرد في الحصول على امتياز الاسـتغلال في بالاستكشـاف فإنه يتمتع بحق منفرد في الحصول على امتياز الاسـتغلال في 
المنطقة المحددة في ترخيص الاستكشـاف ما لـم ينص الترخيص على غير المنطقة المحددة في ترخيص الاستكشـاف ما لـم ينص الترخيص على غير 

ذلك.ذلك.
في حالة عدم اكتشاف المعدن أو المياه وما في حكمها بعد الاستكشاف  في حالة عدم اكتشاف المعدن أو المياه وما في حكمها بعد الاستكشاف    ٤/٢/٥
خـلال المـدة المحـددة لا يثبـت للجهة المستكشـفة بعد انقضـاء المدة حق خـلال المـدة المحـددة لا يثبـت للجهة المستكشـفة بعد انقضـاء المدة حق 

الحصول على امتياز الاستغلال.الحصول على امتياز الاستغلال.
للدولة أن تمنح امتياز الاستكشـاف، أو امتياز الاسـتغلال مباشرة دون  للدولة أن تمنح امتياز الاستكشـاف، أو امتياز الاسـتغلال مباشرة دون    ٥/٢/٥

ترتيب المراحل المشار إليها.ترتيب المراحل المشار إليها.
في حالة طلب الدولة من جهة متخصصة الاسـتطلاع أو  الاستكشـاف  في حالة طلب الدولة من جهة متخصصة الاسـتطلاع أو  الاستكشـاف    ٦/٢/٥
لصالـح الدولـة، فإنـه يطبق علـى هـذه العلاقة أحـكام الإجـارة أو الجعالة. لصالـح الدولـة، فإنـه يطبق علـى هـذه العلاقة أحـكام الإجـارة أو الجعالة. 
وينظر المعيار الشـرعي رقم (وينظر المعيار الشـرعي رقم (٩) بشـأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، ) بشـأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، 

والمعيار الشرعي رقم (والمعيار الشرعي رقم (١٥١٥) بشأن الجعالة. ) بشأن الجعالة. 
التكييف الشرعي لعقود امتياز الاستغلال: التكييف الشرعي لعقود امتياز الاستغلال:   ٣/٥

  استغلال المعادن ومصادر المياه وما شابهها لا يحصل إلا بالتنقيب عنها وهو عمل   استغلال المعادن ومصادر المياه وما شابهها لا يحصل إلا بالتنقيب عنها وهو عمل 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٦٣٤٦٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٢٢٢): عقود الامتياز): عقود الامتياز    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجهول مقداره، والمقابل الذي يحصل عليه صاحب الامتياز مبلغ معلوم وهو حصة مجهول مقداره، والمقابل الذي يحصل عليه صاحب الامتياز مبلغ معلوم وهو حصة 
من الناتج محددة بالنســبة أو بالكمية. والتكييف الشــرعي لهذه العقود هو أنها من من الناتج محددة بالنســبة أو بالكمية. والتكييف الشــرعي لهذه العقود هو أنها من 
صور الجعالة: فالدولة هي الجاعل، والمؤسسة المستخرجة هي العامل، والمقابل صور الجعالة: فالدولة هي الجاعل، والمؤسسة المستخرجة هي العامل، والمقابل 

المحدد هو الجعل. وينظر المعيار الشرعي رقم (المحدد هو الجعل. وينظر المعيار الشرعي رقم (١٥١٥) بشأن الجعالة. ) بشأن الجعالة. 
مجال عقود امتياز الاستغلال: مجال عقود امتياز الاستغلال:   ٤/٥

بما أن عقود الامتياز تتم بين الدولة والأشــخاص الطبيعيين أو المعنويين فإنه يراعي  بما أن عقود الامتياز تتم بين الدولة والأشــخاص الطبيعيين أو المعنويين فإنه يراعي    
ما يأتي:ما يأتي:

ا للدولة،  فـي حالة الأخـذ بالاتجاه الفقهي الـذي يجعل المعادن ملـكً ا للدولة،   فـي حالة الأخـذ بالاتجاه الفقهي الـذي يجعل المعادن ملـكً  ١/٤/٥
ا  ا سـواء استخرجت من الأراضي المملوكة لها أم من الأراضي المملوكة ملكً سـواء استخرجت من الأراضي المملوكة لها أم من الأراضي المملوكة ملكً
ا، فإنه يجوز تطبيق عقود الامتياز على جميع الأراضي العامة والخاصة. ăا، فإنه يجوز تطبيق عقود الامتياز على جميع الأراضي العامة والخاصة.خاص ăخاص
فـي حالة الأخذ بالاتجاه الفقهي الـذي يثبت لمالك الأرض أو لمالك  فـي حالة الأخذ بالاتجاه الفقهي الـذي يثبت لمالك الأرض أو لمالك    ٢/٤/٥
منافعهـا الحـق في اسـتغلال معادنهـا لصالحه نظيـر أداء ما يسـتحق للدولة منافعهـا الحـق في اسـتغلال معادنهـا لصالحه نظيـر أداء ما يسـتحق للدولة 

تستثنى من تطبيق عقود الامتياز الأراضي الآتية:تستثنى من تطبيق عقود الامتياز الأراضي الآتية:
ا سواء كانت خالية أم  مبنية. ăا خاص ا سواء كانت خالية أم  مبنية.  الأراضي المملوكة ملكً ăا خاص ١/٢/٤/٥  الأراضي المملوكة ملكً

٢/٢/٤/٥  الأراضـي المـوات التي تم تحجيرها بقصـد الإحياء بضوابطه   الأراضـي المـوات التي تم تحجيرها بقصـد الإحياء بضوابطه 
وشروطه الشرعية والنظامية.وشروطه الشرعية والنظامية.

٣/٢/٤/٥  الأراضي التي تم إقطاعها من الدولة للأشـخاص الطبيعيين أو   الأراضي التي تم إقطاعها من الدولة للأشـخاص الطبيعيين أو 
المعنويين، سـواء كان إقطاع تمليك، أو  إقطـاع إرفاق لمنافعها لمدة المعنويين، سـواء كان إقطاع تمليك، أو  إقطـاع إرفاق لمنافعها لمدة 

محددة.محددة.
لوازم امتياز الاستغلال: لوازم امتياز الاستغلال:   ٥/٥

الحصول على امتياز الاســتغلال يخول صاحبه ما يســتلزمه الاستغلال، مثل إقامة  الحصول على امتياز الاســتغلال يخول صاحبه ما يســتلزمه الاستغلال، مثل إقامة    
معامل التكرير والمعالجة وإيجاد وسائل النقل والمرافق اللازمة، فيكون لـــه الحق معامل التكرير والمعالجة وإيجاد وسائل النقل والمرافق اللازمة، فيكون لـــه الحق 

ا للامتياز. ا للامتياز.المنفرد في ذلك ما دام حائزً المنفرد في ذلك ما دام حائزً
المثابرة على الاستغلال: المثابرة على الاستغلال:   ٦/٥

تحدد عقود الامتياز التزامات الحاصل على الامتياز باســتمرار الاســتغلال حسب  تحدد عقود الامتياز التزامات الحاصل على الامتياز باســتمرار الاســتغلال حسب    
مقتضــى الاتفــاق أو العرف، فــإذا توقف بدون عــذر، يتم إمهاله مدةً لاســتئنافِ مقتضــى الاتفــاق أو العرف، فــإذا توقف بدون عــذر، يتم إمهاله مدةً لاســتئنافِ 

الاستغلال والمثابرة عليه، وإلا يحق للدولة إنهاء امتيازه.الاستغلال والمثابرة عليه، وإلا يحق للدولة إنهاء امتيازه.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤٦٤٤٦٤
تسعير المنتجات وشراء الدولة لها: تسعير المنتجات وشراء الدولة لها:   ٧/٥

ـا- كيفيـة تصـرف الحاصل علـى الامتياز  ـا- كيفيـة تصـرف الحاصل علـى الامتياز  يحـق للدولـة أن تحـدد -مقدمً ١/٧/٥ يحـق للدولـة أن تحـدد -مقدمً
بحصتـه من المنتجات التي يسـتخرجها والمقابل الذي يحصل عليه حسـب بحصتـه من المنتجات التي يسـتخرجها والمقابل الذي يحصل عليه حسـب 

ما تقتضيه المصلحـة العامة.ما تقتضيه المصلحـة العامة.
٢/٧/٥ للدولـة حق الأولوية في شـراء الكميات اللازمة لها من الإنتاج بالأسـعار  للدولـة حق الأولوية في شـراء الكميات اللازمة لها من الإنتاج بالأسـعار 

والشروط المطبقة على الغير، بالإضافة إلى حصتها بموجب عقد الامتياز. والشروط المطبقة على الغير، بالإضافة إلى حصتها بموجب عقد الامتياز. 
انتهاء عقود امتياز الاستغلال: انتهاء عقود امتياز الاستغلال:   ٨/٥

تنتهي عقود امتياز الاستغلال بانتهاء مدة العقد، أو باتفاق الطرفين على إسقاط باقي  تنتهي عقود امتياز الاستغلال بانتهاء مدة العقد، أو باتفاق الطرفين على إسقاط باقي    
مدته، أو بنفاد المنتجات من محل الاســتغلال، ويحق لأحد الطرفين إنهاء العقد إذا مدته، أو بنفاد المنتجات من محل الاســتغلال، ويحق لأحد الطرفين إنهاء العقد إذا 
أخل الطرف الآخر بشــروطه أو الالتزامات المترتبة عليــه مع التعويض عن الضرر أخل الطرف الآخر بشــروطه أو الالتزامات المترتبة عليــه مع التعويض عن الضرر 

الفعلي الناشىء عن الإخلال.الفعلي الناشىء عن الإخلال.
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تعريف امتياز الإنشاء وصوره: تعريف امتياز الإنشاء وصوره:   ١/٦
١/١/٦ تعريف امتياز الإنشاء: تعريف امتياز الإنشاء:

عقد امتياز الإنشاء هو عقد بين الدولة وطرف آخر لإقامة مشروع يتعلق غالبًا  عقد امتياز الإنشاء هو عقد بين الدولة وطرف آخر لإقامة مشروع يتعلق غالبًا    
بالمرافق العامة يتم إنشاؤه بمواصفات معينة.بالمرافق العامة يتم إنشاؤه بمواصفات معينة.

٢/١/٦ صور امتياز الإنشاء: صور امتياز الإنشاء:
ا بمواصفـات معينة  ا بمواصفـات معينة أن ينشـئ الحاصـل علـى الامتيـاز مشـروعً ١/٢/١/٦    أن ينشـئ الحاصـل علـى الامتيـاز مشـروعً
ا لها، وتكون منافعه مملوكة لصاحب  ا لها، وتكون منافعه مملوكة لصاحب على أرض للدولة يكـون مملوكً على أرض للدولة يكـون مملوكً

الامتياز مدة معينة تعود بعدها للدولة.الامتياز مدة معينة تعود بعدها للدولة.
ا بمواصفـات معينة  ا بمواصفـات معينة أن ينشـئ الحاصـل علـى الامتياز مشـروعً ٢/٢/١/٦    أن ينشـئ الحاصـل علـى الامتياز مشـروعً
ا له ولكن علـى أرض للدولة وينتفع به مدة معينة ثم يملّك  ا له ولكن علـى أرض للدولة وينتفع به مدة معينة ثم يملّك يكـون ملكً يكـون ملكً

إنشاءات المشروع إلى الدولة.إنشاءات المشروع إلى الدولة.
ا بمواصفات معينة على  ا بمواصفات معينة على   أن ينشئ الحاصل على الامتياز مشروعً ٣/٢/١/٦  أن ينشئ الحاصل على الامتياز مشروعً
ا لها، ويشـتركان  ا ملكً ا لها، ويشـتركان أرض للدولة وتكون إنشـاءات المشـروع أيضً ا ملكً أرض للدولة وتكون إنشـاءات المشـروع أيضً
في إيرادات المشـروع حسـب الاتفاق، وذلك طوال مدة محددة يتم في إيرادات المشـروع حسـب الاتفاق، وذلك طوال مدة محددة يتم 

بعدها تمليك المشروع إلى الحاصل على الامتياز.بعدها تمليك المشروع إلى الحاصل على الامتياز.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٦٥٤٦٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٢٢٢): عقود الامتياز): عقود الامتياز    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣/١/٦ وفي الحالات الثلاث -المشـار إليها في ( وفي الحالات الثلاث -المشـار إليها في (٢/١/٦)- يترتب على الامتياز )- يترتب على الامتياز 
منح الحاصل عليه الحق في تحصيل الرسـوم أو  الأجور عن تقديم خدمات منح الحاصل عليه الحق في تحصيل الرسـوم أو  الأجور عن تقديم خدمات 

المشروع للجمهور.المشروع للجمهور.
التكييف الشرعي لعقود امتياز الإنشاء: التكييف الشرعي لعقود امتياز الإنشاء:   ٢/٦

يختلف التكييف الشرعي لعقود امتياز الإنشاء بحسب ما يأتي: يختلف التكييف الشرعي لعقود امتياز الإنشاء بحسب ما يأتي:   
إذا كان التـزام الحاصـل علـى امتياز الإنشـاء شـاملاً للعمل الإنشـائي  إذا كان التـزام الحاصـل علـى امتياز الإنشـاء شـاملاً للعمل الإنشـائي    ١/٢/٦
وتقديـم المـواد، فالعقد اسـتصناع، وهذه هـي الصورة الغالبـة، وثمنه انتفاع وتقديـم المـواد، فالعقد اسـتصناع، وهذه هـي الصورة الغالبـة، وثمنه انتفاع 

صاحب الامتياز بالمشروع لمدة محددة قبل تسليمه للدولة.صاحب الامتياز بالمشروع لمدة محددة قبل تسليمه للدولة.
إذا كان المشـروع منشأً على أرض مستأجرة من الدولة والأجرة تسليم  إذا كان المشـروع منشأً على أرض مستأجرة من الدولة والأجرة تسليم    ٢/٢/٦
المشـروع إليهـا بعد مـدة معينة فإنها إجـارة للأرض والأجرة هي المشـروع المشـروع إليهـا بعد مـدة معينة فإنها إجـارة للأرض والأجرة هي المشـروع 

نفسه المسلَّم في الأجل المتفق عليه.نفسه المسلَّم في الأجل المتفق عليه.
التكييف الشرعي للمقابل عن عملية الإنشاء: التكييف الشرعي للمقابل عن عملية الإنشاء:   ٣/٦

في الحالة التي يتم فيها تحديد ثمن إقامة المشـروع باسـتغلاله فالعقد  في الحالة التي يتم فيها تحديد ثمن إقامة المشـروع باسـتغلاله فالعقد    ١/٣/٦
مـن قبيل الاسـتصناع بثمـن يتمثل فـي الانتفـاع بالمصنوع مـدة معلومة قبل مـن قبيل الاسـتصناع بثمـن يتمثل فـي الانتفـاع بالمصنوع مـدة معلومة قبل 

تسليمه إلى المستصنع.تسليمه إلى المستصنع.
في الحالة التي يتم فيها تحديد ثمن إقامة المشـروع بمبلغ مالي محدد،  في الحالة التي يتم فيها تحديد ثمن إقامة المشـروع بمبلغ مالي محدد،    ٢/٣/٦
يترك المشروع في حيازة صاحب الامتياز مدة محددة على سبيل التوثق لحقه يترك المشروع في حيازة صاحب الامتياز مدة محددة على سبيل التوثق لحقه 
في الحصول على الثمن من عوض منافع المشروع، مع حقه في المقاصة بين في الحصول على الثمن من عوض منافع المشروع، مع حقه في المقاصة بين 
الثمـن وعوض المنافع، فإذا حصل على الثمن قبل نهاية المدة رد المشـروع الثمـن وعوض المنافع، فإذا حصل على الثمن قبل نهاية المدة رد المشـروع 
لمالكه وإن لم يحصل على الثمن في هذه المدة بقي حق التوثق حتى يستوفى لمالكه وإن لم يحصل على الثمن في هذه المدة بقي حق التوثق حتى يستوفى 

الثمن. الثمن. 
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يمكن للمؤسسات تطبيق عقود الامتياز للاســتغلال بعلاقة مباشرة مع الدولة، أو بدخولها  يمكن للمؤسسات تطبيق عقود الامتياز للاســتغلال بعلاقة مباشرة مع الدولة، أو بدخولها    
ا بين الدولة والطرف الحاصل على الامتياز، وذلك باستخدام إحد الصيغ الآتية:  ا بين الدولة والطرف الحاصل على الامتياز، وذلك باستخدام إحد الصيغ الآتية: طرفً طرفً

الجعــالة: الجعــالة:   ١/٧
يمكن تطبيق الجعالة أو الجعالة الموازية على أســاس أن الجعل حصة معينة بنسبة  يمكن تطبيق الجعالة أو الجعالة الموازية على أســاس أن الجعل حصة معينة بنسبة    

شائعة من المنتج للحاصل على الامتياز.شائعة من المنتج للحاصل على الامتياز.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤٦٦٤٦٦
الإجارة: الإجارة:   ٢/٧

يمكــن تطبيق عقد الإجــارة وذلك بإيجار الدولــة الأرض للحاصل على الامتياز،  يمكــن تطبيق عقد الإجــارة وذلك بإيجار الدولــة الأرض للحاصل على الامتياز،    
والأجرة نسبة معلومة مما يستخرج من المنتجات، كما يمكن للحاصل على الامتياز والأجرة نسبة معلومة مما يستخرج من المنتجات، كما يمكن للحاصل على الامتياز 

إجارة الأرض لغيره لإنشاء المشروع عليها (إجارة من الباطن).إجارة الأرض لغيره لإنشاء المشروع عليها (إجارة من الباطن).
المضاربة: المضاربة:   ٣/٧

يمكن تطبيق المضاربــة، وذلك بتقديم الدولة الأرض إلــى الحاصل على الامتياز  يمكن تطبيق المضاربــة، وذلك بتقديم الدولة الأرض إلــى الحاصل على الامتياز    
لاستغلالها بحصة شائعة معلومة من الربح لكل من الطرفين ويمكن قيام المؤسسات لاستغلالها بحصة شائعة معلومة من الربح لكل من الطرفين ويمكن قيام المؤسسات 

بذلك مباشرة أو من خلال مضاربة ثانية.بذلك مباشرة أو من خلال مضاربة ثانية.
المشاركة: المشاركة:   ٤/٧

يمكن في عقود امتياز الاســتغلال تطبيق المشــاركة ســواء أكانت مشاركة ثابتة أم  يمكن في عقود امتياز الاســتغلال تطبيق المشــاركة ســواء أكانت مشاركة ثابتة أم    
متناقصة على النحو الآتي:متناقصة على النحو الآتي:

في المشـاركة الثابتة تسـهم المؤسسـة مع الدولة أو مع الجهة المنفذة  في المشـاركة الثابتة تسـهم المؤسسـة مع الدولة أو مع الجهة المنفذة    ١/٤/٧
للامتيـاز بحصة مـن رأس المال الـلازم، وتبقى المشـاركة إلى انتهـاء المدة للامتيـاز بحصة مـن رأس المال الـلازم، وتبقى المشـاركة إلى انتهـاء المدة 

المحددة لها.المحددة لها.
في المشـاركة المتناقصة تسهم المؤسسة بحصة من رأس المال اللازم  في المشـاركة المتناقصة تسهم المؤسسة بحصة من رأس المال اللازم    ٢/٤/٧

وتتعهد المؤسسة (أو الشركة المنفذة) ببيع حصتها تدريجيăا إلى الدولة.وتتعهد المؤسسة (أو الشركة المنفذة) ببيع حصتها تدريجيăا إلى الدولة.
:����u� V�C���G� ��=� *�Z$f��� L�#(8 .:����u� V�C���G� ��=� *�Z$f��� L�#(8 .٨

ا  يمكن للمؤسسات تطبيق عقود الامتياز للإنشاء بعلاقة مباشرة مع الدولة، أو  بدخولها طرفً ا   يمكن للمؤسسات تطبيق عقود الامتياز للإنشاء بعلاقة مباشرة مع الدولة، أو  بدخولها طرفً  
بين الدولة والطرف الحاصل على الامتياز، وذلك باستخدام إحد الصيغ الآتية: بين الدولة والطرف الحاصل على الامتياز، وذلك باستخدام إحد الصيغ الآتية: 

الإجارة: الإجارة:   ١/٨
يمكــن تطبيق عقد الإجارة والإجــارة المنتهية بالتمليك باســتئجار الحاصل على  يمكــن تطبيق عقد الإجارة والإجــارة المنتهية بالتمليك باســتئجار الحاصل على    
ا منتهيًا  ا منتهيًا الامتياز الأرض من الدولة بقصد البناء عليها ثم إيجار المشروع للدولة إيجارً الامتياز الأرض من الدولة بقصد البناء عليها ثم إيجار المشروع للدولة إيجارً
بالتمليك، كما يمكن للحاصل على الامتياز إجارة الأرض لغيره لإنشــاء المشروع بالتمليك، كما يمكن للحاصل على الامتياز إجارة الأرض لغيره لإنشــاء المشروع 

عليها إجارة من الباطن تشغيلية أو منتهية بالتمليك.عليها إجارة من الباطن تشغيلية أو منتهية بالتمليك.
الاستصناع: الاستصناع:   ٢/٨

ا،  يمكن تطبيق عقد الاســتصناع والاستصناع الموازي بحيث تكون الدولة مستصنعً ا،   يمكن تطبيق عقد الاســتصناع والاستصناع الموازي بحيث تكون الدولة مستصنعً  
ا، وثمن الاستصناع  ا موازيً ا، والحاصل على الامتياز مســتصنعً ا، وثمن الاستصناع والمؤسسات صانعً ا موازيً ا، والحاصل على الامتياز مســتصنعً والمؤسسات صانعً

منافع المصنوع لاستغلالها بتقديمها للمستخدمين برسوم وأجور.منافع المصنوع لاستغلالها بتقديمها للمستخدمين برسوم وأجور.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٦٧٤٦٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٢٢٢): عقود الامتياز): عقود الامتياز    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشاركة: المشاركة:   ٣/٨

يمكن في عقود امتياز الإنشاء تطبيق المشاركة سواء أكانت مشاركة ثابتة أم متناقصة  يمكن في عقود امتياز الإنشاء تطبيق المشاركة سواء أكانت مشاركة ثابتة أم متناقصة    
على النحو الآتي:على النحو الآتي:

في المشـاركة الثابتة تسـهم المؤسسـة مع الدولة أو مع الجهة المنفذة  في المشـاركة الثابتة تسـهم المؤسسـة مع الدولة أو مع الجهة المنفذة    ١/٣/٨
للامتيـاز بحصة مـن رأس المال الـلازم، وتبقى المشـاركة إلى انتهـاء المدة للامتيـاز بحصة مـن رأس المال الـلازم، وتبقى المشـاركة إلى انتهـاء المدة 

المحددة لها.المحددة لها.
في المشـاركة المتناقصة تسهم المؤسسة بحصة من رأس المال اللازم  في المشـاركة المتناقصة تسهم المؤسسة بحصة من رأس المال اللازم    ٢/٣/٨

وتتعهد المؤسسة أو الشركة المنفذة ببيع حصتها تدريجيăا إلى الدولة.وتتعهد المؤسسة أو الشركة المنفذة ببيع حصتها تدريجيăا إلى الدولة.
:V�C���G� �, O�F��� .:V�C���G� �, O�F��� .٩

بمــا أن الامتياز حق مالي فإنه يجوز لمالكه التصرف فيه بالبيع أو الإجارة أو  الرهن أو جعله  بمــا أن الامتياز حق مالي فإنه يجوز لمالكه التصرف فيه بالبيع أو الإجارة أو  الرهن أو جعله    
محلاă للمشــاركة أو تصكيكه، وذلك بالضوابط والشــروط الشــرعية ومراعاة قيود الجهة محلاă للمشــاركة أو تصكيكه، وذلك بالضوابط والشــروط الشــرعية ومراعاة قيود الجهة 

المانحة للامتياز. المانحة للامتياز. 
:/&��g� V�C���� ��=� .:/&��g� V�C���� ��=� .١٠١٠

١/١٠١٠ تعريف امتياز الإدارة: تعريف امتياز الإدارة:
هي عقود بين الدولة وأشخاص آخرين يتم بموجبها منح حق إدارة مرافق أو منشآت  هي عقود بين الدولة وأشخاص آخرين يتم بموجبها منح حق إدارة مرافق أو منشآت    

عامة بمقابل محدد لغرض تقديم خدماتها للجمهور بما يحقق المصلحة العامة.عامة بمقابل محدد لغرض تقديم خدماتها للجمهور بما يحقق المصلحة العامة.
٢/١٠١٠ التكييف الشرعي لعقود امتياز الإدارة: التكييف الشرعي لعقود امتياز الإدارة:

إذا حـدد المقابـل عـن منح امتيـاز الإدارة بمبلـغ مقطوع أو بنسـبة من  إذا حـدد المقابـل عـن منح امتيـاز الإدارة بمبلـغ مقطوع أو بنسـبة من    ١/٢/١٠١٠
إجمالـي الإيراد فإن العقد بين الدولة وصاحب الامتياز عقد إجارة وفي هذه إجمالـي الإيراد فإن العقد بين الدولة وصاحب الامتياز عقد إجارة وفي هذه 
الحالـة يحـق للجهة المانحة لامتياز الإدارة تحصيل رسـوم عن منح الامتياز الحالـة يحـق للجهة المانحة لامتياز الإدارة تحصيل رسـوم عن منح الامتياز 
وتكـون من قبيل الأجـرة المقدمة، بالإضافة إلى المقابل المسـتحق عن مدة وتكـون من قبيل الأجـرة المقدمة، بالإضافة إلى المقابل المسـتحق عن مدة 

الامتياز.الامتياز.
وإذا حـدد المقابـل بنسـبة مـن الأربـاح (صافـي الإيـراد بعـد المصروفـات  وإذا حـدد المقابـل بنسـبة مـن الأربـاح (صافـي الإيـراد بعـد المصروفـات    
والمخصصـات) فإن العقد بين الدولة وصاحـب الامتياز عقد مضاربة رأس والمخصصـات) فإن العقد بين الدولة وصاحـب الامتياز عقد مضاربة رأس 

مالها هو أصل المرفق أو المشروع.مالها هو أصل المرفق أو المشروع.
فـي كلتـا الحالتيـن المذكورتين في البنـد (١/٢/١٠١٠) فـإن العقد بين ) فـإن العقد بين  فـي كلتـا الحالتيـن المذكورتين في البنـد (   ٢/٢/١٠١٠
صاحب الامتياز والمسـتفيدين من المرافق والمشروع هو عقد إجارة أو عقد صاحب الامتياز والمسـتفيدين من المرافق والمشروع هو عقد إجارة أو عقد 

بيع حسب طبيعة النشاط.بيع حسب طبيعة النشاط.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤٦٨٤٦٨
٣/١٠١٠ إنهاء عقد امتياز الإدارة: إنهاء عقد امتياز الإدارة:

امتيــاز الإدارة عقد مؤقت بالمــدة المحددة في منحه، وهو قابل للفســخ من قبل  امتيــاز الإدارة عقد مؤقت بالمــدة المحددة في منحه، وهو قابل للفســخ من قبل    
الدولــة بمخالفة صاحب الامتياز للشــروط، أو إخلالــه بالالتزامات المحددة في الدولــة بمخالفة صاحب الامتياز للشــروط، أو إخلالــه بالالتزامات المحددة في 
العقد، ويحق لصاحب الامتياز التخلي عنه بشرط اتخاذ الإجراءات التي يتحقق بها العقد، ويحق لصاحب الامتياز التخلي عنه بشرط اتخاذ الإجراءات التي يتحقق بها 

عدم الإخلال بأداء الخدمات للجمهور.عدم الإخلال بأداء الخدمات للجمهور.
٤/١٠١٠ تحديد أسعار الخدمات: تحديد أسعار الخدمات:

يحــق للجهة المانحة لامتياز الإدارة تحديد أســعار الحصول على الخدمات محل  يحــق للجهة المانحة لامتياز الإدارة تحديد أســعار الحصول على الخدمات محل    
الامتياز، وتعديل الأســعار على نحو يحقق العدالة والمصلحة المشتركة لصاحب الامتياز، وتعديل الأســعار على نحو يحقق العدالة والمصلحة المشتركة لصاحب 

الامتياز والمستفيدين من خدمات المرافق أو المنشآت.الامتياز والمستفيدين من خدمات المرافق أو المنشآت.
٥/١٠١٠ مراعاة الاشتراطات: مراعاة الاشتراطات:

نِيبُه القيــام بالمراقبة والتفتيش للتثبت  يحق للجهة المانحة لامتيــاز الإدارة أو من تُ نِيبُه القيــام بالمراقبة والتفتيش للتثبت   يحق للجهة المانحة لامتيــاز الإدارة أو من تُ  
من مراعاة الاشــتراطات والمواصفات المبينة في عقد الامتياز مع توقيع الجزاءات من مراعاة الاشــتراطات والمواصفات المبينة في عقد الامتياز مع توقيع الجزاءات 

الرادعة عن الإخلال بها والمحددة في العقد.الرادعة عن الإخلال بها والمحددة في العقد.
:&������ &�345 67&�8 .:&������ &�345 67&�8 .١١١١

صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٣٢٣ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٢ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م.م. صدر هذا المعيار بتاريخ    



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٦٩٤٦٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٢٢٢): عقود الامتياز): عقود الامتياز    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتمد المجلس الشرعي معيار عقود الامتياز في اجتماعه الرابع عشر المنعقد في دبي خلال اعتمد المجلس الشرعي معيار عقود الامتياز في اجتماعه الرابع عشر المنعقد في دبي خلال 
الفترة من الفترة من ٢١٢١-٢٣٢٣ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٣٠٣٠ نيسان (إبريل) -  نيسان (إبريل) - ٢ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤٧٠٤٧٠
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٣٢٣ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٢ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م، وما ورد في م، وما ورد في  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٧١٤٧١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٢٢٢): عقود الامتياز): عقود الامتياز    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٧) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ٩-١٣١٣ رمضان  رمضان ١٤٢٢١٤٢٢هـ هـ 
يوافقـه يوافقـه ٢٤٢٤-٢٨٢٨ تشـرين الثاني (نوفمبر)  تشـرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠١٢٠٠١م فـي مكة المكرمة إصدار معيار شـرعي عن عقود م فـي مكة المكرمة إصدار معيار شـرعي عن عقود 

الامتياز.الامتياز.
وفـي يوم وفـي يوم ١٢١٢ جمـاد الأول  جمـاد الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٢٢٢ تموز (يوليـو)  تموز (يوليـو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، قررت لجنة المعايير م، قررت لجنة المعايير 

الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار عقود الامتياز.الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار عقود الامتياز.
وفـي اجتماع رقم (وفـي اجتماع رقم (٥) للجنة المعايير الشـرعية رقم () للجنة المعايير الشـرعية رقم (٢) الذي عقـد بتاريخ الأول من رجب ) الذي عقـد بتاريخ الأول من رجب 
١٤٢٣١٤٢٣هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٨ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) ٢٠٠٢٢٠٠٢م في مملكة البحرين ناقشـت لجنة المعايير الشـرعية، م في مملكة البحرين ناقشـت لجنة المعايير الشـرعية، 
وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من 

ملاحظات.ملاحظات.
وفـي اجتمـاع لجنتي المعايير الشـرعية رقم (وفـي اجتمـاع لجنتي المعايير الشـرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) المشـترك بتاريـخ ) المشـترك بتاريـخ ٢٩٢٩ ذو القعدة  ذو القعدة 
نت في جلسـة  نت في جلسـة م لمناقشـة الملاحظـات التي دوّ ١٤٢٤١٤٢٤هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٢١٢١ كانـون الثانـي (يناير)  كانـون الثانـي (يناير) ٢٠٠٤٢٠٠٤م لمناقشـة الملاحظـات التي دوّ
الاسـتماع التي عقدت في نفس اليوم بمملكة البحرين ناقشـت اللجنة مسودة مشروع عقود الامتياز الاسـتماع التي عقدت في نفس اليوم بمملكة البحرين ناقشـت اللجنة مسودة مشروع عقود الامتياز 
وأدخلـت التعديـلات. كمـا طلبت مـن المستشـار إدخـال التعديلات اللازمـة في ضوء مـا تم من وأدخلـت التعديـلات. كمـا طلبت مـن المستشـار إدخـال التعديلات اللازمـة في ضوء مـا تم من 

مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المعيار في اجتماعهـا المنعقد في دبي -الإمـارات العربية ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المعيار في اجتماعهـا المنعقد في دبي -الإمـارات العربية 
المتحـدة- بتاريـخ المتحـدة- بتاريـخ ٢٨٢٨ ربيع الآخر  ربيع الآخر ١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقـه هـ يوافقـه ١٦١٦ حزيران (يونيـو)  حزيران (يونيـو) ٢٠٠٤٢٠٠٤م، وأدخلت عليها م، وأدخلت عليها 

بعض التعديلات.بعض التعديلات.
عرضـت مسـودة مشـروع المعيـار المعدلة على المجلس الشـرعي فـي اجتماعـه رقم (عرضـت مسـودة مشـروع المعيـار المعدلة على المجلس الشـرعي فـي اجتماعـه رقم (١٣١٣) ) 
المنعقـد فـي مكـة المكرمة في الفتـرة من المنعقـد فـي مكـة المكرمة في الفتـرة من ٢٦٢٦-٣٠٣٠ شـعبان  شـعبان ١٤٢٥١٤٢٥هــ يوافقه هــ يوافقه ١٠١٠-١٤١٤ تشـرين الأول  تشـرين الأول 
(أكتوبر) (أكتوبر) ٢٠٠٤٢٠٠٤م، وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص م، وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً
عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع في مملكـة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع في مملكـة البحرين بتاريخ ١٥١٥ صفر  صفر ١٤٢٦١٤٢٦هــ يوافقه هــ يوافقه ٢٥٢٥ آذار  آذار 
ا يمثلـون البنـوك المركزيـة،  ا يمثلـون البنـوك المركزيـة، م، وحضرهـا مـا يزيـد عـن خمسـة وثلاثيـن مشـاركً (مـارس) (مـارس) ٢٠٠٥٢٠٠٥م، وحضرهـا مـا يزيـد عـن خمسـة وثلاثيـن مشـاركً



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤٧٢٤٧٢
والمؤسسـات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا والمؤسسـات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا 
المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما 
طرح خلالها، وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشرعية رقم (طرح خلالها، وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) بالإجابة عن الملاحظات ) بالإجابة عن الملاحظات 

والتعليق عليها.والتعليق عليها.
ناقشـت لجنتـا المعاييـر الشـرعية رقـم (ناقشـت لجنتـا المعاييـر الشـرعية رقـم (١) ورقم () ورقم (٢) فـي اجتماعهمـا المنعقد فـي مملكة ) فـي اجتماعهمـا المنعقد فـي مملكة 
البحريـن بتاريخ البحريـن بتاريخ ١٥١٥و١٦١٦ صفر  صفر ١٤٢٦١٤٢٦هــ يوافقه هــ يوافقه ٢٥٢٥و٢٦٢٦ آذار (مـارس)  آذار (مـارس) ٢٠٠٥٢٠٠٥م الملاحظات التي م الملاحظات التي 

أبديت خلال جلسة الاستماع وأدخلتا التعديلات التي رأتها مناسبة.أبديت خلال جلسة الاستماع وأدخلتا التعديلات التي رأتها مناسبة.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (١٤١٤) المنعقد فـي مدينة دبي في الفترة من ) المنعقد فـي مدينة دبي في الفترة من ٢١٢١-
٢٣٢٣ربيع الأول ربيع الأول ١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٣٠٣٠ نيسان (إبريل)- نيسان (إبريل)-٢ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م التعديلات التي اقترحتها م التعديلات التي اقترحتها 
لَت التعديلات التي رآها مناسـبة، واعتمد هـذا المعيار بالإجماع في  لَت التعديلات التي رآها مناسـبة، واعتمد هـذا المعيار بالإجماع في لجنـة المعايير الشـرعية، وأُدْخِ لجنـة المعايير الشـرعية، وأُدْخِ

بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٧٣٤٧٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٢٢٢): عقود الامتياز): عقود الامتياز    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مسـتند تنظيم الدولة لإجراءات الحصول على الامتياز لكل من الاسـتطلاع والاستكشـاف مسـتند تنظيم الدولة لإجراءات الحصول على الامتياز لكل من الاسـتطلاع والاستكشـاف
والاسـتغلال للمعـادن والمياه وما فـي حكمها هو أن وضع هذه النظـم يحقق مصلحة عامة والاسـتغلال للمعـادن والمياه وما فـي حكمها هو أن وضع هذه النظـم يحقق مصلحة عامة 
لمنع التنازع والتزاحم من المكتشف والاستكشاف لها، ثم الانفراد بالامتياز لاستغلالها هو لمنع التنازع والتزاحم من المكتشف والاستكشاف لها، ثم الانفراد بالامتياز لاستغلالها هو 
فَ الإمام الحاكم على  فَ الإمام الحاكم على ما استدل به من اشترطوا الإذن لإحياء الموات، ومن المعلوم أن تصرُّ ما استدل به من اشترطوا الإذن لإحياء الموات، ومن المعلوم أن تصرُّ

الرعية منوط بالمصلحة، وتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض.الرعية منوط بالمصلحة، وتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض.
  مسـتند التفرقة بين الاسـتطلاع وكل من الاستكشـاف والامتياز من حيث الانفراد بالحق في مسـتند التفرقة بين الاسـتطلاع وكل من الاستكشـاف والامتياز من حيث الانفراد بالحق في

الأخيرين دون الأول هو أن الاسـتطلاع مجرد التحري والتوسـم، في حين أن الاستكشـاف الأخيرين دون الأول هو أن الاسـتطلاع مجرد التحري والتوسـم، في حين أن الاستكشـاف 
يشـبه (التحجير) في إحياء الموات؛ لأنهما تمهيد للاسـتغلال، فيسـتأنس لـه بحديث: يشـبه (التحجير) في إحياء الموات؛ لأنهما تمهيد للاسـتغلال، فيسـتأنس لـه بحديث: «من «من 

ا ميتة فهي له»(١). ا ميتة فهي له»أحيا أرضً أحيا أرضً
  مسـتند أولوية من يكتشـف المعدن في الحصول على امتياز اسـتغلاله هو أن الاستكشـاف مسـتند أولوية من يكتشـف المعدن في الحصول على امتياز اسـتغلاله هو أن الاستكشـاف

بمثابة إحياء الموات فيكون للمستكشف التقدم على غيره.بمثابة إحياء الموات فيكون للمستكشف التقدم على غيره.
  مسـتند اعتبار المعـادن تابعة لبيت المال ولو ظهرت في أرض خاصـة وهو قول للمالكية هو مسـتند اعتبار المعـادن تابعة لبيت المال ولو ظهرت في أرض خاصـة وهو قول للمالكية هو

مـا أورده المالكيـة من أنـه ليس لأي إنسـان دخل في إيجاد هـذه المعادن ولم يتحقق سـبب مـا أورده المالكيـة من أنـه ليس لأي إنسـان دخل في إيجاد هـذه المعادن ولم يتحقق سـبب 
ا لباب الهرج، لأن المعادن لو تركت للأفراد  ăا لباب الهرج، لأن المعادن لو تركت للأفراد الملكية فيها لصاحب الأرض، ولأن في ذلك سد ăالملكية فيها لصاحب الأرض، ولأن في ذلك سد
ما بين مالك للأرض ومكتشف للمعدن منها تحاسدوا وتقاتلوا فجعل التصرف فيها للإمام.ما بين مالك للأرض ومكتشف للمعدن منها تحاسدوا وتقاتلوا فجعل التصرف فيها للإمام.

  مسـتند اعتبـار أن المعـادن لمالـك الأرض -وهو قـول الجمهور وقـولٌ للمالكيـة- هو أن مسـتند اعتبـار أن المعـادن لمالـك الأرض -وهو قـول الجمهور وقـولٌ للمالكيـة- هو أن
الملكية للأرض تشـمل ما فيها، وفي فرض الخمس دلالة على أن الأخماس الأربعة لمالك الملكية للأرض تشـمل ما فيها، وفي فرض الخمس دلالة على أن الأخماس الأربعة لمالك 

الأرض المستخرجة منها المعادن.الأرض المستخرجة منها المعادن.
  تتعلق بوسـائل تتعلق بوسـائل مسـتند اسـتحقاق الحاصل على امتياز اسـتغلال المعـادن لامتيازات أخر مسـتند اسـتحقاق الحاصل على امتياز اسـتغلال المعـادن لامتيازات أخر

ا مسـتند انتفاع الحاصل  ا مسـتند انتفاع الحاصل إنتاجهـا ونقلهـا هو أن تلك من المتممات والمسـتلزمات وهو أيضً إنتاجهـا ونقلهـا هو أن تلك من المتممات والمسـتلزمات وهو أيضً

أخرجه البخاري في صحيحه (١٣٩١٣٩/٣)، طبعة الشعب )، طبعة الشعب ١٣٧٨١٣٧٨هـ.هـ. أخرجه البخاري في صحيحه (   (١)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤٧٤٤٧٤
على الامتياز بحقوق الارتفاق اللازم لذلك. على الامتياز بحقوق الارتفاق اللازم لذلك. 

  مسـتند شـرط المثابرة هو ما ورد بشأن من تمضي عليه مدة بعد التحجير دون أن يقوم بعملية مسـتند شـرط المثابرة هو ما ورد بشأن من تمضي عليه مدة بعد التحجير دون أن يقوم بعملية
إحياء الموات، ويستأنس لذلك بالأثر الذي روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه: (من كانت إحياء الموات، ويستأنس لذلك بالأثر الذي روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه: (من كانت 

له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها)له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها)(١).
  ا للمصلحة العامة ا للمصلحة العامة مسـتند حق الدولة في شـراء ما تحتاجه من المعدن هو أن في ذلك تحقيقً مسـتند حق الدولة في شـراء ما تحتاجه من المعدن هو أن في ذلك تحقيقً

دون إضرار بالمستفيد من الامتياز، وأن الشراء يتم بالطريقة والشروط المتاحة للآخرين.دون إضرار بالمستفيد من الامتياز، وأن الشراء يتم بالطريقة والشروط المتاحة للآخرين.
  مسـتند حق الدولة فـي تعديل عقود امتياز المعادن إذا تغيـرت الظروف ما تقرر أن تصرفات مسـتند حق الدولة فـي تعديل عقود امتياز المعادن إذا تغيـرت الظروف ما تقرر أن تصرفات

ولي الأمر منوطة بتحقيق العدل والمصلحة العامة وتقديمها على المصلحة الخاصة.ولي الأمر منوطة بتحقيق العدل والمصلحة العامة وتقديمها على المصلحة الخاصة.
:*��"����� ����5 V�C����:*��"����� ����5 V�C����

  مستند مشروعية عقود الإنشاء للمشروعات هو أنها مندرجة في العقود المطلوب الوفاء مستند مشروعية عقود الإنشاء للمشروعات هو أنها مندرجة في العقود المطلوب الوفاء
بها في قوله تعالى: بها في قوله تعالى: ثن   ^   _      ثمثن   ^   _      ثم(٢) وقوله عليه الصلاة والسـلام:  وقوله عليه الصلاة والسـلام: «المسـلمون عند «المسـلمون عند 

.(٣)« ا أو حرم حلالاً ا أحل حرامً »شروطهم إلا شرطً ا أو حرم حلالاً ا أحل حرامً شروطهم إلا شرطً
  مسـتند جعل مقابل الامتياز للمشـروعات هو الانتفاع بالمشـروع قبل تسليمه هو ما تقرر مسـتند جعل مقابل الامتياز للمشـروعات هو الانتفاع بالمشـروع قبل تسليمه هو ما تقرر

ا يكون  ăا نقدي ا يكون من جواز جعل ثمن الاسـتصناع منفعة المصنوع؛ لأن الثمـن كما يكون مبلغً ăا نقدي من جواز جعل ثمن الاسـتصناع منفعة المصنوع؛ لأن الثمـن كما يكون مبلغً
منفعة، ولو كانت منفعة المصنوع نفسـه، وقد تأكدت تلك المشـروعية بالقرار الصادر في منفعة، ولو كانت منفعة المصنوع نفسـه، وقد تأكدت تلك المشـروعية بالقرار الصادر في 
ندوة البركةندوة البركة(٤). ومسـتند الرأي الآخر المشـار إليه في المعيار، وهو تحديد ثمن المشـروع . ومسـتند الرأي الآخر المشـار إليه في المعيار، وهو تحديد ثمن المشـروع 
وتمكين المنشـئ للمشـروع من الانتفاع إلى أن يسـتكمل ذلك الثمن، دون الاكتفاء بمدة وتمكين المنشـئ للمشـروع من الانتفاع إلى أن يسـتكمل ذلك الثمن، دون الاكتفاء بمدة 
معينـة هـو أنه قـد لا  تكفي تلـك المدة، ويكـون على هذا الـرأي كأن العلاقة بيـن الدولة معينـة هـو أنه قـد لا  تكفي تلـك المدة، ويكـون على هذا الـرأي كأن العلاقة بيـن الدولة 
والمؤسسـة علاقـة إدارة، وعلاقة مقاصة بين المبلغ المسـتحق ثمنًا ومـا يتم تحصيله من والمؤسسـة علاقـة إدارة، وعلاقة مقاصة بين المبلغ المسـتحق ثمنًا ومـا يتم تحصيله من 

رسوم عن الاستخدام.رسوم عن الاستخدام.

(١)  هـذا الأثر رواه أبو يوسـف فـي كتاب الخراج، ص   هـذا الأثر رواه أبو يوسـف فـي كتاب الخراج، ص ٦١٦١، طبعـة دار المعارف، وقال الحافظ فـي الدراية: هذا ، طبعـة دار المعارف، وقال الحافظ فـي الدراية: هذا 
مرسل رجاله ثقات.مرسل رجاله ثقات.

سورة المائدة، الآية: (١).). سورة المائدة، الآية: (   (٢)
أخرجـه أحمـد (٣١٢٣١٢/١)، وابـن ماجـه بإسـناد حسـن )، وابـن ماجـه بإسـناد حسـن ٧٨٤٧٨٤/٢، طبـع مصطفـى البابـي الحلبـي، القاهرة، ، طبـع مصطفـى البابـي الحلبـي، القاهرة،  أخرجـه أحمـد (   (٣)
١٣٧٢١٣٧٢هــ/هــ/١٩٥٢١٩٥٢م، والحاكـم طبـع حيدرآبـاد، الهنـد - م، والحاكـم طبـع حيدرآبـاد، الهنـد - ١٣٥٥١٣٥٥هــ، والبيهقـي هــ، والبيهقـي ٧٠٧٠/٦، ، ١٥٦١٥٦، ، ١٣٣١٣٣/١٠١٠، ، 
طبـع حيدرآبـاد، الهنـد - طبـع حيدرآبـاد، الهنـد - ١٣٥٥١٣٥٥هــ، والدارقطنـي هــ، والدارقطنـي ٢٢٨٢٢٨/٤، ، ٧٧٧٧/٣ طبـع دار المحاسـن للطباعـة، القاهرة  طبـع دار المحاسـن للطباعـة، القاهرة 

١٣٧٢١٣٧٢هـ/هـ/١٩٥٢١٩٥٢م.م.
قرارات وتوصيات ندوة البركة السابعة عشرة، القرار رقم (٢/١٣١٣)، ص)، ص٢٢٠٢٢٠. قرارات وتوصيات ندوة البركة السابعة عشرة، القرار رقم (   (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٧٥٤٧٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٢٢٢): عقود الامتياز): عقود الامتياز    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ا لأنه ا لأنه مسـتند جواز تطبيق المؤسسـات لعقود الامتياز بالمباشرة واضح، وكذلك بكونها طرفً مسـتند جواز تطبيق المؤسسـات لعقود الامتياز بالمباشرة واضح، وكذلك بكونها طرفً

ا وهي عقود الجعالة، والمضاربة والمشاركة، والاستصناع،  ا وهي عقود الجعالة، والمضاربة والمشاركة، والاستصناع، يتم بإحد الصيغ المعتبرة شرعً يتم بإحد الصيغ المعتبرة شرعً
والإجارة وكلها عقود مشروعة سواء تمت مباشرة أو بتدخل طرف بين الدولة والجهة القائمة والإجارة وكلها عقود مشروعة سواء تمت مباشرة أو بتدخل طرف بين الدولة والجهة القائمة 

عمليăا بأعمال الاستغلال للمعادن أو الإنشاء للمشروعات.عمليăا بأعمال الاستغلال للمعادن أو الإنشاء للمشروعات.
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  ،مسـتند جـواز تحديـد المقابل عن الامتيـاز طوال مدته بمبلـغ مقطوع هو أنه أجـرة معلومة، مسـتند جـواز تحديـد المقابل عن الامتيـاز طوال مدته بمبلـغ مقطوع هو أنه أجـرة معلومة
وكذلك تحديده بنسبة من الإيراد لأنها جهالة تؤول إلى العلم باستيفاء قيمة الأصل. وكذلك تحديده بنسبة من الإيراد لأنها جهالة تؤول إلى العلم باستيفاء قيمة الأصل. 

  وهذا على أسـاس تكييف العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز بأنها إجارة. وأما على وهذا على أسـاس تكييف العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز بأنها إجارة. وأما على
تكييفهـا بأنهـا مضاربة فإن التحديد بنسـبة من الأرباح هو قاعـدة المضاربة، ولا ربح إلا بعد تكييفهـا بأنهـا مضاربة فإن التحديد بنسـبة من الأرباح هو قاعـدة المضاربة، ولا ربح إلا بعد 
وقايـة رأس المـال وهي هنا الأصول المـدارة، وقد أجاز الحنابلة أن يكـون محل المضاربة وقايـة رأس المـال وهي هنا الأصول المـدارة، وقد أجاز الحنابلة أن يكـون محل المضاربة 

ا للغلة كالدابة. ăا للغلة كالدابة.أصلاً دار ăأصلاً دار
 .مستند اقتطاع المخصصات هو وقاية رأس المال.مستند اقتطاع المخصصات هو وقاية رأس المال
  مستند حق الجهة المانحة في إنهاء الامتياز إذا أخل الممنوح لـه بشروطه والتزاماته أن ذلك مستند حق الجهة المانحة في إنهاء الامتياز إذا أخل الممنوح لـه بشروطه والتزاماته أن ذلك

مقتضى الشرط، ومقتضى الشرط، و«المسلمون عند شروطهم»«المسلمون عند شروطهم»(١).
  مستند تحديد ما يحصله صاحب الامتياز من الجمهور عن استخدام المرافق هو مبدأ التسعير مستند تحديد ما يحصله صاحب الامتياز من الجمهور عن استخدام المرافق هو مبدأ التسعير

ا في التصرف في الأملاك الخاصة  ا للضرر، والتسعير إذا كان جائزً ا في التصرف في الأملاك الخاصة الذي يحق لولي الأمر درءً ا للضرر، والتسعير إذا كان جائزً الذي يحق لولي الأمر درءً
فهو في التصرف في الأملاك العامة أولى بالجواز.فهو في التصرف في الأملاك العامة أولى بالجواز.

سبق تخريجه ص٧٦٧٦. سبق تخريجه ص   (١)
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هـذا المعيـار إلـى بيـان أحـكام الوكالة فـي مجـال المؤسسـات المالية الإسـلامية يهـدف هـذا المعيـار إلـى بيـان أحـكام الوكالة فـي مجـال المؤسسـات المالية الإسـلامية 
(المؤسسـة/ المؤسسـات)(المؤسسـة/ المؤسسـات)(١) وذلك بإنابة الغير عن المؤسسة، أو نيابتها عن الغير، سواء في العقود  وذلك بإنابة الغير عن المؤسسة، أو نيابتها عن الغير، سواء في العقود 
والتصرفات، أم الإجراءات، أم إدارة أموال الغير، أم استثمارها، وما يشترط لصحة الوكالة، وأحوالها والتصرفات، أم الإجراءات، أم إدارة أموال الغير، أم استثمارها، وما يشترط لصحة الوكالة، وأحوالها 

المختلفة وآثارها، وصلاحيات ومسؤوليات كل من الموكل والوكيل.المختلفة وآثارها، وصلاحيات ومسؤوليات كل من الموكل والوكيل.
كمـا يهـدف المعيار إلى بيـان التصرف عن الغيـر دون تفويض منه (تصـرف الفضولي) وما كمـا يهـدف المعيار إلى بيـان التصرف عن الغيـر دون تفويض منه (تصـرف الفضولي) وما 

يترتب على ذلك من أحكام.يترتب على ذلك من أحكام.

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسـات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسـات) اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٨١٤٨١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٣٢٣): الوكالة وتصرف الفضولي): الوكالة وتصرف الفضولي    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتنـاول هـذا المعيار الوكالة وتصـرف الفضولي فـي المعاملات المالية لإبـرام العقود، مثل يتنـاول هـذا المعيار الوكالة وتصـرف الفضولي فـي المعاملات المالية لإبـرام العقود، مثل 
البيع والإجارة والصلح، أو للقيام بالتصرفات أو الخدمات أو الأعمال المادية، مثل القبض والدفع البيع والإجارة والصلح، أو للقيام بالتصرفات أو الخدمات أو الأعمال المادية، مثل القبض والدفع 

والتسلم والتسليم كما يطبق على إدارة الأموال والعقارات والوكالة بالاستثمار.والتسلم والتسليم كما يطبق على إدارة الأموال والعقارات والوكالة بالاستثمار.
ولا يتنـاول هـذا المعيار الوكالـة أو تصرفات الفضولي في مجال العبـادات؛ مثل أداء الزكاة ولا يتنـاول هـذا المعيار الوكالـة أو تصرفات الفضولي في مجال العبـادات؛ مثل أداء الزكاة 
ا بهـا، ولا الوكالة في مجال الأحوال الشـخصية أو  العقوبـات، أو الوكالة  ăا خاص ا بهـا، ولا الوكالة في مجال الأحوال الشـخصية أو  العقوبـات، أو الوكالة لأن للـزكاة معيـارً ăا خاص لأن للـزكاة معيـارً
ا  ا بالخصومة (المحاماة والمرافعة)، كما لا يشـمل الوكالة في الاعتمادات المسـتندية؛ لأن لها معيارً بالخصومة (المحاماة والمرافعة)، كما لا يشـمل الوكالة في الاعتمادات المسـتندية؛ لأن لها معيارً

ا بها. ăا بها.خاص ăخاص
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تعريف الوكالة، ومشروعيتها، وصفتها: تعريف الوكالة، ومشروعيتها، وصفتها:   ١/٢
١/١/٢ الوكالة: إنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة، وهي مشروعة.  الوكالة: إنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة، وهي مشروعة. 

٢/١/٢  الأصـل فـي الوكالة أنها عقـد غير لازم، فيصح الرجـوع عنها من الموكل   الأصـل فـي الوكالة أنها عقـد غير لازم، فيصح الرجـوع عنها من الموكل 
أو الوكيل وقد تلزم أحيانًا، ينظر البند (أو الوكيل وقد تلزم أحيانًا، ينظر البند (٣/٤).).

أركان الوكالة: أركان الوكالة:   ٢/٢
١/٢/٢  أركان الوكالة: الصيغة والمحل والطرفان (الموكل، والوكيل).  أركان الوكالة: الصيغة والمحل والطرفان (الموكل، والوكيل).

ا على إنابة شـخص غيره في التصرف، وهي  ا على إنابة شـخص غيره في التصرف، وهي   صيغة الوكالة: كل ما دل عرفً ٢/٢/٢  صيغة الوكالة: كل ما دل عرفً
تتكـون مـن الإيجاب، والقبول، ولا يشـترط فيهما ألفـاظ معينة، بل يصحان تتكـون مـن الإيجاب، والقبول، ولا يشـترط فيهما ألفـاظ معينة، بل يصحان 
بكل ما يدل عليهما، سـواء باللفظ أم  الكتابة أم الرسـالة أم الإشارة، ويكتفى بكل ما يدل عليهما، سـواء باللفظ أم  الكتابة أم الرسـالة أم الإشارة، ويكتفى 

في القبول بالسكوت إذا كانت بدون أجر، وترتد بالرد.في القبول بالسكوت إذا كانت بدون أجر، وترتد بالرد.
٣/٢/٢  تصدر صيغة الوكالة بإحد الصور الآتية:  تصدر صيغة الوكالة بإحد الصور الآتية:

١/٣/٢/٢    التنجيز وهو الأصل، بأن يسري أثرها عقب الصيغة.التنجيز وهو الأصل، بأن يسري أثرها عقب الصيغة.
٢/٣/٢/٢  التعليق على شـرط، فلا يسري أثرها إلا بوقوع ما علقت عليه،   التعليق على شـرط، فلا يسري أثرها إلا بوقوع ما علقت عليه، 
مثـل تعليق المدين توكيلـه للمؤسسـة الدائنة بإدارة العين المسـتغلة مثـل تعليق المدين توكيلـه للمؤسسـة الدائنة بإدارة العين المسـتغلة 

المملوكة للمدين على إخلاله بالسداد.المملوكة للمدين على إخلاله بالسداد.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤٨٢٤٨٢
٣/٣/٢/٢  الإضافـة للمسـتقبل، فـلا يوجـد أثرهـا إلا فـي الوقـت الذي   الإضافـة للمسـتقبل، فـلا يوجـد أثرهـا إلا فـي الوقـت الذي 

أضيفت إليه.أضيفت إليه.
٤/٣/٢/٢  الإطلاق أو التقييد بشروط خاصة. ويجب في الإطلاق مراعاة   الإطلاق أو التقييد بشروط خاصة. ويجب في الإطلاق مراعاة 

العرف والمصلحة وحال الموكل.العرف والمصلحة وحال الموكل.
٤/٢/٢  التعليـق والتقييـد كمـا يكونـان في إبـرام الوكالة قد يكونان فـي التصرف   التعليـق والتقييـد كمـا يكونـان في إبـرام الوكالة قد يكونان فـي التصرف 
ا ويتوقف مباشرة التصرف على وقوع ما علق  ا ويتوقف مباشرة التصرف على وقوع ما علق الموكل فيه، فيقع التوكيل منجزً الموكل فيه، فيقع التوكيل منجزً
عليه، مثل تعليق التصرف على الرجوع إلى الموكل. كما يجب مراعاة ما قيد عليه، مثل تعليق التصرف على الرجوع إلى الموكل. كما يجب مراعاة ما قيد 

به الموكل التصرف من شروط مثل شرط الكفيل أو الرهن.به الموكل التصرف من شروط مثل شرط الكفيل أو الرهن.
٥/٢/٢  محل الوكالة هو الموضوع الموكل به. ينظر البند (  محل الوكالة هو الموضوع الموكل به. ينظر البند (٣/٣).).

٦/٢/٢  طرفا الوكالة هما الموكل والوكيل. ينظر البند (  طرفا الوكالة هما الموكل والوكيل. ينظر البند (١/٣)، والبند ()، والبند (٢/٣).).
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شروط الموكل: شروط الموكل:   ١/٣
١/١/٣  أن تتوافر فيه أهلية التعاقد.  أن تتوافر فيه أهلية التعاقد.

ا للتصرف فيما وكل فيـه، فلا يصح التوكيل من فاقد  ا للتصرف فيما وكل فيـه، فلا يصح التوكيل من فاقد أن يكـون المـوكل مالكً ٢/١/٣    أن يكـون المـوكل مالكً
الأهليـة وهـو المجنـون والصبي غيـر المميز، أمـا ناقص الأهليـة؛ مثل الصبي الأهليـة وهـو المجنـون والصبي غيـر المميز، أمـا ناقص الأهليـة؛ مثل الصبي 
ا، مثل قبول  ـا محضً ا، مثل قبول المميـز فإنه يصح منـه التوكيل في التصرفات النافعة له نفعً ـا محضً المميـز فإنه يصح منـه التوكيل في التصرفات النافعة له نفعً
التبرعـات، أما  التصرفات الضـارة، مثل التبرعات فلا يصـح التوكيل فيها منه، التبرعـات، أما  التصرفات الضـارة، مثل التبرعات فلا يصـح التوكيل فيها منه، 
وأما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، مثل البيع والشراء فيصح فيه التوكيل وأما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، مثل البيع والشراء فيصح فيه التوكيل 

ويتوقف نفاذه على إجازة وليه، أو  من له حق الإجازة.ويتوقف نفاذه على إجازة وليه، أو  من له حق الإجازة.
شروط الوكيل: شروط الوكيل:   ٢/٣

١/٢/٣  أن تتوافر فيه الأهلية الكاملة فلا تصح وكالة المجنون والصبي غير المميز   أن تتوافر فيه الأهلية الكاملة فلا تصح وكالة المجنون والصبي غير المميز 
أما الصبي المميز فيصح تصرفه بالوكالة، وتتعلق الحقوق بموكله.أما الصبي المميز فيصح تصرفه بالوكالة، وتتعلق الحقوق بموكله.

٢/٢/٣    أن يعلـم بالتوكيـل، فلـو تصرف شـخص عن آخـر قبل العلـم بالتوكيل ثم أن يعلـم بالتوكيـل، فلـو تصرف شـخص عن آخـر قبل العلـم بالتوكيل ثم 
ا فإنه لا يشـمل التصرف السـابق على العلـم بالتوكيل أما إذا كان  ا فإنه لا يشـمل التصرف السـابق على العلـم بالتوكيل أما إذا كان علـم به لاحقً علـم به لاحقً
المتصـرف قبـل التوكيـل يقصد التصـرف عن غيـره فتطبق على ذلـك أحكام المتصـرف قبـل التوكيـل يقصد التصـرف عن غيـره فتطبق على ذلـك أحكام 

تصرف الفضولي. (ينظر الفقرة  تصرف الفضولي. (ينظر الفقرة  ٨). ). 
شروط محل الوكالة (الموكل فيه): شروط محل الوكالة (الموكل فيه):   ٣/٣

ا للوكيل، وتغتفر الجهالة اليسيرة التي لا  تؤدي إلى النزاع  ا للوكيل، وتغتفر الجهالة اليسيرة التي لا  تؤدي إلى النزاع   أن يكون معلومً ١/٣/٣  أن يكون معلومً



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٨٣٤٨٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٣٢٣): الوكالة وتصرف الفضولي): الوكالة وتصرف الفضولي    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والجهالـة التي تئول إلى العلم، ويسـتثنى من اشـتراط معلومية محل الوكالة والجهالـة التي تئول إلى العلم، ويسـتثنى من اشـتراط معلومية محل الوكالة 
(الوكالة المطلقة)، مثل: استثمر هذا المال فيما شئت، ومع هذا تتقيد بما فيه (الوكالة المطلقة)، مثل: استثمر هذا المال فيما شئت، ومع هذا تتقيد بما فيه 

مصلحة الموكل، وعند الحاجة يرجع للعرف.مصلحة الموكل، وعند الحاجة يرجع للعرف.
ا للموكل، أو له حق التصرف فيه. ا للموكل، أو له حق التصرف فيه.  أن يكون مملوكً ٢/٣/٣  أن يكون مملوكً

٣/٣/٣  أن يكون مما يقبل الإنابة، ويشـمل جميع العقود المالية والتصرفات التي   أن يكون مما يقبل الإنابة، ويشـمل جميع العقود المالية والتصرفات التي 
يجـوز أن يعقدهـا الإنسـان لنفسـه، فكل عقد جاز للإنسـان أن يعقده بنفسـه يجـوز أن يعقدهـا الإنسـان لنفسـه، فكل عقد جاز للإنسـان أن يعقده بنفسـه 

أصالة يجوز أن يوكل به غيره.أصالة يجوز أن يوكل به غيره.
٤/٣/٣  ألاَّ يكـون فيـه مانع شـرعي من مباشـرة الوكالـة فيه، مثل بيـع المحرمات   ألاَّ يكـون فيـه مانع شـرعي من مباشـرة الوكالـة فيه، مثل بيـع المحرمات 

أو أداء فعل محرم؛ مثل الإقراض والاقتراض بالربا (الفائدة).أو أداء فعل محرم؛ مثل الإقراض والاقتراض بالربا (الفائدة).
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تتنوع الوكالة إلى: تتنوع الوكالة إلى:   ١/٤
١/١/٤  خاصـة وعامـة، وتشـمل العامة جميـع التصرفات بشـرط مراعاة مصلحة   خاصـة وعامـة، وتشـمل العامة جميـع التصرفات بشـرط مراعاة مصلحة 
المـوكل وما يخصصـه العرف. ولا تشـمل التبرعـات إلا  بالتصريح للوكيل المـوكل وما يخصصـه العرف. ولا تشـمل التبرعـات إلا  بالتصريح للوكيل 

بذلك.بذلك.
٢/١/٤  مقيـدة ومطلقة، والوكالة المطلقة تتقيد بالعرف وبما فيه مصلحة الموكل،   مقيـدة ومطلقة، والوكالة المطلقة تتقيد بالعرف وبما فيه مصلحة الموكل، 
ولا يجـوز فيهـا البيـع بنقصان أو الشـراء بزيـادة بما يختلف عـن المتعارف، ولا يجـوز فيهـا البيـع بنقصان أو الشـراء بزيـادة بما يختلف عـن المتعارف، 

ولا يجوز فيها البيع مقايضة ولا  بالأجل إلا بموافقة الموكل.ولا يجوز فيها البيع مقايضة ولا  بالأجل إلا بموافقة الموكل.
٣/١/٤  بأجر أو دون أجر. ينظر البند (  بأجر أو دون أجر. ينظر البند (٢/٤).).
٤/١/٤  لازمة وغير لازمة. ينظر البند (  لازمة وغير لازمة. ينظر البند (٣/٤).).
٥/١/٤  مؤقتة وغير مؤقتة. ينظر البند (  مؤقتة وغير مؤقتة. ينظر البند (٤/٤).).

الوكالة بأجر: الوكالة بأجر:   ٢/٤
١/٢/٤  يصـح أن تكـون الوكالـة بأجـر، وذلك بالنـص أو بمقتضى العـرف، مثل   يصـح أن تكـون الوكالـة بأجـر، وذلك بالنـص أو بمقتضى العـرف، مثل 

توكيل من عرف أنه لا يعمل إلا بأجر.توكيل من عرف أنه لا يعمل إلا بأجر.
٢/٢/٤  إذا كانت الوكالة بأجر تطبق عليها أحكام الإجارة. ينظر البند (  إذا كانت الوكالة بأجر تطبق عليها أحكام الإجارة. ينظر البند (٣/٤).).

٣/٢/٤  يجب أن تكون الأجرة معلومة، إما بمبلغ مقطوع أو بنسبة من مبلغ معلوم،   يجب أن تكون الأجرة معلومة، إما بمبلغ مقطوع أو بنسبة من مبلغ معلوم، 
أو يـؤول إلـى العلم مثل أن تكـون الأجرة عند ابتداء التوكيـل معلومة وتربط أو يـؤول إلـى العلم مثل أن تكـون الأجرة عند ابتداء التوكيـل معلومة وتربط 
بمؤشـر يرجع إليه عند بداية كل فترة. ولا  يجوز عـدم تحديدها، مثل اقتطاع بمؤشـر يرجع إليه عند بداية كل فترة. ولا  يجوز عـدم تحديدها، مثل اقتطاع 

الوكيل أجرته غير المحددة من مستحقات الموكل.الوكيل أجرته غير المحددة من مستحقات الموكل.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤٨٤٤٨٤
٤/٢/٤  إذا لم تحدد الأجرة يرجع فيها إلى أجرة المثل.  إذا لم تحدد الأجرة يرجع فيها إلى أجرة المثل.

٥/٢/٤  يجـوز أن تكـون أجـرة الوكيل ما زاد على الناتج المحدد للعملية أو نسـبة   يجـوز أن تكـون أجـرة الوكيل ما زاد على الناتج المحدد للعملية أو نسـبة 
منه، مثل أن يحدد له الموكل ثمنًا للبيع وما زاد عليه فهو أجرة الوكالة.منه، مثل أن يحدد له الموكل ثمنًا للبيع وما زاد عليه فهو أجرة الوكالة.

٦/٢/٤  يجـوز أن يضـاف إلـى الأجرة المعلومة نسـبة من الناتـج المحدد للعملية   يجـوز أن يضـاف إلـى الأجرة المعلومة نسـبة من الناتـج المحدد للعملية 
الموكل بها وذلك على سبيل التحفيز.الموكل بها وذلك على سبيل التحفيز.

٧/٢/٤  إذا امتنـع الوكيـل بغير عذر عـن مواصلة العمل في الوكالـة بأجر وكان ما   إذا امتنـع الوكيـل بغير عذر عـن مواصلة العمل في الوكالـة بأجر وكان ما 
أنجـزه ينتفـع به فإنه يسـتحق أجر المثل عـن المقدار المنجز بمـا لا يزيد عن أنجـزه ينتفـع به فإنه يسـتحق أجر المثل عـن المقدار المنجز بمـا لا يزيد عن 
الأجـرة المسـماة للنسـبة التي أنجزهـا، ويلـزم الوكيل التعويـض عما يلحق الأجـرة المسـماة للنسـبة التي أنجزهـا، ويلـزم الوكيل التعويـض عما يلحق 
لِيٍّ بسـبب امتناعه، أما إذا منعه الموكل قبل إتمام العمل  لِيٍّ بسـبب امتناعه، أما إذا منعه الموكل قبل إتمام العمل الموكل من ضرر فِعْ الموكل من ضرر فِعْ
أو انتهاء مدة الوكالة بدون عذر فإنه يستحق جميع الأجرة، وأما إذا منعه بعذر أو انتهاء مدة الوكالة بدون عذر فإنه يستحق جميع الأجرة، وأما إذا منعه بعذر 

فيستحق الوكيل الأجرة بنسبة ما قام به من عمل. فيستحق الوكيل الأجرة بنسبة ما قام به من عمل. 
٨/٢/٤  لا تسقط الأجرة بتلف محل الوكالة بعد القيام بالعمل الموكل به، وإذا كان   لا تسقط الأجرة بتلف محل الوكالة بعد القيام بالعمل الموكل به، وإذا كان 

التلف بتعدٍّ أو تقصير من الوكيل فإنه يضمنه.التلف بتعدٍّ أو تقصير من الوكيل فإنه يضمنه.
الوكالة اللازمة: الوكالة اللازمة:   ٣/٤

الأصل فــي الوكالة عدم اللزوم، فللموكل والوكيــل إنهاؤها دون إخلال بما ترتب  الأصل فــي الوكالة عدم اللزوم، فللموكل والوكيــل إنهاؤها دون إخلال بما ترتب    
عليها من آثار ممتدة بعد الانتهاء. وتكون لازمة في الحالات الآتية:عليها من آثار ممتدة بعد الانتهاء. وتكون لازمة في الحالات الآتية:

١/٣/٤  إذا تعلـق بهـا حـق الغير، مثل توكيـل الراهن للمرتهـن، أو  توكيل الراهن   إذا تعلـق بهـا حـق الغير، مثل توكيـل الراهن للمرتهـن، أو  توكيل الراهن 
العـدل بقبض الرهـن أو ببيعه عند الاسـتحقاق، فـإن الوكالـة لازمة في حق العـدل بقبض الرهـن أو ببيعه عند الاسـتحقاق، فـإن الوكالـة لازمة في حق 
الراهـن (المدين)، ومثل توكيل مالك العين المسـتغلة مـن يديرها لتحصيل الراهـن (المدين)، ومثل توكيل مالك العين المسـتغلة مـن يديرها لتحصيل 

مستحقاته على الموكل من غلتها.مستحقاته على الموكل من غلتها.
٢/٣/٤  إذا كانت الوكالة بأجر، ينظر البند (  إذا كانت الوكالة بأجر، ينظر البند (٢/٤). ). 

٣/٣/٤  إذا شـرع الوكيل في العمل بحيث لا يمكن قطعه أو فصله إلى مراحل إلا   إذا شـرع الوكيل في العمل بحيث لا يمكن قطعه أو فصله إلى مراحل إلا 
بضرر يلحق الموكل أو الوكيل فتصبح الوكالة لازمة إلى حين إمكان ذلك.بضرر يلحق الموكل أو الوكيل فتصبح الوكالة لازمة إلى حين إمكان ذلك.

٤/٣/٤  إذا تعهد الوكيل أو الموكل بعدم الفسخ خلال مدة محددة.  إذا تعهد الوكيل أو الموكل بعدم الفسخ خلال مدة محددة.
الوكالة المؤقتة: الوكالة المؤقتة:   ٤/٤

١/٤/٤  الأصل عدم تحديد وقت للوكالة تنتهي فيه صلاحية الوكيل، لإمكان عزله   الأصل عدم تحديد وقت للوكالة تنتهي فيه صلاحية الوكيل، لإمكان عزله 
فـي أي وقـت، ويجوز توقيـت الوكالة باتفـاق الطرفين بحيث تنتهـي بانتهاء فـي أي وقـت، ويجوز توقيـت الوكالة باتفـاق الطرفين بحيث تنتهـي بانتهاء 

مدتها دون اللجوء إلى طلب الفسخ من أحدهما.مدتها دون اللجوء إلى طلب الفسخ من أحدهما.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٨٥٤٨٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٣٢٣): الوكالة وتصرف الفضولي): الوكالة وتصرف الفضولي    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢/٤/٤  يقتصر أثر التوقيت على المنع من الدخول في عمليات جديدة بعد الوقت   يقتصر أثر التوقيت على المنع من الدخول في عمليات جديدة بعد الوقت 

المحدد.المحدد.
٣/٤/٤  يجـوز للوكيل أن يدخـل في عمليات جديدة خلال مدة الوكالة ولو كانت   يجـوز للوكيل أن يدخـل في عمليات جديدة خلال مدة الوكالة ولو كانت 

آثارها تمتد إلى ما بعدها ما لم ينص على خلاف ذلك.آثارها تمتد إلى ما بعدها ما لم ينص على خلاف ذلك.
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التزامات الموكل: التزامات الموكل:   ١/٥
١/١/٥  المصروفات والثمن في الوكالة بالشراء على الموكل، وعليه أن يدفع إلى   المصروفات والثمن في الوكالة بالشراء على الموكل، وعليه أن يدفع إلى 
الوكيـل الثمن والمصروفات التي تتعلق بالمحل الموكل به، مثل مصروفات الوكيـل الثمن والمصروفات التي تتعلق بالمحل الموكل به، مثل مصروفات 
النقـل والتخزيـن والضرائب ونفقات الصيانـة والتأمين، ولا يجوز اشـتراط النقـل والتخزيـن والضرائب ونفقات الصيانـة والتأمين، ولا يجوز اشـتراط 

ذلك على الوكيل ولا تأجيل دفع هذه المستحقات إن كانت الوكالة بأجر.ذلك على الوكيل ولا تأجيل دفع هذه المستحقات إن كانت الوكالة بأجر.
٢/١/٥  علـى المـوكل دفع أجرة الوكيل في الوكالة بأجر، وينظر التفصيل في البند   علـى المـوكل دفع أجرة الوكيل في الوكالة بأجر، وينظر التفصيل في البند 

.(.(٢/٤)
التزامات الوكيل: التزامات الوكيل:   ٢/٥

يــد الوكيل يد أمانة لا تضمن، وإنما يضمن الوكيــل بالتعدي أو التقصير أو  مخالفة  يــد الوكيل يد أمانة لا تضمن، وإنما يضمن الوكيــل بالتعدي أو التقصير أو  مخالفة    
شــروط الوكالة وقيودها، ما لم تكن المخالفة إلــى ما هو أفضل للموكل، مثل البيع شــروط الوكالة وقيودها، ما لم تكن المخالفة إلــى ما هو أفضل للموكل، مثل البيع 
بأكثر من الثمن المحدد، أو الشــراء بأقل من الثمن المحدد. وينظر البند (بأكثر من الثمن المحدد، أو الشــراء بأقل من الثمن المحدد. وينظر البند (٢/٢/٢) ) 

من المعيار الشرعي رقم (من المعيار الشرعي رقم (٥) بشأن الضمانات الذي نص على ما يأتي:) بشأن الضمانات الذي نص على ما يأتي:
«لا يجوز الجمــع بين الوكالة والكفالــة في عقد واحد، لتنافــي مقتضاهما، ولأن «لا يجوز الجمــع بين الوكالة والكفالــة في عقد واحد، لتنافــي مقتضاهما، ولأن   
اشتراط الضمان على الوكيل بالاستثمار يحول العملية إلى قرض بفائدة ربوية بسبب اشتراط الضمان على الوكيل بالاستثمار يحول العملية إلى قرض بفائدة ربوية بسبب 
ضمان الأصل مع الحصول على عائد الاستثمار. أما إذا كانت الوكالة غير مشروطة ضمان الأصل مع الحصول على عائد الاستثمار. أما إذا كانت الوكالة غير مشروطة 
فيها الكفالــة، ثم كفل الوكيل من يتعامل معه بعقد منفصل فإنه يكون كفيلاً لا بصفة فيها الكفالــة، ثم كفل الوكيل من يتعامل معه بعقد منفصل فإنه يكون كفيلاً لا بصفة 

.« ، حتى لو  عزل عن الوكالة يبقى كفيلاً ».كونه وكيلاً ، حتى لو  عزل عن الوكالة يبقى كفيلاً كونه وكيلاً
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تعامل الوكيل مع قرابته ونفسه: تعامل الوكيل مع قرابته ونفسه:   ١/٦
١/١/٦  إذا تعامل الوكيل مع أصوله أو فروعه الذين ليسوا تحت ولايته أو الزوجـة   إذا تعامل الوكيل مع أصوله أو فروعه الذين ليسوا تحت ولايته أو الزوجـة 
أو الـزوج فإنـه يصـح تعاملـه إذا كان التصرف خاليًـا من الغبـن أو المحاباة، أو الـزوج فإنـه يصـح تعاملـه إذا كان التصرف خاليًـا من الغبـن أو المحاباة، 

ويصح مع وجودهما إذا كان التعامل بإذن الموكل.ويصح مع وجودهما إذا كان التعامل بإذن الموكل.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤٨٦٤٨٦
٢/١/٦  ليس للوكيل أن يتعاقد مع نفسـه، ولا مع ولده الذي تحت ولايته، ولا مع   ليس للوكيل أن يتعاقد مع نفسـه، ولا مع ولده الذي تحت ولايته، ولا مع 

شريكه في محل الشركة.شريكه في محل الشركة.
٣/١/٦  ليس للوكيل أن ينوب عن طرفي التعاقد.  ليس للوكيل أن ينوب عن طرفي التعاقد.

٤/١/٦  يجوز للوكيل أن يشتري من الموكل ما اشتراه له وذلك بإيجاب من الوكيل   يجوز للوكيل أن يشتري من الموكل ما اشتراه له وذلك بإيجاب من الوكيل 
وقبول من الموكل بحيث لا يتداخل الضمانان، وتصبح السـلعة بعد الشـراء وقبول من الموكل بحيث لا يتداخل الضمانان، وتصبح السـلعة بعد الشـراء 
ا. وينظر البند (٥/١/٣) من المعيار الشرعي ) من المعيار الشرعي  ا. وينظر البند (في ضمان الوكيل بصفته مشتريً في ضمان الوكيل بصفته مشتريً

رقم (رقم (٨) بشأن المرابحة. ) بشأن المرابحة. 
تعلق حكم العقد وحقوقه: تعلق حكم العقد وحقوقه:   ٢/٦

يتعلق حكم العقد بالموكل، أما حقوق العقد فتتعلق بالوكيل ويمكن مطالبة الموكل  يتعلق حكم العقد بالموكل، أما حقوق العقد فتتعلق بالوكيل ويمكن مطالبة الموكل    
بها لأنه المالك، باستثناء التبرعات فإنها يجب إضافتها إلى الموكل وتتعلق حقوقها بها لأنه المالك، باستثناء التبرعات فإنها يجب إضافتها إلى الموكل وتتعلق حقوقها 

به.به.
مخالفة قيود الوكالة: مخالفة قيود الوكالة:   ٣/٦

١/٣/٦  إذا خالـف الوكيـل ما قيده به الموكل، ولم تكن المخالفة إلى ما هو أفضل   إذا خالـف الوكيـل ما قيده به الموكل، ولم تكن المخالفة إلى ما هو أفضل 
للموكل، فإن العقد موقوف على إجازة الموكل، سواء أكانت المخالفة تتعلق للموكل، فإن العقد موقوف على إجازة الموكل، سواء أكانت المخالفة تتعلق 
بمحـل الوكالـة أم ببعضـه أم بالثمـن أم بصفته مـن حلول أو تأجيل، وسـواء بمحـل الوكالـة أم ببعضـه أم بالثمـن أم بصفته مـن حلول أو تأجيل، وسـواء 
أكانـت المخالفة في التملك (الشـراء) أم التمليك (البيـع). ينظر الفقرة رقم أكانـت المخالفة في التملك (الشـراء) أم التمليك (البيـع). ينظر الفقرة رقم 

(٨) والبند () والبند (٢/٥).).
٢/٣/٦  إذا خالف الوكيل بالشراء فاشتر بأكثر من ثمن المثل أو  بأكثر مما حدده   إذا خالف الوكيل بالشراء فاشتر بأكثر من ثمن المثل أو  بأكثر مما حدده 
الموكل فإنه يضمن الفرق بين الثمن الذي اشتر به وثمن المثل، وإذا خالف الموكل فإنه يضمن الفرق بين الثمن الذي اشتر به وثمن المثل، وإذا خالف 
الوكيـل بالبيـع فباع بأقل من الثمن الـذي حدده الموكل للبيـع به فإنه يضمن الوكيـل بالبيـع فباع بأقل من الثمن الـذي حدده الموكل للبيـع به فإنه يضمن 
النقـص عن ثمن المثل فقـط، ولا يضمن جميع النقص عن الثمن الذي حدد النقـص عن ثمن المثل فقـط، ولا يضمن جميع النقص عن الثمن الذي حدد 
له البيع به، مثل تقييد المضاربة أو الوكالة بالاسـتثمار بالبيع بربح لا  يقل عن له البيع به، مثل تقييد المضاربة أو الوكالة بالاسـتثمار بالبيع بربح لا  يقل عن 
نسـبة كذا، فلا يضمن الوكيـل (أو المضارب) تلك النسـبة بل يقتصر ضمانه نسـبة كذا، فلا يضمن الوكيـل (أو المضارب) تلك النسـبة بل يقتصر ضمانه 

على ما نقص عن ثمن المثل.على ما نقص عن ثمن المثل.
توكيل الوكيل غيره: توكيل الوكيل غيره:   ٤/٦

ليس للوكيل توكيل غيره إلا إذا أذن له الموكل، وحينئذٍ لا ينعزل وكيل الوكيل بعزل  ليس للوكيل توكيل غيره إلا إذا أذن له الموكل، وحينئذٍ لا ينعزل وكيل الوكيل بعزل    
الوكيل ولكن ينعزل بعزل الموكل له.الوكيل ولكن ينعزل بعزل الموكل له.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٨٧٤٨٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٣٢٣): الوكالة وتصرف الفضولي): الوكالة وتصرف الفضولي    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعدد الوكلاء: تعدد الوكلاء:   ٥/٦

إذا تــم توكيل أكثر من واحد في العقد نفســه فليس لأحدهم الانفراد إلا  بإذن من إذا تــم توكيل أكثر من واحد في العقد نفســه فليس لأحدهم الانفراد إلا  بإذن من   
الموكل. أما إذا كان التوكيل لهم بعقود متعددة فلكل منهم التصرف على حدة إلا الموكل. أما إذا كان التوكيل لهم بعقود متعددة فلكل منهم التصرف على حدة إلا 

إذا اشترط الموكل اجتماعهم على التصرف.إذا اشترط الموكل اجتماعهم على التصرف.
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ينتهي عقد الوكالة في الحالات الآتية: ينتهي عقد الوكالة في الحالات الآتية:   ١/٧
١/١/٧  موت الوكيل أو الموكل أو فقدان الأهلية أو الإفلاس أو  التصفية بالنسـبة   موت الوكيل أو الموكل أو فقدان الأهلية أو الإفلاس أو  التصفية بالنسـبة 

للمؤسسة.للمؤسسة.
٢/١/٧    عـزل الموكل للوكيل، أو عزل الوكيل نفسـه. ويشـترط لذلـك العلم بالعزل عـزل الموكل للوكيل، أو عزل الوكيل نفسـه. ويشـترط لذلـك العلم بالعزل 
وينظـر البنـد (وينظـر البنـد (٧/٢/٤) فـي حـال ترتـب الضرر علـى امتناع الوكيـل عن عمل ) فـي حـال ترتـب الضرر علـى امتناع الوكيـل عن عمل 
الوكالة أو منع الموكل له قبل انتهاء العمل أو مدة الوكالة، بشـأن ما يسـتحق من الوكالة أو منع الموكل له قبل انتهاء العمل أو مدة الوكالة، بشـأن ما يسـتحق من 

الأجرة أو التعويض عن الضرر.الأجرة أو التعويض عن الضرر.
٣/١/٧  إنجاز الوكيل العمل الموكل به إذا كانت الوكالة محددة بعمل معين.  إنجاز الوكيل العمل الموكل به إذا كانت الوكالة محددة بعمل معين.

٤/١/٧  خروج المحل الموكل فيه عن ملك الموكل، أو انتهاء حق التصرف عمن   خروج المحل الموكل فيه عن ملك الموكل، أو انتهاء حق التصرف عمن 
كان له ذلك الحق، أو إنجاز الموكل العمل بنفسه أو فوات محل الوكالة.كان له ذلك الحق، أو إنجاز الموكل العمل بنفسه أو فوات محل الوكالة.

٥/١/٧  وقوع الأمر الذي علق عليه انتهاء الوكالة تلقائيăا.  وقوع الأمر الذي علق عليه انتهاء الوكالة تلقائيăا.
٦/١/٧  انتهاء مدة الوكالة إذا كانت مؤقتة بزمن، ولكن تستمر إلى القدر الضروري   انتهاء مدة الوكالة إذا كانت مؤقتة بزمن، ولكن تستمر إلى القدر الضروري 

عند الحاجة. ينظر البند (عند الحاجة. ينظر البند (٣/٤).).
الوكالة غير القابلة للعزل يســتمر أثرها بعد موت الموكل أو تصفية المؤسســة إلى  الوكالة غير القابلة للعزل يســتمر أثرها بعد موت الموكل أو تصفية المؤسســة إلى    ٢/٧

حين انتهاء موضوع التوكيل.حين انتهاء موضوع التوكيل.
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الفضولي هو من يتصرف في شــؤون الغير دون أن يكون وكيلاً أو  مأذونًا له بحكم  الفضولي هو من يتصرف في شــؤون الغير دون أن يكون وكيلاً أو  مأذونًا له بحكم    ١/٨
، ولو ظهر الفضولي بمظهر المتصرف  ا وعاجلاً ăولو ظهر الفضولي بمظهر المتصرف الشرع ولو لم يكن التصرف ضروري ، ا وعاجلاً ăالشرع ولو لم يكن التصرف ضروري

في مال نفسه.في مال نفسه.
عقــد الفضولي موقوف على إجازة صاحب الحق فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه بطل،  عقــد الفضولي موقوف على إجازة صاحب الحق فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه بطل،    ٢/٨
ولا يملك إجازته بعد أن فســخ العقد بل يمكنه عقده ابتداء، وللفضولي أو المتعاقد ولا يملك إجازته بعد أن فســخ العقد بل يمكنه عقده ابتداء، وللفضولي أو المتعاقد 
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ا حق الفســخ قبل الإجازة. وإذا لم يجز صاحب الحق تصرف الفضولي له  ا حق الفســخ قبل الإجازة. وإذا لم يجز صاحب الحق تصرف الفضولي له معه أيضً معه أيضً
يكون التصرف للفضولي إذا لم يفصح عند تصرفه أنه فضولي بأن أضاف العقد إلى يكون التصرف للفضولي إذا لم يفصح عند تصرفه أنه فضولي بأن أضاف العقد إلى 

نفسه.نفسه.
تطبق أحكام تصرف الفضولي في جميع العقود المالية سواء أكانت من المعاوضات،  تطبق أحكام تصرف الفضولي في جميع العقود المالية سواء أكانت من المعاوضات،    ٣/٨
مثل البيع والشراء، والإيجار والاستئجار، أم من التبرعات مثل الهبة، كما تجري في مثل البيع والشراء، والإيجار والاستئجار، أم من التبرعات مثل الهبة، كما تجري في 

الوكالة بالاستثمار.الوكالة بالاستثمار.
ا، وتطبق عليه أحكام الوكالة. وينفذ أثر الإجازة بأثر  إذا أجاز المالك العقد صار نافذً ا، وتطبق عليه أحكام الوكالة. وينفذ أثر الإجازة بأثر   إذا أجاز المالك العقد صار نافذً  ٤/٨

ا إلى وقت صدور التصرف. ا إلى وقت صدور التصرف.رجعي مستندً رجعي مستندً
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صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٣٢٣ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٦١٤٢٦ هـ يوافقه  هـ يوافقه ٢ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م. م. 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٨٩٤٨٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٣٢٣): الوكالة وتصرف الفضولي): الوكالة وتصرف الفضولي    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتمد المجلس الشـرعي معيار الوكالة وتصرف الفضولي في اجتماعه الرابع عشـر المنعقد اعتمد المجلس الشـرعي معيار الوكالة وتصرف الفضولي في اجتماعه الرابع عشـر المنعقد 
فـي دبي خـلال الفترة من فـي دبي خـلال الفترة من ٢١٢١- - ٢٣٢٣ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٣٠٣٠ نيسـان (إبريل) -  نيسـان (إبريل) - ٢ آيار (مايو)  آيار (مايو) 

٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.
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8��"�
� 0�.<	
 ��1��=> 3����"&8��"�
� 0�.<	
 ��1��=> 3����"&

صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٣٢٣ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٢ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م، وما ورد في م، وما ورد في  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٩١٤٩١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٣٢٣): الوكالة وتصرف الفضولي): الوكالة وتصرف الفضولي    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قـرر المجلس الشـرعي فـي اجتماعـه رقـم (قـرر المجلس الشـرعي فـي اجتماعـه رقـم (١٠١٠) المنعقد في الفتـرة مـن ) المنعقد في الفتـرة مـن ٢-٧ ربيع الأول  ربيع الأول 
١٤٢٤١٤٢٤هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٣-٨ آيـار (مايو)  آيـار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م فـي المدينة المنـورة إصدار معيار شـرعي عن الوكالة م فـي المدينة المنـورة إصدار معيار شـرعي عن الوكالة 

والفضالة (تصرف الفضولي).والفضالة (تصرف الفضولي).
وفـي يوم وفـي يوم ١٧١٧ شـعبان  شـعبان ١٤٢٤١٤٢٤هــ يوافقـه هــ يوافقـه ١٣١٣ تشـرين الأول (أكتوبر)  تشـرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، قـررت لجنة م، قـررت لجنة 
المعايير الشـرعية تكليف مستشـار شـرعي لإعداد مسودة مشـروع معيار الوكالة والفضالة (تصرف المعايير الشـرعية تكليف مستشـار شـرعي لإعداد مسودة مشـروع معيار الوكالة والفضالة (تصرف 

الفضولي).الفضولي).
وفـي الاجتماع رقم (وفـي الاجتماع رقم (١٠١٠) للجنة المعايير الشـرعية رقم () للجنة المعايير الشـرعية رقم (٢) الـذي عقد بتاريخ ) الـذي عقد بتاريخ ٢٦٢٦ و و٢٧٢٧ صفر  صفر 
١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقه هـ يوافقه ١٦١٦و١٧١٧ نيسان (إبريل)  نيسان (إبريل) ٢٠٠٤٢٠٠٤م في مملكة البحرين ناقشت اللجنة الدراسة الشرعية، م في مملكة البحرين ناقشت اللجنة الدراسة الشرعية، 
وطلبت من المستشـار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما أبداه الأعضاء من وطلبت من المستشـار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما أبداه الأعضاء من 

ملاحظات. ملاحظات. 
وفـي الاجتماع رقم (وفـي الاجتماع رقم (١١١١) للجنة المعايير الشـرعية رقـم () للجنة المعايير الشـرعية رقـم (٢) الذي عقد بتاريخ ) الذي عقد بتاريخ ٢٨٢٨ ربيع الآخر  ربيع الآخر 
١٤٢٥١٤٢٥هــ يوافقـه هــ يوافقـه ١٦١٦ حزيران (يونيـو)  حزيران (يونيـو) ٢٠٠٤٢٠٠٤م، في دبي (الإمارات العربية المتحدة) ناقشـت اللجنة م، في دبي (الإمارات العربية المتحدة) ناقشـت اللجنة 
مسـودة مشـروع المعيار الوكالة والفضالة (تصرف الفضولي) وأدخلـت التعديلات اللازمة في ضوء مسـودة مشـروع المعيار الوكالة والفضالة (تصرف الفضولي) وأدخلـت التعديلات اللازمة في ضوء 
ما تم من مناقشـات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. كما ناقشـت اللجنة مسـودة مشروع المعيار في ما تم من مناقشـات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. كما ناقشـت اللجنة مسـودة مشروع المعيار في 
اجتماعها المنعقد بتاريخ اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٤٢٤ و و٢٥٢٥ رجب  رجب ١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٩ و و١٠١٠ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) ٢٠٠٤٢٠٠٤م وأدخلت م وأدخلت 

التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
عرضـت مسـودة مشـروع المعيـار المعدلة علـى المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (عرضـت مسـودة مشـروع المعيـار المعدلة علـى المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (١٣١٣) ) 
المنعقـد فـي مكة المكرمـة في الفترة من المنعقـد فـي مكة المكرمـة في الفترة من ٢٦٢٦-٣٠٣٠ شـعبان  شـعبان ١٤٢٥١٤٢٥هــ يوافقه هــ يوافقه ١٠١٠-١٤١٤ (تشـرين الأول)  (تشـرين الأول) 
أكتوبر أكتوبر ٢٠٠٤٢٠٠٤م، وأدخل تعديلات على مسـودة مشـروع المعيار، وقرر إرسـالها إلى ذوي الاختصاص م، وأدخل تعديلات على مسـودة مشـروع المعيار، وقرر إرسـالها إلى ذوي الاختصاص 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً
عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع في مملكة البحرين بتاريخ ١٥١٥ صفـر  صفـر ١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٥٢٥ آذار  آذار 
ا يمثلـون البنـوك المركزيـة،  ا يمثلـون البنـوك المركزيـة، م، وحضرهـا مـا يزيـد عـن خمسـة وثلاثيـن مشـاركً (مـارس) (مـارس) ٢٠٠٥٢٠٠٥م، وحضرهـا مـا يزيـد عـن خمسـة وثلاثيـن مشـاركً
والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا 
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المجال. وقد تمَّ الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما المجال. وقد تمَّ الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما 
طرح خلالها، وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشرعية رقم (طرح خلالها، وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) بالإجابة عن الملاحظات ) بالإجابة عن الملاحظات 

والتعليق عليها.والتعليق عليها.
ناقشـت لجنتا المعايير الشـرعية رقـم (ناقشـت لجنتا المعايير الشـرعية رقـم (١) ورقم () ورقم (٢) فـي اجتماعهما المشـترك المنعقد في ) فـي اجتماعهما المشـترك المنعقد في 
مملكة البحرين بتاريخ مملكة البحرين بتاريخ ١٥١٥ و و١٦١٦ صفر  صفر ١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٥٢٥ و و٢٦٢٦ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٥٢٠٠٥م الملاحظات م الملاحظات 

التي أبديت خلال جلسة الاستماع وأدخلتا التعديلات التي رأتها مناسبة.التي أبديت خلال جلسة الاستماع وأدخلتا التعديلات التي رأتها مناسبة.
عقـد المجلس الشـرعي اجتماعـه رقم (عقـد المجلس الشـرعي اجتماعـه رقم (١٤١٤) في الفتـرة من ) في الفتـرة من ٢١٢١-٢٣٢٣ ربيـع الأول  ربيـع الأول ١٤٢٦١٤٢٦هـ هـ 
يوافقه يوافقه ٣٠٣٠ نيسـان (إبريل) -  نيسـان (إبريل) - ٢ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م، في مدينة دبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) م، في مدينة دبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 

واعتمد فيه المعيار.واعتمد فيه المعيار.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٩٣٤٩٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٣٢٣): الوكالة وتصرف الفضولي): الوكالة وتصرف الفضولي    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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    ³   ²   ±   °   ¯   مسـتند مشـروعية الوكالـة مـن الكتـاب قولـه تعالـى: مسـتند مشـروعية الوكالـة مـن الكتـاب قولـه تعالـى: ثن   ¯   °   ±   ²   ³   ثن
´   μ   ¶   ¸   ¹      ثم´   μ   ¶   ¸   ¹      ثم(١) ووجـه الاسـتدلال أن من بعثـوه جعلوه وكيلاً عنهم في  ووجـه الاسـتدلال أن من بعثـوه جعلوه وكيلاً عنهم في 
ا يشـتري به  ا يشـتري به الشـراء. ومـن السـنة حديث عروة البارقي رضي اللـه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارً الشـراء. ومـن السـنة حديث عروة البارقي رضي اللـه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارً
ا، وأما الإجماع فقد حكاه صاحب البحر الزخار  ا، وأما الإجماع فقد حكاه صاحب البحر الزخار .. وهذا توكيل بالشـراء أيضً أضحية أو شـاةأضحية أو شـاة(٢).. وهذا توكيل بالشـراء أيضً
وغيرهوغيره(٣). ومسـتندها من المعقول الحاجة إلى اسـتعانة الإنسان بغيره ولا سيما فيما يعجز عنه . ومسـتندها من المعقول الحاجة إلى اسـتعانة الإنسان بغيره ولا سيما فيما يعجز عنه 

من الأعمالمن الأعمال(٤).
  مسـتند صحـة الوكالة بـكل لفظ يدل عليهـا أن ذلك هو مقتضـى قاعدة: (العبـرة في العقود مسـتند صحـة الوكالة بـكل لفظ يدل عليهـا أن ذلك هو مقتضـى قاعدة: (العبـرة في العقود

بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني) فكل ما يدل على معنى التفويض الذي هو جوهر بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني) فكل ما يدل على معنى التفويض الذي هو جوهر 
الوكالـة يصلح صيغة لها. ومسـتند الاكتفاء في القبول بالسـكوت وعدم الـرد أن ذلك قبول الوكالـة يصلح صيغة لها. ومسـتند الاكتفاء في القبول بالسـكوت وعدم الـرد أن ذلك قبول 

ضمنًاضمنًا(٥).
  ّمسـتند صحـة تعليق الوكالـة وإضافتها للمسـتقبل أنها للتفويض وليسـت للتمليك، ولسـدّ مسـتند صحـة تعليق الوكالـة وإضافتها للمسـتقبل أنها للتفويض وليسـت للتمليك، ولسـد

الحاجة فقد يحتاج الإنسان إلى ربط التفويض بحادثة، أو  تحديد موعد في المستقبل للإنابة. الحاجة فقد يحتاج الإنسان إلى ربط التفويض بحادثة، أو  تحديد موعد في المستقبل للإنابة. 
  مسـتند اشـتراط ملك التصرف فـي الموكل أن الوكيل يملك التصرف مـن قبله، فإذا لم يكن مسـتند اشـتراط ملك التصرف فـي الموكل أن الوكيل يملك التصرف مـن قبله، فإذا لم يكن

ا للتصرف لا يمكن تمليكه لغيره(٦). .  ا للتصرف لا يمكن تمليكه لغيرهمالكً مالكً
  مسـتند التفصيـل الثلاثـي في ناقص الأهلية أن هـذا حكم في جميع التصرفات بشـأنه ومنها مسـتند التفصيـل الثلاثـي في ناقص الأهلية أن هـذا حكم في جميع التصرفات بشـأنه ومنها

الوكالة.الوكالة.
  مسـتند اشـتراط علم الوكيل بالتوكيل هـو لزوم الإيجـاب والقبول وبالتالي يتـم التمييز بين مسـتند اشـتراط علم الوكيل بالتوكيل هـو لزوم الإيجـاب والقبول وبالتالي يتـم التمييز بين

الوكيل والفضولي.الوكيل والفضولي.

سورة الكهف، الآية: (١٩١٩).). سورة الكهف، الآية: (   (١)
أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي (التلخيص الحبير ٣٠٤٣٠٤/٣).). أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي (التلخيص الحبير    (٢)

نيل الأوطار ٣٥٢٣٥٢/٥ وفتح القدير لابن الهمام  وفتح القدير لابن الهمام ٥٥٤٥٥٤/٦ والمغني لابن قدامة  والمغني لابن قدامة ٢٠٣٢٠٣/٥ والبحر الزخار. والبحر الزخار. نيل الأوطار    (٣)
البحر الرائق لابن نجيم ١٥٣١٥٣/٧. البحر الرائق لابن نجيم    (٤)

المنهاج للنووي ١٦٤١٦٤/٢ وفتح القدير  وفتح القدير ٥٥٣٥٥٣/٦. المنهاج للنووي    (٥)
اللباب للميداني ١٣٩١٣٩/٢. اللباب للميداني    (٦)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤٩٤٤٩٤
  مسـتند الشـروط الأربعـة في محـل الوكالـة هو توقف إمـكان التصـرف ونفـاذه عليها وهو مسـتند الشـروط الأربعـة في محـل الوكالـة هو توقف إمـكان التصـرف ونفـاذه عليها وهو

لا يمكـن دون العلم بالمحل، واسـتقرار ملك المـوكل فيه، وكونه يقبـل الإنابة، وخلوه من لا يمكـن دون العلم بالمحل، واسـتقرار ملك المـوكل فيه، وكونه يقبـل الإنابة، وخلوه من 
المانع الشرعي.المانع الشرعي.

  مستند صحة الأجر على الوكالة أن فيها عملاً لصالح الموكل، فيحق للوكيل أن يشترط أجرة مستند صحة الأجر على الوكالة أن فيها عملاً لصالح الموكل، فيحق للوكيل أن يشترط أجرة
على عمله. ومستند الاكتفاء بالعرف فيمن لا يعمل إلا بأجر هو اعتبار العرف فيما لا يخالف على عمله. ومستند الاكتفاء بالعرف فيمن لا يعمل إلا بأجر هو اعتبار العرف فيما لا يخالف 

النصوص الشرعية. أما صحتها دون أجر فإنها في هذه الحالة من قبيل التبرع بالعمل.النصوص الشرعية. أما صحتها دون أجر فإنها في هذه الحالة من قبيل التبرع بالعمل.
  ومسـتند صحـة الحالات المذكورة فـي المعيار في تحديد الأجرة أنهـا بذلك تكون معلومة ومسـتند صحـة الحالات المذكورة فـي المعيار في تحديد الأجرة أنهـا بذلك تكون معلومة

في الحال أو في المآل، والجهالة التي تؤول إلى العلم مغتفرة لأنها لا تؤدي إلى النزاعفي الحال أو في المآل، والجهالة التي تؤول إلى العلم مغتفرة لأنها لا تؤدي إلى النزاع(١).
  مسـتند جواز أن يضاف مع الأجرة جزء من الربح أن ذلك لا يخل بمعلومية الأجرة. والربح مسـتند جواز أن يضاف مع الأجرة جزء من الربح أن ذلك لا يخل بمعلومية الأجرة. والربح

الملتزم به هو على سـبيل الالتزام بالتبرع وعلى أنه هدية معلقة أو أنه جعالة، وهناك رأي بأن الملتزم به هو على سـبيل الالتزام بالتبرع وعلى أنه هدية معلقة أو أنه جعالة، وهناك رأي بأن 
ذلك الربح جزء من الأجرة تابع لها ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.ذلك الربح جزء من الأجرة تابع لها ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.

  مسـتند أن الأصـل عدم لـزوم الوكالة أنهـا للتفويض فلا يجبـر الموكل على الاسـتمرار فيه مسـتند أن الأصـل عدم لـزوم الوكالة أنهـا للتفويض فلا يجبـر الموكل على الاسـتمرار فيه
وكذلـك الوكيل. ومسـتند الصـور التي تلزم فيهـا الوكالة حفظ الحقوق فـي حال تعلق حق وكذلـك الوكيل. ومسـتند الصـور التي تلزم فيهـا الوكالة حفظ الحقوق فـي حال تعلق حق 
الغير، وكونها تأخذ حكم الإجارة إن كانت بأجر، وكذلك حالة التعهد لأن الإخلال بالتعهد الغير، وكونها تأخذ حكم الإجارة إن كانت بأجر، وكذلك حالة التعهد لأن الإخلال بالتعهد 

ا بالغير.  ا بالغير. يلحق ضررً يلحق ضررً
  مسـتند صحة توقيت الوكالـة أنها عقد له مدة فيكمن تحديده بمدة كغيـره من العقود الزمنية مسـتند صحة توقيت الوكالـة أنها عقد له مدة فيكمن تحديده بمدة كغيـره من العقود الزمنية

مثل الإجارة. مثل الإجارة. 
  مسـتند التزامات الموكل والوكيل المبينة في المعيار هو وجوب الوفاء بمقتضى العقود التي مسـتند التزامات الموكل والوكيل المبينة في المعيار هو وجوب الوفاء بمقتضى العقود التي

يحصل فيها التوكيل لأن التفويض يستلزم تحمل آثاره وتبعاته.يحصل فيها التوكيل لأن التفويض يستلزم تحمل آثاره وتبعاته.
  ،مستند كون يد الوكيل يد أمانة هو أنه يعمل لصالح غيره، وهذا هو الشأن في تلك التصرفات، مستند كون يد الوكيل يد أمانة هو أنه يعمل لصالح غيره، وهذا هو الشأن في تلك التصرفات

والمـوكل قـد اختار الوكيل وذلك ائتمـان له فلا يناقض قوله إلا  بإثبـات التعدي أو التقصير والمـوكل قـد اختار الوكيل وذلك ائتمـان له فلا يناقض قوله إلا  بإثبـات التعدي أو التقصير 
أو مخالفة شروط أو قيود الوكالة. أو مخالفة شروط أو قيود الوكالة. 

  مسـتند منع الجمع بين الوكالة والكفالة تنافي مقتضاهما، على أن في تضمين الوكيل شـبهة مسـتند منع الجمع بين الوكالة والكفالة تنافي مقتضاهما، على أن في تضمين الوكيل شـبهة
الربا؛ لأن يد الوكيل يد أمانة وهي تنافي الضمان.الربا؛ لأن يد الوكيل يد أمانة وهي تنافي الضمان.

  ا لمذهب الحنفية والأرجح عند الشـافعية هو ا لمذهب الحنفية والأرجح عند الشـافعية هو مسـتند منع الوكيل من تولـي طرفي العقد طبقً مسـتند منع الوكيل من تولـي طرفي العقد طبقً

الإنصـاف ٤٠٣٤٠٣/٥ والروضة للنووي  والروضة للنووي ٣٠١٣٠١/٤ والخرشـي  والخرشـي ٥/٧ وفتاو الحامديـة  وفتاو الحامديـة ٣٢٤٣٢٤/١ وتذكرة الفقهاء  وتذكرة الفقهاء  الإنصـاف    (١)
للعلامة الحلي للعلامة الحلي ١١٤١١٤/٢.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٩٥٤٩٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٣٢٣): الوكالة وتصرف الفضولي): الوكالة وتصرف الفضولي    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تجنب عدم انتظام الإيجاب والقبول من شخص واحد للاسترخاص للنفس. وترجيح هذين تجنب عدم انتظام الإيجاب والقبول من شخص واحد للاسترخاص للنفس. وترجيح هذين 
المذهبين هو الملائم لتصرفات المؤسسـات للتحرز من نقل الأملاك دون صيغة واسـتبعاد المذهبين هو الملائم لتصرفات المؤسسـات للتحرز من نقل الأملاك دون صيغة واسـتبعاد 

الصورية في التصرفات، ومنع تداخل الضمانين. الصورية في التصرفات، ومنع تداخل الضمانين. 
  مستند تعلق حكم العقد بالموكل أنه هو الأصيل، أما حقوق العقد فإنها ترجع للوكيل لكونه مستند تعلق حكم العقد بالموكل أنه هو الأصيل، أما حقوق العقد فإنها ترجع للوكيل لكونه

هو العاقد.هو العاقد.
  دَ من الشـريعة في هِ دَ من الشـريعة في مسـتند كون المخالفة فيما ليـس للأفضل تجعل الوكالة موقوفة هو ما عُ هِ مسـتند كون المخالفة فيما ليـس للأفضل تجعل الوكالة موقوفة هو ما عُ

ـا على إجازة المـوكل لدرء  ـا على إجازة المـوكل لدرء  وهو هنـا أن يكون موقوفً تصحيـح تصرف المسـلم ما أمكـنتصحيـح تصرف المسـلم ما أمكـن(١) وهو هنـا أن يكون موقوفً
الضرر عنه. الضرر عنه. 

  مسـتند معالجة المخالفة في حال تحديد ثمن البيع أو الشـراء بـأن يتحمل الوكيل المخالف مسـتند معالجة المخالفة في حال تحديد ثمن البيع أو الشـراء بـأن يتحمل الوكيل المخالف
الفـرق بيـن الثمـن الذي تصرف بـه وثمن المثل - هـو تحقيق العدل ورفع الضـرر عنه دون الفـرق بيـن الثمـن الذي تصرف بـه وثمن المثل - هـو تحقيق العدل ورفع الضـرر عنه دون 
ا لما في ذلك من شبهة الربا، وقد ورد النص  ا لما في ذلك من شبهة الربا، وقد ورد النص الوقوع في أخذ المال بالشرط وهو ممنوع شرعً الوقوع في أخذ المال بالشرط وهو ممنوع شرعً
ا آخر بإبطال التعامل في هذه  ا آخر بإبطال التعامل في هذه على هذه المسألة في المغني لابن قدامة وأشار إلى أن هناك رأيً على هذه المسألة في المغني لابن قدامة وأشار إلى أن هناك رأيً

الحالةالحالة(٢).
  مسـتند اسـتثناء التوكيل ببيع المرهون من انتهاء الوكالة بموت الوكيل وأنها تنتقل إلى ورثته مسـتند اسـتثناء التوكيل ببيع المرهون من انتهاء الوكالة بموت الوكيل وأنها تنتقل إلى ورثته

هو أن في ذلك حفظ حقوق المرتهن، وهذه الوكالة - في الأصل - غير قابلة للعزل لتحقيق هو أن في ذلك حفظ حقوق المرتهن، وهذه الوكالة - في الأصل - غير قابلة للعزل لتحقيق 
غرضها لأنه تعلق بها حق الغير.غرضها لأنه تعلق بها حق الغير.

  مسـتند أن تصرف الفضولي موقوف وليس باطلاً بسـبب غرر الانفسـاخ - حسبما اختير في مسـتند أن تصرف الفضولي موقوف وليس باطلاً بسـبب غرر الانفسـاخ - حسبما اختير في
المعيـار مـن بين المذاهب في ذلك - هو أن تصرف المسـلم مصون عـن الإلغاء ما أمكنالمعيـار مـن بين المذاهب في ذلك - هو أن تصرف المسـلم مصون عـن الإلغاء ما أمكن(٣) 
وهـو هنـا ممكـن بجعل تصرفـه موقوفًا، وقد يكـون فيه نفـع للمتصرف عنـه بالفضالة. قال وهـو هنـا ممكـن بجعل تصرفـه موقوفًا، وقد يكـون فيه نفـع للمتصرف عنـه بالفضالة. قال 
ابن الهمام: «وبالنظر إلى الغرر يفسـد، وبالنظر إلـى النفع وعدم الضرر يجوز، فقلنا بالجواز ابن الهمام: «وبالنظر إلى الغرر يفسـد، وبالنظر إلـى النفع وعدم الضرر يجوز، فقلنا بالجواز 
الموقوف عملاً بهما»الموقوف عملاً بهما»(٤) وفي الحديث:  وفي الحديث: «من اسـتطاع أن ينفع أخاه فليفعل»«من اسـتطاع أن ينفع أخاه فليفعل»(٥) أما إن كان فيه  أما إن كان فيه 

ضرر فيمكن درؤه بحق الفسخ الذي يملكه المتصرف عنه.ضرر فيمكن درؤه بحق الفسخ الذي يملكه المتصرف عنه.

 ،  ، (٢)(١)         المغني لابن قدامة          المغني لابن قدامة ١٣٥١٣٥/٥-١٣٦١٣٦.
فـي البدائع ١٧٧١٧٧/٥ ويجب حمل تصرف المسـلم على الصحة ما أمكن. وفـي فتح القدير  ويجب حمل تصرف المسـلم على الصحة ما أمكن. وفـي فتح القدير ٤٤٥٤٤٥/٢ وجوب  وجوب  فـي البدائع    (٣)

تصحيح التصرف ما أمكن.تصحيح التصرف ما أمكن.
فتح القدير ٣١٧٣١٧/٥. .  فتح القدير    (٤)

قال الحافظ الهيثمي: «قلت: هو في الصحيح باختصار- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا قيس ابن  قال الحافظ الهيثمي: «قلت: هو في الصحيح باختصار- رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا قيس ابن    (٥)
الربيع وقد وثقه شعبة والثوري وضعفه جماعة». ينظر مجمع الزوائد، للهيثمي، ص الربيع وقد وثقه شعبة والثوري وضعفه جماعة». ينظر مجمع الزوائد، للهيثمي، ص ٧٩٦٧٩٦، وأخرجه الحكيم ، وأخرجه الحكيم 

الترمذي في كتاب المنهيات، صالترمذي في كتاب المنهيات، ص٩ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٤٩٦٤٩٦
ا بحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول  الله صلى الله عليه وسلم بعث  ا بحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول  الله صلى الله عليه وسلم بعث ويسـتأنس للمشـروعية أيضً ويسـتأنس للمشـروعية أيضً
معه بدينار يشـتري له أضحية، فاشـتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع فاشـتر له أضحية معه بدينار يشـتري له أضحية، فاشـتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع فاشـتر له أضحية 

بدينار، وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له أن يبارك له في تجارتهبدينار، وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له أن يبارك له في تجارته(١).

أخرجه أبو داود والترمذي ٣٣٨٦٣٣٨٦. .  أخرجه أبو داود والترمذي    (١)
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٠٠٥٠٠

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هذا المعيار إلى بيـان عمليات التمويل المصرفي المجمع التي تتم بين المؤسسـات يهـدف هذا المعيار إلى بيـان عمليات التمويل المصرفي المجمع التي تتم بين المؤسسـات 
المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)(١) أو بينها وبين البنوك التقليدية. أو بينها وبين البنوك التقليدية.

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٠١٥٠١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٤٢٤): التمويل المصرفي المجمع): التمويل المصرفي المجمع    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:&������ '�(� .:&������ '�(� .١

يتناول هذا المعيار عمليات التمويل المصرفي المجمع، سواء تلك التي تتم بين المؤسسات  يتناول هذا المعيار عمليات التمويل المصرفي المجمع، سواء تلك التي تتم بين المؤسسات    
أو بينها وبيــن البنوك التقليديــة، مع بيان العلاقات بين مجموع المؤسســات المشــاركة أو بينها وبيــن البنوك التقليديــة، مع بيان العلاقات بين مجموع المؤسســات المشــاركة 

والعلاقات بين المؤسسات والعملاء.والعلاقات بين المؤسسات والعملاء.
:W َّ����� �,�F��� >7����� `7��8 .:W َّ����� �,�F��� >7����� `7��8 .٢

ع هو اشتراك مجموعة من المؤسسات في تمويل مشترك بموجب  التمويل المصرفي المجمَّ ع هو اشتراك مجموعة من المؤسسات في تمويل مشترك بموجب   التمويل المصرفي المجمَّ  
أي من الصيغ الاستثمارية المشروعة، وتكون للتمويل المجمع خلال مدة العملية حسابات أي من الصيغ الاستثمارية المشروعة، وتكون للتمويل المجمع خلال مدة العملية حسابات 

مستقلة عن حسابات المؤسسات المشاركة.مستقلة عن حسابات المؤسسات المشاركة.
:W����� �,�F��� >7����� >%� .:W����� �,�F��� >7����� >%� .٣

يجب أن يكون محل التمويل المصرفي المجمع تمويل أنشطة استثمارية مشروعة لا تدخل  يجب أن يكون محل التمويل المصرفي المجمع تمويل أنشطة استثمارية مشروعة لا تدخل    
فيها أنشــطة وخدمات محرمة، ولا يجوز أن يقوم التمويل المصرفي المجمع كليăا أو جزئيăا فيها أنشــطة وخدمات محرمة، ولا يجوز أن يقوم التمويل المصرفي المجمع كليăا أو جزئيăا 

عليها أو على التمويل الربوي.عليها أو على التمويل الربوي.
:�+���� W����� �,�F��� >7����� h�� ��4 .:�+���� W����� �,�F��� >7����� h�� ��4 .٤

ا، ومنها: يجب أن يتم تقديم التمويل إلى العملاء بصيغ الاستثمار المقبولة شرعً ا، ومنها:  يجب أن يتم تقديم التمويل إلى العملاء بصيغ الاستثمار المقبولة شرعً  
البيع مساومة أو مرابحة بالأجل أوبالتقسيط.  البيع مساومة أو مرابحة بالأجل أوبالتقسيط.    ١/٤

الإجارة أو الإجارة المنتهية بالتمليك. الإجارة أو الإجارة المنتهية بالتمليك.   ٢/٤
لَم الموازي. لَم أوالسَّ السَّ لَم الموازي.  لَم أوالسَّ السَّ  ٣/٤

الاستصناع أو الاستصناع الموازي. الاستصناع أو الاستصناع الموازي.   ٤/٤
المضاربة. المضاربة.   ٥/٤

المشاركة الثابتة أو المتناقصة. المشاركة الثابتة أو المتناقصة.   ٦/٤
المزارعة أو المساقاة أو المغارسة. المزارعة أو المساقاة أو المغارسة.   ٧/٤

الصكوك الاستثمارية. الصكوك الاستثمارية.   ٨/٤



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٠٢٥٠٢
:W����� �,�F��� >7����� �, ��3��=��� כ��#�� W� *�Z$f��� �B&��� .:W����� �,�F��� >7����� �, ��3��=��� כ��#�� W� *�Z$f��� �B&��� .٥

الأصل أن يتم التمويل المصرفي المجمع بين المؤسسات المالية الإسلامية. الأصل أن يتم التمويل المصرفي المجمع بين المؤسسات المالية الإسلامية.   ١/٥
ا من اشــتراك البنوك التقليدية مع المؤسســات في التمويل المصرفي  لا مانع شرعً ا من اشــتراك البنوك التقليدية مع المؤسســات في التمويل المصرفي   لا مانع شرعً  ٢/٥

ان وفق الصيغ الإسلامية المشروعة. تِمَّ ان وفق الصيغ الإسلامية المشروعة.المجمع ما دامت المشاركة والتمويل يَ تِمَّ المجمع ما دامت المشاركة والتمويل يَ
الأصل أن تكــون قيادة التمويــل المصرفي المجمع لإحد المؤسســات المالية  الأصل أن تكــون قيادة التمويــل المصرفي المجمع لإحد المؤسســات المالية    ٣/٥
ا من قيادة أحد البنوك التقليدية للتمويل المصرفي المجمع  ا من قيادة أحد البنوك التقليدية للتمويل المصرفي المجمع الإسلامية، ولا مانع شرعً الإسلامية، ولا مانع شرعً
ا أو بمشاركة المؤسسات المالية  ا أو بمشاركة المؤسسات المالية ومبادرته بوضع آليات وشروط إدارة العملية منفردً ومبادرته بوضع آليات وشروط إدارة العملية منفردً
ا  ا الإســلامية، طالما كانت العقود شرعية وموضوع الأنشــطة ونوع التمويل يتم وفقً الإســلامية، طالما كانت العقود شرعية وموضوع الأنشــطة ونوع التمويل يتم وفقً

لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
يجب أن يتم تنظيم وتنفيذ ومتابعة التمويل المصرفي المجمع بإشراف هيئات الرقابة  يجب أن يتم تنظيم وتنفيذ ومتابعة التمويل المصرفي المجمع بإشراف هيئات الرقابة    ٤/٥
الشرعية للمؤسســات المشاركة في التمويل، ويفضل تكوين لجنة مشتركة من تلك الشرعية للمؤسســات المشاركة في التمويل، ويفضل تكوين لجنة مشتركة من تلك 

ا لتلك المؤسسات. ا لتلك المؤسسات.الهيئات يكون قرارها ملزمً الهيئات يكون قرارها ملزمً
لا مانع من تقديم التمويل المصرفي المجمع من مؤسسات مالية إسلامية لحصة من  لا مانع من تقديم التمويل المصرفي المجمع من مؤسسات مالية إسلامية لحصة من    ٥/٥
مشــروع واحد في حين أن الحصة الأخر ممولــة من جهات أخر بطرق تقليدية مشــروع واحد في حين أن الحصة الأخر ممولــة من جهات أخر بطرق تقليدية 
ا بأن  ا بأن بشــرط الفصل بين حســابات التمويلين وطريقة قيــادة وإدارة كل منهما، علمً بشــرط الفصل بين حســابات التمويلين وطريقة قيــادة وإدارة كل منهما، علمً

ا ومسؤوليته على من قام به. ا ومسؤوليته على من قام به.الإقراض والاقتراض الربوي حرام شرعً الإقراض والاقتراض الربوي حرام شرعً
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يمكن أن يتم اشتراك المؤسسات في التمويل المصرفي المجمع وفق إحد الطرق الآتية: يمكن أن يتم اشتراك المؤسسات في التمويل المصرفي المجمع وفق إحد الطرق الآتية:   
المضاربة: بحيث تقوم المؤسسـة القائدة أو المديرة بدور المضارب، وتنفرد  المضاربة: بحيث تقوم المؤسسـة القائدة أو المديرة بدور المضارب، وتنفرد    ١/٦
ا لشـروط عقـد المضاربة. وينظر المعيار الشـرعي رقم  ا لشـروط عقـد المضاربة. وينظر المعيار الشـرعي رقم بـإدارة العمليات وفقً بـإدارة العمليات وفقً

(١٣١٣) بشأن المضاربة.) بشأن المضاربة.
المضاربـة مـع الإذن للمضارب بخلـط ماله بمـال المضاربة. وينظـر الفقرة  المضاربـة مـع الإذن للمضارب بخلـط ماله بمـال المضاربة. وينظـر الفقرة    ٢/٦

(٩/٨) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (١٣١٣) بشأن المضاربة.) بشأن المضاربة.
المشـاركة: بحيـث تقـوم المؤسسـات مجتمعـة بتقديـم التمويـل وتتحمـل  المشـاركة: بحيـث تقـوم المؤسسـات مجتمعـة بتقديـم التمويـل وتتحمـل    ٣/٦
المؤسسـات الخسـارة بقـدر مسـاهمة كل مؤسسـة، المؤسسـات الخسـارة بقـدر مسـاهمة كل مؤسسـة، وتوزع الأرباح حسـب وتوزع الأرباح حسـب 
الاتفاق، وفي هذه الحالة يمكن أن تختار المؤسسـات لجنة مشتركة للإدارة، الاتفاق، وفي هذه الحالة يمكن أن تختار المؤسسـات لجنة مشتركة للإدارة، 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٠٣٥٠٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٤٢٤): التمويل المصرفي المجمع): التمويل المصرفي المجمع    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو تفـوض إحد المؤسسـات بإدارة الشـركة مع زيادة حصتهـا في الربح أو أو تفـوض إحد المؤسسـات بإدارة الشـركة مع زيادة حصتهـا في الربح أو 
بمقابل محدد بشـرط إبـرام عقد إدارة معها منفصل عن عقد الشـركة. وينظر بمقابل محدد بشـرط إبـرام عقد إدارة معها منفصل عن عقد الشـركة. وينظر 

المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٢١٢) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.
الوكالة بأجر معلوم: بشرط أن يكون التوكيل بعقد مستقل، وأن يكون العمل  الوكالة بأجر معلوم: بشرط أن يكون التوكيل بعقد مستقل، وأن يكون العمل    ٤/٦
ا، ويسـتحق الوكيل الأجرة سـواء تحققت أرباح أم لا.  ا والزمن مقدرً ا، ويسـتحق الوكيل الأجرة سـواء تحققت أرباح أم لا. موصوفً ا والزمن مقدرً موصوفً
ا بمبلغ مقطوع أو بنسبة محددة من الربح إذا  ا بمبلغ مقطوع أو بنسبة محددة من الربح إذا ويمكن أن يسـتحق الوكيل حافزً ويمكن أن يسـتحق الوكيل حافزً
زادت الأرباح عن حد معين دون إخلال باستحقاق المؤسسة ربح مساهمتها زادت الأرباح عن حد معين دون إخلال باستحقاق المؤسسة ربح مساهمتها 
إن وجـدت. وينظـر المعيـار الشـرعي رقـم (إن وجـدت. وينظـر المعيـار الشـرعي رقـم (٢٣٢٣) بشـأن الوكالـة وتصـرف ) بشـأن الوكالـة وتصـرف 

الفضولي.الفضولي.
الوكالة دون أجر: بحيث تقوم المؤسسة القائدة أو المديرة بإدارة العملية دون  الوكالة دون أجر: بحيث تقوم المؤسسة القائدة أو المديرة بإدارة العملية دون    ٥/٦
مقابـل عن عملها، والربح كله للأطراف الممولة بما فيها المؤسسـة بالنسـبة مقابـل عن عملها، والربح كله للأطراف الممولة بما فيها المؤسسـة بالنسـبة 

لمساهمتها إن وجدت.لمساهمتها إن وجدت.
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يجوز للمؤسسة القائدة أن تحصل على عمولة مقابل الأعمال التحضيرية التي تقوم  يجوز للمؤسسة القائدة أن تحصل على عمولة مقابل الأعمال التحضيرية التي تقوم    ١/٧
بها، مثل دراســة الجدو للعملية، والتنظيم، وتجميع المشــاركين، وإعداد العقود بها، مثل دراســة الجدو للعملية، والتنظيم، وتجميع المشــاركين، وإعداد العقود 
ونحو ذلك ســواء كانت تلــك العمولة بالتكلفة أو بأقل أو بأكثر، وســواء عهد إلى ونحو ذلك ســواء كانت تلــك العمولة بالتكلفة أو بأقل أو بأكثر، وســواء عهد إلى 
المؤسسة بالإدارة أم لم يعهد إليها بالإدارة، مع مراعاة البند (المؤسسة بالإدارة أم لم يعهد إليها بالإدارة، مع مراعاة البند (٤/٦)، والبند ()، والبند (٥/٦). ). 
لا يجوز الحصول على عمولة الارتباط. وينظر المعيار الشــرعي رقم (١٧١٧) بشــأن ) بشــأن  لا يجوز الحصول على عمولة الارتباط. وينظر المعيار الشــرعي رقم (   ٢/٧
صكوك الاستثمار، والبند (صكوك الاستثمار، والبند (١/٤/٢) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن المرابحة.) بشأن المرابحة.
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ه يدُ أمانة، فــلا يضمن رأس المال إلا  ع يدُ مديــرُ عملية التمويل المصرفــي المجمَّ ه يدُ أمانة، فــلا يضمن رأس المال إلا   ع يدُ مديــرُ عملية التمويل المصرفــي المجمَّ  ١/٨
 . ا أم وكيلاً ا أم مشاركً . بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشــروط، ســواء أكان مضاربً ا أم وكيلاً ا أم مشاركً بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشــروط، ســواء أكان مضاربً

وينظر البند (وينظر البند (٢/٢/٢) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (٥) بشأن الضمانات. ) بشأن الضمانات. 
لا يجوز للمدير على أســاس المضاربة أو المشاركة أن يكفل المدينين لصالح شركائه لا يجوز للمدير على أســاس المضاربة أو المشاركة أن يكفل المدينين لصالح شركائه   ٢/٨
أو أرباب المــال ولا أن يضمــن لصالحهم تقلبات أســعار صرف العملة لاســترداد أو أرباب المــال ولا أن يضمــن لصالحهم تقلبات أســعار صرف العملة لاســترداد 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٠٤٥٠٤
مســاهماتهم وينظر البند (مســاهماتهم وينظر البند (٢/٢/٢) من المعيار الشــرعي رقم () من المعيار الشــرعي رقم (٥) بشأن الضمانات، ) بشأن الضمانات، 
والبند (والبند (٢/٥) بشــأن الجمع بين الوكالة والكفالة من المعيار الشرعي رقم () بشــأن الجمع بين الوكالة والكفالة من المعيار الشرعي رقم (٢٣٢٣) بشأن ) بشأن 

الوكالة وتصرف الفضولي.الوكالة وتصرف الفضولي.
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يجب تحديد عملة معينة للتمويل المصرفي المجمع، ويمكن للأطراف المشــاركة  يجب تحديد عملة معينة للتمويل المصرفي المجمع، ويمكن للأطراف المشــاركة    ١/٩
أن تقدم مشــاركاتها بعملات مغايرة لعملة التمويل بشرط إجراء تقويم لها بتحويلها أن تقدم مشــاركاتها بعملات مغايرة لعملة التمويل بشرط إجراء تقويم لها بتحويلها 

إلى عملة التمويل على أساس سعر الصرف السائد يوم تسليم مبلغ المساهمة.إلى عملة التمويل على أساس سعر الصرف السائد يوم تسليم مبلغ المساهمة.
يجوز لأي من المؤسســات المشاركة تســلم جميع أرباحها وحقوقها بعملة مغايرة  يجوز لأي من المؤسســات المشاركة تســلم جميع أرباحها وحقوقها بعملة مغايرة    ٢/٩

لعملة التمويل على أساس سعر الصرف السائد يوم تسليم الأرباح والحقوق.لعملة التمويل على أساس سعر الصرف السائد يوم تسليم الأرباح والحقوق.
ا  لا يجــوز أن يقدم وكيل الاســتثمار أو أحد أطراف المشــاركة أو المضاربة التزامً ا   لا يجــوز أن يقدم وكيل الاســتثمار أو أحد أطراف المشــاركة أو المضاربة التزامً  ٣/٩
لطرف آخر بحمايته من مخاطر تقلب أســعار العملات. وينظر البند (لطرف آخر بحمايته من مخاطر تقلب أســعار العملات. وينظر البند (٣/٩/٢) من ) من 

المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١) بشأن المتاجرة في العملات.) بشأن المتاجرة في العملات.
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١/١٠١٠ يجوز الاتفاق على أن تكون عملية التمويل المصرفي المجمع مغلقة لا يســمح فيها يجوز الاتفاق على أن تكون عملية التمويل المصرفي المجمع مغلقة لا يســمح فيها 
بالتخارج حتى موعد التصفية.بالتخارج حتى موعد التصفية.

٢/١٠١٠  يجوز تخارج إحد المؤسســات من عملية التمويــل المصرفي المجمع لطرف   يجوز تخارج إحد المؤسســات من عملية التمويــل المصرفي المجمع لطرف 
أجنبي أو لأحد الشركاء قبل تصفية العملية حسب شروط التعاقد، وبالقيمة التي يتم أجنبي أو لأحد الشركاء قبل تصفية العملية حسب شروط التعاقد، وبالقيمة التي يتم 
الاتفاق عليها في حينه إذا كانــت النقود والديون تابعة للأصول (الأعيان والمنافع) الاتفاق عليها في حينه إذا كانــت النقود والديون تابعة للأصول (الأعيان والمنافع) 
والحقوق المالية، وإلا فيجب مراعاة أحكام الصرف والتعامل في الديون، ولا يجوز والحقوق المالية، وإلا فيجب مراعاة أحكام الصرف والتعامل في الديون، ولا يجوز 
الاتفاق الســابق على التخارج بالقيمة الاسمية أو بضمان حد معين من الأرباح. مع الاتفاق الســابق على التخارج بالقيمة الاسمية أو بضمان حد معين من الأرباح. مع 
مراعاة ما جاء في المعيار الشــرعي رقم (مراعاة ما جاء في المعيار الشــرعي رقم (١٧١٧) بشــأن صكوك الاستثمار، والمعيار ) بشــأن صكوك الاستثمار، والمعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (٢١٢١) بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات).) بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات).
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صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٣٢٣ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٦١٤٢٦ هـ يوافقه  هـ يوافقه ٢ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٥٢٠٠٥ م.  م.   



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٠٥٥٠٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٤٢٤): التمويل المصرفي المجمع): التمويل المصرفي المجمع    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتمد المجلس الشـرعي معيار التمويل المصرفي المجمع في اجتماعه الرابع عشر المنعقد اعتمد المجلس الشـرعي معيار التمويل المصرفي المجمع في اجتماعه الرابع عشر المنعقد 
في دبي خلال الفترة من في دبي خلال الفترة من ٢١٢١- - ٢٣٢٣ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٣٠٣٠ إبريل-  إبريل- ٢ مايو  مايو ٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٣٢٣ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٢ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م، وما ورد في م، وما ورد في  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ
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قـرر المجلس الشـرعي فـي اجتماعـه رقـم (قـرر المجلس الشـرعي فـي اجتماعـه رقـم (١٠١٠) المنعقد في الفتـرة مـن ) المنعقد في الفتـرة مـن ٢-٧ ربيع الأول  ربيع الأول 
١٤٢٤١٤٢٤هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٣-٨ آيـار (مايـو)  آيـار (مايـو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م فـي المدينـة المنورة إصدار مسـودة مشـروع المعيار م فـي المدينـة المنورة إصدار مسـودة مشـروع المعيار 

الشرعي بشأن التمويل المصرفي المجمع.الشرعي بشأن التمويل المصرفي المجمع.
وفـي يـوم وفـي يـوم ٧ ذو الحجـة  ذو الحجـة ١٤٢٤١٤٢٤هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٢٩٢٩ كانـون الثاني (ينايـر)  كانـون الثاني (ينايـر) ٢٠٠٤٢٠٠٤م، قـررت لجنة م، قـررت لجنة 
المعايير الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار التمويل المصرفي المجمع.المعايير الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار التمويل المصرفي المجمع.

وفـي الاجتمـاع رقـم (وفـي الاجتمـاع رقـم (١١١١) للجنـة المعايير الشـرعية رقم () للجنـة المعايير الشـرعية رقم (١) الـذي عقد بتاريـخ ) الـذي عقد بتاريـخ ٢٥٢٥ و و٢٦٢٦ 
صفر صفر ١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقه هـ يوافقه ١٥١٥ و و١٦١٦ نيسـان (إبريل)  نيسـان (إبريل) ٢٠٠٤٢٠٠٤م في مملكة البحرين ناقشـت اللجنة الدراسة م في مملكة البحرين ناقشـت اللجنة الدراسة 
الشـرعية، وطلبت من المستشـار إدخال التعديـلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما أبداه الشـرعية، وطلبت من المستشـار إدخال التعديـلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما أبداه 

الأعضاء من ملاحظات. الأعضاء من ملاحظات. 
وفي الاجتماع رقم (وفي الاجتماع رقم (١٢١٢) للجنة المعايير الشرعية رقم () للجنة المعايير الشرعية رقم (١) الذي عقد بتاريخ ) الذي عقد بتاريخ ٢٨٢٨ ربيع الآخر  ربيع الآخر 
١٤٢٥١٤٢٥هــ يوافقـه هــ يوافقـه ١٦١٦(حزيـران) يونيو (حزيـران) يونيو ٢٠٠٤٢٠٠٤ في دبي (الإمـارات العربية المتحدة) ناقشـت اللجنة  في دبي (الإمـارات العربية المتحدة) ناقشـت اللجنة 
مسـودة مشـروع معيـار التمويل المصرفـي المجمـع وأدخلت التعديـلات اللازمة كمـا طلبت من مسـودة مشـروع معيـار التمويل المصرفـي المجمـع وأدخلت التعديـلات اللازمة كمـا طلبت من 
المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
كما ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المعيار فـي اجتماعها المنعقد بتاريـخ كما ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المعيار فـي اجتماعها المنعقد بتاريـخ ٢٤٢٤ و و٢٥٢٥ رجب  رجب 
١٤٢٥١٤٢٥هــ يوافقه هــ يوافقه ٩ و و١٠١٠ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) ٢٠٠٤٢٠٠٤م وأدخلت التعديـلات اللازمة في ضوء ما تم من م وأدخلت التعديـلات اللازمة في ضوء ما تم من 

مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
عرضـت مسـودة مشـروع المعيـار المعدلة على المجلس الشـرعي فـي اجتماعـه رقم (عرضـت مسـودة مشـروع المعيـار المعدلة على المجلس الشـرعي فـي اجتماعـه رقم (١٣١٣) ) 
المنعقـد فـي مكـة المكرمة في الفتـرة من المنعقـد فـي مكـة المكرمة في الفتـرة من ٢٦٢٦-٣٠٣٠ شـعبان  شـعبان ١٤٢٥١٤٢٥هــ يوافقه هــ يوافقه ١٠١٠-١٤١٤ تشـرين الأول  تشـرين الأول 
(أكتوبر) (أكتوبر) ٢٠٠٤٢٠٠٤م، وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص م، وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً
عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع في مملكـة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع في مملكـة البحرين بتاريخ ١٥١٥ صفر  صفر ١٤٢٦١٤٢٦هــ يوافقه هــ يوافقه ٢٥٢٥ آذار  آذار 
ا يمثلـون البنـوك المركزيـة،  ا يمثلـون البنـوك المركزيـة، م، وحضرهـا مـا يزيـد عـن خمسـة وثلاثيـن مشـاركً (مـارس) (مـارس) ٢٠٠٥٢٠٠٥م، وحضرهـا مـا يزيـد عـن خمسـة وثلاثيـن مشـاركً
والمؤسسـات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا والمؤسسـات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا 
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المجال. وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي أبديت، سـواء منها ما أرسـل قبل جلسـة الاستماع المجال. وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي أبديت، سـواء منها ما أرسـل قبل جلسـة الاستماع 
أم ما طـرح خلالهـا، وقـام أعضـاء من لجنتـي المعاييـر الشـرعية رقـم (أم ما طـرح خلالهـا، وقـام أعضـاء من لجنتـي المعاييـر الشـرعية رقـم (١) ورقـم () ورقـم (٢) بالإجابة عن ) بالإجابة عن 

الملاحظات والتعليق عليها.الملاحظات والتعليق عليها.
ناقشـت لجنتـا المعاييـر الشـرعية رقـم (ناقشـت لجنتـا المعاييـر الشـرعية رقـم (١) ورقم () ورقم (٢) فـي اجتماعهمـا المنعقد فـي مملكة ) فـي اجتماعهمـا المنعقد فـي مملكة 
البحريـن بتاريخ البحريـن بتاريخ ١٥١٥ و و١٦١٦ صفر  صفر ١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقـه هـ يوافقـه ٢٥٢٥ و و٢٦٢٦ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٥٢٠٠٥م الملاحظات التي م الملاحظات التي 

أبديت خلال جلسة الاستماع وأدخلتا التعديلات التي رأتها مناسبة.أبديت خلال جلسة الاستماع وأدخلتا التعديلات التي رأتها مناسبة.
عقـد المجلـس الشـرعي اجتماعه رقـم (عقـد المجلـس الشـرعي اجتماعه رقـم (١٤١٤) في الفترة مـن ) في الفترة مـن ٢١٢١-٢٣٢٣ربيـع الأول ربيـع الأول ١٤٢٦١٤٢٦هـ هـ 
يوافقه يوافقه ٣٠٣٠ نيسـان (إبريل) -  نيسـان (إبريل) - ٢ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م، في مدينة دبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) م، في مدينة دبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 

واعتمد فيه المعيار.واعتمد فيه المعيار.
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 .مستند مشروعية التمويل المصرفي المجمع هو جواز المشاركة وعدم وجود محظور. مستند مشروعية التمويل المصرفي المجمع هو جواز المشاركة وعدم وجود محظور 
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  مستند القول بوجوب أن يكون محل التمويل أنشطة استثمارية مشروعة لا تدخل فيها أنشطة مستند القول بوجوب أن يكون محل التمويل أنشطة استثمارية مشروعة لا تدخل فيها أنشطة
وخدمـات محرمـة هو أن فـي ذلك امتثالاً للآيـات الكريمة والأحاديث الشـريفة التي تحرم وخدمـات محرمـة هو أن فـي ذلك امتثالاً للآيـات الكريمة والأحاديث الشـريفة التي تحرم 
التعامـل الربـوي والتعامل بالخمـور والمخدرات والمقامـرة والخنزيـر والذبائح المحرمة التعامـل الربـوي والتعامل بالخمـور والمخدرات والمقامـرة والخنزيـر والذبائح المحرمة 
والبغـاء والملاهـي والتماثيـل والتصرفـات غيـر الجائـزة مثل الاحتـكار والغش والرشـوة والبغـاء والملاهـي والتماثيـل والتصرفـات غيـر الجائـزة مثل الاحتـكار والغش والرشـوة 

والتطفيف وجميع صور البيع الممنوعة... إلخوالتطفيف وجميع صور البيع الممنوعة... إلخ(١).
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  مسـتند جـواز مشـاركة المسـلم لغير المسـلم وعدم الحكـم عليهـا بالفسـاد والبطلان إلا مسـتند جـواز مشـاركة المسـلم لغير المسـلم وعدم الحكـم عليهـا بالفسـاد والبطلان إلا
ا هـو أن العبـرة بالتعامـل من حيث  ا هـو أن العبـرة بالتعامـل من حيث إذا تناولـت المشـاركات معامـلات غيـر جائـزة شـرعً إذا تناولـت المشـاركات معامـلات غيـر جائـزة شـرعً
مشـروعيته سـواء صدر من مسـلم أو غير مسـلم وهذا ما أقرته ندوة البركةمشـروعيته سـواء صدر من مسـلم أو غير مسـلم وهذا ما أقرته ندوة البركة(٢) وهو نفس ما  وهو نفس ما 
ذهبـت إليه الندوة الفقهيـة الرابعة لبيت التمويل الكويتـي ذهبـت إليه الندوة الفقهيـة الرابعة لبيت التمويل الكويتـي ١٩٩٥١٩٩٥م. وأما الحديث المروي م. وأما الحديث المروي 
عـن النبـي صلى الله عليه وسلم: (أنه نهى عن مشـاركة اليهـودي والنصراني إلا أن يكون الشـراء والبيع بيد عـن النبـي صلى الله عليه وسلم: (أنه نهى عن مشـاركة اليهـودي والنصراني إلا أن يكون الشـراء والبيع بيد 
المسـلم)المسـلم)(٣) فعلَّـة النهـي وهي المعاملـة بالربا أو بالعقود الشـرعية الباطلـة منتفية في حال  فعلَّـة النهـي وهي المعاملـة بالربا أو بالعقود الشـرعية الباطلـة منتفية في حال 

لتفصيـلٍ أكثـر حول كل معاملة ممنوعة وأشـكالها الحديثة والأدلة الشـرعية، ينظر د.  أحمد محيي الدين  لتفصيـلٍ أكثـر حول كل معاملة ممنوعة وأشـكالها الحديثة والأدلة الشـرعية، ينظر د.  أحمد محيي الدين    (١)
أحمد - عمل شـركات الاستثمارات الإسـلامية في السوق العالمية ص أحمد - عمل شـركات الاستثمارات الإسـلامية في السوق العالمية ص ٢٧٢٧-٤٣٤٣.

نـص الفتو: (لا مانع من اشـتراك بنوكٍ ربوية مع بنوك إسـلامية في التمويل المصرفـي المجمع الملتزم في  نـص الفتو: (لا مانع من اشـتراك بنوكٍ ربوية مع بنوك إسـلامية في التمويل المصرفـي المجمع الملتزم في    (٢)
عملياته بالأحكام الشـرعية شـريطة عدم انفراد البنوك الربوية بإدارة العمليات أو  تمكينها من اتخاذ القرارات عملياته بالأحكام الشـرعية شـريطة عدم انفراد البنوك الربوية بإدارة العمليات أو  تمكينها من اتخاذ القرارات 

ذات الطابع الشرعي) قرار رقم ذات الطابع الشرعي) قرار رقم ١/٩، فتاو ندوات البركة ص  ، فتاو ندوات البركة ص  ١٥١١٥١.
ينظر: المجموع شرح المهذب ٩٣٩٣/١٤١٤. ينظر: المجموع شرح المهذب    (٣)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥١٠٥١٠
اتخاذ الضمانات الكافية لمنع حدوث ذلك، وكذلك علة الكراهة عند الشـافعية والمالكية اتخاذ الضمانات الكافية لمنع حدوث ذلك، وكذلك علة الكراهة عند الشـافعية والمالكية 
والحنابلة والأحنافوالحنابلة والأحناف(١) تنتفي إذا خلت المشـاركة من المعاملات غير المشـروعة في حال  تنتفي إذا خلت المشـاركة من المعاملات غير المشـروعة في حال 
النـص على التزام المؤسسـة التقليدية القائدة بأحكام المعاملات الشـرعية ومراقبة هيئات النـص على التزام المؤسسـة التقليدية القائدة بأحكام المعاملات الشـرعية ومراقبة هيئات 

الرقابة الشرعية وإشـرافها على كل مراحل التمويل المصرفي المجمع. الرقابة الشرعية وإشـرافها على كل مراحل التمويل المصرفي المجمع. 
:*G�����" �7��Y%��� E���	�:*G�����" �7��Y%��� E���	�

  مسـتند الحصول على مقابل عن الأعمال التحضيرية (عمولة) هو أن الانتفاع بهذه الأعمال مسـتند الحصول على مقابل عن الأعمال التحضيرية (عمولة) هو أن الانتفاع بهذه الأعمال
حاصل لكل الأطراف المشاركة ولم يترتب عليها محظور شرعي، والمستند الشرعي لكون حاصل لكل الأطراف المشاركة ولم يترتب عليها محظور شرعي، والمستند الشرعي لكون 
 المقابل بالتكلفة أو أقل أو أكثر أن ذلك من الشرط الجائز وبما وقع عليه التراضي وهو فتو المقابل بالتكلفة أو أقل أو أكثر أن ذلك من الشرط الجائز وبما وقع عليه التراضي وهو فتو

ندوة البركة لعام ندوة البركة لعام ١٩٩٤١٩٩٤م والندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي لعام م والندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي لعام ١٩٩٥١٩٩٥م(٢).
  ăمسـتند المنع من عمولة الارتباط هو أنها مقابل حق التعاقد وهو إرادة ومشـيئة وليس محلا ăمسـتند المنع من عمولة الارتباط هو أنها مقابل حق التعاقد وهو إرادة ومشـيئة وليس محلا

للمعاوضةللمعاوضة(٣).
 :��3��� O�F��� ����B" K��m :��3��� O�F��� ����B" K��m

  مستند القول بأن المصرف المدير لا يضمن إلا بالتعدي والتقصير، أن المصرف المدير أحد مستند القول بأن المصرف المدير لا يضمن إلا بالتعدي والتقصير، أن المصرف المدير أحد
الشـركاء في عملية التمويل، ويد الشـريك يد أمانة، لا  تتحمـل أي ضمان، ولا يجوز النص الشـركاء في عملية التمويل، ويد الشـريك يد أمانة، لا  تتحمـل أي ضمان، ولا يجوز النص 
علـى ذلـك الضمان؛ لأن في ذلـك إخلالاً بالأسـاس المعتمد في الأمانـات، ولكن يتحمل علـى ذلـك الضمان؛ لأن في ذلـك إخلالاً بالأسـاس المعتمد في الأمانـات، ولكن يتحمل 
المصرف المدير مسـؤولية التعدي والتقصير والتدليس والخداع في الدراسـات المعدة لأنه المصرف المدير مسـؤولية التعدي والتقصير والتدليس والخداع في الدراسـات المعدة لأنه 

ا يجب عليه تحمله. - ضررً ا يجب عليه تحمله.يكون حينئذٍ أحدث -وبتعمدٍ - ضررً يكون حينئذٍ أحدث -وبتعمدٍ
  مسـتند القـول بأنه لا يجـوز للمصرف المديـر على أسـاس المضاربة والمشـاركة أن يكفل مسـتند القـول بأنه لا يجـوز للمصرف المديـر على أسـاس المضاربة والمشـاركة أن يكفل

المدينيـن لصالح شـركائه ولا أن يضمن لصالحهم تقلبات أسـعار صرف العملة لاسـترداد المدينيـن لصالح شـركائه ولا أن يضمن لصالحهم تقلبات أسـعار صرف العملة لاسـترداد 
مسـاهماتهم، هو أن ذلك قد يؤدي إلى ضمان الشـريك أو المضارب لرأسمال بقية الشركاء مسـاهماتهم، هو أن ذلك قد يؤدي إلى ضمان الشـريك أو المضارب لرأسمال بقية الشركاء 

ا. ا.أو أرباب المال وهو ممنوع شرعً أو أرباب المال وهو ممنوع شرعً

ابن قدامة المغني  (ابن قدامة المغني  (٤/٤)، ينظر: النووي المجموع  ()، ينظر: النووي المجموع  (٥٠٤٥٠٤/١٣١٣)، البهوتي، شـرح منتهى الإرادات ()، البهوتي، شـرح منتهى الإرادات (٣١٩٣١٩/٢)، )،   (١)
المدونة (المدونة (٧٠٧٠/٥)، الكاساني بدائع الصنائع ()، الكاساني بدائع الصنائع (٦١٦١/٦).).

(٢)  نـص فتـو ندوة البركـة: (الأعمال التحضيرية التي يقـوم بها المصرف الموجد للعمليـة يجوز له الحصول   نـص فتـو ندوة البركـة: (الأعمال التحضيرية التي يقـوم بها المصرف الموجد للعمليـة يجوز له الحصول 
علـى مقابل عنهـا بنفس التكلفة أو أقل أو أكثر). ونـص فتو الندوة الفقهية الرابعة لبيـت التمويل الكويتي: علـى مقابل عنهـا بنفس التكلفة أو أقل أو أكثر). ونـص فتو الندوة الفقهية الرابعة لبيـت التمويل الكويتي: 
(الأعمـال التحضيرية التي يقوم بها المصرف المبادر لطرح مشـروع التمويـل يحق له تقاضي مقابل عنها بما (الأعمـال التحضيرية التي يقوم بها المصرف المبادر لطرح مشـروع التمويـل يحق له تقاضي مقابل عنها بما 

يقع عليه التراضي سواء عهد إليه بالإدارة أم  لا).يقع عليه التراضي سواء عهد إليه بالإدارة أم  لا).
ينظر المعيار الشرعية رقم: (٨) بشأن المرابحة، البند () بشأن المرابحة، البند (١/٤/٢).). ينظر المعيار الشرعية رقم: (   (٣)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥١١٥١١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٤٢٤): التمويل المصرفي المجمع): التمويل المصرفي المجمع    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مستند القول بأنه يجوز للمصرف المدير للعملية على أساس الوكالة أن يكفل المدينين دون مستند القول بأنه يجوز للمصرف المدير للعملية على أساس الوكالة أن يكفل المدينين دون

اشـتراط تلـك الكفالة في عقد الوكالة هو أنـه إذا كانت الوكالة غير مشـروط فيها الكفالة ثم اشـتراط تلـك الكفالة في عقد الوكالة هو أنـه إذا كانت الوكالة غير مشـروط فيها الكفالة ثم 
كفـل الوكيـل من يتعامل معـه بعقد منفصل فإنه يكـون كفيلاً لا بصفة كونـه وكيلاً حتى ولو كفـل الوكيـل من يتعامل معـه بعقد منفصل فإنه يكـون كفيلاً لا بصفة كونـه وكيلاً حتى ولو 

. .عزل عن الوكالة يبقى كفيلاً عزل عن الوكالة يبقى كفيلاً
 :O�F�� &��$
 :O�F�� &��$


  مستند جواز أن تقوم الأطراف المشاركة في العملية بالإسهام بعملات مغايرة لعملة التمويل مستند جواز أن تقوم الأطراف المشاركة في العملية بالإسهام بعملات مغايرة لعملة التمويل
بشـرط إجراء تقويم لها بتحويلها إلى عملة التمويل على أسـاس سـعر الصرف السـائد يوم بشـرط إجراء تقويم لها بتحويلها إلى عملة التمويل على أسـاس سـعر الصرف السـائد يوم 
المساهمة، حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله إني أبيع الأبل بالبقيع المساهمة، حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله إني أبيع الأبل بالبقيع 
فأبيـع بالدنانير وآخذ بالدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه فأبيـع بالدنانير وآخذ بالدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه 
من هذه فقال صلى الله عليه وسلم: من هذه فقال صلى الله عليه وسلم: «لا  بأس أن تأخذ بسـعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شـيء»«لا  بأس أن تأخذ بسـعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شـيء»(١) وكذلك فيها  وكذلك فيها 

معنى اجتماع الصرف والحوالة الذي أجازه قرار مجمع الفقه الإسلاميمعنى اجتماع الصرف والحوالة الذي أجازه قرار مجمع الفقه الإسلامي(٢).
  ا للقول بجواز اشتراط المؤسسات المشاركة تسلم أرباحها وحقوقها ا للقول بجواز اشتراط المؤسسات المشاركة تسلم أرباحها وحقوقها وهو المستند الشرعي أيضً وهو المستند الشرعي أيضً

كافة بعملة مغايرة لعملة التمويل على أساس سعر الصرف السائد يوم تسليم الأرباح.كافة بعملة مغايرة لعملة التمويل على أساس سعر الصرف السائد يوم تسليم الأرباح.
  ا لطرف آخر ا لطرف آخر المسـتند الشـرعي لعدم جواز تقديم أحد أطرف المشـاركة أو المضاربة التزامً المسـتند الشـرعي لعدم جواز تقديم أحد أطرف المشـاركة أو المضاربة التزامً

بحمايتـه مـن مخاطـر تقلـب أسـعار الصرف هـو أن ذلك قد يـؤدي إلى ضمان الشـريك أو بحمايتـه مـن مخاطـر تقلـب أسـعار الصرف هـو أن ذلك قد يـؤدي إلى ضمان الشـريك أو 
ا.  ا. المضارب لرأس مال بقية الشركاء أو أرباب المال وهو ممنوع شرعً المضارب لرأس مال بقية الشركاء أو أرباب المال وهو ممنوع شرعً

 :�&�J��� �<��m :�&�J��� �<��m

  مسـتند جواز الاتفاق على أن تكون عملية التمويل المصرفي المجمع مغلقة لا يسـمح فيها مسـتند جواز الاتفاق على أن تكون عملية التمويل المصرفي المجمع مغلقة لا يسـمح فيها
ا  ا بالتخارج حتى موعد التصفية هو أنه اشتراط صحيح لا ينافي مقتضى العقد ولا يحل حرامً بالتخارج حتى موعد التصفية هو أنه اشتراط صحيح لا ينافي مقتضى العقد ولا يحل حرامً
ولا يحـرم حـلالاً ولا يتعلق به غرض يورث التنازعولا يحـرم حـلالاً ولا يتعلق به غرض يورث التنازع(٣) ولذلـك وجب الوفاء به لقوله تعالى:  ولذلـك وجب الوفاء به لقوله تعالى: 

ا إلى النبي  أخرجه أبو داود و الترمذي والنسـائي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وروي مرفوعً ا إلى النبي   أخرجه أبو داود و الترمذي والنسـائي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وروي مرفوعً  (١)
ا  على ابن عمر ، التلخيص الحبير ٢٩٢٩/٣. ا  على ابن عمر ، التلخيص الحبير صلى الله عليه وسلم وموقوفً صلى الله عليه وسلم وموقوفً

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٩/١٨٤١٨٤. قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (٢)
بخصوص الشروط في العقود ينظر: تبيين الحقائق (٤٣٤٣/٤).). بخصوص الشروط في العقود ينظر: تبيين الحقائق (   (٣)

- ابن الهمام - شرح فتح القدير (٢١٥٢١٥/٥).). - ابن الهمام - شرح فتح القدير (   
- البهوتي كشاف القناع (١٩٢١٩٢/٣-١٩٣١٩٣).). - البهوتي كشاف القناع (   

- النووي المجموع شرح المهذب (٣٦٤٣٦٤/٩-٣٦٨٣٦٨).). - النووي المجموع شرح المهذب (   
- الخرشي على مختصر خليل (ج/٨٠٨٠-٨١٨١).). - الخرشي على مختصر خليل (ج/   



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥١٢٥١٢
ثن   ]   \   [   ^   _ ثمثن   ]   \   [   ^   _ ثم(١).

  والمسـتند الشـرعي لعدم جواز الاتفاق السابق على التخارج بالقيمة السوقية أو  بضمان حد والمسـتند الشـرعي لعدم جواز الاتفاق السابق على التخارج بالقيمة السوقية أو  بضمان حد
معيـن مـن الأربـاح هو أن في ذلك الشـرط حقيقة أو شـبهة الربا، ولما فيه مـن ضمان حصة معيـن مـن الأربـاح هو أن في ذلك الشـرط حقيقة أو شـبهة الربا، ولما فيه مـن ضمان حصة 

ا. ا.الشريك من قِبَلِ شريكه، ولأنه يقطع المشاركة في الربح وذلك ممنوع شرعً الشريك من قِبَلِ شريكه، ولأنه يقطع المشاركة في الربح وذلك ممنوع شرعً

سورة المائدة، الآية: (١).). سورة المائدة، الآية: (   (١)
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥١٦٥١٦

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هـذا المعيار إلـى بيان حقيقـة الجمع بيـن العقود فـي منظومة واحـدة، وخصائصه، يهـدف هـذا المعيار إلـى بيان حقيقـة الجمع بيـن العقود فـي منظومة واحـدة، وخصائصه، 
وحكمـه، وضوابطـه، والأحـكام الشـرعية للمواطـأة (التفاهـم السـابق)، وكذلك أهـم التطبيقات وحكمـه، وضوابطـه، والأحـكام الشـرعية للمواطـأة (التفاهـم السـابق)، وكذلك أهـم التطبيقات 

المعاصرة له في المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة / المؤسسات)المعاصرة له في المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة / المؤسسات)(١).
والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥١٧٥١٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٥٢٥): الجمع بين العقود): الجمع بين العقود    

:&������ '�(� .:&������ '�(� .١

يتنـاول هـذا المعيـار العمليـات التـي تتضمن عقديـن فأكثر فـي منظومة واحـدة، من حيث يتنـاول هـذا المعيـار العمليـات التـي تتضمن عقديـن فأكثر فـي منظومة واحـدة، من حيث 
التعريـف، والصـور، والضوابـط، والخصائص، والرخـص، والتخفيفات المتعلقة بهـا، كما يتناول التعريـف، والصـور، والضوابـط، والخصائص، والرخـص، والتخفيفات المتعلقة بهـا، كما يتناول 
ا أهم التطبيقـات المعاصرة  ا أهم التطبيقـات المعاصرة المواطـأة (التفاهـم المسـبق) وأحكامهـا وخصائصها، كما يتنـاول أيضً المواطـأة (التفاهـم المسـبق) وأحكامهـا وخصائصها، كما يتنـاول أيضً

للجمع بين العقود.للجمع بين العقود.
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هو عملية بين طرفين أو أكثر تشتمل على عقدين فأكثر. هو عملية بين طرفين أو أكثر تشتمل على عقدين فأكثر.   ١/٢
وللجمع بين العقود حالات أربع: وللجمع بين العقود حالات أربع:   

١/١/٢  الجمع بينها دون اشتراط أحدها في الآخر ودون مواطأة.  الجمع بينها دون اشتراط أحدها في الآخر ودون مواطأة.
٢/١/٢  الجمع بينها باشتراط أحدها في الآخر دون مواطأة سابقة.  الجمع بينها باشتراط أحدها في الآخر دون مواطأة سابقة.
٣/١/٢  الجمع بينها بمواطأة سابقة دون اشتراط أحدها في الآخر.  الجمع بينها بمواطأة سابقة دون اشتراط أحدها في الآخر.

٤/١/٢  الترديد بين عقدين بمحل واحد دون البت في مجلس العقد.  الترديد بين عقدين بمحل واحد دون البت في مجلس العقد.
صور العقود المجتمعة في عملية واحدة: صور العقود المجتمعة في عملية واحدة:   ٢/٢

ا  ا وآجره سيارة شهرً ا   قد تكون العقود مبرمة بعوض واحد: كما لو باعه أرضً ا وآجره سيارة شهرً ١/٢/٢  قد تكون العقود مبرمة بعوض واحد: كما لو باعه أرضً
بألف دينار.بألف دينار.

٢/٢/٢  وقـد تكـون العقود مبرمة بعوضين متميزين: كمـا إذا باعه هذه الدار بألف   وقـد تكـون العقود مبرمة بعوضين متميزين: كمـا إذا باعه هذه الدار بألف 
ا بمائة دينار. ا بمائة دينار.دينار وآجره سيارته شهرً دينار وآجره سيارته شهرً

٣/٢/٢  وقـد يكون بعض العقود مشـترطًا في بعض: مثل أن يقول له: بعتك داري   وقـد يكون بعض العقود مشـترطًا في بعض: مثل أن يقول له: بعتك داري 
هذه بعشرة آلاف دينار، على أن أستأجرها منك لمدة سنتين بألف أو على أن هذه بعشرة آلاف دينار، على أن أستأجرها منك لمدة سنتين بألف أو على أن 

تبيعني سيارتك بألفين.تبيعني سيارتك بألفين.
٤/٢/٢  وقـد يكـون اجتمـاع العقود في منظومـة عقدية، متتابعة الأجـزاء، متعاقبة   وقـد يكـون اجتمـاع العقود في منظومـة عقدية، متتابعة الأجـزاء، متعاقبة 
ا لنظام يحكمهـا باعتبارها معاملة واحـدة، تهدف إلى تحقيق  ا لنظام يحكمهـا باعتبارها معاملة واحـدة، تهدف إلى تحقيق المراحـل، وفقً المراحـل، وفقً
غـرض محدد، اتجهت إرادة العاقدين وقصدهما إلى تحقيقه، كما هو الحال غـرض محدد، اتجهت إرادة العاقدين وقصدهما إلى تحقيقه، كما هو الحال 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥١٨٥١٨
في كثير من المعاملات المالية المسـتحدثة، مثل الإجارة المنتهية بالتمليك، في كثير من المعاملات المالية المسـتحدثة، مثل الإجارة المنتهية بالتمليك، 

والمرابحة للآمر بالشراء، والمشاركة المتناقصة.والمرابحة للآمر بالشراء، والمشاركة المتناقصة.
:��=��� N�< W���� ������ 01%�� .:��=��� N�< W���� ������ 01%�� .٣

يجوز اجتماع أكثر من عقد في منظومة واحدة بدون اشتراط عقد في عقد، إذا كان كل واحد يجوز اجتماع أكثر من عقد في منظومة واحدة بدون اشتراط عقد في عقد، إذا كان كل واحد 
. ا بمفرده، ما لم يكن هناك دليل شرعي مانع، فعندئذٍ يمتنع بخصوصه استثناءً .منها جائزً ا بمفرده، ما لم يكن هناك دليل شرعي مانع، فعندئذٍ يمتنع بخصوصه استثناءً منها جائزً
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ألاă يكون ذلك محل نهي في نص شرعي؛ مثل النهي عن البيع والسلف. ألاă يكون ذلك محل نهي في نص شرعي؛ مثل النهي عن البيع والسلف.   ١/٤
ألاَّ يكون حيلة ربوية، مثل الاتفاق على بيع العينة أو التحايل على ربا الفضل. ألاَّ يكون حيلة ربوية، مثل الاتفاق على بيع العينة أو التحايل على ربا الفضل.   ٢/٤

ألاَّ يكــون ذريعة إلى الربا، مثل الجمع بين القرض والمعاوضة، أو  إقراض الغير ألاَّ يكــون ذريعة إلى الربا، مثل الجمع بين القرض والمعاوضة، أو  إقراض الغير   ٣/٤
مالاً على أن يســكنه المقترض داره، أو يهدي لــه هدية، أو على أن يقضيه بزيادة مالاً على أن يســكنه المقترض داره، أو يهدي لــه هدية، أو على أن يقضيه بزيادة 
في القدر أو الصفة. وينظر البند (في القدر أو الصفة. وينظر البند (١/٤) من المعيار الشــرعي رقم () من المعيار الشــرعي رقم (١٩١٩) بشــأن ) بشــأن 

القرض.القرض. 
ألاَّ يكــون بين عقود متناقضة أو متضادة أو متنافرة في الأحكام والموجبات، كما في  ألاَّ يكــون بين عقود متناقضة أو متضادة أو متنافرة في الأحكام والموجبات، كما في    ٤/٤
الجمع بين هبة عين وبيعها للموهوب، أو هبتها وإجارتها له، أو الجمع بين المضاربة الجمع بين هبة عين وبيعها للموهوب، أو هبتها وإجارتها له، أو الجمع بين المضاربة 
وإقراض رأس مال المضاربة للمضارب، أو الجمع بين صرف وجعالة، أو بين سلم وإقراض رأس مال المضاربة للمضارب، أو الجمع بين صرف وجعالة، أو بين سلم 
وجعالة ببــدل واحد، أو الجمع بين الإجــارة والبيع فيما يســمى بالبيع الإيجاري وجعالة ببــدل واحد، أو الجمع بين الإجــارة والبيع فيما يســمى بالبيع الإيجاري 

(التقليدي).(التقليدي).
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الأصل أن يغتفر في العقود الضمنية والتابعة عند الاجتماع ما لا  يغتفر عند الاستقلال الأصل أن يغتفر في العقود الضمنية والتابعة عند الاجتماع ما لا  يغتفر عند الاستقلال   ١/٥
والانفراد. والمراد بالعقد الضمني والتابــع: ما  جاء في الصفقة ضمنًا، أو كان تاليًا والانفراد. والمراد بالعقد الضمني والتابــع: ما  جاء في الصفقة ضمنًا، أو كان تاليًا 
ا به في الاستهداف وتوجه الإرادة. ويجري تحديد ذلك  ا به في الاستهداف وتوجه الإرادة. ويجري تحديد ذلك للمقصود الأصلي أو لاحقً للمقصود الأصلي أو لاحقً
بدلالة العرف والتعامل وخبرة أهل الاختصاص شريطة اعتماد ذلك من هيئة الرقابة بدلالة العرف والتعامل وخبرة أهل الاختصاص شريطة اعتماد ذلك من هيئة الرقابة 

الشرعية للمؤسسة.الشرعية للمؤسسة.
مما يغتفر في العقود الضمنية والعقود التابعة الخلل الواقع في أحد الأمور الخمســة  مما يغتفر في العقود الضمنية والعقود التابعة الخلل الواقع في أحد الأمور الخمســة    ٢/٥

الآتية:الآتية:
ا في  ا في   الغرر المؤثر في عقود المعاوضات المالية، مثل ما إذا كان وجوده تابعً ١/٢/٥  الغرر المؤثر في عقود المعاوضات المالية، مثل ما إذا كان وجوده تابعً

العقد أو العقد المتضمن.العقد أو العقد المتضمن.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥١٩٥١٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٥٢٥): الجمع بين العقود): الجمع بين العقود    
٢/٢/٥  الجهالـة المؤثرة في عقـود المعاوضات المالية التي تقع في المعقود عليه   الجهالـة المؤثرة في عقـود المعاوضات المالية التي تقع في المعقود عليه 

ا. ا.تبعً تبعً
٣/٢/٥  ربـا البيـوع وعـدم توافر شـروط صحة الصـرف مثل الجمـع بين الصرف   ربـا البيـوع وعـدم توافر شـروط صحة الصـرف مثل الجمـع بين الصرف 

والحوالة حيث يغتفر عدم القبض في الصرف.والحوالة حيث يغتفر عدم القبض في الصرف.
٤/٢/٥  بيـع الكالئ بالكالئ -أي الدين المؤخر بالدين المؤخر- إذا وقع ذلك في   بيـع الكالئ بالكالئ -أي الدين المؤخر بالدين المؤخر- إذا وقع ذلك في 

التوابع مثل شراء أسهم الشركة بالدين والشركة عليها ديون.التوابع مثل شراء أسهم الشركة بالدين والشركة عليها ديون.
٥/٢/٥  فوات بعض شـروط الصحة عند الحاجـة أو المصلحة الراجحة مثل ترك   فوات بعض شـروط الصحة عند الحاجـة أو المصلحة الراجحة مثل ترك 

الإيجاب والقبول في البيع الضمني.الإيجاب والقبول في البيع الضمني.
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يطلق لفظ المواطأة أو التواطؤ في الاصطلاح الفقهي على عدة أمور؛ أهمها: يطلق لفظ المواطأة أو التواطؤ في الاصطلاح الفقهي على عدة أمور؛ أهمها:   ١/٦
١/١/٦  توافـق إرادة طرفين صراحةً أو دلالـةً على إضمار قصدهما التعامل بحيلة   توافـق إرادة طرفين صراحةً أو دلالـةً على إضمار قصدهما التعامل بحيلة 

أو ذريعة ربوية في صورة عقود مشروعة.أو ذريعة ربوية في صورة عقود مشروعة.
٢/١/٦    الاتفـاق المسـتتر المتقدم بين طرفين على إتيان تصرف أو معاملة مشـروعة الاتفـاق المسـتتر المتقدم بين طرفين على إتيان تصرف أو معاملة مشـروعة 

يقصد بها التوسل إلى مخرج شرعي (حيلة محمودة).يقصد بها التوسل إلى مخرج شرعي (حيلة محمودة).
٣/١/٦  اتفـاق إرادة الطرفيـن فـي المداولـة التمهيديـة التـي تسـبق إبـرام العقود   اتفـاق إرادة الطرفيـن فـي المداولـة التمهيديـة التـي تسـبق إبـرام العقود 

المجتمعة المبينة في (المجتمعة المبينة في (٤/٢/٢).).
للمواطأة على الجمع بين العقود بحسب طبيعتها وتكييفها الفقهي ثلاث خصائص: للمواطأة على الجمع بين العقود بحسب طبيعتها وتكييفها الفقهي ثلاث خصائص:   ٢/٦
١/٢/٦  أنهـا اتفـاق بين طرفيـن على إجراء عقـود وإنجاز وعود فيما يسـتقبل من   أنهـا اتفـاق بين طرفيـن على إجراء عقـود وإنجاز وعود فيما يسـتقبل من 

الزمان.الزمان.
٢/٢/٦  أن المواطـأة إذا نـص فـي العقـد علـى أنها جزء منـه تعتبر بمثابة الشـرط   أن المواطـأة إذا نـص فـي العقـد علـى أنها جزء منـه تعتبر بمثابة الشـرط 
المتقـدم علـى تلك العقود، وتسـري علـى العقد أحكام الشـريعة، من حيث المتقـدم علـى تلك العقود، وتسـري علـى العقد أحكام الشـريعة، من حيث 

الحل والحرمة، والصحة والفساد، واللزوم والنفاذ.الحل والحرمة، والصحة والفساد، واللزوم والنفاذ.
ا هي نفس القوة الملزمة للشرط أو الشروط  ا هي نفس القوة الملزمة للشرط أو الشروط   أن القوة الملزمة للمواطأة شرعً ٣/٢/٦  أن القوة الملزمة للمواطأة شرعً
المتقدمة على العقود، والشرط المتقدم كالمقارن في الصحة ووجوب الوفاء المتقدمة على العقود، والشرط المتقدم كالمقارن في الصحة ووجوب الوفاء 

به، طالما أن العقد قد اعتمد عليه، واتفقت إرادة العاقدين على مراعاته.به، طالما أن العقد قد اعتمد عليه، واتفقت إرادة العاقدين على مراعاته.
للمواطأة على جمع العقود صنوف متعددة، ترجع في الجملة إلى أربعة أنواع: للمواطأة على جمع العقود صنوف متعددة، ترجع في الجملة إلى أربعة أنواع:   ٣/٦

١/٣/٦  المواطأة على الحيل الربوية: مثل التمالؤ على العينة وعكسها، وبيع الوفاء   المواطأة على الحيل الربوية: مثل التمالؤ على العينة وعكسها، وبيع الوفاء 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٢٠٥٢٠
ا، ويترتب عليها  ا، ويترتب عليها (بيع الرجاء)، والحيلة إلى ربا الفضل. وهي محظورة شـرعً (بيع الرجاء)، والحيلة إلى ربا الفضل. وهي محظورة شـرعً

فساد العقود التي يتوسل بها إلى ذلك.فساد العقود التي يتوسل بها إلى ذلك.
٢/٣/٦  المواطـأة علـى الذرائـع الربويـة: مثـل الاتفـاق على الجمع بيـن القرض   المواطـأة علـى الذرائـع الربويـة: مثـل الاتفـاق على الجمع بيـن القرض 
والمعاوضـة، أو علـى دفـع المقتـرض للمقـرض هديـةً أو  زيادة فـي القدر والمعاوضـة، أو علـى دفـع المقتـرض للمقـرض هديـةً أو  زيادة فـي القدر 

أو الصفة على المال المقترض.أو الصفة على المال المقترض.
١/٢/٣/٦  تعتبـر المواطأة موجبةً لمنع تلـك الذرائع المباحة في الأصل،   تعتبـر المواطأة موجبةً لمنع تلـك الذرائع المباحة في الأصل، 

ا بشرطين: ا بشرطين:ومناطًا لحظرها شرعً ومناطًا لحظرها شرعً
الأول:الأول: أن يكون التوسـل بما هو مشـروع إلى ما هو محظور في تلك  أن يكون التوسـل بما هو مشـروع إلى ما هو محظور في تلك   
ا بمقتضـى العادة، وأن تقو التهمـة وتظهر على قصد  ا بمقتضـى العادة، وأن تقو التهمـة وتظهر على قصد المعاملـة كثيرً المعاملـة كثيرً

ذلك المحظور وإرادته.ذلك المحظور وإرادته.
الثاني:الثاني: ألاَّ يكون هناك حاجةٌ أو مصلحةٌ راجحة إلى تلك المعاملة. ألاَّ يكون هناك حاجةٌ أو مصلحةٌ راجحة إلى تلك المعاملة.  

٣/٣/٦  المواطأة على المخارج الشـرعية: وهي الحيل المحمودة التي لا تخالف   المواطأة على المخارج الشـرعية: وهي الحيل المحمودة التي لا تخالف 
وسـائلها دليلاً شـرعيăا، ولا تناقض أغراضها مقاصد الشريعة، ولا تؤول إلى وسـائلها دليلاً شـرعيăا، ولا تناقض أغراضها مقاصد الشريعة، ولا تؤول إلى 

مفسدة خالصة أو راجحة. وحكمها الجواز.مفسدة خالصة أو راجحة. وحكمها الجواز.
٤/٣/٦  المواطأة على الجمع بين عقود متناقضة أو متضادة: وهي فاسدة محظورة،   المواطأة على الجمع بين عقود متناقضة أو متضادة: وهي فاسدة محظورة، 
بنـاء على عدم جواز الجمع بين عقديـن فأكثر بينهما تناقضٌ أو تضاد أو تنافر بنـاء على عدم جواز الجمع بين عقديـن فأكثر بينهما تناقضٌ أو تضاد أو تنافر 

في الموجبات والآثار، لأنها وسيلة إليه. ينظر البند (في الموجبات والآثار، لأنها وسيلة إليه. ينظر البند (٤/٤).).
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من أبرز صور المعاملات المالية المعاصرة المنظومات العقدية التي ينضوي تحت  من أبرز صور المعاملات المالية المعاصرة المنظومات العقدية التي ينضوي تحت    ١/٧
كل منهــا مجموعة عقود ووعود يجري التواطؤ الســابق بيــن طرفيها على إجرائها كل منهــا مجموعة عقود ووعود يجري التواطؤ الســابق بيــن طرفيها على إجرائها 
على نســق محدد متلاحق المراحل، يهدف إلــى تحقيق المصلحة أو الغرض الذي على نســق محدد متلاحق المراحل، يهدف إلــى تحقيق المصلحة أو الغرض الذي 
اتجهت إرادة العاقدين إلى تحقيقه، مثل المرابحة للآمر بالشراء، والإجارة المنتهية اتجهت إرادة العاقدين إلى تحقيقه، مثل المرابحة للآمر بالشراء، والإجارة المنتهية 

بالتمليك، والمشاركة المتناقصة.بالتمليك، والمشاركة المتناقصة.
تعتبــر المواطأة المتقدمة في الجمع بين العقود واجبــة المراعاة، وملزمة للطرفين،  تعتبــر المواطأة المتقدمة في الجمع بين العقود واجبــة المراعاة، وملزمة للطرفين،    ٢/٧
ا، إذا نص العقد على أنها  ا للعرف التجاري والمصرفي المعاصر المعتبر شــرعً ا، إذا نص العقد على أنها تطبيقً ا للعرف التجاري والمصرفي المعاصر المعتبر شــرعً تطبيقً

جزء منه. ينظر البند (جزء منه. ينظر البند (٢/٢/٦). ). 
تعتبر الوعود التي تتضمنها المنظومات العقدية ملزمة لمن أصدرها. تعتبر الوعود التي تتضمنها المنظومات العقدية ملزمة لمن أصدرها.   ٣/٧



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٢١٥٢١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٥٢٥): الجمع بين العقود): الجمع بين العقود    
تخضع المنظومات العقدية في تكوينها وأحكامها ومقتضياتها وشروطها إلى القواعد  تخضع المنظومات العقدية في تكوينها وأحكامها ومقتضياتها وشروطها إلى القواعد    ٤/٧
الشرعية العامة في التعاقد، باعتبارها تبقى معاقدات جديدة مستقلة مستحدثة، وتعتبر الشرعية العامة في التعاقد، باعتبارها تبقى معاقدات جديدة مستقلة مستحدثة، وتعتبر 
ا مع مراعاة ما ورد في  ا مع مراعاة ما ورد في صحيحة لازمة واجبة الوفاء ما لم تخالف دليلاً شــرعيăا معتبرً صحيحة لازمة واجبة الوفاء ما لم تخالف دليلاً شــرعيăا معتبرً

البند (البند (٢/٥).).
تراعى في المنظومات العقدية الضوابط الشــرعية للجمع بين العقود، وينظر ما ورد  تراعى في المنظومات العقدية الضوابط الشــرعية للجمع بين العقود، وينظر ما ورد    ٥/٧

في الفقرة (في الفقرة (٤).).
٦/٧ يجوز أن يؤخذ في المنظومات العقدية بالرخص والتخفيفات الشــرعية التي تترتب  يجوز أن يؤخذ في المنظومات العقدية بالرخص والتخفيفات الشــرعية التي تترتب 
على اجتماعها في منظومة واحدة مستقلة قائمة بذاتها، وينظر ما ورد في الفقرة (على اجتماعها في منظومة واحدة مستقلة قائمة بذاتها، وينظر ما ورد في الفقرة (٥).).
يترتب على إخلال أحد الطرفين بشــيء من التزاماته فــي المنظومات العقدية حق  يترتب على إخلال أحد الطرفين بشــيء من التزاماته فــي المنظومات العقدية حق    ٧/٧

المتضرر من الإخلال في التعويض عما أصابه من أضرار فعلية. المتضرر من الإخلال في التعويض عما أصابه من أضرار فعلية. 
:&������ &�345 67&�8 .:&������ &�345 67&�8 .٨

صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٨٢٨ شعبان  شعبان ١٤٢٦١٤٢٦ هـ يوافقه  هـ يوافقه ٢ تشرين الأول (أكتوبر)  تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٥٢٠٠٥م. م. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٢٢٥٢٢

اعتمد المجلس الشرعي معيار الجمع بين العقود في اجتماعه الخامس عشر المنعقد في مكة اعتمد المجلس الشرعي معيار الجمع بين العقود في اجتماعه الخامس عشر المنعقد في مكة 
المكرمة خلال الفترة من المكرمة خلال الفترة من ٢٢٢٢-٢٨٢٨ شعبان  شعبان ١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٦٢٦ أيلول -  أيلول - ٢ تشرين الأول  تشرين الأول ٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٢٣٥٢٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٥٢٥): الجمع بين العقود): الجمع بين العقود    
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٨٢٨ شعبان  شعبان ١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٢ تشرين الأول (أكتوبر)  تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٥٢٠٠٥م، وما م، وما  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.ورد في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ ورد في هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٢٤٥٢٤
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قـرر المجلـس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (قـرر المجلـس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (١٠١٠) المنعقـد في الفتـرة مـن) المنعقـد في الفتـرة مـن٢-٧ ربيع الأول  ربيع الأول 
١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٣-٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م في المدينة المنورة إصدار معيار شـرعي عن الجمع بين م في المدينة المنورة إصدار معيار شـرعي عن الجمع بين 

العقود.العقود.
وفـي يوم وفـي يوم ١٧١٧ شـعبان  شـعبان ١٤٢٤١٤٢٤هــ يوافقـه هــ يوافقـه ١٣١٣ تشـرين الأول (أكتوبر)  تشـرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، قـررت لجنة م، قـررت لجنة 

المعايير الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار الجمع بين العقود.المعايير الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار الجمع بين العقود.
وفـي الاجتماع رقم (وفـي الاجتماع رقم (١٠١٠) للجنة المعايير الشـرعية رقم () للجنة المعايير الشـرعية رقم (٢) الـذي عقد بتاريخ ) الـذي عقد بتاريخ ٢٦٢٦ و و٢٧٢٧ صفر  صفر 
١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقه هـ يوافقه ١٦١٦ و و١٧١٧ نيسان (إبريل)  نيسان (إبريل) ٢٠٠٤٢٠٠٤م في مملكة البحرين ناقشت اللجنة الدراسة الشرعية، م في مملكة البحرين ناقشت اللجنة الدراسة الشرعية، 
وطلبت من المستشـار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما أبداه الأعضاء من وطلبت من المستشـار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما أبداه الأعضاء من 

ملاحظات. ملاحظات. 
وفي الاجتماع رقم (وفي الاجتماع رقم (١١١١) للجنة المعايير الشرعية رقم () للجنة المعايير الشرعية رقم (٢) الذي عقد بتاريخ ) الذي عقد بتاريخ ٢٨٢٨ ربيع الآخر  ربيع الآخر 
١٤٢٥١٤٢٥هــ يوافقـه هــ يوافقـه ١٦١٦ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٤٢٠٠٤م في دبي (الإمارات العربية المتحدة) ناقشـت اللجنة م في دبي (الإمارات العربية المتحدة) ناقشـت اللجنة 
مسـودة مشروع المعيار الجمع بين العقود وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات مسـودة مشروع المعيار الجمع بين العقود وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات 

وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
عرضت مسـودة مشـروع المعيـار المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (عرضت مسـودة مشـروع المعيـار المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (١٣١٣) ) 
المنعقـد فـي مكة المكرمـة في الفترة من المنعقـد فـي مكة المكرمـة في الفترة من ٢٦٢٦- - ٣٠٣٠ شـعبان  شـعبان ١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ١٠١٠-١٤١٤ تشـرين الأول  تشـرين الأول 
(أكتوبـر) (أكتوبـر) ٢٠٠٤٢٠٠٤م، وأدخـل تعديـلات علـى مسـودة مشـروع المعيـار، وقـرر إرسـالها إلـى ذوي م، وأدخـل تعديـلات علـى مسـودة مشـروع المعيـار، وقـرر إرسـالها إلـى ذوي 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً
عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع في مملكة البحرين بتاريخ ١٥١٥ صفـر  صفـر ١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٥٢٥ آذار  آذار 
ا يمثلـون البنـوك المركزيـة،  ا يمثلـون البنـوك المركزيـة، م، وحضرهـا مـا يزيـد عـن خمسـة وثلاثيـن مشـاركً (مـارس) (مـارس) ٢٠٠٥٢٠٠٥م، وحضرهـا مـا يزيـد عـن خمسـة وثلاثيـن مشـاركً
والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا 
المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما 
طرح خلالها، وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشرعية رقم (طرح خلالها، وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) بالإجابة عن الملاحظات ) بالإجابة عن الملاحظات 

والتعليق عليها.والتعليق عليها.
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ناقشـت لجنتا المعايير الشـرعية رقـم (ناقشـت لجنتا المعايير الشـرعية رقـم (١) ورقم () ورقم (٢) فـي اجتماعهما المشـترك المنعقد في ) فـي اجتماعهما المشـترك المنعقد في 
مملكة البحرين بتاريخ مملكة البحرين بتاريخ ١٥١٥ و و١٦١٦ صفر  صفر ١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٥٢٥ و و٢٦٢٦ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٥٢٠٠٥م الملاحظات م الملاحظات 

التي أبديت خلال جلسة الاستماع وأدخلتا التعديلات التي رأتها مناسبة.التي أبديت خلال جلسة الاستماع وأدخلتا التعديلات التي رأتها مناسبة.
ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (١٤١٤) بتاريـخ ) بتاريـخ ٢١٢١-٢٣٢٣ ربيـع الأول  ربيـع الأول ١٤٢٦١٤٢٦هـ هـ 
يوافقه يوافقه ٣٠٣٠ نيسان (إبريل) -  نيسان (إبريل) - ٢ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م في مدينة دبي (الإمارات العربية المتحدة) مسودة م في مدينة دبي (الإمارات العربية المتحدة) مسودة 
مشروع المعيار وقرر المجلس في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات إحالة مشروع المعيار وقرر المجلس في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات إحالة 

مسودة المعيار إلى لجنة المعايير الشرعية رقم (مسودة المعيار إلى لجنة المعايير الشرعية رقم (٢) لدراسته.) لدراسته.
ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (١٥١٥) في الفترة من ) في الفترة من ٢٢٢٢-٢٥٢٥ شـعبان  شـعبان ١٤٢٦١٤٢٦هـ هـ 
يوافقه يوافقه ٢٦٢٦ - -٢٩٢٩ أيلول (سـبتمبر) أيلول (سـبتمبر)٢٠٠٥٢٠٠٥م في مكة المكرمة (المملكة العربية السـعودية) التعديلات م في مكة المكرمة (المملكة العربية السـعودية) التعديلات 
التـي اقترحتهـا لجنـة المعايير الشـرعية ولجنـة الصياغـة، وأدخلت التعديـلات التي رآها مناسـبة، التـي اقترحتهـا لجنـة المعايير الشـرعية ولجنـة الصياغـة، وأدخلت التعديـلات التي رآها مناسـبة، 
واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر 

اجتماعات المجلس.اجتماعات المجلس.
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  ،ا بمفرده ا بمفرده، مسـتند جـواز اجتماع أكثر من عقد فـي معاملة واحدة إذا كان كل واحد منهـا جائزً مسـتند جـواز اجتماع أكثر من عقد فـي معاملة واحدة إذا كان كل واحد منهـا جائزً
مـا لم يكن هناك دليلٌ شـرعي حاظـر: أن الأصل بمقتضى دلائل نصوص الشـريعة وكلياتها مـا لم يكن هناك دليلٌ شـرعي حاظـر: أن الأصل بمقتضى دلائل نصوص الشـريعة وكلياتها 
العامـة حريـة التعاقد، ووجـوب الوفاء بكل ما يتراضـى عليه المتعاقـدان ويلتزمان به، ما لم العامـة حريـة التعاقد، ووجـوب الوفاء بكل ما يتراضـى عليه المتعاقـدان ويلتزمان به، ما لم 
يكن في ذلك تحليل حرام أو  تحريم حلاليكن في ذلك تحليل حرام أو  تحريم حلال(١). قال ابن القيم: «والأصل في العقود والشروط . قال ابن القيم: «والأصل في العقود والشروط 

الصحة، إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه. وهذا القول هو الصحيح»الصحة، إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه. وهذا القول هو الصحيح»(٢).
وقـد نص جمهـور الفقهاء من الحنفيـة والشـافعية والحنابلة على أن الأصـل عندهم قياس وقـد نص جمهـور الفقهاء من الحنفيـة والشـافعية والحنابلة على أن الأصـل عندهم قياس 
المجموع على آحاده، فحيث انطوت المعاملة على عدة عقود، كل واحد منها جائز بمفرده، المجموع على آحاده، فحيث انطوت المعاملة على عدة عقود، كل واحد منها جائز بمفرده، 

فإنه يحكم على المجموع بالجوازفإنه يحكم على المجموع بالجواز(٣).
  وبنـاء على هذا الأصل نص الشـافعية والحنابلـة في الأصح على صحـة الجمع بين عقدين وبنـاء على هذا الأصل نص الشـافعية والحنابلـة في الأصح على صحـة الجمع بين عقدين

حتـى ولـو كانا مختلفـي الوضع والحكم بعـوض واحدحتـى ولـو كانا مختلفـي الوضع والحكم بعـوض واحد(٤)، كمـا ذهب ابن تيميـة إلى جواز ، كمـا ذهب ابن تيميـة إلى جواز 
اجتماع عقدين بعوضين متميزيناجتماع عقدين بعوضين متميزين(٥).

  مسـتند عـدم جواز ما قـام دليلٌ حاظر على اسـتثنائه من ذلك الأصل، هو أن بالاسـتقراء من مسـتند عـدم جواز ما قـام دليلٌ حاظر على اسـتثنائه من ذلك الأصل، هو أن بالاسـتقراء من
ا فـي أحكام لا يكون  ا فـي أحكام لا يكون الشـرع كمـا قال الشـاطبي عرف أن للاجتماع فـي بعض الأحوال تأثيرً الشـرع كمـا قال الشـاطبي عرف أن للاجتماع فـي بعض الأحوال تأثيرً
في حال الانفراد، كما في النهي عن بيع وسلف، وعن الجمع بين الأختين في النكاح، وعن في حال الانفراد، كما في النهي عن بيع وسلف، وعن الجمع بين الأختين في النكاح، وعن 

الجمع بين المرأة وعمتها أوخالتها فيهالجمع بين المرأة وعمتها أوخالتها فيه(٦).
  مسـتند الضابـط الأول من ضوابط مشـروعية اجتماع أكثر من عقد فـي معاملة واحدة، وهو مسـتند الضابـط الأول من ضوابط مشـروعية اجتماع أكثر من عقد فـي معاملة واحدة، وهو

مجموع فتاو ابن تيمية ١٣٢١٣٢/٢٩٢٩، القواعد النورانية الفقهية ص، القواعد النورانية الفقهية ص١٨٨١٨٨. مجموع فتاو ابن تيمية    (١)
إعلام الموقعين ٣٤٤٣٤٤/١. وينظر جامع الرسائل لابن تيمية . وينظر جامع الرسائل لابن تيمية ٣١٧٣١٧/٢. إعلام الموقعين    (٢)

كشـاف القنـاع ٤٧٨٤٧٨/٣، البيـان للعمرانـي ، البيـان للعمرانـي ١٤٨١٤٨/٥، المجمـوع شـرح المهـذب ، المجمـوع شـرح المهـذب ٣٨٨٣٨٨/٩، تبييـن الحقائـق ، تبييـن الحقائـق  كشـاف القنـاع    (٣)
١٧٤١٧٤/٤، البدائع ، البدائع ٥٨٥٨/٦، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٣٥٤٣٥٤/٣، المبدع ، المبدع ٤٣٤٣/٥.

المغني ٣٩٣٩/٦، ، ٣٣٥٣٣٥، المجموع ، المجموع ٣٨٨٣٨٨/٩، شرح السنة للبغوي ، شرح السنة للبغوي ٦٧٦٧/٨. المغني    (٤)
نظرية العقد لابن تيمية ص١٩١١٩١، الاختيارات الفقهية من فتاو ابن تيمية ص، الاختيارات الفقهية من فتاو ابن تيمية ص١٢٢١٢٢. نظرية العقد لابن تيمية ص   (٥)

الموافقات ١٩٢١٩٢/٣. الموافقات    (٦)
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ألاَّ يكون محل نهي في نص شـرعي: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وسـلفألاَّ يكون محل نهي في نص شـرعي: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وسـلف(١)، وعن ، وعن 

بيعتين في بيعةبيعتين في بيعة(٢)، وعن صفقتين في صفقة، وعن صفقتين في صفقة(٣).
  مسـتند الضابـط الثاني، وهو ألاَّ يكـون حيلة ربوية: ما روي عن النبـي صلى الله عليه وسلم من النهى عن بيع مسـتند الضابـط الثاني، وهو ألاَّ يكـون حيلة ربوية: ما روي عن النبـي صلى الله عليه وسلم من النهى عن بيع

ينـة(٤)، وعـن الحيلـة إلى ربـا الفضل بقولـه صلى الله عليه وسلم لعامله الـذي ، وعـن الحيلـة إلى ربـا الفضل بقولـه صلى الله عليه وسلم لعامله الـذي كان يأخذ الصـاع من التمر كان يأخذ الصـاع من التمر  ينـةالعِ العِ
الجنيـب بالصاعيـن والثلاثة من التمـر الأدنى منه: الجنيـب بالصاعيـن والثلاثة من التمـر الأدنى منه: «لا  تفعـل، بع الجمع بالدراهم، ثم اشـتر «لا  تفعـل، بع الجمع بالدراهم، ثم اشـتر 
ا ينشـئه ويبتدئه بعد انقضاء البيع الأول،  ا ينشـئه ويبتدئه بعد انقضاء البيع الأول، . قال ابن القيم: (وهذا يقتضي بيعً بالدراهـم جنيبًا»بالدراهـم جنيبًا»(٥). قال ابن القيم: (وهذا يقتضي بيعً
ا، فلا يكون  ا، فلا يكون ومتـى واطـأه في أول الأمر على أن أبيعك وابتاع منك، فقد اتفقا على العقدين معً ومتـى واطـأه في أول الأمر على أن أبيعك وابتاع منك، فقد اتفقا على العقدين معً
ا، بل هو من تتمة العقد الأول عندهما وفي اتفاقهما، وظاهر الحديث  ا مستقلاă مبتدئً ا، بل هو من تتمة العقد الأول عندهما وفي اتفاقهما، وظاهر الحديث الثاني عقدً ا مستقلاă مبتدئً الثاني عقدً

أنه  صلى الله عليه وسلم أمر بعقدين مستقلين لا يرتبطُ أحدهما بالآخر، ولا ينبني عليه)أنه  صلى الله عليه وسلم أمر بعقدين مستقلين لا يرتبطُ أحدهما بالآخر، ولا ينبني عليه)(٦).
  مسـتند الضابـط الثالـث، وهـو ألاَّ يكـون ذريعة إلـى الربـا: نهيُ النبـي صلى الله عليه وسلم عـن الجمع بين مسـتند الضابـط الثالـث، وهـو ألاَّ يكـون ذريعة إلـى الربـا: نهيُ النبـي صلى الله عليه وسلم عـن الجمع بين

السـلف والبيـعالسـلف والبيـع(٧)، وإجماع الفقهاء علـى أن من أقرض غيره مالاً على أن يسـكنه المقترضُ ، وإجماع الفقهاء علـى أن من أقرض غيره مالاً على أن يسـكنه المقترضُ 
ا مما أخذ منه بزيادة في القدر أو الصفة، فذلك فاسـد  ، أو يقضيه خيرً ا مما أخذ منه بزيادة في القدر أو الصفة، فذلك فاسـد داره، أو يهـدي له هديةً ، أو يقضيه خيرً داره، أو يهـدي له هديةً

ا مشروطًا للمقرض من المقترض فهو ربا(٨). ا مشروطًا للمقرض من المقترض فهو ربامحظور؛ إذ كل قرض جر نفعً محظور؛ إذ كل قرض جر نفعً
  مسـتند الضابـط الرابع، وهـو ألاَّ يكون الجمع بين عقـود متناقضة أو متضـادة أو متنافرة في مسـتند الضابـط الرابع، وهـو ألاَّ يكون الجمع بين عقـود متناقضة أو متضـادة أو متنافرة في

الموجبـات والأحـكام: أن العقـود - كما قال القرافي - أسـباب، لاشـتمالها على تحصيل الموجبـات والأحـكام: أن العقـود - كما قال القرافي - أسـباب، لاشـتمالها على تحصيل 
حكمتها في مسبباتها بطريق المناسبة، والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتضادين حكمتها في مسبباتها بطريق المناسبة، والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتضادين 

قال الترمذي: حديث حسـن صحيح. (الموطأ ٦٥٧٦٥٧/٢، مختصر سـنن أبي داود للمنذري ، مختصر سـنن أبي داود للمنذري ١٤٤١٤٤/٥، مسـند ، مسـند  قال الترمذي: حديث حسـن صحيح. (الموطأ    (١)
أحمد أحمد ١٧٨١٧٨/٢، عارضة الأحوذي ، عارضة الأحوذي ٢٤١٢٤١/٥، مرقاة المفاتيح ، مرقاة المفاتيح ٣٢٣٣٢٣/٢، نيل الأوطار ، نيل الأوطار ١٧٩١٧٩/٥).).

قال ابن العربي: (وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح). (القبس ٨٤٢٨٤٢/٢، وينظر مختصر سنن أبي داود للمنذري ، وينظر مختصر سنن أبي داود للمنذري  قال ابن العربي: (وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح). (القبس    (٢)
٩٨٩٨/٥، الموطأ ، الموطأ ٦٦٣٦٦٣/٢، عارضة الأحوذي ، عارضة الأحوذي ٢٣٩٢٣٩/٥، سنن النسائي ، سنن النسائي ٢٩٥٢٩٥/٧، نيل الأوطار ، نيل الأوطار ١٥٢١٥٢/٥).).

مسند أحمد ١٩٨١٩٨/١، نيل الأوطار ، نيل الأوطار ١٥٢١٥٢/٥، فتح القدير ، فتح القدير ٨١٨١/٦. قال الهيثمي: (رجال أحمد ثقات). (مجمع . قال الهيثمي: (رجال أحمد ثقات). (مجمع  مسند أحمد    (٣)
الزوائد الزوائد ٨٤٨٤/٤).).

مسـند أحمد ٤٢٤٢/٢، ، ٨٤٨٤، السـنن الكبر للبيهقي ، السـنن الكبر للبيهقي ٣١٦٣١٦/٥، سـبل السـلام ، سـبل السـلام ١٤١٤/٣، مختصر سـنن أبي داود ، مختصر سـنن أبي داود  مسـند أحمد    (٤)
للمنذري مع تهذيب السنن لابن القيم للمنذري مع تهذيب السنن لابن القيم ٩٩٩٩/٥، ، ١٠٤١٠٤.

أخرجه البخاري في صحيحه ٩٧٩٧/٣، ومسـلم في صحيحه ، ومسـلم في صحيحه ١٢٠٨١٢٠٨/٣، والنسـائي في سننه ، والنسـائي في سننه ٢٤٤٢٤٤/٧، وينظر: ، وينظر:  أخرجه البخاري في صحيحه    (٥)
عارضة الأحوذي عارضة الأحوذي ٢٤٩٢٤٩/٥، الموطأ ، الموطأ ٦٣٢٦٣٢/٢.

إعلام الموقعين ٢٣٨٢٣٨/٣، وينظر إغاثة اللهفان ، وينظر إغاثة اللهفان ١٠٣١٠٣/٢. إعلام الموقعين    (٦)
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي ومالك. وقد سبق تخريجه ص٥٣٣٥٣٣. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي ومالك. وقد سبق تخريجه ص   (٧)

المغنـي ٤٣٦٤٣٦/٦، الشـرح الكبير علـى المقنـع ، الشـرح الكبير علـى المقنـع ٤٣٢٤٣٢/١٢١٢، الذخيـرة ، الذخيـرة ٢٨٩٢٨٩/٥، الكافـي لابن  قدامة ، الكافـي لابن  قدامة ٩٣٩٣/٢، ،  المغنـي    (٨)
المبدع المبدع ٢٠٩٢٠٩/٤، مجموع فتاو ابن تيمية ، مجموع فتاو ابن تيمية ٣٣٤٣٣٤/٢٩٢٩.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٢٨٥٢٨
أو المتناقضينأو المتناقضين(١). وعلى ذلك فإنه لا  يصح الجمع بين عقدين بينهما تضاد أو تناقض أو تنافر . وعلى ذلك فإنه لا  يصح الجمع بين عقدين بينهما تضاد أو تناقض أو تنافر 

في المقتضيات والآثار في معاملة واحدة.في المقتضيات والآثار في معاملة واحدة.
  مسـتند الرخص والتخفيفات الشـرعية فـي العقود التبعيـة والضمنية، أساسـه ومبناه ما جاء مسـتند الرخص والتخفيفات الشـرعية فـي العقود التبعيـة والضمنية، أساسـه ومبناه ما جاء

فـي القواعـد الفقهية أنـه: «يغتفر في التوابع مـا لا يغتفر في غيرهـا»فـي القواعـد الفقهية أنـه: «يغتفر في التوابع مـا لا يغتفر في غيرهـا»(٢)، و«يغتفر في الضمني ، و«يغتفر في الضمني 
ما لا يغتفـر فـي المسـتقل»ما لا يغتفـر فـي المسـتقل»(٣)، و«يغتفـر فـي الثبـوت الضمنـي مـا لا يغتفر في الأصـل»، و«يغتفـر فـي الثبـوت الضمنـي مـا لا يغتفر في الأصـل»(٤)، ، 
ا»(٥)، و«يغتفر في العقود الضمنية ، و«يغتفر في العقود الضمنية  ا ما لا يشـترط للثابت ضمنًا وتبعً ا»و«يشـترط للثابت مقصودً ا ما لا يشـترط للثابت ضمنًا وتبعً و«يشـترط للثابت مقصودً

ا»(٧)، ونحوها.، ونحوها. ا»، و«يثبت ضمنًا ما يمتنع قصدً ما لا يغتفر في الاستقلال»ما لا يغتفر في الاستقلال»(٦)، و«يثبت ضمنًا ما يمتنع قصدً
  مسـتند اغتفـار الغـرر المؤثـر في البيـع ونحوه من عقـود المعاوضـات الماليـة، إذا كان في مسـتند اغتفـار الغـرر المؤثـر في البيـع ونحوه من عقـود المعاوضـات الماليـة، إذا كان في

ا، قولـه  صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع نخلاً «من ابتاع نخلاً  ا، أو كان العقد المتضمن لـه في الصفقة تابعً ا، قولـه  صلى الله عليه وسلم: المعقـود عليـه تبعً ا، أو كان العقد المتضمن لـه في الصفقة تابعً المعقـود عليـه تبعً
بعـد أن تؤبـر فثمرتها للبائع إلا أن يشـترطها المبتاع»بعـد أن تؤبـر فثمرتها للبائع إلا أن يشـترطها المبتاع»(٨). حيـث دل الحديث على أن موجب . حيـث دل الحديث على أن موجب 
اغتفار الغرر في الثمرة المشتراة قبل بدو صلاحها التي اشترطها المبتاع لنفسه إنما هو التبعية اغتفار الغرر في الثمرة المشتراة قبل بدو صلاحها التي اشترطها المبتاع لنفسه إنما هو التبعية 
والضمنيـة. وقيس على اغتفـار الغرر في التوابع والضمنيات في عقـود المعاوضات المالية والضمنيـة. وقيس على اغتفـار الغرر في التوابع والضمنيات في عقـود المعاوضات المالية 

الجهالة الفاحشة فيها، لأنها في معناه.الجهالة الفاحشة فيها، لأنها في معناه.
  مسـتند اغتفار ربا البيوع وعدم توافر شـروط صحة الصرف في بيع النقود ببعضها، إذا وقع مسـتند اغتفار ربا البيوع وعدم توافر شـروط صحة الصرف في بيع النقود ببعضها، إذا وقع

ا وله مال، فماله للذي  ا وله مال، فماله للذي «من ابتاع عبدً ذلك في التوابع، لا في المعقود عليه أصالة: قوله صلى الله عليه وسلم: ذلك في التوابع، لا في المعقود عليه أصالة: قوله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع عبدً
باعه إلا أن يشـترطه المبتاع»باعه إلا أن يشـترطه المبتاع»(٩). حيث إن مشـتري العبد مع ماله قد أخذ بعين الاعتبار مقدار . حيث إن مشـتري العبد مع ماله قد أخذ بعين الاعتبار مقدار 

الفروق ١٤٢١٤٢/٣. الفروق    (١)
المادة (٥٤٥٤) من المجلة العدلية، الأشباه والنظائر للسيوطي ص) من المجلة العدلية، الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٢٠١٢٠. المادة (   (٢)

فتاو الرملي ١١٥١١٥/٢. فتاو الرملي    (٣)
بدائع الفوائد لابن القيم ٢٧٢٧/٤. بدائع الفوائد لابن القيم    (٤)

بدائع الصنائع ٥٨٥٨/٦. بدائع الصنائع    (٥)
المنثور في القواعد للزركشي ٣٧٨٣٧٨/٣. المنثور في القواعد للزركشي    (٦)

رد المحتار ١٧٠١٧٠/٤. رد المحتار    (٧)
أخرجـه البخـاري فـي صحيحه ٤٩٤٩/٥ - فتح، ومسـلم في صحيحه  - فتح، ومسـلم في صحيحه ١٩١١٩١/١٠١٠ - شـرح النـووي، وأبو داود  - شـرح النـووي، وأبو داود  أخرجـه البخـاري فـي صحيحه    (٨)
في سـننه في سـننه ٢٤٠٢٤٠/٢، والنسـائي في سـننه ، والنسـائي في سـننه ٢٦٠٢٦٠/٧، وابن ماجه في سننه ، وابن ماجه في سننه ٧٤٥٧٤٥/٢، ومالك في الموطأ ، ومالك في الموطأ ٦١٧٦١٧/٢، ، 

وأحمد في مسنده وأحمد في مسنده ٦/٢، ، ٩، ، ٥٤٥٤، ، ٦٣٦٣، ، ٧٨٧٨، ، ١٠٢١٠٢، ، ١٥٠١٥٠، وينظر: عارضة الأحوذي ، وينظر: عارضة الأحوذي ٢٥٢٢٥٢/٥.
أخرجه البخاري في صحيحه ٤٩٤٩/٥ - فتح، ومسـلم في صحيحه  - فتح، ومسـلم في صحيحه ١١٧٣١١٧٣/٣، وأبو داود في سـننه ، وأبو داود في سـننه ٢٤٠٢٤٠/٢، ،  أخرجه البخاري في صحيحه    (٩)
والنسـائي في سـننه والنسـائي في سـننه ٢٦١٢٦١/٧، وابن ماجه في سننه ، وابن ماجه في سننه ٧٤٦٧٤٦/٢، وأحمد في مسنده ، وأحمد في مسنده ٩/٢، ، ٧٨٧٨، ومالك في الموطأ ، ومالك في الموطأ 

٦١١٦١١/٢، وينظر: عارضة الأحوذي ، وينظر: عارضة الأحوذي ٢٥٢٢٥٢/٥.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٢٩٥٢٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٥٢٥): الجمع بين العقود): الجمع بين العقود    
ا، وجعل له - ضمنًا - قسـطًا من الثمـن، وإن لم ينص عليه  ا، وجعل له - ضمنًا - قسـطًا من الثمـن، وإن لم ينص عليه مالـه، سـواء أكان قليـلاً أم كثيرً مالـه، سـواء أكان قليـلاً أم كثيرً
ا لعينه مـن غير مراعاة  . وبذلـك تتضح دلالـة الحديث على جواز شـراء مالـه تبعً ا لعينه مـن غير مراعاة اسـتقلالاً . وبذلـك تتضح دلالـة الحديث على جواز شـراء مالـه تبعً اسـتقلالاً
ا أو  ا، وبيـن كونه معلومً ا أو أحـكام الصـرف، وعلى أنه لا فرق في ذلك بيـن كونه قليلاً أو كثيرً ا، وبيـن كونه معلومً أحـكام الصـرف، وعلى أنه لا فرق في ذلك بيـن كونه قليلاً أو كثيرً

.(١) مجهولاًمجهولاً
  مسـتند اغتفـار بيـع الكالـئ بالكالئ إذا وقع ذلـك في التوابع لا فـي المعقود عليـه أصالةً أو مسـتند اغتفـار بيـع الكالـئ بالكالئ إذا وقع ذلـك في التوابع لا فـي المعقود عليـه أصالةً أو

ا وله مال...» حيث نص الإمام مالك في الموطأ على جواز  حيث نص الإمام مالك في الموطأ على جواز  ا وله مال...»«من ابتاع عبدً اسـتقلالاً حديث: اسـتقلالاً حديث: «من ابتاع عبدً
ا في  ا في بيع العبد واشـتراط ماله، وإن كان ماله دينًا مؤجلاً في ذمة الغير، وكان الثمن دينًا مؤخرً بيع العبد واشـتراط ماله، وإن كان ماله دينًا مؤجلاً في ذمة الغير، وكان الثمن دينًا مؤخرً

ا بعمل أهل المدينة(٢). ا بعمل أهل المدينةذمة المشتري، عملاً بظاهر الحديث وإطلاقه، وأخذً ذمة المشتري، عملاً بظاهر الحديث وإطلاقه، وأخذً
  مسـتند اغتفـار بعـض الأركان أو شـروط الصحـة فـي العقـود التابعـة والضمنيـة للحاجـة مسـتند اغتفـار بعـض الأركان أو شـروط الصحـة فـي العقـود التابعـة والضمنيـة للحاجـة

أو المصلحـة الراجحـة هو نص السـيوطي فـي الأشـباه والنظائر على اغتفار تـرك الإيجاب أو المصلحـة الراجحـة هو نص السـيوطي فـي الأشـباه والنظائر على اغتفار تـرك الإيجاب 
والقبول (الصيغة) في البيع الضمني، واغتفار الإضافة للمسـتقبل (فوات شـرط التنجيز) في والقبول (الصيغة) في البيع الضمني، واغتفار الإضافة للمسـتقبل (فوات شـرط التنجيز) في 

ا على قاعدة: «يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها»(٣). ا بناءً وتفريعً ا على قاعدة: «يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها»البيع الضمني أيضً ا بناءً وتفريعً البيع الضمني أيضً
  مسـتند كون المواطأة على الجمع بين العقود بمثابة الشـرط المتقدم عليها في القوة الملزمة مسـتند كون المواطأة على الجمع بين العقود بمثابة الشـرط المتقدم عليها في القوة الملزمة

والأحـكام، هـو أن حقيقة المواطـأة في العرف والاصطلاح الاتفاق بيـن طرفين على إجراء والأحـكام، هـو أن حقيقة المواطـأة في العرف والاصطلاح الاتفاق بيـن طرفين على إجراء 
عقود وإنجاز وعود فيما يستقبل من الزمان. وعلى ذلك قال ابن تيمية: «فإذا تواطآ على أمر، عقود وإنجاز وعود فيما يستقبل من الزمان. وعلى ذلك قال ابن تيمية: «فإذا تواطآ على أمر، 

ا حمل على ما تواطآ عليه»(٤). ا حمل على ما تواطآ عليه»ثم عقدا العقد مطلقً ثم عقدا العقد مطلقً
  مسـتند كون الشـرط المتقـدم كالمقارن في الصحـة ووجوب الوفاء به تعـارف الناس على أنه مسـتند كون الشـرط المتقـدم كالمقارن في الصحـة ووجوب الوفاء به تعـارف الناس على أنه

لا فرق بين الشـروط المنصوص عليها في صلب العقد والشـروط المتفـق عليها قبله، ولو لم لا فرق بين الشـروط المنصوص عليها في صلب العقد والشـروط المتفـق عليها قبله، ولو لم 
يصرح بها حال التعاقد، ما دام العقد قد اعتمد وانبنى عليها، واتفقت إرادة العاقدين على لزوم يصرح بها حال التعاقد، ما دام العقد قد اعتمد وانبنى عليها، واتفقت إرادة العاقدين على لزوم 
مراعاتهـا؛ إذ الشـرط الملحـوظ كالملفوظ، والشـرط العرفي كاللفظي، والقصـود في العقود مراعاتهـا؛ إذ الشـرط الملحـوظ كالملفوظ، والشـرط العرفي كاللفظي، والقصـود في العقود 
معتبرة. وهو مذهب أهل المدينة والقول المشهور في مذهب أحمد ونصوصه وما  عليه قدماء معتبرة. وهو مذهب أهل المدينة والقول المشهور في مذهب أحمد ونصوصه وما  عليه قدماء 

أصحابهأصحابه(٥).

القبس لابن العربي ٨٠٥٨٠٥/٢، المغني لابن قدامة ، المغني لابن قدامة ٩٦٩٦/٦، الزرقاني على الموطأ ، الزرقاني على الموطأ ٢٥٣٢٥٣/٣. القبس لابن العربي    (١)
الموطأ مع شرح الزرقاني ٢٥٣٢٥٣/٣. الموطأ مع شرح الزرقاني    (٢)

الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٢٠١٢٠، ، ٣٧٧٣٧٧. الأشباه والنظائر للسيوطي ص   (٣)
نظرية العقد لابن تيمية ص٢٠٤٢٠٤. نظرية العقد لابن تيمية ص   (٤)

إعـلام الموقعيـن ١٠٥١٠٥/٣، ، ١٤٥١٤٥، ، ٢١٢٢١٢، ، ٢٤١٢٤١، كشـاف القنـاع ، كشـاف القنـاع ٩٨٩٨/٥، بيـان الدليـل علـى بطـلان التحليل ، بيـان الدليـل علـى بطـلان التحليل  إعـلام الموقعيـن    (٥)
ص٥٣٣٥٣٣، مجمـوع فتاو ابن تيمية ، مجمـوع فتاو ابن تيمية ٣٣٦٣٣٦/٢٩٢٩، الفتـاو الكبر لابن تيمية ، الفتـاو الكبر لابن تيمية ١٠٨١٠٨/٤، المدخل الفقهي العام ، المدخل الفقهي العام 

للزرقا للزرقا ٤٨٧٤٨٧/١، العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم ص، العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم ص٧١١٧١١.
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  مستند حظر وفساد المواطأة على الحيل الربوية كونها سبيلها ومفتاح الوصول إليها، وحيث مستند حظر وفساد المواطأة على الحيل الربوية كونها سبيلها ومفتاح الوصول إليها، وحيث

ا كانت الوسيلة إليه كذلك؛ إذ «الوسائل تسقط بسقوط المقاصد»  ا ممنوعً ا كانت الوسيلة إليه كذلك؛ إذ «الوسائل تسقط بسقوط المقاصد» كان المقصد محرمً ا ممنوعً كان المقصد محرمً
كما جاء في القواعد الفقهيةكما جاء في القواعد الفقهية(١).

  مستند حظر المواطأة على الذرائع الربوية العمل بقاعدة سد الذرائع التي تعني منع المباحات مستند حظر المواطأة على الذرائع الربوية العمل بقاعدة سد الذرائع التي تعني منع المباحات
التي يتذرع بها إلى مفاسـد ومحظوراتالتي يتذرع بها إلى مفاسـد ومحظورات(٢). ولما كان شـرط العمل بقاعدة سد الذرائع - كما . ولما كان شـرط العمل بقاعدة سد الذرائع - كما 
ا بمقتضى العادة،  ا بمقتضى العادة، نص المالكية - أن يكون التوسـل بما هو مشـروع إلى ما هو محظـور كثيرً نص المالكية - أن يكون التوسـل بما هو مشـروع إلى ما هو محظـور كثيرً
وأن تقـو التهمة وتظهر علـى قصد ذلك المحظور وإرادته، لزم اشـتراط ذلك فيهاوأن تقـو التهمة وتظهر علـى قصد ذلك المحظور وإرادته، لزم اشـتراط ذلك فيها(٣). كما . كما 
وجـب مراعاة انتفاء وجـود الحاجة أو المصلحة الراجحة إلى تلـك الذريعة، حيث جاء في وجـب مراعاة انتفاء وجـود الحاجة أو المصلحة الراجحة إلى تلـك الذريعة، حيث جاء في 
ا للذريعة أخف مما حرم تحريـم المقاصد»(٤)، وأنه «يغتفر ، وأنه «يغتفر  ăا للذريعة أخف مما حرم تحريـم المقاصد»القواعـد الفقهية أن «ما حرم سـد ăالقواعـد الفقهية أن «ما حرم سـد
في الوسـائل مـالا يغتفر في المقاصد»في الوسـائل مـالا يغتفر في المقاصد»(٥)، وأن «ما حرم لسـد الذرائع فإنـه يباح عند الحاجة ، وأن «ما حرم لسـد الذرائع فإنـه يباح عند الحاجة 

والمصلحة الراجحة»والمصلحة الراجحة»(٦).
  مسـتند مشـروعية المواطأة على المخارج الشـرعية (الحيل المحمودة) هو نصوص كثير من مسـتند مشـروعية المواطأة على المخارج الشـرعية (الحيل المحمودة) هو نصوص كثير من

محققي الفقهاء على أن كل ما يتوسل به من التصرفات الجائزة إلى مقصود حسن مباح، وكل محققي الفقهاء على أن كل ما يتوسل به من التصرفات الجائزة إلى مقصود حسن مباح، وكل 
مـا يتوصـل بـه إلى فعل ما أمـر الله به وترك ما نهى عنـه، ويتخلص به من الوقـوع في المأثم، مـا يتوصـل بـه إلى فعل ما أمـر الله به وترك ما نهى عنـه، ويتخلص به من الوقـوع في المأثم، 
ويخرج به إلى إتيان ما فيه مصلحة معتبرة وغرض مشروع، فهو محمودٌ يثاب فاعله ومعلمهويخرج به إلى إتيان ما فيه مصلحة معتبرة وغرض مشروع، فهو محمودٌ يثاب فاعله ومعلمه(٧).

  مسـتند حظـر المواطـأة على الجمـع بيـن العقـود المتناقضـة أو المتضـادة أو  المتنافرة في مسـتند حظـر المواطـأة على الجمـع بيـن العقـود المتناقضـة أو المتضـادة أو  المتنافرة في
ا أن الوسـائل  ا أن الوسـائل المقتضيـات والآثـار، هو أنها وسـيلة إليـه، وهو غير جائز، ومن المقرر شـرعً المقتضيـات والآثـار، هو أنها وسـيلة إليـه، وهو غير جائز، ومن المقرر شـرعً
تبعٌ للمقاصد، بحيث لو سـقطت المقاصد لسـقطت الوسـائل إليهاتبعٌ للمقاصد، بحيث لو سـقطت المقاصد لسـقطت الوسـائل إليها(٨). وقد جاء في القواعد . وقد جاء في القواعد 

الفقهية «سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة»الفقهية «سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة»(٩).

الفروق للقرافي ٣٣٣٣/٢، القواعد الكبر للعز بن عبد السلام ، القواعد الكبر للعز بن عبد السلام ١٦١١٦١/١، ، ١٦٨١٦٨. الفروق للقرافي    (١)
شرح تنقيح الفصول ص٤٤٨٤٤٨، الفروق للقرافي ، الفروق للقرافي ٣٢٣٢/٢، القبس ، القبس ٨٧٦٨٧٦/٢. شرح تنقيح الفصول ص   (٢)

الموافقات الموافقات ١٩٨١٩٨/٤، المعونة للقاضي عبد الوهاب ، المعونة للقاضي عبد الوهاب ٩٩٦٩٩٦/٢، عقد الجواهر الثمينة ، عقد الجواهر الثمينة ٤٤١٤٤١/٢.  (٣)
إعلام الموقعين ١٤٠١٤٠/٢. إعلام الموقعين    (٤)

الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٥٨١٥٨. الأشباه والنظائر للسيوطي ص   (٥)
زاد المعـاد ٧٨٧٨/٤، وينظر تفسـير آيات أشـكلت لابن تيميـة ، وينظر تفسـير آيات أشـكلت لابن تيميـة ٦٨٢٦٨٢/٢، مجموع فتاو ابـن تيمية ، مجموع فتاو ابـن تيمية ٢١٤٢١٤/٢٣٢٣، ،  زاد المعـاد    (٦)

٢١٥٢١٥، ، ٢٢٨٢٢٨/٣٢٣٢، ، ٢٢٩٢٢٩، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ١٤٢١٤٢/٢.
إغاثة اللهفان ٣٣٩٣٣٩/١، ، ٣٨٣٣٨٣، ، ٣٨٥٣٨٥، ، ٨٦٨٦/٢. إغاثة اللهفان    (٧)

الموافقات ٢١٢٢١٢/٢. الموافقات    (٨)
القواعد للمقري ٣٢٩٣٢٩/١. القواعد للمقري    (٩)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٣١٥٣١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٥٢٥): الجمع بين العقود): الجمع بين العقود    
  مسـتند وجوب اعتبـار المواطـأة المتقدمة على إجـراء المعاملات المسـتحدثة المركبة من مسـتند وجوب اعتبـار المواطـأة المتقدمة على إجـراء المعاملات المسـتحدثة المركبة من

ا لشـروط تحكمهـا كمعاملة واحـدة لا تقبل  ا لشـروط تحكمهـا كمعاملة واحـدة لا تقبل مجموعـة عقـود ووعـود مترابطـة متوالية، وفقً مجموعـة عقـود ووعـود مترابطـة متوالية، وفقً
التغييـر الهيكلي أو القطع والاجتزاء، هو جريـان العرف التجاري والمصرفي المعاصر على التغييـر الهيكلي أو القطع والاجتزاء، هو جريـان العرف التجاري والمصرفي المعاصر على 
أنها واجبة المراعاة وملزمة للطرفين، ولأنه لو اختل شـيء من نظامها أو تعطل أحد أجزائها أنها واجبة المراعاة وملزمة للطرفين، ولأنه لو اختل شـيء من نظامها أو تعطل أحد أجزائها 
لفـات الغرض الـذي اتجهت إرادة العاقديـن وقصدهما إلى تحقيقه منهـا، وللحق أحدهما لفـات الغرض الـذي اتجهت إرادة العاقديـن وقصدهما إلى تحقيقه منهـا، وللحق أحدهما 

أو كلاهما ضررٌ جسيم نتيجة ذلك الخلل أو التعطل.أو كلاهما ضررٌ جسيم نتيجة ذلك الخلل أو التعطل.
  ا هو أنها بحسـب طبيعتها ا هو أنها بحسـب طبيعتها مسـتند اعتبار الوعود التي تتضمنها اتفاقيتها ملزمة للطرفين شـرعً مسـتند اعتبار الوعود التي تتضمنها اتفاقيتها ملزمة للطرفين شـرعً

وتكييفها الفقهي في حكم الشروط المقارنة للعقد - على الراجح من أقاويل الفقهاء - طالما وتكييفها الفقهي في حكم الشروط المقارنة للعقد - على الراجح من أقاويل الفقهاء - طالما 
أن الصفقـة قـد اعتمدت وانبنت عليها، ومن المعلوم أن الشـروط المقارنة الصحيحة ملزمةٌ أن الصفقـة قـد اعتمدت وانبنت عليها، ومن المعلوم أن الشـروط المقارنة الصحيحة ملزمةٌ 
ديانـة وقضـاءً في قول جماهير أهـل العلم، أضف إلى ذلك أن العـرف التجاري والمصرفي ديانـة وقضـاءً في قول جماهير أهـل العلم، أضف إلى ذلك أن العـرف التجاري والمصرفي 
المعاصر جار على أنها ملزمةٌ وواجبة المراعاة، إذ لو لم تكن كذلك، لكان القصد والغرض المعاصر جار على أنها ملزمةٌ وواجبة المراعاة، إذ لو لم تكن كذلك، لكان القصد والغرض 
مـن إنشـاء اتفاقيتها احتماليăا غير مؤكد التحقق، ولما جـازف الطرفان بالإقدام على الدخول مـن إنشـاء اتفاقيتها احتماليăا غير مؤكد التحقق، ولما جـازف الطرفان بالإقدام على الدخول 

فيها.فيها.
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هـي الأشـياء التـي ظاهرهـا الإباحـة، ويتوصل بهـا إلى فعـل محظور. وسـدها يعنـي: منع هـي الأشـياء التـي ظاهرهـا الإباحـة، ويتوصل بهـا إلى فعـل محظور. وسـدها يعنـي: منع 
المباحات التي يتذرع بها إلى مفاسد ومحظورات.المباحات التي يتذرع بها إلى مفاسد ومحظورات.

وضابـط ذلـك: وضابـط ذلـك: أن تقو التهمةُ وتظهر على قصد ذلك المحظور وإرادته، وأن يكثر ذلك في أن تقو التهمةُ وتظهر على قصد ذلك المحظور وإرادته، وأن يكثر ذلك في 
الناس بمقتضى العادة.الناس بمقتضى العادة.

:W<�����:W<�����

ا في العقـود والمعاملات المالية: ما كان تاليًا للمقصود أصالة  ا في العقـود والمعاملات المالية: ما كان تاليًا للمقصود أصالة المـراد بالتابع وبالمقصود تبعً المـراد بالتابع وبالمقصود تبعً
ا به في الاستهداف وتوجه الإرادة. ويعرف ذلك ويحدد بدلالة العرف والتعامل وخبرة أهل  ا به في الاستهداف وتوجه الإرادة. ويعرف ذلك ويحدد بدلالة العرف والتعامل وخبرة أهل أو لاحقً أو لاحقً

الاختصاص.الاختصاص.
:�=�F��:�=�F��

هي المعاقدة اللازمة التي لا خيار فيها.هي المعاقدة اللازمة التي لا خيار فيها.
:�C�����:�C�����

هي أن يبيعه السـلعة بمائة مؤجلة على أن يشـتريها منه بثمانين معجلة، وهي في حقيقتها حيلة هي أن يبيعه السـلعة بمائة مؤجلة على أن يشـتريها منه بثمانين معجلة، وهي في حقيقتها حيلة 
إلى القرض الربوي، إذ السلعة لغوٌ لا معنى لها في هذه المعاملة، لأن الأغراض والمصالح التي شرع إلى القرض الربوي، إذ السلعة لغوٌ لا معنى لها في هذه المعاملة، لأن الأغراض والمصالح التي شرع 

البيع من أجلها، لم يوجد منها في هذه المعاملة شيء.البيع من أجلها، لم يوجد منها في هذه المعاملة شيء.
ل، ويسلّمه إلى المشتري، ثمّ يشتريه بائعه قبل قبض  ل، ويسلّمه إلى المشتري، ثمّ يشتريه بائعه قبل قبض أو هي: أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجّ أو هي: أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجّ

الثمن بثمن نقد أقلّ من ذلك القدر. الثمن بثمن نقد أقلّ من ذلك القدر. 
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هي أن يبيع شـخص سـلعة لآخر بثمن معجل على أن يشتريها منه - أو من وكيله - بأكثر من هي أن يبيع شـخص سـلعة لآخر بثمن معجل على أن يشتريها منه - أو من وكيله - بأكثر من 
ذلك نسيئة.ذلك نسيئة.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٣٣٥٣٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٥٢٥): الجمع بين العقود): الجمع بين العقود    
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هـو بيـع يرجو البائـعُ فيه عود المبيع إليه؛ ومن أبرز صوره ما إذا أراد شـخصٌ أن يقترض من هـو بيـع يرجو البائـعُ فيه عود المبيع إليه؛ ومن أبرز صوره ما إذا أراد شـخصٌ أن يقترض من 
 ăا مغلا ا من المال إلى أجل بزيادة على رأس المال، فيتواطآ على أن يبيع مريد القرض عقارً ا مغلاă آخر مبلغً ا من المال إلى أجل بزيادة على رأس المال، فيتواطآ على أن يبيع مريد القرض عقارً آخر مبلغً
للمقرض (المشتري صورة) ويجعل له غلته مدة بقائه في يده، ويلزم المشتري برد المبيع إلى البائع للمقرض (المشتري صورة) ويجعل له غلته مدة بقائه في يده، ويلزم المشتري برد المبيع إلى البائع 
) على مبلغ القرض  ) على مبلغ القرض متـى مـا رد إليه الثمن الذي دفعه له. وبذلك يحصل المقرض (المشـتري صورةً متـى مـا رد إليه الثمن الذي دفعه له. وبذلك يحصل المقرض (المشـتري صورةً

مع الزيادة التي تراضيا عليها بهذه الحيلة الربوية.مع الزيادة التي تراضيا عليها بهذه الحيلة الربوية.
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هـي ما يتوسـل به من العقـود والتصرفات المشـروعة إلى مقصود خبيـث محظور، يتضمن هـي ما يتوسـل به من العقـود والتصرفات المشـروعة إلى مقصود خبيـث محظور، يتضمن 
ا، وغير ذلك مما يناقض  ăا، وغير ذلك مما يناقض تحليل المحرمات، أو إسـقاط الواجبات، أو قلب الحق باطلاً والباطل حق ăتحليل المحرمات، أو إسـقاط الواجبات، أو قلب الحق باطلاً والباطل حق

قصد الشارع الحكيم.قصد الشارع الحكيم.
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ا للتخلص مـن المأثم، يتوصل بـه إلى فعل  ا مـن الضيق والحـرج، متخذً ا للتخلص مـن المأثم، يتوصل بـه إلى فعل هـو مـا كان مخرجً ا مـن الضيق والحـرج، متخذً هـو مـا كان مخرجً
الحـلال أو تـرك الحرام، أو تخليص الحق أو دفع الباطل، ويخرج به إلى إتيان ما فيه مصلحة معتبرة الحـلال أو تـرك الحرام، أو تخليص الحق أو دفع الباطل، ويخرج به إلى إتيان ما فيه مصلحة معتبرة 

وغرض مباح.وغرض مباح.
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هـي تفريـق ما اشـتراه في عقد واحـد، ومعناها عنـد الفقهـاء: ألاَّ يتناول حكـم العقد جميع هـي تفريـق ما اشـتراه في عقد واحـد، ومعناها عنـد الفقهـاء: ألاَّ يتناول حكـم العقد جميع 
المعقـود عليـه، أو يتناوله ثم ينحسـر عنه، فتكون الصفقة الواحدة المجتمعـة قد تفرقت أو تبعضت المعقـود عليـه، أو يتناوله ثم ينحسـر عنه، فتكون الصفقة الواحدة المجتمعـة قد تفرقت أو تبعضت 
ا عندمـا يقع البيع في صفقة واحـدة أي صفقة لم يتعدد  ا عندمـا يقع البيع في صفقة واحـدة أي صفقة لم يتعدد أو تجـزأت. وتفرق الصفقة يسـتوجب خيارً أو تجـزأت. وتفرق الصفقة يسـتوجب خيارً

عاقدها من بائع أو مشتر، ولا فصل فيها الثمن على المعقود عليه المتعدد. عاقدها من بائع أو مشتر، ولا فصل فيها الثمن على المعقود عليه المتعدد. 
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هـذا المعيار إلـى بيان الأحكام الشـرعية للتأمين الإسـلامي، وخصائصـه، وأركانه، يهـدف هـذا المعيار إلـى بيان الأحكام الشـرعية للتأمين الإسـلامي، وخصائصـه، وأركانه، 
ومبادئـه، وأنواعـه، ووضـع الضوابـط التي يجـب مراعاتها من قبل المؤسسـات المالية الإسـلامية ومبادئـه، وأنواعـه، ووضـع الضوابـط التي يجـب مراعاتها من قبل المؤسسـات المالية الإسـلامية 

(المؤسسة/المؤسسات)(المؤسسة/المؤسسات)(١).
والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية ومنها شركات التأمين  استخدمت كلمة «المؤسسة/المؤسسات» اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية ومنها شركات التأمين   استخدمت كلمة «المؤسسة/المؤسسات» اختصارً  (١)
والتكافل وشركات إعادة التأمين أو إعادة التكافل.والتكافل وشركات إعادة التأمين أو إعادة التكافل.
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 ، هُ يتناول هذا المعيار التأمين الإســلامي، من حيث تعريفه، وتكييفــه، وخصائصه، ومبادئُ   ، هُ يتناول هذا المعيار التأمين الإســلامي، من حيث تعريفه، وتكييفــه، وخصائصه، ومبادئُ  
وأركانه، وأنواعه، وتمييزه عن التأميــن التقليدي، ووضع الضوابط التي يجب مراعاتها في وأركانه، وأنواعه، وتمييزه عن التأميــن التقليدي، ووضع الضوابط التي يجب مراعاتها في 

المؤسسات المالية الإسلامية.المؤسسات المالية الإسلامية.
ولا يتناول الضمان الاجتماعي المنظم من الدولة. ولا يتناول الضمان الاجتماعي المنظم من الدولة.   
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التأمين الإســلامي هو اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة  التأمين الإســلامي هو اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة    
عن هذه الأخطار، وذلك بدفع اشــتراكات على أســاس الالتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك عن هذه الأخطار، وذلك بدفع اشــتراكات على أســاس الالتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك 
صنــدوق تأمين له حكم الشــخصية الاعتبارية، وله ذمة مالية مســتقلة، (صندوق) يتم منه صنــدوق تأمين له حكم الشــخصية الاعتبارية، وله ذمة مالية مســتقلة، (صندوق) يتم منه 
التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشــتركين مــن جراء وقوع الأخطار المؤمن منها، التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشــتركين مــن جراء وقوع الأخطار المؤمن منها، 
ا للوائح والوثائق. ويتولى إدارة هذا الصنــدوق هيئة مختارة من حملة الوثائق،  ا للوائح والوثائق. ويتولى إدارة هذا الصنــدوق هيئة مختارة من حملة الوثائق، وذلــك طبقً وذلــك طبقً

أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق.أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق.
وأما التأمين التقليدي فهو عقد معاوضة مالية يســتهدف الربح من التأمين نفسه، وتطبق عليه  وأما التأمين التقليدي فهو عقد معاوضة مالية يســتهدف الربح من التأمين نفسه، وتطبق عليه    

ا. ا.أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر، وحكم التأمين التقليدي أنه محرم شرعً أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر، وحكم التأمين التقليدي أنه محرم شرعً
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التأمين الإســلامي يقوم على أساس الالتزام بالتبرع من المشــتركين لمصلحتهم، وحماية  التأمين الإســلامي يقوم على أساس الالتزام بالتبرع من المشــتركين لمصلحتهم، وحماية    
مجموعهم بدفع اشــتراكات يتكون منها صندوق التأمين الذي تديره هيئة مختارة من حملة مجموعهم بدفع اشــتراكات يتكون منها صندوق التأمين الذي تديره هيئة مختارة من حملة 
الوثائق، أو تديره الشــركة المســاهمة المرخص لها بممارسة خدمات التأمين، على أساس الوثائق، أو تديره الشــركة المســاهمة المرخص لها بممارسة خدمات التأمين، على أساس 
الوكالة بأجر، وتقوم الهيئة المختارة من حملة الوثائق أو الشركة باستثمار موجودات التأمين الوكالة بأجر، وتقوم الهيئة المختارة من حملة الوثائق أو الشركة باستثمار موجودات التأمين 

على أساس المضاربة أو الوكالة بالاستثمار. على أساس المضاربة أو الوكالة بالاستثمار. 
تختص الشركة المساهمة المديرة للتأمين برأس مالها وعوائده، والأجر الذي تأخذه  تختص الشركة المساهمة المديرة للتأمين برأس مالها وعوائده، والأجر الذي تأخذه    ١/٣
عن الوكالة، ونســبتها المحددة من الربح المحقق عن اســتثمار موجودات التأمين عن الوكالة، ونســبتها المحددة من الربح المحقق عن اســتثمار موجودات التأمين 
على أســاس المضاربة، أو الأجر المحدد على أساس الوكالة بالاستثمار، وتتحمل على أســاس المضاربة، أو الأجر المحدد على أساس الوكالة بالاستثمار، وتتحمل 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٤٠٥٤٠
الشــركة جميع مصروفاتها الخاصة بأعمالها، ومن تلــك المصروفات مصروفات الشــركة جميع مصروفاتها الخاصة بأعمالها، ومن تلــك المصروفات مصروفات 

استثمار موجودات التأمين.استثمار موجودات التأمين.
يختص صندوق حملة الوثائق بالاشتراكات وعوائدها وما يتم تكوينه من مخصصات  يختص صندوق حملة الوثائق بالاشتراكات وعوائدها وما يتم تكوينه من مخصصات    ٢/٣
واحتياطيات متعلقــة بالتأمين وبالفائض التأمينــي، ويتحملون جميع المصروفات واحتياطيات متعلقــة بالتأمين وبالفائض التأمينــي، ويتحملون جميع المصروفات 

المباشرة المتعلقة بإدارة عمليات التأمين.المباشرة المتعلقة بإدارة عمليات التأمين.
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في التأمين الإسلامي ثلاث علاقات تعاقدية:في التأمين الإسلامي ثلاث علاقات تعاقدية:  
علاقة المشاركة بين المســاهمين التي تتكون بها الشركة من خلال النظام الأساسي  علاقة المشاركة بين المســاهمين التي تتكون بها الشركة من خلال النظام الأساسي    ١/٤
وما يتصل به - هي عقد المشـــاركة إذا كانت تديره شركة. وينظر المعيار الشـرعي وما يتصل به - هي عقد المشـــاركة إذا كانت تديره شركة. وينظر المعيار الشـرعي 

رقم (رقم (١٢١٢) بشـأن الشـركة (المشاركة) الشركات الحديثة. ) بشـأن الشـركة (المشاركة) الشركات الحديثة. 
العلاقة بين الشركة وبين صندوق حملة الوثائق هي علاقة الوكالة من حيث الإدارة،  العلاقة بين الشركة وبين صندوق حملة الوثائق هي علاقة الوكالة من حيث الإدارة،    ٢/٤

أما من حيث الاستثمار فهي علاقة مضاربة، أو وكالة بالاستثمار.أما من حيث الاستثمار فهي علاقة مضاربة، أو وكالة بالاستثمار.
العلاقة بين حملة الوثائق وبين الصندوق عند الاشــتراك هــي علاقة التزام بالتبرع،  العلاقة بين حملة الوثائق وبين الصندوق عند الاشــتراك هــي علاقة التزام بالتبرع،    ٣/٤
والعلاقة بين المســتفيد وبين الصندوق عند التعويض هــي علاقة التزام الصندوق والعلاقة بين المســتفيد وبين الصندوق عند التعويض هــي علاقة التزام الصندوق 

بتغطية الضرر حسب الوثائق واللوائح.بتغطية الضرر حسب الوثائق واللوائح.
:������� XZ$
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يقوم التأمين الإســلامي على المبادئ والأسس الشرعية الآتية التي يجب أن ينص عليها في  يقوم التأمين الإســلامي على المبادئ والأسس الشرعية الآتية التي يجب أن ينص عليها في    
النظام الأساسي للشركة، أو في اللوائح، أو في الوثائق:النظام الأساسي للشركة، أو في اللوائح، أو في الوثائق:

الالتزام بالتبرع: حيث ينص على أن المشترك يتبرع بالاشتراك وعوائده لحساب التأمين الالتزام بالتبرع: حيث ينص على أن المشترك يتبرع بالاشتراك وعوائده لحساب التأمين   ١/٥
لدفع التعويضات، وقد يلتزم بتحمل ما قد يقع من عجز حسب اللوائح المعتمدة.لدفع التعويضات، وقد يلتزم بتحمل ما قد يقع من عجز حسب اللوائح المعتمدة.

قيام الشــركة المنظمة للتأمين بإنشــاء حســابين منفصلين أحدهما خاص بالشركة  قيام الشــركة المنظمة للتأمين بإنشــاء حســابين منفصلين أحدهما خاص بالشركة    ٢/٥
نفســها: حقوقها والتزاماتها، والآخــر خاص بصندوق (حملــة الوثائق) حقوقهم نفســها: حقوقها والتزاماتها، والآخــر خاص بصندوق (حملــة الوثائق) حقوقهم 

والتزاماتهم.والتزاماتهم.
الشركة وكيلة في إدارة حســاب التأمين، ومضاربة أو وكيلة في استثمار موجودات  الشركة وكيلة في إدارة حســاب التأمين، ومضاربة أو وكيلة في استثمار موجودات    ٣/٥

التأمين. التأمين. 
يختص حســاب التأمين بموجودات التأمين وعوائد اســتثماراتها، كما أنه يتحمل  يختص حســاب التأمين بموجودات التأمين وعوائد اســتثماراتها، كما أنه يتحمل    ٤/٥

التزاماتها.التزاماتها.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٤١٥٤١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٦٢٦): التأمين الإسلامي): التأمين الإسلامي    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجوز أن تشــتمل اللوائح المعتمدة علــى التصرف في الفائض بمــا فيه المصلحة  يجوز أن تشــتمل اللوائح المعتمدة علــى التصرف في الفائض بمــا فيه المصلحة    ٥/٥
حســب اللوائح المعتمدة مثل تكوين الاحتياطيات، أو  تخفيض الاشــتراكات، أو حســب اللوائح المعتمدة مثل تكوين الاحتياطيات، أو  تخفيض الاشــتراكات، أو 
التبرع به لجهات خيرية، أو توزيعه أو  جزء منه على المشــتركين على ألاَّ تســتحق التبرع به لجهات خيرية، أو توزيعه أو  جزء منه على المشــتركين على ألاَّ تســتحق 

الشركة المديرة شيئًا من ذلك الفائض. الشركة المديرة شيئًا من ذلك الفائض. 
صرف جميع المخصصات المتعلقة بالتأمين، والفوائض المتراكمة في وجوه الخير  صرف جميع المخصصات المتعلقة بالتأمين، والفوائض المتراكمة في وجوه الخير    ٦/٥

عند تصفية الشركة.عند تصفية الشركة.
أفضلية مشــاركة حملة الوثائق فــي إدارة عمليات التأمين من خــلال إيجاد صيغة  أفضلية مشــاركة حملة الوثائق فــي إدارة عمليات التأمين من خــلال إيجاد صيغة    ٧/٥
قانونية مناســبة لممارســة حقهم في الرقابة، وحماية مصالحهــم، مثل تمثيلهم في قانونية مناســبة لممارســة حقهم في الرقابة، وحماية مصالحهــم، مثل تمثيلهم في 

مجلس الإدارة.مجلس الإدارة.
التزام الشــركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كل أنشــطتها واستثماراتها،  التزام الشــركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كل أنشــطتها واستثماراتها،    ٨/٥

ا.  ا. وبخاصة عدم التأمين على المحرمات، أو على أغراض محرمة شرعً وبخاصة عدم التأمين على المحرمات، أو على أغراض محرمة شرعً
تعيين هيئة رقابة شــرعية تكون فتاواها ملزمة للشــركة، ووجود إدارة رقابة وتدقيق  تعيين هيئة رقابة شــرعية تكون فتاواها ملزمة للشــركة، ووجود إدارة رقابة وتدقيق    ٩/٥

شرعي داخلي.شرعي داخلي.
:��+$g� N��k��� P���
 .:��+$g� N��k��� P���
 .٦

التأمين على الأشياء: وهو يقوم على تعويض الضرر الفعلي، ويستوعب التأمين من  التأمين على الأشياء: وهو يقوم على تعويض الضرر الفعلي، ويستوعب التأمين من    ١/٦
الحريق، والسيارات، والطائرات، والمسؤولية، وخيانة الأمانة، وغيرها. وينظر البند الحريق، والسيارات، والطائرات، والمسؤولية، وخيانة الأمانة، وغيرها. وينظر البند 

(٤/٦) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (٥) بشأن الضمانات.) بشأن الضمانات.
التأمين على الأشخاص في حالتي العجز أو الوفاة المسمى أحيانًا بالتكافل، ويقابله  التأمين على الأشخاص في حالتي العجز أو الوفاة المسمى أحيانًا بالتكافل، ويقابله    ٢/٦

(التأمين التقليدي على الحياة).(التأمين التقليدي على الحياة).
١/٢/٦ يتم التأمين في حالتي العجز أو الوفاة عن طريق ما يأتي: يتم التأمين في حالتي العجز أو الوفاة عن طريق ما يأتي:

طلـب اشـتراك يبيـن فيـه جميـع أحـوال الشـخص وصفاته  طلـب اشـتراك يبيـن فيـه جميـع أحـوال الشـخص وصفاته    ١/١/٢/٦
المطلوبة للتأمين عليه، والتفاصيل الخاصة بما للمشترك وما عليه.المطلوبة للتأمين عليه، والتفاصيل الخاصة بما للمشترك وما عليه.

تحديد مقدار الاشتراك (اشتراك التأمين). تحديد مقدار الاشتراك (اشتراك التأمين).   ٢/١/٢/٦
تحديد مقدار المزايا التي تدفع للمستفيد حسب الاتفاق. تحديد مقدار المزايا التي تدفع للمستفيد حسب الاتفاق.   ٣/١/٢/٦

ـا لما يحدد في  ـا لما يحدد في  فـي حالة الوفـاة توزع المسـتحقات المتعلقة بالتكافل طبقً ٢/٢/٦ فـي حالة الوفـاة توزع المسـتحقات المتعلقة بالتكافل طبقً
الوثائق من أشخاص أو جهات أو أغراض بعد موت المشترك، حسب ما هو الوثائق من أشخاص أو جهات أو أغراض بعد موت المشترك، حسب ما هو 
منظـم فـي اللوائح المعتمدة من هيئة الرقابة الشـرعية، أما إن وجدت أرصدة منظـم فـي اللوائح المعتمدة من هيئة الرقابة الشـرعية، أما إن وجدت أرصدة 

ا لأحكام الميراث الشرعية. ا لأحكام الميراث الشرعية.استثمار فتوزع على الورثة طبقً استثمار فتوزع على الورثة طبقً



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٤٢٥٤٢
٣/٢/٦ يشـترط فـي التأميـن لحالـة الوفـاة أن ينـص فـي وثيقـة التأميـن علـى أن  يشـترط فـي التأميـن لحالـة الوفـاة أن ينـص فـي وثيقـة التأميـن علـى أن 
المخصـص له مبلـغ التأمين (المسـتفيد)، أو الوارث يسـقط حقـه إذا كانت المخصـص له مبلـغ التأمين (المسـتفيد)، أو الوارث يسـقط حقـه إذا كانت 

ا فيه. ا فيه.الوفاة بسبب القتل إذا ثبت أن له يدً الوفاة بسبب القتل إذا ثبت أن له يدً
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يجوز اشتراك غير المسلمين مع المسلمين في التأمين بأنواعه. يجوز اشتراك غير المسلمين مع المسلمين في التأمين بأنواعه.   ١/٧
يمكن تحديد الاشــتراك حســب المبــادئ الاكتوارية المبنية على الأســس الفنية  يمكن تحديد الاشــتراك حســب المبــادئ الاكتوارية المبنية على الأســس الفنية    ٢/٧
ا، ومبدأ تناســب الاشتراك مع الخطر  ا، ومبدأ تناســب الاشتراك مع الخطر للإحصاء، مع مراعاة كون الخطر ثابتًا أو متغيرً للإحصاء، مع مراعاة كون الخطر ثابتًا أو متغيرً

نفسه، ونوعه، ومدته، ومبلغ التأمين.نفسه، ونوعه، ومدته، ومبلغ التأمين.
ا بمحض إرادة  يشــترط في الخطر المؤمــن منه أن يكون محتمل الوقــوع، لا متعلقً ا بمحض إرادة   يشــترط في الخطر المؤمــن منه أن يكون محتمل الوقــوع، لا متعلقً  ٣/٧

ا بمحرم. ا بمحرم.المشترك، وألاَّ يكون متعلقً المشترك، وألاَّ يكون متعلقً
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يجب على المشترك (المستأمن) ما يأتي: يجب على المشترك (المستأمن) ما يأتي:   
تقديم البيانات اللازمة المتعلقة بالخطر المؤمن منه، وإبلاغ الشــركة بما يستجد من  تقديم البيانات اللازمة المتعلقة بالخطر المؤمن منه، وإبلاغ الشــركة بما يستجد من    ١/٨
ظــروف تؤدي إلى زيادة الخطر بعد إبرام العقد، وإذا ثبت تعمد المشــترك التدليس ظــروف تؤدي إلى زيادة الخطر بعد إبرام العقد، وإذا ثبت تعمد المشــترك التدليس 
أو التغرير أو تقديم البيانات الكاذبة فيحرم من التعويض كليăا أو جزئيăا، أما إذا ثبت أن أو التغرير أو تقديم البيانات الكاذبة فيحرم من التعويض كليăا أو جزئيăا، أما إذا ثبت أن 
تقديم البيانات المخالفة للواقع تم على سبيل الخطأ فإنه يستحق التعويض بالمقدار تقديم البيانات المخالفة للواقع تم على سبيل الخطأ فإنه يستحق التعويض بالمقدار 

المطابق للبيانات التي تثبت صحتها.المطابق للبيانات التي تثبت صحتها.
دفع الاشــتراكات في أوقاتها المحــددة المتفق عليها، وفي حالة امتناع المشــترك  دفع الاشــتراكات في أوقاتها المحــددة المتفق عليها، وفي حالة امتناع المشــترك    ٢/٨
أو تأخره عن دفع الاشــتراكات في أوقاتها المحددة يكون للشــركة الحق في إنهاء أو تأخره عن دفع الاشــتراكات في أوقاتها المحددة يكون للشــركة الحق في إنهاء 

الوثيقة، أو إجباره على الدفع عن طريق القضاء.الوثيقة، أو إجباره على الدفع عن طريق القضاء.
إخطار الشركة باعتبارها وكيلة عن صندوق حملة الوثائق بتحقق الخطر المؤمن منه  إخطار الشركة باعتبارها وكيلة عن صندوق حملة الوثائق بتحقق الخطر المؤمن منه    ٣/٨
خلال الفتــرة المتفق عليها في وثيقة التأمين، وإذا لم يتــم فيها تحديد المدة فيجب خلال الفتــرة المتفق عليها في وثيقة التأمين، وإذا لم يتــم فيها تحديد المدة فيجب 
عليه الإخطار خلال مدة مناســبة، وإذا لم يقم المشترك بهذا الإخطار يكون للشركة عليه الإخطار خلال مدة مناســبة، وإذا لم يقم المشترك بهذا الإخطار يكون للشركة 
الحق في مطالبة المشــترك بالتعويض بقدر ما أصاب حساب التأمين من ضرر فعلِيِّ الحق في مطالبة المشــترك بالتعويض بقدر ما أصاب حساب التأمين من ضرر فعلِيِّ 

بسبب إخلاله بهذا الالتزام.بسبب إخلاله بهذا الالتزام.
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ا من اشتراط شروط خاصة بالمدد، أو عدم التحمل في حالات معينة،  لا مانع شــرعً ا من اشتراط شروط خاصة بالمدد، أو عدم التحمل في حالات معينة،   لا مانع شــرعً  ١/٩



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٤٣٥٤٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٦٢٦): التأمين الإسلامي): التأمين الإسلامي    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا معينًا من التعويض،  ا معينًا من التعويض، مثل حالة عدم الإبلاغ عن الحادث، أو أن يتحمل المشترك مبلغً مثل حالة عدم الإبلاغ عن الحادث، أو أن يتحمل المشترك مبلغً
وتصبح هذه الشــروط المنصوص عليها في وثائق التأمين واجبة الوفاء بها ما دامت وتصبح هذه الشــروط المنصوص عليها في وثائق التأمين واجبة الوفاء بها ما دامت 

لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ومقتضى الاتفاق.لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ومقتضى الاتفاق.
يجوز النص في وثيقة التأمين على حالات الاســتثناء من التعويض بشــرط مراعاة  يجوز النص في وثيقة التأمين على حالات الاســتثناء من التعويض بشــرط مراعاة    ٢/٩

العدالة في الاستثناءات، وحفظ الحقوق، واستبعاد الشروط التعسفية.العدالة في الاستثناءات، وحفظ الحقوق، واستبعاد الشروط التعسفية.
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١/١٠١٠  علــى الشــركة القيام بــإدارة عمليات التأمين مــن إعداد وثائــق التأمين، وجمع   علــى الشــركة القيام بــإدارة عمليات التأمين مــن إعداد وثائــق التأمين، وجمع 
الاشــتراكات، ودفع التعويضات، وغيرها من الأعمال الفنيــة مقابل أجرة معلومة الاشــتراكات، ودفع التعويضات، وغيرها من الأعمال الفنيــة مقابل أجرة معلومة 

ينص عليها في العقد حتى يعتبر المشترك قابلاً بها بمجرد التوقيع عليه.ينص عليها في العقد حتى يعتبر المشترك قابلاً بها بمجرد التوقيع عليه.
٢/١٠١٠  يناط تصرف إدارة الشركة بتحقيق المصلحة، ولا تضمن إلا بالتعدي، أو التقصير،   يناط تصرف إدارة الشركة بتحقيق المصلحة، ولا تضمن إلا بالتعدي، أو التقصير، 

أو مخالفة الشروط.أو مخالفة الشروط.
٣/١٠١٠  تتحمل الشــركة المصروفات الخاصة بتأسيس الشركة، وجميع المصروفات التي   تتحمل الشــركة المصروفات الخاصة بتأسيس الشركة، وجميع المصروفات التي 

تخصها، أو تخص استثمار أموالها.تخصها، أو تخص استثمار أموالها.
٤/١٠١٠  يقتطع الاحتياطي القانوني للشــركة المســاهمة من أموال المساهمين ويكون من   يقتطع الاحتياطي القانوني للشــركة المســاهمة من أموال المساهمين ويكون من 
حقوقهــم، وكذلك كل ما يجب اقتطاعه مما يتعلق بــرأس المال، ولا يجوز اقتطاع حقوقهــم، وكذلك كل ما يجب اقتطاعه مما يتعلق بــرأس المال، ولا يجوز اقتطاع 

جزء من أموال حملة الوثائق أو أرباحها لصالح المساهمين.جزء من أموال حملة الوثائق أو أرباحها لصالح المساهمين.
ا لمصلحة حملة الوثائــق أن يقتطع جزء مــن أموالهم، أو  أرباحها  ا لمصلحة حملة الوثائــق أن يقتطع جزء مــن أموالهم، أو  أرباحها   يجــوز تحقيقً ٥/١٠١٠  يجــوز تحقيقً
احتياطيات، أو مخصصات متعلقة بصندوق التأمين على ألاَّ تئول إلى المســاهمين، احتياطيات، أو مخصصات متعلقة بصندوق التأمين على ألاَّ تئول إلى المســاهمين، 

وما يتراكم في حساب التأمين يصرف في وجوه الخير عند التصفية.وما يتراكم في حساب التأمين يصرف في وجوه الخير عند التصفية.
٦/١٠١٠  ترجع الشركة على المســؤول عن الحادث إذا كان تحقق الخطر المؤمن منه بفعل   ترجع الشركة على المســؤول عن الحادث إذا كان تحقق الخطر المؤمن منه بفعل 
شخص ثبتت مسؤوليته التعاقدية أو التقصيرية أو بفعل من في حكمه، وبذلك تحل شخص ثبتت مسؤوليته التعاقدية أو التقصيرية أو بفعل من في حكمه، وبذلك تحل 
الشــركة محل المشــترك في جميع الدعاو والحقوق الخاصة بالموضوع، وما تم الشــركة محل المشــترك في جميع الدعاو والحقوق الخاصة بالموضوع، وما تم 

تحصيله يكون للصندوق. تحصيله يكون للصندوق. 
٧/١٠١٠  إذا استثمرت الشركة أموال حملة الوثائق على أساس المضاربة فإن الشركة تتحمل ما   إذا استثمرت الشركة أموال حملة الوثائق على أساس المضاربة فإن الشركة تتحمل ما 
يتحمله المضارب، وينظر المعيار الشرعي رقم (يتحمله المضارب، وينظر المعيار الشرعي رقم (١٣١٣) بشأن المضاربة، وإذا استثمرتها ) بشأن المضاربة، وإذا استثمرتها 
على أساس الوكالة بالاستثمار فإنه يطبق حكم الوكالة بأجر. وينظر المعيار الشرعي على أساس الوكالة بالاستثمار فإنه يطبق حكم الوكالة بأجر. وينظر المعيار الشرعي 

رقم (رقم (٢٣٢٣) بشأن الوكالة وتصرف الفضولي. ) بشأن الوكالة وتصرف الفضولي. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٤٤٥٤٤
٨/١٠١٠  في حالة عجز موجودات التأمين عن ســداد التعويضــات المطلوبة، وعدم كفاية   في حالة عجز موجودات التأمين عن ســداد التعويضــات المطلوبة، وعدم كفاية 
تعويضات شــركات إعــادة التأمين فإنه يجوز للشــركة أن تســد العجز من تمويل تعويضات شــركات إعــادة التأمين فإنه يجوز للشــركة أن تســد العجز من تمويل 
مشروع أو قرض حسن، على حســاب صندوق التأمين، وتغطى الالتزامات الناشئة مشروع أو قرض حسن، على حســاب صندوق التأمين، وتغطى الالتزامات الناشئة 
عن العجز الحادث في ســنةٍ ما من فائض السنوات التالية، كما يجوز للشركة مطالبة عن العجز الحادث في ســنةٍ ما من فائض السنوات التالية، كما يجوز للشركة مطالبة 

حملة الوثائق بما يسد العجز إذا التزموا ذلك في وثيقة التأمين.حملة الوثائق بما يسد العجز إذا التزموا ذلك في وثيقة التأمين.
٩/١٠١٠  يتحمل حساب التأمين جميع المصروفات والعمولات الخاصة بأنشطة التأمين.  يتحمل حساب التأمين جميع المصروفات والعمولات الخاصة بأنشطة التأمين.

ا من إجراء المصالحة بين الشــركة وبين المتسببين في الضرر بما  ا من إجراء المصالحة بين الشــركة وبين المتسببين في الضرر بما   لا مانع شــرعً ١٠١٠/١٠١٠  لا مانع شــرعً
ا. ا لأحكام الصلح المقررة شرعً ا.يحقق المصلحة للمشتركين، وفقً ا لأحكام الصلح المقررة شرعً يحقق المصلحة للمشتركين، وفقً
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١/١١١١  يعطى للمشترك الأقل من قيمة الضرر ومبلغ التأمين حسبما ينص عليه في اللوائح.  يعطى للمشترك الأقل من قيمة الضرر ومبلغ التأمين حسبما ينص عليه في اللوائح.
٢/١١١١  عدم الجمع بين التعويض، وما استحق للمشترك في ذمة الغير بسبب الضرر.  عدم الجمع بين التعويض، وما استحق للمشترك في ذمة الغير بسبب الضرر.

٣/١١١١  عدم الجمع بين تعويضين أو أكثر من شركات التأمين عن الضرر نفسه.  عدم الجمع بين تعويضين أو أكثر من شركات التأمين عن الضرر نفسه.
٤/١١١١  يقتصر التعويض على الخسائر التي تصيب المشترك في التأمين على الأشياء حسبما   يقتصر التعويض على الخسائر التي تصيب المشترك في التأمين على الأشياء حسبما 
هو منصوص عليه في اللوائح، ويشمل التعويض الخسائر التبعية التي يمكن تقديرها هو منصوص عليه في اللوائح، ويشمل التعويض الخسائر التبعية التي يمكن تقديرها 

ا بحسب الضرر الفعلي. ا سليمً ا بحسب الضرر الفعلي.تقديرً ا سليمً تقديرً
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١/١٢١٢  الفائض التأميني جزء من موجودات حساب التأمين، ويتم التصرف فيه حسبما ورد   الفائض التأميني جزء من موجودات حساب التأمين، ويتم التصرف فيه حسبما ورد 
في البند (في البند (٥/٥). ). 

٢/١٢١٢  فــي حال توزيع الفائض أو جزء منه على حملــة الوثائق يتم بإحد الطرق الآتية،   فــي حال توزيع الفائض أو جزء منه على حملــة الوثائق يتم بإحد الطرق الآتية، 
على أن ينص على الطريقة المختارة منها في اللوائح، وهي:على أن ينص على الطريقة المختارة منها في اللوائح، وهي:

١/٢/١٢١٢  التوزيـع علـى حملة الوثائق بنسـبة اشـتراكهم دون تفرقة بين من حصل   التوزيـع علـى حملة الوثائق بنسـبة اشـتراكهم دون تفرقة بين من حصل 
على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية.على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية.

٢/٢/١٢١٢    التوزيـع علـى حملـة الوثائـق الذين لـم يحصلوا علـى تعويضات أصلاً التوزيـع علـى حملـة الوثائـق الذين لـم يحصلوا علـى تعويضات أصلاً 
خلال الفترة المالية، دون من حصلوا على تعويضات.خلال الفترة المالية، دون من حصلوا على تعويضات.

٣/٢/١٢١٢  التوزيع على حملة الوثائق بعد حسـم التعويضات المدفوعة لهم خلال   التوزيع على حملة الوثائق بعد حسـم التعويضات المدفوعة لهم خلال 
الفترة المالية.الفترة المالية.

٤/٢/١٢١٢  التوزيع بأي طريقة أخر تقرها هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة.   التوزيع بأي طريقة أخر تقرها هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة. 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٤٥٥٤٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٦٢٦): التأمين الإسلامي): التأمين الإسلامي    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تنتهي وثيقة التأمين بإحد الحالات الآتية:تنتهي وثيقة التأمين بإحد الحالات الآتية:  
١/١٣١٣  انتهاء المدة المتفق عليها في وثيقة التأمين، ويجوز في التأمين على الأشــياء النص   انتهاء المدة المتفق عليها في وثيقة التأمين، ويجوز في التأمين على الأشــياء النص 
على تجدد العقد من تلقاء نفســه إذا لم يقم المشــترك قبل انتهاء المدة بزمن محدد على تجدد العقد من تلقاء نفســه إذا لم يقم المشــترك قبل انتهاء المدة بزمن محدد 

بإبلاغ الشركة برغبته في عدم تجديد العقد.بإبلاغ الشركة برغبته في عدم تجديد العقد.
٢/١٣١٣  إنهاء الوثيقة من قبل الشــركة أو المشــترك في حال النــص على حق أي منهما في   إنهاء الوثيقة من قبل الشــركة أو المشــترك في حال النــص على حق أي منهما في 

الإنهاء بإرادة منفردة. الإنهاء بإرادة منفردة. 
ا كليăا في التأمين على الأشياء دون الإخلال بحق  ا كليăا في التأمين على الأشياء دون الإخلال بحق   هلاك الشــيء المؤمن عليه هلاكً ٣/١٣١٣  هلاك الشــيء المؤمن عليه هلاكً

المشترك في التعويض بشروطه.المشترك في التعويض بشروطه.
٤/١٣١٣  وفاة المؤمن عليه في التأمين على الأشــخاص (علــى الحياة) دون الإخلال بحق   وفاة المؤمن عليه في التأمين على الأشــخاص (علــى الحياة) دون الإخلال بحق 

المستفيد في مزايا التأمين بشروطه. المستفيد في مزايا التأمين بشروطه. 
 :&������ &�345 67&�8 . :&������ &�345 67&�8 .١٤١٤

صدر هذا المعيار بتاريخ ١٢١٢ جماد الأولى  جماد الأولى ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٨ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م. م.  صدر هذا المعيار بتاريخ    



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٤٦٥٤٦

اعتمد المجلس الشـرعي معيار التأمين الإسـلامي في اجتماعه السـادس عشـر المنعقد في اعتمد المجلس الشـرعي معيار التأمين الإسـلامي في اجتماعه السـادس عشـر المنعقد في 
المدينـة المنـورة خـلال الفترة مـن المدينـة المنـورة خـلال الفترة مـن ٧-١٢١٢ جماد الأولى  جماد الأولى ١٤٢٧١٤٢٧هــ يوافقه هــ يوافقه ٣-٨ حزيـران (يونيو)  حزيـران (يونيو) 

٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.
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صدر هذا المعيــار بتاريخ ١٢١٢ جماد الأولى  جماد الأولى ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٨ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، م،  صدر هذا المعيــار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشــرعية الصادرةِ  ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشــرعية الصادرةِ وما ورد في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ وما ورد في هذا المعيار مُ

قبلَه.قبلَه.
مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢

لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.
ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣

ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٤٨٥٤٨
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قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٨) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ٢٨٢٨ صفر -  صفر - ٤ ربيع الأول  ربيع الأول 
١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١١١١-١٦١٦ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، في مكة المكرمة إصدار معيار شـرعي بشـأن التأمين م، في مكة المكرمة إصدار معيار شـرعي بشـأن التأمين 

الإسلامي.الإسلامي.
وفـي يـوم وفـي يـوم ١٢١٢ جمـاد الأولى  جمـاد الأولى ١٤٢٤١٤٢٤هــ يوافقـه هــ يوافقـه ١٢١٢ تموز (يوليـو)  تموز (يوليـو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، قـررت لجنة م، قـررت لجنة 

المعايير الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار التأمين الإسلامي.المعايير الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار التأمين الإسلامي.
وفـي الاجتمـاع رقـم (وفـي الاجتمـاع رقـم (١٠١٠) للجنـة المعايير الشـرعية رقم () للجنـة المعايير الشـرعية رقم (١) الـذي عقد بتاريـخ ) الـذي عقد بتاريـخ ٢٣٢٣ و و٢٤٢٤ 
جمـاد الآخـرة جمـاد الآخـرة ١٤٢٤١٤٢٤هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٢٣٢٣ و و٢٤٢٤ تموز (يوليـو)  تموز (يوليـو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م فـي عمان-المملكـة الأردنية م فـي عمان-المملكـة الأردنية 
الهاشـمية ناقشـت اللجنة الدراسـة الشـرعية، وطلبت من المستشـار إدخال التعديلات اللازمة في الهاشـمية ناقشـت اللجنة الدراسـة الشـرعية، وطلبت من المستشـار إدخال التعديلات اللازمة في 

ضوء ما تم من مناقشات، وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. ضوء ما تم من مناقشات، وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
وفـي الاجتمـاع رقم (وفـي الاجتمـاع رقم (١١١١) للجنة المعايير الشـرعية رقم () للجنة المعايير الشـرعية رقم (١) الذي عقـد بتاريخ ) الذي عقـد بتاريخ ٢٥٢٥ و و٢٦٢٦ صفر  صفر 
١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقه هـ يوافقه ١٥١٥ و و١٦١٦ نيسـان (إبريل)  نيسـان (إبريل) ٢٠٠٤٢٠٠٤م في مملكة البحرين ناقشـت اللجنة مسـودة مشروع م في مملكة البحرين ناقشـت اللجنة مسـودة مشروع 
المعيـار، وطلبـت من المستشـار إدخـال التعديلات اللازمـة في ضوء ما تـم من مناقشـات، وما أبداه المعيـار، وطلبـت من المستشـار إدخـال التعديلات اللازمـة في ضوء ما تـم من مناقشـات، وما أبداه 
الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المعيار في اجتماعها رقم (الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المعيار في اجتماعها رقم (١٢١٢) المنعقد ) المنعقد 
بتاريـخ بتاريـخ ٢٨٢٨ ربيـع الآخـر  ربيـع الآخـر ١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقـه هـ يوافقـه ١٦١٦ حزيـران (يونيو)  حزيـران (يونيو) ٢٠٠٤٢٠٠٤م، فـي دبي (الإمـارات العربية م، فـي دبي (الإمـارات العربية 
المتحدة)، وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات، وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.المتحدة)، وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات، وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
عرضت مسـودة مشـروع المعيـار المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (عرضت مسـودة مشـروع المعيـار المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (١٣١٣) ) 
المنعقـد فـي مكة المكرمة فـي الفترة من المنعقـد فـي مكة المكرمة فـي الفترة من ٢٦٢٦-٣٠٣٠ شـعبان  شـعبان ١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقه هـ يوافقه ١٠١٠-١٤١٤ تشـرين الأول  تشـرين الأول 

(أكتوبر) (أكتوبر) ٢٠٠٤٢٠٠٤م، وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار.م، وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار.
ناقش المجلس الشـرعي رقم (ناقش المجلس الشـرعي رقم (١٤١٤) في الفترة من ) في الفترة من ٢١٢١-٢٣٢٣ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٣٠٣٠ 
نيسـان (إبريل) - نيسـان (إبريل) - ٢ آيار (مايو) في مدينة دبي (الإمارات العربية المتحدة) مسـودة مشـروع المعيار  آيار (مايو) في مدينة دبي (الإمارات العربية المتحدة) مسـودة مشـروع المعيار 
وقرر المجلس في ضوء ما تم من مناقشات، وما أبداه الأعضاء من ملاحظات إحالة مسودة المعيار وقرر المجلس في ضوء ما تم من مناقشات، وما أبداه الأعضاء من ملاحظات إحالة مسودة المعيار 

إلى لجنة المعايير الشرعية رقم (إلى لجنة المعايير الشرعية رقم (١) لدراسته.) لدراسته.
ناقشت اللجنة رقم (ناقشت اللجنة رقم (١) مسودة مشروع المعيار في اجتماعها رقم () مسودة مشروع المعيار في اجتماعها رقم (١٧١٧) المنعقد في المنامة-) المنعقد في المنامة-

مملكة البحرين بتاريخ مملكة البحرين بتاريخ ٤و٥ شعبان  شعبان ١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٨و٩ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٥٢٠٠٥م. م. 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٤٩٥٤٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٦٢٦): التأمين الإسلامي): التأمين الإسلامي    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرضـت مسـودة مشـروع المعيـار معدلة على المجلس الشـرعي فـي اجتماعـه رقم (عرضـت مسـودة مشـروع المعيـار معدلة على المجلس الشـرعي فـي اجتماعـه رقم (١٥١٥) ) 
المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ٢٢٢٢-٢٦٢٦ شـعبان  شـعبان ١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٦٢٦-٣٠٣٠ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) 
ا  ا م وقـرر إرسـالها إلى ذو الاختصـاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم مـن ملاحظات تمهيدً ٢٠٠٥٢٠٠٥م وقـرر إرسـالها إلى ذو الاختصـاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم مـن ملاحظات تمهيدً

لمناقشتها في جلسة الاستماع.لمناقشتها في جلسة الاستماع.
عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ١ صفر  صفر ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ١ آذار(مارس)  آذار(مارس) 
ا يمثلـون البنوك المركزية، والمؤسسـات، ومكاتب  ا يمثلـون البنوك المركزية، والمؤسسـات، ومكاتب م، وحضرهـا ما يزيد عن ثلاثين مشـاركً ٢٠٠٦٢٠٠٦م، وحضرهـا ما يزيد عن ثلاثين مشـاركً
المحاسـبة، وفقهـاء الشـريعة، وأسـاتذة الجامعـات، وغيرهـم من المعنييـن بهذا المجـال، وقد تم المحاسـبة، وفقهـاء الشـريعة، وأسـاتذة الجامعـات، وغيرهـم من المعنييـن بهذا المجـال، وقد تم 
الاسـتماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسـة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشـرعية رقم الاسـتماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسـة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشـرعية رقم 

(١) و() و(٢) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
ناقشـت لجنـة الصياغة في اجتماعها المنعقـد في مملكة البحرين بتاريـخ ناقشـت لجنـة الصياغة في اجتماعها المنعقـد في مملكة البحرين بتاريـخ ١ صفر  صفر ١٤٢٧١٤٢٧هـ هـ 
يوافقـه يوافقـه ١ آذار (مـارس)  آذار (مـارس) ٢٠٠٦٢٠٠٦م الملاحظـات التـي أبديـت خـلال جلسـة الاسـتماع، وأدخلـت م الملاحظـات التـي أبديـت خـلال جلسـة الاسـتماع، وأدخلـت 

التعديلات التي رأتها مناسبة. التعديلات التي رأتها مناسبة. 
ناقش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (١٦١٦) المنعقد في المدينـة المنورة في الفترة من ) المنعقد في المدينـة المنورة في الفترة من 
٧-١٢١٢ جمـاد الأولـى  جمـاد الأولـى ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقـه هـ يوافقـه ٣-٨ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م التعديـلات التي اقترحتها م التعديـلات التي اقترحتها 
لجنـة الصياغـة، وأدخلت التعديلات التـي رأتها مناسـبة، واعتمد هذا المعيـار بالإجماع في بعض لجنـة الصياغـة، وأدخلت التعديلات التـي رأتها مناسـبة، واعتمد هذا المعيـار بالإجماع في بعض 

البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر جلسات المجلس.البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر جلسات المجلس.
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  مسلم وأصحاب السنن مسلم وأصحاب السنن مستند حرمة التأمين التجاري أنه يتضمن الغرر المنهي عنه، حيث رو مستند حرمة التأمين التجاري أنه يتضمن الغرر المنهي عنه، حيث رو
وغيرهم بسندهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)وغيرهم بسندهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)(١).

  ،والغرر فسـره الفقهاء بعدة تعريفات تتلخص في أنـه: المجهول العاقبة أي ما خفيت عاقبته، والغرر فسـره الفقهاء بعدة تعريفات تتلخص في أنـه: المجهول العاقبة أي ما خفيت عاقبته
وطويت مغبته، وانطو أمرهوطويت مغبته، وانطو أمره(٢).

 .(٣)وكذلك شبهه بالرهان أو المقامـرة عند بعض الفقهاء المعاصرينوكذلك شبهه بالرهان أو المقامـرة عند بعض الفقهاء المعاصرين
  وقـد صدرت بحرمته قرارات من المجامـع الفقهية، منها القرار الصادر عن المجمع الفقهي وقـد صدرت بحرمته قرارات من المجامـع الفقهية، منها القرار الصادر عن المجمع الفقهي

الإسـلامي فـي دورتـه الأولى عـام الإسـلامي فـي دورتـه الأولى عـام ١٣٩٨١٣٩٨هـ، المؤكـد لقرار مجلـس هيئة كبـار العلماء في هـ، المؤكـد لقرار مجلـس هيئة كبـار العلماء في 
المملكة العربية السـعودية في دورته العاشـرة بالرياض فـي المملكة العربية السـعودية في دورته العاشـرة بالرياض فـي ١٣٩٧١٣٩٧/٤/٤هـ، وقرار مجمع هـ، وقرار مجمع 

الفقه الإسلامي الدولي رقم  الفقه الإسلامي الدولي رقم  ٩ ( (٢/٩).).
  مستند مشروعية التأمين التعاوني التبادلي والاجتماعي أنه قائم على التعاون والتبرع، وليس مستند مشروعية التأمين التعاوني التبادلي والاجتماعي أنه قائم على التعاون والتبرع، وليس

على أساس المعاوضة، ومن المعلوم لد الفقهاء أن الغرر غير مؤثر في عقود التبرعات عند على أساس المعاوضة، ومن المعلوم لد الفقهاء أن الغرر غير مؤثر في عقود التبرعات عند 
المالكية، وتدل على هذه المشروعية الآيات الكثيرة والأحاديث الدالة على الأمر بالتعاون.المالكية، وتدل على هذه المشروعية الآيات الكثيرة والأحاديث الدالة على الأمر بالتعاون.

  وقد صدر بمشـروعيته قرارات من مجمع البحوث الإسـلامية التابع للأزهر الشريف، وقرار وقد صدر بمشـروعيته قرارات من مجمع البحوث الإسـلامية التابع للأزهر الشريف، وقرار
ا، وقرار مجمع الفقه  ا، وقرار مجمع الفقه مجمع الفقه الإسـلامي التابع لرابطة العالم الإسـلامي المشـار إليه آنفً مجمع الفقه الإسـلامي التابع لرابطة العالم الإسـلامي المشـار إليه آنفً
الإسلامي الدولي (الإسلامي الدولي (٢/٩) حيث نص على: (أن العقد الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي ) حيث نص على: (أن العقد الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي 

صحيـح مسـلم، كتـاب البيـوع (١١٥٣١١٥٣/٣) وسـنن أبـي داود () وسـنن أبـي داود (٢٢٨٢٢٨/٢) الحديـث رقم ) الحديـث رقم ٣٣٦٧٣٣٦٧، والنسـائي ، والنسـائي  صحيـح مسـلم، كتـاب البيـوع (   (١)
(٢١٧٢١٧/٢)، وابـن ماجـه ()، وابـن ماجـه (٧٣٩٧٣٩/٢)، والترمـذي ()، والترمـذي (٥٣٢٥٣٢/٣)، والدارمـي ()، والدارمـي (١٦٧١٦٧/٢)، والموطـأ ()، والموطـأ (٦٦٤٦٦٤/٢)، )، 
وأحمد (وأحمد (٢٠٣٢٠٣/١، ، ٣٦٧٣٦٧/٢، ، ٤٣٩٤٣٩)، والبيهقي ()، والبيهقي (٢٢٦٢٢٦/٥)، ومصنف ابن أبي شيبة ()، ومصنف ابن أبي شيبة (١٩٤١٩٤/٨) القسم الثاني.) القسم الثاني.

يراجع: شـرح العناية مع فتح القدير (١٩٢١٩٢/٥) وتبيين الحقائـق () وتبيين الحقائـق (٤٦٤٦/٤) والتاج والإكليل () والتاج والإكليل (٣٦٢٣٦٢/٤) وفتح ) وفتح  يراجع: شـرح العناية مع فتح القدير (   (٢)
العزيـز بهامـش المجمـوع (العزيـز بهامـش المجمـوع (١٢٧١٢٧/٨) ومطالـب أولي النهـى () ومطالـب أولي النهـى (٢٥٢٥/٣) والقواعد النورانيـة ص ) والقواعد النورانيـة ص ١١٦١١٦ ونظرية  ونظرية 
العقد ص العقد ص ٢٢٤٢٢٤، ويراجع الشـيخ الصديق الضرير: كتابه القيم عن الغرر وأثره في العقود، ط. سلسـلة صالح ، ويراجع الشـيخ الصديق الضرير: كتابه القيم عن الغرر وأثره في العقود، ط. سلسـلة صالح 

كامل للرسائل الجامعية ص كامل للرسائل الجامعية ص ٥٤٥٤.
يراجع: د. حسين حامد: الغرر ص ٧٢٧٢. يراجع: د. حسين حامد: الغرر ص    (٣)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٥١٥٥١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٦٢٦): التأمين الإسلامي): التأمين الإسلامي    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون...) كما أنه لم يختلف في جوازه هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون...) كما أنه لم يختلف في جوازه 

أحد من فقهاء العصرأحد من فقهاء العصر(١).
  ترجـع أسـباب حل التأميـن التكافلي، وحرمـة التأمين التجـاري ـ إضافة إلى ما سـبق ـ إلى ترجـع أسـباب حل التأميـن التكافلي، وحرمـة التأمين التجـاري ـ إضافة إلى ما سـبق ـ إلى

الفروق الجوهرية الآتية: الفروق الجوهرية الآتية: 
أن التأمين التقليدي عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه، وتطبق عليه  أن التأمين التقليدي عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه، وتطبق عليه أ-  أ- 
أحكام المعاوضــات المالية التي يؤثر فيها الغرر، وحكم التأمين التقليدي أنه محرم أحكام المعاوضــات المالية التي يؤثر فيها الغرر، وحكم التأمين التقليدي أنه محرم 

ا. وأما التأمين التكافلي فهو التزام تبرع ولا يؤثر فيه الغرر. ا. وأما التأمين التكافلي فهو التزام تبرع ولا يؤثر فيه الغرر.شرعً شرعً
الشــركة في التأمين الإســلامي وكيلة في التعاقد عن حســاب التأمين في حين أنها  الشــركة في التأمين الإســلامي وكيلة في التعاقد عن حســاب التأمين في حين أنها ب-  ب- 

طرف أصلي في التأمين التجاري، وتتعاقد باسمها.طرف أصلي في التأمين التجاري، وتتعاقد باسمها.
الشــركة في التأمين التجاري تملك الأقســاط في مقابل التزامها بمبلغ التأمين، أما  الشــركة في التأمين التجاري تملك الأقســاط في مقابل التزامها بمبلغ التأمين، أما ج-  ج- 
الشركة في التأمين الإسلامي فلا تملك قيمة الاشتراك؛ لأن الأقساط تصبح مملوكة الشركة في التأمين الإسلامي فلا تملك قيمة الاشتراك؛ لأن الأقساط تصبح مملوكة 

لحساب التأمين.لحساب التأمين.
ا لحساب  ما يتبقى من الأقساط وعوائدها ـ بعد المصروفات والتعويضات ـ يبقى ملكً ا لحساب د-  ما يتبقى من الأقساط وعوائدها ـ بعد المصروفات والتعويضات ـ يبقى ملكً د- 
حملة الوثائق، وهو الفائض الذي يوزع عليهم، ولا يتصور هذا في التأمين التجاري، حملة الوثائق، وهو الفائض الذي يوزع عليهم، ولا يتصور هذا في التأمين التجاري، 
ا في التأمين  ا وربحً ا للشركة بالعقد والقبض، بل يعتبر إيرادً ا في التأمين لأن الأقســاط تصبح ملكً ا وربحً ا للشركة بالعقد والقبض، بل يعتبر إيرادً لأن الأقســاط تصبح ملكً

التجاري.التجاري.
عوائد استثمار أصول الأقســاط بعد حسم نسبة المضاربة للشركة تعود إلى حساب  عوائد استثمار أصول الأقســاط بعد حسم نسبة المضاربة للشركة تعود إلى حساب هـ-  هـ- 

حملة الوثائق في التأمين الإسلامي، وهي تعود للشركة في التأمين التجاري.حملة الوثائق في التأمين الإسلامي، وهي تعود للشركة في التأمين التجاري.
يســتهدف التأمين الإسلامي تحقيق التعاون بين أفراد المجتمع، ولا يستهدف الربح  يســتهدف التأمين الإسلامي تحقيق التعاون بين أفراد المجتمع، ولا يستهدف الربح و-  و- 

من عملية التأمين، في حين أن التأمين التجاري يستهدف الربح من التأمين نفسه.من عملية التأمين، في حين أن التأمين التجاري يستهدف الربح من التأمين نفسه.
أرباح الشــركة في التأمين الإسلامي تعود إلى اســتثماراتها لأموالها، وحصتها من ربح  أرباح الشــركة في التأمين الإسلامي تعود إلى اســتثماراتها لأموالها، وحصتها من ربح ز-  ز- 

المضاربة، حيث هي مضارب، وحساب التأمين رب المال.المضاربة، حيث هي مضارب، وحساب التأمين رب المال.
المشترك والمؤمن في التأمين الإسلامي في حقيقتهما واحد، وإن كانا مختلفين في  المشترك والمؤمن في التأمين الإسلامي في حقيقتهما واحد، وإن كانا مختلفين في ح-  ح- 

ا. ا.الاعتبار، وهما في التأمين التجاري مختلفان تمامً الاعتبار، وهما في التأمين التجاري مختلفان تمامً
الشركة في التأمين الإسلامي ملتزمة بأحكام الشريعة، وفتاو هيئتها الشرعية، وأما  الشركة في التأمين الإسلامي ملتزمة بأحكام الشريعة، وفتاو هيئتها الشرعية، وأما ط-  ط- 

التأمين التجاري فليس فيه التزام بأحكام الشريعة.التأمين التجاري فليس فيه التزام بأحكام الشريعة.

فتو الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، الفتو رقم (٤٠٤٠).). فتو الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، الفتو رقم (   (١)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٥٢٥٥٢
المخصصات التي أخذت من الصندوق وبقيت إلى تصفية الشركة تصرف في وجوه  المخصصات التي أخذت من الصندوق وبقيت إلى تصفية الشركة تصرف في وجوه ي-  ي- 

الخير، ولا تعطى للمساهمين، في حين أنها تعود إليهم في التأمين التجاري.الخير، ولا تعطى للمساهمين، في حين أنها تعود إليهم في التأمين التجاري.
  ا للعاقدين، هو أنه يكيف على أسـاس النهد(١)، أو ، أو ا تبرعيăا لازمً ا للعاقدين، هو أنه يكيف على أسـاس النهدمسـتند كون عقد التأمين عقدً ا تبرعيăا لازمً مسـتند كون عقد التأمين عقدً

الالتـزام بالتبـرع. وقـد وردت آثار عن علي وابن مسـعود أنهما قالا: (الهبـة جائزة إذا كانت الالتـزام بالتبـرع. وقـد وردت آثار عن علي وابن مسـعود أنهما قالا: (الهبـة جائزة إذا كانت 
معلومـة قبضـت أو لـم تقبض) كما ورد عن أبـي بكر وعمر ما يدل علـى أن الهبة لا تلزم إلا معلومـة قبضـت أو لـم تقبض) كما ورد عن أبـي بكر وعمر ما يدل علـى أن الهبة لا تلزم إلا 
بالقبـضبالقبـض(٢)، فجمع مالك بين هذه الآثار بأن حمل آثار علي وابن مسـعود وغيرهما في لزوم ، فجمع مالك بين هذه الآثار بأن حمل آثار علي وابن مسـعود وغيرهما في لزوم 
العقد على أن العقد من حيث هو عقد لازم، وحمل آثار أبي بكر وعمر على أن القبض شرط العقد على أن العقد من حيث هو عقد لازم، وحمل آثار أبي بكر وعمر على أن القبض شرط 
لتمام العقد، وأن ذلك كان لسـد الذريعة التي ذكرها عمر رضي الله عنهلتمام العقد، وأن ذلك كان لسـد الذريعة التي ذكرها عمر رضي الله عنه(٣). ويدل على ذلك . ويدل على ذلك 

ا قول رســول الله صلى الله عليه وسلم: «الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه»«الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه»(٤). .  ا قول رســول الله صلى الله عليه وسلم: أيضً أيضً
  مستند أن الشركة غير ضامنة، أنها وكيلة، والوكيل بإجماع الفقهاء غير مسؤول إلا في حالات مستند أن الشركة غير ضامنة، أنها وكيلة، والوكيل بإجماع الفقهاء غير مسؤول إلا في حالات

التعدي، أو التقصير، أو مخالفة الشروط.التعدي، أو التقصير، أو مخالفة الشروط.
  مسـتند ضـرورة ذكـر المبادئ التسـعة المبينة في البنـد (مسـتند ضـرورة ذكـر المبادئ التسـعة المبينة في البنـد (٥) في النظام الأساسـي هو لتحقيق ) في النظام الأساسـي هو لتحقيق

التبرع في العقود، وتأصيل هذا الجانب الأساسـي في الشـركة حتى يكون التأمين فيها تأمينًا التبرع في العقود، وتأصيل هذا الجانب الأساسـي في الشـركة حتى يكون التأمين فيها تأمينًا 
ا على المعاوضة التي يؤثر فيها الغرر كما سـبق  ا، إذ بدونها يكون تأمينًا قائمً ا على المعاوضة التي يؤثر فيها الغرر كما سـبق تعاونيăا مشـروعً ا، إذ بدونها يكون تأمينًا قائمً تعاونيăا مشـروعً
حيث إن هذه المبادئ تبين الفروق الجوهرية بين التأمين الإسلامي، والتأمين التجاري، وقد حيث إن هذه المبادئ تبين الفروق الجوهرية بين التأمين الإسلامي، والتأمين التجاري، وقد 
صـدرت ببيان هذه الفروق فتاو صادرة من ندوة البركة الثانية عشـرة للاقتصاد الإسـلامي صـدرت ببيان هذه الفروق فتاو صادرة من ندوة البركة الثانية عشـرة للاقتصاد الإسـلامي 
الفتـو رقم (الفتـو رقم (١١١١/١٢١٢)، وفتاو الهيئة الشـرعية لشـركة الراجحي الفتـو رقم ()، وفتاو الهيئة الشـرعية لشـركة الراجحي الفتـو رقم (٣/٤٢٤٢)، )، 

وفتاو الهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي، ولشركة التأمين الإسلامية بالأردنوفتاو الهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي، ولشركة التأمين الإسلامية بالأردن(٥).
  مستند أركان العقد وشروطه هو طبيعة العقد الملزم للطرفين في الفقه الإسلامي وخصوصية مستند أركان العقد وشروطه هو طبيعة العقد الملزم للطرفين في الفقه الإسلامي وخصوصية

عقد التأمين من حيث محل التأمين.عقد التأمين من حيث محل التأمين.

فقـد ترجم البخـاري في صحيحه - مـع الفتح - (١٢٨١٢٨/٥): باب الشـركة في الطعـام، والنهد، والعروض، ): باب الشـركة في الطعـام، والنهد، والعروض،  فقـد ترجم البخـاري في صحيحه - مـع الفتح - (   (١)
ا، ثم أورد أحاديث تدل على ذلك  ا، وهذا بعضً ا أن يأكل هذا بعضً ا، ثم أورد أحاديث تدل على ذلك قال: (...لما لم ير المسلمون في النهد بأسً ا، وهذا بعضً ا أن يأكل هذا بعضً قال: (...لما لم ير المسلمون في النهد بأسً
قـال ابن حجر في فتح الباري (قـال ابن حجر في فتح الباري (١٢٩١٢٩/٥): (النهد: بكسـر النون وفتحهـا: إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد ): (النهد: بكسـر النون وفتحهـا: إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد 
الرفقة) حيث يدفع كل واحد منهم بمقدار ما دفعه صاحبه، ولكنه قد ينفق عليه أكثر، ومع ذلك فما يتبقى في الرفقة) حيث يدفع كل واحد منهم بمقدار ما دفعه صاحبه، ولكنه قد ينفق عليه أكثر، ومع ذلك فما يتبقى في 

ا. ا.الأخير يوزع عليهم إن لم يدخروه لسفرة أخر، وهذا هو عين الفائض، أو مثله تمامً الأخير يوزع عليهم إن لم يدخروه لسفرة أخر، وهذا هو عين الفائض، أو مثله تمامً
ينظر: الموطأ (٤٦٨٤٦٨/٢) ونصب الراية () ونصب الراية (١٢٢١٢٢/٤).). ينظر: الموطأ (   (٢)

بداية المجتهد (٥٣٤٥٣٤/٢).). بداية المجتهد (   (٣)
أخرجه البخاري في صحيحه ١٩٠١٩٠/٥، ومسلم في صحيحه (، ومسلم في صحيحه (١٦٢٢١٦٢٢). ).  أخرجه البخاري في صحيحه    (٤)

يراجـع: فتـاو التأمين ط. مجموعة دلة البركة، مراجعة د. عبد السـتار أبو غدة، ود. عز الدين محمد خوجة  يراجـع: فتـاو التأمين ط. مجموعة دلة البركة، مراجعة د. عبد السـتار أبو غدة، ود. عز الدين محمد خوجة    (٥)
ص ص ٩٩٩٩- - ١٠٨١٠٨.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٥٣٥٥٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٦٢٦): التأمين الإسلامي): التأمين الإسلامي    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ا، واعتبار ا، واعتبار مسـتند ضرورة التزام المؤمن والمسـتأمن بالتزاماتهما هو مقتضى كون العقد لازمً مسـتند ضرورة التزام المؤمن والمسـتأمن بالتزاماتهما هو مقتضى كون العقد لازمً

ـا، ووجوب الالتزام بالشـروط التي اتفق عليها العاقـدان ما لم تكن  ا ملزمً ـا، ووجوب الالتزام بالشـروط التي اتفق عليها العاقـدان ما لم تكن عقـد التأميـن عقدً ا ملزمً عقـد التأميـن عقدً
مخالفـة لنصوص الكتاب والسـنة، ويدل على ذلك الآيات والأحاديث الـواردة الدالة على مخالفـة لنصوص الكتاب والسـنة، ويدل على ذلك الآيات والأحاديث الـواردة الدالة على 
وجوب الالتزام بالعقود والشـروط، ومنها قوله تعالى: وجوب الالتزام بالعقود والشـروط، ومنها قوله تعالى: ثن   ]   \   [   ^   _      ثمثن   ]   \   [   ^   _      ثم(١) 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم»«المسلمون عند شروطهم»(٢). . 
  مسـتند تنظيم العلاقة بين الشركة وحسـاب التأمين على أساس الأجر أو بدونه، عقد الوكالة مسـتند تنظيم العلاقة بين الشركة وحسـاب التأمين على أساس الأجر أو بدونه، عقد الوكالة

 الذي يجوز بالإجماع بأجر وبدونه، وندوة البركة الثانية عشـرة للاقتصاد الإسـلامي الفتو الذي يجوز بالإجماع بأجر وبدونه، وندوة البركة الثانية عشـرة للاقتصاد الإسـلامي الفتو
 وقرار المجمع الفقهي الإسـلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الفتو ( (١١١١/١٢١٢) وقرار المجمع الفقهي الإسـلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الفتو

رقم (رقم (٩٦١٩٦١)، وفتو رقم ()، وفتو رقم (٥١٥١) لهيئة كبار العلماء بالسعودية.) لهيئة كبار العلماء بالسعودية.
  مسـتند أن الشركة تستثمر أموال صندوق التأمين هو عقد المضاربة المجمع على جوازه بين مسـتند أن الشركة تستثمر أموال صندوق التأمين هو عقد المضاربة المجمع على جوازه بين

الفقهاء، ويترتب على ذلك ضرورة تحديد نسـبة الربح بين الطرفين، واسـتحقاق الصندوق الفقهاء، ويترتب على ذلك ضرورة تحديد نسـبة الربح بين الطرفين، واسـتحقاق الصندوق 
حصتـه مـن الربح، كما صدرت بذلك فتاو من الهيئة الشـرعية لبنك فيصل الإسـلاميحصتـه مـن الربح، كما صدرت بذلك فتاو من الهيئة الشـرعية لبنك فيصل الإسـلامي(٣)، ، 

وندوة البركة الثانية عشرة فتو رقم (وندوة البركة الثانية عشرة فتو رقم (١١١١/١٢١٢)، والمعيار رقم ()، والمعيار رقم (١٣١٣) بشأن المضاربة.) بشأن المضاربة.
  مستند الالتزام بالشروط بصورة عامة، ومنها التزام الشركة بالقرض الحسن لحساب التأمين مستند الالتزام بالشروط بصورة عامة، ومنها التزام الشركة بالقرض الحسن لحساب التأمين

هـو الالتـزام بالوعد الملزم لأحد الجانبين، وهو رأي بعـض الفقهاء المعتبرين، وهو رأي له هـو الالتـزام بالوعد الملزم لأحد الجانبين، وهو رأي بعـض الفقهاء المعتبرين، وهو رأي له 
مسـتنده مـن الكتاب والسـنة والآثار، منها قولـه تعالـى: مسـتنده مـن الكتاب والسـنة والآثار، منها قولـه تعالـى: ثن   ^   _      ثمثن   ^   _      ثم حيث حمل على  حيث حمل على 
كل التزام مشـروع يلتزم به الشـخص، والأحاديث الكثيرة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود كل التزام مشـروع يلتزم به الشـخص، والأحاديث الكثيرة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود 
والعهـود والوعـودوالعهـود والوعـود(٤)، وصدرت بذلـك قرارات المجامـع الفقهية والهيئات الشـرعية، منها ، وصدرت بذلـك قرارات المجامـع الفقهية والهيئات الشـرعية، منها 
قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي قرار رقم قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي قرار رقم ٤٠٤٠-٤١٤١ ( (٢-٥/٣)(٥) وفتو الهيئة الشـرعية  وفتو الهيئة الشـرعية 

لشركة التأمين الإسلامية بالأردنلشركة التأمين الإسلامية بالأردن(٦).
  مسـتند أن عبء الإثبات يقع على المشـترك هو تطبيق القواعد العامة للإثبات بأن البينة على مسـتند أن عبء الإثبات يقع على المشـترك هو تطبيق القواعد العامة للإثبات بأن البينة على

سورة المائدة، الآية: (١).). سورة المائدة، الآية: (   (١)
ا بصيغة الجزم (فتح الباري ٤٥١٤٥١/٤) والترمذي - مع تحفة الأحوذي - ) والترمذي - مع تحفة الأحوذي -  أخرجـه البخـاري في صحيحه تعليقً ا بصيغة الجزم (فتح الباري   أخرجـه البخـاري في صحيحه تعليقً  (٢)

(٥٨٤٥٨٤/٤) وقال: (حديث حسن صحيح).) وقال: (حديث حسن صحيح).
يراجع: كتاب المضاربة في كتب المذاهب الفقهية، والموسوعة الكويتية، مصطلح (المضاربة). يراجع: كتاب المضاربة في كتب المذاهب الفقهية، والموسوعة الكويتية، مصطلح (المضاربة).   (٣)

يراجع لتفصيل ذلك: مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة (١١٦١١١٦١/٢) ومصادره المعتمدة.) ومصادره المعتمدة. يراجع لتفصيل ذلك: مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة (   (٤)
يراجع مجلة المجمع: ع٥ ( (٧٥٤٧٥٤/٢-٩٦٥٩٦٥).). يراجع مجلة المجمع: ع   (٥)

فتاو التأمين ص ١٠٦١٠٦. فتاو التأمين ص    (٦)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٥٤٥٥٤
المدعـي، وهو الذي تدل عليـه الأدلة المعتبرة من الكتاب والسـنة، وأقوال أهل العلم، وقد المدعـي، وهو الذي تدل عليـه الأدلة المعتبرة من الكتاب والسـنة، وأقوال أهل العلم، وقد 

صدرت بذلك فتاو من الهيئة الشرعية الموحدة للبركة فتو رقم (صدرت بذلك فتاو من الهيئة الشرعية الموحدة للبركة فتو رقم (٦/١٤١٤).).
  الصادرة عن الصادرة عن مسـتند جواز نوعي التأمين عموم الأدلة المذكـورة في جواز التأمين، والفتاو مسـتند جواز نوعي التأمين عموم الأدلة المذكـورة في جواز التأمين، والفتاو

 وفتاو ،( رقم (٥/٣/١٠١٠)، وفتاو رقم () وندوتها العاشـرة الفتو رقم (٩/٢) وندوتها العاشـرة الفتو نـدوة البركة الثانية الفتو) رقم نـدوة البركة الثانية الفتو
بنك دبي الإسـلامي، وفيصل الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي، ومصرف قطر الإسلامي، بنك دبي الإسـلامي، وفيصل الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي، ومصرف قطر الإسلامي، 

وشركة التأمين الإسلاميةوشركة التأمين الإسلامية(١).
  مسـتند الأحكام الخاصـة بعقد التأمين هـو: المبادئ العامة للعقود في الشـريعة الإسـلامية مسـتند الأحكام الخاصـة بعقد التأمين هـو: المبادئ العامة للعقود في الشـريعة الإسـلامية

مـن عـدم الغـش، والتدليس، ومـن الالتزام بالأوقـات المحـددة لتنفيذ العقـد، ومن أحكام مـن عـدم الغـش، والتدليس، ومـن الالتزام بالأوقـات المحـددة لتنفيذ العقـد، ومن أحكام 
ا الصادرة مـن مجمع الفقه  ا الصادرة مـن مجمع الفقه التعويـض، إضافـة إلـى القرارات والفتـاو المشـار إليها سـابقً التعويـض، إضافـة إلـى القرارات والفتـاو المشـار إليها سـابقً
الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي وفتو هيئة كبار العلماء، وفتاو الهيئات الشرعية الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي وفتو هيئة كبار العلماء، وفتاو الهيئات الشرعية 

للبنوك الإسلامية، وشركات التأمين الإسلاميللبنوك الإسلامية، وشركات التأمين الإسلامي(٢).
  مستند صلاحيات الشـركة هي: النظام الأساسي والوثائق التي تنظم العقد، والمبادئ العامة مستند صلاحيات الشـركة هي: النظام الأساسي والوثائق التي تنظم العقد، والمبادئ العامة

للعقود والشروط، والأعراف التأمينية وبعض الفتاو الصادرة من الهيئات الشرعية.للعقود والشروط، والأعراف التأمينية وبعض الفتاو الصادرة من الهيئات الشرعية.
  مسـتند الأحـكام الخاصة بتنظيـم العلاقة بين الشـركة وحملة الوثائق هو: النظام الأساسـي مسـتند الأحـكام الخاصة بتنظيـم العلاقة بين الشـركة وحملة الوثائق هو: النظام الأساسـي

الذي حدد عقد الوكالة سواء أكانت بأجر أم بدونه، وعقد المضاربة بالنسبة لأموالهم.الذي حدد عقد الوكالة سواء أكانت بأجر أم بدونه، وعقد المضاربة بالنسبة لأموالهم.
  مستند التعويض هو: النصوص العامة مثل: مستند التعويض هو: النصوص العامة مثل: «لا ضرر ولا ضرار»«لا ضرر ولا ضرار»(٣) والمبادئ العامة والقواعد  والمبادئ العامة والقواعد

العامـة في الفقه الإسـلامي التي تقضي بالتعويض عن الأضرار الفعليـة، وبعدم الإثراء على العامـة في الفقه الإسـلامي التي تقضي بالتعويض عن الأضرار الفعليـة، وبعدم الإثراء على 
أسـاس التعويض، وطبيعـة العقد التعاوني القائـم على التبرع، والفتـاو الصادرة عن ندوة أسـاس التعويض، وطبيعـة العقد التعاوني القائـم على التبرع، والفتـاو الصادرة عن ندوة 
البركـة العاشـرة للاقتصاد الإسـلامي الفتو رقـم (البركـة العاشـرة للاقتصاد الإسـلامي الفتو رقـم (٣)، وفتـاو الهيئات الشـرعية للبنوك )، وفتـاو الهيئات الشـرعية للبنوك 

الإسلامية، وشركات التأمين الإسلاميالإسلامية، وشركات التأمين الإسلامي(٤).
  عليه الصحابة من عليه الصحابة من مسـتند الفائض التأميني هـو: طبيعة العقد القائم على التعاون، ومـا جر مسـتند الفائض التأميني هـو: طبيعة العقد القائم على التعاون، ومـا جر

النّهد كما ذكره البخاريالنّهد كما ذكره البخاري(٥).

فتاو التأمين ص ١٩٣١٩٣-٢٠٦٢٠٦. فتاو التأمين ص    (١)
المرجع السابق. المرجع السابق.   (٢)

وهـو حديـث أخرجـه مالـك في الموطـأ، كتـاب الأقضيـة ص ٤٦٤٤٦٤، وأحمـد بسـنده (، وأحمـد بسـنده (٣١٣٣١٣/١، ، ٥٢٧٥٢٧/٥) )  وهـو حديـث أخرجـه مالـك في الموطـأ، كتـاب الأقضيـة ص    (٣)
وابن ماجه في حاشيته (وابن ماجه في حاشيته (٧٨٤٧٨٤/٢).).

فتاو التأمين ص ١٥٣١٥٣. فتاو التأمين ص    (٤)
فقد ترجم البخاري في صحيحه ـ مع الفتح ـ (١٢٨١٢٨/٥): باب الشركة في الطعام والنهد، والعروض، قال: ): باب الشركة في الطعام والنهد، والعروض، قال:  فقد ترجم البخاري في صحيحه ـ مع الفتح ـ (   (٥)= = 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٥٥٥٥٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٦٢٦): التأمين الإسلامي): التأمين الإسلامي    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مستند انتهاء العقد هو: أن عقد التأمين عقد زمني، وبالتالي ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها مستند انتهاء العقد هو: أن عقد التأمين عقد زمني، وبالتالي ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها

في العقد، كما هو الحال في الإجارة، وكذلك الحال عندما يتلف محل العقد فلا يبقى محل في العقد، كما هو الحال في الإجارة، وكذلك الحال عندما يتلف محل العقد فلا يبقى محل 
الالتزام.الالتزام.

ا، ثم أورد أحاديـث تدل على ذلك  ا، وهـذا بعضً ـا أن يـأكل هذا بعضً (...لمـا لم ير المسـلمون في النهد بأسً ا، ثم أورد أحاديـث تدل على ذلك =  ا، وهـذا بعضً ـا أن يـأكل هذا بعضً (...لمـا لم ير المسـلمون في النهد بأسً  =
قـال ابن حجر في فتح الباري (قـال ابن حجر في فتح الباري (١٢٩١٢٩/٥): (النهد: بكسـر النون وفتحهـا: إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد ): (النهد: بكسـر النون وفتحهـا: إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد 
الرفقة) حيث يدفع كل واحد منهم بمقدار ما دفعه صاحبه، ولكنه قد ينفق عليه أكثر، ومع ذلك فما يتبقى في الرفقة) حيث يدفع كل واحد منهم بمقدار ما دفعه صاحبه، ولكنه قد ينفق عليه أكثر، ومع ذلك فما يتبقى في 

ا. ا.الأخير يوزع عليهم إن لم يدخروه لسفرة أخر، وهذا هو عين الفائض، أو مثله تمامً الأخير يوزع عليهم إن لم يدخروه لسفرة أخر، وهذا هو عين الفائض، أو مثله تمامً



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٥٦٥٥٦
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هو قيمة الاشتراك الذي تبرع المشترك به وبأرباحه لصالح التأمين.هو قيمة الاشتراك الذي تبرع المشترك به وبأرباحه لصالح التأمين.
:N��k��� ��#�:N��k��� ��#�

هو ما تدفعه الشركة من أموال حساب التأمين عند وقوع الخطر المؤمن منه.هو ما تدفعه الشركة من أموال حساب التأمين عند وقوع الخطر المؤمن منه.
:X�� N�f��� �(J��:X�� N�f��� �(J��

هو الحادثة المحتملة المشروعة.هو الحادثة المحتملة المشروعة.
:U&����� N��k���:U&����� N��k���

هـو عقد بين مسـتأمن وهيئة فنية مؤمنـة يقتضي أن يدفع الأول للثانية أقسـاطًا مالية معلومة، هـو عقد بين مسـتأمن وهيئة فنية مؤمنـة يقتضي أن يدفع الأول للثانية أقسـاطًا مالية معلومة، 
أو دفعة واحدة في مقابل تحملها تبعة خطر يجوز التأمين منه بأن تدفع للمسـتأمن، أو للمسـتفيد من أو دفعة واحدة في مقابل تحملها تبعة خطر يجوز التأمين منه بأن تدفع للمسـتأمن، أو للمسـتفيد من 
ا إذا تحقق الخطر المؤمن منه. المادة (٧٤٧٧٤٧) من القانون المدني المصري، ) من القانون المدني المصري،  ا ماليăا مقدرً ا إذا تحقق الخطر المؤمن منه. المادة (التأمين عوضً ا ماليăا مقدرً التأمين عوضً

والمادة (والمادة (٧٧٣٧٧٣) من القانون المدني الكويتي، والمادة () من القانون المدني الكويتي، والمادة (٩٨٣٩٨٣) من القانون المدني العراقي.) من القانون المدني العراقي.
:��"����� N��k���:��"����� N��k���

هـو عقـد تأميـن جماعي يلتـزم بموجبه كل مشـترك بدفع مبلغ مـن المال على سـبيل التبرع هـو عقـد تأميـن جماعي يلتـزم بموجبه كل مشـترك بدفع مبلغ مـن المال على سـبيل التبرع 
ا منهم عند تحقق الخطر المؤمن منه. ăا منهم عند تحقق الخطر المؤمن منه.لتعويض الأضرار التي قد تصيب أي ăلتعويض الأضرار التي قد تصيب أي

:��+$g� N��k���:��+$g� N��k���

هو التأمين التعاوني الشـامل لكل أنواع المخاطر والتعاون من خلال إدارة شـركة متخصصة هو التأمين التعاوني الشـامل لكل أنواع المخاطر والتعاون من خلال إدارة شـركة متخصصة 
ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وهو بذلك يختلف عن التأمين التعاوني الذي كان يخص ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وهو بذلك يختلف عن التأمين التعاوني الذي كان يخص 
فئة معينة تتعرض إلى خطر كالتجار، أو البحار، أو نحوهما، كما أنه يختلف عنه في الالتزام بأحكام فئة معينة تتعرض إلى خطر كالتجار، أو البحار، أو نحوهما، كما أنه يختلف عنه في الالتزام بأحكام 
الشـريعة، وفي بعض الأسس الفنية التي تخص الأقسـاط حيث كانت الأقساط في التأمين التعاوني الشـريعة، وفي بعض الأسس الفنية التي تخص الأقسـاط حيث كانت الأقساط في التأمين التعاوني 
في البداية غير محددة، ولكنها في التأمين الإسـلامي المنظم أصبحت منظمة بسـبب الاعتماد على في البداية غير محددة، ولكنها في التأمين الإسـلامي المنظم أصبحت منظمة بسـبب الاعتماد على 

الدراسات الإحصائية الدقيقة.الدراسات الإحصائية الدقيقة.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٥٧٥٥٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٦٢٦): التأمين الإسلامي): التأمين الإسلامي    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا أو جماعة، وذلك بصرف  ا أو جماعة، وذلك بصرف هو التأمين في حالة الوفاة، أو العجز أو الإصابة، أو المرض: فردً هو التأمين في حالة الوفاة، أو العجز أو الإصابة، أو المرض: فردً
مبلغ التأمين لصالح المشترك نفسه، أو المستفيد حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين.مبلغ التأمين لصالح المشترك نفسه، أو المستفيد حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين.

:;H����:;H����

هـو مـا يتبقى من أقسـاط المشـتركين (المسـتأمنين) والاحتياطيات وعوائدهمـا بعد خصم هـو مـا يتبقى من أقسـاط المشـتركين (المسـتأمنين) والاحتياطيات وعوائدهمـا بعد خصم 
ا،  ا، جميع المصروفات والتعويضات المدفوعة، أو التي سـتدفع خلال السـنة. فهـذا الناتج ليس ربحً جميع المصروفات والتعويضات المدفوعة، أو التي سـتدفع خلال السـنة. فهـذا الناتج ليس ربحً

وإنما يسمى الفائض.وإنما يسمى الفائض.
:&����:&����

هـو ما كان مسـتور العاقبـة، أي مجهول العاقبة، وبعبـارة أخر: ما كان علـى خطر الوجود هـو ما كان مسـتور العاقبـة، أي مجهول العاقبة، وبعبـارة أخر: ما كان علـى خطر الوجود 
والعدم، أو الحصول وعدمهوالعدم، أو الحصول وعدمه(١).
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هو الذي يقبل بنظام التأمين التعاوني ويوقع على وثيقة التأمين ويلتزم بآثارها.هو الذي يقبل بنظام التأمين التعاوني ويوقع على وثيقة التأمين ويلتزم بآثارها.
ويسمى: المستأمن، والمؤمن له، وحامل الوثيقة، (وجمعه حملة الوثائق).ويسمى: المستأمن، والمؤمن له، وحامل الوثيقة، (وجمعه حملة الوثائق).

:N��k��� ��Z\:N��k��� ��Z\

هو الحسـاب الذي أنشـأته الشـركة حسـب نظامها الأساسـي ليودع فيه أقسـاط المشتركين هو الحسـاب الذي أنشـأته الشـركة حسـب نظامها الأساسـي ليودع فيه أقسـاط المشتركين 
وعوائدها، واحتياطياتها، حيث تتكون له ذمة مالية لها غنمها وعليها غرمها، وتمثله الشـركة في كل وعوائدها، واحتياطياتها، حيث تتكون له ذمة مالية لها غنمها وعليها غرمها، وتمثله الشـركة في كل 

ما يخصه. ما يخصه. 
وهذا الحساب يسمى صندوق التأمين، أو حساب حملة الوثائق، أو صندوق حملة الوثائق، وهذا الحساب يسمى صندوق التأمين، أو حساب حملة الوثائق، أو صندوق حملة الوثائق، 

أو محفظة هيئة المشتركين.أو محفظة هيئة المشتركين.

ينظر: الصديق الضرير: الغرر ط. دلة البركة ص٥٣٥٣. ينظر: الصديق الضرير: الغرر ط. دلة البركة ص   (١)
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمؤشـرات، وطبيعتها، ووظائفها، وبيان الحكم الشـرعي يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمؤشـرات، وطبيعتها، ووظائفها، وبيان الحكم الشـرعي 
للاسـتخدامات المختلفة لها، ومد إمكان العمل بها في المؤسسـات المالية الإسلامية (المؤسسة للاسـتخدامات المختلفة لها، ومد إمكان العمل بها في المؤسسـات المالية الإسلامية (المؤسسة 

/ المؤسسات)/ المؤسسات)(١).
والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسلامية، ومنها المصارف  ا عن المؤسسـات المالية الإسلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسـة / المؤسسات) اختصارً (١)  اسـتخدمت كلمة (المؤسسـة / المؤسسات) اختصارً
الإسلامية. الإسلامية. 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٦٣٥٦٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٧٢٧): المؤشرات): المؤشرات    
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يتنـاول هـذا المعيار التعريف بالمؤشـرات، وأسـس حسـابها، وأهـم أنواعهـا، وبيان طرق يتنـاول هـذا المعيار التعريف بالمؤشـرات، وأسـس حسـابها، وأهـم أنواعهـا، وبيان طرق 
استخدامها، وحكم كل استخدام، والضوابط الشرعية للمؤشرات.استخدامها، وحكم كل استخدام، والضوابط الشرعية للمؤشرات.
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المؤشر: رقم يحسب بطريقة إحصائية بالاستناد إلى أسعار حزمة مختارة من الأوراق  المؤشر: رقم يحسب بطريقة إحصائية بالاستناد إلى أسعار حزمة مختارة من الأوراق    ١/٢
المالية أو الســلع التي يتم تداولها في الأســواق المالية المنظمــة، أو غير المنظمة، المالية أو الســلع التي يتم تداولها في الأســواق المالية المنظمــة، أو غير المنظمة، 
) من خلال قيمتها في الســوق، وتقســيم  ) من خلال قيمتها في الســوق، وتقســيم و/أو كلتيهما، وإعطاء كل منها وزنًا (ثقلاً و/أو كلتيهما، وإعطاء كل منها وزنًا (ثقلاً
المجموع على رقم ثابت، ومن أشــهر المؤشرات الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، المجموع على رقم ثابت، ومن أشــهر المؤشرات الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، 
ومن المؤشرات مؤشرات الأسواق المالية المشهورة، مثل: مؤشر داوجونز، ومؤشر ومن المؤشرات مؤشرات الأسواق المالية المشهورة، مثل: مؤشر داوجونز، ومؤشر 

فوتسي.فوتسي.
إن المؤشــر المصمم بعناية لقياس حالة الســوق يعكس الحالــة الاقتصادية العامة  إن المؤشــر المصمم بعناية لقياس حالة الســوق يعكس الحالــة الاقتصادية العامة    ٢/٢
للدولة، وقد يســاعد على التنبؤ بالحالة المستقبلية لها قبل حدوث أي تغيّر، لاتخاذ للدولة، وقد يســاعد على التنبؤ بالحالة المستقبلية لها قبل حدوث أي تغيّر، لاتخاذ 
القرارات الاستثمارية، وقد يمثل إشــارة للمستثمرين في المستقبل من تحرك سعر القرارات الاستثمارية، وقد يمثل إشــارة للمستثمرين في المستقبل من تحرك سعر 
ا على اتجــاه معين للانخفاض  ا على اتجــاه معين للانخفاض الأوراق الماليــة باتجــاه معين دون آخــر أو  تأكيدً الأوراق الماليــة باتجــاه معين دون آخــر أو  تأكيدً
أو الارتفاع، إضافة إلى اســتعمال الطرق التحليلية، وتوافر الخبرة بأحوال السوق، أو الارتفاع، إضافة إلى اســتعمال الطرق التحليلية، وتوافر الخبرة بأحوال السوق، 

ا لاحتمال عدم توافق مؤشر مع مؤشر آخر. ا لاحتمال عدم توافق مؤشر مع مؤشر آخر.ونماذج التداول، نظرً ونماذج التداول، نظرً
ا أو هبوطًا تكشف اتجاه السوق، وتوصف السوق المالية بناءً  حركة المؤشــر صعودً ا أو هبوطًا تكشف اتجاه السوق، وتوصف السوق المالية بناءً   حركة المؤشــر صعودً  ٣/٢

على ذلك بأنها صعودية أو هبوطية. على ذلك بأنها صعودية أو هبوطية. 
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يعتمد حساب المؤشرات على أســس عديدة تقوم على الاستقراء للأسعار القديمة  يعتمد حساب المؤشرات على أســس عديدة تقوم على الاستقراء للأسعار القديمة    ١/٣
والحالية وتوقعات الأســواق، والأوقات المختلفة، والأدنى والأعلى من أســعار والحالية وتوقعات الأســواق، والأوقات المختلفة، والأدنى والأعلى من أســعار 

التداول، والمخططات البيانية.التداول، والمخططات البيانية.
يختلف مؤشــر عن آخــر باختلاف مكوناتــه أي البيانات التي يســعى لتلخيصها،  يختلف مؤشــر عن آخــر باختلاف مكوناتــه أي البيانات التي يســعى لتلخيصها،    ٢/٣



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٦٤٥٦٤
ن، والطريقة الحسابية التي يستخدمها. وهناك  ن، والطريقة الحسابية التي يستخدمها. وهناك والوزن (الثقل) الذي يعطيه لكل مكوِّ والوزن (الثقل) الذي يعطيه لكل مكوِّ
خصائص مشتركة بين جميع المؤشرات المشهورة في أسواق المال والسلع، بصرف خصائص مشتركة بين جميع المؤشرات المشهورة في أسواق المال والسلع، بصرف 

النظر عن الأمر الذي تلخصه، من أهمها: الدقة، والموضوعية، والشفافية.النظر عن الأمر الذي تلخصه، من أهمها: الدقة، والموضوعية، والشفافية.
ويقصــد بالدقة ويقصــد بالدقة التحديد التفصيلي لمكونات المؤشــر، ومصادر إحصاءاته، ووقت التحديد التفصيلي لمكونات المؤشــر، ومصادر إحصاءاته، ووقت   

الحصول عليها، وكيفية حساب الأوزان (الأثقال)، وتدوير أرقامها.الحصول عليها، وكيفية حساب الأوزان (الأثقال)، وتدوير أرقامها.
ويقصد بالموضوعيةويقصد بالموضوعية أن تكون تفاصيل حساب كل مؤشر كاملة إلى الحد الذي لا يدع  أن تكون تفاصيل حساب كل مؤشر كاملة إلى الحد الذي لا يدع   

مجالاً لاختلاف وجهات النظر في تحديد قيمة المؤشر في تاريخ أو مكان معين.مجالاً لاختلاف وجهات النظر في تحديد قيمة المؤشر في تاريخ أو مكان معين.
ويقصد بالشفافية ويقصد بالشفافية أن تعلن أرقام المؤشر في أوقات وأماكن ووسائل منضبطة ومحددة أن تعلن أرقام المؤشر في أوقات وأماكن ووسائل منضبطة ومحددة   

ا، فلا تكون هناك جهالة. ا، فلا تكون هناك جهالة.سلفً سلفً
هناك مبادئ عامة تحكم جميع المؤشرات تقريبًا، منها: هناك مبادئ عامة تحكم جميع المؤشرات تقريبًا، منها:   ٣/٣

١/٣/٣  لا دلالة للرقم المطلق للمؤشـر، ولا معنى له بمفرده، بل تنكشـف دلالته   لا دلالة للرقم المطلق للمؤشـر، ولا معنى له بمفرده، بل تنكشـف دلالته 
عند مقارنته بالأرقام السـابقة أو اللاحقة، وحينئذ يظهر اتجاه التغير ونسـبته، عند مقارنته بالأرقام السـابقة أو اللاحقة، وحينئذ يظهر اتجاه التغير ونسـبته، 

مثلاً زيادة تسع نقاط من مؤشر معين تمثل زيادة مثلاً زيادة تسع نقاط من مؤشر معين تمثل زيادة ٢% من القيمة السابقة.% من القيمة السابقة.
٢/٣/٣  يمكن ضرب أو تقسـيم قيم المؤشـر للفترات المختلفة بأي عدد ثابت أي   يمكن ضرب أو تقسـيم قيم المؤشـر للفترات المختلفة بأي عدد ثابت أي 
تكبير أرقامه أو تصغيرها بنفس النسـبة كما في حالة تجزئة الأسـهم ولا يؤثر تكبير أرقامه أو تصغيرها بنفس النسـبة كما في حالة تجزئة الأسـهم ولا يؤثر 
ـا على أي مـن الـدلالات الصحيحـة التي يـدل عليها المؤشـر.  ـا على أي مـن الـدلالات الصحيحـة التي يـدل عليها المؤشـر. ذلـك مطلقً ذلـك مطلقً
والنتيجة هي أن دلالة المؤشر تنحصر فيما يمثله من متوسط التغير في أوزان والنتيجة هي أن دلالة المؤشر تنحصر فيما يمثله من متوسط التغير في أوزان 

ا أو هبوطًا. ا أو هبوطًا.(أثقال) مكوناته بين فترة وأخر صعودً (أثقال) مكوناته بين فترة وأخر صعودً
:*��Af��� P���
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للمؤشرات تقسيمات باعتبارات مختلفة:للمؤشرات تقسيمات باعتبارات مختلفة:
تنقسم المؤشرات من حيث العموم والخصوص إلى: تنقسم المؤشرات من حيث العموم والخصوص إلى:   ١/٤

١/١/٤  مؤشرات عامة تقيس حالة السوق بصفة عامة.  مؤشرات عامة تقيس حالة السوق بصفة عامة.
٢/١/٤  مؤشـرات قطاعية تقيس حالة السـوق بالنسبة لقطاع أو صناعة معينة، مثل   مؤشـرات قطاعية تقيس حالة السـوق بالنسبة لقطاع أو صناعة معينة، مثل 

قطاع النقل.قطاع النقل.
تنقسم المؤشرات السابقة لحركة الأسعار من حيث التأرجح المركزي والمجالي إلى:تنقسم المؤشرات السابقة لحركة الأسعار من حيث التأرجح المركزي والمجالي إلى:  ٢/٤
١/٢/٤  مؤشـرات متأرجحـة متركـزة، وهي التـي تقيس تغير الأسـعار خلال فترة   مؤشـرات متأرجحـة متركـزة، وهي التـي تقيس تغير الأسـعار خلال فترة 

زمنية معينة سابقة، وتشير إلى أحداث مستقبلية محتملة.زمنية معينة سابقة، وتشير إلى أحداث مستقبلية محتملة.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٦٥٥٦٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٧٢٧): المؤشرات): المؤشرات    
٢/٢/٤  مؤشـرات متأرجحة مجاليـة (حزمة)، وهي التي تتقلـب بين مجالين مثل   مؤشـرات متأرجحة مجاليـة (حزمة)، وهي التي تتقلـب بين مجالين مثل 

الشراء المفرط، أو البيع المفرط.الشراء المفرط، أو البيع المفرط.
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ا اســتخدام المؤشــرات للتعرف على حجم التغيّر في سوق معينة، كما  يجوز شرعً ا اســتخدام المؤشــرات للتعرف على حجم التغيّر في سوق معينة، كما   يجوز شرعً  ١/٥
يجوز اســتخدام المؤشــرات للحكم على أداء المديرين المحترفين بمقارنة العائد يجوز اســتخدام المؤشــرات للحكم على أداء المديرين المحترفين بمقارنة العائد 
المحقق منهم بالمؤشــرات، باعتبارها قرائن معتبرة، كما يمكن استخدامها لتكوين المحقق منهم بالمؤشــرات، باعتبارها قرائن معتبرة، كما يمكن استخدامها لتكوين 
فكرة عــن أداء محفظة وتقدير مخاطرها النظامية بدلاً مــن متابعة أداء ومخاطر كل فكرة عــن أداء محفظة وتقدير مخاطرها النظامية بدلاً مــن متابعة أداء ومخاطر كل 
ورقة مالية على حدة، أو للتنبؤ بالحالة المستقبلية للسوق، واكتشاف نمط التغيرات ورقة مالية على حدة، أو للتنبؤ بالحالة المستقبلية للسوق، واكتشاف نمط التغيرات 
التي قد تطرأ عليها. وهذا الاستخدام للمؤشرات للاستئناس بها في عمليات مباشرة التي قد تطرأ عليها. وهذا الاستخدام للمؤشرات للاستئناس بها في عمليات مباشرة 

ا. ا.على صفقات حقيقية جائزٌ شرعً على صفقات حقيقية جائزٌ شرعً
ا للمقارنــة (benchmarkbenchmark) فــي الصناديق ) فــي الصناديق  ا اتخاذ المؤشــرات معيــارً يجوز شــرعً ا للمقارنــة (  ا اتخاذ المؤشــرات معيــارً يجوز شــرعً  ٢/٥
والصكوك الاستثمارية، وربط مكافأة المدير أو حوافز الوكيل بالاستثمار، أو حوافز والصكوك الاستثمارية، وربط مكافأة المدير أو حوافز الوكيل بالاستثمار، أو حوافز 

المضارب بنتيجة المضاربة.المضارب بنتيجة المضاربة.
ا  يجوز اتخاذ مؤشــر؛ مثل معدل ليبور أو مؤشر أسعار أسهم أو سلع محددة، أساسً ا   يجوز اتخاذ مؤشــر؛ مثل معدل ليبور أو مؤشر أسعار أسهم أو سلع محددة، أساسً  ٣/٥
لتحديــد الربح في الوعد بالمرابحة شــريطة إبرام عقد المرابحــة على ربح معلوم لتحديــد الربح في الوعد بالمرابحة شــريطة إبرام عقد المرابحــة على ربح معلوم 
لا يتغير بتغير ذلك المؤشــر. وينظر البند (لا يتغير بتغير ذلك المؤشــر. وينظر البند (٦/٤) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن ) بشأن 

المرابحة. المرابحة. 
ا لتحديد الجزء الذي يمثل العائد في الأجرة المتغيرة، وينظر  ا لتحديد الجزء الذي يمثل العائد في الأجرة المتغيرة، وينظر يجوز اتخاذ المؤشر أساسً يجوز اتخاذ المؤشر أساسً  ٤/٥
البند (البند (٣/٢/٥) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (٩) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.
يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد  يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد    ٥/٥
فيها الأجور بالنقود شرط (الربط القياسي للأجور). والمقصود هنا بالربط القياسي فيها الأجور بالنقود شرط (الربط القياسي للأجور). والمقصود هنا بالربط القياسي 
ا لما تقدره  ا للتغير في مستو الأسعار وفقً ا لما تقدره للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعً ا للتغير في مستو الأسعار وفقً للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعً
جهــة الخبرة والاختصاص، على أنه إذا تراكمت الأجــرة وصارت دينًا تطبق عليها جهــة الخبرة والاختصاص، على أنه إذا تراكمت الأجــرة وصارت دينًا تطبق عليها 

أحكام الديون. أحكام الديون. 
يجوز تقييد تصرفات المضارب أو الوكيل بمؤشر معين بحيث إذا بلغ المؤشر معدلاً  يجوز تقييد تصرفات المضارب أو الوكيل بمؤشر معين بحيث إذا بلغ المؤشر معدلاً    ٦/٥
معينًا يبيع الســلعة بالسعر السائد، أو يشتري كمية محددة من سلعة ما بالسعر السائد معينًا يبيع الســلعة بالسعر السائد، أو يشتري كمية محددة من سلعة ما بالسعر السائد 

. .مثلاً مثلاً



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٦٦٥٦٦
يجوز ربط تنفيذ الوعد الملزم للواعد بالبيع أو بالشــراء بمعدل زيادة أو  نقص مؤشر  يجوز ربط تنفيذ الوعد الملزم للواعد بالبيع أو بالشــراء بمعدل زيادة أو  نقص مؤشر    ٧/٥
معين على ثمن الســلعة فــي تاريخ محدد فتعتبر الزيادة علــى الثمن عنها على ثمن معين على ثمن الســلعة فــي تاريخ محدد فتعتبر الزيادة علــى الثمن عنها على ثمن 

السلعة.السلعة.
يجوز ربط مقدار الالتزام بالتبرع لجهة خيرية في حال التأخر عن الســداد بمؤشــر  يجوز ربط مقدار الالتزام بالتبرع لجهة خيرية في حال التأخر عن الســداد بمؤشــر    ٨/٥

معين من طرف واحد.معين من طرف واحد.
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لا يجوز اســتخدام المؤشــرات بذاتها للمتاجرة فيها، وعلى تغيراتها في الأسواق  لا يجوز اســتخدام المؤشــرات بذاتها للمتاجرة فيها، وعلى تغيراتها في الأسواق    ١/٦
المالية ببيع وشــراء المؤشــرات بمعنى إعطاء مال أو أخذ مال بمجرد ظهور نتيجة المالية ببيع وشــراء المؤشــرات بمعنى إعطاء مال أو أخذ مال بمجرد ظهور نتيجة 
معينة، دون أن يكون هناك شــراء أو بيع للموجودات التي يمثلها المؤشر أو لغيرها، معينة، دون أن يكون هناك شــراء أو بيع للموجودات التي يمثلها المؤشر أو لغيرها، 

ولو كان ذلك التعامل بقصد الحماية (التحوط) من خسارة محتملة.ولو كان ذلك التعامل بقصد الحماية (التحوط) من خسارة محتملة.
لا يجوز إبــرام عقود اختيارات على المؤشــرات وينظر البنــد (٢/٥) من المعيار ) من المعيار  لا يجوز إبــرام عقود اختيارات على المؤشــرات وينظر البنــد (   ٢/٦

الشرعي رقم (الشرعي رقم (٢٠٢٠) بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة.) بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة.
لا يجوز إبرام عقود على مضاعف عقود المؤشرات. ينظر البند (٢/٥).). لا يجوز إبرام عقود على مضاعف عقود المؤشرات. ينظر البند (   ٣/٦

لا يجوز تعليق عقد لا يقبل التعليق، مثل البيع، على مؤشر معين. لا يجوز تعليق عقد لا يقبل التعليق، مثل البيع، على مؤشر معين.   ٤/٦
لا يجوز ربط مقدار الدين النقدي عند المداينة بمؤشر للأسعار. لا يجوز ربط مقدار الدين النقدي عند المداينة بمؤشر للأسعار.   ٥/٦
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مراعاة تحقــق الضوابط الشــرعية بالإضافة للضوابط الفنية في مكونات المؤشــر  مراعاة تحقــق الضوابط الشــرعية بالإضافة للضوابط الفنية في مكونات المؤشــر    ١/٧
وطرق استخدامه.وطرق استخدامه.

أن يكون للمؤشــر هيئة رقابة شرعية تتأكد من تحقق الضوابط الشرعية في مكونات  أن يكون للمؤشــر هيئة رقابة شرعية تتأكد من تحقق الضوابط الشرعية في مكونات    ٢/٧
ا وتقديم تقرير شرعي عنه. ăا وتقديم تقرير شرعي عنه.المؤشر واستخداماته، وتقوم بمراجعته دوري ăالمؤشر واستخداماته، وتقوم بمراجعته دوري
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صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ١٢١٢ جماد الأولى  جماد الأولى ١٤٢٧١٤٢٧ هـ يوافقه  هـ يوافقه ٨ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٦٢٠٠٦ م.  م. 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٦٧٥٦٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٧٢٧): المؤشرات): المؤشرات    

اعتمد المجلس الشـرعي معيار المؤشـرات في اجتماعه السادس عشـر المنعقد في المدينة اعتمد المجلس الشـرعي معيار المؤشـرات في اجتماعه السادس عشـر المنعقد في المدينة 
المنورة خلال الفترة من المنورة خلال الفترة من ٧-١٢١٢ جماد الأولى  جماد الأولى ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٣-٨ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.
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صدر هذا المعيــار بتاريخ ١٢١٢ جماد الأولى  جماد الأولى ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٨ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، م،  صدر هذا المعيــار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشــرعية الصادرةِ  ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشــرعية الصادرةِ وما ورد في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ وما ورد في هذا المعيار مُ

قبلَه.قبلَه.
مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢

لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.
ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣

ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٦٩٥٦٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٧٢٧): المؤشرات): المؤشرات    
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قـرر المجلس الشـرعي فـي اجتماعـه رقـم (قـرر المجلس الشـرعي فـي اجتماعـه رقـم (٨) المنعقد في الفتـرة من ) المنعقد في الفتـرة من ٢٨٢٨ صفـر -  صفـر - ٤ ربيع  ربيع 
الأول الأول ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١١١١- - ١٦١٦ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٢٢٠٠٢م، في مكة المكرمة، إصدار معيار شـرعي بشأن م، في مكة المكرمة، إصدار معيار شـرعي بشأن 

المؤشرات.المؤشرات.
وفـي يـوم وفـي يـوم ١٢١٢ جمـاد الأولى  جمـاد الأولى ١٤٢٤١٤٢٤هــ يوافقـه هــ يوافقـه ١٢١٢ تموز (يوليـو)  تموز (يوليـو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، قـررت لجنة م، قـررت لجنة 

المعايير الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار المؤشرات.المعايير الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار المؤشرات.
ناقشت اللجنة رقم (ناقشت اللجنة رقم (٢) مسودة مشروع المعيار في اجتماعها رقم () مسودة مشروع المعيار في اجتماعها رقم (١٥١٥) المنعقد في المنامة-) المنعقد في المنامة-
مملكـة البحرين بتاريخ مملكـة البحرين بتاريخ ٨ جماد الأولى  جماد الأولى ١٤٢٦١٤٢٦هــ يوافقه هــ يوافقه ١٥١٥ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م، وأدخلت م، وأدخلت 

التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات، وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات، وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
ناقشت اللجنة رقم (ناقشت اللجنة رقم (٢) مسودة مشروع المعيار في اجتماعها رقم () مسودة مشروع المعيار في اجتماعها رقم (١٦١٦) المنعقد في المنامة-) المنعقد في المنامة-
مملكـة البحريـن بتاريخ مملكـة البحريـن بتاريخ ٤و٥ شـعبان  شـعبان ١٤٢٦١٤٢٦هــ يوافقه هــ يوافقه ٨و٩ أيلـول (سـبتمبر)  أيلـول (سـبتمبر) ٢٠٠٥٢٠٠٥م، وأدخلت م، وأدخلت 

التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات، وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات، وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
عرضـت مسـودة مشـروع المعيـار معدلة على المجلس الشـرعي فـي اجتماعـه رقم (عرضـت مسـودة مشـروع المعيـار معدلة على المجلس الشـرعي فـي اجتماعـه رقم (١٥١٥) ) 
المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ٢٣٢٣-٢٧٢٧ شـعبان  شـعبان ١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٦٢٦-٣٠٣٠ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) 
ا  ا م، وقرر إرسـالها إلى ذو الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات، تمهيدً ٢٠٠٥٢٠٠٥م، وقرر إرسـالها إلى ذو الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات، تمهيدً

لمناقشتها في جلسة الاستماعلمناقشتها في جلسة الاستماع.
عقـدت الهيئة جلسـة اسـتماع في مملكـة البحرين بتاريـخ عقـدت الهيئة جلسـة اسـتماع في مملكـة البحرين بتاريـخ ١ صفر  صفر ١٤٢٧١٤٢٧ هــ يوافقه  هــ يوافقه ١ آذار  آذار 
ا، يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسـات،  ا، يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسـات، م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشـاركً (مـارس) (مـارس) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشـاركً
ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد 
تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم 

(١) و() و(٢) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.
عرضت مسـودة مشـروع المعيار على لجنة الصياغة في الاجتماع المنعقد بمملكة البحرين عرضت مسـودة مشـروع المعيار على لجنة الصياغة في الاجتماع المنعقد بمملكة البحرين 

بتاريخ بتاريخ ١ صفر  صفر ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ١ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة. م، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٧٠٥٧٠
ناقـش المجلـس الشـرعي في اجتماعـه رقـم (ناقـش المجلـس الشـرعي في اجتماعـه رقـم (١٦١٦) المنعقد فـي المدينة المنورة فـي الفترة ) المنعقد فـي المدينة المنورة فـي الفترة 
مـن مـن ٧-١٢١٢ جمـاد الأولى سـنة  جمـاد الأولى سـنة ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٣-٨ حزيـران (يونيـو)  حزيـران (يونيـو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م التعديلات التي م التعديلات التي 
اقترحتهـا لجنـة الصياغة، وأدخلـت منها ما رأته مناسـبًا، واعتمد هـذا المعيار بالإجمـاع في بعض اقترحتهـا لجنـة الصياغة، وأدخلـت منها ما رأته مناسـبًا، واعتمد هـذا المعيار بالإجمـاع في بعض 

البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
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  مسـتند مشروعية وضع المؤشرات أن ذلك من قبيل الاسـتقراء، وملاحظة ظروف الأحوال مسـتند مشروعية وضع المؤشرات أن ذلك من قبيل الاسـتقراء، وملاحظة ظروف الأحوال
(القرائـن)، وهو مبدأ شـرعي معتبر في القضـاء والتعاملات المالية. وقد اشـتمل كتاب ابن (القرائـن)، وهو مبدأ شـرعي معتبر في القضـاء والتعاملات المالية. وقد اشـتمل كتاب ابن 

القيم في الطرق الحكمية على العديد من الأدلة للاعتماد على القرائن.القيم في الطرق الحكمية على العديد من الأدلة للاعتماد على القرائن.
  مسـتند مشروعية الاسـتفادة من المؤشـرات في التعرف على أحوال الأسواق وتوقعاتها هو مسـتند مشروعية الاسـتفادة من المؤشـرات في التعرف على أحوال الأسواق وتوقعاتها هو

ما سـبق من اعتبار الأخـذ بالقرائن مبدأً شـرعيăا، وهو من قبيل الاسـتصحاب، بإجراء حكم ما سـبق من اعتبار الأخـذ بالقرائن مبدأً شـرعيăا، وهو من قبيل الاسـتصحاب، بإجراء حكم 
الماضـي علـى الحاضر أو المسـتقبل لانتفاء ما يـدل على تغيره، ومن المقرر شـرعيăا العمل الماضـي علـى الحاضر أو المسـتقبل لانتفاء ما يـدل على تغيره، ومن المقرر شـرعيăا العمل 

بغلبة الظن في الأحكام العملية.بغلبة الظن في الأحكام العملية.
  مستند المنع من بيع المؤشرات أو شرائها أن ذلك من قبيل أخذ المال وإعطائه بظهور علامة مستند المنع من بيع المؤشرات أو شرائها أن ذلك من قبيل أخذ المال وإعطائه بظهور علامة

مـا أو رقـم حسـابي ما، وهو مـن صور القمار (الميسـر) وفيـه أكل المال الباطـل، وقد تأكد مـا أو رقـم حسـابي ما، وهو مـن صور القمار (الميسـر) وفيـه أكل المال الباطـل، وقد تأكد 
تحريم ذلك بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ونصه:(لا يجوز بيع وشراء المؤشر، لأنه تحريم ذلك بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ونصه:(لا يجوز بيع وشراء المؤشر، لأنه 

مغامرة بحتة، وهي بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده)مغامرة بحتة، وهي بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده)(١). . 
  مسـتند تحريم إبرام عقود اختيارات المؤشـرات، أو على مضاعف عقود المؤشـرات هو ما مسـتند تحريم إبرام عقود اختيارات المؤشـرات، أو على مضاعف عقود المؤشـرات هو ما

سـبق بشـأن تحريـم التبايع على المؤشـرات، فضلاً عن تحريـم التعامل بالاختيـارات؛ لأنه سـبق بشـأن تحريـم التبايع على المؤشـرات، فضلاً عن تحريـم التعامل بالاختيـارات؛ لأنه 
تعامـل على إرادة ومشـيئة، وليس على سـلعة. وقد ورد بتأكيد تحريـم التعامل بالاختيارات تعامـل على إرادة ومشـيئة، وليس على سـلعة. وقد ورد بتأكيد تحريـم التعامل بالاختيارات 

ا(٢). .  اقرار لمجمع الفقه الإسلامي الدولي أيضً قرار لمجمع الفقه الإسلامي الدولي أيضً
  الأسعار. هو الاستئناس بتطبيق أجرة ا للتغير في مستو ا للتغير في مستو الأسعار. هو الاستئناس بتطبيق أجرة مستند تعديل الأجور بصورة دورية تبعً مستند تعديل الأجور بصورة دورية تبعً

المثل لحماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم المثل لحماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم 
النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستو العام لأسعار السلع والخدمات. وذلك النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستو العام لأسعار السلع والخدمات. وذلك 

. ا أو يحرم حلالاً .لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حرامً ا أو يحرم حلالاً لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حرامً

القرار رقم ٦٣٦٣ ( (٧/١) قرارات مجمع الفقه الإسلامي صفحة ) قرارات مجمع الفقه الإسلامي صفحة ٢١١٢١١. القرار رقم    (١)
السابق: نفس الموضع. السابق: نفس الموضع.   (٢)
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نسبة محددة يتم إضافتها إلى الفرق في سعر المؤشر عند انتهاء موعد الصفقة. نسبة محددة يتم إضافتها إلى الفرق في سعر المؤشر عند انتهاء موعد الصفقة. 
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هي المؤشـرات التي تتأرجح حول مركز أو نقطة محددين، وهي تقيس تغير السـعر في فترة هي المؤشـرات التي تتأرجح حول مركز أو نقطة محددين، وهي تقيس تغير السـعر في فترة 
زمنيـة سـابقة، وتسـتخدم للتنبؤ بأحـداث مسـتقبلية محتملة. وهي من المؤشـرات السـابقة لحركة زمنيـة سـابقة، وتسـتخدم للتنبؤ بأحـداث مسـتقبلية محتملة. وهي من المؤشـرات السـابقة لحركة 

السوق، وتقيس معدل تغير الأسعار في الفترة المدروسة. السوق، وتقيس معدل تغير الأسعار في الفترة المدروسة. 
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هي المؤشرات التي تتقلب بين مجالين معينين مثل حد الشراء المفرط وحد البيع المفرط. هي المؤشرات التي تتقلب بين مجالين معينين مثل حد الشراء المفرط وحد البيع المفرط. 
:��&�=� &����:��&�=� &����

هو أي مؤشـر يعبر عن أداء صناعة بمجملها أو نشـاط بعينه، ويمكن أن يقابل به أداء صناديق هو أي مؤشـر يعبر عن أداء صناعة بمجملها أو نشـاط بعينه، ويمكن أن يقابل به أداء صناديق 
الاسـتثمار، أو الوحـدات الاسـتثمارية، أو تربط به مكافـآت الإدارة، أو  حوافز وكيل الاسـتثمار أو الاسـتثمار، أو الوحـدات الاسـتثمارية، أو تربط به مكافـآت الإدارة، أو  حوافز وكيل الاسـتثمار أو 

المضارب حسب نتيجة المقارنة. المضارب حسب نتيجة المقارنة. 
:@�%���:@�%���

طريقة للحد من مخاطر الاستثمار (كالمخاطرة السوقية) باستخدام الأدوات المالية المتاحة طريقة للحد من مخاطر الاستثمار (كالمخاطرة السوقية) باستخدام الأدوات المالية المتاحة 
في السوق، وذلك بكبح جماح المخاطر الناتجة عن تقلبات عنيفة محتملة في السعر. في السوق، وذلك بكبح جماح المخاطر الناتجة عن تقلبات عنيفة محتملة في السعر. 
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«مجموع سعري السهمين على السعر الوسطي قبل التقسيم».«مجموع سعري السهمين على السعر الوسطي قبل التقسيم».
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عدد عشري أو بسيط يضرب بالقيمة الرمزية للعقد المرتبط بأداء مؤشر معين، لحساب قيمة عدد عشري أو بسيط يضرب بالقيمة الرمزية للعقد المرتبط بأداء مؤشر معين، لحساب قيمة 
العقد على أساس أداء هذا المؤشر. العقد على أساس أداء هذا المؤشر. 
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان الخدمات المصرفية التي تقدمها المؤسسـات المالية الإسـلامية يهدف هذا المعيار إلى بيان الخدمات المصرفية التي تقدمها المؤسسـات المالية الإسـلامية 
(المؤسسات/المؤسسة)(المؤسسات/المؤسسة)(١) وحكم ما يؤخذ في مقابل تقديمها. وحكم ما يؤخذ في مقابل تقديمها.
والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ٥٧٧٥٧٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٨٢٨): الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية): الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية    
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يتنــاول هذا المعيــار أهم الخدمــات المصرفية التــي لا تنطوي على (مداينــة) وتقدمها  يتنــاول هذا المعيــار أهم الخدمــات المصرفية التــي لا تنطوي على (مداينــة) وتقدمها    
 المؤسسات إلى عملائها بوسائل وعمليات مباشــرة معهم أو  لصالحهم مع أطراف أخر المؤسسات إلى عملائها بوسائل وعمليات مباشــرة معهم أو  لصالحهم مع أطراف أخر

بهدف تسهيل العمليات والأنشطة المالية التي  يزاولونها داخل وخارج المؤسسة.بهدف تسهيل العمليات والأنشطة المالية التي  يزاولونها داخل وخارج المؤسسة.
ولا يتنــاول الخدمات التــي تنطوي على مداينة ولا الخدمات الاســتثمارية، كما لا يتناول  ولا يتنــاول الخدمات التــي تنطوي على مداينة ولا الخدمات الاســتثمارية، كما لا يتناول    
الخدمات المصرفية التي صدرت بشأنها معايير شرعية، مثل المتاجرة في العملات، وبطاقة الخدمات المصرفية التي صدرت بشأنها معايير شرعية، مثل المتاجرة في العملات، وبطاقة 

الحسم وبطاقة الائتمان، والحسابات الاستثمارية وتوزيع الربح، وصكوك الاستثمار.الحسم وبطاقة الائتمان، والحسابات الاستثمارية وتوزيع الربح، وصكوك الاستثمار.
:�^�1\" ��,�F��� *��3J�� P���
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يجوز للمؤسسات تقديم الخدمات المصرفية بأجر مقطوع أو بنسبة من محل الخدمة، على  يجوز للمؤسسات تقديم الخدمات المصرفية بأجر مقطوع أو بنسبة من محل الخدمة، على    
النحو التالي:النحو التالي:

:(CUSTODIAN)(CUSTODIAN) ١/٢ خدمات الحفظ  خدمات الحفظ
 يجوز قبول إيداع المســتندات والأوراق المالية الموافقة للشــروط الشــرعية لد   يجوز قبول إيداع المســتندات والأوراق المالية الموافقة للشــروط الشــرعية لد  
المؤسسة لحفظها لعملائها على سبيل الأمانة، وتلتزم بردها إليهم بعينها عند الطلب، المؤسسة لحفظها لعملائها على سبيل الأمانة، وتلتزم بردها إليهم بعينها عند الطلب، 

ويجوز للمؤسسة تقاضي أجر على هذا الحفظ. ويجوز للمؤسسة تقاضي أجر على هذا الحفظ. 
خدمات التوكيل بالتعاقد: خدمات التوكيل بالتعاقد:   ٢/٢

يجوز توكيل العميل للمؤسسة بالقيام بالتعاقد، مثل البيع والشراء والإجارة وكالة عن  يجوز توكيل العميل للمؤسسة بالقيام بالتعاقد، مثل البيع والشراء والإجارة وكالة عن    
ا على هذه الخدمات. ا على هذه الخدمات.العميل في المواعيد المحددة. ويحق للمؤسسة أن تأخذ أجرً العميل في المواعيد المحددة. ويحق للمؤسسة أن تأخذ أجرً

خدمات تنظيم الاكتتاب: خدمات تنظيم الاكتتاب:   ٣/٢
١/٣/٢ للمؤسسـة أن تتولـى بالوكالة عن المؤسسـين لشـركة مسـاهمة مسـتوفية  للمؤسسـة أن تتولـى بالوكالة عن المؤسسـين لشـركة مسـاهمة مسـتوفية 
للضوابـط الشـرعية ومرخصـة فنيăـا القيـام بجميـع إجـراءات الطـرح العـام للضوابـط الشـرعية ومرخصـة فنيăـا القيـام بجميـع إجـراءات الطـرح العـام 
للجمهور، أو القيام بإجراءات إصدار أسـهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة للجمهور، أو القيام بإجراءات إصدار أسـهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة 
ا على ذلك، على ألاَّ تتضمن  ا على ذلك، على ألاَّ تتضمن بالوكالة عن المساهمين، ويحق لها أن تأخذ أجرً بالوكالة عن المساهمين، ويحق لها أن تأخذ أجرً

الأجرة في الحالتين مقابلاً عن الائتمان إن وجد مع الخدمة.الأجرة في الحالتين مقابلاً عن الائتمان إن وجد مع الخدمة.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٧٨٥٧٨
ا عن  ا عن ترتيـب عمليـة تعهد الاكتتاب مع طرف آخر. علـى ألاَّ  تتقاضى أجرً ٢/٣/٢ ترتيـب عمليـة تعهد الاكتتاب مع طرف آخر. علـى ألاَّ  تتقاضى أجرً
مجـرد التعهـد، وللمؤسسـة تقاضي أجـرٍ عن ذلـك الترتيب، كمـا يمكنها مجـرد التعهـد، وللمؤسسـة تقاضي أجـرٍ عن ذلـك الترتيب، كمـا يمكنها 
التعهـد بالاكتتاب، ولا يحق لها أخذ مقابل علـى تعهدها به إلا المصاريف التعهـد بالاكتتاب، ولا يحق لها أخذ مقابل علـى تعهدها به إلا المصاريف 
الفعليـة التـي تتكبدها عن عمل تؤديـه غير التعهد مثل إعداد الدراسـات أو الفعليـة التـي تتكبدها عن عمل تؤديـه غير التعهد مثل إعداد الدراسـات أو 
تسـويق الأسـهم. وينظر البند (تسـويق الأسـهم. وينظر البند (٧/٦) من المعيار الشـرعي رقم () من المعيار الشـرعي رقم (٥) بشـأن ) بشـأن 

الضمانات.الضمانات.
٤/٢ خدمات إجراء الدراسات والاستشارات: خدمات إجراء الدراسات والاستشارات:

١/٤/٢ للمؤسسـة أن تقـوم بإجـراء دراسـات الجـدو أو الدراسـات المتعلقـة  للمؤسسـة أن تقـوم بإجـراء دراسـات الجـدو أو الدراسـات المتعلقـة 
بالإصدار بأجر أو بدونه.بالإصدار بأجر أو بدونه.

٢/٤/٢ للمؤسسـة أن تقـوم وكالـة عـن عملائهـا بأجـر أو بدونه بـأداء الخدمات  للمؤسسـة أن تقـوم وكالـة عـن عملائهـا بأجـر أو بدونه بـأداء الخدمات 
المتعلقـة بالممتلـكات العقاريـة (لأغـراض السـكن والمحـلات التجاريـة المتعلقـة بالممتلـكات العقاريـة (لأغـراض السـكن والمحـلات التجاريـة 

والمكاتب الإدارية..... إلخ) والسلع المنقولة.والمكاتب الإدارية..... إلخ) والسلع المنقولة.
٥/٢ خدمات التحصيل والدفع: خدمات التحصيل والدفع:

١/٥/٢ للمؤسسـة أن تقـوم بناء على طلب العملاء بتحصيـل حقوقهم لد الغير،  للمؤسسـة أن تقـوم بناء على طلب العملاء بتحصيـل حقوقهم لد الغير، 
ودفع الالتزامات التي عليهم، مثل تحصيل الشيكات والكمبيالات وسندات ودفع الالتزامات التي عليهم، مثل تحصيل الشيكات والكمبيالات وسندات 
الأمـر (سـندات الإذن) ممن هي عليـه والكوبونات عن الأسـهم والصكوك الأمـر (سـندات الإذن) ممن هي عليـه والكوبونات عن الأسـهم والصكوك 
التـي يمتلكهـا العملاء، وإيداع قيمتها في حسـابهم لد المؤسسـة، أو بدفع التـي يمتلكهـا العملاء، وإيداع قيمتها في حسـابهم لد المؤسسـة، أو بدفع 
المسـتحقات عليهم من ذلك، وخصمها من حسـاباتهم. ويحق لها أن تأخذ المسـتحقات عليهم من ذلك، وخصمها من حسـاباتهم. ويحق لها أن تأخذ 
ا من المستفيدين أو من وكلائهم على هذه الخدمات عند تقديمها إليهم. ا من المستفيدين أو من وكلائهم على هذه الخدمات عند تقديمها إليهم.أجرً أجرً

٢/٥/٢ خدمة صرف الرواتب والأجور المتسلمة من جهات العمل. خدمة صرف الرواتب والأجور المتسلمة من جهات العمل.
٣/٥/٢ تنفيذ أوامر التحصيل أو الدفع المستديمة. تنفيذ أوامر التحصيل أو الدفع المستديمة.

٤/٥/٢ يجب على المؤسسة الامتناع عن التحصيل إذا تبين لها اشتماله على محظور يجب على المؤسسة الامتناع عن التحصيل إذا تبين لها اشتماله على محظور 
ا للورقـة التجارية مـع مراعاة  ا، أو إذا تبيـن أن التحصيـل يتضمـن خصمً ا للورقـة التجارية مـع مراعاة شـرعً ا، أو إذا تبيـن أن التحصيـل يتضمـن خصمً شـرعً

ما جاء في الفقرة (ما جاء في الفقرة (٥) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (١٦١٦) بشأن الأوراق التجارية) بشأن الأوراق التجارية. . 
٦/٢ خدمات الحسابات: خدمات الحسابات:

١/٦/٢ للمؤسسة تقديم خدمات مصرفية إضافية لأصحاب الحسابات الاستثمارية  للمؤسسة تقديم خدمات مصرفية إضافية لأصحاب الحسابات الاستثمارية 
ا على ذلك.  ا على ذلك. أو الحسابات الجارية بناء على رغبتهم ويحق لها أن تأخذ أجرً أو الحسابات الجارية بناء على رغبتهم ويحق لها أن تأخذ أجرً



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ٥٧٩٥٧٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٨٢٨): الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية): الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية    
٢/٦/٢ للمؤسسة تقديم خدمات مصرفية مجانية لأصحاب الحسابات الاستثمارية للمؤسسة تقديم خدمات مصرفية مجانية لأصحاب الحسابات الاستثمارية 
أو الجاريـة علـى ألاَّ تكون الخدمـات المقدمة لأصحاب الحسـابات الجارية أو الجاريـة علـى ألاَّ تكون الخدمـات المقدمة لأصحاب الحسـابات الجارية 
ـا. وينظر البنـد (٢/١٠١٠) من المعيار الشـرعي رقم ) من المعيار الشـرعي رقم  ـا. وينظر البنـد (مشـروطة أو ملحوظـة عرفً مشـروطة أو ملحوظـة عرفً

(١٩١٩) بشأن القرض. ) بشأن القرض. 
٧/٢ خدمات خزائن الأمانات: خدمات خزائن الأمانات:

١/٧/٢ للمؤسسـة تقديم خدمة تأجير خزائـن الأمانات وذلك بمقتضى عقدٍ تضع  للمؤسسـة تقديم خدمة تأجير خزائـن الأمانات وذلك بمقتضى عقدٍ تضع 
المؤسسـة بموجبه تحت تصرف العميل -مقابل أجـر- خزانة مثبتة في مبنى المؤسسـة بموجبه تحت تصرف العميل -مقابل أجـر- خزانة مثبتة في مبنى 
المؤسسـة لحفظ ما يريد حفظه، وتقوم هذه الخدمة على أسـاس عقد إجارة المؤسسـة لحفظ ما يريد حفظه، وتقوم هذه الخدمة على أسـاس عقد إجارة 

على الخزانة للانتفاع بها.على الخزانة للانتفاع بها.
٢/٧/٢ المؤسسة مسؤولة عن المحافظة على سلامة الخزانة، ولا  تضمن المؤسسة  المؤسسة مسؤولة عن المحافظة على سلامة الخزانة، ولا  تضمن المؤسسة 

محتويات الصندوق إلا في حال التعدي أو التقصير في حفظ الخزانة.محتويات الصندوق إلا في حال التعدي أو التقصير في حفظ الخزانة.
٨/٢ خدمات البطاقات وأجهزتها: خدمات البطاقات وأجهزتها:

  ينظر المعيار الشرعي رقم (  ينظر المعيار الشرعي رقم (٦١٦١) بشأن بطاقات الدفع.) بشأن بطاقات الدفع.
٩/٢ خدمات حساب الزكاة: خدمات حساب الزكاة:

  ينظر البند (  ينظر البند (٢/٢) من  المعيار الشرعي رقم () من  المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥) بشأن الزكاة.) بشأن الزكاة.
١٠١٠/٢ خدمات الكفالات: خدمات الكفالات:

ينظر الفقرة (٦) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (٥) بشأن الضمانات.) بشأن الضمانات. ينظر الفقرة (   
١١١١/٢ خدمات الشيكات: خدمات الشيكات:

ينظر البند (٣/٣) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (١٦١٦) بشأن الأوراق التجارية.) بشأن الأوراق التجارية. ينظر البند (   
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صدر هذا المعيار بتاريخ ١ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٣٢٣ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م.م. صدر هذا المعيار بتاريخ    



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٨٠٥٨٠

اعتمد المجلس الشـرعي معيار الخدمات المصرفية في اجتماعه السـابع عشـر المنعقد في اعتمد المجلس الشـرعي معيار الخدمات المصرفية في اجتماعه السـابع عشـر المنعقد في 
مكـة المكرمـة خلال الفترة من مكـة المكرمـة خلال الفترة من ٢٦٢٦ شـوال -  شـوال - ١ ذو القعـدة  ذو القعـدة ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ١٨١٨-٢٣٢٣ تشـرين الثاني  تشـرين الثاني 

(نوفمبر) (نوفمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ٥٨١٥٨١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٨٢٨): الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية): الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية    
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صدر هذا المعيار بتاريخ ١ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٣٢٣ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، م،  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشــرعية الصادرةِ  ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشــرعية الصادرةِ وما ورد في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ وما ورد في هذا المعيار مُ

قبلَه.قبلَه.
مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢

لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.
ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣

ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٨٢٥٨٢
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قـرر المجلس الشـرعي فـي اجتماعـه رقـم (قـرر المجلس الشـرعي فـي اجتماعـه رقـم (١٠١٠) المنعقد في الفتـرة مـن ) المنعقد في الفتـرة مـن ٢-٧ ربيع الأول  ربيع الأول 
١٤٢٤١٤٢٤هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٣-٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م في المدينة المنورة إصدار معيار شـرعي عن الخدمات م في المدينة المنورة إصدار معيار شـرعي عن الخدمات 

المصرفية والتسهيلات في المصارف الإسلامية.المصرفية والتسهيلات في المصارف الإسلامية.
وفي وفي ٢٩٢٩ صفر  صفر ١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقه هـ يوافقه ١٩١٩ نيسان (إبريل)  نيسان (إبريل) ٢٠٠٤٢٠٠٤م قررت لجنة المعايير الشرعية رقم م قررت لجنة المعايير الشرعية رقم 
(٢) تكليف مستشـار شـرعي لإعداد دراسة بشـأن الخدمات المصرفية والتسهيلات في المصارف ) تكليف مستشـار شـرعي لإعداد دراسة بشـأن الخدمات المصرفية والتسهيلات في المصارف 

الإسلامية.الإسلامية.
وفي اجتماع لجنة المعايير الشرعية رقم (وفي اجتماع لجنة المعايير الشرعية رقم (٢) بتاريخ ) بتاريخ ١٤١٤و١٥١٥ صفر  صفر ١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٤٢٤و٢٥٢٥ 
آذار (مـارس) آذار (مـارس) ٢٠٠٥٢٠٠٥م بمملكـة البحريـن ناقشـت اللجنـة الدراسـة، وطلبت من المستشـار إدخال م بمملكـة البحريـن ناقشـت اللجنـة الدراسـة، وطلبت من المستشـار إدخال 

التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
فـي الاجتمـاع رقم (فـي الاجتمـاع رقم (١٧١٧) للجنة المعايير الشـرعية رقـم () للجنة المعايير الشـرعية رقـم (١) الذي عقد بتاريخ ) الذي عقد بتاريخ ٨و٩ شـعبان  شـعبان 
١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٨و٩ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) ٢٠٠٥٢٠٠٥م في مملكة البحرين ناقشـت اللجنة مسـودة مشروع م في مملكة البحرين ناقشـت اللجنة مسـودة مشروع 

المعيار وأدخلت التعديلات اللازمة. المعيار وأدخلت التعديلات اللازمة. 
ناقـش المجلـس الشـرعي في اجتماعه رقـم (ناقـش المجلـس الشـرعي في اجتماعه رقـم (١٥١٥) المنعقد فـي مكة المكرمة فـي الفترة من ) المنعقد فـي مكة المكرمة فـي الفترة من 
٢٣٢٣-٢٧٢٧ شـعبان  شـعبان ١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٦٢٦-٣٠٣٠ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) ٢٠٠٥٢٠٠٥م مسـودة مشـروع المعيار وقرر م مسـودة مشـروع المعيار وقرر 
المجلـس فـي ضوء ما تم من مناقشـات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات إحالة مسـودة المعيار إلى المجلـس فـي ضوء ما تم من مناقشـات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات إحالة مسـودة المعيار إلى 

لجنة المعايير الشرعية رقم (لجنة المعايير الشرعية رقم (١) لدراسته.) لدراسته.
ناقشـت اللجنة المشـتركة التي تضم أعضاء لجنتي المعايير الشـرعية رقم (ناقشـت اللجنة المشـتركة التي تضم أعضاء لجنتي المعايير الشـرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) في ) في 
اجتماعهمـا المنعقـد في مملكـة البحرين بتاريخ اجتماعهمـا المنعقـد في مملكـة البحرين بتاريخ ١ صفر  صفر ١٤٢٧١٤٢٧ هـ يوافقـه  هـ يوافقـه ١ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٦٢٠٠٦م م 

وأدخلت التعديلات اللازمة.وأدخلت التعديلات اللازمة.
عرضت مسـودة مشـروع المعيـار المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (عرضت مسـودة مشـروع المعيـار المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (١٦١٦) ) 
المنعقـد فـي المدينة المنـورة في الفترة من المنعقـد فـي المدينة المنـورة في الفترة من ٧-١٢١٢ جمـاد الأولى  جمـاد الأولى ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقـه هـ يوافقـه ٣-٨ حزيران  حزيران 
(يونيو) (يونيو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص م وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ٥٨٣٥٨٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٨٢٨): الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية): الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية    
عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع في مملكة البحرين بتاريخ ٦ رجب  رجب ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٣١٣١ تموز  تموز 
ا يمثلـون البنوك المركزية، والمؤسسـات،  ا يمثلـون البنوك المركزية، والمؤسسـات، م، وحضرهـا ما يزيد عن ثلاثين مشـاركً (يوليـو) (يوليـو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، وحضرهـا ما يزيد عن ثلاثين مشـاركً
ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد 
تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم 

(١) و() و(٢) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
اعتمـد المجلـس الشـرعي في اجتماعـه رقـم (اعتمـد المجلـس الشـرعي في اجتماعـه رقـم (١٧١٧) المنعقد في مكـة المكرمة فـي الفترة من ) المنعقد في مكـة المكرمة فـي الفترة من 
٢٦٢٦ شـوال -  شـوال - ١ ذو القعـدة  ذو القعـدة ١٤٢٧١٤٢٧هــ يوافقه هــ يوافقه ١٨١٨-٢٣٢٣ تشـرين الثانـي (نوفمبر)  تشـرين الثانـي (نوفمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، هـذا المعيار م، هـذا المعيار 
بالإجماع في بعض الفقرات، وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.بالإجماع في بعض الفقرات، وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٨٤٥٨٤
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  مسـتند مشـروعية قيام المؤسسـات بالخدمات المصرفية التي تخلو عن المداينة بفائدة أنها مسـتند مشـروعية قيام المؤسسـات بالخدمات المصرفية التي تخلو عن المداينة بفائدة أنها
أعمال تحقق مصالح مشروعة للعملاء.أعمال تحقق مصالح مشروعة للعملاء.

  مسـتند جواز تحصيل المؤسسـات مقابـلاً عن الخدمات المصرفية أنهـا أجرة عن الأعمال مسـتند جواز تحصيل المؤسسـات مقابـلاً عن الخدمات المصرفية أنهـا أجرة عن الأعمال
التي يتطلبها تقديم الخدمات والأجرة مشروعة عن منافع الأشخاص.التي يتطلبها تقديم الخدمات والأجرة مشروعة عن منافع الأشخاص.

  ا أو نسـبة من محل الخدمة أن النسبة ا مقطوعً ا أو نسـبة من محل الخدمة أن النسبة مسـتند جواز أن تكون الأجرة عن الخدمة مبلغً ا مقطوعً مسـتند جواز أن تكون الأجرة عن الخدمة مبلغً
بحسابها تؤول إلى مبلغ مقطوع.بحسابها تؤول إلى مبلغ مقطوع.

 .مستند منع الخدمات التي يؤخذ فيها مقابل عن الائتمان أن ذلك من قبيل الربا.مستند منع الخدمات التي يؤخذ فيها مقابل عن الائتمان أن ذلك من قبيل الربا
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٨٨٥٨٨

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

 يهـدف هذا المعيار إلى بيان المراد بالفتو، وشـروط الأهلية لها، ووسـائلها ومجالها، مع  يهـدف هذا المعيار إلى بيان المراد بالفتو، وشـروط الأهلية لها، ووسـائلها ومجالها، مع 
بيان طريقة عرضها وآدابها ومعالجة الخطأ فيها.بيان طريقة عرضها وآدابها ومعالجة الخطأ فيها.

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،



 ـ  ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ٥٨٩٥٨٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٩٢٩): ضوابط الفتو وأخلاقياتها في إطار المؤسسات): ضوابط الفتو وأخلاقياتها في إطار المؤسسات    

 :&������ '�(� . :&������ '�(� .١

يتنـاول هـذا المعيـار جانب الفتـو باعتبـاره من المهـام المنوطة بهيئـات الرقابة الشـرعية يتنـاول هـذا المعيـار جانب الفتـو باعتبـاره من المهـام المنوطة بهيئـات الرقابة الشـرعية 
(الهيئات / الهيئة) للمؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة / المؤسسات)(الهيئات / الهيئة) للمؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة / المؤسسات)(١).

:�����$G�" ،v����� `7��8 .:�����$G�" ،v����� `7��8 .٢

 (نازلة الفتو) ًتبيين الحكم الشــرعي لمن ســأل عنه في واقعة نزلت فعلا :الفتو   (نازلة الفتو) ًتبيين الحكم الشــرعي لمن ســأل عنه في واقعة نزلت فعلا :الفتو  ١/٢
أو يتوقع حصولها، لا على سبيل الافتراض.أو يتوقع حصولها، لا على سبيل الافتراض.

الاستفتاء: طلب حكم المسألة النازلة أو التي يتوقع نزولها. الاستفتاء: طلب حكم المسألة النازلة أو التي يتوقع نزولها.   ٢/٢
:�����$G�" v����� ������ 01%�� .:�����$G�" v����� ������ 01%�� .٣

الحكم الأصلي للفتو أنها واجبة على الكفاية على من له قدرة عليها وقد تتعين إذا  الحكم الأصلي للفتو أنها واجبة على الكفاية على من له قدرة عليها وقد تتعين إذا    ١/٣
لم يوجد غيره.لم يوجد غيره.

تلــك  وبيــن  بينهــا  للارتبــاط  للمؤسســة  الهيئــة  علــى   الفتــو تتعيــن  تلــك   وبيــن  بينهــا  للارتبــاط  للمؤسســة  الهيئــة  علــى   الفتــو تتعيــن   ٢/٣
المؤسسة.المؤسسة.

حكم الاســتفتاء الوجوب على المؤسســة لمعرفة حكم الشــرع في حادثة وقعت،  حكم الاســتفتاء الوجوب على المؤسســة لمعرفة حكم الشــرع في حادثة وقعت،    ٣/٣
أو يتوقع حدوثها. كما يجب عليها الاســتفتاء عن الحكم الشــرعي لأي عملية يراد أو يتوقع حدوثها. كما يجب عليها الاســتفتاء عن الحكم الشــرعي لأي عملية يراد 

الدخول فيها. الدخول فيها. 
مع أن الأصل أن للمستفتي أن يختار بحســب طاقته الأعلم أو  الأتقى من المفتين،  مع أن الأصل أن للمستفتي أن يختار بحســب طاقته الأعلم أو  الأتقى من المفتين،    ٤/٣
ولو في كل مســألة على حدة، ولكن المؤسســات بحســب نظمها ولوائحها مقيدة ولو في كل مســألة على حدة، ولكن المؤسســات بحســب نظمها ولوائحها مقيدة 

باستفتاء هيئتها.باستفتاء هيئتها.
:(X�, a��� ��) v����� E��� .:(X�, a��� ��) v����� E��� .٤

يقتصـر الإفتاء في المؤسسـات على الأحـكام العملية المالية، وما يتصـل بذلك، مثل بعض يقتصـر الإفتاء في المؤسسـات على الأحـكام العملية المالية، وما يتصـل بذلك، مثل بعض 
أحكام العبادات والحلال والحرام كالزكاة. أحكام العبادات والحلال والحرام كالزكاة. 

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية. استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية.  استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً  (١)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٩٠٥٩٠
 :N������ @"�A . :N������ @"�A .٥

ـا من فهم كلام المجتهدين،  يشــترط في عضو الهيئة أن يكون ذا ملكة فقهية متمكنًـ ـا من فهم كلام المجتهدين،   يشــترط في عضو الهيئة أن يكون ذا ملكة فقهية متمكنًـ  ١/٥
ا للقواعد  ا على التخريج الفقهي أو الاســتنباط فــي القضايا المســتجدة طبقً ا للقواعد قــادرً ا على التخريج الفقهي أو الاســتنباط فــي القضايا المســتجدة طبقً قــادرً
ا بالفطانة والتيقظ والعلم بأحوال الناس وأعرافهم،  ا بالفطانة والتيقظ والعلم بأحوال الناس وأعرافهم، المقررة لذلك، وأن يكون متصفً المقررة لذلك، وأن يكون متصفً
والتنبــه لحيلهم في التزوير وقلــب الكلام وتصوير الباطل بصــور الحق. وتعرف والتنبــه لحيلهم في التزوير وقلــب الكلام وتصوير الباطل بصــور الحق. وتعرف 
الأهلية الفقهية بالاستفاضة أو بالقرائن كالدراسات المتخصصة في الفقه، وبخاصة الأهلية الفقهية بالاستفاضة أو بالقرائن كالدراسات المتخصصة في الفقه، وبخاصة 

فقه المعاملات المالية المعاصرة.فقه المعاملات المالية المعاصرة.
لا يُشترط للفتو في المؤسسات الأهليةُ في جميع أقسام الفقه، بل تصح الفتو من  لا يُشترط للفتو في المؤسسات الأهليةُ في جميع أقسام الفقه، بل تصح الفتو من    ٢/٥

الفقيه المقتصر علمه على الفقه في المعاملات المالية بالنسبة للمؤسسات.الفقيه المقتصر علمه على الفقه في المعاملات المالية بالنسبة للمؤسسات.
يشترط عدم وجود مصلحة خاصة لعضو الهيئة بالموضوع المفتى فيه. يشترط عدم وجود مصلحة خاصة لعضو الهيئة بالموضوع المفتى فيه.   ٣/٥
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يلزم المؤسسة العمل بالفتو الصادرة عن الهيئة بمجرد إصدارها ولا  يتوقف ذلك  يلزم المؤسسة العمل بالفتو الصادرة عن الهيئة بمجرد إصدارها ولا  يتوقف ذلك    ١/٦
على قناعة الإدارة، وهذا إذا كان مقتضى الفتو وجوب الفعل أو الترك، أما إن كان على قناعة الإدارة، وهذا إذا كان مقتضى الفتو وجوب الفعل أو الترك، أما إن كان 
مقتضاها الجواز فيحق للمؤسســة عدم العمــل إذا رأت المصلحة العملية في ذلك مقتضاها الجواز فيحق للمؤسســة عدم العمــل إذا رأت المصلحة العملية في ذلك 

وفي حال مخالفة إدارة المؤسسة لقرار الهيئة يرفع الأمر للجمعية العمومية.وفي حال مخالفة إدارة المؤسسة لقرار الهيئة يرفع الأمر للجمعية العمومية.
ينبغي إعادة الاستفتاء في موضوع سبق الفتو فيه، إذا كان لد المؤسسة معطيات  ينبغي إعادة الاستفتاء في موضوع سبق الفتو فيه، إذا كان لد المؤسسة معطيات    ٢/٦
جديدة لإعادة العرض، كتغيير أو تصحيح التصور، أو تجدد بعض الظروف، أو انتفاء جديدة لإعادة العرض، كتغيير أو تصحيح التصور، أو تجدد بعض الظروف، أو انتفاء 

بعض الأمور المؤثرة في الفتو السابقة.بعض الأمور المؤثرة في الفتو السابقة.
ليس للمؤسسة العمل بما صدر عن غير هيئتها إلا بموافقة هيئتها. ليس للمؤسسة العمل بما صدر عن غير هيئتها إلا بموافقة هيئتها.   ٣/٦

ا لمذهب معين ولو كان المذهب الرسمي  ليس للمؤسســة مطالبة الهيئة بالإفتاء طبقً ا لمذهب معين ولو كان المذهب الرسمي   ليس للمؤسســة مطالبة الهيئة بالإفتاء طبقً  ٤/٦
في بلد مقر المؤسســة، أو المذهب الذي التزمت به جهة الفتو الرسمية، ومع هذا في بلد مقر المؤسســة، أو المذهب الذي التزمت به جهة الفتو الرسمية، ومع هذا 
ا بمذهب معين، وكان الموضوع مما  ا بمذهب معين، وكان الموضوع مما ينبغي مراعاة ما إذا كان القضاء أو  القانون مقيدً ينبغي مراعاة ما إذا كان القضاء أو  القانون مقيدً

يحتمل في المستقبل الرجوع فيه إلى القضاء.يحتمل في المستقبل الرجوع فيه إلى القضاء.
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أول ما تستند إليه الفتو ما جاء في كتاب الله تعالى صريح الدلالة، وما جاء في السنة أول ما تستند إليه الفتو ما جاء في كتاب الله تعالى صريح الدلالة، وما جاء في السنة   ١/٧
الثابتة الصريحة الدلالة، وما وقع عليه الإجمــاع، أو  ما ثبت بالقياس، ثم ما يرجحه الثابتة الصريحة الدلالة، وما وقع عليه الإجمــاع، أو  ما ثبت بالقياس، ثم ما يرجحه 

المفتي من الأدلة المختلف فيها، مثل الاستحسان والمصلحة المرسلة المفتي من الأدلة المختلف فيها، مثل الاستحسان والمصلحة المرسلة …إلخ.إلخ.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ٥٩١٥٩١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٩٢٩): ضوابط الفتو وأخلاقياتها في إطار المؤسسات): ضوابط الفتو وأخلاقياتها في إطار المؤسسات    
ا الفتو بمقتضى الرأي المجرد عن الاستدلال بما سبق بيانه في البند  لا يجوز شرعً ا الفتو بمقتضى الرأي المجرد عن الاستدلال بما سبق بيانه في البند   لا يجوز شرعً  ٢/٧
(١/٧) أو بما يخالف النصوص العامــة الصحيحة القطعية الدلالة، أو بما يعارض ) أو بما يخالف النصوص العامــة الصحيحة القطعية الدلالة، أو بما يعارض 

الإجماع الثابت أو القواعد الكلية المستندة إلى النصوص.الإجماع الثابت أو القواعد الكلية المستندة إلى النصوص.
لا يســوغ التحرج من الفتو في الأمور المستجدة بسبب عدم توافر النصوص فيها  لا يســوغ التحرج من الفتو في الأمور المستجدة بسبب عدم توافر النصوص فيها    ٣/٧
أو عدم وجود كلام عنها للفقهاء السابقين، ويتم النظر فيها بمراعاة قواعد الاستنباط أو عدم وجود كلام عنها للفقهاء السابقين، ويتم النظر فيها بمراعاة قواعد الاستنباط 

المقررة في أصول الفقه.المقررة في أصول الفقه.
للهيئة بالتنسيق مع المؤسسة إحالة الاستفتاء عند الحاجة إلى هيئة تتوافر فيها صفات  للهيئة بالتنسيق مع المؤسسة إحالة الاستفتاء عند الحاجة إلى هيئة تتوافر فيها صفات    ٤/٧
طمأنينة أعلى، مثل كثرة المشــاركين في عضويتها، أو انضمام خبرات أخر إليهم، طمأنينة أعلى، مثل كثرة المشــاركين في عضويتها، أو انضمام خبرات أخر إليهم، 
مثل المجامع الفقهية، أو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات مثل المجامع الفقهية، أو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

المالية والإسلامية، أو الهيئات الشرعية العليا.المالية والإسلامية، أو الهيئات الشرعية العليا.
من وسائل تسهيل الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح للمسائل ما  يأتي: من وسائل تسهيل الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح للمسائل ما  يأتي:   ٥/٧

١/٥/٧  المعرفـة الدقيقـة بالواقعة المسـتفتى فيهـا مع اسـتخلاص حقيقتها إذا لم   المعرفـة الدقيقـة بالواقعة المسـتفتى فيهـا مع اسـتخلاص حقيقتها إذا لم 
تتضح في الاستفتاء وذلك من خلال سؤال المستفتي أو التشاور مع الهيئات تتضح في الاستفتاء وذلك من خلال سؤال المستفتي أو التشاور مع الهيئات 
الأخـر أو الرجـوع للخبـراء وجهـات الاختصـاص مـع مراعـاة الأعراف الأخـر أو الرجـوع للخبـراء وجهـات الاختصـاص مـع مراعـاة الأعراف 

والعادات حسب المكان والزمان.والعادات حسب المكان والزمان.
٢/٥/٧  تتبـع الحكـم الشـرعي المحرر في المذاهـب، وبذل الجهد فيمـا إذا كان   تتبـع الحكـم الشـرعي المحرر في المذاهـب، وبذل الجهد فيمـا إذا كان 
الدليـل فـي القضيـة ممـا تعارضت فيهـا الأدلة، أو لـم يرد فيها نـص أو قول الدليـل فـي القضيـة ممـا تعارضت فيهـا الأدلة، أو لـم يرد فيها نـص أو قول 

للفقهاء السابقين.للفقهاء السابقين.
 الاسـتفادة مـن الاجتهـادات الجماعية مثـل: قرارات المجامـع، وفتاو   ٣/٥/٧  الاسـتفادة مـن الاجتهـادات الجماعية مثـل: قرارات المجامـع، وفتاو

الهيئات الأخر، والندوات والمؤتمرات الفقهية.الهيئات الأخر، والندوات والمؤتمرات الفقهية.
يجب على الهيئة إذا ورد إليها اســتفتاء من المؤسســة أن تجيب عليه ببيان الحكم  يجب على الهيئة إذا ورد إليها اســتفتاء من المؤسســة أن تجيب عليه ببيان الحكم    ٦/٧
ا فإن للهيئة الامتناع عن  ا فإن للهيئة الامتناع عن الشــرعي إلا إذا خيف اســتغلال الفتو لما ليس مشــروعً الشــرعي إلا إذا خيف اســتغلال الفتو لما ليس مشــروعً

.وحفظ الاستفتاء، أو الإفتاء مع وضع قيود على نشر الفتو الفتو.وحفظ الاستفتاء، أو الإفتاء مع وضع قيود على نشر الفتو الفتو
العمل على نشر فتاو الهيئة وتبادلها مع الهيئات الأخر والجهات ذات الصلة. العمل على نشر فتاو الهيئة وتبادلها مع الهيئات الأخر والجهات ذات الصلة.   ٧/٧
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ا للمقرر في أصول الفقه  تجنــب تحميل النصوص ما لا تحتمله من الــدلالات طبقً ا للمقرر في أصول الفقه   تجنــب تحميل النصوص ما لا تحتمله من الــدلالات طبقً  ١/٨
وقواعد الاستنباط، والتحرز من الاستدلال بما لم يثبت من الأحاديث، مع الاهتمام وقواعد الاستنباط، والتحرز من الاستدلال بما لم يثبت من الأحاديث، مع الاهتمام 

بتخريج ما يستدل به من الحديث.بتخريج ما يستدل به من الحديث.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٩٢٥٩٢
التوثق من نقل الإجماع أو أقوال المجتهدين، واستمدادها من مصادرها المعتمدة،  التوثق من نقل الإجماع أو أقوال المجتهدين، واستمدادها من مصادرها المعتمدة،    ٢/٨
ا لأصول  ا لأصول ومراعاة المفتى به أو الراجح أو المشــهور أو الصحيح في كل مذهب طبقً ومراعاة المفتى به أو الراجح أو المشــهور أو الصحيح في كل مذهب طبقً
الفتو فيه، حســب العبارات المصطلح عليها بين فقهائه، مع الاستعانة بما تضمنته الفتو فيه، حســب العبارات المصطلح عليها بين فقهائه، مع الاستعانة بما تضمنته 

الكتب المؤلفة في أصول الإفتاء أو  رسم المفتي.الكتب المؤلفة في أصول الإفتاء أو  رسم المفتي.
إذا تكافأت الأدلة أو كان في الأمر تخيير بين مباحين فينبغي اختيار الأيسر، وإذا كان  إذا تكافأت الأدلة أو كان في الأمر تخيير بين مباحين فينبغي اختيار الأيسر، وإذا كان    ٣/٨
يترتب على أحدهما مصلحة وعلى الآخرمفســدة، فينبغي سد الذريعة إلى المفسدة يترتب على أحدهما مصلحة وعلى الآخرمفســدة، فينبغي سد الذريعة إلى المفسدة 

الراجحة مع بذل الجهد لإيجاد الحلول للقضايا النازلة. الراجحة مع بذل الجهد لإيجاد الحلول للقضايا النازلة. 
ا طلبًا للأهون في كل أمر، ولا يفتى بها  لا يجوز اتخاذ الإفتاء بالرخص الفقهية منهجً ا طلبًا للأهون في كل أمر، ولا يفتى بها   لا يجوز اتخاذ الإفتاء بالرخص الفقهية منهجً  ٤/٨
إلا إذا اقتضى النظر والاســتدلال الصحيح ترجيح الرخصة الفقهية، ويشترط لذلك إلا إذا اقتضى النظر والاســتدلال الصحيح ترجيح الرخصة الفقهية، ويشترط لذلك 
ألا يترتب على الأخذ بالرخصة حقيقة مركبة ممتنعة بالاتفاق بين الفقهاء، وألا يؤدي ألا يترتب على الأخذ بالرخصة حقيقة مركبة ممتنعة بالاتفاق بين الفقهاء، وألا يؤدي 

إلى اختلاف الحكم في واقعتين مماثلتين، وهو التلفيق الممنوع.إلى اختلاف الحكم في واقعتين مماثلتين، وهو التلفيق الممنوع.
ا التي يتجاوز بها مقتضى الأحكام  عدم توجيه المؤسســة إلى الحيل الممنوعة شرعً ا التي يتجاوز بها مقتضى الأحكام   عدم توجيه المؤسســة إلى الحيل الممنوعة شرعً  ٥/٨

الشرعية، أو تخل بمقاصد التشريع.الشرعية، أو تخل بمقاصد التشريع.
يجب التأني في إصدار الفتو وعدم التســرع في الإفتاء بالتحريم لمجرد الاستنكار  يجب التأني في إصدار الفتو وعدم التســرع في الإفتاء بالتحريم لمجرد الاستنكار    ٦/٨
للعادات أو الأعراف الجديدة والمســتحدثات، ما لم يكن شــيء مــن ذلك منافيًا للعادات أو الأعراف الجديدة والمســتحدثات، ما لم يكن شــيء مــن ذلك منافيًا 
لأحكام ومبادئ الشــريعة الإســلامية. وعدم التســرع في الإفتاء بالتحليل لمجرد لأحكام ومبادئ الشــريعة الإســلامية. وعدم التســرع في الإفتاء بالتحليل لمجرد 

الانسياق مع القوانين والأعراف.الانسياق مع القوانين والأعراف.
يجــب التنبيه عنــد الحاجة إلى أن الإفتــاء بجواز عملية ليس تزكيــة لها ولا  دعوة  يجــب التنبيه عنــد الحاجة إلى أن الإفتــاء بجواز عملية ليس تزكيــة لها ولا  دعوة    ٧/٨

للدخول فيها.للدخول فيها.
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يجب أن يكون التعبير عن الحكــم في الفتو بألفاظ واضحة؛ بحيث لا  تفهم على  يجب أن يكون التعبير عن الحكــم في الفتو بألفاظ واضحة؛ بحيث لا  تفهم على    ١/٩
ا، ولا تصرف إلى معنى باطل ممن كان سيئ النية. ăا، ولا تصرف إلى معنى باطل ممن كان سيئ النية.غير وجهها ممن لم يكن مختص ăغير وجهها ممن لم يكن مختص

٢/٩ علــى الهيئة أن تنتهي في فتاواها إلى رأي تختاره إذا كان في المســألة أكثر من رأي،  علــى الهيئة أن تنتهي في فتاواها إلى رأي تختاره إذا كان في المســألة أكثر من رأي، 
ا فيها فعلى الهيئة الترجيح وبيان ما  يقتضيه النظر العلمي. ا فيها فعلى الهيئة الترجيح وبيان ما  يقتضيه النظر العلمي.وإذا كانت المسألة مختلفً وإذا كانت المسألة مختلفً

ينبغي تفصيل الأقسام المختلفة للحكم إن كانت له وجوه متعددة. ينبغي تفصيل الأقسام المختلفة للحكم إن كانت له وجوه متعددة.   ٣/٩
الأصل أن ذكر الدليل ليس شــرطًا لصحة الفتو، ولا يحق للمؤسســة عدم قبولها  الأصل أن ذكر الدليل ليس شــرطًا لصحة الفتو، ولا يحق للمؤسســة عدم قبولها    ٤/٩

بدونه، وينبغي للهيئة الإشارة إلى مستند الحكم.بدونه، وينبغي للهيئة الإشارة إلى مستند الحكم.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ٥٩٣٥٩٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٩٢٩): ضوابط الفتو وأخلاقياتها في إطار المؤسسات): ضوابط الفتو وأخلاقياتها في إطار المؤسسات    
الاقتصار على ما يحقق الغرض ويفي بالمقصود دون الإطناب بالعبارات الإنشــائية  الاقتصار على ما يحقق الغرض ويفي بالمقصود دون الإطناب بالعبارات الإنشــائية    ٥/٩
أو الوعظية مما لا أثر له في الحكم بحيث يختفي المقصود ويتشتت ذهن المستفتي، أو الوعظية مما لا أثر له في الحكم بحيث يختفي المقصود ويتشتت ذهن المستفتي، 
إلا إذا كان الموضــوع يقتضي التطويل لتعلقه بمصلحة عامــة أو للحاجة إلى إقناع إلا إذا كان الموضــوع يقتضي التطويل لتعلقه بمصلحة عامــة أو للحاجة إلى إقناع 
الجهات الرقابية الإشــرافية، فيحســن حينئــذٍ إضافة ما يتطلبه المقــام من الوعظ الجهات الرقابية الإشــرافية، فيحســن حينئــذٍ إضافة ما يتطلبه المقــام من الوعظ 

والتعليل، وبيان حكمة التشريع، والتحذير من المفاسد.والتعليل، وبيان حكمة التشريع، والتحذير من المفاسد.
لا مانع من الزيادة في الجواب عما ورد في الاســتفتاء إذا اقتضى ذلك الاحتراز من  لا مانع من الزيادة في الجواب عما ورد في الاســتفتاء إذا اقتضى ذلك الاحتراز من    ٦/٩
الاشــتباه، أو إيضاح المقصــود الملتبس بنظائره، أو إذا كانت حاجة المســتفتي قد الاشــتباه، أو إيضاح المقصــود الملتبس بنظائره، أو إذا كانت حاجة المســتفتي قد 

تستدعي في المستقبل تلك الإضافة.تستدعي في المستقبل تلك الإضافة.
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١/١٠١٠  الأصل صحة الفتو بالنطق أو الإشــارة أو الفعل ولكــن يجب كتابة الفتو في   الأصل صحة الفتو بالنطق أو الإشــارة أو الفعل ولكــن يجب كتابة الفتو في 
ا وحجة. ا وحجة.أعمال المؤسسات لتكون مرجعً أعمال المؤسسات لتكون مرجعً

٢/١٠١٠  ينبغي البدء بالبسملة وحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله، والختم بمثل   ينبغي البدء بالبسملة وحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله، والختم بمثل 
ذلك، أو بعبارة (والله أعلم) ونحو هذه العبارات لبيان انتهاء نصها.ذلك، أو بعبارة (والله أعلم) ونحو هذه العبارات لبيان انتهاء نصها.

٣/١٠١٠  ينبغي كتابة الفتو بخط واضح، أو طبعها وتصحيحها، مع التوقيع على كل صفحة   ينبغي كتابة الفتو بخط واضح، أو طبعها وتصحيحها، مع التوقيع على كل صفحة 
منها وتأريخها وختمها إن كان للمفتي أو للهيئة ختم معروف.منها وتأريخها وختمها إن كان للمفتي أو للهيئة ختم معروف.

٤/١٠١٠  ينبغــي الربط التام بين الاســتفتاء والفتو، والأولــى أن تتضمن الفتو تلخيص   ينبغــي الربط التام بين الاســتفتاء والفتو، والأولــى أن تتضمن الفتو تلخيص 
السؤال.السؤال.

٥/١٠١٠  يجب فــي حالة صدور الفتو عن الهيئة المنوط بها الإفتاء في المؤسســة تدوين   يجب فــي حالة صدور الفتو عن الهيئة المنوط بها الإفتاء في المؤسســة تدوين 
مضمون الفتو في محضر الاجتماع مع استيفاء النواحي الإجرائية للمحضر.مضمون الفتو في محضر الاجتماع مع استيفاء النواحي الإجرائية للمحضر.
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١/١١١١  يجــب على الهيئــة الرجوع عن الفتــو إذا تبين خطؤها من خــلال إعادة النظر   يجــب على الهيئــة الرجوع عن الفتــو إذا تبين خطؤها من خــلال إعادة النظر 
أو عرضهــا على جهة أعلى وعلى الهيئة إعلام المؤسســة وتصحيح الحكم والآثار أو عرضهــا على جهة أعلى وعلى الهيئة إعلام المؤسســة وتصحيح الحكم والآثار 
المترتبة عليه، وعلى المؤسسة تصحيح العمل الذي تم على أساس الفتو الخاطئة المترتبة عليه، وعلى المؤسسة تصحيح العمل الذي تم على أساس الفتو الخاطئة 

.وعدم العمل بها مرة أخر.وعدم العمل بها مرة أخر
٢/١١١١  للهيئة -ابتداء- أو بطلب من المؤسسة أن تعيد النظر في فتو سابقة، ولو أد ذلك   للهيئة -ابتداء- أو بطلب من المؤسسة أن تعيد النظر في فتو سابقة، ولو أد ذلك 
 الســابقة، وعلى المؤسسة الالتزام بالفتو جديدة مخالفة للفتو إلى إصدار فتو الســابقة، وعلى المؤسسة الالتزام بالفتو جديدة مخالفة للفتو إلى إصدار فتو

الجديدة في المستقبل، مع المعالجة المناسبة لآثار ومتعلقات الفتو السابقة.الجديدة في المستقبل، مع المعالجة المناسبة لآثار ومتعلقات الفتو السابقة.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٩٤٥٩٤
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 .وجوب التريث والتثبت حتى يتضح الجواب، وعدم التجرؤ على الفتو   .١/١٢١٢  وجوب التريث والتثبت حتى يتضح الجواب، وعدم التجرؤ على الفتو
ا لمصدر الاستفتاء  ا لمصدر الاستفتاء   تجنب اختلاف الفتو في الموضوع الواحد والحالة الواحدة تبعً ٢/١٢١٢  تجنب اختلاف الفتو في الموضوع الواحد والحالة الواحدة تبعً

كائنًا من كان.كائنًا من كان.
٣/١٢١٢  عدم الفتو في حال اشتغال القلب والفكر بحاجة تمنع من صحة الفكر واستقامة   عدم الفتو في حال اشتغال القلب والفكر بحاجة تمنع من صحة الفكر واستقامة 

الحكم.الحكم.
٤/١٢١٢  يجب كتمان أســرار المؤسسة والعاملين فيها مما تطلع عليه الهيئة، وكذلك آليات   يجب كتمان أســرار المؤسسة والعاملين فيها مما تطلع عليه الهيئة، وكذلك آليات 
التطبيق التي يتم إطلاعهم عليها من المؤسسة مما يتجاوز بيان الحكم الشرعي على التطبيق التي يتم إطلاعهم عليها من المؤسسة مما يتجاوز بيان الحكم الشرعي على 

أصل المبدأ إلى الوسائل الفنية والإجراءات العملية للتطبيق.أصل المبدأ إلى الوسائل الفنية والإجراءات العملية للتطبيق.
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صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ١ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٣٢٣ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ٥٩٥٥٩٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٩٢٩): ضوابط الفتو وأخلاقياتها في إطار المؤسسات): ضوابط الفتو وأخلاقياتها في إطار المؤسسات    

اعتمد المجلس الشرعي معيار ضوابط الفتو وأخلاقياتها في إطار المؤسسات في اجتماعه اعتمد المجلس الشرعي معيار ضوابط الفتو وأخلاقياتها في إطار المؤسسات في اجتماعه 
السـابع عشـر المنعقد في مكة المكرمة خلال الفترة من السـابع عشـر المنعقد في مكة المكرمة خلال الفترة من ٢٦٢٦ شـوال -  شـوال - ١ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه 

١٨١٨- - ٢٣٢٣ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٥٩٦٥٩٦
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صدر هذا المعيار بتاريخ ١ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٣٢٣ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، م،  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشــرعية الصادرةِ  ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشــرعية الصادرةِ وما ورد في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ وما ورد في هذا المعيار مُ

قبلَه.قبلَه.
مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢

لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.
ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣

ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



 ـ  ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ٥٩٧٥٩٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٩٢٩): ضوابط الفتو وأخلاقياتها في إطار المؤسسات): ضوابط الفتو وأخلاقياتها في إطار المؤسسات    
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قـرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (قـرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (١٤١٤) المنعقد فـي مدينة دبي-الإمـارات العربية ) المنعقد فـي مدينة دبي-الإمـارات العربية 
المتحدة في الفترة ما بين المتحدة في الفترة ما بين ٢١٢١-٢٣٢٣ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٣٠٣٠ نيسان (إبريل) إلى  نيسان (إبريل) إلى ٢ آيار (مايو)  آيار (مايو) 

٢٠٠٥٢٠٠٥م إصدار معيار شرعي عن ضوابط الفتو وأخلاقياتها في إطار المؤسسات.م إصدار معيار شرعي عن ضوابط الفتو وأخلاقياتها في إطار المؤسسات.
وفـي تاريـخ وفـي تاريـخ ٢٩٢٩ جمـاد الأولى  جمـاد الأولى ١٤٢٦١٤٢٦هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٦ تموز (يوليـو)  تموز (يوليـو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م قـررت لجنة م قـررت لجنة 
المعايير الشـرعية تكليف مستشار شـرعي لإعداد دراسة شرعية بشـأن ضوابط الفتو وأخلاقياتها المعايير الشـرعية تكليف مستشار شـرعي لإعداد دراسة شرعية بشـأن ضوابط الفتو وأخلاقياتها 

في إطار المؤسسات.في إطار المؤسسات.
وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) المنعقد ) المنعقد 
فـي مكة المكرمـة بتاريخ فـي مكة المكرمـة بتاريخ ٨و٩ ربيـع الأول  ربيـع الأول ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٦و٧ نيسـان (إبريل)  نيسـان (إبريل) ٢٠٠٦٢٠٠٦م ناقشـت م ناقشـت 
اللجنة الدراسـة، وطلبت من المستشـار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما اللجنة الدراسـة، وطلبت من المستشـار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما 

أبداه الأعضاء من ملاحظات.أبداه الأعضاء من ملاحظات.
عرضت مسـودة مشـروع المعيـار المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (عرضت مسـودة مشـروع المعيـار المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (١٦١٦) ) 
المنعقـد فـي المدينة المنـورة في الفترة من المنعقـد فـي المدينة المنـورة في الفترة من ٧-١٢١٢ جمـاد الأولى  جمـاد الأولى ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقـه هـ يوافقـه ٣-٨ حزيران  حزيران 
(يونيـو) (يونيـو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، وأدخلـت تعديـلات علـى مسـودة مشـروع المعيـار، وقـرر إرسـالها إلـى ذوي م، وأدخلـت تعديـلات علـى مسـودة مشـروع المعيـار، وقـرر إرسـالها إلـى ذوي 

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً
عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع في مملكة البحرين بتاريخ ٦ رجب  رجب ١٤٢٧١٤٢٧ هـ يوافقه  هـ يوافقه ٣١٣١ تموز  تموز 
ا يمثلـون البنوك المركزية، والمؤسسـات،  ا يمثلـون البنوك المركزية، والمؤسسـات، م، وحضرهـا ما يزيد عن ثلاثين مشـاركً (يوليـو) (يوليـو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، وحضرهـا ما يزيد عن ثلاثين مشـاركً
ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد 
تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم 

(١) و() و(٢) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
اعتمـد المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (اعتمـد المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (١٧١٧) المنعقـد في مكة المكرمة فـي الفترة من ) المنعقـد في مكة المكرمة فـي الفترة من 
٢٦٢٦ شـوال -  شـوال - ١ ذو القعـدة  ذو القعـدة ١٤٢٧١٤٢٧هــ يوافقه هــ يوافقه ١٨١٨-٢٣٢٣ تشـرين الثاني (نوفمبـر)  تشـرين الثاني (نوفمبـر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، التعديلات م، التعديلات 
التي اقترحها المشـاركون في جلسـة الاسـتماع، واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض الفقرات، التي اقترحها المشـاركون في جلسـة الاسـتماع، واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض الفقرات، 

وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
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  ،مسـتند كون الإفتاء واجبًا على الكفاية هو أنها كغيرها من الوظائف الدينية ذات النفع العام، مسـتند كون الإفتاء واجبًا على الكفاية هو أنها كغيرها من الوظائف الدينية ذات النفع العام
وأن المطلوب وجود من يقوم بها، وليست واجبًا عينيăا إلا إذا لم يوجد من يقوم بها إلا واحد وأن المطلوب وجود من يقوم بها، وليست واجبًا عينيăا إلا إذا لم يوجد من يقوم بها إلا واحد 
أو مجموعـة، بحسـب الحاجة، ولو تعيّن علـى الكافة تعطلت المعايش وفـات كثير من أمر أو مجموعـة، بحسـب الحاجة، ولو تعيّن علـى الكافة تعطلت المعايش وفـات كثير من أمر 

الدنيا والدين الدنيا والدين (١).
  مسـتند وجوب الاسـتفتاء على المؤسسـات أنها ملتزمة بتطبيق أحكام الشـريعة ولا يتحقق مسـتند وجوب الاسـتفتاء على المؤسسـات أنها ملتزمة بتطبيق أحكام الشـريعة ولا يتحقق

ذلـك إلا بسـؤال هيئاتها الشـرعية. وهذا هـو التوجيه لتعين اسـتفتاء المؤسسـات للهيئات، ذلـك إلا بسـؤال هيئاتها الشـرعية. وهذا هـو التوجيه لتعين اسـتفتاء المؤسسـات للهيئات، 
وتعيـن الإفتاء لها على الهيئـات لوجود الارتباط الموثق بقرار أو اعتمـاد الجمعية العمومية وتعيـن الإفتاء لها على الهيئـات لوجود الارتباط الموثق بقرار أو اعتمـاد الجمعية العمومية 

(أصحاب حقوق الملكية في المؤسسة). (أصحاب حقوق الملكية في المؤسسة). 
  من الفقيـه المقتصر علمه علـى نوع من الفقـه، كالمعامـلات المالية من الفقيـه المقتصر علمه علـى نوع من الفقـه، كالمعامـلات المالية مسـتند صحـة الفتـو مسـتند صحـة الفتـو

.(٢)بالنسبة للمؤسسات هو القول بتجزؤ الاجتهاد وتجزؤ الفتوبالنسبة للمؤسسات هو القول بتجزؤ الاجتهاد وتجزؤ الفتو
  مسـتند منـع المؤسسـة من العمل بما صدر عن غيـر هيئتها إلا بعد العـرض عليها هو تجنب مسـتند منـع المؤسسـة من العمل بما صدر عن غيـر هيئتها إلا بعد العـرض عليها هو تجنب

التلفيـق والتتبـع للرخص بدون مراعـاة ضوابطهما، مع إهمال الملابسـات المختلفة وتنوع التلفيـق والتتبـع للرخص بدون مراعـاة ضوابطهما، مع إهمال الملابسـات المختلفة وتنوع 
الأنظمة والظروف بما قد يجعل الفتو غير مطابقة لمقتضى الحال. الأنظمة والظروف بما قد يجعل الفتو غير مطابقة لمقتضى الحال. 

  ،الجماعية الجماعية، مسـتند إحالة الاستفتاء إلى هيئة عليا أو للمجامع، وكذلك الاستفادة من الفتاو مسـتند إحالة الاستفتاء إلى هيئة عليا أو للمجامع، وكذلك الاستفادة من الفتاو
هـو مـا في جانب الكثرة - بعد تحقيق الأهلية في الجميـع - من القوة والترجيح، فضلاً عما هـو مـا في جانب الكثرة - بعد تحقيق الأهلية في الجميـع - من القوة والترجيح، فضلاً عما 

.يتحقق من التنسيق وتحاشي التباين في الفتاو.يتحقق من التنسيق وتحاشي التباين في الفتاو
  هو مبدأ هو مبدأ مسـتند عدم الإفتاء أو عدم النشـر في حال الخوف من الاسـتغلال السـيئ للفتو مسـتند عدم الإفتاء أو عدم النشـر في حال الخوف من الاسـتغلال السـيئ للفتو

ا أو بغالب الظن إلى  ا أو بغالب الظن إلى سـد الذريعة الـذي يقضي بالمنع من تصرف مباح إذا كان يـؤدي حتمً سـد الذريعة الـذي يقضي بالمنع من تصرف مباح إذا كان يـؤدي حتمً
مفسدة. مفسدة. 

  ه بعض ه بعض مستند المنع من تتبع الرخص إنه يقضي إلى تمييع أحكام الدين والاستهانة بها، وعدَّ مستند المنع من تتبع الرخص إنه يقضي إلى تمييع أحكام الدين والاستهانة بها، وعدَّ

(١)  صفة الفتو والمفتي والمستفتي، لابن حمدان الحنبلي، ص  صفة الفتو والمفتي والمستفتي، لابن حمدان الحنبلي، ص٥٢٥٢.
(٢)  المرجع السابق، ص  المرجع السابق، ص٢٨٢٨.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ٥٩٩٥٩٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٩٢٩): ضوابط الفتو وأخلاقياتها في إطار المؤسسات): ضوابط الفتو وأخلاقياتها في إطار المؤسسات    
ا(١). االعلماء فسقً العلماء فسقً

  مسـتند اختيار الأيسـر من أمرين مباحين هو ما ورد بشأن التيسير من نصوص في القرآن مثل مسـتند اختيار الأيسـر من أمرين مباحين هو ما ورد بشأن التيسير من نصوص في القرآن مثل
قوله تعالى: قوله تعالى: ثن   ¦   §   ¨   ©   ª   »   ¬   ® ثمثن   ¦   §   ¨   ©   ª   »   ¬   ® ثم(٢)، وفي السنة مثل حديث: ، وفي السنة مثل حديث: 

«يسروا ولا تعسروا»«يسروا ولا تعسروا»(٣). وهذا كله بعد النظر في الأدلة. وهذا كله بعد النظر في الأدلة(٤).
  هو تحقيـق الغرض منها وعدم صرفهـا إلى معنى هو تحقيـق الغرض منها وعدم صرفهـا إلى معنى مسـتند مـا يجب مراعاته في نـص الفتو مسـتند مـا يجب مراعاته في نـص الفتو

باطـل، وفي صفة الفتـو لابن حمدانباطـل، وفي صفة الفتـو لابن حمدان(٥) التوجيـه لهذه الجوانب وما قاله في شـأنها علماء  التوجيـه لهذه الجوانب وما قاله في شـأنها علماء 
.ا على سلامة الفتو ا على سلامة الفتو.السلف حرصً السلف حرصً

  السـنة النبوية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم سـئل عن الوضوء بماء السـنة النبوية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم سـئل عن الوضوء بماء مسـتند إضافة بيان زائد على الفتو مسـتند إضافة بيان زائد على الفتو
البحر، فأجاب: البحر، فأجاب: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»«هو الطهور ماؤه الحل ميتته»(٦).

  . .(٧)هو الاحتراز من التلاعب بالفتو مستند ما يجب مراعاته في كتاب الفتوهو الاحتراز من التلاعب بالفتو مستند ما يجب مراعاته في كتاب الفتو
  إذا ظهر خطؤها فعلُ عمرَ بمحضـر من الصحابة حيث إذا ظهر خطؤها فعلُ عمرَ بمحضـر من الصحابة حيث مسـتند وجـوب الرجوع عن الفتـو مسـتند وجـوب الرجوع عن الفتـو

قضى في المسـألة المشـتركة بسقوط الإخوة الأشـقاء ثم قضى بعدئذ بتشريكهم مع الإخوة قضى في المسـألة المشـتركة بسقوط الإخوة الأشـقاء ثم قضى بعدئذ بتشريكهم مع الإخوة 
لأم وقال: «ذلك على ما قضينا، وهذا على ما  نقضي»لأم وقال: «ذلك على ما قضينا، وهذا على ما  نقضي»(٨).

  أو التوقف فيها فعـلُ الصحابة والتابعين والأئمة مما هو ،أو التوقف فيها فعـلُ الصحابة والتابعين والأئمة مما هو مسـتند وجـوب التريث في الفتو ،مسـتند وجـوب التريث في الفتو
مشهور، وعدم الاستحياء من الإجابة بـ (لا أعلم) أو إرجاء الجوابمشهور، وعدم الاستحياء من الإجابة بـ (لا أعلم) أو إرجاء الجواب(٩)

إعلام الموقعين لابن القيم: ٢٢٢٢٢٢/١، صفة الفتو لابن حمدان، ص، صفة الفتو لابن حمدان، ص٣٢٣٢. .  إعلام الموقعين لابن القيم:    (١)
سورة البقرة، الآية: (١٨٥١٨٥).). سورة البقرة، الآية: (   (٢)

أخرجه البخاري ومسلم (٦٩٦٩)، ()، (١٧٣٤١٧٣٤).). أخرجه البخاري ومسلم (   (٣)
رسم المفتي لابن عابدين، ص١١١١. رسم المفتي لابن عابدين، ص   (٤)

صفة الفتو لابن حمدان (ص٥٨٥٨-٦٦٦٦).). صفة الفتو لابن حمدان (ص   (٥)
أخرجه ابن ماجه في سننه ٣٨٦٣٨٦. أخرجه ابن ماجه في سننه    (٦)

وينظر ما جاء عن ذلك في صفة الفتو لابن حمدان (ص٦٣٦٣).). وينظر ما جاء عن ذلك في صفة الفتو لابن حمدان (ص   (٧)
جمع الجوامع للسبكي بشرح المحلّي: ٣٩١٣٩١/٢. جمع الجوامع للسبكي بشرح المحلّي:    (٨)

صفة الفتو لابن حمدان (ص ٦-١١١١). ).  صفة الفتو لابن حمدان (ص    (٩)
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القضـاء هـو إنشـاء للحكم بيـن المتخاصمين وهو ملـزم. وتختلف الفتو عـن القضاء بأن القضـاء هـو إنشـاء للحكم بيـن المتخاصمين وهو ملـزم. وتختلف الفتو عـن القضاء بأن 
الفتو إخبار عن الحكم الشـرعي بدون إلزام، كما تختلـف الفتو عن التعليم؛ لأنه لا يقيد بقضية الفتو إخبار عن الحكم الشـرعي بدون إلزام، كما تختلـف الفتو عن التعليم؛ لأنه لا يقيد بقضية 
واقعـة. وبذلك تتميز الفتو عن المبادرة بتعليم الأحكام أو  السـؤال عمـا لم يقع (ويتوقع) لمجرد واقعـة. وبذلك تتميز الفتو عن المبادرة بتعليم الأحكام أو  السـؤال عمـا لم يقع (ويتوقع) لمجرد 

التعليم.التعليم.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٠٤٦٠٤

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

ق  ق يهـدف هـذا المعيار إلى بيـان ماهية التـورق، وضوابط صحتـه، والضوابـط الخاصة بتورّ يهـدف هـذا المعيار إلى بيـان ماهية التـورق، وضوابط صحتـه، والضوابـط الخاصة بتورّ
المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)(١).

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً (١)  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٠٥٦٠٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٠٣٠): التورق): التورق    
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يتناول هذا المعيار عمليات التورق سواء أكان المتورق هو العميل أم المؤسسة، في الصور  يتناول هذا المعيار عمليات التورق سواء أكان المتورق هو العميل أم المؤسسة، في الصور    
التطبيقية المختلفة.التطبيقية المختلفة.

 :�C����� W�< N� �]���8" '&���� `7��8 . :�C����� W�< N� �]���8" '&���� `7��8 .٢

التورق: التورق: شراء سلعة بثمن آجل مساومة أو مرابحة ثم بيعها إلى غير من اشتريت منه للحصول شراء سلعة بثمن آجل مساومة أو مرابحة ثم بيعها إلى غير من اشتريت منه للحصول   
. أما العينة فهي شراء سلعة بثمن آجل وبيعها إلى من اشتريت منه بثمن  . أما العينة فهي شراء سلعة بثمن آجل وبيعها إلى من اشتريت منه بثمن على النقد بثمن حالّ على النقد بثمن حالّ

حالٍّ أقل. حالٍّ أقل. 
:' ِّ&�� ���� .:' ِّ&�� ���� .٣

يمكــن أن يكون المتورق هو العميل، وذلك بشــرائه الســلعة (محــل التورق) من يمكــن أن يكون المتورق هو العميل، وذلك بشــرائه الســلعة (محــل التورق) من   ١/٣
المؤسسة ثم بيعها لغيرها لتحصيل السيولة، ويمكن أن يكون المتورق هو المؤسسة، المؤسسة ثم بيعها لغيرها لتحصيل السيولة، ويمكن أن يكون المتورق هو المؤسسة، 
وذلك بشــرائها السلعة (محل التورق) من العميل أو من مؤسسة أخر وبيعها لطرف وذلك بشــرائها السلعة (محل التورق) من العميل أو من مؤسسة أخر وبيعها لطرف 
ثالث لتحصيل السيولة، وفق الضوابط في الحالتين المبينة في الفقرة (ثالث لتحصيل السيولة، وفق الضوابط في الحالتين المبينة في الفقرة (٤) والفقرة () والفقرة (٥).).
على المؤسســة عدم إجراء التورق للبنوك التقليدية إذا تبين للمؤسسة أن استخدام  على المؤسســة عدم إجراء التورق للبنوك التقليدية إذا تبين للمؤسسة أن استخدام    ٢/٣

ا. ا.السيولة سيكون في الإقراض بفائدة، وليس للدخول في عمليات مقبولة شرعً السيولة سيكون في الإقراض بفائدة، وليس للدخول في عمليات مقبولة شرعً
:'&���� ����� �%4 �<��m .:'&���� ����� �%4 �<��m .٤

اســتيفاء المتطلبات الشرعية لعقد شراء الســلعة بالثمن الآجل، مساومة أو مرابحة  اســتيفاء المتطلبات الشرعية لعقد شراء الســلعة بالثمن الآجل، مساومة أو مرابحة    ١/٤
ويراعى المعيار الشرعي رقم (ويراعى المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن المرابحة، ويجب التأكد من وجود السلعة، ) بشأن المرابحة، ويجب التأكد من وجود السلعة، 
وتملك البائع لها قبل بيعها، وفي حال وجود وعد ملزم فإنه يجب أن يكون من طرف وتملك البائع لها قبل بيعها، وفي حال وجود وعد ملزم فإنه يجب أن يكون من طرف 

واحد، وألاَّ يكون المبيع من الذهب أو الفضة أو العملات بأنواعها. واحد، وألاَّ يكون المبيع من الذهب أو الفضة أو العملات بأنواعها. 
وجوب تعيين السلعة تعيينًا يميزها عن موجودات البائع الأخر، وذلك إما بحيازتها  وجوب تعيين السلعة تعيينًا يميزها عن موجودات البائع الأخر، وذلك إما بحيازتها    ٢/٤
أو بيان أرقام وثائق تعيينها مثل أرقام شــهادات تخزينها. وينظر البند (أو بيان أرقام وثائق تعيينها مثل أرقام شــهادات تخزينها. وينظر البند (٢/٢/٤) من ) من 

المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٠٢٠) بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة.) بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة.
إذا لــم تكن الســلعة حاضرة عند العقد فإنــه يجب تزويد العميل ببيانات الســلعة  إذا لــم تكن الســلعة حاضرة عند العقد فإنــه يجب تزويد العميل ببيانات الســلعة    ٣/٤



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٠٦٦٠٦
بالوصــف أو الأنموذج، وكميتها ومكان وجودها، ليكون شــراؤه للســلعة حقيقيăا بالوصــف أو الأنموذج، وكميتها ومكان وجودها، ليكون شــراؤه للســلعة حقيقيăا 

ا، ويفضل أن تتم العملية بالسلع المحلية.  ăا، ويفضل أن تتم العملية بالسلع المحلية. وليس صوري ăوليس صوري
ا بالتمكن فعلاً من القبض الحقيقي، وانتفاء أي قيد  قبض السلعة إما حقيقة وإما حكمً ا بالتمكن فعلاً من القبض الحقيقي، وانتفاء أي قيد   قبض السلعة إما حقيقة وإما حكمً  ٤/٤

أو إجراء يحول دون قبضها.أو إجراء يحول دون قبضها.
وجوب أن يكون بيع السلعة (محل التورق) إلى غير البائع الذي اشتريت منه بالأجل  وجوب أن يكون بيع السلعة (محل التورق) إلى غير البائع الذي اشتريت منه بالأجل    ٥/٤
(طرف ثالــث)، لتجنب العينة المحرمــة، وألاَّ ترجع إلى البائع بشــرط أو مواطأة (طرف ثالــث)، لتجنب العينة المحرمــة، وألاَّ ترجع إلى البائع بشــرط أو مواطأة 

أو عرف.أو عرف.
، بطريقة تســلُب  عدم الربط بين عقد شــراء الســلعة بالأجل وعقد بيعها بثمن حالٍّ ، بطريقة تســلُب   عدم الربط بين عقد شــراء الســلعة بالأجل وعقد بيعها بثمن حالٍّ  ٦/٤
العميل حقه في قبض الســلعة. سواء كان الربط بالنص في المستندات، أم بالعرف، العميل حقه في قبض الســلعة. سواء كان الربط بالنص في المستندات، أم بالعرف، 

أم بتصميم الإجراءات. أم بتصميم الإجراءات. 
عدم توكيل العميل للمؤسسة أو وكيلها في بيع السلعة التي اشتراها منها وعدم توكل  عدم توكيل العميل للمؤسسة أو وكيلها في بيع السلعة التي اشتراها منها وعدم توكل      ٧/٤
المؤسسة عن العميل في بيعها، على أنه إذا كان النظام لا  يسمح للعميل ببيع السلعة المؤسسة عن العميل في بيعها، على أنه إذا كان النظام لا  يسمح للعميل ببيع السلعة 
بنفسه إلا بواسطة المؤسسة نفسها فلا  مانع من التوكيل للمؤسسة على أن يكون في بنفسه إلا بواسطة المؤسسة نفسها فلا  مانع من التوكيل للمؤسسة على أن يكون في 

ا. ا.هذه الحالة بعد قبضه السلعة حقيقة أو حكمً هذه الحالة بعد قبضه السلعة حقيقة أو حكمً
ألاَّ تجري المؤسســة للعميل توكيلاً لطرف آخر يبيع له السلعة التي اشتراها من تلك  ألاَّ تجري المؤسســة للعميل توكيلاً لطرف آخر يبيع له السلعة التي اشتراها من تلك    ٨/٤

المؤسسة. المؤسسة. 
ألاَّ يبيع العميل الســلعة إلا بنفســه أو عن طريق وكيل غير المؤسسة مع مراعاة بقية  ألاَّ يبيع العميل الســلعة إلا بنفســه أو عن طريق وكيل غير المؤسسة مع مراعاة بقية    ٩/٤

البنود.البنود.
١٠١٠/٤  على المؤسســة تزويد العميل بالبيانات اللازمة لبيعه الســلعة بنفسه أو  عن طريق   على المؤسســة تزويد العميل بالبيانات اللازمة لبيعه الســلعة بنفسه أو  عن طريق 

وكيل يختاره.وكيل يختاره.
:�^Z��� �Z$f��� '&��< �4�J�� �<��Y�� .:�^Z��� �Z$f��� '&��< �4�J�� �<��Y�� .٥

التورق ليس صيغة من صيغ الاستثمار أو التمويل، وإنما أجيز للحاجة بشروطها، التورق ليس صيغة من صيغ الاستثمار أو التمويل، وإنما أجيز للحاجة بشروطها،   ١/٥
ولذا على المؤسســات ألاَّ تقدم على التورق لتوفير الســيولة لعملياتها بدلاً من ولذا على المؤسســات ألاَّ تقدم على التورق لتوفير الســيولة لعملياتها بدلاً من 
بــذل الجهد لتلقي الأموال عن طرق المضاربة أو الوكالة بالاســتثمار أو إصدار بــذل الجهد لتلقي الأموال عن طرق المضاربة أو الوكالة بالاســتثمار أو إصدار 
الصكوك الاستثمارية أو الصناديق الاستثمارية وغيرها، وينبغي حصر استخدامها الصكوك الاستثمارية أو الصناديق الاستثمارية وغيرها، وينبغي حصر استخدامها 
له لتفادي العجز أو النقص في الســيولة لتلبية الحاجة وتجنب خســارة عملائها له لتفادي العجز أو النقص في الســيولة لتلبية الحاجة وتجنب خســارة عملائها 

وتعثر عملياتها.وتعثر عملياتها.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٠٧٦٠٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٠٣٠): التورق): التورق    
تجنب المؤسســات التوكيل عند بيع السلعة محل التورق ولو كان التوكيل لغير من  تجنب المؤسســات التوكيل عند بيع السلعة محل التورق ولو كان التوكيل لغير من    ٢/٥
باع إليها السلعة والقيام بذلك من خلال أجهزتها الذاتية، ولا مانع من الاستفادة من باع إليها السلعة والقيام بذلك من خلال أجهزتها الذاتية، ولا مانع من الاستفادة من 

خدمات السماسرة.خدمات السماسرة.
:&������ &�345 67&�8 .:&������ &�345 67&�8 .٦

صدر هذا المعيار بتاريخ ١ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٣٢٣ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م.م. صدر هذا المعيار بتاريخ    



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٠٨٦٠٨

اعتمد المجلس الشـرعي معيار التورق في اجتماعه السـابع عشـر المنعقد في مكة المكرمة اعتمد المجلس الشـرعي معيار التورق في اجتماعه السـابع عشـر المنعقد في مكة المكرمة 
خلال الفترة من خلال الفترة من ٢٦٢٦ شوال -  شوال - ١ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ١٨١٨-٢٣٢٣ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٠٩٦٠٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٠٣٠): التورق): التورق    
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صدر هذا المعيار بتاريخ ١ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٣٢٣ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م. م.  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشــرعية الصادرةِ  ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشــرعية الصادرةِ وما ورد في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ وما ورد في هذا المعيار مُ

قبلَه.قبلَه.
مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢

لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.
ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣

ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ
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قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٧) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ٩-١٣١٣ رمضان  رمضان ١٤٢٢١٤٢٢هـ هـ 
يوافقه يوافقه ٢٤٢٤-٢٨٢٨ تشـرين الثاني (نوفمبر)  تشـرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠١٢٠٠١م في مكة المكرمة إصدار معيار شـرعي عن التورق م في مكة المكرمة إصدار معيار شـرعي عن التورق 

كما تجريه المصارف.كما تجريه المصارف.
وفي وفي ١٧١٧ شـعبان  شـعبان ١٤٢٣١٤٢٣هـ يوافقه هـ يوافقه ١٣١٣ تشـرين الأول (أكتوبر)  تشـرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٣٢٠٠٣م، قررت لجنة المعايير م، قررت لجنة المعايير 

الشرعية رقم (الشرعية رقم (٢) تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار التورق.) تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار التورق.
وفي وفي ٦ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ١٥١٥ نيسان (إبريل)  نيسان (إبريل) ٢٠٠٥٢٠٠٥م، قررت لجنة المعايير الشرعية م، قررت لجنة المعايير الشرعية 
رقم (رقم (٢) بتكليف مستشار شرعي آخر بإعادة صياغة معيار التورق بالشكل النمطي المعروف بحيث ) بتكليف مستشار شرعي آخر بإعادة صياغة معيار التورق بالشكل النمطي المعروف بحيث 

.يطابق نماذج المعايير الأخر.يطابق نماذج المعايير الأخر
ناقشـت اللجنة رقم (ناقشـت اللجنة رقم (٢) مسـودة مشروع المعيار في اجتماعها رقم () مسـودة مشروع المعيار في اجتماعها رقم (١٥١٥) المنعقد في المنامة ) المنعقد في المنامة 
(مملكة البحرين) بتاريخ (مملكة البحرين) بتاريخ ٨ جماد الأولى  جماد الأولى ١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ١٥١٥ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م وأدخلت م وأدخلت 

التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
ناقشـت اللجنة المشـتركة التي تضم أعضاء من لجنتي المعايير الشرعية رقم (ناقشـت اللجنة المشـتركة التي تضم أعضاء من لجنتي المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) ) 
في اجتماعهما المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ في اجتماعهما المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ١ صفر  صفر ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ١ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٦٢٠٠٦م م 

وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
ناقش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (١٦١٦) المنعقد في المدينـة المنورة في الفترة من ) المنعقد في المدينـة المنورة في الفترة من 
٧-١٢١٢ جمـاد الأولـى  جمـاد الأولـى ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقـه هـ يوافقـه ٣-٨ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م التعديـلات التي اقترحتها م التعديـلات التي اقترحتها 

لجنتا المعايير الشرعية وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.لجنتا المعايير الشرعية وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.
عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسـة اسـتماع في مملكة البحرين بتاريخ ٦ رجب  رجب ١٤٢٧١٤٢٧ هـ يوافقه  هـ يوافقه ٣١٣١ تموز  تموز 
ا يمثلـون البنوك المركزية، والمؤسسـات،  ا يمثلـون البنوك المركزية، والمؤسسـات، م، وحضرهـا ما يزيد عن ثلاثين مشـاركً (يوليـو) (يوليـو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، وحضرهـا ما يزيد عن ثلاثين مشـاركً
ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد 
تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم 

(١) و() و(٢) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
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ناقـش المجلـس الشـرعي في اجتماعه رقـم (ناقـش المجلـس الشـرعي في اجتماعه رقـم (١٧١٧) المنعقد فـي مكة المكرمة فـي الفترة من ) المنعقد فـي مكة المكرمة فـي الفترة من 
٢٦٢٦ شـوال -  شـوال - ١ ذو القعـدة  ذو القعـدة ١٤٢٧١٤٢٧هــ يوافقه هــ يوافقه ١٨١٨-٢٣٢٣ تشـرين الثاني (نوفمبـر)  تشـرين الثاني (نوفمبـر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، التعديلات م، التعديلات 
التي اقترحها المشـاركون في جلسـة الاسـتماع، وأدخل التعديـلات التي رآها مناسـبة واعتمد هذا التي اقترحها المشـاركون في جلسـة الاسـتماع، وأدخل التعديـلات التي رآها مناسـبة واعتمد هذا 
المعيار بالإجماع في بعض الفقرات، وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المعيار بالإجماع في بعض الفقرات، وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات 

المجلس.المجلس.
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  مسـتند اختـلاف حكم التورق عن حكم العينة أن العينة حيلـة على الربا لوقوعها بين طرفين مسـتند اختـلاف حكم التورق عن حكم العينة أن العينة حيلـة على الربا لوقوعها بين طرفين
همـا فـي الواقع مقتـرض ومقرض من خلال بيع السـلعة بالأجـل ثم اسـتردادها بثمن حال همـا فـي الواقع مقتـرض ومقرض من خلال بيع السـلعة بالأجـل ثم اسـتردادها بثمن حال 
وحصول المشتري على مال أقل مما يلتزم به للبائع، وجمهور الفقهاء على منع العينة، وعلى وحصول المشتري على مال أقل مما يلتزم به للبائع، وجمهور الفقهاء على منع العينة، وعلى 

إباحه التورق إلا ابن تيمية وابن القيم حيث قالا في التورق بالمنع أو الكراهية.إباحه التورق إلا ابن تيمية وابن القيم حيث قالا في التورق بالمنع أو الكراهية.
 .مستند الاكتفاء بالقبض الحكمي سبق في معيار القبض، ومعيار المتاجرة في العملات.مستند الاكتفاء بالقبض الحكمي سبق في معيار القبض، ومعيار المتاجرة في العملات
  مسـتند مشروعية التورق المسـتوفي للضوابط الشرعية المبينة في المعيار ما ورد في الكتاب مسـتند مشروعية التورق المسـتوفي للضوابط الشرعية المبينة في المعيار ما ورد في الكتاب

والسـنة من مشروعية البيع، وقد تأكدت مشروعيته بقراري المجمع الفقهي الإسلامي التابع والسـنة من مشروعية البيع، وقد تأكدت مشروعيته بقراري المجمع الفقهي الإسلامي التابع 
لرابطـة العالم الإسـلاميلرابطـة العالم الإسـلامي(١) وقرار اللجنة الدائمة فـي هيئة كبار العلماء فـي المملكة العربية  وقرار اللجنة الدائمة فـي هيئة كبار العلماء فـي المملكة العربية 

السعودية فتو رقم (السعودية فتو رقم (١٩٢٩٧١٩٢٩٧) والعديد من هيئات الرقابة الشرعية. ) والعديد من هيئات الرقابة الشرعية. 
  ـا ولا يريد ـا ولا يريد كمـا أنـه مخرج لتجنـب الربا وليس حيلة إليـه؛ لأنه يصير إليـه من لا يجد مقرضً كمـا أنـه مخرج لتجنـب الربا وليس حيلة إليـه؛ لأنه يصير إليـه من لا يجد مقرضً

الوقـوع في الاقتراض بفائدة. وقد روي عن عائشـة رضي اللـه عنها عملُها به، كما روي عن الوقـوع في الاقتراض بفائدة. وقد روي عن عائشـة رضي اللـه عنها عملُها به، كما روي عن 
عبد الله بن المباركعبد الله بن المبارك(٢).

  ا للمتورق ا للمتورق مستند اشتراط عدم الربط بين شراء السلعة وبيعها؛ لأن هذا الربط يجعل البيع ملزمً مستند اشتراط عدم الربط بين شراء السلعة وبيعها؛ لأن هذا الربط يجعل البيع ملزمً
ا مسـتند  ا مسـتند وقد يؤدي هذا النقل الفوري لملكية السـلعة إلى عدم التمكن من قبضها، وهذا أيضً وقد يؤدي هذا النقل الفوري لملكية السـلعة إلى عدم التمكن من قبضها، وهذا أيضً

منع الالتزام بالتوكل والالتزام بالتوكيل.منع الالتزام بالتوكل والالتزام بالتوكيل.
  مسـتند اسـتثناء التوكيـل إذا لم يسـمح النظام للعميل بيع السـلعة مباشـرة هـو الحاجة لعدم مسـتند اسـتثناء التوكيـل إذا لم يسـمح النظام للعميل بيع السـلعة مباشـرة هـو الحاجة لعدم

التعرض لإبطال التصرف بموجب القانون.التعرض لإبطال التصرف بموجب القانون.

. ثم قرار الدورة السابعة عشرة المشتمل  ينةَ . ثم قرار الدورة السابعة عشرة المشتمل   قرار الدورة الخامسـة عشـرة الذي لم يشـترط سـو مغايرته للعِ ينةَ (١)  قرار الدورة الخامسـة عشـرة الذي لم يشـترط سـو مغايرته للعِ
علـى شـروط أخر روعيت في هـذا المعيار وأهمها عدم التـزام البنك (البائع) بالتوكل عـن العميل في بيع علـى شـروط أخر روعيت في هـذا المعيار وأهمها عدم التـزام البنك (البائع) بالتوكل عـن العميل في بيع 
السـلعة الذي «يجعلها شـبيهة بالعينة» -حسـب نص القرار -، وعدم الإخلال بالقبض (ولم يشـترط القرار السـلعة الذي «يجعلها شـبيهة بالعينة» -حسـب نص القرار -، وعدم الإخلال بالقبض (ولم يشـترط القرار 

القبض الحقيقي، بل اكتفى في قرار دورته الحادية عشرة بالقبض الحكمي في الصرف وهو أشد من البيع. القبض الحقيقي، بل اكتفى في قرار دورته الحادية عشرة بالقبض الحكمي في الصرف وهو أشد من البيع. 
(٢)  الزاهر، للأزهري الشافعي   الزاهر، للأزهري الشافعي ٢١٦٢١٦ والفائق في غريب الحديث  والفائق في غريب الحديث ١٠٨١٠٨/٢ وينظر في التصريح بمشروعية التورق  وينظر في التصريح بمشروعية التورق 
الإنصاف للمرداوي الإنصاف للمرداوي ٢٥٠٢٥٠/٤ وكشـاف القناع  وكشـاف القناع ٤٤٧٤٤٧/٢، ، ١٨٥١٨٥/٣ والمغني  والمغني ١٢٧١٢٧/٤والمبسـوط للسرخسـي والمبسـوط للسرخسـي 

٢١١٢١١/١١١١ والروضة للنووي  والروضة للنووي ٤١٦٤١٦/٣. . 
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  مستند طلب تزويد المؤسسة للعميل بالبيانات المتعلقة بالسلعة هو منع الصورية، والمساعدة مستند طلب تزويد المؤسسة للعميل بالبيانات المتعلقة بالسلعة هو منع الصورية، والمساعدة

له على تحصيل السيولة بالبيع. ويستوي في السلعة أن تكون بضاعة أو سيارة أو أسهم شركة له على تحصيل السيولة بالبيع. ويستوي في السلعة أن تكون بضاعة أو سيارة أو أسهم شركة 
ا محلية. وهذه الأخيرة أولى للتأكد من وجودها وسهولة  ا دولية، أو سـلعً ا محلية. وهذه الأخيرة أولى للتأكد من وجودها وسهولة مشـروعة، أو سـلعً ا دولية، أو سـلعً مشـروعة، أو سـلعً

قبض العميل لها حقيقة فيما إذا رغب في إمساكها. قبض العميل لها حقيقة فيما إذا رغب في إمساكها. 
  اăا مسـتند تزويد العميل ببيانات السلعة بالوصف أو الأنموذج هو ليكون شراؤه للسلعة حقيقيăمسـتند تزويد العميل ببيانات السلعة بالوصف أو الأنموذج هو ليكون شراؤه للسلعة حقيقي

ا. ăا.وليس صوري ăوليس صوري
  :مسـتند وضـع ضوابط وقيـود على التورق سـواء كان المتورق هو العميل أم المؤسسـة هو: مسـتند وضـع ضوابط وقيـود على التورق سـواء كان المتورق هو العميل أم المؤسسـة هو

اسـتحضار الأهداف الأساسـية لوجود المؤسسـات وتعامل العملاء معها من حيث الالتزام اسـتحضار الأهداف الأساسـية لوجود المؤسسـات وتعامل العملاء معها من حيث الالتزام 
بتطبيـق صيغ الاسـتثمار والتمويـل الملائمة لطبيعة العمل المصرفي الإسـلامي، وأنشـطته بتطبيـق صيغ الاسـتثمار والتمويـل الملائمة لطبيعة العمل المصرفي الإسـلامي، وأنشـطته 
الأساسية القائمة على المشاركات والمبادلات في السلع والمنافع والخدمات، وذلك بعدم الأساسية القائمة على المشاركات والمبادلات في السلع والمنافع والخدمات، وذلك بعدم 
إطلاق العمل بالتورق أو الترويج له أو التوسـع فيه بما يتعطل معه العمل بالصيغ الأساسـية إطلاق العمل بالتورق أو الترويج له أو التوسـع فيه بما يتعطل معه العمل بالصيغ الأساسـية 
للاسـتثمار والتمويـل. ويترتب على ذلك عدم تورق المؤسسـة إلا فـي أضيق نطاق كما في للاسـتثمار والتمويـل. ويترتب على ذلك عدم تورق المؤسسـة إلا فـي أضيق نطاق كما في 
ا حصر التورق للعملاء في الحالـة التي لا  يمكن فيها تحقيق  ا حصر التورق للعملاء في الحالـة التي لا  يمكن فيها تحقيق المعيـار، كما يترتب عليـه أيضً المعيـار، كما يترتب عليـه أيضً
الغرض من عملياتهم عن طريق المشاركة أو المضاربة أو المرابحة أو التأجير أو الاستصناع الغرض من عملياتهم عن طريق المشاركة أو المضاربة أو المرابحة أو التأجير أو الاستصناع 
ونحوها من صيغ الاسـتثمار والتمويل، أو في حالة تخليص العملاء من الديون الناتجة عن ونحوها من صيغ الاسـتثمار والتمويل، أو في حالة تخليص العملاء من الديون الناتجة عن 
التعامل الربوي، بعد التأكد من عزمهم على الإقلاع عن التعامل الربوي، وليس لمجرد سداد التعامل الربوي، بعد التأكد من عزمهم على الإقلاع عن التعامل الربوي، وليس لمجرد سداد 

التزاماتهم الربوية.التزاماتهم الربوية.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦١٨٦١٨

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هـذا المعيـار إلـى التعريـف بالغرر، وبيـان أقسـامه، وأثـره، وضابط الغرر المفسـد يهـدف هـذا المعيـار إلـى التعريـف بالغرر، وبيـان أقسـامه، وأثـره، وضابط الغرر المفسـد 
للمعاملات.للمعاملات.

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦١٩٦١٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣١٣١): ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية): ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية    

:&������ '�(� .:&������ '�(� .١
يتنـاول هـذا المعيـار الغرر وأثره فـي المعاملات التي تجريها المؤسسـات المالية الإسـلامية يتنـاول هـذا المعيـار الغرر وأثره فـي المعاملات التي تجريها المؤسسـات المالية الإسـلامية 
ا أم متوسطًا، وسـواء وقع الغرر في عقود  ا أم يسيرً ا أم متوسطًا، وسـواء وقع الغرر في عقود  سـواء كان الغرر كثيرً ا أم يسيرً (المؤسسـة/ المؤسسـات)(المؤسسـة/ المؤسسـات)(١) سـواء كان الغرر كثيرً
المعاوضات وتدخل فيها المشاركات أم في عقود التبرعات أم في العقود الأخر أم وقع في الشروط.المعاوضات وتدخل فيها المشاركات أم في عقود التبرعات أم في العقود الأخر أم وقع في الشروط.

 :X��Z[
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" ،&���� `7��8 .٢
الغرر: صفة في المعاملة تجعل بعض أركانها مســتورة العاقبة (النتيجة)، أو هو: ما  الغرر: صفة في المعاملة تجعل بعض أركانها مســتورة العاقبة (النتيجة)، أو هو: ما    ١/٢

تردد أثره بين الوجود والعدم.تردد أثره بين الوجود والعدم.
ينقســم الغرر من حيث مقداره إلى كثير ومتوسط ويسير، وينقسم من حيث أثره إلى  ينقســم الغرر من حيث مقداره إلى كثير ومتوسط ويسير، وينقسم من حيث أثره إلى    ٢/٢

مفسد للمعاملة أو غير مفسد لها.مفسد للمعاملة أو غير مفسد لها.
:&���� 01\ .:&���� 01\ .٣

ا إبرام عقد، أو اشـتراط شـرط فيه غرر يفسـد المعاملة بضابطـه المذكور في  ا إبرام عقد، أو اشـتراط شـرط فيه غرر يفسـد المعاملة بضابطـه المذكور في لا يجـوز شـرعً لا يجـوز شـرعً
الفقرة (الفقرة (٤).).

:*+������ 3Z���� &���� �<�m .:*+������ 3Z���� &���� �<�m .٤
يفسد الغرر المعاملة إذا توافرت فيه الشروط الأربعة الآتية:يفسد الغرر المعاملة إذا توافرت فيه الشروط الأربعة الآتية:

أن يكون الغرر في عقد معاوضة مالية، أو ما بمعناها. أن يكون الغرر في عقد معاوضة مالية، أو ما بمعناها.أ-  أ- 
ا. أن يكون الغرر كثيرً ا.ب-  أن يكون الغرر كثيرً ب- 

. أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالةً .ج-  أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالةً ج- 
ا إلى العقد المشتمل على غرر. ألاَّ تدعو الحاجة المعتبرة شرعً ا إلى العقد المشتمل على غرر.د-  ألاَّ تدعو الحاجة المعتبرة شرعً د- 

الشرط الأول: أن يكون الغرر في عقد معاوضة مالية، أو ما بمعناها: الشرط الأول: أن يكون الغرر في عقد معاوضة مالية، أو ما بمعناها:   ١/٤
ا،  مثل: البيع، والإجارة، والشــركة، فلا يؤثر الغرر في عقود التبرعات ولو  كان كثيرً ا،   مثل: البيع، والإجارة، والشــركة، فلا يؤثر الغرر في عقود التبرعات ولو  كان كثيرً  

مثل الهبة والوصية.مثل الهبة والوصية.

ا عن المؤسسات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة «المؤسسة / المؤسسـات» اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة «المؤسسة / المؤسسـات» اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٢٠٦٢٠
والغرر في عقد المعاوضة يقع في صيغة العقد أو في محله، ينظر الفقرة (٥).). والغرر في عقد المعاوضة يقع في صيغة العقد أو في محله، ينظر الفقرة (   

ا: الشرط الثاني: أن يكون الغرر كثيرً ا:  الشرط الثاني: أن يكون الغرر كثيرً  ٢/٤
١/٢/٤  الغـرر الكثيـر هو: ما غلب على العقد حتـى أصبح العقد يوصف به، ومن   الغـرر الكثيـر هو: ما غلب على العقد حتـى أصبح العقد يوصف به، ومن 
شـأنه أن يؤدي إلـى النزاع، وهذا يتأثر باختلاف البيئـات والعصور، ومرجعه شـأنه أن يؤدي إلـى النزاع، وهذا يتأثر باختلاف البيئـات والعصور، ومرجعه 
إلى العرف؛ مثل: بيع الثمر قبل ظهوره، والإجارة إلى أجل مجهول، والسلم إلى العرف؛ مثل: بيع الثمر قبل ظهوره، والإجارة إلى أجل مجهول، والسلم 

فيما لا يغلب وجوده عند حلول أجله، وهذا الغرر يؤثر في العقد فيفسده. فيما لا يغلب وجوده عند حلول أجله، وهذا الغرر يؤثر في العقد فيفسده. 
٢/٢/٤  الغرر اليسير: ما لا يكاد يخلو منه عقد، وليس من شأنه أن يؤدي إلى نزاع،   الغرر اليسير: ما لا يكاد يخلو منه عقد، وليس من شأنه أن يؤدي إلى نزاع، 
ا مع تفـاوت عدد أيام  ا مع تفـاوت عدد أيام مثـل: بيع الدار دون رؤية أساسـها، وإجارة الدار شـهرً مثـل: بيع الدار دون رؤية أساسـها، وإجارة الدار شـهرً

الشهور. وهذا الغرر لا يؤثر في العقد.الشهور. وهذا الغرر لا يؤثر في العقد.
٣/٢/٤  الغرر المتوسط: ما كان بين الكثير واليسير، مثل: بيع ما يكمن في الأرض،   الغرر المتوسط: ما كان بين الكثير واليسير، مثل: بيع ما يكمن في الأرض، 
أو ما لا يعرف إلا بكسـره، أو إجارة الشـجر المثمر. ومثل الغرر في الجعالة أو ما لا يعرف إلا بكسـره، أو إجارة الشـجر المثمر. ومثل الغرر في الجعالة 
والحراسـة والشـركات والمضاربـة المؤقتـة. ولا يؤثـر الغرر المتوسـط في والحراسـة والشـركات والمضاربـة المؤقتـة. ولا يؤثـر الغرر المتوسـط في 

العقد.العقد.
الشرط الثالث: أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة: الشرط الثالث: أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة:   ٣/٤

إذا كان الغرر في المعقود عليه أصالة فإنه يفسد العقد مثل: بيع الثمر قبل بدوِّ (ظهور) إذا كان الغرر في المعقود عليه أصالة فإنه يفسد العقد مثل: بيع الثمر قبل بدوِّ (ظهور)   
صلاحه دون بيع الأصل (أي الشجر) ودون شرط القطع، أما إذا كان الغرر في التابع صلاحه دون بيع الأصل (أي الشجر) ودون شرط القطع، أما إذا كان الغرر في التابع 
للمعقود عليه أصالة فلا يؤثر مثل بيع الشــجر مع الثمرقبل بدو صلاحه، أو بيع ما لم للمعقود عليه أصالة فلا يؤثر مثل بيع الشــجر مع الثمرقبل بدو صلاحه، أو بيع ما لم 
يوجد من الزرع مع ما وجد منه، أو بيع الحمل مع الشاة، أو بيع اللبن الذي في الضرع يوجد من الزرع مع ما وجد منه، أو بيع الحمل مع الشاة، أو بيع اللبن الذي في الضرع 

مع الشاة.مع الشاة.
ا إلى العقد المشتمل على غرر: الشرط الرابع: ألاَّ تدعو الحاجة المعتبرة شرعً ا إلى العقد المشتمل على غرر:  الشرط الرابع: ألاَّ تدعو الحاجة المعتبرة شرعً  ٤/٤

والحاجة هي: أن يصل المرء إلى حالة بحيــث لو لم يتناول الممنوع يكون في جهد  والحاجة هي: أن يصل المرء إلى حالة بحيــث لو لم يتناول الممنوع يكون في جهد    
ومشقة ولكنه لا يهلك، سواء كانت الحاجة عامة أم  خاصة. ومشقة ولكنه لا يهلك، سواء كانت الحاجة عامة أم  خاصة. 

ويشترط في الحاجة أن تكون متعينة بأن تنسد جميع الطرق المشروعة الموصلة إلى  ويشترط في الحاجة أن تكون متعينة بأن تنسد جميع الطرق المشروعة الموصلة إلى    
الغرض سو العقد المشتمل على غرر كثير، مثل: التأمين التجاري عند عدم وجود الغرض سو العقد المشتمل على غرر كثير، مثل: التأمين التجاري عند عدم وجود 

التكافل.التكافل.
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الغرر في عقود المعاوضة المالية قد يكون في صيغة العقد، وقد يكون في محله، وقد يكون الغرر في عقود المعاوضة المالية قد يكون في صيغة العقد، وقد يكون في محله، وقد يكون 
في شروطه.في شروطه.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٢١٦٢١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣١٣١): ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية): ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية    
الغرر المفسد في صيغة العقد:  الغرر المفسد في صيغة العقد:    ١/٥

يكون الغرر في صيغــة العقد إذا كان على صفة تجعله متصــلاً بالإيجاب والقبول  يكون الغرر في صيغــة العقد إذا كان على صفة تجعله متصــلاً بالإيجاب والقبول    
لا بمحله ومن تطبيقاته في صيغة العقد:لا بمحله ومن تطبيقاته في صيغة العقد:

١/١/٥  الجمع بين بيعتين في بيعة:  الجمع بين بيعتين في بيعة:
ا  الجمـع بين بيعتين في بيعة مفسـد للعقد؛ ومن أمثلته: بيع السـلعة بألف نقدً ا   الجمـع بين بيعتين في بيعة مفسـد للعقد؛ ومن أمثلته: بيع السـلعة بألف نقدً  

وبألفين إلى أجل دون البت بأحدهما.وبألفين إلى أجل دون البت بأحدهما.
٢/١/٥  بيوع يتم إبرامها بما يحصل به التردد في المعقود عليه:   بيوع يتم إبرامها بما يحصل به التردد في المعقود عليه: 

تفسـد البيـوع التي يحصـل بها التردد فـي المعقـود عليه، مثل: بيـع الحصاة  تفسـد البيـوع التي يحصـل بها التردد فـي المعقـود عليه، مثل: بيـع الحصاة    
برميها إلى سـلع بحيث تلزمه السـلعة التي وقعت عليها. وبيع المنابذة برمي برميها إلى سـلع بحيث تلزمه السـلعة التي وقعت عليها. وبيع المنابذة برمي 
البائع إحد السـلع إلى المشتري، ومنه استخدام وسائل آلية مبرمجة لتعيين البائع إحد السـلع إلى المشتري، ومنه استخدام وسائل آلية مبرمجة لتعيين 

السلعة دون إرادة المشتري أو البائع.السلعة دون إرادة المشتري أو البائع.
الغرر في محل العقد: الغرر في محل العقد:   ٢/٥

١/٢/٥  الغرر في المبيع أو العين المؤجرة ونحوهما:  الغرر في المبيع أو العين المؤجرة ونحوهما:
١/١/٢/٥  الغـرر الناشـئ عن الجهـل بجنس المعقود عليه مفسـد للعقد،  الغـرر الناشـئ عن الجهـل بجنس المعقود عليه مفسـد للعقد، 
مثل: بيع سـلعة دون بيان ما هـي، ويترتب على جهالة جنس المعقود مثل: بيع سـلعة دون بيان ما هـي، ويترتب على جهالة جنس المعقود 

عليه جهالة نوعه وصفته.عليه جهالة نوعه وصفته.
٢/١/٢/٥  الغرر الناشـئ عن الجهل بنوع المعقود عليه   الغرر الناشـئ عن الجهل بنوع المعقود عليه مفسد للعقد مثل: مفسد للعقد مثل: 
بيع سـيارة دون بيان نوعها أو بيع دنانير (بعقد صرف العملات) دون بيع سـيارة دون بيان نوعها أو بيع دنانير (بعقد صرف العملات) دون 

دها. دها.تحديد نوعها ودون وجود عرف يحدّ تحديد نوعها ودون وجود عرف يحدّ
٣/١/٢/٥  الغـرر الناشـئ عـن الجهل بـذات المعقـود عليه (عـدم تعيين   الغـرر الناشـئ عـن الجهل بـذات المعقـود عليه (عـدم تعيين 
السـلعة)السـلعة) مفسـد للعقـد، مثـل: بيـع سـيارة مـن سـيارات متنوعة في  مفسـد للعقـد، مثـل: بيـع سـيارة مـن سـيارات متنوعة في 

معرض، أو بيع قطعة أرض من مخطط مشروع دون خيار التعيين.معرض، أو بيع قطعة أرض من مخطط مشروع دون خيار التعيين.
الغرر الناشئ عن الجهل بصفة المعقود عليه المتفاوتة صفاته  الغرر الناشئ عن الجهل بصفة المعقود عليه المتفاوتة صفاته     ٤/١/٢/٥

مفسد للعقد، مثل: بيع سلعة غائبة دون وصفها.مفسد للعقد، مثل: بيع سلعة غائبة دون وصفها.
٥/١/٢/٥  الغرر الناشئ عن الجهل بمقدار المبيع:  الغرر الناشئ عن الجهل بمقدار المبيع:

ومن تطبيقاته التي فيها تفصيل: بيع الجزاف (المجهول القدر) مفسد  ومن تطبيقاته التي فيها تفصيل: بيع الجزاف (المجهول القدر) مفسد    
ا وهي: أن يكون  ا وهي: أن يكون للبيع إلا إذا توافرت الشروط التي تجعل الغرر مغتفرً للبيع إلا إذا توافرت الشروط التي تجعل الغرر مغتفرً



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٢٢٦٢٢
المبيع مرئيăا عند البيع، وأن يكون مما يتأتى فيه الحزر (التخمين) وأن المبيع مرئيăا عند البيع، وأن يكون مما يتأتى فيه الحزر (التخمين) وأن 
يكـون فيما المقصود منه الكثرة (الجملـة) لا آحاده. ففي هذه الحالة يكـون فيما المقصود منه الكثرة (الجملـة) لا آحاده. ففي هذه الحالة 

لا يفسده الغرر.لا يفسده الغرر.
٢/٢/٥  الغرر في الثمن أو الأجرة أو في مقدارهما:   الغرر في الثمن أو الأجرة أو في مقدارهما: 

مـن تطبيقاتـه البيـع بغيـر ذكـر الثمـن، أو بتـرك تقديـر الثمـن لأحـد المتبايعين  مـن تطبيقاتـه البيـع بغيـر ذكـر الثمـن، أو بتـرك تقديـر الثمـن لأحـد المتبايعين    
ة أو بما في جيبه، أو الشـراء بعملة دون  ة أو بما في جيبه، أو الشـراء بعملة دون أو لأجنبـي، مثل: الشـراء بدنانير فـي صرّ أو لأجنبـي، مثل: الشـراء بدنانير فـي صرّ
تعييـن جهة إصدارهـا ومن غير قرينـة تحددها، والغرر في هذه الحالات مفسـد تعييـن جهة إصدارهـا ومن غير قرينـة تحددها، والغرر في هذه الحالات مفسـد 

للبيع.للبيع.
ا، وذلك مثل: البيع بسـعر السـوق  وتجـوز البيوع بأثمان يكون فيها الغرر مغتفرً ا، وذلك مثل: البيع بسـعر السـوق   وتجـوز البيوع بأثمان يكون فيها الغرر مغتفرً  
يوم الشـراء، أو بما ينقطع عليه السعر يوم الشراء، أو  بما يتبايع به الناس، أو بيع يوم الشـراء، أو بما ينقطع عليه السعر يوم الشراء، أو  بما يتبايع به الناس، أو بيع 
ا بالمعاطاة وتحديد ثمنها ولو بعد  ăا بالمعاطاة وتحديد ثمنها ولو بعد الاستجرار وهو أخذ الأشـياء من البيّاع دوري ăالاستجرار وهو أخذ الأشـياء من البيّاع دوري
اسـتهلاكها بما تعارف عليه الناس أو بمؤشـر، والبيع بسعر الوحدة لكمية يراها اسـتهلاكها بما تعارف عليه الناس أو بمؤشـر، والبيع بسعر الوحدة لكمية يراها 
ولا يعـرف مقدارها ولا ثمنها الإجمالي، مثـل: بيع كمية من الحبوب إذا بيعت ولا يعـرف مقدارها ولا ثمنها الإجمالي، مثـل: بيع كمية من الحبوب إذا بيعت 
د الأجرة  اد بحيث لا تحدّ د الأجرة كل كيلو جرام منها بكذا، أو استئجار سيارة أجرة بعدّ اد بحيث لا تحدّ كل كيلو جرام منها بكذا، أو استئجار سيارة أجرة بعدّ
إلا بعد الوصول إلى المكان المقصود، أو الاستئجار بأجرة المثل، ومنه الأجرة إلا بعد الوصول إلى المكان المقصود، أو الاستئجار بأجرة المثل، ومنه الأجرة 

، ففي هذه الحالات لا يفسد الغرر العقد. ، ففي هذه الحالات لا يفسد الغرر العقد.المتغيرة بالاستناد لمؤشر مختصّ المتغيرة بالاستناد لمؤشر مختصّ
الغرر الناشئ عن الجهل بالأجل: الغرر الناشئ عن الجهل بالأجل:   ٣/٥

١/٣/٥  يفسد العقد بجهالة الأجل المشروط في العقد، فإن أزيل الغرر بأن ارتفعت   يفسد العقد بجهالة الأجل المشروط في العقد، فإن أزيل الغرر بأن ارتفعت 
الجهالة في مجلس العقد أو أبطل الأجل في مجلس العقد صح العقد. الجهالة في مجلس العقد أو أبطل الأجل في مجلس العقد صح العقد. 

٢/٣/٥  يغتفر الغرر في تأجيل الثمن إلى المواسم المعروفة مثل: الحصاد، والعبرة   يغتفر الغرر في تأجيل الثمن إلى المواسم المعروفة مثل: الحصاد، والعبرة 
. .بحلول الموسم المعتاد لا بحصول الحصاد فعلاً بحلول الموسم المعتاد لا بحصول الحصاد فعلاً

الغرر الناشئ عن عدم القدرة على التسليم: الغرر الناشئ عن عدم القدرة على التسليم:   ٤/٥
الغرر الناشئ عن عدم القدرة على التســليم مفسد للعقد مثل: بيع السمك في الماء  الغرر الناشئ عن عدم القدرة على التســليم مفسد للعقد مثل: بيع السمك في الماء    
ا لا يحتاج لاصطياد، وبيع ســلع خارجية قد يرخص بدخولها أو  ا لا يحتاج لاصطياد، وبيع ســلع خارجية قد يرخص بدخولها أو إلا إذا كان محصورً إلا إذا كان محصورً

لا يرخص دون شرط الخيار.لا يرخص دون شرط الخيار.
الغرر الناشئ عن بيع الإنسان ما ليس عنده: الغرر الناشئ عن بيع الإنسان ما ليس عنده:   ٥/٥

الغرر الناشــئ عن بيع الإنسان ما ليس عنده مفسد للبيع. والمقصود بيع ما لا يملكه  الغرر الناشــئ عن بيع الإنسان ما ليس عنده مفسد للبيع. والمقصود بيع ما لا يملكه    
لَم أو الاستصناع  لَم أو الاستصناع وقت العقد بالأصالة عن نفسه ثم يشتريه من السوق إلا في صورة السَّ وقت العقد بالأصالة عن نفسه ثم يشتريه من السوق إلا في صورة السَّ

بشروطهما.بشروطهما.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٢٣٦٢٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣١٣١): ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية): ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية    
ا):  الغرر الناشئ عن بيع ما لم يقبض (حقيقة أو حكمً ا):   الغرر الناشئ عن بيع ما لم يقبض (حقيقة أو حكمً  ٦/٥

ــا، بحيث ينتقل الضمان من  لا يجــوز بيع ما لم يضمنه البائع بقبضه حقيقة أو حكمً ــا، بحيث ينتقل الضمان من   لا يجــوز بيع ما لم يضمنه البائع بقبضه حقيقة أو حكمً  
ا،  ا، البائع إلى المشــتري وينتفي تداخل الضمانين، ســواء كان المبيع منقولاً أم عقارً البائع إلى المشــتري وينتفي تداخل الضمانين، ســواء كان المبيع منقولاً أم عقارً
والعقد فاسد، والمراد بالقبض حقيقة التناول باليد أو الاستيفاء للمقدار في المكيل والعقد فاسد، والمراد بالقبض حقيقة التناول باليد أو الاستيفاء للمقدار في المكيل 
ونحوه، أو التحويل لمكان آخر في الجزاف، وما عدا ذلك فمرجعه العرف، والمراد ونحوه، أو التحويل لمكان آخر في الجزاف، وما عدا ذلك فمرجعه العرف، والمراد 

ا التخلية مع التمكين. ا التخلية مع التمكين.بالقبض حكمً بالقبض حكمً
الغرر الناشئ عن بيع المعدوم: الغرر الناشئ عن بيع المعدوم:   ٧/٥

لا يجوز بيع معدوم مجهول الوجود في المســتقبل مثل: بيع المعاومة وهو بيع الثمر  لا يجوز بيع معدوم مجهول الوجود في المســتقبل مثل: بيع المعاومة وهو بيع الثمر    
ا عديدة.  ا عديدة. أعوامً أعوامً

الغرر الناشئ عن عدم رؤية محل العقد (بيع العين الغائبة): الغرر الناشئ عن عدم رؤية محل العقد (بيع العين الغائبة):   ٨/٥
١/٨/٥  لا يجـوز بيـع العين الغائبة من غير صفة أو رؤية سـابقة. ويجوز بيع العين   لا يجـوز بيـع العين الغائبة من غير صفة أو رؤية سـابقة. ويجوز بيع العين 
الغائبـة على الصفة، سـواء بوصف بائعهـا أو طرف آخر، ويجب أن يشـتمل الغائبـة على الصفة، سـواء بوصف بائعهـا أو طرف آخر، ويجب أن يشـتمل 
ا للوصف لزم  ا للوصف لزم الوصـف على كل ما يختلف بـه الثمن، وإذا وجد المبيع مطابقً الوصـف على كل ما يختلف بـه الثمن، وإذا وجد المبيع مطابقً

البيع، وإلا فله الخيار. البيع، وإلا فله الخيار. 
٢/٨/٥  يجـوز بيـع العيـن الغائبـة علـى الرؤية المتقدمـة قبل وقت العقد، بشـرط   يجـوز بيـع العيـن الغائبـة علـى الرؤية المتقدمـة قبل وقت العقد، بشـرط 

ألاّ تتغير بعدها. ألاّ تتغير بعدها. 
٣/٨/٥  يجوز البيع على النموذج، وهو ما دلَّ على صفة الشيء.  يجوز البيع على النموذج، وهو ما دلَّ على صفة الشيء.
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أثر الغرر على عقد الرهن: أثر الغرر على عقد الرهن:   ١/٦
يجوز في الرهن من الغرر ما لا يجوز في البيع، مثل: رهن السيارة المفقودة، والزرع  يجوز في الرهن من الغرر ما لا يجوز في البيع، مثل: رهن السيارة المفقودة، والزرع    
وّ  يْن إلا  بعد التســلم للســيارة وبدُ وّ الذي لــم يبدُ صلاحه، ولكن لا يباع في أداء الدَّ يْن إلا  بعد التســلم للســيارة وبدُ الذي لــم يبدُ صلاحه، ولكن لا يباع في أداء الدَّ

صلاح الثمر. وينظر المعيار الشرعي رقم  (صلاح الثمر. وينظر المعيار الشرعي رقم  (٥) بشأن الضمانات.) بشأن الضمانات.
أثر الغرر على عقد الكفالة: أثر الغرر على عقد الكفالة:   ٢/٦

يجوز في الكفالة من الغرر ما لا يجوز في البيع، مثل: تعليقها بالشرط الذي لا ينافي  يجوز في الكفالة من الغرر ما لا يجوز في البيع، مثل: تعليقها بالشرط الذي لا ينافي    
مقتضى العقد، أو تأجيلها لأجل مجهول، أو كفالة ما  ســيجب في المستقبل. وينظر مقتضى العقد، أو تأجيلها لأجل مجهول، أو كفالة ما  ســيجب في المستقبل. وينظر 

المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥) بشأن الضمانات.) بشأن الضمانات.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٢٤٦٢٤
أثر الغرر على عقد الوكالة: أثر الغرر على عقد الوكالة:   ٣/٦

تجوز الوكالة مع الغرر، إذا كانــت هناك قرائن أو عرف يعين الموكل به مثل: تعليق  تجوز الوكالة مع الغرر، إذا كانــت هناك قرائن أو عرف يعين الموكل به مثل: تعليق    
ا من بعــض الوجوه. وهذا ما  ا من بعــض الوجوه. وهذا ما الوكالة على الشــرط، أو أن يكون الموكل فيه معلومً الوكالة على الشــرط، أو أن يكون الموكل فيه معلومً
لم تكن الوكالة بأجــر حيث تأخذ حكم الإجارة فيؤثر الغرر فيها. كما تجوز الوكالة لم تكن الوكالة بأجــر حيث تأخذ حكم الإجارة فيؤثر الغرر فيها. كما تجوز الوكالة 

العامة. وينظر المعيار الشرعي رقم  (العامة. وينظر المعيار الشرعي رقم  (٢٣٢٣) بشأن الوكالة وتصرف الفضولي.) بشأن الوكالة وتصرف الفضولي.
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ا في صيغة العقد أو محله:  ا في صيغة العقد أو محله: الشرط الذي يحدث غررً الشرط الذي يحدث غررً
ا في صيغة العقـد، مثل: شـرط خيار بوقت  ا في صيغة العقـد، مثل: شـرط خيار بوقت يفسـد العقد المشـتمل على شـرطٍ يحدث غـررً يفسـد العقد المشـتمل على شـرطٍ يحدث غـررً
مجهـول، أو فـي محلـه، مثل: بيع الثنيا بأن يبيع شـيئًا ويسـتثني بعضـه دون تعييـن أو أن يبيع عمارة مجهـول، أو فـي محلـه، مثل: بيع الثنيا بأن يبيع شـيئًا ويسـتثني بعضـه دون تعييـن أو أن يبيع عمارة 

ا فيجوز. ا منها دون تعيينه، إلا إذا كان المستثنى معلومً ا فيجوز.ويستثني طابقً ا منها دون تعيينه، إلا إذا كان المستثنى معلومً ويستثني طابقً
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صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٦٢٦ شعبان  شعبان ١٤٢٨١٤٢٨هـ يوافقه هـ يوافقه ٨ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٢٥٦٢٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣١٣١): ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية): ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية    

اعتمد المجلس الشـرعي معيار ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية في اجتماعه التاسع اعتمد المجلس الشـرعي معيار ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية في اجتماعه التاسع 
عشـر المنعقـد في مكـة المكرمة خلال الفتـرة من عشـر المنعقـد في مكـة المكرمة خلال الفتـرة من ٢٦٢٦-٣٠٣٠ شـعبان  شـعبان ١٤٢٨١٤٢٨هـ يوافقـه هـ يوافقـه ٨-١٢١٢ أيلول  أيلول 

(سبتمبر) (سبتمبر) ٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٢٦٦٢٦

8��"�
� 0�.<	
 ��1��=> 3����"&8��"�
� 0�.<	
 ��1��=> 3����"&

صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٦٢٦ شــعبان  شــعبان ١٤٢٨١٤٢٨هـ يوافقه هـ يوافقه ٨ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٧٢٠٠٧م، وما ورد م، وما ورد  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ في هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٢٧٦٢٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣١٣١): ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية): ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية    
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قـرر المجلـس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (قـرر المجلـس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (١٤١٤) المنعقـد في الفتـرة مـن ) المنعقـد في الفتـرة مـن ٢١٢١-٢٣٢٣ ربيع الأول  ربيع الأول 
١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٣٠٣٠ نيسـان (إبريل) -  نيسـان (إبريل) - ٢ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م في دبي-الإمارات العربية المتحدة إصدار م في دبي-الإمارات العربية المتحدة إصدار 

معيار شرعي عن ضوابط الغرر المفسد للمعاملات المالية.معيار شرعي عن ضوابط الغرر المفسد للمعاملات المالية.
وفـي وفـي ٢٠٢٠ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٢٦١٤٢٦هــ يوافقه هــ يوافقه ٢٦٢٦ تموز (يوليو)  تموز (يوليو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م قـررت لجنة المعايير م قـررت لجنة المعايير 

الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة عن ضوابط الغرر المفسد للمعاملات المالية.الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة عن ضوابط الغرر المفسد للمعاملات المالية.
وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) المنعقد ) المنعقد 
فـي مكة المكرمـة بتاريخ فـي مكة المكرمـة بتاريخ ٨و٩ ربيـع الأول  ربيـع الأول ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٦و٧ نيسـان (إبريل)  نيسـان (إبريل) ٢٠٠٦٢٠٠٦م ناقشـت م ناقشـت 
اللجنة الدراسـة، وطلبت من المستشـار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما اللجنة الدراسـة، وطلبت من المستشـار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما 

أبداه الأعضاء من ملاحظات.أبداه الأعضاء من ملاحظات.
وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) المنعقد ) المنعقد 
فـي المدينـة المنورة بتاريخ فـي المدينـة المنورة بتاريخ ٧-١٢١٢ جماد الأولى  جماد الأولى ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقـه هـ يوافقـه ٣-٨ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م م 
ناقشـت اللجنة مسودة مشـروع المعيار، وطلبت من المستشـار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ناقشـت اللجنة مسودة مشـروع المعيار، وطلبت من المستشـار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء 

ما تم من مناقشات، وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.ما تم من مناقشات، وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
ناقـش المجلـس الشـرعي في اجتماعه رقـم (ناقـش المجلـس الشـرعي في اجتماعه رقـم (١٧١٧) المنعقد فـي مكة المكرمة فـي الفترة من ) المنعقد فـي مكة المكرمة فـي الفترة من 
٢٦٢٦ شـوال إلى  شـوال إلى ١ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ١٨١٨- - ٢٣٢٣ تشـرين الثاني (نوفمبر)  تشـرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، التعديلات م، التعديلات 
التـي اقترحتهـا اللجنة المشـتركة المكونـة من لجنة المعايير الشـرعية رقم (التـي اقترحتهـا اللجنة المشـتركة المكونـة من لجنة المعايير الشـرعية رقم (١) ورقـم () ورقـم (٢)، وأدخل )، وأدخل 

التعديلات التي رآها مناسبة.التعديلات التي رآها مناسبة.
عقـدت الأمانـة العامـة جلسـة اسـتماع فـي مملكـة البحريـن بتاريـخ عقـدت الأمانـة العامـة جلسـة اسـتماع فـي مملكـة البحريـن بتاريـخ ١٨١٨ صفـر  صفـر ١٤٢٨١٤٢٨هــ هــ 
ا يمثلون البنـوك المركزية،  ا يمثلون البنـوك المركزية، م، وحضرهـا مـا يزيد عن ثلاثين مشـاركً يوافقـه يوافقـه ٨ آذار (مـارس)  آذار (مـارس) ٢٠٠٧٢٠٠٧م، وحضرهـا مـا يزيد عن ثلاثين مشـاركً
والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشـريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهـم من المعنيين والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشـريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهـم من المعنيين 
بهـذا المجال، وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسـة، وقام أعضاء لجنتي بهـذا المجال، وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسـة، وقام أعضاء لجنتي 

المعايير الشرعية رقم (المعايير الشرعية رقم (١) و() و(٢) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
 ناقـش المجلـس الشـرعي فـي اجتماعـه رقـم ( ناقـش المجلـس الشـرعي فـي اجتماعـه رقـم (١٩١٩) المنعقـد في مكـة المكرمة فـي الفترة ) المنعقـد في مكـة المكرمة فـي الفترة 
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مـن مـن ٢٦٢٦-٣٠٣٠ شـعبان  شـعبان ١٤٢٨١٤٢٨هــ يوافقه هــ يوافقه ٨ - -١٢١٢ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) ٢٠٠٧٢٠٠٧م، التعديـلات التي اقترحها م، التعديـلات التي اقترحها 

المشاركون في جلسة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.المشاركون في جلسة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٢٩٦٢٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣١٣١): ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية): ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية    
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  ا لا تخلو عنه العقود، وهناك ا لا تخلو عنه العقود، وهناك مسـتند تقسـيم الغرر إلى كثير ومتوسط ويسـير هو أن هناك غررً مسـتند تقسـيم الغرر إلى كثير ومتوسط ويسـير هو أن هناك غررً
غـرر كثيـر يؤدي إلى أن العقد يوصف به كما في تسـمية (بيع الغرر) ولا بد مع تحديد طرفي غـرر كثيـر يؤدي إلى أن العقد يوصف به كما في تسـمية (بيع الغرر) ولا بد مع تحديد طرفي 
الغرر من تحديد الوسط بينهما. وقد عبر عن ضابط الغرر الكثير أبو الوليد الباجي بقوله: هو الغرر من تحديد الوسط بينهما. وقد عبر عن ضابط الغرر الكثير أبو الوليد الباجي بقوله: هو 

ما كان غالبًا في العقد حتى صار العقد يوصف بهما كان غالبًا في العقد حتى صار العقد يوصف به(١).
  مسـتند تحريم إبرام عقد أو شـرط فيه غرر حديث: «نهى رسـول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر»مسـتند تحريم إبرام عقد أو شـرط فيه غرر حديث: «نهى رسـول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر»(٢). قال . قال

النووي: هذا الحديث أصل عظيم من أصول كتاب البيوع تدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرةالنووي: هذا الحديث أصل عظيم من أصول كتاب البيوع تدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة(٣).
  مسـتند تحديـد الغرر المفسـد للمعاملات بمـا تحققت فيه الشـروط الأربعـة المذكورة في مسـتند تحديـد الغرر المفسـد للمعاملات بمـا تحققت فيه الشـروط الأربعـة المذكورة في

ا، هو إجماع الفقهاء على  ا، هو إجماع الفقهاء على ) أن يكون كثيرً المعيار، وهي: (المعيار، وهي: (١) أن يكون في عقد معاوضة و() أن يكون في عقد معاوضة و(٢) أن يكون كثيرً
تأثير الغرر الكثير على العقود، بالاسـتنباط مـن الصور التي وردت أحاديث بتحريمها لكثرة تأثير الغرر الكثير على العقود، بالاسـتنباط مـن الصور التي وردت أحاديث بتحريمها لكثرة 
الغـرر فيها، و(الغـرر فيها، و(٢) تحقق أكل المال بالباطل في عقود المعاوضة المشـتملة على الغرر، دون ) تحقق أكل المال بالباطل في عقود المعاوضة المشـتملة على الغرر، دون 
تحققه في التبرعات لأنه لا يترتب على الغرر فيها خصومة لعدم خسارة المتبرع عليه. و(تحققه في التبرعات لأنه لا يترتب على الغرر فيها خصومة لعدم خسارة المتبرع عليه. و(٣) ) 
ا، للقاعدة  ا، للقاعدة لأن المفسـد مـن الغرر هو ما كان فـي المعقود عليه أصالة ولا يؤثر فيمـا كان تابعً لأن المفسـد مـن الغرر هو ما كان فـي المعقود عليه أصالة ولا يؤثر فيمـا كان تابعً
الفقهية «يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها» وهي من قواعد المجلة المادة (الفقهية «يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها» وهي من قواعد المجلة المادة (٤٥٤٥). و(). و(٤) ) 

   z   ثن   z   اشـتراط عـدم الحاجة للعقد المشـتمل على الغرر لأن الشـريعة جاءت برفـع الحرج اشـتراط عـدم الحاجة للعقد المشـتمل على الغرر لأن الشـريعة جاءت برفـع الحرج ثن
}   |   {   ~   ے   ¡      ثم}   |   {   ~   ے   ¡      ثم(٤) سـواء كانت الحاجة عامة أو خاصة للقاعدة: «الحاجة  سـواء كانت الحاجة عامة أو خاصة للقاعدة: «الحاجة 

تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة» قواعد المجلة المادة (تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة» قواعد المجلة المادة (٣٣٣٣).).
  مستند فساد العقد المشتمل على غرر في صيغته أن ذلك بمثابة تعليق للعقد لأن الغرر يجعله مستند فساد العقد المشتمل على غرر في صيغته أن ذلك بمثابة تعليق للعقد لأن الغرر يجعله

ا حصوله، وقد استخلص هذا من المسائل الكثيرة التي وردت  ا حصوله، وقد استخلص هذا من المسائل الكثيرة التي وردت محتمل الحصول وليس محققً محتمل الحصول وليس محققً

المنتقى للباجي ٤١٤١/١. المنتقى للباجي    (١)
أخرجه مسلم في صحيحه ١٥٦١٥٦/٣ بشرح النووي وغيره، وأورد، البخاري عنوانًا لأحد الأبواب في صحيحه  بشرح النووي وغيره، وأورد، البخاري عنوانًا لأحد الأبواب في صحيحه  أخرجه مسلم في صحيحه    (٢)

(عمدة القاري (عمدة القاري ٢٦٤٢٦٤/١١١١). ). 
شرح النووي على مسلم ١٥٦١٥٦/١٠١٠. شرح النووي على مسلم    (٣)

سورة الحج، الآية: (٧٨٧٨).). سورة الحج، الآية: (   (٤)
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نصـوص بتحريمها لتعلـق الغرر فيها بالصيغة كالبيوع المذكورة فـي المعيار وغيرها مما في نصـوص بتحريمها لتعلـق الغرر فيها بالصيغة كالبيوع المذكورة فـي المعيار وغيرها مما في 

المدونات الفقهية المدونات الفقهية (١).
  مسـتند فسـاد العقد المشـتمل على غرر في محله، سـواء فـي جنس المحـل أو ذاته أو نوعه مسـتند فسـاد العقد المشـتمل على غرر في محله، سـواء فـي جنس المحـل أو ذاته أو نوعه

أو صفتـه هـو أن الغرر في هذه الأمور كثير، وقد وردت نصـوص بمنع بعض البيوع التي من أو صفتـه هـو أن الغرر في هذه الأمور كثير، وقد وردت نصـوص بمنع بعض البيوع التي من 
هـذا القبيـل، ولأن في تلك الحالات جهالة فاحشـة تـؤدي للنزاع، ولا يمكـن رفعها بتخيير هـذا القبيـل، ولأن في تلك الحالات جهالة فاحشـة تـؤدي للنزاع، ولا يمكـن رفعها بتخيير 

المشتري بمثل خيار الرؤية.المشتري بمثل خيار الرؤية.
  مسـتند فسـاد العقد المشتمل على غرر في مقدار محل العقد إجماع الفقهاء على عدم صحة مسـتند فسـاد العقد المشتمل على غرر في مقدار محل العقد إجماع الفقهاء على عدم صحة

مجهول القدر سـواء مقدار المبيع أو مقدار الثمن، ولأن جهالة المقدار تفضي إلى المنازعة مجهول القدر سـواء مقدار المبيع أو مقدار الثمن، ولأن جهالة المقدار تفضي إلى المنازعة 
المانعة من التسـليم والتسـلمالمانعة من التسـليم والتسـلم(٢)، ومسـتند جواز ما توافرت فيه الشـروط المبينـة في المعيار ، ومسـتند جواز ما توافرت فيه الشـروط المبينـة في المعيار 

ا. ا.) أن تلك الشروط تجعل الغرر مغتفرً (٥/١/٢/٥)، ()، (٢/٥) أن تلك الشروط تجعل الغرر مغتفرً
  مسـتند فساد العقد المجهول أجله أن ذلك يؤدي للنزاع، وقد ورد النهي عن بيع حبل الحبلة مسـتند فساد العقد المجهول أجله أن ذلك يؤدي للنزاع، وقد ورد النهي عن بيع حبل الحبلة

والمراد به تأجيل ثمن المبيع إلى أن تلد الناقة ويلد ما ولدته. وقد وصفت المداينة المشروعة والمراد به تأجيل ثمن المبيع إلى أن تلد الناقة ويلد ما ولدته. وقد وصفت المداينة المشروعة 
بأن أجلها مسمى بأن أجلها مسمى ثن   !   "   #   $   %   &   '   )   (   *      ثمثن   !   "   #   $   %   &   '   )   (   *      ثم(٣).

  مستند فساد العقد غير المقدور على تسليم المعقود عليه فيه هو ما فيه من الغرر الكثير؛ لأن مستند فساد العقد غير المقدور على تسليم المعقود عليه فيه هو ما فيه من الغرر الكثير؛ لأن
المقصود من العقود (مقتضى عقد البيع) تحصيل محلها للبائع والمشتري على السواء، فإذا المقصود من العقود (مقتضى عقد البيع) تحصيل محلها للبائع والمشتري على السواء، فإذا 
حصل الثمن للبائع ولم يحصل المبيع للمشتري يختل ذلك المقتضى والمقصود من العقد.حصل الثمن للبائع ولم يحصل المبيع للمشتري يختل ذلك المقتضى والمقصود من العقد.

  مسـتند فسـاد بيع الإنسـان ما ليس عنـده الحديث « نهى النبـي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسـان ما ليس مسـتند فسـاد بيع الإنسـان ما ليس عنـده الحديث « نهى النبـي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسـان ما ليس
ا المسـتند لفسـاد بيع ما لم  ا المسـتند لفسـاد بيع ما لم  وللغـرر الكثير في عدم المقدرة على التسـليم وهو أيضً عنـده»عنـده»(٤) وللغـرر الكثير في عدم المقدرة على التسـليم وهو أيضً
ا وللحديث في «النهي عن بيع ما  لم يقبـض»(٥) وللقاعدة: «أن كل معدوم  وللقاعدة: «أن كل معدوم  ا وللحديث في «النهي عن بيع ما  لم يقبـض»يقبـض ولـو حكمً يقبـض ولـو حكمً
مجهـول الوجـود في المسـتقبل لا يجوز بيعه» وقد صرح كثير من الفقهـاء بأن من جملة بيع مجهـول الوجـود في المسـتقبل لا يجوز بيعه» وقد صرح كثير من الفقهـاء بأن من جملة بيع 

الغرر بيع المعدومالغرر بيع المعدوم(٦).

بدايـة المجتهـد ١٥٣١٥٣/٢، وفتـح القديـر ، وفتـح القديـر ١٩٦١٩٦/٥، والمجمـوع ، والمجمـوع ٣٤٠٣٤٠/٩، والشـرح الكبيـر للدرديـر ، والشـرح الكبيـر للدرديـر ٢/٣، ،  بدايـة المجتهـد    (١)
والمقدما ت لابن رشد الجد والمقدما ت لابن رشد الجد ٢٢١٢٢١/٢، والمغني ، والمغني ٢٠٧٢٠٧/٤، والبحر الزخار ، والبحر الزخار ٢٩٣٢٩٣/٢.

حاشية ابن عابدين ٢٨٢٨/٤، والبدائع ، والبدائع ١٥٨١٥٨/٥. حاشية ابن عابدين    (٢)
سورة البقرة، الآية: (٢٨٢٢٨٢).). سورة البقرة، الآية: (   (٣)

أخرجه الترمذي في السنن (١٥٩١٥٩/١).). أخرجه الترمذي في السنن (   (٤)
ا فلا تبعه حتى تستوفيه» (أي تقبضه). ا فلا تبعه حتى تستوفيه» (أي تقبضه).) بلفظ: «إذا ابتعت طعامً أخرجه مسلم في صحيحه (١٥٢٩١٥٢٩) بلفظ: «إذا ابتعت طعامً أخرجه مسلم في صحيحه (   (٥)

نيل الأوطار نيل الأوطار ٢٤٤٢٤٤/٥، والبحر الزخار ، والبحر الزخار ٣٨١٣٨١/٣، والمجموع شرح المهذب ، والمجموع شرح المهذب ٢٥٨٢٥٨/٩، والمهذب للشيرازي ، والمهذب للشيرازي ٢٦٢٢٦٢/١.  (٦)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٣١٦٣١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣١٣١): ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية): ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية    
  مسـتند التفصيـل الـوارد في المعيار عـن بيع العين الغائبـة هو ما في ذلك مـن الغرر، إلا مع مسـتند التفصيـل الـوارد في المعيار عـن بيع العين الغائبـة هو ما في ذلك مـن الغرر، إلا مع

الوصـف التام، للتعارف على ذلك، لأن عدم الرؤيـة يمنع تمام الصفقة. وذهب الحنفية إلى الوصـف التام، للتعارف على ذلك، لأن عدم الرؤيـة يمنع تمام الصفقة. وذهب الحنفية إلى 
إثبات خيار الرؤية لتفادي مغبة الغرر.إثبات خيار الرؤية لتفادي مغبة الغرر.

  .ا بل هو عقد تبعي للتوثيق ا بل هو عقد تبعي للتوثيق. مستند عدم تأثير الغرر على عقد الرهن أنه ليس مقصودً مستند عدم تأثير الغرر على عقد الرهن أنه ليس مقصودً
 .مستند عدم تأثير الغرر على الكفالة ما سبق بشأن الرهن ولأنها قائمة على التبرع.مستند عدم تأثير الغرر على الكفالة ما سبق بشأن الرهن ولأنها قائمة على التبرع
  مسـتند جواز الوكالة مع الغـرر أنها عقد تبعي قائم على التفويـض بالتصرف، لكن إن كانت مسـتند جواز الوكالة مع الغـرر أنها عقد تبعي قائم على التفويـض بالتصرف، لكن إن كانت

بأجر تحولت إلى عقد معاوضة وهو يؤثر فيه الغرر.بأجر تحولت إلى عقد معاوضة وهو يؤثر فيه الغرر.
  مسـتند فسـاد العقد المشتمل على شـرط فيه غرر ما سبق بشـأن العقد؛ لأن الشرط جزء من مسـتند فسـاد العقد المشتمل على شـرط فيه غرر ما سبق بشـأن العقد؛ لأن الشرط جزء من

العقد. العقد. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٣٢٦٣٢
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الفرق بين الغرر و(الغرور والتغرير) هو أن الغرور يكون نتيجة قول أو فعل أو  موقف يتخذه الفرق بين الغرر و(الغرور والتغرير) هو أن الغرور يكون نتيجة قول أو فعل أو  موقف يتخذه 
شخص ليخدع به آخر، أما الغرر فلا خديعة فيه.شخص ليخدع به آخر، أما الغرر فلا خديعة فيه.
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الفـرق بيـن الغرر والجهالة هو أن الجهالة عدم الدراية بصفات الشـيء مـع العلم بحصوله، الفـرق بيـن الغرر والجهالة هو أن الجهالة عدم الدراية بصفات الشـيء مـع العلم بحصوله، 
. .فالغرر أعم من الجهالة، فكل مجهول فيه غرر، وليس كل ما فيه غرر مجهولاً فالغرر أعم من الجهالة، فكل مجهول فيه غرر، وليس كل ما فيه غرر مجهولاً

:&����" *��������" &��=��:&����" *��������" &��=��

الغرر يشـبه القمـار والمراهنات من حيث التردد وعدم التأكد مـن النتيجة، لكنهما لتحصيل الغرر يشـبه القمـار والمراهنات من حيث التردد وعدم التأكد مـن النتيجة، لكنهما لتحصيل 
أحد الطرفين مال الآخر وكلمة قمار أخص من كلمة غرر فالقمار غرر من غير شك، وليس كل غررٍ أحد الطرفين مال الآخر وكلمة قمار أخص من كلمة غرر فالقمار غرر من غير شك، وليس كل غررٍ 

ا.  ا. قمارً قمارً
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 الإضافة تأخير أثر العقد إلى موعد مستقبلي محدد. فليس فيها التردد الذي في الغرر. الإضافة تأخير أثر العقد إلى موعد مستقبلي محدد. فليس فيها التردد الذي في الغرر.
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هذا المعيار إلى بيان المراد بالتحكيم وشـروطه ومجاله وصفات المحكمين وصك يهـدف هذا المعيار إلى بيان المراد بالتحكيم وشـروطه ومجاله وصفات المحكمين وصك 
التحكيم وقراره، وطرق التحكيم وتنفيذه، وتطبيقاته لد المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/التحكيم وقراره، وطرق التحكيم وتنفيذه، وتطبيقاته لد المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/

المؤسسات)المؤسسات)(١).
والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة «المؤسسة/المؤسسـات» اختصارً ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة «المؤسسة/المؤسسـات» اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٣٧٦٣٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٣٣٣): التحكيم): التحكيم    
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يتنــاول هذا المعيــار التحكيم في المعاملات المالية والأنشــطة والعلاقــات التي تتم بين  يتنــاول هذا المعيــار التحكيم في المعاملات المالية والأنشــطة والعلاقــات التي تتم بين    
المؤسســات، أو بينهــا وبين عملائهــا، أو موظفيها أو أطراف أخر، ســواء كانوا في بلد المؤسســات، أو بينهــا وبين عملائهــا، أو موظفيها أو أطراف أخر، ســواء كانوا في بلد 

المؤسسة أم في بلد آخر.المؤسسة أم في بلد آخر.
:0�1%��� `7��8 .:0�1%��� `7��8 .٢

م.  لزِ التحكيم: اتفاق طرفين أو أكثر على تولية من يفصل في منازعة بينهم بحكم مُ م.   لزِ التحكيم: اتفاق طرفين أو أكثر على تولية من يفصل في منازعة بينهم بحكم مُ  ١/٢
التحكيم المقصود فــي هذا المعيار هو (التحكيم الإســلامي) وهو الذي تطبق فيه  التحكيم المقصود فــي هذا المعيار هو (التحكيم الإســلامي) وهو الذي تطبق فيه    ٢/٢

أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
:��,�M" 0�1%��� a�5 ������ &�4 .:��,�M" 0�1%��� a�5 ������ &�4 .٣

ا لاتفاق  التحكيــم إما أن يصار إليه باتفاق حين نشــوء النزاع، وإما أن يكــون تنفيذً ا لاتفاق   التحكيــم إما أن يصار إليه باتفاق حين نشــوء النزاع، وإما أن يكــون تنفيذً  ١/٣
سابق على اشتراط المصير إلى التحكيم بدلاً من اللجوء إلى القضاء، وقد يصار إلى سابق على اشتراط المصير إلى التحكيم بدلاً من اللجوء إلى القضاء، وقد يصار إلى 

الاتفاق على التحكيم بإلزام قانوني.الاتفاق على التحكيم بإلزام قانوني.
يجب النص على وجوب الرجوع إلى التحكيم الإســلامي في الاتفاقيات التي لا يمكن يجب النص على وجوب الرجوع إلى التحكيم الإســلامي في الاتفاقيات التي لا يمكن   ٢/٣

تقييد الرجوع فيها للقوانين بعدم التعارض مع الشريعة الإسلامية. تقييد الرجوع فيها للقوانين بعدم التعارض مع الشريعة الإسلامية. 
طرفا التحكيم هما المتنازعان طالبا التحكيم، وقد يكونان أكثر من اثنين. طرفا التحكيم هما المتنازعان طالبا التحكيم، وقد يكونان أكثر من اثنين.   ٣/٣

:0�1%��� ���"��� .:0�1%��� ���"��� .٤

التحكيم مشــروع، ســواء تم بين شــخصين طبيعيين أم اعتباريين، أم بين شخص اعتباري  التحكيم مشــروع، ســواء تم بين شــخصين طبيعيين أم اعتباريين، أم بين شخص اعتباري    
وشخص طبيعي. وشخص طبيعي. 

:0�1%��� ��4 .:0�1%��� ��4 .٥

التحكيم لازم في الحالات التالية: التحكيم لازم في الحالات التالية:   ١/٥
إذا نص في العقد على اشتراط التحكيم. إذا نص في العقد على اشتراط التحكيم.   ١/١/٥

إذا اتفقا على التحكيم بعد نشوء نزاع وتعهدا بعدم الرجوع عنه. إذا اتفقا على التحكيم بعد نشوء نزاع وتعهدا بعدم الرجوع عنه.   ٢/١/٥



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٣٨٦٣٨
م أن يعزل نفســه بعد  التحكيــم غير لازم في حق المحكم بغير أجر، فيجوز للمحكَّ م أن يعزل نفســه بعد   التحكيــم غير لازم في حق المحكم بغير أجر، فيجوز للمحكَّ  ٢/٥
م نفســه وترتب  م نفســه وترتب قبوله. أما إذا كان التحكيم بأجر فهو لازم للمحكم فإن عزل المحكَّ قبوله. أما إذا كان التحكيم بأجر فهو لازم للمحكم فإن عزل المحكَّ
على ذلك ضررٌ فعليٌّ فإنه يتحمل مقدار الضرر. وينظر المعيار الشــرعي رقم (على ذلك ضررٌ فعليٌّ فإنه يتحمل مقدار الضرر. وينظر المعيار الشــرعي رقم (٣٤٣٤) ) 

بشأن إجارة الأشخاص.بشأن إجارة الأشخاص.
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ركن التحكيم الصيغة (تبادل الإيجاب والقبول) بين طالبي التحكيم والمحكم.  ركن التحكيم الصيغة (تبادل الإيجاب والقبول) بين طالبي التحكيم والمحكم.    ١/٦
يشترط لصحة التحكيم ما يأتي: يشترط لصحة التحكيم ما يأتي:   ٢/٦

١/٢/٦  قيام نزاع بين طرفين أو أكثر حول حق مشروع.  قيام نزاع بين طرفين أو أكثر حول حق مشروع.
٢/٢/٦  اتفاق طرفي النزاع على التحكيم، وتراضيهما على قبول حكم المحكم.  اتفاق طرفي النزاع على التحكيم، وتراضيهما على قبول حكم المحكم.

٣/٢/٦  قبول المحكم لمهمة التحكيم.  قبول المحكم لمهمة التحكيم.
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يجوز التحكيم في كل ما يصلح لكل واحد من الطرفين ترك حقه فيه. يجوز التحكيم في كل ما يصلح لكل واحد من الطرفين ترك حقه فيه.   ١/٧
لا يجوز التحكيم فيما يأتي: لا يجوز التحكيم فيما يأتي:   ٢/٧

١/٢/٧ كل ما هو حق لله تعالى، مثل الحدود. كل ما هو حق لله تعالى، مثل الحدود.
٢/٢/٧ ما يستلزم الحكم فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير المحتكمين. ما يستلزم الحكم فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير المحتكمين.

إذا قضى المحكم فيما لا يجوز فيه التحكيم فحكمهُ باطل ولا ينفذ. إذا قضى المحكم فيما لا يجوز فيه التحكيم فحكمهُ باطل ولا ينفذ.   ٣/٧
 :XC����8" 01%��� *��4 . :XC����8" 01%��� *��4 .٨

يشترط في المحكم أن تتوافر فيه أهلية الأداء الكاملة. يشترط في المحكم أن تتوافر فيه أهلية الأداء الكاملة.   ١/٨
ا، وإذا دعت الحاجة المتعينة إلى اختيار محكم غير  الأصل أن يكون المحكم مسلمً ا، وإذا دعت الحاجة المتعينة إلى اختيار محكم غير   الأصل أن يكون المحكم مسلمً  ٢/٨

ا. مع مراعاة البند (١/١١١١).). ا. مع مراعاة البند (مسلم فيجوز ذلك للتوصل لما هو جائز شرعً مسلم فيجوز ذلك للتوصل لما هو جائز شرعً
ا، فإن لم يكن كذلك فيعين  ăيجوز تحكيم واحد أو أكثر، والأولى أن يكون العدد فردي ا، فإن لم يكن كذلك فيعين   ăيجوز تحكيم واحد أو أكثر، والأولى أن يكون العدد فردي  ٣/٨
ــا لهيئــة التحكيم، ويكون رأيه  ــا لهيئــة التحكيم، ويكون رأيه أطراف النزاع أو المحتكمون أحد المحكمين رئيسً أطراف النزاع أو المحتكمون أحد المحكمين رئيسً

ا عند تساوي الآراء. ا عند تساوي الآراء.مرجحً مرجحً
يجــوز تعيين محكم واحد عن كل طرف من أطــراف النزاع، كما يجوز للمحكمين  يجــوز تعيين محكم واحد عن كل طرف من أطــراف النزاع، كما يجوز للمحكمين    ٤/٨

لاً إذا أذن لهما طرفا النزاع بذلك. يْصَ ا فَ لاً إذا أذن لهما طرفا النزاع بذلك.المعينين عن الطرفين أن يعيّنا محكمً يْصَ ا فَ المعينين عن الطرفين أن يعيّنا محكمً
ا لشــرط التحكيــم في العقد يحق  ا عنه تنفيذً إذا لــم يعين أحد طرفي النزاع محكمً ا لشــرط التحكيــم في العقد يحق   ا عنه تنفيذً إذا لــم يعين أحد طرفي النزاع محكمً  ٥/٨



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٣٩٦٣٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٣٣٣): التحكيم): التحكيم    
للطــرف الآخر الرجوع للقضاء لاختيار محكم عــن الطرف الممتنع إن لم يكن في للطــرف الآخر الرجوع للقضاء لاختيار محكم عــن الطرف الممتنع إن لم يكن في 

شرط التحكيم نص لطريقة تعيين المحكم الآخر.شرط التحكيم نص لطريقة تعيين المحكم الآخر.
لا يجــوز للمحكم أن يســتخلف غيره إلا بإذن من اختــاره للتحكيم؛ لأن الرضا به  لا يجــوز للمحكم أن يســتخلف غيره إلا بإذن من اختــاره للتحكيم؛ لأن الرضا به    ٦/٨
مرتبــط بشــخصه، إلا إذا كان التحكيم لمؤسســة أو لجنة تحكيميــة، وكان تعيين مرتبــط بشــخصه، إلا إذا كان التحكيم لمؤسســة أو لجنة تحكيميــة، وكان تعيين 

أعضائها مراعى فيه شروط تشكيلها المعلنة.أعضائها مراعى فيه شروط تشكيلها المعلنة.
لا يحــق للوكيل أو المضارب الموافقة على التحكيــم إلا برضا الموكل، أو أرباب  لا يحــق للوكيل أو المضارب الموافقة على التحكيــم إلا برضا الموكل، أو أرباب    ٧/٨
المال، أو بالنص على ذلك في شــروط المضاربة مثل شروط حسابات الاستثمار، المال، أو بالنص على ذلك في شــروط المضاربة مثل شروط حسابات الاستثمار، 
ا في التحكيم عن المؤسســة ذات الشخصية الاعتبارية إلا من يمثلها  ا في التحكيم عن المؤسســة ذات الشخصية الاعتبارية إلا من يمثلها ولا يكون طرفً ولا يكون طرفً

رسميăا.رسميăا.
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ينشأ مســتند التحكيم عن موافقة طرفي النزاع وموافقة المحكم على مهمة التحكيم  ينشأ مســتند التحكيم عن موافقة طرفي النزاع وموافقة المحكم على مهمة التحكيم    ١/٩
ويسمى (عقد التحكيم) أو (اتفاق التحكيم).ويسمى (عقد التحكيم) أو (اتفاق التحكيم).

يجب أن يشتمل مستند التحكيم على أسماء طرفي النزاع والمحكم ومجمل موضوع  يجب أن يشتمل مستند التحكيم على أسماء طرفي النزاع والمحكم ومجمل موضوع    ٢/٩
النزاع، والأجل المحدد للتحكيم، وأتعاب المحكم إن وجدت.النزاع، والأجل المحدد للتحكيم، وأتعاب المحكم إن وجدت.

شــرط التحكيم هو التزام طرفي عقد أو اتفاقية بإخضاع النزاعات التي تتولد عنهما  شــرط التحكيم هو التزام طرفي عقد أو اتفاقية بإخضاع النزاعات التي تتولد عنهما    ٣/٩
للتحكيم، فإذا أدرج في أي اتفاقية أو عقد شــرط التحكيم فإنه يكتفى به عن الاتفاق للتحكيم، فإذا أدرج في أي اتفاقية أو عقد شــرط التحكيم فإنه يكتفى به عن الاتفاق 

عند نشوء النزاع.عند نشوء النزاع.
يجب على المحكم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وإذا قيد المحكم بقانون معين  يجب على المحكم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وإذا قيد المحكم بقانون معين    ٤/٩

فيجب عليه عدم مخالفة أحكام الشريعة.فيجب عليه عدم مخالفة أحكام الشريعة.
يحق لطرفي التحكيم تقييد التحكيم بأي شرط مشروع يتعلق به غرض صحيح لهما،  يحق لطرفي التحكيم تقييد التحكيم بأي شرط مشروع يتعلق به غرض صحيح لهما،    ٥/٩
ا لمذهــب معين أو قانون معين لا يخالف  ا لمذهــب معين أو قانون معين لا يخالف مثــل إنجاز الحكم في زمن معين، أو وفقً مثــل إنجاز الحكم في زمن معين، أو وفقً
الشريعة الإسلامية، أو استشارة خبراء يتم تعيينهم بالاسم أو الصفة ولا يلزم المحكم الشريعة الإسلامية، أو استشارة خبراء يتم تعيينهم بالاسم أو الصفة ولا يلزم المحكم 

برأي الخبراء.برأي الخبراء.
إذا انتهى الأجــل المحدد لإصدار الحكم دون صــدوره اعتبر المحكم معزولاً إلا  إذا انتهى الأجــل المحدد لإصدار الحكم دون صــدوره اعتبر المحكم معزولاً إلا    ٦/٩
بموافقــة طرفي النزاع على تمديــد الأجل، ويعتبر لبدء المــدة تاريخ اكتمال توقيع بموافقــة طرفي النزاع على تمديــد الأجل، ويعتبر لبدء المــدة تاريخ اكتمال توقيع 
مستند التحكيم من جميع المحتكمين، ولانتهائها توقيع قرار التحكيم من جميعهم.مستند التحكيم من جميع المحتكمين، ولانتهائها توقيع قرار التحكيم من جميعهم.
ا، وينبغي في المؤسسات توثيق مستند الحكم كتابيăا. ăا عقد التحكيم شفوي يصح شرعً ا، وينبغي في المؤسسات توثيق مستند الحكم كتابيăا.  ăا عقد التحكيم شفوي يصح شرعً  ٧/٩



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٤٠٦٤٠
لا يشــترط الإشــهاد على الموافقة على التحكيم في مستند التحكيم، ولكن الأولى  لا يشــترط الإشــهاد على الموافقة على التحكيم في مستند التحكيم، ولكن الأولى    ٨/٩

الإشهاد.الإشهاد.
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١/١٠١٠  يحق للمحكم الأخذ بجميع طرق الحكم المقبولة في القضاء، مثل الإقرار، والبينة   يحق للمحكم الأخذ بجميع طرق الحكم المقبولة في القضاء، مثل الإقرار، والبينة 
(الشهادة)، والتحليف، والحكم بالنكول، ولا يحق له الحكم بعلمه الشخصي. وإذا (الشهادة)، والتحليف، والحكم بالنكول، ولا يحق له الحكم بعلمه الشخصي. وإذا 
رد المحكم الشهادة لم يمتنع قبولها في تحكيم آخر أو في القضاء وإنما يمتنع قبولها رد المحكم الشهادة لم يمتنع قبولها في تحكيم آخر أو في القضاء وإنما يمتنع قبولها 

إذا ردت في القضاء.إذا ردت في القضاء.
٢/١٠١٠  يحق للمحكم طلب الوثائق والمســتندات وكل ما يتعلق بموضوع النزاع أو صور   يحق للمحكم طلب الوثائق والمســتندات وكل ما يتعلق بموضوع النزاع أو صور 
عنهــا بعد مقارنتها بأصولها مع إطلاع الطرفين عليها لإبداء رأيهما فيها. كما يحق له عنهــا بعد مقارنتها بأصولها مع إطلاع الطرفين عليها لإبداء رأيهما فيها. كما يحق له 
طلب إفادات شفوية أو مكتوبة من طرفي النزاع أو من الشهود والرجوع إلى الخبراء طلب إفادات شفوية أو مكتوبة من طرفي النزاع أو من الشهود والرجوع إلى الخبراء 

عند الحاجة.عند الحاجة.
٣/١٠١٠  لا يطلب في التحكيم تطبيق الأصــول الإجرائية المطلوبة في القضاء، كما لا يلزم   لا يطلب في التحكيم تطبيق الأصــول الإجرائية المطلوبة في القضاء، كما لا يلزم 

المحكم التقيد بالقوانين ما لم تكن من النظام العام.المحكم التقيد بالقوانين ما لم تكن من النظام العام.
٤/١٠١٠  لا يقتصر المحكم على قواعد الإثبات المنصوص عليها قانونًا، بل يحق له الاستناد   لا يقتصر المحكم على قواعد الإثبات المنصوص عليها قانونًا، بل يحق له الاستناد 

إلى أي دليل آخر لا يتنافى قبوله مع أحكام الشريعة.إلى أي دليل آخر لا يتنافى قبوله مع أحكام الشريعة.
٥/١٠١٠  يصدر قرار التحكيم بالإجماع، أو بالأغلبية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الطرف   يصدر قرار التحكيم بالإجماع، أو بالأغلبية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الطرف 
الذي فيه الرئيس، وإذا كان في مســتند التحكيم أو لوائــح الجهة المحكمة ما ينظم الذي فيه الرئيس، وإذا كان في مســتند التحكيم أو لوائــح الجهة المحكمة ما ينظم 

ذلك على وجه آخر فيلتزم به.ذلك على وجه آخر فيلتزم به.
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١/١١١١  يشترط لصحة قرار التحكيم اتفاق الحكم مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.  يشترط لصحة قرار التحكيم اتفاق الحكم مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
٢/١١١١  ينبغــي أن يتضمن قرار التحكيــم النهائي الفصل في جميع نقــاط النزاع وتحديد   ينبغــي أن يتضمن قرار التحكيــم النهائي الفصل في جميع نقــاط النزاع وتحديد 
حقوق أطرافه على أســاس العدل. وإذا اقتصر المحكم على معالجة بعض جوانب حقوق أطرافه على أســاس العدل. وإذا اقتصر المحكم على معالجة بعض جوانب 
ا لعدم إغنائه طرفي النزاع عن الرجوع للقضاء. ولهم  ăا لعدم إغنائه طرفي النزاع عن الرجوع للقضاء. ولهم النزاع فإن التحكيم لا يكون تام ăالنزاع فإن التحكيم لا يكون تام
مطالبة المحكم باســتكمال القرار بقرار تحكيم إضافــي للفصل في النقاط التي لم مطالبة المحكم باســتكمال القرار بقرار تحكيم إضافــي للفصل في النقاط التي لم 

يعالجها القرار الأصلي.يعالجها القرار الأصلي.
٣/١١١١  لا يجوز تجاوز موضوع النزاع، وتعتبر القضايا الخارجة عنه ليست من صلاحيات   لا يجوز تجاوز موضوع النزاع، وتعتبر القضايا الخارجة عنه ليست من صلاحيات 

المحكم، إلا إذا وافق طرفا النزاع على إلحاقها بموضوع التحكيم.المحكم، إلا إذا وافق طرفا النزاع على إلحاقها بموضوع التحكيم.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٤١٦٤١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٣٣٣): التحكيم): التحكيم    
٤/١١١١  يجوز للمحكم بناءً على تقديره أو بطلب طرفي النزاع، إصدار تفسير لقرار التحكيم،   يجوز للمحكم بناءً على تقديره أو بطلب طرفي النزاع، إصدار تفسير لقرار التحكيم، 

وكذلك تصحيح الأخطاء المادية التي وقعت فيه.وكذلك تصحيح الأخطاء المادية التي وقعت فيه.
٥/١١١١  يحــق للمحكم تجزئة إصدار القرار بإصدار قــرارات تمهيدية أو جزئية أو تحديد   يحــق للمحكم تجزئة إصدار القرار بإصدار قــرارات تمهيدية أو جزئية أو تحديد 

المسؤولية دون تقدير التعويض.المسؤولية دون تقدير التعويض.
٦/١١١١  الأولى بيان المستند الشرعي والقانوني لقرار التحكيم (التسبيب) وليس شرطًا إلا   الأولى بيان المستند الشرعي والقانوني لقرار التحكيم (التسبيب) وليس شرطًا إلا 

إذا كان القانون يشترط ذلك.إذا كان القانون يشترط ذلك.
٧/١١١١  الأصــل إصدار قــرار التحكيم في مجلــس يضم المحكمين إن كانــوا متعددين   الأصــل إصدار قــرار التحكيم في مجلــس يضم المحكمين إن كانــوا متعددين 
أو أكثرهم بعد دعوتهم، ويمكن إصــداره بالتمرير بعد إعداده من المحكم الفيصل أو أكثرهم بعد دعوتهم، ويمكن إصــداره بالتمرير بعد إعداده من المحكم الفيصل 
أو رئيس هيئة التحكيم أو أحد المحكمين بتكليف منهم وإرساله إلى باقي المحكمين أو رئيس هيئة التحكيم أو أحد المحكمين بتكليف منهم وإرساله إلى باقي المحكمين 

لإقراره شريطة تحقق الإجماع في حالة التمرير.لإقراره شريطة تحقق الإجماع في حالة التمرير.
٨/١١١١  يصــدر قرار التحكيــم بتوقيع جميــع المحكمين في حال تعددهــم بمن فيهم   يصــدر قرار التحكيــم بتوقيع جميــع المحكمين في حال تعددهــم بمن فيهم 
المعارضــون مــع إثبات تحفظهــم أو معارضتهــم، ويمكن توقيعه مــن أكثرية المعارضــون مــع إثبات تحفظهــم أو معارضتهــم، ويمكن توقيعه مــن أكثرية 
المحكمين مع بيان ســبب عدم توقيع الآخرين، شــريطة صدور القرار بمعرفتهم المحكمين مع بيان ســبب عدم توقيع الآخرين، شــريطة صدور القرار بمعرفتهم 

القرار. إصدار  جلسة  محضر  خلال  من  ا  القرار.جميعً إصدار  جلسة  محضر  خلال  من  ا  جميعً
٩/١١١١  يشــتمل قرار التحكيم على نص الحكم وأسماء طرفي النزاع وهوياتهم وعناوينهم   يشــتمل قرار التحكيم على نص الحكم وأسماء طرفي النزاع وهوياتهم وعناوينهم 
والإشارة إلى مستند التحكيم وتاريخه، وملخص موضوع النزاع وملخص ادعاءات والإشارة إلى مستند التحكيم وتاريخه، وملخص موضوع النزاع وملخص ادعاءات 
طرفي النزاع ومستنداتها، وأسماء الشهود والخبراء المستعان بهم إن وجدوا، وأسماء طرفي النزاع ومستنداتها، وأسماء الشهود والخبراء المستعان بهم إن وجدوا، وأسماء 
المحكمين إن كانوا متعددين، ومكان إصدار القرار، وتاريخه، وتواقيع المحكمين، المحكمين إن كانوا متعددين، ومكان إصدار القرار، وتاريخه، وتواقيع المحكمين، 
وكذلك توقيع طرفي النزاع إن أمكن، وأســباب القرار إلا إذا تضمن مستند التحكيم وكذلك توقيع طرفي النزاع إن أمكن، وأســباب القرار إلا إذا تضمن مستند التحكيم 

الإعفاء من بيانها ولم يوجد اشتراط قانوني.الإعفاء من بيانها ولم يوجد اشتراط قانوني.
١٠١٠/١١١١  لا يشترط إصدار قرار التحكيم في مواجهة طرفي النزاع وإن كان الأولى إصداره   لا يشترط إصدار قرار التحكيم في مواجهة طرفي النزاع وإن كان الأولى إصداره 

بحضورهما لاختصار إجراءات التبليغ.بحضورهما لاختصار إجراءات التبليغ.
١١١١/١١١١  الأولــى تذييل القرار بالطلب أو التوصية للجهات القضائية والجهات الرســمية   الأولــى تذييل القرار بالطلب أو التوصية للجهات القضائية والجهات الرســمية 

المختصة لتنفيذ قرار التحكيم بجميع الوسائل النظامية المتبعة. المختصة لتنفيذ قرار التحكيم بجميع الوسائل النظامية المتبعة. 
١٢١٢/١١١١  لا يشترط رضا طرفي النزاع بقرار التحكيم، وهو ملزم لهما تلقائيăا ما  لم يتم نقضه   لا يشترط رضا طرفي النزاع بقرار التحكيم، وهو ملزم لهما تلقائيăا ما  لم يتم نقضه 

لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام.لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام.
١٣١٣/١١١١  يجوز أن يصدر قرار التحكيم بالصلح بضوابطه الشرعية أو بالتسوية الاتفاقية.  يجوز أن يصدر قرار التحكيم بالصلح بضوابطه الشرعية أو بالتسوية الاتفاقية.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٤٢٦٤٢
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١/١٢١٢  ينبغــي إبلاغ طرفــي النزاع بقرار التحكيــم بالطرق المعتادة، ما لم يحدد مســتند   ينبغــي إبلاغ طرفــي النزاع بقرار التحكيــم بالطرق المعتادة، ما لم يحدد مســتند 
التحكيم أو متطلب قانوني طريقة معينة للإبلاغ، ويتم إبلاغهما مع التوقيع عليه.التحكيم أو متطلب قانوني طريقة معينة للإبلاغ، ويتم إبلاغهما مع التوقيع عليه.

٢/١٢١٢  لا يشــترط لنفاذ التحكيم الإشــهاد على إبلاغ طرفي النزاع قرار التحكيم أو على   لا يشــترط لنفاذ التحكيم الإشــهاد على إبلاغ طرفي النزاع قرار التحكيم أو على 
رضائهما به، لكن الأولى الإشهاد لتجنب المنازعة.رضائهما به، لكن الأولى الإشهاد لتجنب المنازعة.

٣/١٢١٢  لا يشــترط لنفاذ التحكيم التسجيل الرسمي لقرار التحكيم أو إيداعه في المحكمة   لا يشــترط لنفاذ التحكيم التسجيل الرسمي لقرار التحكيم أو إيداعه في المحكمة 
المختصــة، والأولى إجراء ذلــك إذا كان إعطاء الصفة التنفيذية لــه قانونًا يتطلب المختصــة، والأولى إجراء ذلــك إذا كان إعطاء الصفة التنفيذية لــه قانونًا يتطلب 

التسجيل أو الإيداع مع مراعاة المواعيد المحددة لذلك.التسجيل أو الإيداع مع مراعاة المواعيد المحددة لذلك.
٤/١٢١٢  إذا كتب قرار التحكيم بأكثر من لغة فيجب تحديد اللغة المعتمدة عند الاختلاف.  إذا كتب قرار التحكيم بأكثر من لغة فيجب تحديد اللغة المعتمدة عند الاختلاف.

٥/١٢١٢  ينبغي تسليم نســخة موقعة من القرار لكل طرف من طرفي النزاع، مع احتفاظ كل   ينبغي تسليم نســخة موقعة من القرار لكل طرف من طرفي النزاع، مع احتفاظ كل 
واحد من المحكمين إذا كانوا متعددين بنسخة موقعة.واحد من المحكمين إذا كانوا متعددين بنسخة موقعة.
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١/١٣١٣  الأصل أن يتم تنفيذ الحكم من المحتكمين طواعية، فإن أبى أحد المحتكمين يحق   الأصل أن يتم تنفيذ الحكم من المحتكمين طواعية، فإن أبى أحد المحتكمين يحق 
للآخــر رفع الأمر إلى القضاء لتنفيذه وعليه لا يصــار إلى التحكيم إذا كان لا يمكن للآخــر رفع الأمر إلى القضاء لتنفيذه وعليه لا يصــار إلى التحكيم إذا كان لا يمكن 

تنفيذه.تنفيذه.
٢/١٣١٣  يجوز الرجــوع إلى المحاكم التــي لا تلتزم بالأحكام الإســلامية لإعطاء الصفة   يجوز الرجــوع إلى المحاكم التــي لا تلتزم بالأحكام الإســلامية لإعطاء الصفة 

التنفيذية لقرار التحكيم الشرعي.التنفيذية لقرار التحكيم الشرعي.
٣/١٣١٣  ليــس للمحكم الرجوع عن حكمــه إلا إذا صرح بأنه أخطأ فيه فلــه حينئذٍ إلغاؤه   ليــس للمحكم الرجوع عن حكمــه إلا إذا صرح بأنه أخطأ فيه فلــه حينئذٍ إلغاؤه 

أو تعديله بمقتضى الشريعة وما يحقق العدل.أو تعديله بمقتضى الشريعة وما يحقق العدل.
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ا للتحكيم الحصول على  ا مخصصً ăا عام ا أو موظفً ا للتحكيم الحصول على   يحق للمحكم إذا لم يكن متطوعً ا مخصصً ăا عام ا أو موظفً ١/١٤١٤  يحق للمحكم إذا لم يكن متطوعً
أجرة (أتعاب) عن مهمة التحكيم يتم الإعلان عن مقدارها أو نســبتها في شــروط أجرة (أتعاب) عن مهمة التحكيم يتم الإعلان عن مقدارها أو نســبتها في شــروط 

التحكيم المؤسسي أو يتفق عليها في مستند التحكيم.التحكيم المؤسسي أو يتفق عليها في مستند التحكيم.
٢/١٤١٤  إذا كانــت هناك مصروفــات انتقال المحكم أو الشــهود أو الخبراء أو مصروفات   إذا كانــت هناك مصروفــات انتقال المحكم أو الشــهود أو الخبراء أو مصروفات 
طباعة..إلخ أو أجور للمحكم (أتعــاب) فيجب النص في القرار على الطرف الذي طباعة..إلخ أو أجور للمحكم (أتعــاب) فيجب النص في القرار على الطرف الذي 
يتحملها، مع مراعاة أن المصروفات الناشــئة عن طلب أي طرف يتحملها بمفرده، يتحملها، مع مراعاة أن المصروفات الناشــئة عن طلب أي طرف يتحملها بمفرده، 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٤٣٦٤٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٣٣٣): التحكيم): التحكيم    
والمصروفات المشتركة تقســم على أطراف النزاع ما لم يثبت سوء النية أو التسبب والمصروفات المشتركة تقســم على أطراف النزاع ما لم يثبت سوء النية أو التسبب 
الضــار فيها من أحدهــم فيتم تحميلهــا له، هذا ما لــم يتم الاتفــاق على تحميل الضــار فيها من أحدهــم فيتم تحميلهــا له، هذا ما لــم يتم الاتفــاق على تحميل 

المصروفات والأتعاب لأحد الطرفين أو للمحكوم عليه.المصروفات والأتعاب لأحد الطرفين أو للمحكوم عليه.
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٣٠٣٠ شعبان  شعبان ١٤٢٨١٤٢٨هـ يوافقه هـ يوافقه ١٢١٢ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٧٢٠٠٧م.م. صدر هذا المعيار بتاريخ    



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٤٤٦٤٤

اعتمد المجلس الشـرعي معيار التحكيم في اجتماعه التاسـع عشر المنعقد في مكة المكرمة اعتمد المجلس الشـرعي معيار التحكيم في اجتماعه التاسـع عشر المنعقد في مكة المكرمة 
خلال الفترة من خلال الفترة من ٢٦٢٦-٣٠٣٠ شعبان  شعبان ١٤٢٨١٤٢٨هـ يوافقه هـ يوافقه ٨-١٢١٢ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٤٥٦٤٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٣٣٣): التحكيم): التحكيم    
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٣٠٣٠ شعبان  شعبان ١٤٢٨١٤٢٨هـ يوافقه هـ يوافقه ١٢١٢ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٧٢٠٠٧م، وما ورد م، وما ورد  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ في هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٤٦٦٤٦
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قرر المجلس الشرعي بتاريخ قرر المجلس الشرعي بتاريخ ١٢١٢ رجب  رجب ١٤٢٧١٤٢٧هـ ويوافقه هـ ويوافقه ٦ (أغسطس) آب  (أغسطس) آب ٢٠٠٦٢٠٠٦م إصدار م إصدار 
معيار شرعي عن التحكيم.معيار شرعي عن التحكيم.

وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) المنعقد ) المنعقد 
بتاريـخ بتاريـخ ٢١٢١ شـعبان  شـعبان ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ١٤١٤ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م بمملكة البحرين ناقشـت اللجنة م بمملكة البحرين ناقشـت اللجنة 
الدراسـة، وطلبت من المستشـار إدخال التعديـلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما أبداه الدراسـة، وطلبت من المستشـار إدخال التعديـلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما أبداه 
ا في نفس الجلسة،  ا في نفس الجلسة، الأعضاء من ملاحظات. كما تم مناقشة مشروع معيار التحكيم والذي كان جاهزً الأعضاء من ملاحظات. كما تم مناقشة مشروع معيار التحكيم والذي كان جاهزً

وأدخلت التعديلات اللازمة عليه في ضوء ما تم من مناقشات.وأدخلت التعديلات اللازمة عليه في ضوء ما تم من مناقشات.
 ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم ( ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (١٧١٧) المنعقد في مكة المكرمة فـي الفترة من ) المنعقد في مكة المكرمة فـي الفترة من 
٢٦٢٦ شـوال -  شـوال - ١ ذو القعـدة  ذو القعـدة ١٤٢٧١٤٢٧هــ يوافقه هــ يوافقه ١٨١٨-٢٣٢٣ تشـرين الثاني (نوفمبـر)  تشـرين الثاني (نوفمبـر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، التعديلات م، التعديلات 
التـي اقترحتهـا اللجنة المشـتركة المكونـة من لجنة المعايير الشـرعية رقم (التـي اقترحتهـا اللجنة المشـتركة المكونـة من لجنة المعايير الشـرعية رقم (١) ورقـم () ورقـم (٢)، وأدخل )، وأدخل 

التعديلات التي رآها مناسبة.التعديلات التي رآها مناسبة.
عقـدت الأمانـة العامـة جلسـة اسـتماع فـي مملكـة البحريـن بتاريـخ عقـدت الأمانـة العامـة جلسـة اسـتماع فـي مملكـة البحريـن بتاريـخ ١٨١٨ صفـر  صفـر ١٤٢٨١٤٢٨هــ هــ 
ا يمثلون البنـوك المركزية،  ا يمثلون البنـوك المركزية، م، وحضرهـا مـا يزيد عن ثلاثين مشـاركً يوافقـه يوافقـه ٨ آذار (مـارس)  آذار (مـارس) ٢٠٠٧٢٠٠٧م، وحضرهـا مـا يزيد عن ثلاثين مشـاركً
والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشـريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهـم من المعنيين والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشـريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهـم من المعنيين 
بهـذا المجال، وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسـة، وقام أعضاء لجنتي بهـذا المجال، وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسـة، وقام أعضاء لجنتي 

المعايير الشرعية رقم (المعايير الشرعية رقم (١) و() و(٢) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
 ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم ( ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (١٩١٩) المنعقد في مكة المكرمة فـي الفترة من ) المنعقد في مكة المكرمة فـي الفترة من 
٢٦٢٦- - ٣٠٣٠ شـعبان  شـعبان ١٤٢٨١٤٢٨هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٨ - -١٢١٢ أيلـول (سـبتمبر)  أيلـول (سـبتمبر) ٢٠٠٧٢٠٠٧م، التعديـلات التـي اقترحهـا م، التعديـلات التـي اقترحهـا 

المشاركون في جلسة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.المشاركون في جلسة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.
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 .في التحكيم معنى الوكالة عن الأطراف، بالرغم من معنى الولاية الخاصة فيه.في التحكيم معنى الوكالة عن الأطراف، بالرغم من معنى الولاية الخاصة فيه
  ا؛ لأنăا، ولكن الأولى ولا سيما في المؤسسات توثيقه كتابي ăا عقد التحكيم شفوي ا، ولكن الأولى ولا سيما في المؤسسات توثيقه كتابيăا؛ لأن يصح شـرعً ăا عقد التحكيم شفوي يصح شـرعً

ا من المحكمين وأطراف النزاع. ا وموقعً ا من المحكمين وأطراف النزاع.القضاء لا يعترف به إلا مكتوبً ا وموقعً القضاء لا يعترف به إلا مكتوبً
  ا ومنها الحياد، ويغتفر عند الحاجة ا ومنها الحياد، ويغتفر عند الحاجة يشترط في المحكمين بحسب الأصل شروط القضاء شرعً يشترط في المحكمين بحسب الأصل شروط القضاء شرعً

تخلف بعض شـروطه، مثل شـرط الإسـلام، على أن يكون حكم غير المسلم بما لا يخالف تخلف بعض شـروطه، مثل شـرط الإسـلام، على أن يكون حكم غير المسلم بما لا يخالف 
الشريعة.الشريعة.
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ا لأحد أطراف النزاع. يمنـع اتخاذه إذا كان  ăا لأحد أطراف النزاع. يمنـع اتخاذه إذا كان طلـب التنـازل عن بعض ما يراه المحكمـون حق ăطلـب التنـازل عن بعض ما يراه المحكمـون حق
أحد أطراف النزاع وكيلاً إلا بتفويض خاص بذلك. والأولى أن يستند إصدار قرار الصلح إلى النص أحد أطراف النزاع وكيلاً إلا بتفويض خاص بذلك. والأولى أن يستند إصدار قرار الصلح إلى النص 

الصريح في مستند التحكيم بصلاحية المحكمين للحكم بالصلح.الصريح في مستند التحكيم بصلاحية المحكمين للحكم بالصلح.
:��[��8G� �7�Zr��:��[��8G� �7�Zr��

وهي اتفاق أطراف النزاع على تسوية النزاع خارج مهمة التحكيم على نحو يقبلونه ويطلبون وهي اتفاق أطراف النزاع على تسوية النزاع خارج مهمة التحكيم على نحو يقبلونه ويطلبون 
من المحكمين إصدار قرار بتلك التسـوية، وعلى المحكمين إجابة طلبهم ما لم تكن التسـوية على من المحكمين إصدار قرار بتلك التسـوية، وعلى المحكمين إجابة طلبهم ما لم تكن التسـوية على 

وجه غير مشروع أو مخالفة للنظام العام.وجه غير مشروع أو مخالفة للنظام العام.
:0�1%��� 3C��Z�:0�1%��� 3C��Z�

هو الوثيقة التي يوقعها طرفا النزاع بالمصير للتحكيم عند نشوبه.هو الوثيقة التي يوقعها طرفا النزاع بالمصير للتحكيم عند نشوبه.
:0�1%��� '��8�:0�1%��� '��8�

هو الشرط أو العقد السابق لنشوب النزاع، بالمصير إلى التحكيم عند نشوبه.هو الشرط أو العقد السابق لنشوب النزاع، بالمصير إلى التحكيم عند نشوبه.
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ا في الأسماء أو الأرقام، إذا دلت القرينة أو المستندات على وجه التصحيح. ا في الأسماء أو الأرقام، إذا دلت القرينة أو المستندات على وجه التصحيح.ما وقع سهوً ما وقع سهوً
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هـو اختيـار مؤسسـة تضم مؤهليـن للتحكيم، للفصـل في النـزاع، وحينئذ لا يشـترط تعيين هـو اختيـار مؤسسـة تضم مؤهليـن للتحكيم، للفصـل في النـزاع، وحينئذ لا يشـترط تعيين 
شخص المحكم.شخص المحكم.



هذا المعيار قد تم تطويره ويحمل الرقم (هذا المعيار قد تم تطويره ويحمل الرقم (٦٠٦٠)
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام الشـرعية لإجارة الأشـخاص بنوعيها: الإجارة الواردة يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام الشـرعية لإجارة الأشـخاص بنوعيها: الإجارة الواردة 
) سـواء أكانت  ) سـواء أكانت علـى منفعـة (خدمة) أجيـر خاص، والإجارة الـواردة على منفعة أجير مشـترك (عامّ علـى منفعـة (خدمة) أجيـر خاص، والإجارة الـواردة على منفعة أجير مشـترك (عامّ
إجـارة واردة علـى منفعـة معينـة، أم علـى منفعـة موصوفة فـي الذمـة، والضوابط التـي يجب على إجـارة واردة علـى منفعـة معينـة، أم علـى منفعـة موصوفة فـي الذمـة، والضوابط التـي يجب على 
ا)  ا)  مراعاتها سواء أكانت المؤسسة (أجيرً المؤسسات المالية الإسـلامية (المؤسسة/المؤسسات)المؤسسات المالية الإسـلامية (المؤسسة/المؤسسات)(١) مراعاتها سواء أكانت المؤسسة (أجيرً

ا). ا).أم (مستأجرً أم (مستأجرً
والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية ومنها المصارف  ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمـة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً (١)  اسـتخدمت كلمـة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً
الإسلامية. الإسلامية. 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٥٥٦٥٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٤٣٤): إجارة الأشخاص): إجارة الأشخاص    
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يتنـاول هـذا المعيـار إجـارة منافـع الأشـخاص (الخدمـات والأعمـال) بيـن المؤسسـات  يتنـاول هـذا المعيـار إجـارة منافـع الأشـخاص (الخدمـات والأعمـال) بيـن المؤسسـات    
ا).  مسـتأجرً أو  ا،  (أجيـرً الأفـراد  أو  الجهـات،  مـن  غيرهـا  ا). وبيـن  مسـتأجرً أو  ا،  (أجيـرً الأفـراد  أو  الجهـات،  مـن  غيرهـا  وبيـن 

ولا يتناول هذا المعيــار عقود المضاربة، والوكالة بالاســتثمار، والمســاقاة، والمزارعة،  ولا يتناول هذا المعيــار عقود المضاربة، والوكالة بالاســتثمار، والمســاقاة، والمزارعة،    
والمغارسة، والاستصناع.والمغارسة، والاستصناع.
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هي العقد الوارد على منفعة (خدمة أو عمل) شخص طبيعي أو اعتباري بأجر معلوم، معينة  هي العقد الوارد على منفعة (خدمة أو عمل) شخص طبيعي أو اعتباري بأجر معلوم، معينة    
كانت المنفعة أو موصوفة في الذمة، وذلك مثل الخدمات التعليمية، والصحية، والاستشارية كانت المنفعة أو موصوفة في الذمة، وذلك مثل الخدمات التعليمية، والصحية، والاستشارية 

ونحوها.ونحوها.
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ا من وجود إطار عام للاتفاقية التي تنظم عملية الإجارة بين المؤسسة  لا مانع شــرعً ا من وجود إطار عام للاتفاقية التي تنظم عملية الإجارة بين المؤسسة   لا مانع شــرعً  ١/٣
والعميــل متضمنة الشــروط العامة للتعامل فيما بينهما، وفي هــذه الحالة يجب أن والعميــل متضمنة الشــروط العامة للتعامل فيما بينهما، وفي هــذه الحالة يجب أن 
يوجد عقد إيجار خاص لكل عملية في مســتند مستقل يوقع عليه الطرفان، أو أن يتم يوجد عقد إيجار خاص لكل عملية في مســتند مستقل يوقع عليه الطرفان، أو أن يتم 
تبادل إشعارين للإيجاب والقبول مع الإحالة إلى الشروط العامة المبينة في الإطار.تبادل إشعارين للإيجاب والقبول مع الإحالة إلى الشروط العامة المبينة في الإطار.

ا إلى  ــا محددً ا إلى يجوز للمؤسســة أن تطلب من الواعد بالاســتئجار أن يدفع مبلغً ــا محددً يجوز للمؤسســة أن تطلب من الواعد بالاســتئجار أن يدفع مبلغً  ٢/٣
المؤسســة تحجزه لديها لضمان جدية العميل في تنفيذ وعده بالاســتئجار، وما المؤسســة تحجزه لديها لضمان جدية العميل في تنفيذ وعده بالاســتئجار، وما 
يترتب عليه من التزامات، بشرط ألاَّ يستقطع منه في حال النكول إلاّ مقدار الضرر يترتب عليه من التزامات، بشرط ألاَّ يستقطع منه في حال النكول إلاّ مقدار الضرر 
الفعلي، وهــذا المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة لد المؤسســة الفعلي، وهــذا المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة لد المؤسســة 
فلا يجوز لها التصرف فيه، أو أن يســتثمر لصالح العميل على أســاس المضاربة فلا يجوز لها التصرف فيه، أو أن يســتثمر لصالح العميل على أســاس المضاربة 
د العميل مبلغ  د العميل مبلغ الشــرعية أو الوكالة بالاستثمار بين العميل والمؤسسة، أو أن يجمّ الشــرعية أو الوكالة بالاستثمار بين العميل والمؤسسة، أو أن يجمّ
هامش الجدية في حســاب جار سابق له فيكون مضمونًا على المؤسسة، ويجوز هامش الجدية في حســاب جار سابق له فيكون مضمونًا على المؤسسة، ويجوز 
الاتفــاق مع العميل عند إبــرام عقد الإجارة على اعتبار هذا المبلغ من أقســاط الاتفــاق مع العميل عند إبــرام عقد الإجارة على اعتبار هذا المبلغ من أقســاط 
الإجارة المعجلة. وينظر البند (الإجارة المعجلة. وينظر البند (٣/٢) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (٩) بشأن الإجارة ) بشأن الإجارة 

والإجارة المنتهية بالتمليك.والإجارة المنتهية بالتمليك.
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تنعقد إجارة الأشــخاص بكل ما يدل عليها عرفًا، سواء كان لفظًا أم كتابة أم بوسائل  تنعقد إجارة الأشــخاص بكل ما يدل عليها عرفًا، سواء كان لفظًا أم كتابة أم بوسائل    ١/٤
الاتــصال الحديثة.الاتــصال الحديثة.

يشــترط في طرفي العقد (الأجير والمستأجر) أهلية الأداء (أهلية التوكيل والتوكل)  يشــترط في طرفي العقد (الأجير والمستأجر) أهلية الأداء (أهلية التوكيل والتوكل)    ٢/٤
فلا تنعقد إلاّ بعاقدين كاملي الأهلية.فلا تنعقد إلاّ بعاقدين كاملي الأهلية.

الأجير الخاص، وهو من يعمل لجهة واحدة وتحت إشــرافها، لا يحق له في الوقت  الأجير الخاص، وهو من يعمل لجهة واحدة وتحت إشــرافها، لا يحق له في الوقت    ٣/٤
المستأجر عليه أن يعمل لغيرها إلا بإذنها.المستأجر عليه أن يعمل لغيرها إلا بإذنها.

الأجير المشــترك، وهو من يعمل لأكثر من جهة، دون التقيد بالعمل في وقت بعينه  الأجير المشــترك، وهو من يعمل لأكثر من جهة، دون التقيد بالعمل في وقت بعينه    
لمستأجر معين، يحق له أن يعمل لمن يشاء.لمستأجر معين، يحق له أن يعمل لمن يشاء.

يتحقق العلم في إجارة الأجير الخاص ببيــان مدة الإجارة، ونوعية العمل المكلف  يتحقق العلم في إجارة الأجير الخاص ببيــان مدة الإجارة، ونوعية العمل المكلف    ٤/٤
. أما في الإجارة الواردة على الأجير المشــترك فيتحقق العلم ببيان العمل،  . أما في الإجارة الواردة على الأجير المشــترك فيتحقق العلم ببيان العمل، به إجمالاً به إجمالاً
ونوعه، وصفته، ويجوز إضافة المدة إليه وحينئذ يلزم الأجير إكمال العمل فيها، وفي ونوعه، وصفته، ويجوز إضافة المدة إليه وحينئذ يلزم الأجير إكمال العمل فيها، وفي 

حال عدم ذكر المدة في الإجارة على العمل يرجع إلى العرف. حال عدم ذكر المدة في الإجارة على العمل يرجع إلى العرف. 
الأجير الخاص لا يضمن الهلاك إلاّ عند التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط.  الأجير الخاص لا يضمن الهلاك إلاّ عند التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط.    ٥/٤

ا إلا إذا كان الهلاك بشــيء عام غالب بحيث  الأجير المشــترك يضمن الهلاك مطلقً ا إلا إذا كان الهلاك بشــيء عام غالب بحيث   الأجير المشــترك يضمن الهلاك مطلقً  ٦/٤
لا يمكن الاحتراز عنه، ولا يســري هذا على الوكيل بالاستثمار المأذون له بتقليب لا يمكن الاحتراز عنه، ولا يســري هذا على الوكيل بالاستثمار المأذون له بتقليب 
المال فإنه لا يضمــن إلا بالتعدي أو التقصير لكونه مقتضى الوكالة، بخلاف الأجير المال فإنه لا يضمــن إلا بالتعدي أو التقصير لكونه مقتضى الوكالة، بخلاف الأجير 

المشترك فإن عليه الحفظ لما استؤجر للعمل فيه. المشترك فإن عليه الحفظ لما استؤجر للعمل فيه. 
عقد إجارة الأشــخاص عقد لازم لا يملك أحد الطرفين أن ينفرد بفسخه، أو تعديله  عقد إجارة الأشــخاص عقد لازم لا يملك أحد الطرفين أن ينفرد بفسخه، أو تعديله    ٧/٤
دون موافقــة الآخر، إلاّ عند الإخلال بشــروط العقد، أو لعــذر طارئ، أو لظروف دون موافقــة الآخر، إلاّ عند الإخلال بشــروط العقد، أو لعــذر طارئ، أو لظروف 

قاهرة.قاهرة.
يجب في الأجير الخاص تحديد بداية مدة الإجارة على العمل، ويكون ابتداء المدة  يجب في الأجير الخاص تحديد بداية مدة الإجارة على العمل، ويكون ابتداء المدة    ٨/٤
من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على أجل معلوم لابتداء مدة الإجارة، وهي التي من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على أجل معلوم لابتداء مدة الإجارة، وهي التي 

تسمى (الإجارة المضافة) أي المحدد تنفيذها في المستقبل.تسمى (الإجارة المضافة) أي المحدد تنفيذها في المستقبل.
إذا تأخر الأجير الخاص في تسليم نفسه في الموعد المحدد في عقد الإجارة فإنه لا  إذا تأخر الأجير الخاص في تسليم نفسه في الموعد المحدد في عقد الإجارة فإنه لا    ٩/٤
يستحق أجرة عن المدة الفاصلة بين العقد والتسليم، ويحسم مقابلها من الأجرة وفي يستحق أجرة عن المدة الفاصلة بين العقد والتسليم، ويحسم مقابلها من الأجرة وفي 
هذه الحال يكون للمستأجر الحق في الفســخ إلاّ إذا تم الاتفاق على مدة بديلة عن هذه الحال يكون للمستأجر الحق في الفســخ إلاّ إذا تم الاتفاق على مدة بديلة عن 

مدة التأخير بعد نهاية العقد. مدة التأخير بعد نهاية العقد. 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٥٧٦٥٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٤٣٤): إجارة الأشخاص): إجارة الأشخاص    
ة لإنجاز العمل، فإذا لم ينجز العمل في المدة  ة لإنجاز العمل، فإذا لم ينجز العمل في المدة   يجوز في الأجير المشترك تحديد مدّ ١٠١٠/٤  يجوز في الأجير المشترك تحديد مدّ

.المحددة يكون للمستأجر الحق في الفسخ أو الاتفاق على مدة أخر.المحددة يكون للمستأجر الحق في الفسخ أو الاتفاق على مدة أخر
ا من أخذ العربون في إجارة الأشــخاص بنوعيهــا عند إبرام عقدها،  ا من أخذ العربون في إجارة الأشــخاص بنوعيهــا عند إبرام عقدها،   لا مانع شــرعً ١١١١/٤  لا مانع شــرعً
ا معجــلاً من الأجرة في حال تنفيذ الإجــارة، وفي حال عدم  ا معجــلاً من الأجرة في حال تنفيذ الإجــارة، وفي حال عدم ويكــون العربون جزءً ويكــون العربون جزءً
المضــي في العقد يكون العربــون للأجير، والأولى أن يتنــازل الأجير عما زاد من المضــي في العقد يكون العربــون للأجير، والأولى أن يتنــازل الأجير عما زاد من 

العربون عن مقدار الضرر الفعلي.العربون عن مقدار الضرر الفعلي.
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محل الإجارة هو المنفعة (الخدمة أو العمل)، والأجرة.  محل الإجارة هو المنفعة (الخدمة أو العمل)، والأجرة.    
أحكام المنفعة (الخدمة أو العمل):  أحكام المنفعة (الخدمة أو العمل):    ١/٥

ا نافيًا  يشـترط في منفعة الشـخص المعقود عليها أن تكون معلومة علمً ا نافيًا   يشـترط في منفعة الشـخص المعقود عليها أن تكون معلومة علمً  ١/١/٥
ا. ا على أدائها ومباحة شرعً ا.للجهالة، وأن تكون مقدورً ا على أدائها ومباحة شرعً للجهالة، وأن تكون مقدورً

يجـوز تحديد المنفعة بالعمـل أو بالمدة، كما يجوز التحديد بهما، فإن  يجـوز تحديد المنفعة بالعمـل أو بالمدة، كما يجوز التحديد بهما، فإن    ٢/١/٥
أنجـز العمـل في المدة اسـتحق جميع الأجـر، أما إذا أنجز بعـض العمل في أنجـز العمـل في المدة اسـتحق جميع الأجـر، أما إذا أنجز بعـض العمل في 
المـدة فينظر إن كان لا ينتفع بالعمل بعد انقضاء المدة فإنه لا يسـتحق شـيئًا، المـدة فينظر إن كان لا ينتفع بالعمل بعد انقضاء المدة فإنه لا يسـتحق شـيئًا، 
ة فإنه يسـتحق  ة فإنه يسـتحق وأمـا إن كان ينتفع بما عمله ولم يرض المسـتأجر بتمديد المدّ وأمـا إن كان ينتفع بما عمله ولم يرض المسـتأجر بتمديد المدّ

أجرة المثل. أجرة المثل. 
لا يجوز للمسـتأجر في إجارة الأشـخاص المعينـة التأجير من الباطن  لا يجوز للمسـتأجر في إجارة الأشـخاص المعينـة التأجير من الباطن    ٣/١/٥
لشـخص آخـر للمنافـع التي أجـرت له ما لم ينـص العقد علـى خلاف ذلك لشـخص آخـر للمنافـع التي أجـرت له ما لم ينـص العقد علـى خلاف ذلك 
أو يتفـق عليـه الطرفـان. وإذا كانـت إجـارة الأشـخاص موصوفة فـي الذمة أو يتفـق عليـه الطرفـان. وإذا كانـت إجـارة الأشـخاص موصوفة فـي الذمة 
فللمسـتأجر أن يؤجـر لغيـره منفعة مماثلة فـي المواصفات (إجـارة موازية) فللمسـتأجر أن يؤجـر لغيـره منفعة مماثلة فـي المواصفات (إجـارة موازية) 
وينظـر البنـد (وينظـر البنـد (١٠١٠/٢/٥) مـن المعيـار الشـرعي رقـم () مـن المعيـار الشـرعي رقـم (١٧١٧) بشـأن صكوك ) بشـأن صكوك 

الاستثمار.الاستثمار.
يجب على المستأجر التقيد بالانتفاع الملائم لمحل المنفعة (الخدمة)  يجب على المستأجر التقيد بالانتفاع الملائم لمحل المنفعة (الخدمة)    ٤/١/٥

ا.  ا. بالشروط المتفق عليها المقبولة شرعً بالشروط المتفق عليها المقبولة شرعً
يشـترط لصحة الإجـارة الواردة على منفعة (خدمـة) معينة أن يتملكها  يشـترط لصحة الإجـارة الواردة على منفعة (خدمـة) معينة أن يتملكها    ٥/١/٥
ا على أدائها  ا على أدائها الأجيـر (المؤسسـة) ويتمكن مـن التصرف بهـا، أي يكون قـادرً الأجيـر (المؤسسـة) ويتمكن مـن التصرف بهـا، أي يكون قـادرً
ا، ولا يجوز للمؤسسة في الإجارة المعينة  ا، ولا يجوز للمؤسسة في الإجارة المعينة لمن يسـتأجرها منه حقيقة أو حكمً لمن يسـتأجرها منه حقيقة أو حكمً

التعاقد مع العميل قبل تملكها والتمكن من التصرف فيها.التعاقد مع العميل قبل تملكها والتمكن من التصرف فيها.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٥٨٦٥٨
ا  يجـوز أن تقـع الإجارة على منفعـة (خدمة) موصوفة فـي الذمة وصفً ا   يجـوز أن تقـع الإجارة على منفعـة (خدمة) موصوفة فـي الذمة وصفً  ٦/١/٥
منضبطًـا تـدرأ به الجهالـة المؤدية إلـى النـزاع، وحينئذ لا يشـترط أن تكون منضبطًـا تـدرأ به الجهالـة المؤدية إلـى النـزاع، وحينئذ لا يشـترط أن تكون 
مملوكـة للأجير، حيث يتم الاتفاق علـى أداء الخدمة الموصوفة في الموعد مملوكـة للأجير، حيث يتم الاتفاق علـى أداء الخدمة الموصوفة في الموعد 
المحـدد لذلك، ويراعى في ذلك إمكان تملك الأجير لها وقدرته على أدائها المحـدد لذلك، ويراعى في ذلك إمكان تملك الأجير لها وقدرته على أدائها 
للمستأجر في الزمن المحدد للتسليم بنفسه أو بغيره، ولا يشترط فيها تعجيل للمستأجر في الزمن المحدد للتسليم بنفسه أو بغيره، ولا يشترط فيها تعجيل 
الأجرة، ما لم تكن بلفظ السلم أو السلف، وإذا سلّم الأجير غير ما تم وصفه الأجرة، ما لم تكن بلفظ السلم أو السلف، وإذا سلّم الأجير غير ما تم وصفه 

فللمستأجر رفضه، وطلب ما تتحقق فيه المواصفات المتفق عليها.فللمستأجر رفضه، وطلب ما تتحقق فيه المواصفات المتفق عليها.
٢/٥ أحكام الأجرة: أحكام الأجرة:

ا ينتفـي معه التنازع سـواء كانت  يجـب أن تكـون الأجرة معلومـة علمً ا ينتفـي معه التنازع سـواء كانت   يجـب أن تكـون الأجرة معلومـة علمً  ١/٢/٥
ا، أم سلعة، أم منفعة (خدمة)، ويجوز أن تكون بمبلغ ثابت، أو متغير قائم  ا، أم سلعة، أم منفعة (خدمة)، ويجوز أن تكون بمبلغ ثابت، أو متغير قائم نقدً نقدً

على طريقة معلومة للطرفين.على طريقة معلومة للطرفين.
٢/٢/٥ يجـوز تحديـد الأجـرة علـى جميع العمـل بحيث تسـتحق كاملـة بإنجاز  يجـوز تحديـد الأجـرة علـى جميع العمـل بحيث تسـتحق كاملـة بإنجاز 
ذلـك العمل كليăا، أو تحديدها بحيث تسـتحق مقسـطة علـى إنجاز المراحل ذلـك العمل كليăا، أو تحديدها بحيث تسـتحق مقسـطة علـى إنجاز المراحل 
المختلفـة من العمـل. ويجوز تحديدها على أسـاس مدة يعمـل فيها الأجير المختلفـة من العمـل. ويجوز تحديدها على أسـاس مدة يعمـل فيها الأجير 
للمسـتأجر بحيث تستحق الأجرة عند كمال المدة، أو تحديدها مقسطة على للمسـتأجر بحيث تستحق الأجرة عند كمال المدة، أو تحديدها مقسطة على 
ا  ا أن تكـون الأجرة مرتبطة بالعمـل والمدة جميعً ا أجـزاء المـدة. ويجوز أيضً ا أن تكـون الأجرة مرتبطة بالعمـل والمدة جميعً أجـزاء المـدة. ويجوز أيضً
بحيث تستحق بشرط إنجاز العمل في المدة المحددة. ينظر البند (بحيث تستحق بشرط إنجاز العمل في المدة المحددة. ينظر البند (٩/٢/٥). ). 
تجـب الأجـرة بالعقـد، وتسـتحق باسـتيفاء المنفعـة أو بالتمكيـن من  تجـب الأجـرة بالعقـد، وتسـتحق باسـتيفاء المنفعـة أو بالتمكيـن من    ٣/٢/٥
اسـتيفائها، بـأن يسـلم الأجيـر نفسـه للمسـتأجر، ولو لـم يكلفه بـأن يعمل. اسـتيفائها، بـأن يسـلم الأجيـر نفسـه للمسـتأجر، ولو لـم يكلفه بـأن يعمل. 
ا من دفـع الأجرة بعد إبرام العقد دفعـة واحدة أو على دفعات  ا من دفـع الأجرة بعد إبرام العقد دفعـة واحدة أو على دفعات ولا مانع شـرعً ولا مانع شـرعً

حسب الاتفاق.حسب الاتفاق.
تجـوز الأجرة المتغيرة ويجب أن تكون الأجـرة للفترة الأولى محددة  تجـوز الأجرة المتغيرة ويجب أن تكون الأجـرة للفترة الأولى محددة    ٤/٢/٥
بمبلـغ معلـوم، وبعد ذلـك يجوز فـي الفترات التاليـة اعتماد مؤشـر منضبط بمبلـغ معلـوم، وبعد ذلـك يجوز فـي الفترات التاليـة اعتماد مؤشـر منضبط 
ا  ا لتحديد أجرتها قبل دخول كل فترة، ويشـترط أن يكون هذا المؤشـر معلومً لتحديد أجرتها قبل دخول كل فترة، ويشـترط أن يكون هذا المؤشـر معلومً
ـا على تعيينه لا  مجال فيـه للنزاع؛ لأنه يصبح هو أجـرة الفترة الخاضعة  ـا على تعيينه لا  مجال فيـه للنزاع؛ لأنه يصبح هو أجـرة الفترة الخاضعة متفقً متفقً

للتحديد، ويوضع له حد أعلى وحد أدنى.للتحديد، ويوضع له حد أعلى وحد أدنى.
يجوز باتفاق الطرفين تعديل أجرة الفترات المسـتقبلية (أي المدة التي  يجوز باتفاق الطرفين تعديل أجرة الفترات المسـتقبلية (أي المدة التي    ٥/٢/٥
لـم يحصـل الانتفاع فيها بالخدمة)، أمـا أجرة الفترات السـابقة التي لم تدفع لـم يحصـل الانتفاع فيها بالخدمة)، أمـا أجرة الفترات السـابقة التي لم تدفع 

فتصبح دينًا على المستأجر، ولا يجوز اشتراط زيادتها (جدولتها).فتصبح دينًا على المستأجر، ولا يجوز اشتراط زيادتها (جدولتها).



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٥٩٦٥٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٤٣٤): إجارة الأشخاص): إجارة الأشخاص    
يجوز أن تكون الأجرة بجزء شائع مثل ١٠١٠% من الإنتاج، أو من الشيء % من الإنتاج، أو من الشيء  يجوز أن تكون الأجرة بجزء شائع مثل    ٦/٢/٥

المكلف بصنعه.المكلف بصنعه.
يجوز النصّ على اشـتراط حلول أجل باقي الأقساط عند تأخر المستأجر يجوز النصّ على اشـتراط حلول أجل باقي الأقساط عند تأخر المستأجر   ٧/٢/٥
في سـداد أي قسـط في ميعاد استحقاقه، أو امتناعه عن ذلك دون عذر معتبر بعد في سـداد أي قسـط في ميعاد استحقاقه، أو امتناعه عن ذلك دون عذر معتبر بعد 
إشعاره لمدة معقولة، وحينئذ تحل سائر الأقساط المؤجلة قبل مواعيدها وتعتبر إشعاره لمدة معقولة، وحينئذ تحل سائر الأقساط المؤجلة قبل مواعيدها وتعتبر 
واجبة الأداء، ولكن الأجير لا يملكها بشكل نهائي إلاّ بعد أداء العمل عن جميع واجبة الأداء، ولكن الأجير لا يملكها بشكل نهائي إلاّ بعد أداء العمل عن جميع 
مدة الإجارة. وينظر البند (مدة الإجارة. وينظر البند (١/٥) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن المرابحة.) بشأن المرابحة.

ين  لا يجـوز اشـتراط زيادة على الأجـرة الثابتة في ذمة المسـتأجر (الدَّ ين   لا يجـوز اشـتراط زيادة على الأجـرة الثابتة في ذمة المسـتأجر (الدَّ  ٨/٢/٥
ا من  ا من الثابت) في حال تأخره عن السـداد، ولكن يجوز أن يتضمن العقد تعهدً الثابت) في حال تأخره عن السـداد، ولكن يجوز أن يتضمن العقد تعهدً
المسـتأجر المماطـل بالتصدق بمبلغ أو نسـبة من الأجرة بشـرط أن يصرف المسـتأجر المماطـل بالتصدق بمبلغ أو نسـبة من الأجرة بشـرط أن يصرف 

ذلك في وجوه الخير بمعرفة الهيئة الشرعية للمؤسسة.ذلك في وجوه الخير بمعرفة الهيئة الشرعية للمؤسسة.
ا في حالـة تعجيل الأجير  ا محـددً يجـوز ترديـد الأجرة وجعلهـا مبلغً ا في حالـة تعجيل الأجير   ا محـددً يجـوز ترديـد الأجرة وجعلهـا مبلغً  ٩/٢/٥
ا أقل في حالـة إنجازه في زمن  ا أقل في حالـة إنجازه في زمن بإنجـاز عملـه في زمن محدد، وجعلهـا مبلغً بإنجـاز عملـه في زمن محدد، وجعلهـا مبلغً
آخـر أطول من الزمن الأول، وكذلك الحـال إذا ربطها بمكانين، أو بنوعين آخـر أطول من الزمن الأول، وكذلك الحـال إذا ربطها بمكانين، أو بنوعين 

مختلفيـن، أو بتخصصين مختلفين.مختلفيـن، أو بتخصصين مختلفين.
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يجوز للأجير أخذ الضمانات المشروعة بأنواعها لتوثيق الحصول على الأجرة، كما  يجوز للأجير أخذ الضمانات المشروعة بأنواعها لتوثيق الحصول على الأجرة، كما    ١/٦
يجوز للمستأجر أخذ الضمان لدفع التعويض في حالة التعدي أو التقصير أو مخالفة يجوز للمستأجر أخذ الضمان لدفع التعويض في حالة التعدي أو التقصير أو مخالفة 
الشــروط، مثل الرهن، والكفالة، وحوالة الحق، والمقاصة. وينظر البند (الشــروط، مثل الرهن، والكفالة، وحوالة الحق، والمقاصة. وينظر البند (٣/٢) من ) من 

المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥) بشأن الضمانات.) بشأن الضمانات.
يجوز اشتراط تعجيل الأجرة كما يجوز تأجيلها وتقسيطها، وتخضع الأجرة المعجلة  يجوز اشتراط تعجيل الأجرة كما يجوز تأجيلها وتقسيطها، وتخضع الأجرة المعجلة    ٢/٦
للتســوية عند انفســاخ الإجارة قبل نهاية المدة، وأي تمديد من الأجير يحصل بعد للتســوية عند انفســاخ الإجارة قبل نهاية المدة، وأي تمديد من الأجير يحصل بعد 
ا  ăا حلول الأجل يعتبر مهلة من قبيل المســامحة عن التعجيل مدة الإمهال، وليس حق ăحلول الأجل يعتبر مهلة من قبيل المســامحة عن التعجيل مدة الإمهال، وليس حق

للمستأجر. مع مراعاة البند (للمستأجر. مع مراعاة البند (٢/٢/٥).).
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١/٧ التزامات الأجير:  التزامات الأجير: 
١/١/٧  يجـب علـى الأجير الخاص بـذلُ منفعته إلـى المسـتأجر والتزامه بالمدة   يجـب علـى الأجير الخاص بـذلُ منفعته إلـى المسـتأجر والتزامه بالمدة 

وعدم غيابه عنها إلاّ بإذنه، أو لأداء واجب معتبر.وعدم غيابه عنها إلاّ بإذنه، أو لأداء واجب معتبر.
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ويجـب على الأجير المشـترك إنجاز العمل حسـب المتفـق عليه، وفي حالة  ويجـب على الأجير المشـترك إنجاز العمل حسـب المتفـق عليه، وفي حالة    

وجود المدة يجب الالتزام بها.وجود المدة يجب الالتزام بها.
الإجـارة  دامـت  مـا  بنفسـه  بالعمـل  الأجيـر  يقـوم  أن  الأصـل  الإجـارة    دامـت  مـا  بنفسـه  بالعمـل  الأجيـر  يقـوم  أن  الأصـل    ٢/١/٧

على عمل معين مطلوب من الأجير إلاّ إذا نص على خلاف ذلك.على عمل معين مطلوب من الأجير إلاّ إذا نص على خلاف ذلك.
ولا يشترط ذلك في الإجارة الموصوفة في الذمة، وإنما يجب الالتزام بجميع  ولا يشترط ذلك في الإجارة الموصوفة في الذمة، وإنما يجب الالتزام بجميع    

المواصفات المذكورة في العقد.المواصفات المذكورة في العقد.
يجوز في إجارة الأشـخاص الشـرط الجزائي باشتراط مبلغ للمستأجر  يجوز في إجارة الأشـخاص الشـرط الجزائي باشتراط مبلغ للمستأجر    ٣/١/٧
علـى تأخير الأجير إنجاز العمل (تقديم الخدمة) عن وقتها المحدد، على أن علـى تأخير الأجير إنجاز العمل (تقديم الخدمة) عن وقتها المحدد، على أن 

يراعى في تحديد المبلغ العرف والعدالة.يراعى في تحديد المبلغ العرف والعدالة.
٢/٧ التزامات المستأجر: التزامات المستأجر:

يجب على المستأجر ما يأتي: يجب على المستأجر ما يأتي:   ١/٢/٧
دفـع الأجـرة معجلـة أو مؤجلة أو مقسـطة حسـب الاتفاق،  دفـع الأجـرة معجلـة أو مؤجلة أو مقسـطة حسـب الاتفاق،    ١/١/٢/٧
وفـي حالة عـدم الاتفاق فإن دفع الأجرة المسـتحقة يجب بعد إنجاز وفـي حالة عـدم الاتفاق فإن دفع الأجرة المسـتحقة يجب بعد إنجاز 
الخدمـة وتمكيـن المسـتأجر منها أو انقضـاء المدة فـي حالة الأجير الخدمـة وتمكيـن المسـتأجر منها أو انقضـاء المدة فـي حالة الأجير 
الخـاص، وفي حالة عدم دفعهـا في الوقت المحدد مـع المطالبة بها الخـاص، وفي حالة عدم دفعهـا في الوقت المحدد مـع المطالبة بها 
يجوز للأجير الامتناع عن العمل، أو منع المستأجر من الاستفادة من يجوز للأجير الامتناع عن العمل، أو منع المستأجر من الاستفادة من 

المنفعة (الخدمة).المنفعة (الخدمة).
تزويد الأجير بمستلزمات عمله، إذا كان العمل يقتضي تزويد  تزويد الأجير بمستلزمات عمله، إذا كان العمل يقتضي تزويد    ٢/١/٢/٧
الأجير بها، أو كان ذلك مشروطًا على الأجير، حيث يجب الوفاء بما الأجير بها، أو كان ذلك مشروطًا على الأجير، حيث يجب الوفاء بما 

شرطه على نفسه.شرطه على نفسه.
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١/٨ طوارئ الإجارة:  طوارئ الإجارة: 
إذا مات الأجير الخاص أو المشـترك، أو فقد أهليته بالكامل، أو أصابه  إذا مات الأجير الخاص أو المشـترك، أو فقد أهليته بالكامل، أو أصابه    ١/١/٨
تلـف أو مـرض منعـه من العمـل كليăا أو  لفتـرة زمنيـة طويلة لا يصبـر عليها تلـف أو مـرض منعـه من العمـل كليăا أو  لفتـرة زمنيـة طويلة لا يصبـر عليها 
المسـتأجر عـادة، أو تـم تصفية المؤسسـة الأجيـرة، أو تفليسـها، أو تجميد المسـتأجر عـادة، أو تـم تصفية المؤسسـة الأجيـرة، أو تفليسـها، أو تجميد 
نشـاطها، انفسـخ عقـد الإجـارة على الأشـخاص مـا دامت الإجـارة خاصة نشـاطها، انفسـخ عقـد الإجـارة على الأشـخاص مـا دامت الإجـارة خاصة 

بشخص الأجير حسب العقد أو العرف.بشخص الأجير حسب العقد أو العرف.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٦١٦٦١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٤٣٤): إجارة الأشخاص): إجارة الأشخاص    
إذا امتنـع الأجير عن تقديـم الخدمة على وجههـا المطلوب ولم يقدم  إذا امتنـع الأجير عن تقديـم الخدمة على وجههـا المطلوب ولم يقدم    ٢/١/٨
البديل المناسـب المتفق عليه، فإن للمسـتأجر الحق في فسخ العقد ومطالبة البديل المناسـب المتفق عليه، فإن للمسـتأجر الحق في فسخ العقد ومطالبة 

الأجير بالتعويض عن الأضرار الفعلية التي أصابته بسبب هذا التعذر.الأجير بالتعويض عن الأضرار الفعلية التي أصابته بسبب هذا التعذر.
٢/٨ فسخ الإجارة، وانتهاؤها، وتجديدها: فسخ الإجارة، وانتهاؤها، وتجديدها:

إذا فاتت المنفعة المعينة كليăا انفسخ العقد، وإذا فاتت جزئيăا فللمستأجر  إذا فاتت المنفعة المعينة كليăا انفسخ العقد، وإذا فاتت جزئيăا فللمستأجر    ١/٢/٨
حق الفسـخ، أما إذا فاتـت المنفعة المقدمة في الإجـارة الموصوفة في الذمة حق الفسـخ، أما إذا فاتـت المنفعة المقدمة في الإجـارة الموصوفة في الذمة 

فلا ينفسخ العقد بفوات المنفعة، وعلى الأجير أن يأتي بمثلها.فلا ينفسخ العقد بفوات المنفعة، وعلى الأجير أن يأتي بمثلها.
يجوز فسـخ عقد الإجـارة باتفاق الطرفين، ولا يحق لأحدهما فسـخه  يجوز فسـخ عقد الإجـارة باتفاق الطرفين، ولا يحق لأحدهما فسـخه    ٢/٢/٨
إلاّ لعـذر طـارئ أو لظروف قاهرة، ويحق للمسـتأجر الفسـخ بسـبب العيب إلاّ لعـذر طـارئ أو لظروف قاهرة، ويحق للمسـتأجر الفسـخ بسـبب العيب 
الحادث في المنفعة (الخدمة) المخل بالانتفاع، وكذلك يحق الفسـخ بخيار الحادث في المنفعة (الخدمة) المخل بالانتفاع، وكذلك يحق الفسـخ بخيار 

الشرط لمن اشترطه خلال المدة المحددة.الشرط لمن اشترطه خلال المدة المحددة.
يجوز اشـتراط الأجير حق فسخ العقد لعدم سداد المستأجر الأجرة أو  يجوز اشـتراط الأجير حق فسخ العقد لعدم سداد المستأجر الأجرة أو    ٣/٢/٨

تأخيرها، أو عدم سداد قسط واحد أو أكثر في موعده (خيار النقد).تأخيرها، أو عدم سداد قسط واحد أو أكثر في موعده (خيار النقد).
يجوز برضا الطرفين إقالة عقد الإجارة قبل سريانها. يجوز برضا الطرفين إقالة عقد الإجارة قبل سريانها.   ٤/٢/٨

ا للضرر، وحينئذ  تنتهـي الإجارة بانتهاء مدتهـا، ولكنها تبقى للعذر درءً ا للضرر، وحينئذ   تنتهـي الإجارة بانتهاء مدتهـا، ولكنها تبقى للعذر درءً  ٥/٢/٨
تستمر الإجارة بما يتفقان عليه من الأجرة، فإن لم يتفقا فبأجرة المثل.تستمر الإجارة بما يتفقان عليه من الأجرة، فإن لم يتفقا فبأجرة المثل.

يجـوز تجديـد الإجارة لمدة أخر سـواء حصـل التجديد قبـل انتهاء  يجـوز تجديـد الإجارة لمدة أخر سـواء حصـل التجديد قبـل انتهاء    ٦/٢/٨
المـدة الأصليـة أم تلقائيăا، وذلك بوضع نص في العقـد بالتجديد عند دخول المـدة الأصليـة أم تلقائيăا، وذلك بوضع نص في العقـد بالتجديد عند دخول 

فترة جديدة إذا لم يتم الإشعار برغبة أحد الطرفين في عدم التجديد.فترة جديدة إذا لم يتم الإشعار برغبة أحد الطرفين في عدم التجديد.
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٨٢٨ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٢٩١٤٢٩هـ يوافقه هـ يوافقه ٢ تموز (يوليو)  تموز (يوليو) ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م. صدر هذا المعيار بتاريخ    



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٦٢٦٦٢

اعتمد المجلس الشـرعي معيار إجارة الأشـخاص في اجتماعه الحادي والعشـرين المنعقد اعتمد المجلس الشـرعي معيار إجارة الأشـخاص في اجتماعه الحادي والعشـرين المنعقد 
في المدينة المنورة خلال الفترة من في المدينة المنورة خلال الفترة من ٢٤٢٤-٢٨٢٨ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٢٩١٤٢٩هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٨٢٨ حزيران (يونيو) -  حزيران (يونيو) - 

٢ تموز (يوليو)  تموز (يوليو) ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٦٣٦٦٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٤٣٤): إجارة الأشخاص): إجارة الأشخاص    

8��"�
� 0�.<	
 ��1��=> 3����"&8��"�
� 0�.<	
 ��1��=> 3����"&

صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٨٢٨ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٢٩١٤٢٩هـ يوافقه هـ يوافقه ٢ تموز (يوليو)  تموز (يوليو) ٢٠٠٨٢٠٠٨م، وما م، وما  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.ورد في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ ورد في هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٦٤٦٦٤
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قـرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (قـرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (١٤١٤) المنعقد في الفترة مـن ) المنعقد في الفترة مـن ٢١٢١-٢٣٢٣ ربيع الأول  ربيع الأول 
١٤٢٦١٤٢٦هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٣٠٣٠ نيسـان (إبريـل) -  نيسـان (إبريـل) - ٢ آيـار (مايـو)  آيـار (مايـو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م إصـدار معيار شـرعي عـن إجارة م إصـدار معيار شـرعي عـن إجارة 

الأشخاص (منافع الخدمات).الأشخاص (منافع الخدمات).
وفـي تاريـخ وفـي تاريـخ ٢٩٢٩ جمـاد الأولى  جمـاد الأولى ١٤٢٦١٤٢٦هــ يوافقه هــ يوافقه ٦ تمـوز (يوليو)  تمـوز (يوليو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م قـررت الأمانة م قـررت الأمانة 

العامة تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة عن إجارة الأشخاص (منافع الخدمات).العامة تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة عن إجارة الأشخاص (منافع الخدمات).
وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) المنعقد ) المنعقد 
بتاريـخ بتاريـخ ٧ جمـاد الأولى  جمـاد الأولى ١٤٢٧١٤٢٧هــ يوافقه هــ يوافقه ٣ حزيران (يونيـو)  حزيران (يونيـو) ٢٠٠٦٢٠٠٦ بالمملكة العربية السـعودية  بالمملكة العربية السـعودية 

ناقشت اللجنة الدراسة واعتمدتها وكلفت الباحث بإعداد مسودة مشروع المعيار. ناقشت اللجنة الدراسة واعتمدتها وكلفت الباحث بإعداد مسودة مشروع المعيار. 
وفـي اجتمـاع اللجنـة المشـتركة المكونة مـن لجنـة المعايير الشـرعية رقـم (وفـي اجتمـاع اللجنـة المشـتركة المكونة مـن لجنـة المعايير الشـرعية رقـم (١) ورقم () ورقم (٢) ) 
المنعقـد يوم الخميس المنعقـد يوم الخميس ٢١٢١ شـعبان  شـعبان ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقـه هـ يوافقـه ١٤١٤ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م بمملكة البحرين م بمملكة البحرين 
ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما 

تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 
 ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم ( ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (١٩١٩) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من٢٦٢٦- - 
٣٠٣٠ شعبان  شعبان ١٤٢٨١٤٢٨هـ يوافقه هـ يوافقه ٨ - -١٢١٢ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٧٢٠٠٧م، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.م، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (٢٠٢٠) المنعقد في البحرين فـي الفترة من) المنعقد في البحرين فـي الفترة من٤ - -٨ 

صفر صفر ١٤٢٩١٤٢٩هـ يوافقه هـ يوافقه ١١١١-١٥١٥ شباط (فبراير)  شباط (فبراير) ٢٠٠٨٢٠٠٨م، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.م، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
عقدت الأمانة العامة جلسـة اسـتماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلسـة اسـتماع في مملكة البحرين بتاريخ ٨ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٢٩١٤٢٩هـ هـ 
يوافقـه يوافقـه ١٢١٢حزيـران (يونيـو) حزيـران (يونيـو) ٢٠٠٨٢٠٠٨م، وحضرهـا عـدد من المشـاركين يمثلـون البنـوك المركزية، م، وحضرهـا عـدد من المشـاركين يمثلـون البنـوك المركزية، 
والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشـريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهـم من المعنيين والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشـريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهـم من المعنيين 
بهـذا المجال، وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسـة، وقام أعضاء لجنتي بهـذا المجال، وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسـة، وقام أعضاء لجنتي 

المعايير الشرعية رقم (المعايير الشرعية رقم (١) و() و(٢) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
ناقـش المجلـس الشـرعي في اجتماعـه رقـم (ناقـش المجلـس الشـرعي في اجتماعـه رقـم (٢١٢١) المنعقد فـي المدينة المنورة فـي الفترة ) المنعقد فـي المدينة المنورة فـي الفترة 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٦٥٦٦٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٤٣٤): إجارة الأشخاص): إجارة الأشخاص    
منمن٢٤٢٤-٢٨٢٨ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٢٩١٤٢٩هـ يوافقه يوافقه هـ يوافقه يوافقه ٢٨٢٨ حزيران (يونيو) -  حزيران (يونيو) - ٢ تموز (يوليو)  تموز (يوليو) ٢٠٠٨٢٠٠٨م، م، 

وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.
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  :الإجارة على الأشـخاص مشـروعة بالكتاب والسـنة والإجماع: أما الكتاب فكقوله تعالى: الإجارة على الأشـخاص مشـروعة بالكتاب والسـنة والإجماع: أما الكتاب فكقوله تعالى
ا  ا «أحقُّ مـا أخذتم عليه أجرً ثن 6   7   8   9   :      ثمثن 6   7   8   9   :      ثم(١). وأمـا السـنة فكقولـه  صلى الله عليه وسلم: . وأمـا السـنة فكقولـه  صلى الله عليه وسلم: «أحقُّ مـا أخذتم عليه أجرً
كتـاب الله»كتـاب الله»(٢) وأحاديث كثيرة حتى ترجم البخاري كتاب الإجارة وتضمن  وأحاديث كثيرة حتى ترجم البخاري كتاب الإجارة وتضمن ٢٢٢٢ بابًا، وكذلك  بابًا، وكذلك 
فعـل أبـو داود، وأما بقية كتب السـنة فقـد ذكروا أحاديثهـا ضمن أبواب أخـر. وقد انعقد فعـل أبـو داود، وأما بقية كتب السـنة فقـد ذكروا أحاديثهـا ضمن أبواب أخـر. وقد انعقد 
الإجماع على مشـروعية الإجارة على الأشـخاص منذ عهد الصحابة والتابعين، وأصحاب الإجماع على مشـروعية الإجارة على الأشـخاص منذ عهد الصحابة والتابعين، وأصحاب 

.(٣)(... ...)المذاهب، قال الكاساني: (وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت قبل وجود الأصمّ المذاهب، قال الكاساني: (وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت قبل وجود الأصمّ
  مسـتند مشـروعية الوعد والالتزام به مـن طرف واحد مجموعة من الأدلـة الدالة على الوفاء مسـتند مشـروعية الوعد والالتزام به مـن طرف واحد مجموعة من الأدلـة الدالة على الوفاء

بالعقـود، والعهـود، والوعـود، ومـا ذهـب إليه بعـض الفقهاء، وقـد صدر بشـأن ذلك قرار بالعقـود، والعهـود، والوعـود، ومـا ذهـب إليه بعـض الفقهاء، وقـد صدر بشـأن ذلك قرار 
مـن مجمـع الفقه الإسـلامي الدولي برقـم مـن مجمـع الفقه الإسـلامي الدولي برقـم ٤٠٤٠-٤١٤١(٥/٢و٥/٣) بشـأن إلزاميـة الوعد في ) بشـأن إلزاميـة الوعد في 

المرابحةالمرابحة(٤)، وهذا ينطبق على الوعد بالإجارة، ونحوها. ، وهذا ينطبق على الوعد بالإجارة، ونحوها. 
  ا من الواعد بالاستئجار (هامش الجدية) هو الحاجة والمصلحة، وقد ا من الواعد بالاستئجار (هامش الجدية) هو الحاجة والمصلحة، وقد مستند طلب المؤسسة مبلغً مستند طلب المؤسسة مبلغً

صدرت بشأن هذا المبلغ فتو عن الهيئة الشرعية الموحدة للبركةصدرت بشأن هذا المبلغ فتو عن الهيئة الشرعية الموحدة للبركة(٥) وينطبق هذا على الإجارة. وينطبق هذا على الإجارة.
  :مسـتند لـزوم عقد الإجارة الآيـات والأحاديث الآمرة بالوفـاء بالعقود منهـا قوله تعالى: مسـتند لـزوم عقد الإجارة الآيـات والأحاديث الآمرة بالوفـاء بالعقود منهـا قوله تعالى

ثم(٦) واتفـاق الفقهـاء مـن حيـث الجملـة على لزومه واتفـاق الفقهـاء مـن حيـث الجملـة على لزومه(٧)؛ ؛  ثمثن ]   \   [   ^   _       ثن ]   \   [   ^   _      
لأنه مـن عقود التمليك القائمة علـى المبادلة بين عوضين. لأنه مـن عقود التمليك القائمة علـى المبادلة بين عوضين. 

(١)  سـورة الطـلاق، الآيـة: (  سـورة الطـلاق، الآيـة: (٦)، ويراجع: جامع البيـان للطبري بتحقيق الشـيخ محمود شـاكر ط. دار ابن حزم )، ويراجع: جامع البيـان للطبري بتحقيق الشـيخ محمود شـاكر ط. دار ابن حزم 
.(.(١٨١١٨١/٢٨٢٨)

(٢)  صحيح البخاري مع فتح الباري (  صحيح البخاري مع فتح الباري (٤٥٢٤٥٢/٤-٤٥٣٤٥٣).).
(٣)  بدائع الصنائع ط. مؤسسة التأريخ العربي بيروت   بدائع الصنائع ط. مؤسسة التأريخ العربي بيروت ١٤٢١١٤٢١هـ (هـ (١٦١٦/٤).).

(٤)  مجلة المجمع العدد   مجلة المجمع العدد ٥ ج ج٢ ص  ص ٧٥٤٧٥٤ و و٩٦٥٩٦٥.
(٥)  فتو الهيئة الشرعية الموحدة للبركة رقم (  فتو الهيئة الشرعية الموحدة للبركة رقم (١٠١٠/٩).).

(٦)  سورة المائدة، الآية: (  سورة المائدة، الآية: (١).).
(٧)  الفتاو الهندية (  الفتاو الهندية (٤١٠٤١٠/٤) والشرح الكبير () والشرح الكبير (٢/٤) والروضة () والروضة (١٧٣١٧٣/٥) والمغني مع الشرح الكبير () والمغني مع الشرح الكبير (٢٠٢٠/٦).).



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٦٧٦٦٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٤٣٤): إجارة الأشخاص): إجارة الأشخاص    
  مستند وجوب تحديد مدة الإجارة أن عدمه يؤدي إلى الغرر الممنوع المنهي عنه، والجهالة مستند وجوب تحديد مدة الإجارة أن عدمه يؤدي إلى الغرر الممنوع المنهي عنه، والجهالة

المؤديـة إلـى النزاع، وقد ورد فـي الحديث الصحيـح النهي عن بيع الغـررالمؤديـة إلـى النزاع، وقد ورد فـي الحديث الصحيـح النهي عن بيع الغـرر(١)، والإجارة في ، والإجارة في 
حقيقتها هي بيع المنافع.حقيقتها هي بيع المنافع.

  ًمستند جواز إضافة الإجارة إلى المستقبل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث استأجر هو وأبو بكر رجلاً مستند جواز إضافة الإجارة إلى المستقبل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث استأجر هو وأبو بكر رجلا
ا خريتًا.... بعد ثلاث ليال(٢) ولأن عقد الإجارة عقد زمني تلائمه الإضافة  ولأن عقد الإجارة عقد زمني تلائمه الإضافة  يل هاديً ا خريتًا.... بعد ثلاث ليالمن بني الدّ يل هاديً من بني الدّ

إلى المستقبل.إلى المستقبل.
  ،مسـتند جواز أخذ العربون فعل عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة وقد أخذ به أحمد، مسـتند جواز أخذ العربون فعل عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة وقد أخذ به أحمد

كما صدر بشأن العربون قرار للمجمع برقم كما صدر بشأن العربون قرار للمجمع برقم ٧٢٧٢(٨/٣).).
  مسـتند اشـتراط كون المنفعة معلومة بالتعيين، أو الوصف الأدلة السـابقة على منع الغرر في مسـتند اشـتراط كون المنفعة معلومة بالتعيين، أو الوصف الأدلة السـابقة على منع الغرر في

عقود المعاوضات.عقود المعاوضات.
  ا على ا على مسـتند جواز التأجير من الباطن هو أن المسـتأجر قد ملك المنفعة، وبذلك يكون قادرً مسـتند جواز التأجير من الباطن هو أن المسـتأجر قد ملك المنفعة، وبذلك يكون قادرً

نقل هذه الملكية إلى شخص آخر.نقل هذه الملكية إلى شخص آخر.
  ا ا «المسـلمون عند شـروطهم إلا شرطً مسـتند جواز الشـروط المقترنة بالعقد قول النبي صلى الله عليه وسلم: مسـتند جواز الشـروط المقترنة بالعقد قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسـلمون عند شـروطهم إلا شرطً

 . .(٣)« ا أو حرم حلالاً »أحل حرامً ا أو حرم حلالاً أحل حرامً
  مسـتند عدم جواز التأجير المعين إلاّ بعد التملك والحيازة، القياس على النهي عن البيع لما مسـتند عدم جواز التأجير المعين إلاّ بعد التملك والحيازة، القياس على النهي عن البيع لما

لم يملكه الإنسان، وحديث حكيم بن حزام: لم يملكه الإنسان، وحديث حكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك»«لا تبع ما ليس عندك»(٤).
  مسـتند جواز الإجـارة لمنفعة (خدمة) موصوفـة في الذمة هو القياس على السـلم، ولأنه لا مسـتند جواز الإجـارة لمنفعة (خدمة) موصوفـة في الذمة هو القياس على السـلم، ولأنه لا

يؤدي إلى النزاع، ولا يشترط فيه تعجيل الأجرة على أحد قولين للشافعية والحنابلة.يؤدي إلى النزاع، ولا يشترط فيه تعجيل الأجرة على أحد قولين للشافعية والحنابلة.
  مسـتند عدم ضمان الأجير الخاص إلاّ عند التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط هو المبدأ مسـتند عدم ضمان الأجير الخاص إلاّ عند التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط هو المبدأ

العام في العقود القائمة على الأمانات، ولأن العقد فيه مصلحة المؤجر حيث يأخذ الأجرة. العام في العقود القائمة على الأمانات، ولأن العقد فيه مصلحة المؤجر حيث يأخذ الأجرة. 
أما في حالات التعدي والتقصير ومخالفة الشـروط فهو قائم على الفعل الضار الذي يترتب أما في حالات التعدي والتقصير ومخالفة الشـروط فهو قائم على الفعل الضار الذي يترتب 

عليه الضمان (التعويض) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليه الضمان (التعويض) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»«لا ضرر ولا ضرار»(٥).

(١)  صحيح مسلم (  صحيح مسلم (٣/٥) وأبو داود الحديث ) وأبو داود الحديث ٣٣٧٦٣٣٧٦.
(٢)  صحيح البخاري - مع الفتح - ط. السلفية (  صحيح البخاري - مع الفتح - ط. السلفية (٤٤٣٤٤٣/٤).).

ا بصيغة الجزم، فتح الباري، (٤٥١٤٥١/٤)، وأبو  داود  - مع عون المعبود - ()، وأبو  داود  - مع عون المعبود - (٥١٦٥١٦/٩) أخرجه البخاري تعليقً ا بصيغة الجزم، فتح الباري، (  أخرجه البخاري تعليقً  (٣)
أخرجه الخمسة: أبو داود (أخرجه الخمسة: أبو داود (٣٥٣٠٣٥٣٠)، والنسائي ()، والنسائي (٢٢٥٢٢٥/٢)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٢١٨٧٢١٨٧)، وأحمد ()، وأحمد (٤٢٤٢/٣)، والبيهقي.)، والبيهقي.  (٤)
(٥)  أخرجـه مالـك فـي الموطـأ، (  أخرجـه مالـك فـي الموطـأ، (٤٦٤٤٦٤/١)، وأحمـد فـي مسـنده ()، وأحمـد فـي مسـنده (٣١٣٣١٣/١، ، ٣٢٧٣٢٧/٥)، وابـن ماجه في سـننه )، وابـن ماجه في سـننه 

.(.(٧٨٤٧٨٤/٢)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٦٨٦٦٨
  مسـتند ضمان الأجير المشـترك هو ما ورد عن بعض الصحابة بأنه لا يصلح إلاّ تضمينه لأن مسـتند ضمان الأجير المشـترك هو ما ورد عن بعض الصحابة بأنه لا يصلح إلاّ تضمينه لأن

ا به(١). ăا بهالعين المراد صنعها غائبة عن صاحبها، ولأن عمله مشترك وليس خاص ăالعين المراد صنعها غائبة عن صاحبها، ولأن عمله مشترك وليس خاص
  للعقد المشـروع، ولأن ăللعقد المشـروع، ولأن مسـتند وجوب أن تكون المنفعة مشـروعة هو أن الحرام ليس محلا ăمسـتند وجوب أن تكون المنفعة مشـروعة هو أن الحرام ليس محلا

   È   Ç   Æ   Å   ثن   È   Ç   Æ   Å   الإيجار المحرم فيه معونة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: الإيجار المحرم فيه معونة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: ثن
É      ثمÉ      ثم(٢).

  مسـتند جواز تعديل أجرة الفترات المسـتقبلية أنه تجديد للعقد على فترة لم تسـتحق أجرتها مسـتند جواز تعديل أجرة الفترات المسـتقبلية أنه تجديد للعقد على فترة لم تسـتحق أجرتها
ا، أما لو تمت زيادتها عما مضى  نًا، وبذلك لا تتحقق جدولة الدين الممنوعة شرعً يْ ا، أما لو تمت زيادتها عما مضى فلم تعد دَ نًا، وبذلك لا تتحقق جدولة الدين الممنوعة شرعً يْ فلم تعد دَ
مـن المدة مع زيادة أجل للسـداد فإنها تكون من الربـا، وقد صدرت بذلك فتو ندوة البركة مـن المدة مع زيادة أجل للسـداد فإنها تكون من الربـا، وقد صدرت بذلك فتو ندوة البركة 

الحادية عشرةالحادية عشرة(٣). . 
  مسـتند جـواز أن تكون الأجرة مكونة من جزأين هو التراضـي، وعدم مخالفة ذلك لمقتضى مسـتند جـواز أن تكون الأجرة مكونة من جزأين هو التراضـي، وعدم مخالفة ذلك لمقتضى

العقد ولا لنص شرعي.العقد ولا لنص شرعي.
  مسـتند جـواز أن تكون الأجرة بجزء شـائع هو أن ذلك معلوم لا يؤدي إلـى نزاع، وليس فيه مسـتند جـواز أن تكون الأجرة بجزء شـائع هو أن ذلك معلوم لا يؤدي إلـى نزاع، وليس فيه

غرر.غرر.
  مستند جواز الاشتراط لحلول أجل بقية الأقساط عند التأخر هو التراضي، وعدم مخالفة هذا مستند جواز الاشتراط لحلول أجل بقية الأقساط عند التأخر هو التراضي، وعدم مخالفة هذا

الشـرط لمقتضى العقد أو لنص شـرعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشـرط لمقتضى العقد أو لنص شـرعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم»«المسلمون عند شروطهم»(٤)، ، 
وقد صدر بذلك قرار رقم وقد صدر بذلك قرار رقم ٦٤٦٤(٧/٢) من مجمع الفقه الإسلامي الدولي) من مجمع الفقه الإسلامي الدولي(٥). . 

  مسـتند عدم جواز اشـتراط زيـادة على الأجرة الثابتة في ذمة المسـتأجر فـي حالة تأخره عن مسـتند عدم جواز اشـتراط زيـادة على الأجرة الثابتة في ذمة المسـتأجر فـي حالة تأخره عن
ينًا ثابتًا في الذمـة، وأن أي زيادة عليـه تعتبر ربًا، وقد  ينًا ثابتًا في الذمـة، وأن أي زيادة عليـه تعتبر ربًا، وقد السـداد هـو أن هذه الأجرة أصبحـت دَ السـداد هـو أن هذه الأجرة أصبحـت دَ

صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي برقم صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي برقم ١٣٣١٣٣(١٤١٤/٧)(٦).
  مستند جواز ترديد الأجرة بين حالتين معينتين هو أن ذلك لا يؤدي إلى الغرر والجهالة، وأنه مستند جواز ترديد الأجرة بين حالتين معينتين هو أن ذلك لا يؤدي إلى الغرر والجهالة، وأنه

(١)  بدائـع الصنائـع (  بدائـع الصنائـع (٢١٠٢١٠/٤) وحاشـية الدسـوقي () وحاشـية الدسـوقي (٢٣٢٣/٤) ومغني المحتـاج () ومغني المحتـاج (٣٥١٣٥١/٢) والمغني مع الشـرح ) والمغني مع الشـرح 
الكبير (الكبير (١١٥١١٥/٦).).

(٢)  سورة المائدة، الآية: (  سورة المائدة، الآية: (٢).).
(٣)  كتاب قرارات وتوصيات ندوة البركة رقم (  كتاب قرارات وتوصيات ندوة البركة رقم (٢/١١١١).).

سبق تخريجه ص٧٦٧٦. سبق تخريجه ص   (٤)
(٥)  مجلة المجمع ع  مجلة المجمع ع٦ ص  ص ١٩٣١٩٣، وكذلك ع، وكذلك ع٧ ج ج٢ ص  ص ٩.

(٦)  مجلة المجمع ع  مجلة المجمع ع١٤١٤ ج ج٤ ص  ص ٦٨٧٦٨٧.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٦٩٦٦٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٤٣٤): إجارة الأشخاص): إجارة الأشخاص    
جر به العرف وأجازه جماعة من الفقهاءجر به العرف وأجازه جماعة من الفقهاء(١).

  مسـتند مشـروعية طلب الضمانات للسداد هو مشـروعية عقود الكفالة والتوثيقات في الفقه مسـتند مشـروعية طلب الضمانات للسداد هو مشـروعية عقود الكفالة والتوثيقات في الفقه
الإسلامي، وأن ذلك لا يخالف مقتضى العقد، بل يؤكده، وذلك لأن الضمانات تلائم عقود الإسلامي، وأن ذلك لا يخالف مقتضى العقد، بل يؤكده، وذلك لأن الضمانات تلائم عقود 

المداينات.المداينات.
  ا بحيثăا أو جزئيăا بحيث مسـتند ترتيب الفسـخ في الإجارة المعينة على فوات المنفعة (الخدمة) كليăا أو جزئيăمسـتند ترتيب الفسـخ في الإجارة المعينة على فوات المنفعة (الخدمة) كلي

لا يمكـن الانتفـاع به هو أن ثمـرة العقد لم تتحقق، وأن العقد لم يحقق الغرض الذي أنشـئ لا يمكـن الانتفـاع به هو أن ثمـرة العقد لم تتحقق، وأن العقد لم يحقق الغرض الذي أنشـئ 
لأجلـه، ولأن الأجـرة في مقابل المنفعة، وقـد صدر بذلك قرار رقـم لأجلـه، ولأن الأجـرة في مقابل المنفعة، وقـد صدر بذلك قرار رقـم ١٣١٣(٣/١) من مجمع ) من مجمع 
الفقـه الإسـلامي الدولـيالفقـه الإسـلامي الدولـي(٢). أمـا إذا كان العقـد علـى خدمة موصوفة فـي الذمة فـإن العقد . أمـا إذا كان العقـد علـى خدمة موصوفة فـي الذمة فـإن العقد 
لا يفسـخ، لأن محل العقد باقٍ في الذمة، حيث يطالب المسـتأجر بتقديـم خدمة تتوافر فيها لا يفسـخ، لأن محل العقد باقٍ في الذمة، حيث يطالب المسـتأجر بتقديـم خدمة تتوافر فيها 

المواصفات المطلوبة.المواصفات المطلوبة.
  مسـتند انتهـاء الإجـارة بانتهاء المدة أو برضـا الطرفين هو أن عقد الإجـارة عقد زمني ينتهي مسـتند انتهـاء الإجـارة بانتهاء المدة أو برضـا الطرفين هو أن عقد الإجـارة عقد زمني ينتهي

بانتهاء مدته، وأنه عقد رضائي يبدأ وينتهي برضا الطرفين.بانتهاء مدته، وأنه عقد رضائي يبدأ وينتهي برضا الطرفين.
  ا بنص في العقد أو بالاتفاق كون هذا الشـرط لا يخالفăا بنص في العقد أو بالاتفاق كون هذا الشـرط لا يخالف مسـتند جواز تجديد الإجـارة تلقائيăمسـتند جواز تجديد الإجـارة تلقائي

مقتضى العقد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مقتضى العقد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم»«المسلمون عند شروطهم»(٣).
  ،مسـتند التزامـات الأجير والمسـتأجر هي مقتضـى عقد الإجارة الواردة على الأشـخاص، مسـتند التزامـات الأجير والمسـتأجر هي مقتضـى عقد الإجارة الواردة على الأشـخاص

والاتفاق بيـن الطرفين وكلا الأمرين محل الإجماع في الجملةوالاتفاق بيـن الطرفين وكلا الأمرين محل الإجماع في الجملة(٤).
  مسـتند انتهاء الإجـارة بموت الأجير المعين المطلوب شـخصه أو فقـدان أهليته، أو مرضه مسـتند انتهاء الإجـارة بموت الأجير المعين المطلوب شـخصه أو فقـدان أهليته، أو مرضه

المانـع مـن أداء خدمته هو فوات محل العقد المعين، فلم يبـق مقابل الأجرة التي هي مقابل المانـع مـن أداء خدمته هو فوات محل العقد المعين، فلم يبـق مقابل الأجرة التي هي مقابل 
المنفعة المقصودة، إضافة إلى العرف.المنفعة المقصودة، إضافة إلى العرف.

  مستند عدم فسخ الإجارة على الأشخاص بموت الأجير في الإجارة الموصوفة في الذمة هو مستند عدم فسخ الإجارة على الأشخاص بموت الأجير في الإجارة الموصوفة في الذمة هو
أن ما في الذمة مثل ما هو موجود في الحقيقة.أن ما في الذمة مثل ما هو موجود في الحقيقة.

  مسـتند اسـتحقاق الأجرة حتى ولو لم ينتفع المستأجر بالأجير الذي سـلم نفسه إليه، هو أن مسـتند اسـتحقاق الأجرة حتى ولو لم ينتفع المستأجر بالأجير الذي سـلم نفسه إليه، هو أن
الأجرة في مقابل التمكين وقد تحقق ذلك ولم يكن لد الأجير أي سبب مانع منه.الأجرة في مقابل التمكين وقد تحقق ذلك ولم يكن لد الأجير أي سبب مانع منه.

(١)  يراجع: الفتاو الهندية (  يراجع: الفتاو الهندية (٤٤٥٤٤٥/٤) والمغني لابن قدامة () والمغني لابن قدامة (٤٤٢٤٤٢/٥).).
(٢)  يراجع: مجلة المجمع ع  يراجع: مجلة المجمع ع٢ ج ج٢ ص  ص ٥٢٧٥٢٧، وكذلك ع، وكذلك ع٣ ج ج١ ص  ص ٧٧٧٧.

(٣)  سبق تخريجه ص  سبق تخريجه ص٧٦٧٦.
(٤)  يراجع: بدائع الصنائع (  يراجع: بدائع الصنائع (٢١٠٢١٠/٤) وتبيين الحقائق () وتبيين الحقائق (١٢٤١٢٤/٥) والدسوقي على الشرح الكبير () والدسوقي على الشرح الكبير (٢٣٢٣/٤) ومغني ) ومغني 

المحتاج (المحتاج (٣٥١٣٥١/٢) والمغني مع الشرح الكبير () والمغني مع الشرح الكبير (١١٥١١٥/٦).).
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  مسـتند فسـخ الإجارة بعذر طارئ هو الحاجـة ورفع الحرج، والعـرف، وقد صدرت بذلك مسـتند فسـخ الإجارة بعذر طارئ هو الحاجـة ورفع الحرج، والعـرف، وقد صدرت بذلك

فتو من هيئة الفتو والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتيفتو من هيئة الفتو والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي(١).
  مسـتند جواز اشتراط الأجير فسـخ العقد لعدم السداد هو صحة هذا الشرط الذي لا يخالف مسـتند جواز اشتراط الأجير فسـخ العقد لعدم السداد هو صحة هذا الشرط الذي لا يخالف

مقتضى العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مقتضى العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم»«المسلمون عند شروطهم»(٢).

(١)  فتو رقم   فتو رقم ٢٣٢٢٣٢ و و٢٥٢٢٥٢.
(٢)  سبق تخريجه ص  سبق تخريجه ص٧٦٧٦.







٦٧٣٦٧٣

رقم الصفحةرقم الصفحة
٦٧٤٦٧٤ .................................................................................... .................................................................................... التقديمالتقديم
٦٧٥٦٧٥ ............................................................................... ............................................................................... نص المعيارنص المعيار
٦٧٥٦٧٥.............................................................................................................................................................. ١- نطاق المعيار- نطاق المعيار
٢- أحكام إجرائية- أحكام إجرائية............................................................................................................................................................٦٧٥٦٧٥
٦٧٦٦٧٦................................................................................................................................................................ ٣- أحكام عامة- أحكام عامة
٤- الموجودات الثابتة- الموجودات الثابتة....................................................................................................................................................٦٧٨٦٧٨
٥- الموجودات الزكوية- الموجودات الزكوية................................................................................................................................................٦٨٠٦٨٠
٦٨٩٦٨٩............................................................................................ ٦- المطلوبات (الديون والحقوق على المؤسسة)- المطلوبات (الديون والحقوق على المؤسسة)
٧- المخصصات- المخصصات..............................................................................................................................................................٦٩١٦٩١
٦٩٣٦٩٣.............................................................................................................................................................. ٨- الاحتياطيات- الاحتياطيات
٦٩٤٦٩٤...................................................................................................... ٩- المصارف الثمانية التي تصرف فيها الزكاة- المصارف الثمانية التي تصرف فيها الزكاة
٦٩٥٦٩٥.............................................................................................................................. ١٠١٠- أحكام تتعلق بصرف الزكاة- أحكام تتعلق بصرف الزكاة
٦٩٥٦٩٥.......................................................................................................................................... ١١١١- أنصبة الأنعام وزكاتها- أنصبة الأنعام وزكاتها
١٢١٢- تاريخ إصدار المعيار- تاريخ إصدار المعيار............................................................................................................................................٦٩٧٦٩٧
٦٩٨٦٩٨ ............................................................................. ............................................................................. اعتماد المعياراعتماد المعيار
تعليمات إشرافية لتطبيق المعيارتعليمات إشرافية لتطبيق المعيار............................................................ ............................................................ ٦٩٩٦٩٩

الملاحقالملاحق
٧٠٠٧٠٠.............................................................................................................................. أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعيارأ- نبذة تاريخية عن إعداد المعيار
ب- مستند الأحكام الشرعيةب- مستند الأحكام الشرعية........................................................................................................................................٧٠٢٧٠٢
ج- التعريفاتج- التعريفات....................................................................................................................................................................٧٠٣٧٠٣



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٧٤٦٧٤

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيــــار إلى تحديد وعاء الزكاة، للمؤسسـات المالية الإسلامية (المؤسسة /يهدف هذا المعيــــار إلى تحديد وعاء الزكاة، للمؤسسـات المالية الإسلامية (المؤسسة /
المؤسسـات)المؤسسـات)(١) ببيان الموجودات الزكوية بأنواعها، وما يحسـم منها من المطلوبات (الديون على  ببيان الموجودات الزكوية بأنواعها، وما يحسـم منها من المطلوبات (الديون على 
المؤسسـة) أو المخصصات بحسـب طبيعتها، وبيان المقادير الواجب إخراجها في الزكاة، وبيان ما المؤسسـة) أو المخصصات بحسـب طبيعتها، وبيان المقادير الواجب إخراجها في الزكاة، وبيان ما 

تصرف فيه الزكاة.تصرف فيه الزكاة.

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٧٥٦٧٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥): الزكاة): الزكاة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتنـاول هذا المعيار تحديد وعاء الزكاة للمؤسسـات (بما فيها شـركات التأمين الإسـلامية) يتنـاول هذا المعيار تحديد وعاء الزكاة للمؤسسـات (بما فيها شـركات التأمين الإسـلامية) 
والشـركات التي تنشـئها المؤسسات أو تتبع لها (الشركة)، وذلك من خلال بيان بنود القوائم المالية والشـركات التي تنشـئها المؤسسات أو تتبع لها (الشركة)، وذلك من خلال بيان بنود القوائم المالية 
التـي تدخـل أو لا تدخـل فـي تحديد هـذا الوعاء، وبيـان المطلوبـات والمخصصات التي تحسـم التـي تدخـل أو لا تدخـل فـي تحديد هـذا الوعاء، وبيـان المطلوبـات والمخصصات التي تحسـم 
أو لا تحسـم من الموجـودات الزكوية، كما يتناول ما يتعلق بالمقاديـر الواجب إخراجها في الزكاة، أو لا تحسـم من الموجـودات الزكوية، كما يتناول ما يتعلق بالمقاديـر الواجب إخراجها في الزكاة، 

وصرف الزكاة في مصارفها الثمانية، والأحكام المتعلقة بصرفها.وصرف الزكاة في مصارفها الثمانية، والأحكام المتعلقة بصرفها.
 :�C�H��!5 I�_\
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طرق تحديد وعاء الزكاة: طرق تحديد وعاء الزكاة:   ١/٢
يتم تحديد وعاء الــزكاة على إحد طريقتين: طريقة صافــي الموجودات وطريقة  يتم تحديد وعاء الــزكاة على إحد طريقتين: طريقة صافــي الموجودات وطريقة    
صافي الأصول المستثمرة، وأسس التقويم في الطريقتين مختلفة، فإذا روعي الفرق صافي الأصول المستثمرة، وأسس التقويم في الطريقتين مختلفة، فإذا روعي الفرق 
في تلك الأســس كانت النتيجــة واحدة وهذا المعيار موضــوع على طريقة صافي في تلك الأســس كانت النتيجــة واحدة وهذا المعيار موضــوع على طريقة صافي 

الموجودات.الموجودات.
طريقة صافي الموجودات:طريقة صافي الموجودات:  

١/١/٢  يتـم تحديد وعاء الزكاة باسـتخدام طريقة صافـي الموجودات على النحو   يتـم تحديد وعاء الزكاة باسـتخدام طريقة صافـي الموجودات على النحو 
التالي: التالي: 

وعاء الــزكاة = الموجودات الزكوية - (المطلوبات المســتحقة الدفع خلال الفترة  وعاء الــزكاة = الموجودات الزكوية - (المطلوبات المســتحقة الدفع خلال الفترة    
المالية في تاريخ قائمة المركز المالي + مجموع أقســاط الســنة المالية التي تستحق المالية في تاريخ قائمة المركز المالي + مجموع أقســاط الســنة المالية التي تستحق 
على المؤسســة في الفترة المالية اللاحقة + حقوق أصحاب حســابات الاستثمار على المؤسســة في الفترة المالية اللاحقة + حقوق أصحاب حســابات الاستثمار 
المطلقة + حقوق الأقلية + الحقوق الحكومية + الحقوق الوقفية + الحقوق الخيرية المطلقة + حقوق الأقلية + الحقوق الحكومية + الحقوق الوقفية + الحقوق الخيرية 

+ حقوق المؤسسات غير الهادفة للربح إذا لم يكن لها مالك معين). + حقوق المؤسسات غير الهادفة للربح إذا لم يكن لها مالك معين). 
وتشمل الموجودات الزكوية: النقد وما في حكمه، والذمم المدينة محسومة منها الديون  وتشمل الموجودات الزكوية: النقد وما في حكمه، والذمم المدينة محسومة منها الديون    
ة للمتاجرة  ة للمتاجرة المشكوك في تحصيلها (غير مرجوة السداد)، كما تشمل الموجودات المعدَّ المشكوك في تحصيلها (غير مرجوة السداد)، كما تشمل الموجودات المعدَّ
(مثل البضاعة، والأوراق المالية، والعقار) وموجودات التمويل (مضاربة، مشاركة، سلم، (مثل البضاعة، والأوراق المالية، والعقار) وموجودات التمويل (مضاربة، مشاركة، سلم، 
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استصناع...). ويحســم من موجودات التمويل المخصصات الواجب حسمها حسب استصناع...). ويحســم من موجودات التمويل المخصصات الواجب حسمها حسب 

الفقرة الفقرة ٧، كما يحسم من موجودات التمويل الموجودات الثابتة المتعلقة بها. ، كما يحسم من موجودات التمويل الموجودات الثابتة المتعلقة بها. 
٢/١/٢    تقـاس الموجـودات المعدة للمتاجرة على أسـاس القيمـة النقدية المتوقع تقـاس الموجـودات المعدة للمتاجرة على أسـاس القيمـة النقدية المتوقع 

تحقيقها (القيمة السوقية للبيع) وقت وجوب الزكاة. تحقيقها (القيمة السوقية للبيع) وقت وجوب الزكاة. 
٣/١/٢  يراعى في تحديد الموجودات الزكوية من الزراعة والمواشـي غير المعدة   يراعى في تحديد الموجودات الزكوية من الزراعة والمواشـي غير المعدة 

ا. ا.للتجارة: تطبيق النسب والأنصبة المحددة شرعً للتجارة: تطبيق النسب والأنصبة المحددة شرعً
إخراج المؤسسة للزكاة مباشرة: إخراج المؤسسة للزكاة مباشرة:   ٢/٢

١/٢/٢    تلزم المؤسسة، أو الشركة، بإخراج الزكاة في الحالات الآتية:تلزم المؤسسة، أو الشركة، بإخراج الزكاة في الحالات الآتية: 
صدور قانون ملزم بإخراج الزكاة. صدور قانون ملزم بإخراج الزكاة.   ١/١/٢/٢

النص في النظام الأساسي على الالتزام بإخراج الزكاة. النص في النظام الأساسي على الالتزام بإخراج الزكاة.   ٢/١/٢/٢
صدور قرار من الجمعية العمومية بالالتزام بإخراج الزكاة.صدور قرار من الجمعية العمومية بالالتزام بإخراج الزكاة.  ٣/١/٢/٢

٢/٢/٢  فـي حالـة قبول المؤسسـة توكيـل كل أو بعض أصحاب حقـوق الملكية   فـي حالـة قبول المؤسسـة توكيـل كل أو بعض أصحاب حقـوق الملكية 
أو أصحـاب حسـابات الاسـتثمار يشـترط توافـر أو تقديـم مبالـغ خاصـة أو أصحـاب حسـابات الاسـتثمار يشـترط توافـر أو تقديـم مبالـغ خاصـة 

بالموكلين لأداء الزكاة عنهم.بالموكلين لأداء الزكاة عنهم.
٣/٢/٢  يجب التنسيق بين الشركة الأم والشركات التابعة بشأن إخراج الزكاة حتى   يجب التنسيق بين الشركة الأم والشركات التابعة بشأن إخراج الزكاة حتى 

لا يتكرر إخراجها.لا يتكرر إخراجها.
٤/٢/٢  فـي حالـة تكويـن صندوق للزكاة، أو إعداد حسـاب الـزكاة يجب اعتماد   فـي حالـة تكويـن صندوق للزكاة، أو إعداد حسـاب الـزكاة يجب اعتماد 
ذلك من الهيئة الشـرعية للمؤسسـة أو الشـركة، وبخاصة وجوه الصرف في ذلك من الهيئة الشـرعية للمؤسسـة أو الشـركة، وبخاصة وجوه الصرف في 
حال قيام المؤسسة بذلك مباشرة أو عن طريق توكيل المؤسسة جهة معتمدة حال قيام المؤسسة بذلك مباشرة أو عن طريق توكيل المؤسسة جهة معتمدة 

معنية بشئون الزكاة، ورفع تقرير سنوي للهيئة بذلك.معنية بشئون الزكاة، ورفع تقرير سنوي للهيئة بذلك.
٥/٢/٢    عنـد عـدم توافر إحـد الحالات المذكورة في البنـد (عنـد عـدم توافر إحـد الحالات المذكورة في البنـد (١/٢/٢) تكون ) تكون 
مسـئولية إخراج الزكاة على المسـاهمين وأصحاب حسـابات الاستثمار، مسـئولية إخراج الزكاة على المسـاهمين وأصحاب حسـابات الاستثمار، 
ويجـب على المؤسسـة أو الشـركة بيـان مقدار الـزكاة الواجبة في السـهم ويجـب على المؤسسـة أو الشـركة بيـان مقدار الـزكاة الواجبة في السـهم 

أو مبالغ الحسابات الاستثمارية.أو مبالغ الحسابات الاستثمارية.
القوائم المالية المتعلقة بالزكاة: القوائم المالية المتعلقة بالزكاة:   ٣/٢
١/٣/٢  قائمة المركز المالي:  قائمة المركز المالي:

ا لتعلق الزكاة بملكية موجودات زكوية فإن العبرة في حسابها للمؤسسات  نظرً ا لتعلق الزكاة بملكية موجودات زكوية فإن العبرة في حسابها للمؤسسات   نظرً  



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٧٧٦٧٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥): الزكاة): الزكاة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالبيانـات الواردة فـي قائمة المركز المالي للمؤسسـة (الميزانية) المشـتملة بالبيانـات الواردة فـي قائمة المركز المالي للمؤسسـة (الميزانية) المشـتملة 

على الموجودات والمطلوبات وما يتعلق بها من مخصصات.على الموجودات والمطلوبات وما يتعلق بها من مخصصات.
٢/٣/٢  قائمة الدخل:   قائمة الدخل: 

ـا لحسـاب الزكاة،  قائمة الدخل (حسـاب الأرباح والخسـائر) ليسـت أساسً ـا لحسـاب الزكاة،   قائمة الدخل (حسـاب الأرباح والخسـائر) ليسـت أساسً  
ة للدخل لمعرفـة إيرادها  ة للدخل لمعرفـة إيرادها ولكـن يرجـع إليها فـي الموجـودات الثابتـة الـدارَّ ولكـن يرجـع إليها فـي الموجـودات الثابتـة الـدارَّ
أو ربحها. ولا يشـترط في وجوب الزكاة كون المؤسسة رابحة، ولا يمنع من أو ربحها. ولا يشـترط في وجوب الزكاة كون المؤسسة رابحة، ولا يمنع من 
الوجوب كونها خاسـرة، بل تجـب الزكاة عليها، ما لم تسـتغرق المطلوبات الوجوب كونها خاسـرة، بل تجـب الزكاة عليها، ما لم تسـتغرق المطلوبات 

على المؤسسة (الدائنون) موجوداتها.على المؤسسة (الدائنون) موجوداتها.
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ا، وحكمها، والأموال التي تجب فيها:  تعريف الزكاة شرعً ا، وحكمها، والأموال التي تجب فيها:   تعريف الزكاة شرعً  ١/٣
١/١/٣  الـزكاة: حـق يجـب في أمـوال مخصوصة يصـرف لفئات محـددة. وهي   الـزكاة: حـق يجـب في أمـوال مخصوصة يصـرف لفئات محـددة. وهي 

فريضة عينية إذا توافرت شروطها.فريضة عينية إذا توافرت شروطها.
٢/١/٣  تجب الزكاة فـي الذهب والفضة والعملات، وعروض التجارة، والأنعام   تجب الزكاة فـي الذهب والفضة والعملات، وعروض التجارة، والأنعام 

(الإبل والبقر والغنم) والزروع والثمار، والمعادن، والركاز.(الإبل والبقر والغنم) والزروع والثمار، والمعادن، والركاز.
٣/١/٣  لا تجب الزكاة في الأجور والرواتب وإيرادات المهن الحرة ونحوها عند   لا تجب الزكاة في الأجور والرواتب وإيرادات المهن الحرة ونحوها عند 

قبضها، وإنما تجب فيما يبقى منها عند الحول.قبضها، وإنما تجب فيما يبقى منها عند الحول.
ة للدخـل غير المعدة  ة للدخـل غير المعدة   لا تجـب الـزكاة في أعيان الموجـودات الثابتة الدارَّ ٤/١/٣  لا تجـب الـزكاة في أعيان الموجـودات الثابتة الدارَّ
للتجارة مثل المستغلات والأعيان المؤجرة وإنما تجب فيما يبقى من إيرادها للتجارة مثل المستغلات والأعيان المؤجرة وإنما تجب فيما يبقى من إيرادها 

عند نهاية الحول.عند نهاية الحول.
٥/١/٣  لا تجـب الـزكاة فـي المال العـام (القطاع العـام) ولا في أمـوال صناديق   لا تجـب الـزكاة فـي المال العـام (القطاع العـام) ولا في أمـوال صناديق 

التأمينات لد المؤسسات العامة.التأمينات لد المؤسسات العامة.
ـا أما الوقـف الأهلي  ăـا خيري ـا أما الوقـف الأهلي   لا تجـب الـزكاة فـي الأمـوال الموقوفـة وقفً ăـا خيري ٦/١/٣  لا تجـب الـزكاة فـي الأمـوال الموقوفـة وقفً
ري) فتجب الزكاة على مسـتحقيه فيمـا يبقى من ريعه لديهـم عند نهاية  ري) فتجب الزكاة على مسـتحقيه فيمـا يبقى من ريعه لديهـم عند نهاية (الـذُّ (الـذُّ

الحول.الحول.
٧/١/٣  ينطبـق حكـم الوقف الخيـري على إرصـاد الأموال والأمـلاك و(العهدة   ينطبـق حكـم الوقف الخيـري على إرصـاد الأموال والأمـلاك و(العهدة 
الماليـة الماليـة TrustTrust) علـى المؤسسـات العلميـة أو الخيريـة أو  الاجتماعيـة غيـر ) علـى المؤسسـات العلميـة أو الخيريـة أو  الاجتماعيـة غيـر 

الهادفة للربح، ولو كانت لها أرباح ما دامت لا تئول إلى مالك معين.الهادفة للربح، ولو كانت لها أرباح ما دامت لا تئول إلى مالك معين.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٧٨٦٧٨
شروط وجوب الزكاة: شروط وجوب الزكاة:   ٢/٣
١/٢/٣  الملك التام:  الملك التام:

وهـو يتحقـق في كل مـا لم يتعلق به حـق الغير، ويمكن التصرف فيه حسـب  وهـو يتحقـق في كل مـا لم يتعلق به حـق الغير، ويمكن التصرف فيه حسـب    
الاختيار وريعه أو نماؤه حاصل لمالكه ولا أثر لكون الأموال مرصدة لحاجة الاختيار وريعه أو نماؤه حاصل لمالكه ولا أثر لكون الأموال مرصدة لحاجة 

أو لتنفيذ مشاريع استثمارية، ما لم تكن لحاجة سداد الديون.أو لتنفيذ مشاريع استثمارية، ما لم تكن لحاجة سداد الديون.
٢/٢/٣  النصاب:  النصاب:

ا من الذهب  ا من الذهب   جرامً نصـاب الزكاة للذهب مهما كانت صورته، هو ما وزنه ٨٥٨٥  جرامً نصـاب الزكاة للذهب مهما كانت صورته، هو ما وزنه    
الخالـص أو مـا يعادلـه مـن العمـلات الورقيـة والمعدنية، وقيمتـه لعروض الخالـص أو مـا يعادلـه مـن العمـلات الورقيـة والمعدنية، وقيمتـه لعروض 
التجـارة بعـد تقويمها بالنقـود، وللمعادن المسـتخرجة. والنصاب للفضــة التجـارة بعـد تقويمها بالنقـود، وللمعادن المسـتخرجة. والنصاب للفضــة 
ـا من الفضة الخالصة، والنصـاب المعتبر الجاري عليه العمل في  ـا من الفضة الخالصة، والنصـاب المعتبر الجاري عليه العمل في  جرامً ٥٩٥٥٩٥ جرامً

تقويم عروض التجارة هو نصاب الذهب.تقويم عروض التجارة هو نصاب الذهب.
وأنصبة الزكاة للأنعام مبينة في الملحق.  وأنصبة الزكاة للأنعام مبينة في الملحق.    

٣/٢/٣  الحول:   الحول: 
ا. وفي  ا. وفي   يومً الحـول للموجودات النقدية والتجارية والأنعام سـنة قمرية ٣٥٤٣٥٤  يومً الحـول للموجودات النقدية والتجارية والأنعام سـنة قمرية    
حال مراعاة السنة الشمسية في الموجودات النقدية والتجارية تكون نســــبة حال مراعاة السنة الشمسية في الموجودات النقدية والتجارية تكون نســــبة 
الزكاة الزكاة ٢٫٥٧٧٢٫٥٧٧% أما الزروع والثمار فلا ينظر فيها للحول، والعبرة بحصادها، % أما الزروع والثمار فلا ينظر فيها للحول، والعبرة بحصادها، 

وكذلك المعادن والركاز فالعبرة باستخراجها.وكذلك المعادن والركاز فالعبرة باستخراجها.
مقدار الزكاة الواجبة: مقدار الزكاة الواجبة:   ٣/٣

مقــدار الزكاة للذهب والفضــة والعملات وعروض التجــارة ٢٫٥٢٫٥% - مع مراعاة % - مع مراعاة  مقــدار الزكاة للذهب والفضــة والعملات وعروض التجــارة    
البند (البند (٣/٢/٣)- ومقدار زكاة الزروع والثمار العشــر )- ومقدار زكاة الزروع والثمار العشــر ١٠١٠% فيما لا  يسقى بمؤنة أي % فيما لا  يسقى بمؤنة أي 
بالآلات ونحوها، ونصف العشــر بالآلات ونحوها، ونصف العشــر ٥% فيما يسقى بمؤنة، وثلاثة أرباع العشر % فيما يسقى بمؤنة، وثلاثة أرباع العشر ٧٫٥٧٫٥% % 

فيما يسقى بهما. ومقادير الزكاة في الأنعام مبينة في الملحق.فيما يسقى بهما. ومقادير الزكاة في الأنعام مبينة في الملحق.
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الموجودات الثابتة للتشغيل: الموجودات الثابتة للتشغيل:   ١/٤
لا تخضع للــزكاة الموجــوداتُ الثابتةُ للتشــغيل، مثل مقر المؤسســة وأجهزتها  لا تخضع للــزكاة الموجــوداتُ الثابتةُ للتشــغيل، مثل مقر المؤسســة وأجهزتها    
ولا الموجودات المعنوية لغير المتاجرة مثل ما تستغله المؤسسة من حقوق الابتكار ولا الموجودات المعنوية لغير المتاجرة مثل ما تستغله المؤسسة من حقوق الابتكار 
والعلامات التجارية أو برامج الحاسوب، ولا الموجودات المنقولة المقتناة للتشغيل والعلامات التجارية أو برامج الحاسوب، ولا الموجودات المنقولة المقتناة للتشغيل 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٧٩٦٧٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥): الزكاة): الزكاة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممــا هو غير معدّ للتجارة، مثل قطع الغيار للآلات والمعدات (المهمات الصناعية) ممــا هو غير معدّ للتجارة، مثل قطع الغيار للآلات والمعدات (المهمات الصناعية) 

ولو كانت في المخازن ما دامت ليست للتجارة.ولو كانت في المخازن ما دامت ليست للتجارة.
ة للدخل: الموجودات الثابتة الدارَّ ة للدخل:  الموجودات الثابتة الدارَّ  ٢/٤

لا زكاة فــي أعيان الموجودات الثابتــة الدارة للدخل، مثل المســتغلات (الأعيان  لا زكاة فــي أعيان الموجودات الثابتــة الدارة للدخل، مثل المســتغلات (الأعيان    
المؤجرة) ما دامت ليســت معدة للتجارة، وإنما تجــب الزكاة فيما يبقى من إيرادها المؤجرة) ما دامت ليســت معدة للتجارة، وإنما تجــب الزكاة فيما يبقى من إيرادها 
وغلتها في نهاية الحول بضمه إلى الموجودات الزكوية الأخر وتزكيته وتظهر هذه وغلتها في نهاية الحول بضمه إلى الموجودات الزكوية الأخر وتزكيته وتظهر هذه 

الموجودات في القوائم المالية تحت البنود الآتية:الموجودات في القوائم المالية تحت البنود الآتية:
١/٢/٤  المسـتغلات (الأعيـان المؤجـرة من عقارات أو وسـائل نقـل أو غيرها):   المسـتغلات (الأعيـان المؤجـرة من عقارات أو وسـائل نقـل أو غيرها): 

فيزكى ما يبقى من الأجرة عند الحول بضمه للموجودات الزكوية.فيزكى ما يبقى من الأجرة عند الحول بضمه للموجودات الزكوية.
٢/٢/٤  الاسـتثمارات العقاريـة: فيزكـى مـا يبقـى مـن غلتهـا عند الحـول بضمه   الاسـتثمارات العقاريـة: فيزكـى مـا يبقـى مـن غلتهـا عند الحـول بضمه 

للموجودات الزكوية.للموجودات الزكوية.
٣/٢/٤  المشـروعات الرأسـمالية قيـد التنفيـذ التـي ليسـت للمتاجـرة: إذا كان   المشـروعات الرأسـمالية قيـد التنفيـذ التـي ليسـت للمتاجـرة: إذا كان 
للمشروع في بعض مراحل إنجازه إيراد فيزكى ما يبقى منه عند الحول بضمه للمشروع في بعض مراحل إنجازه إيراد فيزكى ما يبقى منه عند الحول بضمه 
ا بها التجـارة. ينظر البند  ا بها التجـارة. ينظر البند إلـى الموجـودات الزكويـة، أما ما كان منهـا مقصودً إلـى الموجـودات الزكويـة، أما ما كان منهـا مقصودً

 .( .(٣/٦/٢/٥)
٤/٢/٤    الاستثمارات في الأسهم، بغرض الاحتفاظ بها (النماء): إذا أمكن عن الاستثمارات في الأسهم، بغرض الاحتفاظ بها (النماء): إذا أمكن عن 
طريق الشـركة معرفة ما يخص السـهم مـن الموجودات الزكويـة (النقود طريق الشـركة معرفة ما يخص السـهم مـن الموجودات الزكويـة (النقود 
وعـروض التجـارة والديـون المرجوة السـداد) فإنـه يزكى ذلـك وإذا لم وعـروض التجـارة والديـون المرجوة السـداد) فإنـه يزكى ذلـك وإذا لم 
يمكـن ذلـك فيزكى مـا يخص السـهم من الموجـودات الزكوية بحسـب يمكـن ذلـك فيزكى مـا يخص السـهم من الموجـودات الزكوية بحسـب 
التحري (التقدير). وإذا لم يكن لد الشـركة موجودات زكوية فإنه يزكى التحري (التقدير). وإذا لم يكن لد الشـركة موجودات زكوية فإنه يزكى 
مـا يبقـى من صافي الإيراد فـي نهاية الحول. ولا يحسـم من الموجودات مـا يبقـى من صافي الإيراد فـي نهاية الحول. ولا يحسـم من الموجودات 
الزكوية مخصص هبوط قيمة الاسـتثمارات في الأسهم بقصد الاحتفاظ. الزكوية مخصص هبوط قيمة الاسـتثمارات في الأسهم بقصد الاحتفاظ. 
أما الأسـهم المعـدة للمتاجـرة فيطبق عليهـا حكم عروض التجـارة البند أما الأسـهم المعـدة للمتاجـرة فيطبق عليهـا حكم عروض التجـارة البند 

.(.(٢/٥)
٥/٢/٤  الاسـتثمارات فـي أسـهم الشـركات التابعـة: وهـي محاسـبيăا  ما تمتلـك   الاسـتثمارات فـي أسـهم الشـركات التابعـة: وهـي محاسـبيăا  ما تمتلـك 
المؤسسـة الأم نسبة المؤسسـة الأم نسبة ٥٠٥٠% منها ويبدأ بحسـاب زكاة الشركة التابعة مستقلة ثم % منها ويبدأ بحسـاب زكاة الشركة التابعة مستقلة ثم 

تخرج الشركة الأم زكاة نصيبها في الشركة بنسبة ملكيتها فيها.تخرج الشركة الأم زكاة نصيبها في الشركة بنسبة ملكيتها فيها.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٨٠٦٨٠
أمـا الباقـي فتلتزم بزكاته الأطراف الأخر (حقـوق الأقلية) وهذا إذا لم تقم  أمـا الباقـي فتلتزم بزكاته الأطراف الأخر (حقـوق الأقلية) وهذا إذا لم تقم    

الشركة التابعة بإخراج زكاتها مباشرةالشركة التابعة بإخراج زكاتها مباشرة(١).
 :�7�B]�� *���!���� . :�7�B]�� *���!���� .٥

الموجودات المتداولة السائلة أو سهلة التسييل:  الموجودات المتداولة السائلة أو سهلة التسييل:    ١/٥
وتشمل الموجودات النقدية أو القابلة للتحويل لنقد، وتظهر في القوائم المالية تحت  وتشمل الموجودات النقدية أو القابلة للتحويل لنقد، وتظهر في القوائم المالية تحت    

البنود الآتية:البنود الآتية:
١/١/٥  النقديـة فـي الصندوق: تزكـى المبالغ، وإذا كانت بعمـلات أجنبية فيزكى   النقديـة فـي الصندوق: تزكـى المبالغ، وإذا كانت بعمـلات أجنبية فيزكى 

معادلها بسعر الصرف السائد يوم وجوب الزكاة.معادلها بسعر الصرف السائد يوم وجوب الزكاة.
٢/١/٥  الموجودات الذهبية والفضية مهما كانت صورتها: تزكى بوزنها الخالص،   الموجودات الذهبية والفضية مهما كانت صورتها: تزكى بوزنها الخالص، 

أو بقيمتها بالنقود.أو بقيمتها بالنقود.
٣/١/٥  الأرصـدة في البنوك: تتناول الأرصدة في البنـوك البنود التالية في القوائم   الأرصـدة في البنوك: تتناول الأرصدة في البنـوك البنود التالية في القوائم 

المالية:المالية:
١/٣/١/٥  الحسابات الجارية:  الحسابات الجارية:

تجب الزكاة على المؤسسات والشركات في مبالغ حساباتها الجارية  تجب الزكاة على المؤسسات والشركات في مبالغ حساباتها الجارية    
ـا لهـا مؤكدة السـداد.  ـا لهـا مؤكدة السـداد. لـد المؤسسـات الأخـر باعتبارهـا قروضً لـد المؤسسـات الأخـر باعتبارهـا قروضً
 أو لد بنوك أخـر وتشـمل الحسـابات الجاريـة للمؤسسـة لـد أو لد بنوك أخـر وتشـمل الحسـابات الجاريـة للمؤسسـة لـد
البنـك المركزي فإن كانت أعطي عليها فائدة -مع حرمة ذلك- فإنها البنـك المركزي فإن كانت أعطي عليها فائدة -مع حرمة ذلك- فإنها 
تزكي أصول المبالغ، وتصرف الفائدة كلها في الخيرات، أما بالنسـبة تزكي أصول المبالغ، وتصرف الفائدة كلها في الخيرات، أما بالنسـبة 
للمؤسسـات أو البنـوك المـودع لديهـا فهـي مطلوبـات. ينظـر البند للمؤسسـات أو البنـوك المـودع لديهـا فهـي مطلوبـات. ينظـر البند 

.(.(١/٣/٦)
٢/٣/١/٥  الحسابات الاستثمارية:   الحسابات الاستثمارية: 

تجـب الـزكاة علـى أصحـاب هذه الحسـابات فـي الأرصدة  تجـب الـزكاة علـى أصحـاب هذه الحسـابات فـي الأرصدة أ-  أ- 
الاسـتثمارية، وفـي أرباحهـا، سـواء أكانـت طويلـة الأجـل الاسـتثمارية، وفـي أرباحهـا، سـواء أكانـت طويلـة الأجـل 
أم قصيـرة الأجل ولو لم يمكن السـحب مـن أرصدتها بتقييد أم قصيـرة الأجل ولو لم يمكن السـحب مـن أرصدتها بتقييد 

من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب.من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب.

ا على ما لو كانت النسبة المملوكة للمؤسسة في الشركة أقل من  ٥٠٥٠% .% . ويسري الحكم نفسه شرعً ا على ما لو كانت النسبة المملوكة للمؤسسة في الشركة أقل من    ويسري الحكم نفسه شرعً  (١)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٨١٦٨١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥): الزكاة): الزكاة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا كانت الحسـابات تستثمر بصورة مشروعة فالعبرة بقيمة ما  وإذا كانت الحسـابات تستثمر بصورة مشروعة فالعبرة بقيمة ما    
تمثلـه من الموجودات المسـتثمرة، وليس بالمبالغ المسـتثمرة تمثلـه من الموجودات المسـتثمرة، وليس بالمبالغ المسـتثمرة 
وعليـه يجـب مراعـاة طبيعـة الموجـودات التي تحولـت إليها وعليـه يجـب مراعـاة طبيعـة الموجـودات التي تحولـت إليها 
المبالغ المودعة. أما بالنسـبة للمؤسسـات المستثمرة فيها هذه المبالغ المودعة. أما بالنسـبة للمؤسسـات المستثمرة فيها هذه 
الحسابات فهي أمانة لديها، وليست مطلوبات، وليس عليها إلا الحسابات فهي أمانة لديها، وليست مطلوبات، وليس عليها إلا 

تزكية نصيبها من الربح أو عمولتها ضمن موجوداتها النقدية.تزكية نصيبها من الربح أو عمولتها ضمن موجوداتها النقدية.
إذا ترتبت على الحسـابات الاسـتثمارية فوائد مع حرمة ذلك  إذا ترتبت على الحسـابات الاسـتثمارية فوائد مع حرمة ذلك ب-  ب- 
فيزكـى أصل المبالغ. أما الفوائد فإنهـا يجب صرفها كلها في فيزكـى أصل المبالغ. أما الفوائد فإنهـا يجب صرفها كلها في 
الخيـرات. أما بالنسـبة للبنـوك المودعة فيها هذه الحسـابات الخيـرات. أما بالنسـبة للبنـوك المودعة فيها هذه الحسـابات 
بفوائـد فإن أصـول المبالـغ -دون الفائدة- مطلوبـات. ينظر بفوائـد فإن أصـول المبالـغ -دون الفائدة- مطلوبـات. ينظر 

البند (البند (٤/٢/٦).).
السندات والصكوك والصناديق: السندات والصكوك والصناديق:   ٤/١/٥

١/٤/١/٥  السـندات وأذونات الخزانة (الممثلة للديون، والمشتملة على   السـندات وأذونات الخزانة (الممثلة للديون، والمشتملة على 
فوائـد -مـع حرمتهـا-): تجب الـزكاة في أصـل مبلغ السـند (تكلفة فوائـد -مـع حرمتهـا-): تجب الـزكاة في أصـل مبلغ السـند (تكلفة 

السند) أما الفوائد فيجب صرفها كلها في الخيرات.السند) أما الفوائد فيجب صرفها كلها في الخيرات.
أمـا بالنسـبة للبنـوك المصـدرة لهـذه السـندات والأذونـات فقيمتها  أمـا بالنسـبة للبنـوك المصـدرة لهـذه السـندات والأذونـات فقيمتها    

الاسمية من المطلوبات. ينظر البند (الاسمية من المطلوبات. ينظر البند (٢/٣/٦).).
٢/٤/١/٥  الصكـوك الاسـتثمارية، بأنواعهـا المختلفـة، يزكيهـا حملتهـا   الصكـوك الاسـتثمارية، بأنواعهـا المختلفـة، يزكيهـا حملتهـا 
ا لمـا ورد في هـذا المعيار،  ا لمـا ورد في هـذا المعيار، بحسـب الموجـودات التـي تمثلهـا، طبقً بحسـب الموجـودات التـي تمثلهـا، طبقً
أما بالنسـبة للمؤسسـات التي تديـر الموجودات أوتحفـظ الصكوك أما بالنسـبة للمؤسسـات التي تديـر الموجودات أوتحفـظ الصكوك 
الاستثمارية فهي أمانة لديها وليست مطلوبات، وليس عليها إلا تزكية الاستثمارية فهي أمانة لديها وليست مطلوبات، وليس عليها إلا تزكية 

نصيبها من الربح أو عمولتها ضمن موجوداتها النقدية.نصيبها من الربح أو عمولتها ضمن موجوداتها النقدية.
٣/٤/١/٥  الصناديـق الاسـتثمارية، بأنواعهـا المختلفـة: تزكـى بحسـب   الصناديـق الاسـتثمارية، بأنواعهـا المختلفـة: تزكـى بحسـب 

ا لما ورد في هذا المعيار. ا لما ورد في هذا المعيار.الموجودات التي تتكون منها طبقً الموجودات التي تتكون منها طبقً
٥/١/٥  المبالغ المحتجزة لتوثيق التعامل:  المبالغ المحتجزة لتوثيق التعامل:

ا للوعد الملزم لتغطية  ية، وهو المبلغ المقدم تأكيدً ا للوعد الملزم لتغطية   هامش الجدّ ية، وهو المبلغ المقدم تأكيدً ١/٥/١/٥  هامش الجدّ
ضرر النكول: زكاته على الجهة التي قدمته، إذا أودع في حسابٍ جارٍ ضرر النكول: زكاته على الجهة التي قدمته، إذا أودع في حسابٍ جارٍ 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٨٢٦٨٢
يطبـق عليـه البنـد (يطبـق عليـه البنـد (١/٣/٧/٥)، وإذا أودع في حسـاب اسـتثماري )، وإذا أودع في حسـاب اسـتثماري 

فيطبق عليه البند (فيطبق عليه البند (٢/٣/١/٥).).
٢/٥/١/٥  التأميـن الابتدائـي للدخول في المناقصـات والتأمين التنفيذي   التأميـن الابتدائـي للدخول في المناقصـات والتأمين التنفيذي 
للمناقصات: يحسـم من الموجودات الزكوية بالنسـبة للجهة المودع للمناقصات: يحسـم من الموجودات الزكوية بالنسـبة للجهة المودع 
ن من استثماره  ا إلا إذا لم يمكَّ ăن من استثماره لديها، ويزكيه مالكه مع موجوداته سنوي ا إلا إذا لم يمكَّ ăلديها، ويزكيه مالكه مع موجوداته سنوي
قبـل إعادتـه لـه. وإذا مـرت عليـه سـنوات فإنه يُزكـى لسـنة واحدة، قبـل إعادتـه لـه. وإذا مـرت عليـه سـنوات فإنه يُزكـى لسـنة واحدة، 
وإذا كانـت هـذه المبالـغ في حسـاب اسـتثماري فيطبق عليهـا البند وإذا كانـت هـذه المبالـغ في حسـاب اسـتثماري فيطبق عليهـا البند 

.(.(٢/٣/١/٥)
٣/٥/١/٥    التأمينـات النقديـة التـي تؤخذ من الأفراد والمؤسسـات مقابل التأمينـات النقديـة التـي تؤخذ من الأفراد والمؤسسـات مقابل 
الحصـول علـى خدمات معينـة، مثـل الهاتـف والكهربـاء وتأمينات الحصـول علـى خدمات معينـة، مثـل الهاتـف والكهربـاء وتأمينات 
اسـتئجار الأماكـن أو  المعـدات: يزكيها مـن يقدمها إذا قبضها لسـنة اسـتئجار الأماكـن أو  المعـدات: يزكيها مـن يقدمها إذا قبضها لسـنة 
ن من استثمارها فيطبق ما جاء في البند (٢/٥/١/٥). كِّ ن من استثمارها فيطبق ما جاء في البند (واحدة إلا إذا مُ كِّ واحدة إلا إذا مُ
٤/٥/١/٥  العربـون المقدم: يحسـم من الموجودات الزكوية للمشـتري،   العربـون المقدم: يحسـم من الموجودات الزكوية للمشـتري، 
ولا يحسـمه البائـع من موجوداته الزكوية بل تجـب تزكيته عليه؛ لأنه ولا يحسـمه البائـع من موجوداته الزكوية بل تجـب تزكيته عليه؛ لأنه 

يملكه سواء فسخ المشتري العقد أو أمضاه.يملكه سواء فسخ المشتري العقد أو أمضاه.
الموجودات المتداولة السلعية (عروض التجارة): الموجودات المتداولة السلعية (عروض التجارة):   ٢/٥

١/٢/٥  عـروض التجـارة كل ما هو معدٌّ للتجارة من عقار أو منقول سـواء ما يباع   عـروض التجـارة كل ما هو معدٌّ للتجارة من عقار أو منقول سـواء ما يباع 
بحالتـه أو بعـد تصنيعـه، وسـواء كان تملكها بعـوض أو بدونه، فلا يشـترط بحالتـه أو بعـد تصنيعـه، وسـواء كان تملكها بعـوض أو بدونه، فلا يشـترط 

للوجوب تملكها بالشراء بل تكفي نية المتاجرة.للوجوب تملكها بالشراء بل تكفي نية المتاجرة.
٢/٢/٥  يتـم تقويـم عـروض التجـارة بالقيمـة السـوقية للبيع في مـكان وجودها،   يتـم تقويـم عـروض التجـارة بالقيمـة السـوقية للبيع في مـكان وجودها، 
حسب طريقة بيعها بالجملة أو التجزئة، فإن كان البيع بهما فالعبرة بالأغلب. حسب طريقة بيعها بالجملة أو التجزئة، فإن كان البيع بهما فالعبرة بالأغلب. 
ولا تقوم بالتكلفة أو السوق أيهما أقل، لكن إن تعسر تقويمها تزكى بالتكلفة. ولا تقوم بالتكلفة أو السوق أيهما أقل، لكن إن تعسر تقويمها تزكى بالتكلفة. 
وفـي حال تغير الأسـعار بيـن يومـي الوجـوب والأداء فالعبرة بسـعرها يوم وفـي حال تغير الأسـعار بيـن يومـي الوجـوب والأداء فالعبرة بسـعرها يوم 

الوجوب.الوجوب.
٣/٢/٥  إذا تحقق في عروض التجارة سبب آخر للزكاة، مثل الأنعام أو الزروع مع   إذا تحقق في عروض التجارة سبب آخر للزكاة، مثل الأنعام أو الزروع مع 

نية المتاجرة، فإنها تزكى زكاة عروض التجارة فقط.نية المتاجرة، فإنها تزكى زكاة عروض التجارة فقط.
ا، ولكن يجوز في حالة الكسـاد  ا، ولكن يجوز في حالة الكسـاد   الأصـل إخـراج زكاة عروض التجارة نقدً ٤/٢/٥  الأصـل إخـراج زكاة عروض التجارة نقدً



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٨٣٦٨٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥): الزكاة): الزكاة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إخـراج الـزكاة من الأعيـان التجارية نفسـها بشـرط أن يحقق ذلـك مصلحة إخـراج الـزكاة من الأعيـان التجارية نفسـها بشـرط أن يحقق ذلـك مصلحة 

المستحقين للزكاة.المستحقين للزكاة.
٥/٢/٥  زكاة البضائـع المعينـة علـى المشـتري فور إبرام البيع حتـى لو لم يقبضها   زكاة البضائـع المعينـة علـى المشـتري فور إبرام البيع حتـى لو لم يقبضها 

المشتري.المشتري.
٦/٢/٥  تطبيقات الموجودات المتداولة السلعية في بنود القوائم المالية:  تطبيقات الموجودات المتداولة السلعية في بنود القوائم المالية:

١/٦/٢/٥  المخـزون السـلعي المعدّ للتجـارة، والمواد الخـام بأنواعها،   المخـزون السـلعي المعدّ للتجـارة، والمواد الخـام بأنواعها، 
والبضائـع المعـدة للبيـع علـى حالتها أو بعـد تحويلهـا بتصنيعها مع والبضائـع المعـدة للبيـع علـى حالتها أو بعـد تحويلهـا بتصنيعها مع 

إضافة مواد أو قطع أخر إليها: يزكى بالقيمة السوقية للبيع.إضافة مواد أو قطع أخر إليها: يزكى بالقيمة السوقية للبيع.
         وإذا كانت البضاعة معيبة: فتزكى بالقيمة السوقية بحسب بيعها جملة          وإذا كانت البضاعة معيبة: فتزكى بالقيمة السوقية بحسب بيعها جملة 
أو تجزئـة، فإن كان البيـع بهما فالعبرة بالأغلـب،وإذا كانت البضاعة أو تجزئـة، فإن كان البيـع بهما فالعبرة بالأغلـب،وإذا كانت البضاعة 
بطيئة الحركة فتزكى بقيمتها السـوقية بحالتها الراهنة. وإذا أنشـئ لها بطيئة الحركة فتزكى بقيمتها السـوقية بحالتها الراهنة. وإذا أنشـئ لها 

مخصص فإنه لا  يحسم من الموجودات الزكوية.مخصص فإنه لا  يحسم من الموجودات الزكوية.
٢/٦/٢/٥  البضاعـة قيـد التصنيـع: تزكـى بقيمتهـا السـوقية بحالتهـا يوم   البضاعـة قيـد التصنيـع: تزكـى بقيمتهـا السـوقية بحالتهـا يوم 

الوجوب، فإن لم تعرف لها قيمة سوقية تزكى تكلفتها.الوجوب، فإن لم تعرف لها قيمة سوقية تزكى تكلفتها.
٣/٦/٢/٥  الأعمال الإنشـائية (المنشـآت) قيد التنفيـذ: تزكى بقيمتها يوم   الأعمال الإنشـائية (المنشـآت) قيد التنفيـذ: تزكى بقيمتها يوم 

الوجوب وبحالتها الراهنة.الوجوب وبحالتها الراهنة.
٤/٦/٢/٥  المهمـات الصناعيـة (قطـع الغيـار) المسـتخدمة فـي معدات   المهمـات الصناعيـة (قطـع الغيـار) المسـتخدمة فـي معدات 

الإنتاج: لا تدخل في الموجودات الزكوية.الإنتاج: لا تدخل في الموجودات الزكوية.
٥/٦/٢/٥  البضاعـة فـي الطريق: تزكى بالقيمة السـوقية بحسـب المكان   البضاعـة فـي الطريق: تزكى بالقيمة السـوقية بحسـب المكان 

الموجودة فيه.الموجودة فيه.
٦/٦/٢/٥  البضاعـة لـد الغيـر برسـم البيـع (بالوكالـة): تزكـى بالقيمة   البضاعـة لـد الغيـر برسـم البيـع (بالوكالـة): تزكـى بالقيمة 

السوقية بحسب المكان الموجودة فيه.السوقية بحسب المكان الموجودة فيه.
٧/٦/٢/٥  البضائع المسـتوردة باعتمادات مسـتندية مغطاة من المؤسسة،   البضائع المسـتوردة باعتمادات مسـتندية مغطاة من المؤسسة، 
وتشـمل نفقـات فتح الاعتمـاد والمبالـغ المحجوزة من قبـل البنوك وتشـمل نفقـات فتح الاعتمـاد والمبالـغ المحجوزة من قبـل البنوك 
الوسـيطة: تزكى المبالغ المحتجـزة للاعتماد دون النفقـات، فإذا تم الوسـيطة: تزكى المبالغ المحتجـزة للاعتماد دون النفقـات، فإذا تم 

تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية.تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية.
٨/٦/٢/٥  البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة:   البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٨٤٦٨٤
لا تزكـى المبالـغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسـم مـن الموجودات لا تزكـى المبالـغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسـم مـن الموجودات 
الزكويـة للمؤسسـة لأنهـا لم تقبض بعـد، ولكن تزكـى البضائع التي الزكويـة للمؤسسـة لأنهـا لم تقبض بعـد، ولكن تزكـى البضائع التي 

لا تزال لد المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع.لا تزال لد المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع.
٧/٢/٥  مـا يعـدّ للمتاجـرة مـن الحقـوق المعنويـة، مثل حـق التأليـف والابتكار   مـا يعـدّ للمتاجـرة مـن الحقـوق المعنويـة، مثل حـق التأليـف والابتكار 

والعلامات التجارية وبرامج الحاسوب يزكى زكاة عروض التجارة.والعلامات التجارية وبرامج الحاسوب يزكى زكاة عروض التجارة.
٨/٢/٥  مـا يوجـد في نهايـة الحول من مواد خام (مواد أوليـة) مما يدخل عادة في   مـا يوجـد في نهايـة الحول من مواد خام (مواد أوليـة) مما يدخل عادة في 
تركيـب المـادة المصنوعـة المقصود بها التجـارة وتبقى عينه يزكى بحسـب تركيـب المـادة المصنوعـة المقصود بها التجـارة وتبقى عينه يزكى بحسـب 

القيمة السوقية قبل دخوله في المصنوعات.القيمة السوقية قبل دخوله في المصنوعات.
أما المواد المسـاعدة التي لا تدخل في تركيب المصنوعات ولا  تبقى عينها،  أما المواد المسـاعدة التي لا تدخل في تركيب المصنوعات ولا  تبقى عينها،    

مثل الوقود ومواد التنظيف فلا زكاة فيها.مثل الوقود ومواد التنظيف فلا زكاة فيها.
٩/٢/٥  تزكـى السـلع المصنعـة وغير المنتهية الصنـع المقصود بهـا التجارة زكاة   تزكـى السـلع المصنعـة وغير المنتهية الصنـع المقصود بهـا التجارة زكاة 

عروض التجارة بحسب القيمة السوقية وبحالتها الراهنة.عروض التجارة بحسب القيمة السوقية وبحالتها الراهنة.
م المواد المعدة للتغليف والتعبئة إذا لم يقصد بها المتاجرة مفردة،  م المواد المعدة للتغليف والتعبئة إذا لم يقصد بها المتاجرة مفردة،   لا تقوَّ ١٠١٠/٢/٥  لا تقوَّ

لكن إن كانت تزيد في قيمة السلع فإنها تدخل في التقويم.لكن إن كانت تزيد في قيمة السلع فإنها تدخل في التقويم.
الذمم المدينة للمؤسسة أو الشركة:  الذمم المدينة للمؤسسة أو الشركة:    ٣/٥

ا علـى  ăا، فتجـب زكاتـه سـنوي ا علـى   إذا كان الديـن المسـتحق للمؤسسـة نقـودً ăا، فتجـب زكاتـه سـنوي ١/٣/٥  إذا كان الديـن المسـتحق للمؤسسـة نقـودً
، ما دام لا يتعذر عليها استيفاؤه. ، ما دام لا يتعذر عليها استيفاؤه.المؤسسة، حالاă كان الدين أو مؤجلاً المؤسسة، حالاă كان الدين أو مؤجلاً

أمـا الديـون المعدومـة (الميئوس مـن تحصيلهـا) أو  الديون المشـكوك في  أمـا الديـون المعدومـة (الميئوس مـن تحصيلهـا) أو  الديون المشـكوك في    
تحصيلهـا حسـابيăا فـلا تزكيها المؤسسـة إلا عن سـنة واحدة بعـد قبضها مع تحصيلهـا حسـابيăا فـلا تزكيها المؤسسـة إلا عن سـنة واحدة بعـد قبضها مع 

مراعاة ما جاء في البند (مراعاة ما جاء في البند (٢/٦).).
٢/٣/٥  للمؤسسـة أن تؤخـر إخـراج زكاة الديـن المؤجل إلى حين اسـتيفائه كليăا   للمؤسسـة أن تؤخـر إخـراج زكاة الديـن المؤجل إلى حين اسـتيفائه كليăا 
أو جزئيăـا فإذا اسـتوفته أخرجـت زكاته عن المـدة الماضيـة. وإذا كان الدين أو جزئيăـا فإذا اسـتوفته أخرجـت زكاته عن المـدة الماضيـة. وإذا كان الدين 
ا في تحصيله جزئيăا وأنشئ مخصص للديون المشكوك في تحصيلها  ا في تحصيله جزئيăا وأنشئ مخصص للديون المشكوك في تحصيلها مشكوكً مشكوكً
فإنه يحسـم مـن الموجودات الزكويـة إذا كان الدين المشـكوك في تحصيله فإنه يحسـم مـن الموجودات الزكويـة إذا كان الدين المشـكوك في تحصيله 

أدرج مقداره كاملاً فيها.أدرج مقداره كاملاً فيها.
٣/٣/٥  إذا كان دين المؤسسة أو قرضها على الغير يشتمل على فوائد ربوية نشأت   إذا كان دين المؤسسة أو قرضها على الغير يشتمل على فوائد ربوية نشأت 
عنـد المداينـة أو عند جدولة الديـن فيزكى أصل الدين فقط أمـا الفوائد على عنـد المداينـة أو عند جدولة الديـن فيزكى أصل الدين فقط أمـا الفوائد على 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٨٥٦٨٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥): الزكاة): الزكاة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا بأن الإيداع أو الاقتراض  ا بأن الإيداع أو الاقتراض الدين فيجب أن تصرف كلها في وجوه الخير. علمً الدين فيجب أن تصرف كلها في وجوه الخير. علمً

بفائدة أو خصم أوراق القبض أمور مقطوع بحرمتها ويحرم التعامل بها.بفائدة أو خصم أوراق القبض أمور مقطوع بحرمتها ويحرم التعامل بها.
٤/٣/٥  تطبيقات الذمم المدينة في بنود القوائم المالية:  تطبيقات الذمم المدينة في بنود القوائم المالية:

١/٤/٣/٥  المدينـون: تزكـى المبالـغ المسـتحقة الدفع للمؤسسـة مقابل   المدينـون: تزكـى المبالـغ المسـتحقة الدفع للمؤسسـة مقابل 
البضائـع المبيعـة أو الخدمـات المقدمـة بالديـن مـع مراعـاة البنـود البضائـع المبيعـة أو الخدمـات المقدمـة بالديـن مـع مراعـاة البنـود 

المذكورة أعلاه.المذكورة أعلاه.
٢/٤/٣/٥  القروض، وحسابات السحب على المكشوف، وسندات الدين   القروض، وحسابات السحب على المكشوف، وسندات الدين 
بما فيها السـندات المخصومة (ذات الكوبـون الصفري) والقبولات بما فيها السـندات المخصومة (ذات الكوبـون الصفري) والقبولات 

(الكمبيالات المخصومة) تزكى القيمة المدفوعة لشراء السند.(الكمبيالات المخصومة) تزكى القيمة المدفوعة لشراء السند.

أما الفوائد مع حرمتها فيطبق عليها ما جاء في البند (٣/٣/٥).). أما الفوائد مع حرمتها فيطبق عليها ما جاء في البند (   
٣/٤/٣/٥  أوراق القبـض (الكمبيـالات والسـندات الإذنية): يُزكى أصل   أوراق القبـض (الكمبيـالات والسـندات الإذنية): يُزكى أصل 
يـن (مبلـغ الورقة) بما فيها الزيادة المدمجة فـي الثمن إذا كان عن  يـن (مبلـغ الورقة) بما فيها الزيادة المدمجة فـي الثمن إذا كان عن الدَّ الدَّ
سلعة مبيعة بالأجل، ويراعى ما جاء في البند (سلعة مبيعة بالأجل، ويراعى ما جاء في البند (٤/٣/٥) بشأن الفوائد ) بشأن الفوائد 
إن كانت ورقة القبض تشـتمل عليها، ويسـتوي أن يكون الدين الذي إن كانت ورقة القبض تشـتمل عليها، ويسـتوي أن يكون الدين الذي 
تمثله ورقة القبض حالاă أو مؤجلاً ما دام لا يتعذر استيفاؤه. ينظر البند تمثله ورقة القبض حالاă أو مؤجلاً ما دام لا يتعذر استيفاؤه. ينظر البند 

.(.(٢/٣/٥)
ن  ن   المبالـغ المحتفـظ بهـا (المحتجزة) عن العقـود: إذا لم تمكَّ ٤/٤/٣/٥  المبالـغ المحتفـظ بهـا (المحتجزة) عن العقـود: إذا لم تمكَّ
 RetentionRetention) التأمينـات  هـذه  تزكـى  لا  اسـتثمارها  مـن  (المؤسسـة  التأمينـات  هـذه  تزكـى  لا  اسـتثمارها  مـن  المؤسسـة 
amountamount) التي لد العملاء لضمان إنجاز المؤسسة تعهداتها إلا إذا ) التي لد العملاء لضمان إنجاز المؤسسة تعهداتها إلا إذا 

قبضتها فتزكيها عن سنة واحدة.قبضتها فتزكيها عن سنة واحدة.
ـا عـن العقـود المبرمـة: لا  تزكـى،  ـا عـن العقـود المبرمـة: لا  تزكـى،   المبالـغ المدفوعـة مقدمً ٥/٤/٣/٥  المبالـغ المدفوعـة مقدمً

لخروجها من ملك المؤسسة.لخروجها من ملك المؤسسة.
ا، وهـي التي تخص فترات مالية  ا، وهـي التي تخص فترات مالية   المصروفـات المدفوعة مقدمً ٦/٤/٣/٥  المصروفـات المدفوعة مقدمً

تالية، لا تجب الزكاة فيها لخروجها من ملك المؤسسة.تالية، لا تجب الزكاة فيها لخروجها من ملك المؤسسة.
٧/٤/٣/٥  الإيـرادات المسـتحقة، وهـي التـي تخص الفتـرة الحالية ولم   الإيـرادات المسـتحقة، وهـي التـي تخص الفتـرة الحالية ولم 

تقبض بعد: تزكى زكاة الديون حسبما هو مبين في البند (تقبض بعد: تزكى زكاة الديون حسبما هو مبين في البند (١/٣/٥).).
٨/٤/٣/٥  الوديعـة القانونية، وهي المحجوزة بطلب الجهات المختصة،   الوديعـة القانونية، وهي المحجوزة بطلب الجهات المختصة، 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٨٦٦٨٦
لـد أحـد البنـوك لمنـح الترخيـص للمؤسسـة ولا يمكـن سـحبها لـد أحـد البنـوك لمنـح الترخيـص للمؤسسـة ولا يمكـن سـحبها 
ولا التصـرف فيهـا إلا بعـد موافقـة تلك الجهـات: فإنها تزكى لسـنة ولا التصـرف فيهـا إلا بعـد موافقـة تلك الجهـات: فإنها تزكى لسـنة 
ن المؤسسـة مـن اسـتثمارها، وإذا كانـت بفوائد  كَّ ن المؤسسـة مـن اسـتثمارها، وإذا كانـت بفوائد واحـدة إذا لـم تُمَ كَّ واحـدة إذا لـم تُمَ

-وهي محرمة- فيطبق عليها ما في البند (-وهي محرمة- فيطبق عليها ما في البند (٤/٣/٥).).
٩/٤/٣/٥  مدينو المرابحة، وهي المبالغ المستحقة على المشترين: يزكى   مدينو المرابحة، وهي المبالغ المستحقة على المشترين: يزكى 

ا للبند (١/٣/٥).). ا للبند (الثمن الإجمالي بما فيه الأرباح طبقً الثمن الإجمالي بما فيه الأرباح طبقً
١٠١٠/٤/٣/٥  مدينو بضاعة السـلم التي اشـترتها المؤسسـة ولم تسلم بعد:   مدينو بضاعة السـلم التي اشـترتها المؤسسـة ولم تسلم بعد: 
تزكي المؤسسـة رأس مال السـلم إذا كانت البضاعة المشـتراة بقصد تزكي المؤسسـة رأس مال السـلم إذا كانت البضاعة المشـتراة بقصد 
رِّ الدخل فيطبق عليها البند (١/٤) )  رِّ الدخل فيطبق عليها البند (التجارة، وإذا كانت للتشغيل أو  لِدَ التجارة، وإذا كانت للتشغيل أو  لِدَ
والبنـد (والبنـد (٢/٤) أمـا  رأس مـال السـلم المقبوض للبائع عـن البضاعة ) أمـا  رأس مـال السـلم المقبوض للبائع عـن البضاعة 

المبيعة فهو يزكى ضمنًا في النقود.المبيعة فهو يزكى ضمنًا في النقود.
١١١١/٤/٣/٥  مدينو بضاعة الاسـتصناع التي باعتها المؤسسة، يمثل رصيد   مدينو بضاعة الاسـتصناع التي باعتها المؤسسة، يمثل رصيد 
المبالـغ المسـتحقة للمؤسسـة بمواعيـد إنجـاز بضاعـة الاسـتصناع المبالـغ المسـتحقة للمؤسسـة بمواعيـد إنجـاز بضاعـة الاسـتصناع 
المبيعـة، وهـو يدخـل فـي الموجـودات الزكويـة ويزكـى ضمنًا في المبيعـة، وهـو يدخـل فـي الموجـودات الزكويـة ويزكـى ضمنًا في 

ا. ا.الموجودات المتداولة بصفته نقودً الموجودات المتداولة بصفته نقودً
١٢١٢/٤/٣/٥  مدينو بضاعة الاسـتصناع التي اشـترتها المؤسسـة إذا كانت   مدينو بضاعة الاسـتصناع التي اشـترتها المؤسسـة إذا كانت 
البضاعـة بقصد التجارة تدرج مديونيتها ضمـن الموجودات الزكوية البضاعـة بقصد التجارة تدرج مديونيتها ضمـن الموجودات الزكوية 
ا للبند  ا للبند بالتكلفـة وهي ثمن المصنوع الملتزم بدفعـه للبائع ويزكى طبقً بالتكلفـة وهي ثمن المصنوع الملتزم بدفعـه للبائع ويزكى طبقً

.(.(١/٣/٥)
١٣١٣/٤/٣/٥  الاسـتثمارات فـي الأسـهم بغـرض المتاجـرة تزكـى زكاة   الاسـتثمارات فـي الأسـهم بغـرض المتاجـرة تزكـى زكاة 
عروض التجارة بقيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكيت قيمتها عروض التجارة بقيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكيت قيمتها 

بتقويم أهل الخبرة.بتقويم أهل الخبرة.
٥/٣/٥  المدينون في محفظة التأمين:   المدينون في محفظة التأمين: 

ا  بناء على ما ورد في معيار التأمين بأن اشتراكات حملة الوثائق تكون صندوقً ا   بناء على ما ورد في معيار التأمين بأن اشتراكات حملة الوثائق تكون صندوقً  
له ذمة مالية مسـتقلة، وأن المشـترك تبرع بالقسط، وأن صندوق التأمين ليس له ذمة مالية مسـتقلة، وأن المشـترك تبرع بالقسط، وأن صندوق التأمين ليس 
ـا بـرد الفائض لحملة الوثائـق ينظر البنـد (٢/٥) و() و(٥/٥) من المعيار ) من المعيار  ـا بـرد الفائض لحملة الوثائـق ينظر البنـد (ملتزمً ملتزمً
الشرعي رقم (الشرعي رقم (٢٦٢٦) بشأن التأمين الإسلامي فإن محفظة التأمين لا  زكاة فيها.) بشأن التأمين الإسلامي فإن محفظة التأمين لا  زكاة فيها.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٨٧٦٨٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥): الزكاة): الزكاة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زكاة الزروع والثمار: زكاة الزروع والثمار:   ٤/٥

ا، ولا يراعى  ا، ولا يراعى  كيلو جرامً ١/٤/٥  نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق وتعادل   نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق وتعادل ٦٥٣٦٥٣ كيلو جرامً
الحـول، بـل العبرة بالحصاد، ومقدار زكاتها العشـر الحـول، بـل العبرة بالحصاد، ومقدار زكاتها العشـر ١٠١٠% فيمـا ليس له مؤنة % فيمـا ليس له مؤنة 
السـقي، ونصف العشـر السـقي، ونصف العشـر ٥% فيما له مؤونـة، وثلاثة أرباع العشـر % فيما له مؤونـة، وثلاثة أرباع العشـر ٧٫٥٧٫٥% فيما % فيما 

ا. ا.يسقى مشتركً يسقى مشتركً
٢/٤/٥  تضـم الأنـواع من الجنس الواحد، في حسـاب النصـاب كأنواع الحبوب   تضـم الأنـواع من الجنس الواحد، في حسـاب النصـاب كأنواع الحبوب 
وأنـواع الثمـار، ولا يضـم جنـس لآخر، فينفـرد كل جنـس بنصابـه، ولا أثر وأنـواع الثمـار، ولا يضـم جنـس لآخر، فينفـرد كل جنـس بنصابـه، ولا أثر 

لاختلاف أماكن الزروع والثمار المملوكة للمؤسسة أو الشركة.لاختلاف أماكن الزروع والثمار المملوكة للمؤسسة أو الشركة.
٣/٤/٥  يجـوز اعتمـاد الخرص (تقديـر الخبراء) عند صلاح الـزروع والثمار، مع   يجـوز اعتمـاد الخرص (تقديـر الخبراء) عند صلاح الـزروع والثمار، مع 
حسـم الربـع أو الثلث وتركه لصاحـب الزرع ثم يتم التصـرف فيها، وتخرج حسـم الربـع أو الثلث وتركه لصاحـب الزرع ثم يتم التصـرف فيها، وتخرج 

الزكاة حسب الخرص بعد التجفيف، ويجوز إخراج القيمة.الزكاة حسب الخرص بعد التجفيف، ويجوز إخراج القيمة.
٤/٤/٥  لا تدخـل فـي الموجـودات الزكويـة الأعمـال قيـد التنفيذ في المنشـآت   لا تدخـل فـي الموجـودات الزكويـة الأعمـال قيـد التنفيذ في المنشـآت 

المتعلقة بالزراعة.المتعلقة بالزراعة.
٥/٤/٥  لا تدخـل فـي الموجـودات الزكوية مسـتلزمات الإنتاج، مثل الأسـمدة،   لا تدخـل فـي الموجـودات الزكوية مسـتلزمات الإنتاج، مثل الأسـمدة، 

والأدوية، ولا تحسم إلا إذا تم الحصول عليها بالاستدانة.والأدوية، ولا تحسم إلا إذا تم الحصول عليها بالاستدانة.
٦/٤/٥  لا تدخل في الموجودات الزكوية مواد التغليف والتعبئة.  لا تدخل في الموجودات الزكوية مواد التغليف والتعبئة.

٧/٤/٥  لا تحسـم مـن الموجـودات الزكويـة مصروفـات الـري، ولا  مصروفات   لا تحسـم مـن الموجـودات الزكويـة مصروفـات الـري، ولا  مصروفات 
إصلاح الأرض والقنوات والتربة.إصلاح الأرض والقنوات والتربة.

٨/٤/٥  تحسم من الموجودات الزكوية نفقات الإيصال للمستحقين.  تحسم من الموجودات الزكوية نفقات الإيصال للمستحقين.
٩/٤/٥  الأرض المسـتأجرة للزراعـة زكاة زروعهـا علـى المسـتأجر، وفـي حال   الأرض المسـتأجرة للزراعـة زكاة زروعهـا علـى المسـتأجر، وفـي حال 

المزارعة أو المساقاة والمغارسة زكاتها على الطرفين بالنسبة والتناسب.المزارعة أو المساقاة والمغارسة زكاتها على الطرفين بالنسبة والتناسب.
١٠١٠/٤/٥  الدعـم والهبـات المتعلقـة بالزراعـة: الدعـم النقدي يدخل فـي الوعاء   الدعـم والهبـات المتعلقـة بالزراعـة: الدعـم النقدي يدخل فـي الوعاء 
الأرض  أمـا  الأرض )،  أمـا   ،(١/٣/٥) للبنـد  ـا  طبقً السـائلة  الموجـودات  فـي  (الزكـوي  للبنـد  ـا  طبقً السـائلة  الموجـودات  فـي  الزكـوي 

والمعدات الموهوبة فلا تدخل في الوعاء الزكوي.والمعدات الموهوبة فلا تدخل في الوعاء الزكوي.
زكاة المعادن: زكاة المعادن:   ٥/٥

١/٥/٥  تشـمل المعادن كل ما يسـتخرج من الأرض والبحر من المعادن السـائلة   تشـمل المعادن كل ما يسـتخرج من الأرض والبحر من المعادن السـائلة 
أو الجامدة أو الغازية.أو الجامدة أو الغازية.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٨٨٦٨٨
ا مـن الذهب ويراعـى النصاب  ا مـن الذهب ويراعـى النصاب  جرامً ٢/٥/٥  نصـاب المعـادن مـا تبلغ قيمتـه   نصـاب المعـادن مـا تبلغ قيمتـه ٨٥٨٥ جرامً
ـا دون تـرك، فإذا انقطـع الاسـتخراج لأكثر مـن المعتاد  ـا دون تـرك، فإذا انقطـع الاسـتخراج لأكثر مـن المعتاد فيمـا يسـتخرج تباعً فيمـا يسـتخرج تباعً
يراعـى النصاب عند اسـتئنافه، والمقـدار الواجب إخراجـه يراعـى النصاب عند اسـتئنافه، والمقـدار الواجب إخراجـه ٢٫٥٢٫٥ %. إن كان  %. إن كان 
ا للدولـة لا زكاة فيه، وإن كان ما يسـتخرج  ا للدولـة لا زكاة فيه، وإن كان ما يسـتخرج مـا يسـتخرج من المعـادن مملوكً مـا يسـتخرج من المعـادن مملوكً
على غير ملكها فهو لمسـتخرجه وفيه الزكاة، وينظر البند (على غير ملكها فهو لمسـتخرجه وفيه الزكاة، وينظر البند (٤/٥) من المعيار ) من المعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (٢٢٢٢) بشأن عقود الامتياز. ) بشأن عقود الامتياز. 
٣/٥/٥  مـا يسـتخرج من البحر من لؤلؤ أو مرجان أو سـمك بقصـد المتاجرة فإنه   مـا يسـتخرج من البحر من لؤلؤ أو مرجان أو سـمك بقصـد المتاجرة فإنه 

يزكى زكاة عروض التجارة.يزكى زكاة عروض التجارة.
٦/٥  زكاة الأنعام:   زكاة الأنعام: 

أنصبة الأنعام (الإبــل والبقر، والغنم) ومقادير زكاتها، تنظــر في الملحق وهي لما  أنصبة الأنعام (الإبــل والبقر، والغنم) ومقادير زكاتها، تنظــر في الملحق وهي لما    
يتخذ منها للدرّ والنســل، ويشترط السوم (الرعي من الكلأ المباح) أكثر العام لزكاة يتخذ منها للدرّ والنســل، ويشترط السوم (الرعي من الكلأ المباح) أكثر العام لزكاة 

الأنعام، أما إن اتخذت للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة.الأنعام، أما إن اتخذت للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة.
١/٦/٥  لا عبـرة بتفرق الأنعام في أماكن مختلفة مع وحدة الملكية وتعتبر الخلطة   لا عبـرة بتفرق الأنعام في أماكن مختلفة مع وحدة الملكية وتعتبر الخلطة 
فتعامـل الأنعـام المملوكـة لأكثر مـن واحد معاملـة ملك الواحـد إذا حصل فتعامـل الأنعـام المملوكـة لأكثر مـن واحد معاملـة ملك الواحـد إذا حصل 

الاشتراك في المرافق.الاشتراك في المرافق.
٢/٦/٥  الأنعام المتخذة للتجارة تزكى زكاة عروض التجارة بقيمتها السوقية للبيع.  الأنعام المتخذة للتجارة تزكى زكاة عروض التجارة بقيمتها السوقية للبيع.
٣/٦/٥  الأنعـام العاملـة وهي المسـتخدمة فـي حرث الأرض للسـقي أو  الحمل   الأنعـام العاملـة وهي المسـتخدمة فـي حرث الأرض للسـقي أو  الحمل 

لا تدخل في الموجودات الزكوية.لا تدخل في الموجودات الزكوية.
٤/٦/٥  لا تجب الزكاة في الحيوانات الأخر من غير الأنعام إلا أن تتخذ للتجارة   لا تجب الزكاة في الحيوانات الأخر من غير الأنعام إلا أن تتخذ للتجارة 

أما إن اتخذت للإنتاج وليس للمتاجرة فلا تدخل في الموجودات الزكوية.أما إن اتخذت للإنتاج وليس للمتاجرة فلا تدخل في الموجودات الزكوية.
٥/٦/٥  المنتجات الناشئة عن الحيوانات، مثل اللبن والصوف إن قصد بها التجارة   المنتجات الناشئة عن الحيوانات، مثل اللبن والصوف إن قصد بها التجارة 

زكيت مثل عروض التجارة.زكيت مثل عروض التجارة.
٦/٦/٥  لا زكاة في الخيل والبغال والحمير وسائر الحيوانات المتخذة للاستعمال   لا زكاة في الخيل والبغال والحمير وسائر الحيوانات المتخذة للاستعمال 

أو للزينة إلا إذا كانت للمتاجرة.أو للزينة إلا إذا كانت للمتاجرة.
٧/٦/٥  لا زكاة في الدجاج المنتج، ويعامل كالمستغلات. ينظر البند (  لا زكاة في الدجاج المنتج، ويعامل كالمستغلات. ينظر البند (٢/٤).).

٨/٦/٥  الدجـاج اللحام والبيض المعـد للبيع والحليب ومخزون الثروة الحيوانية   الدجـاج اللحام والبيض المعـد للبيع والحليب ومخزون الثروة الحيوانية 
يزكى زكاة عروض التجارة إذا اتخذ للتجارة.يزكى زكاة عروض التجارة إذا اتخذ للتجارة.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٨٩٦٨٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥): الزكاة): الزكاة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:(�Z$f��� a�� '�=%��" K��3��) *�<��(��� .:(�Z$f��� a�� '�=%��" K��3��) *�<��(��� .٦

تقسيم المطلوبات: تقسيم المطلوبات:   ١/٦
ا ليســت من الوجهة الشــرعية ديونًا على  تضــم المطلوبات في القوائم المالية بنودً ا ليســت من الوجهة الشــرعية ديونًا على   تضــم المطلوبات في القوائم المالية بنودً  
المؤسســة، مثل رأس مال الشــركة فهو ليس دينًا، وكذلك الاحتياطيات والأرباح المؤسســة، مثل رأس مال الشــركة فهو ليس دينًا، وكذلك الاحتياطيات والأرباح 

ليست ديونًا على المؤسســــة، وتنقسم الديون المدرجة في بند المطلوبات إلى:ليست ديونًا على المؤسســــة، وتنقسم الديون المدرجة في بند المطلوبات إلى:
١/١/٦  مطلوبات غير متداولة (طويلة الأجل) وهي ما يستحق بعد سنة وهى التي   مطلوبات غير متداولة (طويلة الأجل) وهي ما يستحق بعد سنة وهى التي 
تنشـأ عن شـراء الموجودات الثابتـة بالأجل والمسـتحقات الأخر الطويلة تنشـأ عن شـراء الموجودات الثابتـة بالأجل والمسـتحقات الأخر الطويلة 

الأجل.الأجل.
٢/١/٦  مطلوبات متداولة (قصيرة الأجل) وهي ما يستحق خلال سنة.  مطلوبات متداولة (قصيرة الأجل) وهي ما يستحق خلال سنة.

الديون على المؤسسة: الديون على المؤسسة:   ٢/٦
١/٢/٦  إن كانـت الديون على المؤسسـة نتجت عن الحصـول على أصول زكوية   إن كانـت الديون على المؤسسـة نتجت عن الحصـول على أصول زكوية 

متداولة للتجارة فإنها تحسم من الوعاء الزكوي.    متداولة للتجارة فإنها تحسم من الوعاء الزكوي.    
٢/٢/٦  إن كانـت الديـون ترتبت للحصول على أصول ثابتـة غير خاضعة للزكاة،   إن كانـت الديـون ترتبت للحصول على أصول ثابتـة غير خاضعة للزكاة، 

فإنها لا تحسم من الوعاء الزكوي.فإنها لا تحسم من الوعاء الزكوي.
٣/٢/٦  إذا تعـذر معرفـة مقـدار الديـون التـي ترتبـت للحصول علـى موجودات   إذا تعـذر معرفـة مقـدار الديـون التـي ترتبـت للحصول علـى موجودات 
زكوية يُرجع إلى نسبة الموجودات الزكوية من مجمل موجودات المؤسسة، زكوية يُرجع إلى نسبة الموجودات الزكوية من مجمل موجودات المؤسسة، 
فتحسـم هذه النسـبة من الوعاء الزكوي. فمثلاً لو كانت الموجودات الزكوية فتحسـم هذه النسـبة من الوعاء الزكوي. فمثلاً لو كانت الموجودات الزكوية 
٤٠٤٠% من مجمل موجودات المؤسسـة فإنه يحسـم مـن الوعاء الزكوي % من مجمل موجودات المؤسسـة فإنه يحسـم مـن الوعاء الزكوي ٤٠٤٠% % 

من مجمل الديون.من مجمل الديون.
٤/٢/٦  إذا كان سـبب المديونية غير مشـروع كالاقتراض بفوائد، فإن الفوائد غير   إذا كان سـبب المديونية غير مشـروع كالاقتراض بفوائد، فإن الفوائد غير 
المدفوعـة لا تحسـم مـن الموجـودات الزكويـة؛ لأن الالتزامـات المحرمة المدفوعـة لا تحسـم مـن الموجـودات الزكويـة؛ لأن الالتزامـات المحرمة 

ا ولا تستقر في الذمة. ا ولا تستقر في الذمة.ليست في الشرع دينًا صحيحً ليست في الشرع دينًا صحيحً
تطبيقات المطلوبات المتداولة في بنود القوائم المالية:  تطبيقات المطلوبات المتداولة في بنود القوائم المالية:    ٣/٦

لديهـا  المودعـة  للمؤسسـات  بالنسـبة  أرصدتهـا  الجاريـة:  الحسـابات  لديهـا    المودعـة  للمؤسسـات  بالنسـبة  أرصدتهـا  الجاريـة:  الحسـابات    ١/٣/٦
مـن أصحابهـا تحسـم مـن الموجـودات الزكويـة للمؤسسـة، والحسـابات مـن أصحابهـا تحسـم مـن الموجـودات الزكويـة للمؤسسـة، والحسـابات 
الاسـتثمارية بالنسـبة للمؤسسـات المسـتثمرة فيها لصالح أصحابها: تحسم الاسـتثمارية بالنسـبة للمؤسسـات المسـتثمرة فيها لصالح أصحابها: تحسم 
مـن الموجـودات الزكوية للمؤسسـات هـي وأرباحهـا، بعد اقتطـاع نصيب مـن الموجـودات الزكوية للمؤسسـات هـي وأرباحهـا، بعد اقتطـاع نصيب 

المضارب أو أجرة الوكالة المستحقة للمؤسسة.المضارب أو أجرة الوكالة المستحقة للمؤسسة.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٩٠٦٩٠
٢/٣/٦  الدائنون، يقصد بهذا البند المبالغ المستحقة الدفع لدائني المؤسسة خلال   الدائنون، يقصد بهذا البند المبالغ المستحقة الدفع لدائني المؤسسة خلال 
السـنة الزكويـة القادمـة، وهي تنشـأ من الحصـول على البضائـع والمعدات السـنة الزكويـة القادمـة، وهي تنشـأ من الحصـول على البضائـع والمعدات 

أو الخدمات بالأجل: تحسم من الموجودات الزكوية.أو الخدمات بالأجل: تحسم من الموجودات الزكوية.
ا من المؤسسة ولما يقبضوا  ا من المؤسسة ولما يقبضوا   دائنو بضاعة السلم المبيعة، أي المشترون سلمً ٣/٣/٦  دائنو بضاعة السلم المبيعة، أي المشترون سلمً
البضاعة وهي دين لعدم تسليمها بعد، يحسم من الموجودات الزكوية مقدار البضاعة وهي دين لعدم تسليمها بعد، يحسم من الموجودات الزكوية مقدار 

رأس مال السلم. رأس مال السلم. 
٤/٣/٦  دائنـو بضاعـة الاسـتصناع المبيعة، وهـي دين للتعاقد علـى صنعها وعدم   دائنـو بضاعـة الاسـتصناع المبيعة، وهـي دين للتعاقد علـى صنعها وعدم 

تسليمها بعد يطبق عليها البند (تسليمها بعد يطبق عليها البند (٦/٣/٦).).
٥/٣/٦  دائنـو بضاعة الاسـتصناع المشـتراة، وهو ما ترتب في ذمة المؤسسـة عن   دائنـو بضاعة الاسـتصناع المشـتراة، وهو ما ترتب في ذمة المؤسسـة عن 

شرائها لبضائع مستصنعة: يحسم رصيد هذا البند من الموجودات الزكوية.شرائها لبضائع مستصنعة: يحسم رصيد هذا البند من الموجودات الزكوية.
٦/٣/٦  أوراق الدفع، وهي الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة لموردي البضائع   أوراق الدفع، وهي الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة لموردي البضائع 
والخدمات بالأجل أو عند الاقتراض بدون فائدة إذا كانت مستحقة في السنة والخدمات بالأجل أو عند الاقتراض بدون فائدة إذا كانت مستحقة في السنة 

الزكوية التالية: وهي تحسم من الموجودات الزكوية.الزكوية التالية: وهي تحسم من الموجودات الزكوية.
٧/٣/٦  القروض القصيرة الأجل وحسـابات السحب على المكشوف يراعى فيها   القروض القصيرة الأجل وحسـابات السحب على المكشوف يراعى فيها 

ما ورد في البند (ما ورد في البند (٢/٤/٣/٥).).
٨/٣/٦  المصروفات المسـتحقة: وهي تخص الفترة الحالية وتسـدد خلال الفترة   المصروفات المسـتحقة: وهي تخص الفترة الحالية وتسـدد خلال الفترة 

التالية تحسم من الموجودات الزكوية.التالية تحسم من الموجودات الزكوية.
ـا إذا كانت عن خدمات لم تـؤد فلا  زكاة فيما  ـا إذا كانت عن خدمات لم تـؤد فلا  زكاة فيما   الإيـرادات المقبوضـة مقدمً ٩/٣/٦  الإيـرادات المقبوضـة مقدمً
يقابل الخدمات غير المؤداة، لعدم استقرار الملك في الدفعات، لأن الإجارة يقابل الخدمات غير المؤداة، لعدم استقرار الملك في الدفعات، لأن الإجارة 

تفسخ بالأعذار والظروف الطارئة، لذا تحسم من الموجودات الزكوية.تفسخ بالأعذار والظروف الطارئة، لذا تحسم من الموجودات الزكوية.
ا بموجب عقد معاوضة كتابي أو شفوي،  أما الدفعات النقدية المقبوضة مقدمً ا بموجب عقد معاوضة كتابي أو شفوي،   أما الدفعات النقدية المقبوضة مقدمً  
فتدخـل في ملك المؤسسـة أو الشـركة وتجـب زكاتها إذا كانـت عن بضائع فتدخـل في ملك المؤسسـة أو الشـركة وتجـب زكاتها إذا كانـت عن بضائع 

ولو لم تسلم، وهي لا تحسم من الموجودات الزكوية.ولو لم تسلم، وهي لا تحسم من الموجودات الزكوية.
١٠١٠/٣/٦  الضرائب المسـتحقة: وهي التي تخص السـنة الحالية ويُستحق سدادها   الضرائب المسـتحقة: وهي التي تخص السـنة الحالية ويُستحق سدادها 

في السنة اللاحقة، تحسم من الموجودات الزكوية.في السنة اللاحقة، تحسم من الموجودات الزكوية.
١١١١/٣/٦  التأمينـات المقدمة من العملاء لضمان إنجاز تعهداتهم وسـداد الفواتير   التأمينـات المقدمة من العملاء لضمان إنجاز تعهداتهم وسـداد الفواتير 

الدورية: تحسم من الموجودات الزكوية.الدورية: تحسم من الموجودات الزكوية.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٩١٦٩١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥): الزكاة): الزكاة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٢١٢/٣/٦    حقوق الأقلية وهي حقوق المساهمين الآخرين في الشركة التابعة للشـــركة حقوق الأقلية وهي حقوق المساهمين الآخرين في الشركة التابعة للشـــركة 

الأم وهي تظهــر في القوائم الموحـــدة. يطبق عليها البند (الأم وهي تظهــر في القوائم الموحـــدة. يطبق عليها البند (٥/٢/٤).).
:(١)*�FFJ��� .*�FFJ��� .٧

تعريف المخصصات: تعريف المخصصات:   ١/٧
المخصصات تمثــل المبالغ المجنبة من الإيرادات في نهايــة الفترة المالية لمقابلة  المخصصات تمثــل المبالغ المجنبة من الإيرادات في نهايــة الفترة المالية لمقابلة    
احتمال نقــص في الموجودات أو لمقابلة التزام على المنشــأة لم يحدد بدقة أو لم احتمال نقــص في الموجودات أو لمقابلة التزام على المنشــأة لم يحدد بدقة أو لم 
ينشــأ. وبما أن المخصصات هي تقدير لمبالغ الخســارة المحتملــة والالتزامات ينشــأ. وبما أن المخصصات هي تقدير لمبالغ الخســارة المحتملــة والالتزامات 
غير المحددة فإذا تــم تحصيل الدين أو أداء الالتــزام أو كان مبلغ المخصص أكبر غير المحددة فإذا تــم تحصيل الدين أو أداء الالتــزام أو كان مبلغ المخصص أكبر 
مما يجب فإن المخصص يعاد كليăا أو جزئيăا إلى حســاب الأرباح والخسائر(قائمة مما يجب فإن المخصص يعاد كليăا أو جزئيăا إلى حســاب الأرباح والخسائر(قائمة 

الدخل).الدخل).
تقسيم المخصصات:  تقسيم المخصصات:    ٢/٧

يجب في المخصصات مراعاة الآتي: يجب في المخصصات مراعاة الآتي:   
١/٢/٧  المخصصـات المتعلقـة بالأصول الثابتة: لا تحسـم مخصصات الأصول   المخصصـات المتعلقـة بالأصول الثابتة: لا تحسـم مخصصات الأصول 
الثابتة من الموجودات الزكوية حيث إن الموجودات الثابتة نفسـها لم تدخل الثابتة من الموجودات الزكوية حيث إن الموجودات الثابتة نفسـها لم تدخل 

في الوعاء الزكوي.في الوعاء الزكوي.
٢/٢/٧  المخصصـات المتعلقـة بالأصـول المتداولة: بما أن حسـاب الـزكاة يتم   المخصصـات المتعلقـة بالأصـول المتداولة: بما أن حسـاب الـزكاة يتم 
بالقيمة السـوقية فإن المخصصات المتعلقـة بالموجودات المتداولة لا تعتبر بالقيمة السـوقية فإن المخصصات المتعلقـة بالموجودات المتداولة لا تعتبر 

من المطلوبات التي تحسم من الموجودات الزكوية.من المطلوبات التي تحسم من الموجودات الزكوية.
أمـا إذا قومت الموجودات المتداولة لأغراض حسـاب الزكاة بالقيمة الدفترية أمـا إذا قومت الموجودات المتداولة لأغراض حسـاب الزكاة بالقيمة الدفترية   
(لسـبب مـن الأسـباب) وكانـت أكثـر مـن القيمـة الاسـتبدالية فيحسـم مـن (لسـبب مـن الأسـباب) وكانـت أكثـر مـن القيمـة الاسـتبدالية فيحسـم مـن 
الموجودات الزكوية الفرق بين القيمة الدفترية والسوقية من هذه المخصصات.الموجودات الزكوية الفرق بين القيمة الدفترية والسوقية من هذه المخصصات.
٣/٢/٧  المخصصـات المتعلقـة بالمطلوبـات: مخصصـات المطلوبـات لمقابلة   المخصصـات المتعلقـة بالمطلوبـات: مخصصـات المطلوبـات لمقابلة 
التزامـات علـى الشـركة غير محـددة بدقـة، مثل: مخصـص نهايـة الخدمة، التزامـات علـى الشـركة غير محـددة بدقـة، مثل: مخصـص نهايـة الخدمة، 
ومخصص الإجازات، ومخصص الضرائب، ومخصص التعويضات، يجب ومخصص الإجازات، ومخصص الضرائب، ومخصص التعويضات، يجب 
تقديرها بدون مغالاة حتى لا  تتحول إلى احتياطيات سرية، وإذا تبين أن فيها تقديرها بدون مغالاة حتى لا  تتحول إلى احتياطيات سرية، وإذا تبين أن فيها 

مغالاة فيجب إزالة الفرق.مغالاة فيجب إزالة الفرق.

ا فينظر ٢/٣/٥ و  و ٣/٣/٥. اقتضت الحاجة بيان بعضها سابقً ا فينظر   اقتضت الحاجة بيان بعضها سابقً  (١)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٩٢٦٩٢
٤/٢/٧  فـي الحـالات التـي يخصـم فيهـا المخصـص من الموجـودات فإنـه إذا   فـي الحـالات التـي يخصـم فيهـا المخصـص من الموجـودات فإنـه إذا 
تضمـن المخصـص فوائد فإنها لا تحسـم من الموجودات الزكوية ويحسـم تضمـن المخصـص فوائد فإنها لا تحسـم من الموجودات الزكوية ويحسـم 
ا بأن الإيداع أو الاقتراض بالفائدة  ا، علمً ا بأن الإيداع أو الاقتراض بالفائدة فقط الالتزام الواجب السـداد شـرعً ا، علمً فقط الالتزام الواجب السـداد شـرعً

مقطوع بحرمته. ينظر البند (مقطوع بحرمته. ينظر البند (٣/٢/٦).).
تطبيقات المخصصات وما يحسم منها أو لا يحسم من الموجودات الزكوية:  تطبيقات المخصصات وما يحسم منها أو لا يحسم من الموجودات الزكوية:    ٣/٧

١/٣/٧  مخصـص إطفـاء مصاريـف مـا قبـل التشـغيل، هـو الجـزء المتراكم من   مخصـص إطفـاء مصاريـف مـا قبـل التشـغيل، هـو الجـزء المتراكم من 
المبلغ المطفأ من مصاريف ما قبل التشـغيل. وهذا المخصص لا يحسـم من المبلغ المطفأ من مصاريف ما قبل التشـغيل. وهذا المخصص لا يحسـم من 

الموجودات الزكوية.الموجودات الزكوية.
٢/٣/٧    مخصـص الهبـوط فـي قيمة الاسـتثمارات في الأسـهم المشـتراة بقصد مخصـص الهبـوط فـي قيمة الاسـتثمارات في الأسـهم المشـتراة بقصد 
النماء، هو لمراعاة هبوط الأسـعار في الأسواق المالية أو  القيم الدفترية عن النماء، هو لمراعاة هبوط الأسـعار في الأسواق المالية أو  القيم الدفترية عن 
التكلفـة في حال التقويم بالتكلفة أو  السـوق، أيهما أقـل. وهذا المخصص التكلفـة في حال التقويم بالتكلفة أو  السـوق، أيهما أقـل. وهذا المخصص 

لا يحسم من الموجودات الزكوية.لا يحسم من الموجودات الزكوية.
٣/٣/٧  مخصـص البضاعـة الهالكـة أو التالفـة (المعرضـة للهـلاك أو للتلـف)   مخصـص البضاعـة الهالكـة أو التالفـة (المعرضـة للهـلاك أو للتلـف) 
أو البطيئـة الحركـة، وهو فـي حالة البضاعـة البطيئة الحركـة لمقابلة احتمال أو البطيئـة الحركـة، وهو فـي حالة البضاعـة البطيئة الحركـة لمقابلة احتمال 
انخفـاض القيمة، لانتهاء الصلاحية أو  تقادم النوعية أو بطء التسـويق: وهذا انخفـاض القيمة، لانتهاء الصلاحية أو  تقادم النوعية أو بطء التسـويق: وهذا 

المخصص لا يحسم من الموجودات الزكوية.المخصص لا يحسم من الموجودات الزكوية.
٤/٣/٧  مخصـص هبوط أسـعار البضائع، أو أسـعار الأوراق المالية وهو لمراعاة   مخصـص هبوط أسـعار البضائع، أو أسـعار الأوراق المالية وهو لمراعاة 

، وهو لا يحسم من الموجودات الزكوية. ، وهو لا يحسم من الموجودات الزكوية.الهبوط الذي حصل فعلاً الهبوط الذي حصل فعلاً
٥/٣/٧  مخصـص الإجـازات، وهو مبلغ مقتطـع لمواجهة التزام المؤسسـة بدفع   مخصـص الإجـازات، وهو مبلغ مقتطـع لمواجهة التزام المؤسسـة بدفع 
مقابل عن الإجازات المسـتحقة للموظفين: وهذا المخصص لا يحسـم من مقابل عن الإجازات المسـتحقة للموظفين: وهذا المخصص لا يحسـم من 

الموجودات الزكوية.الموجودات الزكوية.
٦/٣/٧  مخصـص نهايـة الخدمة ومكافـأة التقاعد، أوالراتب التقاعـدي للعاملين   مخصـص نهايـة الخدمة ومكافـأة التقاعد، أوالراتب التقاعـدي للعاملين 
فـي المؤسسـة، هي مبالـغ مقتطعة لمواجهة التـزام المؤسسـة بدفعها، وهذه فـي المؤسسـة، هي مبالـغ مقتطعة لمواجهة التـزام المؤسسـة بدفعها، وهذه 
المخصصـات لا تحسـم مـن الموجودات الزكويـة؛ لأنها مرصـدة للصرف المخصصـات لا تحسـم مـن الموجودات الزكويـة؛ لأنها مرصـدة للصرف 
، وذلك ما لم يتـم الدفع فعلاً أو تكن واجبة الدفع في العام  ، وذلك ما لم يتـم الدفع فعلاً أو تكن واجبة الدفع في العام ولـم تصرف فعلاً ولـم تصرف فعلاً

الحالي ولم تسدد.الحالي ولم تسدد.
٧/٣/٧  مخصـص التعويضـات، وهـي المبالـغ التقديريـة التي يتـم تحميلها على   مخصـص التعويضـات، وهـي المبالـغ التقديريـة التي يتـم تحميلها على 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٩٣٦٩٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥): الزكاة): الزكاة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإيـرادات لمواجهة الالتزام المؤكد الناتـج عن صدور حكم قضائي ابتدائي الإيـرادات لمواجهة الالتزام المؤكد الناتـج عن صدور حكم قضائي ابتدائي 
(قابـل للاسـتئناف) بدفع مبلغ معين كتعويض للغيـر، ويقوم هذا المخصص (قابـل للاسـتئناف) بدفع مبلغ معين كتعويض للغيـر، ويقوم هذا المخصص 
بالمبالغ الواردة في الحكم القضائي: وهو لا يحسم من الموجودات الزكوية بالمبالغ الواردة في الحكم القضائي: وهو لا يحسم من الموجودات الزكوية 

إلى أن يصبح واجب الدفع بحكم قضائي نهائي.إلى أن يصبح واجب الدفع بحكم قضائي نهائي.
: لا يحسـم  : لا يحسـم   مخصص الصيانة: وهو مبلغ مرصد للصرف ولم يصرف فعلاً ٨/٣/٧  مخصص الصيانة: وهو مبلغ مرصد للصرف ولم يصرف فعلاً

من الموجودات الزكوية.من الموجودات الزكوية.
٩/٣/٧  مخصـص التأميـن علـى الأصـول الثابتـة، وهـو يمثـل المبالـغ التـي يتم   مخصـص التأميـن علـى الأصـول الثابتـة، وهـو يمثـل المبالـغ التـي يتم 
تحميلهـا على إيرادات الشـركة لتكون بديلاً عن الأقسـاط التي سـوف تدفع تحميلهـا على إيرادات الشـركة لتكون بديلاً عن الأقسـاط التي سـوف تدفع 
لشـركات التأمين، ويتم تقويم هذا المخصص بالمبالغ التي يتكون منها: هذا لشـركات التأمين، ويتم تقويم هذا المخصص بالمبالغ التي يتكون منها: هذا 
المخصص لا يحسـم من الموجـودات الزكوية؛ لأنه من الأمـوال المرصدة المخصص لا يحسـم من الموجـودات الزكوية؛ لأنه من الأمـوال المرصدة 

التي لم تخرج عن ملك الشركة.التي لم تخرج عن ملك الشركة.
مخصـص انخفـاض أسـعار العمـلات، هو المبلـغ الذي يتـم تحميله  مخصـص انخفـاض أسـعار العمـلات، هو المبلـغ الذي يتـم تحميله    ١٠١٠/٣/٧
على الإيـرادات لمواجهة احتمال انخفاض أسـعار العملات الأجنبية مقابل على الإيـرادات لمواجهة احتمال انخفاض أسـعار العملات الأجنبية مقابل 
سـعر العملة المسـتخدمة في القوائم المالية للشـركة عن أسعار شــــرائها، سـعر العملة المسـتخدمة في القوائم المالية للشـركة عن أسعار شــــرائها، 
ويقوم بالفرق بين السـعرين (سـعر الشـراء وسـعر السـوق) هذا المخصص ويقوم بالفرق بين السـعرين (سـعر الشـراء وسـعر السـوق) هذا المخصص 
لا يحسم من الموجودات الزكوية لأن العبرة بسعر الصرف السائد عند تقويم لا يحسم من الموجودات الزكوية لأن العبرة بسعر الصرف السائد عند تقويم 

الموجودات الزكوية.الموجودات الزكوية.
١١١١/٣/٧  مخصـص الضرائب، وهو يمثل المبالغ التقديرية التي يتم تحميلها على   مخصـص الضرائب، وهو يمثل المبالغ التقديرية التي يتم تحميلها على 
الإيـرادات لأداء الضريبـة المسـتحقة على الشـركة بحكم القانون في السـنة الإيـرادات لأداء الضريبـة المسـتحقة على الشـركة بحكم القانون في السـنة 
الحاليـة ولم تدفـع، وتقوم في ضوء حجم نشـاط الشـركة في الفتـرة المالية الحاليـة ولم تدفـع، وتقوم في ضوء حجم نشـاط الشـركة في الفتـرة المالية 
الحاليـة، مع الاسـتئناس بالربـط الضريبي فـي الفترات المالية السـابقة: هذا الحاليـة، مع الاسـتئناس بالربـط الضريبي فـي الفترات المالية السـابقة: هذا 

المخصص يحسم من الموجودات الزكوية.المخصص يحسم من الموجودات الزكوية.
 :*��M�C��\G� . :*��M�C��\G� .٨

تعريف الاحتياطيات:  تعريف الاحتياطيات:    ١/٨
الاحتياطيــات هي مبالغ مســتقطعة من الأرباح، إما بموجــب القانون (الاحتياطي  الاحتياطيــات هي مبالغ مســتقطعة من الأرباح، إما بموجــب القانون (الاحتياطي    
القانونــي) أو بالنظــام الأساســي للمؤسســة، أو بقرار مــن الجمعيــة العمومية القانونــي) أو بالنظــام الأساســي للمؤسســة، أو بقرار مــن الجمعيــة العمومية 
(الاحتياطيات الاختيارية) والغرض من الاحتياطيات توفير الأموال اللازمة للتوسع (الاحتياطيات الاختيارية) والغرض من الاحتياطيات توفير الأموال اللازمة للتوسع 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٩٤٦٩٤
مستقبلاً أو لمواجهة الخسائر المحتملة، أو لتوزيع أرباح في السنوات التي لا تتحقق مستقبلاً أو لمواجهة الخسائر المحتملة، أو لتوزيع أرباح في السنوات التي لا تتحقق 

فيها أرباح، أو لتوزيعها عنـــد انتهاء الحاجة.فيها أرباح، أو لتوزيعها عنـــد انتهاء الحاجة.
طبيعة وحكم الاحتياطيات:  طبيعة وحكم الاحتياطيات:    ٢/٨

١/٢/٨  الاحتياطيـات بنوعيهـا القانوني والاختياري لا تحسـم مـن الموجودات   الاحتياطيـات بنوعيهـا القانوني والاختياري لا تحسـم مـن الموجودات 
ا من قبيـل الديون علـى المؤسسـة، وإن كانت  ا من قبيـل الديون علـى المؤسسـة، وإن كانت الزكويـة؛ لأنهـا لا تعـد شـرعً الزكويـة؛ لأنهـا لا تعـد شـرعً
تذكـر في المطلوبـات، وهي تزكى لكونهـا مملوكة للمؤسسـة وذلك ضمن تذكـر في المطلوبـات، وهي تزكى لكونهـا مملوكة للمؤسسـة وذلك ضمن 

الموجودات الزكوية في حالة تطبيق طريقة صافي الموجودات.الموجودات الزكوية في حالة تطبيق طريقة صافي الموجودات.
٢/٢/٨  حسـاب رأس المـال، وعـلاوة الإصـدار وإن كانـا مـن مصـادر التمويل   حسـاب رأس المـال، وعـلاوة الإصـدار وإن كانـا مـن مصـادر التمويل 
للمؤسسة لا يعدان من الديون عليها وإن كان رأس المال يذكر في المطلوبات للمؤسسة لا يعدان من الديون عليها وإن كان رأس المال يذكر في المطلوبات 

وهما لا يحسمان من الموجودات الزكوية.وهما لا يحسمان من الموجودات الزكوية.
تطبيقات الاحتياطيات:  تطبيقات الاحتياطيات:    ٣/٨

١/٣/٨  احتياطـي إعـادة التقويم (الاحتياطيات الرأسـمالية)، وهو ينشـأ من إعادة   احتياطـي إعـادة التقويم (الاحتياطيات الرأسـمالية)، وهو ينشـأ من إعادة 
تقويـم الموجـودات الثابتة بالقيمة السـوقية الحالية، وبما أنه نشـأ عن تقويم تقويـم الموجـودات الثابتة بالقيمة السـوقية الحالية، وبما أنه نشـأ عن تقويم 

الموجودات الثابتة التي لا تزكى، فلا يحسم من الموجودات الزكوية.الموجودات الثابتة التي لا تزكى، فلا يحسم من الموجودات الزكوية.
٢/٣/٨  الاحتياطـي الإيـرادي، وهـو جـزء من فائـض الربـح القابـل للتوزيع يتم   الاحتياطـي الإيـرادي، وهـو جـزء من فائـض الربـح القابـل للتوزيع يتم 
نًا على  يْ نًا على احتجازه بقرار إداري لمواجهة الاحتياجات المسـتقبلية. وهو ليس دَ يْ احتجازه بقرار إداري لمواجهة الاحتياجات المسـتقبلية. وهو ليس دَ

المؤسسة فلا يحسم من الموجودات الزكوية.المؤسسة فلا يحسم من الموجودات الزكوية.
٣/٣/٨   احتياطي الأرباح الناتجة عن عمليات أسـهم المؤسسـة المشـتراة (أسهم    احتياطي الأرباح الناتجة عن عمليات أسـهم المؤسسـة المشـتراة (أسهم 
الخزينة أي خزينة المؤسسـة)، وهو ما يتحقق من شـراء المؤسسـة أسـهمها الخزينة أي خزينة المؤسسـة)، وهو ما يتحقق من شـراء المؤسسـة أسـهمها 

وبيعها: لا يحسم من الموجودات الزكوية، وهو جزء من الأرباح.وبيعها: لا يحسم من الموجودات الزكوية، وهو جزء من الأرباح.
٤/٣/٨  احتياطـي الأربـاح المقترح توزيعها، وهي الأرباح التي يعلن عنها مجلس   احتياطـي الأربـاح المقترح توزيعها، وهي الأرباح التي يعلن عنها مجلس 

الإدارة ولم يتقرر توزيعها بعد: لا يحسم من الموجودات الزكوية.الإدارة ولم يتقرر توزيعها بعد: لا يحسم من الموجودات الزكوية.
٥/٣/٨  احتياطي الأرباح المسـتبقاة، وهو ما يتقرر ترحيله من أرباح إلى السنوات   احتياطي الأرباح المسـتبقاة، وهو ما يتقرر ترحيله من أرباح إلى السنوات 
التاليـة. وهـو نوع مـن الاحتياطيـات الإيرادية: لا  يحسـم مـن الموجودات التاليـة. وهـو نوع مـن الاحتياطيـات الإيرادية: لا  يحسـم مـن الموجودات 

الزكوية.الزكوية.
:/�{]�� �^�, O�F8 ���� �C����D�� O&�F��� .:/�{]�� �^�, O�F8 ���� �C����D�� O&�F��� .٩

   r   q ثن   r   q مصـارف الـزكاة هي الأصنـاف الثمانية التي نصـت عليها الآيـة الكريمة: مصـارف الـزكاة هي الأصنـاف الثمانية التي نصـت عليها الآيـة الكريمة: ثن
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تحديد المقصود والتطبيقات لكل صنف من الأصناف الثمانية.تحديد المقصود والتطبيقات لكل صنف من الأصناف الثمانية.
 :/�{]�� O�F< L���8 I�_\
 . :/�{]�� O�F< L���8 I�_\
 .١٠١٠

١/١٠١٠  لا يجزئ عن دفع الزكاة إبراء المزكي (المؤسسة) ذمة المدينين ولا  يخل ذلك بأداء   لا يجزئ عن دفع الزكاة إبراء المزكي (المؤسسة) ذمة المدينين ولا  يخل ذلك بأداء 
المستحقين للزكاة ديونهم مما قبضوه من زكاة دائنيهم دون تواطؤ أو اشتراط.المستحقين للزكاة ديونهم مما قبضوه من زكاة دائنيهم دون تواطؤ أو اشتراط.

٢/١٠١٠    الأصل دفع الزكاة فور وجوب أدائها، ويجوز تأخير إخراجها - بما لا يزيد لسنة - لغيبة الأصل دفع الزكاة فور وجوب أدائها، ويجوز تأخير إخراجها - بما لا يزيد لسنة - لغيبة 
المال، أو ربط توزيعها بجداول زمنية، أو لمصلحة ظاهرة.المال، أو ربط توزيعها بجداول زمنية، أو لمصلحة ظاهرة.

ا بها. ăا خاص ا أو حسابً ا بها.  على المؤسسات أن تفرد للزكاة صندوقً ăا خاص ا أو حسابً ٣/١٠١٠  على المؤسسات أن تفرد للزكاة صندوقً
٤/١٠١٠  الأصــل صرف الزكاة في مصارفها. وعنــد الحاجة يجوز توظيف أموال الزكاة في   الأصــل صرف الزكاة في مصارفها. وعنــد الحاجة يجوز توظيف أموال الزكاة في 
مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة 
الشرعية المســئولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن يكون ذلك بعد تلبية الحاجة الشرعية المســئولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن يكون ذلك بعد تلبية الحاجة 

الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر.الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر.
٥/١٠١٠  لا تسقط الزكاة بالتقادم.  لا تسقط الزكاة بالتقادم.

٦/١٠١٠  يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها بشروط التعجيل، ويرجع في تحديدها   يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها بشروط التعجيل، ويرجع في تحديدها 
إلى الهيئات الشرعية للمؤسسات.إلى الهيئات الشرعية للمؤسسات.

٧/١٠١٠  إخراج القيمة جائز.  إخراج القيمة جائز.
٨/١٠١٠  لا يجب تعميم الزكاة على جميع الأصناف الثمانية، بل يجوز الاقتصار على بعضها.  لا يجب تعميم الزكاة على جميع الأصناف الثمانية، بل يجوز الاقتصار على بعضها.
٩/١٠١٠  يجوز نقل الزكاة إلى غير موطن المــال المزكى، لمصلحة ظاهرة تقدرها الهيئات   يجوز نقل الزكاة إلى غير موطن المــال المزكى، لمصلحة ظاهرة تقدرها الهيئات 

الشرعية للمؤسسات.الشرعية للمؤسسات.
:�^8�{V" I���	� �#F�
 .:�^8�{V" I���	� �#F�
 .١١١١

تنظر الجداول في البند (تنظر الجداول في البند (١/١١١١) والبند () والبند (٢/١١١١) والبند () والبند (٣/١١١١).).

سورة التوبة، الآية: (٦٠٦٠).). سورة التوبة، الآية: (   (١)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٩٦٦٩٦
١/١١١١  جدول نصاب ومقادير زكاة الإبل:  جدول نصاب ومقادير زكاة الإبل:

مقدار الزكاة الواجبةمقدار الزكاة الواجبةإلى إلى منمن
لا شيءلا شيء١٤
شاةشاة٥٩
شاتانشاتان١٠١٠١٤١٤
ثلاث شياهثلاث شياه١٥١٥١٩١٩
أربع شياهأربع شياه٢٠٢٠٢٤٢٤
بنت مخاض (سنة ودخلت في الثانية)بنت مخاض (سنة ودخلت في الثانية)٢٥٢٥٣٥٣٥
بنت لبون (سنتان ودخلت في الثالثة)بنت لبون (سنتان ودخلت في الثالثة)٣٦٣٦٤٥٤٥
حقة (ثلاث سنوات و دخلت في الرابعة)حقة (ثلاث سنوات و دخلت في الرابعة)٤٦٤٦٦٠٦٠
جذعة(أربع سنوات و دخلت في الخامسة)جذعة(أربع سنوات و دخلت في الخامسة)٦١٦١٧٥٧٥
بنتا لبونبنتا لبون٧٦٧٦٩٠٩٠
حقتانحقتان٩١٩١١٢٠١٢٠
ثلاث بنات لبونثلاث بنات لبون١٢١١٢١١٢٩١٢٩
حقة وبنتا لبونحقة وبنتا لبون١٣٠١٣٠١٣٩١٣٩
حقتان وبنت لبونحقتان وبنت لبون١٤٠١٤٠١٤٩١٤٩
ثلاث حقاقثلاث حقاق١٥٠١٥٠١٥٩١٥٩
أربع بنات لبونأربع بنات لبون١٦٠١٦٠١٦٩١٦٩
حقة وثلاث بنات لبونحقة وثلاث بنات لبون١٧٠١٧٠١٧٩١٧٩
حقتان وبنتا لبونحقتان وبنتا لبون١٨٠١٨٠١٨٩١٨٩
ثلاث حقاق وبنت لبونثلاث حقاق وبنت لبون١٩٠١٩٠١٩٩١٩٩
أربع حقاق أو خمس بنات لبونأربع حقاق أو خمس بنات لبون٢٠٠٢٠٠٢٠٩٢٠٩
حقة وأربع بنات لبونحقة وأربع بنات لبون٢١٠٢١٠٢١٩٢١٩
حقتان وثلاث بنات لبونحقتان وثلاث بنات لبون٢٢٠٢٢٠٢٢٩٢٢٩
ثلاث حقاق وبنتا لبونثلاث حقاق وبنتا لبون٢٣٠٢٣٠٢٣٩٢٣٩
أربع حقاق وبنت لبون أربع حقاق وبنت لبون ٢٤٠٢٤٠٢٤٩٢٤٩

وهكذا ما زاد عن ذلك في كل (وهكذا ما زاد عن ذلك في كل (٥٠٥٠) حقة وفي كل () حقة وفي كل (٤٠٤٠) بنت لبون) بنت لبون
٢/١١١١  جدول نصاب ومقادير زكاة البقر:  جدول نصاب ومقادير زكاة البقر:

مقدار الزكاة الواجبةمقدار الزكاة الواجبةإلىإلىمنمن
لا شيء لا شيء ١٢٩٢٩
تبيع أو تبيعة (سنة و دخلت في الثانية)تبيع أو تبيعة (سنة و دخلت في الثانية)٣٠٣٠٣٩٣٩
مسنة (سنتان ودخلت في الثالثة)مسنة (سنتان ودخلت في الثالثة)٤٠٤٠٥٩٥٩



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٩٧٦٩٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥): الزكاة): الزكاة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدار الزكاة الواجبةمقدار الزكاة الواجبةإلىإلىمنمن
تبيعان أو تبيعتانتبيعان أو تبيعتان٦٠٦٠٦٩٦٩
مسنة، وتبيع أو تبيعةمسنة، وتبيع أو تبيعة٧٠٧٠٧٩٧٩
مسنتانمسنتان٨٠٨٠٨٩٨٩
ثلاثة أتبعةثلاثة أتبعة٩٠٩٠٩٩٩٩
مسنة، وتبيعان أو تبيعتانمسنة، وتبيعان أو تبيعتان١٠٠١٠٠١٠٩١٠٩
مسنتان، وتبيع أو تبيعةمسنتان، وتبيع أو تبيعة١١٠١١٠١١٩١١٩
ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة ١٢٠١٢٠١٢٩١٢٩

وهكذا ما زاد ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنةوهكذا ما زاد ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة
٣/١١١١ جدول نصاب ومقادير زكاة الغنم: جدول نصاب ومقادير زكاة الغنم:

مقدار الزكاة الواجبةمقدار الزكاة الواجبةإلىإلىمنمن
لا شيء لا شيء ١٣٩٣٩
شاةشاة٤٠٤٠١٢٠١٢٠
شاتانشاتان١٢١١٢١٢٠٠٢٠٠
ثلاث شياهثلاث شياه٢٠١٢٠١٣٩٩٣٩٩
أربع شياهأربع شياه٤٠٠٤٠٠٤٩٩٤٩٩

وهكذا ما زاد على ذلك في كل مائة شاة شاةٌوهكذا ما زاد على ذلك في كل مائة شاة شاةٌ
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صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٣٠٣٠ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٢٩١٤٢٩هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٨٢٨ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٦٩٨٦٩٨

اعتمـد المجلس الشـرعي معيـار الزكاة فـي اجتماعه الثاني والعشـرين المنعقـد في مملكة اعتمـد المجلس الشـرعي معيـار الزكاة فـي اجتماعه الثاني والعشـرين المنعقـد في مملكة 
البحريـن خـلال الفتـرة من البحريـن خـلال الفتـرة من ٢٨٢٨-٣٠٣٠ ذو القعـدة  ذو القعـدة ١٤٢٩١٤٢٩هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٦٢٦- - ٢٨٢٨ تشـرين الثانـي (نوفمبر)  تشـرين الثانـي (نوفمبر) 

٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٩٩٦٩٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥): الزكاة): الزكاة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٣٠٣٠ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٢٩١٤٢٩هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٨٢٨ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٨٢٠٠٨م، م،  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشــرعية الصادرةِ  ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشــرعية الصادرةِ وما ورد في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ وما ورد في هذا المعيار مُ

قبلَه.قبلَه.
مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢

لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.
ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣

ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧٠٠٧٠٠
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قـرر المجلـس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (قـرر المجلـس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (١٣١٣) المنعقـد في الفتـرة من ) المنعقـد في الفتـرة من ٢٦٢٦-٣٠٣٠ شـعبان  شـعبان 
١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقه هـ يوافقه ١٠١٠-١٤١٤ أكتوبر  أكتوبر ٢٠٠٤٢٠٠٤م بمكة المكرمة إصدار معيار شرعي عن الزكاة.م بمكة المكرمة إصدار معيار شرعي عن الزكاة.

وفـي تاريـخ وفـي تاريـخ ١رمضان رمضان ١٤٢٥١٤٢٥هــ يوافقه هــ يوافقه ١٦١٦ تشـرين الأول (أكتوبـر)  تشـرين الأول (أكتوبـر) ٢٠٠٤٢٠٠٤م قررت الأمانة م قررت الأمانة 
العامة تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة عن الزكاة.العامة تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة عن الزكاة.

وفـي اجتمـاع اللجنـة المشـتركة المكونة مـن لجنـة المعايير الشـرعية رقـم (وفـي اجتمـاع اللجنـة المشـتركة المكونة مـن لجنـة المعايير الشـرعية رقـم (١) ورقم () ورقم (٢) ) 
المنعقـد بتاريـخ المنعقـد بتاريـخ ٨ ربيـع الأول  ربيـع الأول ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٦ نيسـان (أبريـل)  نيسـان (أبريـل) ٢٠٠٦٢٠٠٦م بمكة المكرمة ناقشـت م بمكة المكرمة ناقشـت 
اللجنة الدراسـة، وطلبت من المستشـار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما اللجنة الدراسـة، وطلبت من المستشـار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما 

أبداه الأعضاء من ملاحظات.أبداه الأعضاء من ملاحظات.
ناقش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (١٧١٧) المنعقد في مكـة المكرمة في الفترة من ) المنعقد في مكـة المكرمة في الفترة من ٢٦٢٦ 
شـوال - شـوال - ١ ذو القعـدة  ذو القعـدة ١٤٢٧١٤٢٧هــ يوافقه هــ يوافقه ١٨١٨-٢٣٢٣ تشـرين الثانـي (نوفمبـر)  تشـرين الثانـي (نوفمبـر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، التعديلات التي م، التعديلات التي 
اقترحتها اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (اقترحتها اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢)، وأدخل التعديلات )، وأدخل التعديلات 

التي رآها مناسبة.التي رآها مناسبة.
عقـدت الأمانـة العامـة جلسـة اسـتماع فـي مملكـة البحريـن بتاريـخ عقـدت الأمانـة العامـة جلسـة اسـتماع فـي مملكـة البحريـن بتاريـخ ١٨١٨ صفـر  صفـر ١٤٢٨١٤٢٨هــ هــ 
ا يمثلون البنـوك المركزية،  ا يمثلون البنـوك المركزية، م، وحضرهـا مـا يزيد عن ثلاثين مشـاركً يوافقـه يوافقـه ٨ آذار (مـارس)  آذار (مـارس) ٢٠٠٧٢٠٠٧م، وحضرهـا مـا يزيد عن ثلاثين مشـاركً
والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشـريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهـم من المعنيين والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشـريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهـم من المعنيين 
بهـذا المجال، وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسـة، وقام أعضاء لجنتي بهـذا المجال، وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسـة، وقام أعضاء لجنتي 

المعايير الشرعية رقم (المعايير الشرعية رقم (١) و() و(٢) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
 ناقـش المجلـس الشـرعي اجتماعـه رقـم ( ناقـش المجلـس الشـرعي اجتماعـه رقـم (١٨١٨) فـي الفتـرة مـن ) فـي الفتـرة مـن ١٢١٢-١٦١٦ جمـاد الآخرة  جمـاد الآخرة 
١٤٢٨١٤٢٨هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٢٧٢٧ حزيران (يونيو) -  حزيران (يونيو) - ١ تموز (يوليـو)  تموز (يوليـو) ٢٠٠٧٢٠٠٧م، المدينة المنورة التعديلات التي م، المدينة المنورة التعديلات التي 

اقترحتها ندوة الاستماع وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.اقترحتها ندوة الاستماع وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٢٠٢٠) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من ) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من ٤-٨ 
صفـر صفـر ١٤٢٩١٤٢٩هـ يوافقه هـ يوافقه ١١١١-١٥١٥ شـباط (فبراير)  شـباط (فبراير) ٢٠٠٨٢٠٠٨م، التعديلات التي اقترحتها اللجنة المشـتركة م، التعديلات التي اقترحتها اللجنة المشـتركة 

المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢)، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.)، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٠١٧٠١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥): الزكاة): الزكاة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٢٢٢٢) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من ) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من 
٢٨٢٨-٣٠٣٠ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٢٩١٤٢٩هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٦٢٦-٢٨٢٨ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٨٢٠٠٨م، التعديلات التي رآها م، التعديلات التي رآها 

مناسبة واعتمد المعيار.مناسبة واعتمد المعيار.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧٠٢٧٠٢
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  لا يتصور نشـوء دَين عن بضاعة السـلم المشـتراة لوجـوب تعجيل رأس المـال الذي يزكيه لا يتصور نشـوء دَين عن بضاعة السـلم المشـتراة لوجـوب تعجيل رأس المـال الذي يزكيه
البائع بالسلم ضمن الموجودات الزكوية.البائع بالسلم ضمن الموجودات الزكوية.

  بقية مستندات الأحكام منثورة في البنود بشكل مختصر، مع مراعاة أن أحكام الزكاة معظمها بقية مستندات الأحكام منثورة في البنود بشكل مختصر، مع مراعاة أن أحكام الزكاة معظمها
مجمع عليها. وقد تم الالتزام بقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي الصادرة بشأن الزكاة.مجمع عليها. وقد تم الالتزام بقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي الصادرة بشأن الزكاة.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٠٣٧٠٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥): الزكاة): الزكاة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رأس المـال المدفـوع + الاحتياطيـات + المخصصات التي لم تحسـم مـن الموجودات + رأس المـال المدفـوع + الاحتياطيـات + المخصصات التي لم تحسـم مـن الموجودات + 
الأربـاح المبقـاة + صافـي الدخل + المطلوبـات غير المسـتحقة الدفع خلال الفتـرة القائمة المالية الأربـاح المبقـاة + صافـي الدخل + المطلوبـات غير المسـتحقة الدفع خلال الفتـرة القائمة المالية 
للسـنة من تاريخ قائمة المركز المالي - مجموع أقسـاط السنة المالية اللاحقة + صافي الموجودات للسـنة من تاريخ قائمة المركز المالي - مجموع أقسـاط السنة المالية اللاحقة + صافي الموجودات 

الثابتة والاستثمارات المضافة لغير المتاجرة مثل العقار المعد للإيجار + الخسائر المرحلة.الثابتة والاستثمارات المضافة لغير المتاجرة مثل العقار المعد للإيجار + الخسائر المرحلة.

جـاءت تعريفـات أكثر المصطلحات مباشـرة فـي البنود الخاصة ببيان حكمها تسـهيلاً لتوقـف معروفة على  جـاءت تعريفـات أكثر المصطلحات مباشـرة فـي البنود الخاصة ببيان حكمها تسـهيلاً لتوقـف معروفة على    (١)
تحديد المقصود بها.تحديد المقصود بها.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧٠٨٧٠٨

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

ا مختلفة  ا مختلفة يهـدف هذا المعيار إلى بيان العوارض التي تطرأ على الالتزامات وتحدث فيها آثارً يهـدف هذا المعيار إلى بيان العوارض التي تطرأ على الالتزامات وتحدث فيها آثارً
عن مقتضاها لو لم تطرأ تلك العوارض عليها.عن مقتضاها لو لم تطرأ تلك العوارض عليها.

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٠٩٧٠٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٦٣٦): العوارض الطارئة على الالتزامات): العوارض الطارئة على الالتزامات    
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يتنــاول هذا المعيــار العوارض الطارئــة على الالتزامات فــي إطار التطبيقــات المتعلقة  يتنــاول هذا المعيــار العوارض الطارئــة على الالتزامات فــي إطار التطبيقــات المتعلقة    
بصيغ التمويل والاســتثمار التي تســتخدمها المؤسسات المالية الإســلامية (المؤسسة/بصيغ التمويل والاســتثمار التي تســتخدمها المؤسسات المالية الإســلامية (المؤسسة/

المؤسسات)المؤسسات)(١) وأثر تلك العوارض. وأثر تلك العوارض.
ولا يتناول عيوب الإرادة، ولا ما يقع باتفاق العاقدين من تصرفات. ولا يتناول عيوب الإرادة، ولا ما يقع باتفاق العاقدين من تصرفات.   

:*���]��G� a�� �H&�(�� e&����� `7��8 .:*���]��G� a�� �H&�(�� e&����� `7��8 .٢

العــوارض الطارئة على الالتزامــات هي الأمور التي تطرأ علــى التصرفات أو الالتزامات  العــوارض الطارئة على الالتزامــات هي الأمور التي تطرأ علــى التصرفات أو الالتزامات    
الناشئة عنها -بعد وقوعها صحيحة- فتؤثر فيها.الناشئة عنها -بعد وقوعها صحيحة- فتؤثر فيها.

وتختلف عن عيوب الإرادة التي تقارن إبــرام العقد وإن كانت تظهر بعده، كما تختلف عن  وتختلف عن عيوب الإرادة التي تقارن إبــرام العقد وإن كانت تظهر بعده، كما تختلف عن    
إنهاء الالتزامات باتفاق الطرفين، أو بإرادة أحدهما إذا كان يحق له ذلك بسبب طبيعة العقد، إنهاء الالتزامات باتفاق الطرفين، أو بإرادة أحدهما إذا كان يحق له ذلك بسبب طبيعة العقد، 

أو بالاشتراط فيه. أو بالاشتراط فيه. 
:e&����� P���
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تنقســم العوارض -من حيث أثرها- إلى عوارض معدلة للالتزامات، وعوارض منهية لها  تنقســم العوارض -من حيث أثرها- إلى عوارض معدلة للالتزامات، وعوارض منهية لها    
بسبب خارجي. بسبب خارجي. 
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هذه العوارض يقتصر أثرها في الالتزامات على تعديلها دون إنهاء الالتزامات. ومن تطبيقاتها  هذه العوارض يقتصر أثرها في الالتزامات على تعديلها دون إنهاء الالتزامات. ومن تطبيقاتها    
على سبيل المثال لا الحصر:على سبيل المثال لا الحصر:

تحمل الرســوم الجمركية أو الضرائب بعد إبرام العقد، فتعدل آثار الالتزام بالنسبة تحمل الرســوم الجمركية أو الضرائب بعد إبرام العقد، فتعدل آثار الالتزام بالنسبة   ١/٤
لها بموجب القانون أو بمقتضى الاشتراط. لها بموجب القانون أو بمقتضى الاشتراط.لمن تحمّ لمن تحمّ

ا بحيث يلحق المقاول ضرر  تغير أسعار المواد المســتخدمة في تنفيذ المقاولة تغيرً ا بحيث يلحق المقاول ضرر   تغير أسعار المواد المســتخدمة في تنفيذ المقاولة تغيرً  ٢/٤
كبير، فيزال الضرر الفعلي عنه بالصلح أو التحكيم أو القضاء.كبير، فيزال الضرر الفعلي عنه بالصلح أو التحكيم أو القضاء.

ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً (١)  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً
الإسلامية.الإسلامية.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧١٠٧١٠
 ، حظر اســتيراد السلع المتعاقد على تســليمها لتنفيذ عقد المرابحة أو الإجارة مثلاً   ، حظر اســتيراد السلع المتعاقد على تســليمها لتنفيذ عقد المرابحة أو الإجارة مثلاً  ٣/٤

فيزال الضرر الفعلي للمتعامل أو المؤسسة بالصلح أو التحكيم أو القضاء.فيزال الضرر الفعلي للمتعامل أو المؤسسة بالصلح أو التحكيم أو القضاء.
تغير القوانين بما يؤدي لزيــادة الالتزامات المالية المترتبة على أحد طرفي الالتزام،  تغير القوانين بما يؤدي لزيــادة الالتزامات المالية المترتبة على أحد طرفي الالتزام،    ٤/٤

ده القانون أو بمقتضى الاشتراط. ده القانون أو بمقتضى الاشتراط.فتحمل الزيادة على من يحدّ فتحمل الزيادة على من يحدّ
:�!&�T t#Z< *���]��+� ��^���� e&����� .:�!&�T t#Z< *���]��+� ��^���� e&����� .٥

هذه العوارض تنهي الالتزامات دون تدخــل من أحد العاقدين، ويتحمل آثارها من تناط به  هذه العوارض تنهي الالتزامات دون تدخــل من أحد العاقدين، ويتحمل آثارها من تناط به    
في حالة عدم وجود الالتزامات، مثل تحمل المالك تبعة ملكه. ومن تطبيقاتها على ســبيل في حالة عدم وجود الالتزامات، مثل تحمل المالك تبعة ملكه. ومن تطبيقاتها على ســبيل 

المثال لا الحصر:المثال لا الحصر:
استحالة التنفيذ أو عدم الجدو منه: استحالة التنفيذ أو عدم الجدو منه:   ١/٥

إذا اســتحال تنفيذ الالتزام أو فقد الغرض منه، مثــل الالتزام بتوريد لوازم مؤتمر إذا  إذا اســتحال تنفيذ الالتزام أو فقد الغرض منه، مثــل الالتزام بتوريد لوازم مؤتمر إذا    
انتهى موعده قبل التوريد، فإن الالتزام ينتهي بالشروط الآتية: انتهى موعده قبل التوريد، فإن الالتزام ينتهي بالشروط الآتية: 
١/١/٥  أن تكون الاستحالة مطلقة لا يمكن التغلب عليها.  أن تكون الاستحالة مطلقة لا يمكن التغلب عليها.

٢/١/٥  أن تكون الاستحالة لأسباب موضوعية لا شخصية.  أن تكون الاستحالة لأسباب موضوعية لا شخصية.
٣/١/٥  أن يكون مصدر الاستحالة أجنبيăا عن الملتزم.  أن يكون مصدر الاستحالة أجنبيăا عن الملتزم.

هلاك محل الالتزام كليăا أو جزئيăا:  هلاك محل الالتزام كليăا أو جزئيăا:    ٢/٥
إذا هلك محل الالتزام قبل تســليمه إلى الملتزم لــه فإنه يهلك على ضمان الملتزم،  إذا هلك محل الالتزام قبل تســليمه إلى الملتزم لــه فإنه يهلك على ضمان الملتزم،    
وإذا هلك محل الالتزام كله بفعل الملتزم له فإنه يهلك على ضمانه. وإذا هلك بعضه وإذا هلك محل الالتزام كله بفعل الملتزم له فإنه يهلك على ضمانه. وإذا هلك بعضه 
ا أو بعارض سماوي لا يد له فيه يثبت حق  ا أو بعارض سماوي لا يد له فيه يثبت حق في يد الملتزم قبل تســليمه حقيقة أو حكمً في يد الملتزم قبل تســليمه حقيقة أو حكمً

الخيار للملتزم له.الخيار للملتزم له.
استحقاق محل الالتزام: استحقاق محل الالتزام:   ٣/٥

ا لغير الملتزم بتسليمه، أو المتصرف فيه،  إذا اســتحق محل الالتزام بأن ظهر مملوكً ا لغير الملتزم بتسليمه، أو المتصرف فيه،   إذا اســتحق محل الالتزام بأن ظهر مملوكً  
فإنه يلزم ردّ العوض إلى من انتزع منه محل الالتزام، وإذا استحق بعضه بطل الالتزام فإنه يلزم ردّ العوض إلى من انتزع منه محل الالتزام، وإذا استحق بعضه بطل الالتزام 
في ذلك البعض، وكان للملتزم له حق الخيار في الباقي: إن شــاء أخذه بحصته من في ذلك البعض، وكان للملتزم له حق الخيار في الباقي: إن شــاء أخذه بحصته من 

العوض، وإن شاء فسخ العقد لتفرق الصفقة عليه.العوض، وإن شاء فسخ العقد لتفرق الصفقة عليه.
الفسخ للأعذار: الفسخ للأعذار:   ٤/٥

إذا وقــع في الإجــارة عذر طارئ وترتــب عليه ضرر غير معتاد فإنــه يحق للطرف  إذا وقــع في الإجــارة عذر طارئ وترتــب عليه ضرر غير معتاد فإنــه يحق للطرف    
ا، وبالاتفاق  ا، وبالاتفاق المتضرر فسخ الإجارة، ويحق الفسخ لصاحب العذر إن كان العذر ظاهرً المتضرر فسخ الإجارة، ويحق الفسخ لصاحب العذر إن كان العذر ظاهرً
إن كان محل اشتباه. وعند الاختلاف يرجع للقضاء. وينظر المعيار الشرعي رقم (إن كان محل اشتباه. وعند الاختلاف يرجع للقضاء. وينظر المعيار الشرعي رقم (٩) ) 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧١١٧١١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٦٣٦): العوارض الطارئة على الالتزامات): العوارض الطارئة على الالتزامات    
بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، والمعيار الشرعي رقم (بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، والمعيار الشرعي رقم (٣٤٣٤) بشأن إجارة ) بشأن إجارة 

الأشخاص.الأشخاص.
الجوائح:  الجوائح:    ٥/٥

الجوائح: كل ما لا يســتطاع دفعه ولو علم به، غير جناية الآدمي. وأثر هذا العارض  الجوائح: كل ما لا يســتطاع دفعه ولو علم به، غير جناية الآدمي. وأثر هذا العارض    
-فــي الأصل- يظهر في بيــع الثمار والزروع حيث يترتب علــى وقوع الجائحة أن -فــي الأصل- يظهر في بيــع الثمار والزروع حيث يترتب علــى وقوع الجائحة أن 
يســقط من الثمن مقدار ما أصاب الزرع. ومن أمثلته إســقاط ما زاد عن أجرة المثل يســقط من الثمن مقدار ما أصاب الزرع. ومن أمثلته إســقاط ما زاد عن أجرة المثل 
من أقساط الإجارة المنتهية بالتمليك إذا فات التمليك بسبب لا دخل فيه للمستأجر، من أقساط الإجارة المنتهية بالتمليك إذا فات التمليك بسبب لا دخل فيه للمستأجر، 
وينظر البند (وينظر البند (٨/٨) من المعيار الشــرعي رقم () من المعيار الشــرعي رقم (٩) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية ) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية 

بالتمليك. بالتمليك. 
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صدر هذا المعيار بتاريخ ١٧١٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ١٤١٤ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م. صدر هذا المعيار بتاريخ    



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧١٢٧١٢

اعتمـد المجلـس الشـرعي معيار العـوارض الطارئـة على الالتزامـات في اجتماعـه الثالث اعتمـد المجلـس الشـرعي معيار العـوارض الطارئـة على الالتزامـات في اجتماعـه الثالث 
والعشـرين المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة والعشـرين المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة ١٥١٥- - ١٧١٧ربيع الأول ربيع الأول ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ١٢١٢-١٤١٤ 

آذار (مارس) آذار (مارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧١٣٧١٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٦٣٦): العوارض الطارئة على الالتزامات): العوارض الطارئة على الالتزامات    
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صدر هذا المعيار بتاريخ ١٧١٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ١٤١٤ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م، وما ورد م، وما ورد  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ في هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧١٤٧١٤
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قـرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (قـرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (١٤١٤) المنعقد في الفترة مـن ) المنعقد في الفترة مـن ٢١٢١-٢٣٢٣ ربيع الأول  ربيع الأول 
١٤٢٦١٤٢٦هــ يوافقه هــ يوافقه ٣٠٣٠ نيسـان (إبريل)- نيسـان (إبريل)-٢ آيـار (مايو)  آيـار (مايو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م في دبي-الإمـارات العربية المتحدة- م في دبي-الإمـارات العربية المتحدة- 

إصدار معيار شرعي عن العوارض الطارئة على الالتزام.إصدار معيار شرعي عن العوارض الطارئة على الالتزام.
وفـي وفـي ٢٩٢٩ جمـاد الأولى  جمـاد الأولى ١٤٢٦١٤٢٦هــ يوافقه هــ يوافقه ٦ تموز (يوليـو)  تموز (يوليـو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م قررت لجنـة المعايير م قررت لجنـة المعايير 

الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة للعوارض الطارئة على الالتزامات.الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة للعوارض الطارئة على الالتزامات.
وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) المنعقد ) المنعقد 
فـي مكة المكرمـة بتاريخ فـي مكة المكرمـة بتاريخ ٨و٩ ربيـع الأول  ربيـع الأول ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٦و٧ نيسـان (إبريل)  نيسـان (إبريل) ٢٠٠٦٢٠٠٦م ناقشـت م ناقشـت 
اللجنة الدراسـة، وطلبت من المستشـار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما اللجنة الدراسـة، وطلبت من المستشـار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما 

أبداه الأعضاء من ملاحظات.أبداه الأعضاء من ملاحظات.
وفـي اجتمـاع اللجنـة المشـتركة المكونة مـن لجنـة المعايير الشـرعية رقـم (وفـي اجتمـاع اللجنـة المشـتركة المكونة مـن لجنـة المعايير الشـرعية رقـم (١) ورقم () ورقم (٢) ) 
المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ٢١٢١ شعبان  شعبان ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ١٤١٤ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م ناقشت م ناقشت 
اللجنة مسـودة مشـروع المعيار، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من اللجنة مسـودة مشـروع المعيار، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من 

مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٢٠٢٠) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من ) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من 
٤-٨ صفـر  صفـر ١٤٢٩١٤٢٩هــ يوافقـه هــ يوافقـه ١١١١-١٥١٥ شـباط (فبرايـر)  شـباط (فبرايـر) ٢٠٠٨٢٠٠٨م، التعديلات التـي اقترحتها اللجنة م، التعديلات التـي اقترحتها اللجنة 
المشـتركة المكونـة من لجنة المعايير الشـرعية رقم (المشـتركة المكونـة من لجنة المعايير الشـرعية رقم (١) ورقـم () ورقـم (٢)، وأدخل التعديـلات التي رآها )، وأدخل التعديـلات التي رآها 

مناسبة.مناسبة.
عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ٢٤٢٤ صفر  صفر ١٤٣٠١٤٣٠ هـ يوافقه  هـ يوافقه ١٩١٩ شباط  شباط 
ا يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسـات،  ا يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسـات، م، وحضرهـا ما يزيـد عن ثلاثين مشـاركً (فبرايـر) (فبرايـر) ٢٠٠٩٢٠٠٩م، وحضرهـا ما يزيـد عن ثلاثين مشـاركً
نِيِّين بهذا المجال، وقد  نِيِّين بهذا المجال، وقد ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعْ ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعْ
تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم 

(١) ورقم () ورقم (٢) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٢٣٢٣) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من ) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧١٥٧١٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٦٣٦): العوارض الطارئة على الالتزامات): العوارض الطارئة على الالتزامات    
١٥١٥- - ١٧١٧ربيـع الأول ربيـع الأول ١٤٣٠١٤٣٠هــ يوافقـه هــ يوافقـه ١٢١٢-١٤١٤ آذار (مـارس)  آذار (مـارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م، التعديـلات التي اقترحها م، التعديـلات التي اقترحها 

المشاركون في جلسة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار.المشاركون في جلسة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧١٦٧١٦
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  مسـتند تعديل آثار الالتزام لطروء بعض العوارض هو أنه يصار إلى تصحيح تصرف المسلم مسـتند تعديل آثار الالتزام لطروء بعض العوارض هو أنه يصار إلى تصحيح تصرف المسلم
ما أمكن، ولا يتسرع في إلغاء الالتزام. وهي قاعدة مقررة في شتى المذاهب. ويتأكد هذا في ما أمكن، ولا يتسرع في إلغاء الالتزام. وهي قاعدة مقررة في شتى المذاهب. ويتأكد هذا في 

الحالات الخارجية التي لا تدخل فيها لأحد الطرفين في الالتزام.الحالات الخارجية التي لا تدخل فيها لأحد الطرفين في الالتزام.
  ،مـن تنفيذه أن تنفيـذه في هـذه الحالة عبث مـن تنفيذه أن تنفيـذه في هـذه الحالة عبث، مسـتند انتهـاء آثار الالتـزام عند عـدم الجدو مسـتند انتهـاء آثار الالتـزام عند عـدم الجدو

ولا عبث في التشريع كما قرره الشاطبي وغيره.ولا عبث في التشريع كما قرره الشاطبي وغيره.
  مسـتند بطـلان الالتزام باسـتحقاق محلـه لغير الملتـزم به هو أن اليـد الغاصبة ومـا بمعناها مسـتند بطـلان الالتزام باسـتحقاق محلـه لغير الملتـزم به هو أن اليـد الغاصبة ومـا بمعناها

لا حرمة لها. وفي الحديث: لا حرمة لها. وفي الحديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»«على اليد ما أخذت حتى تؤديه»(١).
  ع ع  (نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع السـنين ووضَ مسـتند اعتبـار الجوائـح هو الحديث فـي جوائح الثمـارمسـتند اعتبـار الجوائـح هو الحديث فـي جوائح الثمـار(٢) (نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع السـنين ووضَ

دَ فيه لمستحقه. )، ويقاس عليه كل ما يفوت به الحق بسبب لا يَ دَ فيه لمستحقه.الجوائحَ )، ويقاس عليه كل ما يفوت به الحق بسبب لا يَ الجوائحَ

(١)  أخرجه أحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربعة والحاكم في المستدرك عن سمرة (الفتح الكبير   أخرجه أحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربعة والحاكم في المستدرك عن سمرة (الفتح الكبير ٢٣٢٢٣٢/٢).).
(٢)  حديث وضع الجوائح أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (جمع الزوائد   حديث وضع الجوائح أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (جمع الزوائد ٧٠٣٧٠٣/١). ). 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧١٧٧١٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٦٣٦): العوارض الطارئة على الالتزامات): العوارض الطارئة على الالتزامات    
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الصفات الذاتية التي تطرأ على الأهلية فلا تقع التصرفات صحيحة.الصفات الذاتية التي تطرأ على الأهلية فلا تقع التصرفات صحيحة.
 :/��&g� ���� :/��&g� ����

أمور خفية مقارنة لنشوء العقد يترتب على ظهورها تعديل الحقوق والواجبات.أمور خفية مقارنة لنشوء العقد يترتب على ظهورها تعديل الحقوق والواجبات.
 :hH����� :hH�����

هي الآفات التي تصيب الثمار من عواصف ونحوها فتتلفها كليăا أو جزئيăا.هي الآفات التي تصيب الثمار من عواصف ونحوها فتتلفها كليăا أو جزئيăا.
:�H&�(�� O"����:�H&�(�� O"����

هي أحداث غير اعتيادية من شأنها منح اتخاذ إجراءات لا تجوز في الظروف الاعتيادية، مثل هي أحداث غير اعتيادية من شأنها منح اتخاذ إجراءات لا تجوز في الظروف الاعتيادية، مثل 
حالة الحرب أو الاضطرابات الداخلية أو الكوارث الطبيعيةحالة الحرب أو الاضطرابات الداخلية أو الكوارث الطبيعية(١).

:�7"��Z�� e&�����:�7"��Z�� e&�����

هـي العـوارض التي ليس للشـخص فيهـا اختيار ولا اكتسـاب، أو مـا يثبت من قبل الشـرع هـي العـوارض التي ليس للشـخص فيهـا اختيار ولا اكتسـاب، أو مـا يثبت من قبل الشـرع 
دون اختيار للعبد فيه، ونسـبت إلى السـماء؛ لأنها خارجة عن قدرة العبد، مثل: الجنون، والنسـيان، دون اختيار للعبد فيه، ونسـبت إلى السـماء؛ لأنها خارجة عن قدرة العبد، مثل: الجنون، والنسـيان، 

والإغماءوالإغماء(٢).
:'�=%�$G�:'�=%�$G�

ـا واجبًـا لغيره، وهو اسـتحقاق كلـيٌّ (لجميـع المبيع)  ăـا واجبًـا لغيره، وهو اسـتحقاق كلـيٌّ (لجميـع المبيع) الاسـتحقاق ظهـور كـون المبيع حق ăالاسـتحقاق ظهـور كـون المبيع حق
أو جزئيٌّ (لحصة شائعة منه) في حالة بيعه كلهأو جزئيٌّ (لحصة شائعة منه) في حالة بيعه كله(٣).

أو ثبوت حق الغير في كل أو بعض ما التزم به شخص لآخر من حقوقأو ثبوت حق الغير في كل أو بعض ما التزم به شخص لآخر من حقوق(٤).

(١)  (معجم مصطلحات الشريعة والقانون، د. عبد الواحد كرم   (معجم مصطلحات الشريعة والقانون، د. عبد الواحد كرم ٢٧٦٢٧٦).).
(٢)  (معجم مصطلحات أصول الفقه، د. قطب مصطفى سانو   (معجم مصطلحات أصول الفقه، د. قطب مصطفى سانو ٣٠٥٣٠٥).).

(٣)  (الخيار وأثره في العقود   (الخيار وأثره في العقود ٤٧٨٤٧٨).).
(٤)  (معجم مصطلحات الشريعة والقانون   (معجم مصطلحات الشريعة والقانون ٣٧٣٧).).
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧٢٢٧٢٢

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هـذا المعيار إلى بيان أنواع التسـهيلات الائتمانية وأهم تطبيقاتهـا، وما  يترتب عليها يهـدف هـذا المعيار إلى بيان أنواع التسـهيلات الائتمانية وأهم تطبيقاتهـا، وما  يترتب عليها 
مـن عوائـد وعمـولات، والأحـكام المتعلقة بهـا، للالتزام بهـا في المؤسسـات المالية الإسـلامية مـن عوائـد وعمـولات، والأحـكام المتعلقة بهـا، للالتزام بهـا في المؤسسـات المالية الإسـلامية 

(المؤسسة/المؤسسات)(المؤسسة/المؤسسات)(١). . 
والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسـلامية ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسـة أو المؤسسـات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسـلامية ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسـة أو المؤسسـات) اختصارً  (١)
الإسلامية. الإسلامية. 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٢٣٧٢٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٧٣٧): الاتفاقية الائتمانية): الاتفاقية الائتمانية    
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يتناول هذا المعيار على التسـهيلات الائتمانية وما يترتب عليها من عوائد وعمولات، سـواء يتناول هذا المعيار على التسـهيلات الائتمانية وما يترتب عليها من عوائد وعمولات، سـواء 
 .أكانت بين المؤسسة وعملائها أم بين المؤسسة والمؤسسات الأخر .أكانت بين المؤسسة وعملائها أم بين المؤسسة والمؤسسات الأخر

:�C�����HG� *+�^Zr��< ��F=��� .:�C�����HG� *+�^Zr��< ��F=��� .٢

يطلق الائتمان على المعاملات المالية التي ينشأ عنها دَين في ذمة أحد طرفي المعاملة يطلق الائتمان على المعاملات المالية التي ينشأ عنها دَين في ذمة أحد طرفي المعاملة   ١/٢
ين في ابتداء المعاملة وهو الائتمان النقدي المباشر ومنه  ين في ابتداء المعاملة وهو الائتمان النقدي المباشر ومنه للآخر، ســواء أكان نشوء الدَّ للآخر، ســواء أكان نشوء الدَّ
على سبيل المثال: القرض وخصم الأوراق التجارية في المؤسسات التقليدية، أم كان على سبيل المثال: القرض وخصم الأوراق التجارية في المؤسسات التقليدية، أم كان 
من المحتمــل أن تئول المعاملة إلى الدين وهو الائتمان العرضي غير المباشــر، كما من المحتمــل أن تئول المعاملة إلى الدين وهو الائتمان العرضي غير المباشــر، كما 
في الكفالات المصرفية وخطابات الضمان وكمبيالات القبول وخطابات الاعتمادات في الكفالات المصرفية وخطابات الضمان وكمبيالات القبول وخطابات الاعتمادات 
المستندية. ويستخدم مصطلح التســهيلات الائتمانية بمعنى الائتمان بقسميه النقدي المستندية. ويستخدم مصطلح التســهيلات الائتمانية بمعنى الائتمان بقسميه النقدي 
والعرضي. والائتمان والتسهيلات الائتمانية أشــمل من مفهوم التمويل الذي يتعلق والعرضي. والائتمان والتسهيلات الائتمانية أشــمل من مفهوم التمويل الذي يتعلق 

بحالة التأجيل الفعلي لأحد البدلين.بحالة التأجيل الفعلي لأحد البدلين. 
ا لهذا المعيار إلى ما  يأتي:  تقسم التسهيلات الائتمانية في المؤسسات وفقً ا لهذا المعيار إلى ما  يأتي:   تقسم التسهيلات الائتمانية في المؤسسات وفقً  ٢/٢

١/٢/٢  تسـهيلات نقديـة: وتشـمل المعامـلات التي تقـدم فيها المؤسسـة أموالاً   تسـهيلات نقديـة: وتشـمل المعامـلات التي تقـدم فيها المؤسسـة أموالاً 
لتنفيذهـا، سـواء أكان ذلـك فـي صـورة نقود كالقرض الحسـن والمشـاركة لتنفيذهـا، سـواء أكان ذلـك فـي صـورة نقود كالقرض الحسـن والمشـاركة 
والمضاربة -مع العلم بأن المشاركة والمضاربة لا تنشئان في ذمة العميل دينًا والمضاربة -مع العلم بأن المشاركة والمضاربة لا تنشئان في ذمة العميل دينًا 
إلا فـي حالة التعدي والتقصيـر- أم  كان في صورة أصـول (أعيان أو منافع) إلا فـي حالة التعدي والتقصيـر- أم  كان في صورة أصـول (أعيان أو منافع) 

كالمرابحة للآمر بالشراء والإجارة التمويلية. كالمرابحة للآمر بالشراء والإجارة التمويلية. 
ـا عرضيăا على  ـا عرضيăا على  تسـهيلات عرضيـة: وتشـمل العمليـات التـي ترتـب التزامً ٢/٢/٢ تسـهيلات عرضيـة: وتشـمل العمليـات التـي ترتـب التزامً

المؤسسة مثل الكفالات وخطابات الضمان. المؤسسة مثل الكفالات وخطابات الضمان. 
لا تعد المعامــلات الحالة القائمة على التســليم الفوري للبدلين من التســهيلات  لا تعد المعامــلات الحالة القائمة على التســليم الفوري للبدلين من التســهيلات    ٣/٢

الائتمانية. الائتمانية. 
قرار منح التسهيلات الائتمانية:  قرار منح التسهيلات الائتمانية:    ٤/٢

هو موافقة المؤسســة على الدخول في التسهيلات الائتمانية مع عميل معين بحدود  هو موافقة المؤسســة على الدخول في التسهيلات الائتمانية مع عميل معين بحدود    



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧٢٤٧٢٤
(سقوف) مالية معينة صالحة للاستخدام خلال فترة صلاحية معينة ولآجال محددة (سقوف) مالية معينة صالحة للاستخدام خلال فترة صلاحية معينة ولآجال محددة 
وبشــروط معينة تتعلق بالضمانات وطريقة الســداد والمتطلبات النظامية. ويصدر وبشــروط معينة تتعلق بالضمانات وطريقة الســداد والمتطلبات النظامية. ويصدر 
قرار منح التسهيلات بخطاب موجه من المؤسســة إلى العميل، وينص فيه على أن قرار منح التسهيلات بخطاب موجه من المؤسســة إلى العميل، وينص فيه على أن 
ا على المؤسسة، إلا في حال الدخول في المعاملات  ا على المؤسسة، إلا في حال الدخول في المعاملات هذا الخطاب لا يشــكل التزامً هذا الخطاب لا يشــكل التزامً
الفعلية. ويوثق في بعض التطبيقات المصرفية باتفاقية تســهيلات. ومثل قرار المنح الفعلية. ويوثق في بعض التطبيقات المصرفية باتفاقية تســهيلات. ومثل قرار المنح 

في الأحكام قرار تجديد التسهيلات لمدة مماثلة أو تمديد المدة الأصلية. في الأحكام قرار تجديد التسهيلات لمدة مماثلة أو تمديد المدة الأصلية. 
استخدام التسهيلات الائتمانية: استخدام التسهيلات الائتمانية:   ٥/٢

هو بدء العميل بالاستفادة الفعلية من هذه التسهيلات فيتقدم بطلب لإصدار خطاب  هو بدء العميل بالاستفادة الفعلية من هذه التسهيلات فيتقدم بطلب لإصدار خطاب    
ا بشراء بضاعة أو استئجار أصل ما  دً عْ ا بشراء بضاعة أو استئجار أصل ما ضمان أو خطاب اعتماد مثلاً أو يقدم طلبًا أو وَ دً عْ ضمان أو خطاب اعتماد مثلاً أو يقدم طلبًا أو وَ

عن طريق المؤسسة. عن طريق المؤسسة. 
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أنواع التسهيلات الائتمانية التقليدية المستخدمة في البنوك: أنواع التسهيلات الائتمانية التقليدية المستخدمة في البنوك:   ١/٣
١/١/٣  القروض:  القروض:

هي التسهيلات المستحقة الدفع بتاريخ معين متفق عليه بين المؤسسة المالية  هي التسهيلات المستحقة الدفع بتاريخ معين متفق عليه بين المؤسسة المالية    
التقليديـة والعميـل، سـواء أتـم تقديمها إلى العميل بشـكل مباشـر أم ضمن التقليديـة والعميـل، سـواء أتـم تقديمها إلى العميل بشـكل مباشـر أم ضمن 
المشـاركة مع مؤسسـات ماليـة تقليدية أخـر، أم عن طريق اقتناء سـندات المشـاركة مع مؤسسـات ماليـة تقليدية أخـر، أم عن طريق اقتناء سـندات 

صادرة من قبل العميل. صادرة من قبل العميل. 
٢/١/٣  السحب على المكشوف:  السحب على المكشوف:

هو التسـهيلات الموضوعة تحـت تصرف العميل من قبل المؤسسـة المالية  هو التسـهيلات الموضوعة تحـت تصرف العميل من قبل المؤسسـة المالية    
التقليدية ضمن حدود معينة وحتى تاريخ معين للسحب منها عند الحاجة.التقليدية ضمن حدود معينة وحتى تاريخ معين للسحب منها عند الحاجة.

٣/١/٣  الأوراق المخصومة:  الأوراق المخصومة:
 تشـمل الأوراق التجارية مثل الكمبيالات والسـندات لأمر المخصومة لد   تشـمل الأوراق التجارية مثل الكمبيالات والسـندات لأمر المخصومة لد  

المؤسسة المالية التقليدية. المؤسسة المالية التقليدية. 
٤/١/٣  بطاقات الائتمان المصدرة:  بطاقات الائتمان المصدرة:

هي من التسـهيلات التقليديـة التي يترتب على اسـتخدامها مديونية يمكن هي من التسـهيلات التقليديـة التي يترتب على اسـتخدامها مديونية يمكن   
تقسـيطها علـى العميـل ضمن حـدود مقررة لـكل عميل مع ترتيـب فوائد تقسـيطها علـى العميـل ضمن حـدود مقررة لـكل عميل مع ترتيـب فوائد 

عليها. عليها. 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٢٥٧٢٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٧٣٧): الاتفاقية الائتمانية): الاتفاقية الائتمانية    
٥/١/٣  الاعتمادات المستندية:  الاعتمادات المستندية:

هـي من التسـهيلات المقدمة مـن قبل المؤسسـات الماليـة التقليدية لصالح  هـي من التسـهيلات المقدمة مـن قبل المؤسسـات الماليـة التقليدية لصالح    
عملائهـا علـى نحـو تلتزم فيـه البنوك بـأن تدفع إلـى المسـتفيدين قيمة تلك عملائهـا علـى نحـو تلتزم فيـه البنوك بـأن تدفع إلـى المسـتفيدين قيمة تلك 
الاعتمادات المفتوحة لحسـاب عملائها. سواء أكانت قيمة هذه الاعتمادات الاعتمادات المفتوحة لحسـاب عملائها. سواء أكانت قيمة هذه الاعتمادات 
مسـتحقة لد الاطلاع على المسـتندات، أم كانت مستحقة في تاريخ لاحق مسـتحقة لد الاطلاع على المسـتندات، أم كانت مستحقة في تاريخ لاحق 

للاطلاع عليها. للاطلاع عليها. 
٦/١/٣  القبولات المصرفية:  القبولات المصرفية:

هـي من التسـهيلات المقدمة مـن قبل المؤسسـات الماليـة التقليدية لصالح  هـي من التسـهيلات المقدمة مـن قبل المؤسسـات الماليـة التقليدية لصالح    
عملائها، وهي تعهد من تلك المؤسسات لحساب أحد عملائها أو لحسابها عملائها، وهي تعهد من تلك المؤسسات لحساب أحد عملائها أو لحسابها 

بأن تدفع إلى المستفيدين قيم الأوراق المقبولة في تاريخ استحقاقها. بأن تدفع إلى المستفيدين قيم الأوراق المقبولة في تاريخ استحقاقها. 
٧/١/٣  الضمانات المصرفية:  الضمانات المصرفية:

هـي من التسـهيلات المقدمة مـن قبل المؤسسـات الماليـة التقليدية لصالح  هـي من التسـهيلات المقدمة مـن قبل المؤسسـات الماليـة التقليدية لصالح    
ا يصدر منها بناء على طلب عميله بأن يؤدي إلى طرف  ا يصدر منها بناء على طلب عميله بأن يؤدي إلى طرف عملائها، وتمثل تعهدً عملائها، وتمثل تعهدً

ثالث المبالغ المبينة في الضمانات عند طلبه خلال مدة محددة. ثالث المبالغ المبينة في الضمانات عند طلبه خلال مدة محددة. 
٨/١/٣  عمليات القطع الأجنبي:  عمليات القطع الأجنبي:

هي من التسـهيلات التقليدية المقدمة للعملاء الخاصة بالعقود الآجلة لشراء  هي من التسـهيلات التقليدية المقدمة للعملاء الخاصة بالعقود الآجلة لشراء    
وبيع العملات الأجنبية. وبيع العملات الأجنبية. 

أنواع التسهيلات الائتمانية الإسلامية المستخدمة في المؤسسات: أنواع التسهيلات الائتمانية الإسلامية المستخدمة في المؤسسات:   ٢/٣
١/٢/٣  المرابحة والمساومة:  المرابحة والمساومة:

هي من صيغ البيوع وتمثل أسـاليب للتمويل الذي تقدمه المؤسسات المالية  هي من صيغ البيوع وتمثل أسـاليب للتمويل الذي تقدمه المؤسسات المالية    
الإسـلامية لأغـراض تلبية احتياجـات العملاء مـن الأصـول المنقولة وغير الإسـلامية لأغـراض تلبية احتياجـات العملاء مـن الأصـول المنقولة وغير 
ـا للمسـاومة بيان تكلفة السـلعة على  ـا للمسـاومة بيان تكلفة السـلعة على المنقولـة ويشـترط فـي المرابحة خلافً المنقولـة ويشـترط فـي المرابحة خلافً

المؤسسة. ينظر المعيار الشرعي رقم (المؤسسة. ينظر المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن المرابحة. ) بشأن المرابحة. 
٢/٢/٣  المضاربة:  المضاربة:

أسـلوب تمويلي تقدمه المؤسسـات لتمويل الأنشـطة الاقتصاديـة المختلفة  أسـلوب تمويلي تقدمه المؤسسـات لتمويل الأنشـطة الاقتصاديـة المختلفة    
ا  ا بالمال (رب المال) مع طرف آخر (المضارب) يكون شـريكً ا فتكون شـريكً ا بالمال (رب المال) مع طرف آخر (المضارب) يكون شـريكً فتكون شـريكً
ا لحصص شـائعة  ا لحصص شـائعة بالعمـل ويتولى الإدارة، ويتم توزيع الأرباح المتحققة وفقً بالعمـل ويتولى الإدارة، ويتم توزيع الأرباح المتحققة وفقً
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محددة النسبة في العقد. ويتحمل رب المال الخسائر التي تتحقق ما لم يثبت محددة النسبة في العقد. ويتحمل رب المال الخسائر التي تتحقق ما لم يثبت 
تعدي المضارب أو تقصيره. ينظر المعيار الشـرعي رقم (تعدي المضارب أو تقصيره. ينظر المعيار الشـرعي رقم (٢١٢١) بشأن الأوراق ) بشأن الأوراق 

المالية (الأسهم والسندات). المالية (الأسهم والسندات). 
٣/٢/٣  المشاركة الدائمة والمتناقصة:  المشاركة الدائمة والمتناقصة:

أسـلوب تمويلي تقدمه المؤسسـات لعملائها من خلال مشاركة العملاء في  أسـلوب تمويلي تقدمه المؤسسـات لعملائها من خلال مشاركة العملاء في    
رأس مـال مشـروع أو عملية معينـة مقابل المشـاركة في الأرباح والخسـائر رأس مـال مشـروع أو عملية معينـة مقابل المشـاركة في الأرباح والخسـائر 

بنسب محددة في العقد. بنسب محددة في العقد. 
٤/٢/٣  الإجارة التشغيلية والتمويلية:  الإجارة التشغيلية والتمويلية:

أسـلوب لتمويـل احتياجـات العملاء مـن المنافـع والأصول، بحيـث تتولى أسـلوب لتمويـل احتياجـات العملاء مـن المنافـع والأصول، بحيـث تتولى   
المؤسسـة المالية شـراء الأصـول وإيجارها للعمـلاء لفترات محـددة مقابل المؤسسـة المالية شـراء الأصـول وإيجارها للعمـلاء لفترات محـددة مقابل 
ـا للعقد. ينظـر المعيار الشـرعي رقم (٩) بشـأن ) بشـأن  ـا للعقد. ينظـر المعيار الشـرعي رقم (دفعـات إيجاريـة دوريـة وفقً دفعـات إيجاريـة دوريـة وفقً

الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. 
٥/٢/٣  الاستصناع:  الاستصناع:

ات أو السلع  أسـلوب تمويلي تقدمه المؤسسة للعملاء تلتزم فيه بتصنيع المعدّ ات أو السلع   أسـلوب تمويلي تقدمه المؤسسة للعملاء تلتزم فيه بتصنيع المعدّ  
ـا للمواصفات المتفق  ـا للمواصفات المتفق أو إنشـاء المبانـي أو الأصول الرأسـمالية المختلفة وفقً أو إنشـاء المبانـي أو الأصول الرأسـمالية المختلفة وفقً
عليهـا وبحيـث يكـون للمؤسسـة الحق فـي اسـتصناع غيرها من خـلال عقد عليهـا وبحيـث يكـون للمؤسسـة الحق فـي اسـتصناع غيرها من خـلال عقد 

 . . استصناع موازٍ استصناع موازٍ
٦/٢/٣  السلم:  السلم:

أسـلوب تمويلـي تقدمـه المؤسسـة للعمـلاء من أصحـاب الـزروع والثمار  أسـلوب تمويلـي تقدمـه المؤسسـة للعمـلاء من أصحـاب الـزروع والثمار    
والتجـارات الذيـن يحتاجـون إلـى النفقـة عليهـا وعلـى أنفسـهم، ويكـون والتجـارات الذيـن يحتاجـون إلـى النفقـة عليهـا وعلـى أنفسـهم، ويكـون 

. .للمؤسسة الحق في السلم مع غيرهم من خلال عقد سلم موازٍ للمؤسسة الحق في السلم مع غيرهم من خلال عقد سلم موازٍ
 :عمليات تمويل أخر   :٧/٢/٣  عمليات تمويل أخر

ـا لصيـغ تمويل أخـر بخلاف ما  وتشـمل عمليـات التمويـل للعمـلاء وفقً ـا لصيـغ تمويل أخـر بخلاف ما   وتشـمل عمليـات التمويـل للعمـلاء وفقً  
تقـدم كما تشـمل القرض الحسـن وأرصـدة العملاء المكشـوفة، وخطابات تقـدم كما تشـمل القرض الحسـن وأرصـدة العملاء المكشـوفة، وخطابات 

الضمانات وخطابات الاعتمادات وغيرها. الضمانات وخطابات الاعتمادات وغيرها. 
 :�C�����HG� *+�^Zr�� h��� ������ `��1��� . :�C�����HG� *+�^Zr�� h��� ������ `��1��� .٤

يعد قرار منح التسـهيلات الائتمانية واتفاقية التسـهيلات من قبيـل المفاهمة والمواعدة غير يعد قرار منح التسـهيلات الائتمانية واتفاقية التسـهيلات من قبيـل المفاهمة والمواعدة غير 
الملزمة للدخول في التعاملات. أما استخدام التسهيلات فيخضع تكييفه لنوع العقد المستخدم. الملزمة للدخول في التعاملات. أما استخدام التسهيلات فيخضع تكييفه لنوع العقد المستخدم. 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٢٧٧٢٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٧٣٧): الاتفاقية الائتمانية): الاتفاقية الائتمانية    
:�C�����HG� *+�^Zr�� ������� I�_\	� .:�C�����HG� *+�^Zr�� ������� I�_\	� .٥

لا يجــوز التعامل بأي من أنواع التســهيلات التقليدية المذكورة فــي البند (لا يجــوز التعامل بأي من أنواع التســهيلات التقليدية المذكورة فــي البند (١/٣) )   ١/٥
إذا كانــت بفوائــد ربوية أو أدت إلــى قروض بفوائــد ربوية كما فــي الضمانات إذا كانــت بفوائــد ربوية أو أدت إلــى قروض بفوائــد ربوية كما فــي الضمانات 
والاعتمــادات غير المغطاة، أو أدت إلى تأجيل أحــد بدلي عقد الصرف أو كليهما والاعتمــادات غير المغطاة، أو أدت إلى تأجيل أحــد بدلي عقد الصرف أو كليهما 
كما في عمليات القطع الأجنبي، وينظر المعيار الشرعي رقم (كما في عمليات القطع الأجنبي، وينظر المعيار الشرعي رقم (١٤١٤) بشأن الاعتمادات ) بشأن الاعتمادات 

المستنديةالمستندية. . 
لا يترتــب على المؤسســة أي تعويض للعميل فــي حال رفضها طلبه باســتخدام  لا يترتــب على المؤسســة أي تعويض للعميل فــي حال رفضها طلبه باســتخدام    ٢/٥
التســهيلات الموافق عليها، كما يحق للعميل استخدام هذه التسهيلات خلال فترة التســهيلات الموافق عليها، كما يحق للعميل استخدام هذه التسهيلات خلال فترة 
الصلاحية المحددة أو عدم اســتخدامها، ولا  يترتب عليه أي تعويض للمؤسسة في الصلاحية المحددة أو عدم اســتخدامها، ولا  يترتب عليه أي تعويض للمؤسسة في 

حال عدم استخدامه للتسهيلات الموافق عليها. حال عدم استخدامه للتسهيلات الموافق عليها. 
العوائد والعمولات على التسهيلات الائتمانية: العوائد والعمولات على التسهيلات الائتمانية:   ٣/٥

١/٣/٥  النوع الأول: العمولات والعوائد التي تنشأ قبل الدخول في عقد التمويل:   النوع الأول: العمولات والعوائد التي تنشأ قبل الدخول في عقد التمويل: 
١/١/٣/٥  عمولة الدراسة الائتمانية:   عمولة الدراسة الائتمانية: 

يجوز للمؤسسـة أن تتقاضى عمولة على الدراسة الائتمانية التي تعدها يجوز للمؤسسـة أن تتقاضى عمولة على الدراسة الائتمانية التي تعدها   
المؤسسة أو من تكلفه بغرض تحديد درجة ملاءة العميل ومد قدرته المؤسسة أو من تكلفه بغرض تحديد درجة ملاءة العميل ومد قدرته 
على الوفاء بالتزاماته في الأجل المحدد، ما دام سيستفيد منها، بصرف على الوفاء بالتزاماته في الأجل المحدد، ما دام سيستفيد منها، بصرف 
النظر عن نتيجة الدراسة الائتمانية من حيث القبول أو الرفض، وتكون النظر عن نتيجة الدراسة الائتمانية من حيث القبول أو الرفض، وتكون 

ا للعميل يحق له الحصول عليها.  ا للعميل يحق له الحصول عليها. هذه الدراسة ملكً هذه الدراسة ملكً
٢/١/٣/٥  عمولة منح التسهيلات الائتمانية:  عمولة منح التسهيلات الائتمانية:

يقصد بعمولة منح التسهيل ما تأخذه المؤسسة على تخصيص واعتماد  يقصد بعمولة منح التسهيل ما تأخذه المؤسسة على تخصيص واعتماد    
حد (سـقف) للتسـهيل سـواء أتم الدخول في العقود أم لا، ولا يجوز حد (سـقف) للتسـهيل سـواء أتم الدخول في العقود أم لا، ولا يجوز 
للمؤسسـة أن تأخـذ عمولـة علـى منـح التسـهيلات الائتمانيـة؛ لأن للمؤسسـة أن تأخـذ عمولـة علـى منـح التسـهيلات الائتمانيـة؛ لأن 
الاستعداد للمداينة ليس محلاă قابلاً للمعاوضة. ينظر البند (الاستعداد للمداينة ليس محلاă قابلاً للمعاوضة. ينظر البند (٢/٤/٢) ) 

من المعيار الشرعي رقم (من المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن المرابحة للآمر بالشراء. ) بشأن المرابحة للآمر بالشراء. 
٣/١/٣/٥  عمولة تجديد التسهيلات الائتمانية أو تمديدها:   عمولة تجديد التسهيلات الائتمانية أو تمديدها: 

تأخـذ عمولـة التجديـد أو التمديـد للتسـهيلات حكـم عمولـة منح  تأخـذ عمولـة التجديـد أو التمديـد للتسـهيلات حكـم عمولـة منح    
التسـهيلات، ينظر البند (التسـهيلات، ينظر البند (٢/١/٣/٥)، وينظر المعيار الشـرعي رقم )، وينظر المعيار الشـرعي رقم 

(٨) بشأن المرابحة. ) بشأن المرابحة. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧٢٨٧٢٨
٤/١/٣/٥  تكاليف إعداد العقود والنماذج المتعلقة بالمعاملة:  تكاليف إعداد العقود والنماذج المتعلقة بالمعاملة:

مصروفـات إعـداد العقـود المبرمـة بيـن المؤسسـة والعميل  مصروفـات إعـداد العقـود المبرمـة بيـن المؤسسـة والعميل أ-  أ- 
تقسم بينهما ما لم يتفق الطرفان على تحمل أحدهما لها، على تقسم بينهما ما لم يتفق الطرفان على تحمل أحدهما لها، على 
أن تكـون تلك المصروفات عادلة، أي على قدر العمل؛ حتى أن تكـون تلك المصروفات عادلة، أي على قدر العمل؛ حتى 

لا تشتمل ضمنًا على عمولة ارتباط أو  عمولة تسهيلات. لا تشتمل ضمنًا على عمولة ارتباط أو  عمولة تسهيلات. 
إذا كانت المرابحة (أو غيرها من التمويلات) قد تمت بطريقة  إذا كانت المرابحة (أو غيرها من التمويلات) قد تمت بطريقة ب-  ب- 
التمويـل الجماعي فللمؤسسـة المنظمة للعمليـة أن تتقاضى التمويـل الجماعي فللمؤسسـة المنظمة للعمليـة أن تتقاضى 

أجرة عن التنظيم يتحملها المشاركون في التمويل. أجرة عن التنظيم يتحملها المشاركون في التمويل. 
ينظر البند (٣/٤/٢) و () و (٤/٤/٢) من المعيار الشـرعي رقم ) من المعيار الشـرعي رقم  ينظر البند (   

(٨) بشأن المرابحة. ) بشأن المرابحة. 
٥/١/٣/٥  تكاليف دراسة الجدو الخاصة بصلاحية المشروع:  تكاليف دراسة الجدو الخاصة بصلاحية المشروع:

يجوز للمؤسسـة أخـذ عمولة على دراسـة الجدو التـي تجريها إذا  يجوز للمؤسسـة أخـذ عمولة على دراسـة الجدو التـي تجريها إذا    
كانت الدراسـة بطلب العميـل ولمصلحته واتفق علـى المقابل عنها كانت الدراسـة بطلب العميـل ولمصلحته واتفق علـى المقابل عنها 
منذ البداية. ينظر البند (منذ البداية. ينظر البند (٥/٤/٢) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن ) بشأن 

المرابحة. المرابحة. 
٦/١/٣/٥  هامش الجدية:   هامش الجدية: 

يجـوز أخذ هامـش الجدية وهو المبلـغ المدفوع على سـبيل ضمان  يجـوز أخذ هامـش الجدية وهو المبلـغ المدفوع على سـبيل ضمان    
ـة فـي مرحلـة الوعـد الملـزم فـي المرابحـة للواعد بالشـراء،  ـة فـي مرحلـة الوعـد الملـزم فـي المرابحـة للواعد بالشـراء، الجديّ الجديّ
ويسـتوفى منه التعويض عن الضرر الفعلي فـي حال نكل الواعد عن ويسـتوفى منه التعويض عن الضرر الفعلي فـي حال نكل الواعد عن 
الدخول في عقد المرابحة. ينظر البند (الدخول في عقد المرابحة. ينظر البند (٢/٨/٦) من المعيار الشرعي ) من المعيار الشرعي 

رقم (رقم (٥) بشأن الضمانات. ) بشأن الضمانات. 
٢/٣/٥  النوع الثاني: العمولات والعوائد التي تنشأ عند الدخول في عقد التمويل:   النوع الثاني: العمولات والعوائد التي تنشأ عند الدخول في عقد التمويل: 

١/٢/٣/٥  عمولة الارتباط:   عمولة الارتباط: 
لا يجوز حصول المؤسسة على عمولة ارتباط، وهي خاصة بالتسهيلات لا يجوز حصول المؤسسة على عمولة ارتباط، وهي خاصة بالتسهيلات   
التقليديـة القائمـة على القـرض بفائدة، سـواء أكانت بأسـلوب القرض التقليديـة القائمـة على القـرض بفائدة، سـواء أكانت بأسـلوب القرض 
المباشر، أم بأسلوب الجاري مدين (السحب على المكشوف)، وتؤخذ المباشر، أم بأسلوب الجاري مدين (السحب على المكشوف)، وتؤخذ 
ـا «عمولة القرض»  ـا «عمولة القرض» من العميل وإن لم يسـتخدم التسـهيل، وتسـمى أيضً من العميل وإن لم يسـتخدم التسـهيل، وتسـمى أيضً



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٢٩٧٢٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٧٣٧): الاتفاقية الائتمانية): الاتفاقية الائتمانية    
و«عمولـة تسـهيلات الجـاري مديـن» و«عمولـة تمويـل». ينظـر البنـد و«عمولـة تسـهيلات الجـاري مديـن» و«عمولـة تمويـل». ينظـر البنـد 

(١/٤/٢) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن المرابحة. ) بشأن المرابحة. 
٢/٢/٣/٥  العربون:   العربون: 

يجـوز أخـذ العربون وهو جـزء من الثمن فـي عقد البيـع أو  الإجارة  يجـوز أخـذ العربون وهو جـزء من الثمن فـي عقد البيـع أو  الإجارة    
ـا ويكون من حـق البائـع أو المؤجر في حال اسـتخدام  ـا ويكون من حـق البائـع أو المؤجر في حال اسـتخدام ويدفـع مقدمً ويدفـع مقدمً
المشـتري أو المسـتأجر حق فسـخ العقد. ينظر البنـد (المشـتري أو المسـتأجر حق فسـخ العقد. ينظر البنـد (٣/٨/٦) من ) من 

المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥) بشأن الضمانات. ) بشأن الضمانات. 
٣/٢/٣/٥  عائد الضمان:   عائد الضمان: 

لا يجـوز الحصـول علـى أي عوائـد على الضمـان فـي الاعتمادات  لا يجـوز الحصـول علـى أي عوائـد على الضمـان فـي الاعتمادات    
المسـتندية وخطابات الضمانات والكفالات المصرفية عدا ما يتصل المسـتندية وخطابات الضمانات والكفالات المصرفية عدا ما يتصل 
بالتكاليـف الفعليـة، أمـا العائـد الخـاص بالوكالـة فـي الاعتمادات بالتكاليـف الفعليـة، أمـا العائـد الخـاص بالوكالـة فـي الاعتمادات 
المستندية فهو جائز. ينظر فقرة (المستندية فهو جائز. ينظر فقرة (١/٦) و () و (٢/٦) من المعيار الشرعي ) من المعيار الشرعي 
رقم (رقم (٥) بشـأن الضمانـات، والبند () بشـأن الضمانـات، والبند (٣/٣) من المعيار الشـرعي رقم ) من المعيار الشـرعي رقم 

(١٤١٤) بشأن الاعتمادات المستندية. ) بشأن الاعتمادات المستندية. 
٤/٢/٣/٥  العائد على جدولة التمويل بتأجيل تاريخ السداد:   العائد على جدولة التمويل بتأجيل تاريخ السداد: 

لا يجـوز للمؤسسـة تحصيـل أربـاح مقابل مد أجل سـداد لا يجـوز للمؤسسـة تحصيـل أربـاح مقابل مد أجل سـداد  أ- أ- 
المديونية المسـتحقة فـي جميع أنواع التسـهيلات، ويجوز المديونية المسـتحقة فـي جميع أنواع التسـهيلات، ويجوز 
أن تحمـل العميـل المدين التكاليـف الفعلية فقـط لمعاملة أن تحمـل العميـل المدين التكاليـف الفعلية فقـط لمعاملة 
الجدولـة. ينظر البند (الجدولـة. ينظر البند (٧/٥) من المعيار الشـرعي رقم () من المعيار الشـرعي رقم (٨) ) 
بشـأن المرابحة، والمعيار الشـرعي رقم (بشـأن المرابحة، والمعيار الشـرعي رقم (٣) بشـأن المدين ) بشـأن المدين 
المماطل، والبند (المماطل، والبند (١/٣/٣) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (١٤١٤) ) 

بشأن الاعتمادات المستندية.بشأن الاعتمادات المستندية. 
لا يجـوز تجديـد التسـهيلات أو تمديدهـا بمد آجـال العقود  لا يجـوز تجديـد التسـهيلات أو تمديدهـا بمد آجـال العقود ب-  ب- 

القائمة وإنما يتم التجديد بالدخول في عقود جديدة.القائمة وإنما يتم التجديد بالدخول في عقود جديدة.
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يجـوز للمؤسسـة أن تتوثـق لمـا سـيترتب لها مـن التزامـات علـى عميلها المسـتفيد من  يجـوز للمؤسسـة أن تتوثـق لمـا سـيترتب لها مـن التزامـات علـى عميلها المسـتفيد من    
ا. ينظر البند (١/٤/٣) من المعيار الشـرعي ) من المعيار الشـرعي  ا. ينظر البند (التسـهيلات الائتمانية بأنواع الضمانات المباحة شـرعً التسـهيلات الائتمانية بأنواع الضمانات المباحة شـرعً



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧٣٠٧٣٠
رقـم (رقـم (١٤١٤) بشـأن الاعتمـادات المسـتندية، و البند () بشـأن الاعتمـادات المسـتندية، و البند (١/١/٤) من المعيار الشـرعي رقم () من المعيار الشـرعي رقم (٥) بشـأن ) بشـأن 

الضمانات. الضمانات. 
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صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ١٧١٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ١٤١٤ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٣١٧٣١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٧٣٧): الاتفاقية الائتمانية): الاتفاقية الائتمانية    

اعتمـد المجلس الشـرعي معيار الاتفاقيـة الائتمانية في اجتماعه الثالث والعشـرين المنعقد اعتمـد المجلس الشـرعي معيار الاتفاقيـة الائتمانية في اجتماعه الثالث والعشـرين المنعقد 
فـي مملكـة البحرين خلال الفترة مـن فـي مملكـة البحرين خلال الفترة مـن ١٥١٥- - ١٧١٧ربيع الأول ربيع الأول ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقـه هـ يوافقـه ١٢١٢-١٤١٤ آذار (مارس)  آذار (مارس) 

٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧٣٢٧٣٢
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صدر هذا المعيار بتاريخ ١٧١٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ١٤١٤ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م، وما ورد م، وما ورد  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ في هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ
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قـرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (قـرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (١٤١٤) المنعقد في الفترة مـن ) المنعقد في الفترة مـن ٢١٢١-٢٣٢٣ ربيع الأول  ربيع الأول 
١٤٢٦١٤٢٦هــ يوافقه هــ يوافقه ٣٠٣٠ نيسـان (إبريل)- نيسـان (إبريل)-٢ آيـار (مايو)  آيـار (مايو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م في دبي-الإمـارات العربية المتحدة- م في دبي-الإمـارات العربية المتحدة- 

إصدار معيار شرعي عن الاتفاقية الائتمانية.إصدار معيار شرعي عن الاتفاقية الائتمانية.
وفي وفي ٢٤٢٤ جماد الأولـى  جماد الأولـى ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٠٢٠(حزيران) يونيو (حزيران) يونيو ٢٠٠٦٢٠٠٦م قررت الأمانة العامة م قررت الأمانة العامة 

تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة الاتفاقية الائتمانية.تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة الاتفاقية الائتمانية.
وفي اجتماع لجنة المعايير الشرعية ورقم (وفي اجتماع لجنة المعايير الشرعية ورقم (٢) المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ) المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ١٩١٩ شوال  شوال 
١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ١٠١٠ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م ناقشت اللجنة الدراسة، وطلبت من المستشار م ناقشت اللجنة الدراسة، وطلبت من المستشار 

إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) المنعقد ) المنعقد 
فـي مملكـة البحرين بتاريـخ فـي مملكـة البحرين بتاريـخ ١٥١٥ جماد الأولى  جماد الأولى ١٤٢٨١٤٢٨هــ يوافقه هــ يوافقه ٣١٣١ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٧٢٠٠٧م ناقشـت م ناقشـت 

اللجنة مسودة مشروع المعيار، وطلبت من المستشار إعادة صياغته من جديد.اللجنة مسودة مشروع المعيار، وطلبت من المستشار إعادة صياغته من جديد.
وفـي اجتمـاع اللجنـة المشـتركة المكونة مـن لجنـة المعايير الشـرعية رقـم (وفـي اجتمـاع اللجنـة المشـتركة المكونة مـن لجنـة المعايير الشـرعية رقـم (١) ورقم () ورقم (٢) ) 
المنعقـد في دولة الكويـت بتاريخ المنعقـد في دولة الكويـت بتاريخ ٢١٢١ جماد الأولى  جماد الأولى ١٤٢٨١٤٢٨هـ يوافقـه هـ يوافقـه ٧ (حزيران) يونيو  (حزيران) يونيو ٢٠٠٧٢٠٠٧م م 
ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار، وإدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار، وإدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما 

أبداه الأعضاء من ملاحظات.أبداه الأعضاء من ملاحظات.
ناقـش المجلـس الشـرعي في اجتماعه رقـم (ناقـش المجلـس الشـرعي في اجتماعه رقـم (١٩١٩) المنعقد فـي مكة المكرمة فـي الفترة من ) المنعقد فـي مكة المكرمة فـي الفترة من 
٢٦٢٦-٣٠٣٠ شعبان  شعبان ١٤٢٨١٤٢٨هـ يوافقه هـ يوافقه ٨-١٢١٢ شباط (سبتمبر)  شباط (سبتمبر) ٢٠٠٧٢٠٠٧م، التعديلات التي أجراها الباحث، م، التعديلات التي أجراها الباحث، 

وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٢٠٢٠) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من ) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من 
٤-٨ صفـر  صفـر ١٤٢٩١٤٢٩هــ يوافقـه هــ يوافقـه ١١١١-١٥١٥ شـباط (فبرايـر)  شـباط (فبرايـر) ٢٠٠٨٢٠٠٨م، التعديلات التـي اقترحتها اللجنة م، التعديلات التـي اقترحتها اللجنة 
المشـتركة المكونـة من لجنة المعايير الشـرعية رقم (المشـتركة المكونـة من لجنة المعايير الشـرعية رقم (١) ورقـم () ورقـم (٢)، وأدخل التعديـلات التي رآها )، وأدخل التعديـلات التي رآها 

مناسبة.مناسبة.
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عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ٢٤٢٤ صفر  صفر ١٤٣٠١٤٣٠ هـ يوافقه  هـ يوافقه ١٩١٩ شباط  شباط 
ا يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسـات،  ا يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسـات، م، وحضرهـا ما يزيـد عن ثلاثين مشـاركً (فبرايـر) (فبرايـر) ٢٠٠٩٢٠٠٩م، وحضرهـا ما يزيـد عن ثلاثين مشـاركً
ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنِييِّن بهذا المجال، وقد ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنِييِّن بهذا المجال، وقد 
تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم 

(١) ورقم () ورقم (٢) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٢٣٢٣) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من ) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من 
١٥١٥- - ١٧١٧ربيـع الأول ربيـع الأول ١٤٣٠١٤٣٠هــ يوافقـه هــ يوافقـه ١٢١٢-١٤١٤ آذار (مـارس)  آذار (مـارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م، التعديـلات التي اقترحها م، التعديـلات التي اقترحها 

المشاركون في جلسة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد فيه المعيار.المشاركون في جلسة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد فيه المعيار.
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موضوع الدراسـة الائتمانية هو دراسـة تفصيليـة للوضع المالي والائتمانـي للعميل بغرض موضوع الدراسـة الائتمانية هو دراسـة تفصيليـة للوضع المالي والائتمانـي للعميل بغرض 
تحديد مد ملاءته وقدرته على الالتزام بالسداد. وهذا الموضوع قابل لأن يكون محلاă للمعاوضة تحديد مد ملاءته وقدرته على الالتزام بالسداد. وهذا الموضوع قابل لأن يكون محلاă للمعاوضة 
 ا على نحو مستقل عن عقد التمويل، بل يمكن للمؤسسة أن تشترط على العميل إعدادها لد ا على نحو مستقل عن عقد التمويل، بل يمكن للمؤسسة أن تشترط على العميل إعدادها لد شـرعً شـرعً
طرف ثالث، ولأن المنفعة المترتبة عليها مشـتركة بين الطرفين الممول والمتمول، وليسـت خالصة طرف ثالث، ولأن المنفعة المترتبة عليها مشـتركة بين الطرفين الممول والمتمول، وليسـت خالصة 
ا للتكلفة الفعلية؛ ما دامت خدمة  ا للتكلفة الفعلية؛ ما دامت خدمة للممول. ولا يشـترط في أجر الدراسـة الائتمانية أن يكون مسـاويً للممول. ولا يشـترط في أجر الدراسـة الائتمانية أن يكون مسـاويً
ا على الجهد المبـذول في إعداد  ا على الجهد المبـذول في إعداد يمكـن إفرادهـا بالعقـد. وعليه تعد عمولة الدراسـة الائتمانية أجـرً يمكـن إفرادهـا بالعقـد. وعليه تعد عمولة الدراسـة الائتمانية أجـرً

الدراسة الائتمانية بصفتها خدمة مستقلة عن التمويل بصرف النظر عن نتيجة الدراسة. الدراسة الائتمانية بصفتها خدمة مستقلة عن التمويل بصرف النظر عن نتيجة الدراسة. 
وقـد صدر عن الهيئة الشـرعية لشـركة أعيـان للإجـارة والتمويل فتو (فتـاو أعيان: رقم وقـد صدر عن الهيئة الشـرعية لشـركة أعيـان للإجـارة والتمويل فتو (فتـاو أعيان: رقم 
١٨٩١٨٩) بجواز أخذ الأجر بشـروط ونصها: «يجوز لشـركة أعيان أن تعقد مع عملائها الذين يرغبون ) بجواز أخذ الأجر بشـروط ونصها: «يجوز لشـركة أعيان أن تعقد مع عملائها الذين يرغبون 
في الدخول معها في عقود اسـتثمارية أو تمويلية شـرعية، مضاربة أو مشـاركة أو غير ذلك، وتحتاج في الدخول معها في عقود اسـتثمارية أو تمويلية شـرعية، مضاربة أو مشـاركة أو غير ذلك، وتحتاج 
للتعاقد معهم إلى القيام بدراسـة وضعهم القانوني ومـد ملاءمتهم قانونًا للقيام بهذه العقود معها، للتعاقد معهم إلى القيام بدراسـة وضعهم القانوني ومـد ملاءمتهم قانونًا للقيام بهذه العقود معها، 
ا تدرس بموجبه وضعهم القانوني ومد ملاءمتهم قانونًا للدخول في تلك  ăا خاص ا تدرس بموجبه وضعهم القانوني ومد ملاءمتهم قانونًا للدخول في تلك أن تعقد معهم عقدً ăا خاص أن تعقد معهم عقدً
العقـود الاسـتثمارية أو التمويلية بمقابل بـدل مالي تتقاضاه منهم على أن يكـون هذا العقد منفصلاً العقـود الاسـتثمارية أو التمويلية بمقابل بـدل مالي تتقاضاه منهم على أن يكـون هذا العقد منفصلاً 
عن العقود التمولية والاسـتثمارية التي قد يدخلون فيها معها بإرادة حرة للطرفين، غير مرتبطة بعقد عن العقود التمولية والاسـتثمارية التي قد يدخلون فيها معها بإرادة حرة للطرفين، غير مرتبطة بعقد 
ا للعميـل، ولا يجوز لأعيـان أن تمنعه منها بعد  ا للعميـل، ولا يجوز لأعيـان أن تمنعه منها بعد دراسـة الوضـع القانوني، وتكون هذه الدراسـة ملكً دراسـة الوضـع القانوني، وتكون هذه الدراسـة ملكً

استيفاء أجرها وعليها أن تسلمها إليه ليستفيد منها إن أراد التعامل مع أعيان أو مع غيرها». استيفاء أجرها وعليها أن تسلمها إليه ليستفيد منها إن أراد التعامل مع أعيان أو مع غيرها». 
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يحـدث التمويـل فقط فـي المعاملة التـي يتأجل فيهـا أحد البدليـن فعلاً كالقـرض وخصم يحـدث التمويـل فقط فـي المعاملة التـي يتأجل فيهـا أحد البدليـن فعلاً كالقـرض وخصم 
الكمبيـالات والاعتماد البسـيط والمرابحة والسـلم والاسـتصناع، لكن ليس بالضـرورة أن يحدث الكمبيـالات والاعتماد البسـيط والمرابحة والسـلم والاسـتصناع، لكن ليس بالضـرورة أن يحدث 
التمويـل في الكفالات وخطابـات الضمان وخطابات الاعتمادات المسـتندية والقبـولات البنكية. التمويـل في الكفالات وخطابـات الضمان وخطابات الاعتمادات المسـتندية والقبـولات البنكية. 
وعليـه يكـون التمويل أخـص من الائتمان، فـكل تمويل ائتمـان، وليس كل ائتمان يـؤدي فعلاً إلى وعليـه يكـون التمويل أخـص من الائتمان، فـكل تمويل ائتمـان، وليس كل ائتمان يـؤدي فعلاً إلى 

تمويل.  تمويل.  
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من الأساليب التقليدية في إقراض العملاء، حيث يتاح للعميل «المقترض» إمكانية السحب من الأساليب التقليدية في إقراض العملاء، حيث يتاح للعميل «المقترض» إمكانية السحب 
من حساب يفتح لهذا الغرض «الجاري المدين» حتى سقف معين هو إجمالي مبلغ القرض، ولمدة من حساب يفتح لهذا الغرض «الجاري المدين» حتى سقف معين هو إجمالي مبلغ القرض، ولمدة 

معينة، مع تحديد التاريخ الأقصى للتسديد، وذلك مقابل ما يأتي: معينة، مع تحديد التاريخ الأقصى للتسديد، وذلك مقابل ما يأتي: 
) من قبل العميل.  - -  ) من قبل العميل.  فائدة تحتسب على المبلغ المقترض فعلاً (المسحوب فعلاً فائدة تحتسب على المبلغ المقترض فعلاً (المسحوب فعلاً
عمولـة ارتبـاط وهي نسـبة مئوية مـن إجمالي مبلـغ القرض الربـوي الذي يقدمـه البنك عمولـة ارتبـاط وهي نسـبة مئوية مـن إجمالي مبلـغ القرض الربـوي الذي يقدمـه البنك - - 

للعميل، وهذه النسبة خلاف الفائدة. وهي من صنف العوائد الربوية. للعميل، وهذه النسبة خلاف الفائدة. وهي من صنف العوائد الربوية. 
ويتميز «الجاري مدين» عن القرض المباشر بأن فوائده تدفع في نهاية المدة، وتحتسب فقط على ويتميز «الجاري مدين» عن القرض المباشر بأن فوائده تدفع في نهاية المدة، وتحتسب فقط على 

المبالغ المستغلة أو المستخدمة فعلاً من قبل العميل «الرصيد المدين». المبالغ المستغلة أو المستخدمة فعلاً من قبل العميل «الرصيد المدين». 
:*+�^Zr�� O�=$ / �"3\:*+�^Zr�� O�=$ / �"3\

مبالـغ التسـهيلات الائتمانيـة الموافق عليها من قبل المؤسسـة، وتحدد على مسـتو النوع مبالـغ التسـهيلات الائتمانيـة الموافق عليها من قبل المؤسسـة، وتحدد على مسـتو النوع 
(مرابحـة، إجـارة، خطابات ضمـان، اعتمـادات مسـتندية...إلخ)، وتمثل أقصى حجـم مالي تقبل (مرابحـة، إجـارة، خطابات ضمـان، اعتمـادات مسـتندية...إلخ)، وتمثل أقصى حجـم مالي تقبل 

المؤسسة التعامل به مع العميل على مستو كل نوع. المؤسسة التعامل به مع العميل على مستو كل نوع. 
 :�C�����HG� �$��Z�� :�C�����HG� �$��Z��

هـي ما تضعه المؤسسـة مـن احتياطات بغـرض المحافظة على الأموال، في ضـوء القوانين هـي ما تضعه المؤسسـة مـن احتياطات بغـرض المحافظة على الأموال، في ضـوء القوانين 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٣٧٧٣٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٧٣٧): الاتفاقية الائتمانية): الاتفاقية الائتمانية    
واللوائـح والتعليمـات الصـادرة وقـرارات هيئة الرقابة الشـرعية للمؤسسـة، والقواعـد والأعراف واللوائـح والتعليمـات الصـادرة وقـرارات هيئة الرقابة الشـرعية للمؤسسـة، والقواعـد والأعراف 

المستقرة في هذا المجال. المستقرة في هذا المجال. 
:�C�����HG� �$�&3��:�C�����HG� �$�&3��

تحـدد الدراسـة الائتمانية درجة ملاءة العميل ومد قدرته علـى الوفاء بالتزاماته في الأجل تحـدد الدراسـة الائتمانية درجة ملاءة العميل ومد قدرته علـى الوفاء بالتزاماته في الأجل 
المحـدد، ومـد ملاءمة نوع التمويل المطلـوب وحجمه وعملته مع الغـرض المقرر تمويله، ومع المحـدد، ومـد ملاءمة نوع التمويل المطلـوب وحجمه وعملته مع الغـرض المقرر تمويله، ومع 
موارد العميل الذاتية وإمكانياته بوجه عام. كما تحدد الضمانات التي سـيتم طلبها من العميل سـواء موارد العميل الذاتية وإمكانياته بوجه عام. كما تحدد الضمانات التي سـيتم طلبها من العميل سـواء 
مقابل الديون والمستحقات المترتبة على العمليات أو لضمان التعدي أو التقصير من جانب العميل مقابل الديون والمستحقات المترتبة على العمليات أو لضمان التعدي أو التقصير من جانب العميل 
ا لطبيعة عمليـات التمويل. وتكون نتيجة الدراسـة الائتمانية التوصية بمنح التسـهيلات  ا لطبيعة عمليـات التمويل. وتكون نتيجة الدراسـة الائتمانية التوصية بمنح التسـهيلات وذلـك وفقً وذلـك وفقً

ا.  ا. للعميل بشروط محددة أو  رفض طلب العميل بأسباب محددة أيضً للعميل بشروط محددة أو  رفض طلب العميل بأسباب محددة أيضً
وتتضمن الدراسة الائتمانية دراسة المركز المالي والتدفقات النقدية للعميل، وتحليل نتائج وتتضمن الدراسة الائتمانية دراسة المركز المالي والتدفقات النقدية للعميل، وتحليل نتائج 
النشـاط وبنود الإيـرادات والمصروفات وسـابقة التعامل مع العميل، وسـمعة العميل وقدرته على النشـاط وبنود الإيـرادات والمصروفات وسـابقة التعامل مع العميل، وسـمعة العميل وقدرته على 

إدارة نشاطه واستيعاب أي مشاكل قد تواجهه خلال ممارسة هذا النشاط. إدارة نشاطه واستيعاب أي مشاكل قد تواجهه خلال ممارسة هذا النشاط. 
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توقـع بيـن العميـل طالب التسـهيل والمؤسسـة في حال صـدور قـرار بالموافقـة على منح توقـع بيـن العميـل طالب التسـهيل والمؤسسـة في حال صـدور قـرار بالموافقـة على منح 
التسـهيلات، وتتضمن الحدود الموافـق عليها من حيث النوع والمبلـغ والضمانات وهامش الربح التسـهيلات، وتتضمن الحدود الموافـق عليها من حيث النوع والمبلـغ والضمانات وهامش الربح 
أو نسبة المشاركة في الربح في المعاملات الإسلامية، ولا تعد ملزمة للعميل ما لم يدخل في العقود أو نسبة المشاركة في الربح في المعاملات الإسلامية، ولا تعد ملزمة للعميل ما لم يدخل في العقود 

الفعلية. الفعلية. 
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هذا المعيـار إلى بيان الأحكام الشـرعية المتعلقـة بإبرام العقـود والتعاملات المالية يهـدف هذا المعيـار إلى بيان الأحكام الشـرعية المتعلقـة بإبرام العقـود والتعاملات المالية 
باسـتخدام الإنترنـت، وبيـان مـا ينبغـي علـى المؤسسة/المؤسسـاتباسـتخدام الإنترنـت، وبيـان مـا ينبغـي علـى المؤسسة/المؤسسـات(١) مراعاتـه في تلـك العقود  مراعاتـه في تلـك العقود 

والتعاملات.والتعاملات.
والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٤٣٧٤٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٨٣٨): التعاملات المالية بالإنترنت): التعاملات المالية بالإنترنت    
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يتناول هذا المعيار بيان الأحكام المتعلقة بإبرام العقود المالية باســتخدام شبكة الإنترنت،  يتناول هذا المعيار بيان الأحكام المتعلقة بإبرام العقود المالية باســتخدام شبكة الإنترنت،    
سواء ما تعلق منها بإنشاء المواقع التجارية على الشبكة، أم بتقديم خدمة الاتصال بها، وبيان سواء ما تعلق منها بإنشاء المواقع التجارية على الشبكة، أم بتقديم خدمة الاتصال بها، وبيان 
التكييف الشرعي لإبرام العقود باستخدامها، وتحديد زمان انعقاد العقد بهذه الوسيلة، وبيان التكييف الشرعي لإبرام العقود باستخدامها، وتحديد زمان انعقاد العقد بهذه الوسيلة، وبيان 
ما يتعلق بالقبض من أحكام عنــد إبرام العقود بالإنترنت، إضافة إلى بيان الأحكام المتعلقة ما يتعلق بالقبض من أحكام عنــد إبرام العقود بالإنترنت، إضافة إلى بيان الأحكام المتعلقة 

بحماية التعاملات المالية التي تبرم عبر الشبكة.بحماية التعاملات المالية التي تبرم عبر الشبكة.
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يجوز إنشاء المواقع التجارية على شبكة الإنترنت بشرط خلوها مما هو محرم  يجوز إنشاء المواقع التجارية على شبكة الإنترنت بشرط خلوها مما هو محرم    ١/٢
ا، كالترويج لســلع أو خدمات أو أنشــطة محرمة، أو استخدام أدوات  ا، كالترويج لســلع أو خدمات أو أنشــطة محرمة، أو استخدام أدوات شــرعً شــرعً

ووسائل محرمة في الترويج لسلع أو خدمات أو أنشطة مباحة.ووسائل محرمة في الترويج لسلع أو خدمات أو أنشطة مباحة.
يجوز إبــرام العقود المالية بواســطة الإنترنت، وتخضع العقــود التي تبرمها  يجوز إبــرام العقود المالية بواســطة الإنترنت، وتخضع العقــود التي تبرمها    ٢/٢
المؤسسات مع عملائها عن طريق الإنترنت للقواعد العامة للمعاملات المالية المؤسسات مع عملائها عن طريق الإنترنت للقواعد العامة للمعاملات المالية 
في الشــريعة الإســلامية، مثل فتح الحســابات أو إجراء الحوالات أو العقود في الشــريعة الإســلامية، مثل فتح الحســابات أو إجراء الحوالات أو العقود 

ونحوها. ونحوها.التجارية  التجارية 
:�����g� �1#�< E�F8G� ��3T 0�3=8 .:�����g� �1#�< E�F8G� ��3T 0�3=8 .٣

يجوز تقديم المؤسســة خدمة الاتصال بالشــبكة للمستخدمين بموجب عقود  يجوز تقديم المؤسســة خدمة الاتصال بالشــبكة للمستخدمين بموجب عقود    ١/٣
اشتراك أو نحوها نظير أجر معين.اشتراك أو نحوها نظير أجر معين.

يكيّــف عقد تقديم المؤسســة خدمة الاتصال بالشــبكة على أنــه عقد إجارة  يكيّــف عقد تقديم المؤسســة خدمة الاتصال بالشــبكة على أنــه عقد إجارة    ٢/٣
مشتركة بينها وبين المســتفيد من الخدمة. وعليه فإنه يخضع لشروط وأحكام مشتركة بينها وبين المســتفيد من الخدمة. وعليه فإنه يخضع لشروط وأحكام 
عقد الإجارة على وجه العموم وأحكام عقد الإجارة مع أجير مشترك على وجه عقد الإجارة على وجه العموم وأحكام عقد الإجارة مع أجير مشترك على وجه 
الخصوص ينظر المعيار الشــرعي رقم (الخصوص ينظر المعيار الشــرعي رقم (٣٤٣٤) بشأن الإجارة على الأشخاص، ) بشأن الإجارة على الأشخاص، 

والمعيار الشرعي رقم (والمعيار الشرعي رقم (٩) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. ) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. 
على المؤسســة التي تقدم هذه الخدمة اتخاذ كافــة الاحتياطات والإجراءات  على المؤسســة التي تقدم هذه الخدمة اتخاذ كافــة الاحتياطات والإجراءات    ٣/٣



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧٤٤٧٤٤
الممكنة للحيلولة دون الاستخدام غير المشروع للشبكة من قبل من تقدم لهم الممكنة للحيلولة دون الاستخدام غير المشروع للشبكة من قبل من تقدم لهم 

الخدمة.الخدمة.
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إبرام العقد باســتخدام المحادثة الصوتية أو المحادثة بالصوت والصورة بين  إبرام العقد باســتخدام المحادثة الصوتية أو المحادثة بالصوت والصورة بين    ١/٤
المتعاقدين عبر الإنترنت يأخذ أحكام التعاقد بين حاضرين. وعليه فإنه تسري المتعاقدين عبر الإنترنت يأخذ أحكام التعاقد بين حاضرين. وعليه فإنه تسري 
عليه جميــع أحكام التعاقد بين حاضرين كاشــتراط اتحــاد المجلس، وعدم عليه جميــع أحكام التعاقد بين حاضرين كاشــتراط اتحــاد المجلس، وعدم 
صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب 

والقبول بحسب العرف، وما إلى ذلك من أحكام.والقبول بحسب العرف، وما إلى ذلك من أحكام.
١/١/٤ مجلس العقد في هذه الحالة هو زمن الاتصال بين المتعاقدين ما دام الكلام  مجلس العقد في هذه الحالة هو زمن الاتصال بين المتعاقدين ما دام الكلام 
في شـأن العقد، فـإذا انتهى الاتصال أو انقطع أو انتقـل المتعاقدان لموضوع في شـأن العقد، فـإذا انتهى الاتصال أو انقطع أو انتقـل المتعاقدان لموضوع 
ا  ا آخر لا صلة له بموضوع الاتصال انتهى المجلس إلا إذا كان الانقطاع يسـيرً آخر لا صلة له بموضوع الاتصال انتهى المجلس إلا إذا كان الانقطاع يسـيرً

ا. ا.عرفً عرفً
إبرام العقد باســتخدام المحادثة الكتابية أو بالبريد الإلكتروني أو عبر الموقع  إبرام العقد باســتخدام المحادثة الكتابية أو بالبريد الإلكتروني أو عبر الموقع    ٢/٤

على الشــبكة يأخذ أحكام التعاقد بين غائبين، مثل التعاقد عن طريق الرسالة.على الشــبكة يأخذ أحكام التعاقد بين غائبين، مثل التعاقد عن طريق الرسالة.
١/٢/٤ مجلـس العقـد في هـذه الحالة يبدأ من لحظة بلـوغ الإيجاب إلى من وجه  مجلـس العقـد في هـذه الحالة يبدأ من لحظة بلـوغ الإيجاب إلى من وجه 
إليه، وينتهي بصدور القبول، كما ينتهي برجوع الموجب عن إيجابه قبل قبول إليه، وينتهي بصدور القبول، كما ينتهي برجوع الموجب عن إيجابه قبل قبول 

الطرف الآخر للإيجاب.الطرف الآخر للإيجاب.
ا لصلاحية إيجابه، فإن الإيجاب يسـتمر إلى انتهاء  ا لصلاحية إيجابه، فإن الإيجاب يسـتمر إلى انتهاء  إذا حـدد الموجب زمنًـ ٢/٢/٤ إذا حـدد الموجب زمنًـ

المدة المحددة، ولا يحق للموجب الرجوع عن إيجابه خلال تلك المدة. المدة المحددة، ولا يحق للموجب الرجوع عن إيجابه خلال تلك المدة. 
في حال إبرام عقد المزايدة بالإنترنت لا يحق لمن زاد في ثمن السلعة الرجوع  في حال إبرام عقد المزايدة بالإنترنت لا يحق لمن زاد في ثمن السلعة الرجوع    ٣/٤
عن إيجابه حتى ينتهي مجلس المزايدة، كما أنه ليس له الرجوع عن إيجابه بعد عن إيجابه حتى ينتهي مجلس المزايدة، كما أنه ليس له الرجوع عن إيجابه بعد 
انتهاء المجلس إذا كان البائع قد اشترط لزومه إلى أجل محدد، أو كان العرف انتهاء المجلس إذا كان البائع قد اشترط لزومه إلى أجل محدد، أو كان العرف 

يقضي باللزوم لأجل محدد بعد الانتهاء.يقضي باللزوم لأجل محدد بعد الانتهاء.
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التعبير عن الإيجــاب والقبول في العقود المبرمــة بالإنترنت يتم بكل ما يدل  التعبير عن الإيجــاب والقبول في العقود المبرمــة بالإنترنت يتم بكل ما يدل    ١/٥
على رضا العاقدين بإبرام العقد.على رضا العاقدين بإبرام العقد.

إذا وجهــت الرســالة الإلكترونية عبــر الموقع على الشــبكة أو عبــر البريد  إذا وجهــت الرســالة الإلكترونية عبــر الموقع على الشــبكة أو عبــر البريد    ٢/٥



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٤٥٧٤٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٨٣٨): التعاملات المالية بالإنترنت): التعاملات المالية بالإنترنت    
الإلكترونــي والمتعلقة بالعقــد المزمع إبرامه بحيث تتضمــن جميع الحقوق الإلكترونــي والمتعلقة بالعقــد المزمع إبرامه بحيث تتضمــن جميع الحقوق 
والالتزامات، ودون أن يكون لمرســلها الحق في رفض التعاقد في حال قبول والالتزامات، ودون أن يكون لمرســلها الحق في رفض التعاقد في حال قبول 

ا. ا.الطرف الآخر، فإن هذه الرسالة تعد إيجابً الطرف الآخر، فإن هذه الرسالة تعد إيجابً
إذا وجهــت الرســالة الإلكترونية عبــر الموقع على الشــبكة أو عبــر البريد  إذا وجهــت الرســالة الإلكترونية عبــر الموقع على الشــبكة أو عبــر البريد    ٣/٥
الإلكترونــي والمتعلقــة بالعقــد المزمع إبرامــه دون بيان جميــع الحقوق الإلكترونــي والمتعلقــة بالعقــد المزمع إبرامــه دون بيان جميــع الحقوق 
والالتزامات، أو كان مرســلها أو ناشــرها على الموقع قد اشترط لنفسه الحق والالتزامات، أو كان مرســلها أو ناشــرها على الموقع قد اشترط لنفسه الحق 
في رفض التعاقد ولو قبل الطرف الآخر، فإن هذه الرســالة تعد إعلانًا أو دعوة في رفض التعاقد ولو قبل الطرف الآخر، فإن هذه الرســالة تعد إعلانًا أو دعوة 

للتعاقد ولا تعدّ إيجابًا، فتحتاج لتجديد إيجاب وقبول.للتعاقد ولا تعدّ إيجابًا، فتحتاج لتجديد إيجاب وقبول.
يعتبــر الضغط على مفتــاح (أيقونة) القبول عند إبرام العقــد عبر الموقع على  يعتبــر الضغط على مفتــاح (أيقونة) القبول عند إبرام العقــد عبر الموقع على    ٤/٥
ا إذا كان نظام الموقع لا  يشترط تأكيد القبول. فإن  ا شرعً ا إذا كان نظام الموقع لا  يشترط تأكيد القبول. فإن الشــبكة قبولاً صحيحً ا شرعً الشــبكة قبولاً صحيحً
كان يشــترط التأكيد بأي طريقة يحددها الموقع، فإن القبول لا يقع إلا بصدور كان يشــترط التأكيد بأي طريقة يحددها الموقع، فإن القبول لا يقع إلا بصدور 

التأكيد. التأكيد.ذلك  ذلك 
ن  ن  ينبغـي للمؤسسـة التي تقدم خدماتهـا عبر موقعها على الشـبكة أن تضمِّ ١/٤/٥ ينبغـي للمؤسسـة التي تقدم خدماتهـا عبر موقعها على الشـبكة أن تضمِّ
نظام الموقع إجراءات كفيلة بتأكيد القبول احتياطًا لما قد يقع من المتعاملين نظام الموقع إجراءات كفيلة بتأكيد القبول احتياطًا لما قد يقع من المتعاملين 

من أخطاء.من أخطاء.
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ا كانت طريقة التعاقد- وقت صدور القبول من الطرف  ăينعقد العقد باســتخدام الإنترنت -أي ا كانت طريقة التعاقد- وقت صدور القبول من الطرف   ăينعقد العقد باســتخدام الإنترنت -أي  
الآخر سواء أعلم الموجب به أم لم يعلم.الآخر سواء أعلم الموجب به أم لم يعلم.
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ا في العقود المبرمة بالإنترنت بكل الوســائل المتعارف  يتحقق القبض شــرعً ا في العقود المبرمة بالإنترنت بكل الوســائل المتعارف   يتحقق القبض شــرعً  ١/٧
عليها في القبض الحقيقي أو الحكمي ينظر الفقرة (عليها في القبض الحقيقي أو الحكمي ينظر الفقرة (٣) والفقرة () والفقرة (٥) من المعيار ) من المعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (١٨١٨) بشأن القبض. ) بشأن القبض. 
ا إذا كان محل البيع البرامج وما في حكمها بقيام المشتري  يتحقق القبض شرعً ا إذا كان محل البيع البرامج وما في حكمها بقيام المشتري   يتحقق القبض شرعً  ٢/٧
بعــد إبرام العقد باســتنزال البرامــج أو البيانات أو نحوهما مــن الموقع إلى بعــد إبرام العقد باســتنزال البرامــج أو البيانات أو نحوهما مــن الموقع إلى 

الشخصي.  الشخصي. حاسوبه  حاسوبه 
ا في مجلس العقد  يجــب التحقق من حصول القبض الفوري حقيقــةً أو حكمً ا في مجلس العقد   يجــب التحقق من حصول القبض الفوري حقيقــةً أو حكمً  ٣/٧

للبدلين في بيع العملات والذهب والفضة وما يجب فيه التقابض.للبدلين في بيع العملات والذهب والفضة وما يجب فيه التقابض.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧٤٦٧٤٦
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حماية المواقع التجارية وبيانات المتعاملين من الاعتداء عليها: حماية المواقع التجارية وبيانات المتعاملين من الاعتداء عليها:   ١/٨
ا خاصة بأصحابهـا، والاعتداء  ا خاصة بأصحابهـا، والاعتداء  تعـد المواقـع التجاريـة على الشـبكة حقوقً ١/١/٨ تعـد المواقـع التجاريـة على الشـبكة حقوقً

عليها قد يستوجب التعويض.عليها قد يستوجب التعويض.
٢/١/٨ يتعين على المؤسسة اتخاذ الوسائل المتاحة التي تحول دون الاعتداء على  يتعين على المؤسسة اتخاذ الوسائل المتاحة التي تحول دون الاعتداء على 

مواقعها على الشبكة حماية لحقوق المؤسسة وحقوق المتعاملين معها.مواقعها على الشبكة حماية لحقوق المؤسسة وحقوق المتعاملين معها.
٣/١/٨ يحرم الاعتداء على بيانات المتعاملين عبر الشبكة، كما يحرم بيعها أو نقلها  يحرم الاعتداء على بيانات المتعاملين عبر الشبكة، كما يحرم بيعها أو نقلها 

غير المتعاملين دون إذن صريح من أصحابها.غير المتعاملين دون إذن صريح من أصحابها.
٤/١/٨ التحقق من وقوع الاعتداء على المواقع التجارية أو سرقة البيانات مرجعه  التحقق من وقوع الاعتداء على المواقع التجارية أو سرقة البيانات مرجعه 
العرف والقوانين المنظمة فيما لا يخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.العرف والقوانين المنظمة فيما لا يخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
٥/١/٨ التعويض المسـتحق في حال الاعتداء يشـمل الضرر المالي المباشر، وما  التعويض المسـتحق في حال الاعتداء يشـمل الضرر المالي المباشر، وما 

فات من كسب فعلي، ويستعان بالخبراء في تقدير التعويض عند الحاجة. فات من كسب فعلي، ويستعان بالخبراء في تقدير التعويض عند الحاجة. 
٦/١/٨ يلـزم لاسـتحقاق التعويـض المطالبـة به، ولا تتقيـد المطالبـة بزمن معين  يلـزم لاسـتحقاق التعويـض المطالبـة به، ولا تتقيـد المطالبـة بزمن معين 
بعـد العلـم بالاعتداء، مع مراعـاة ما تقضي به القوانين بمـا لا يخالف أحكام بعـد العلـم بالاعتداء، مع مراعـاة ما تقضي به القوانين بمـا لا يخالف أحكام 

ومبادئ الشريعة الإسلامية.ومبادئ الشريعة الإسلامية.
٧/١/٨ في حال سرقة النقود أو البيانات السرية من الموقع المحمي على الشبكة،  في حال سرقة النقود أو البيانات السرية من الموقع المحمي على الشبكة، 
فـإن الضمـان يقـع علـى من باشـر الفعـل، ثم علـى المتسـبب فيـه إن تعذر فـإن الضمـان يقـع علـى من باشـر الفعـل، ثم علـى المتسـبب فيـه إن تعذر 
تضمين المباشـر لمسوغ شـرعي. ولا يعتبر صاحب الموقع متسببًا ما دام قد تضمين المباشـر لمسوغ شـرعي. ولا يعتبر صاحب الموقع متسببًا ما دام قد 
اتخذ الوسـائل المتعـارف عليها لحماية الموقع ما لـم يلتزم صاحب الموقع اتخذ الوسـائل المتعـارف عليها لحماية الموقع ما لـم يلتزم صاحب الموقع 

بالضمان صراحة في جميع الأحوال. بالضمان صراحة في جميع الأحوال. 
المتعاملين: هوية  من  التثبت  المتعاملين:  هوية  من  التثبت   ٢/٨

١/٢/٨ يتعين على المؤسسـة اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الممكنة للتثبت من  يتعين على المؤسسـة اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الممكنة للتثبت من 
هوية المتعاملين معها عبر الشـبكة، والتحقق من أهليتهم للتعاقد على الوجه هوية المتعاملين معها عبر الشـبكة، والتحقق من أهليتهم للتعاقد على الوجه 

الصحيح النافذ؛ حماية لأموال المؤسسة. الصحيح النافذ؛ حماية لأموال المؤسسة. 
ا اعتماد التوقيع الإلكتروني وسـيلة لإثبـات هوية المتعاقدين،  ا اعتماد التوقيع الإلكتروني وسـيلة لإثبـات هوية المتعاقدين،  يصح شـرعً ٢/٢/٨ يصح شـرعً

ا من قبل القوانين المنظمة كوسيلة للإثبات. ا من قبل القوانين المنظمة كوسيلة للإثبات.بشرط أن يكون معتمدً بشرط أن يكون معتمدً
٣/٢/٨ إذا ثبـت حصول التزييـف أو التزوير أو الغلط في شـخصية أحد العاقدين  إذا ثبـت حصول التزييـف أو التزوير أو الغلط في شـخصية أحد العاقدين 

أو صفة فيه، ثبت للعاقد الآخر الحق في فسخ العقد.أو صفة فيه، ثبت للعاقد الآخر الحق في فسخ العقد.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٤٧٧٤٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٨٣٨): التعاملات المالية بالإنترنت): التعاملات المالية بالإنترنت    
٤/٢/٨ يرجـع فـي إثبـات التزييـف أو التزويـر أو الغلـط إلـى القواعـد العامة في  يرجـع فـي إثبـات التزييـف أو التزويـر أو الغلـط إلـى القواعـد العامة في 

الإثبات.الإثبات.
حماية المتعاملين من عقود الإذعان: حماية المتعاملين من عقود الإذعان:   ٣/٨

ا من العقود المبرمة عبر المواقع على الإنترنت، يكون  ا كبيرً ا لأن قسـمً ا من العقود المبرمة عبر المواقع على الإنترنت، يكون  نظرً ا كبيرً ا لأن قسـمً ١/٣/٨ نظرً
ا في تفاصيلـه، وينفرد  ا في تفاصيلـه، وينفرد الإيجـاب (العـرض) فيها موجهـا للجمهور وموحـدً الإيجـاب (العـرض) فيها موجهـا للجمهور وموحـدً
الموجـب بتحديـد شـروط العقـد دون أن يكـون للطـرف الآخـر الحـق في الموجـب بتحديـد شـروط العقـد دون أن يكـون للطـرف الآخـر الحـق في 
تعديلهـا، فإن هذه العقـود تعتبر من عقود الإذعان إذا تعلقت بسـلع أو منافع تعديلهـا، فإن هذه العقـود تعتبر من عقود الإذعان إذا تعلقت بسـلع أو منافع 
ا  ا لها احتكارً ا يحتاجهـا الناس كافة ولا غنى لهم عنها، وكان الموجب محتكرً ا لها احتكارً يحتاجهـا الناس كافة ولا غنى لهم عنها، وكان الموجب محتكرً

ا عليها سيطرة تجعل المنافسة محدودة النطاق. ا عليها سيطرة تجعل المنافسة محدودة النطاق.قانونيăا أو فعليăا، أو مسيطرً قانونيăا أو فعليăا، أو مسيطرً
ا خضوع عقود الإذعـان المبرمة بالإنترنت لرقابـة الدولة قبل  ا خضوع عقود الإذعـان المبرمة بالإنترنت لرقابـة الدولة قبل  يجـب شـرعً ٢/٣/٨ يجـب شـرعً
طرحها للتعامل، وذلك حماية للمتعاملين بإقرار ما يحقق العدالة منها وإلغاء طرحها للتعامل، وذلك حماية للمتعاملين بإقرار ما يحقق العدالة منها وإلغاء 

ما فيه ظلم بالطرف المذعن.ما فيه ظلم بالطرف المذعن.
، ولم تتضمن  ، ولم تتضمن  إذا كان الثمـن فـي عقد الإذعـان المبرم عبر الإنترنت عـادلاً ٣/٣/٨ إذا كان الثمـن فـي عقد الإذعـان المبرم عبر الإنترنت عـادلاً

ا ملزم لطرفيه.  ا بالطرف المذعن، فهو عقد صحيح شرعً ا ملزم لطرفيه. شروط العقد ظلمً ا بالطرف المذعن، فهو عقد صحيح شرعً شروط العقد ظلمً
٤/٣/٨ إذا كان الثمن في عقد الإذعان المبرم عبر الإنترنت غير عادل (يتضمن غبنًا  إذا كان الثمن في عقد الإذعان المبرم عبر الإنترنت غير عادل (يتضمن غبنًا 
ا للطرف المذعن، فإن له الحق  ـا) أو كانت شـروط العقد تتضمن ظلمً ا للطرف المذعن، فإن له الحق فاحشً ـا) أو كانت شـروط العقد تتضمن ظلمً فاحشً
في اللجوء للقضاء طالبًا فسخ العقد أو تعديل شروطه بما يدفع عنه الضرر. في اللجوء للقضاء طالبًا فسخ العقد أو تعديل شروطه بما يدفع عنه الضرر. 

ا على  إذا تــم إبرام العقد عبر الشــبكة بناء على وصف محل العقــد أو اعتمادً ا على   إذا تــم إبرام العقد عبر الشــبكة بناء على وصف محل العقــد أو اعتمادً  ٤/٨ 
ا  ا إلى الأنموذج، ثم وجد المحل عند التسليم مخالفً ا رؤية متقدمة له أو اســتنادً ا إلى الأنموذج، ثم وجد المحل عند التسليم مخالفً رؤية متقدمة له أو اســتنادً
ا للأنمــوذج، فإنه يثبت  ا عن حالتــه عند الرؤيــة أو مغايرً ا للأنمــوذج، فإنه يثبت للوصــف أو متغيرً ا عن حالتــه عند الرؤيــة أو مغايرً للوصــف أو متغيرً
للمتملك خيار فوات الوصف المرغوب فيه، فيحق له فســخ العقد أو إمضاؤه للمتملك خيار فوات الوصف المرغوب فيه، فيحق له فســخ العقد أو إمضاؤه 

أو الاتفاق مع العاقد الآخر على جبر النقص. أو الاتفاق مع العاقد الآخر على جبر النقص. 
:&������ &�345 67&�8 .:&������ &�345 67&�8 .٩

صدر هذا المعيار بتاريخ ١٧١٧ربيع الأول ربيع الأول ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ١٤١٤ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م. صدر هذا المعيار بتاريخ    



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧٤٨٧٤٨

اعتمد المجلس الشـرعي معيار التعاملات المالية بالإنترنت في اجتماعه الثالث والعشـرين اعتمد المجلس الشـرعي معيار التعاملات المالية بالإنترنت في اجتماعه الثالث والعشـرين 
المنعقـد فـي مملكـة البحرين خلال الفترة مـن المنعقـد فـي مملكـة البحرين خلال الفترة مـن ١٥١٥- - ١٧١٧ربيع الأول ربيع الأول ١٤٣٠١٤٣٠هــ يوافقه هــ يوافقه ١٢١٢-١٤١٤ آذار  آذار 

(مارس) (مارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٤٩٧٤٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٨٣٨): التعاملات المالية بالإنترنت): التعاملات المالية بالإنترنت    
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صدر هذا المعيار بتاريخ ١٧١٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ١٤١٤ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م، وما ورد م، وما ورد  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ في هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧٥٠٧٥٠
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قـرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (قـرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (١٦١٦) المنعقد فـي المدينة المنورة فـي الفترة من ) المنعقد فـي المدينة المنورة فـي الفترة من 
٧-١٢١٢ جمـاد الأولـى  جمـاد الأولـى ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٣-٨ حزيـران (يونيو)  حزيـران (يونيو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م إصدار معيار شـرعي عن م إصدار معيار شـرعي عن 

التعاملات المالية بالإنترنت.التعاملات المالية بالإنترنت.
وفـي وفـي ١٢١٢ رجـب  رجـب ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقـه هـ يوافقـه ٦(آب) أغسـطس (آب) أغسـطس ٢٠٠٦٢٠٠٦م قررت الأمانـة العامة تكليف م قررت الأمانـة العامة تكليف 

مستشار شرعي لإعداد دراسة بشأن التعاملات المالية بالإنترنت.مستشار شرعي لإعداد دراسة بشأن التعاملات المالية بالإنترنت.
وفـي اجتمـاع اللجنـة المشـتركة المكونة مـن لجنـة المعايير الشـرعية رقـم (وفـي اجتمـاع اللجنـة المشـتركة المكونة مـن لجنـة المعايير الشـرعية رقـم (١) ورقم () ورقم (٢) ) 
المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ١٨١٨صفر صفر ١٤٢٨١٤٢٨هـ يوافقه هـ يوافقه ٨ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٧٢٠٠٧م ناقشت اللجنة م ناقشت اللجنة 
الدراسـة، وطلبت من المستشـار إدخال التعديـلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما أبداه الدراسـة، وطلبت من المستشـار إدخال التعديـلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما أبداه 

الأعضاء من ملاحظات.الأعضاء من ملاحظات.
وفـي اجتمـاع اللجنـة المشـتركة المكونة مـن لجنـة المعايير الشـرعية رقـم (وفـي اجتمـاع اللجنـة المشـتركة المكونة مـن لجنـة المعايير الشـرعية رقـم (١) ورقم () ورقم (٢) ) 
المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ٢٤٢٤ ربيع الآخر  ربيع الآخر ١٤٢٨١٤٢٨هـ يوافقه هـ يوافقه ١١١١ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٧٢٠٠٧م ناقشت م ناقشت 
اللجنة مسـودة مشـروع المعيار، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من اللجنة مسـودة مشـروع المعيار، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من 

مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
ناقـش المجلـس الشـرعي في اجتماعه رقـم (ناقـش المجلـس الشـرعي في اجتماعه رقـم (١٩١٩) المنعقد فـي مكة المكرمة فـي الفترة من ) المنعقد فـي مكة المكرمة فـي الفترة من 
٢٦٢٦-٣٠٣٠ شعبان  شعبان ١٤٢٨١٤٢٨هـ يوافقه هـ يوافقه ٨-١٢١٢ شباط (سبتمبر)  شباط (سبتمبر) ٢٠٠٧٢٠٠٧م، التعديلات التي اقترحتها اللجنة م، التعديلات التي اقترحتها اللجنة 
المشـتركة المكونـة من لجنة المعايير الشـرعية رقم (المشـتركة المكونـة من لجنة المعايير الشـرعية رقم (١) ورقـم () ورقـم (٢)، وأدخل التعديـلات التي رآها )، وأدخل التعديـلات التي رآها 

مناسبة.مناسبة.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٢٠٢٠) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من ) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من 
٤-٨ صفـر  صفـر ١٤٢٩١٤٢٩هــ يوافقـه هــ يوافقـه ١١١١-١٥١٥ شـباط (فبرايـر)  شـباط (فبرايـر) ٢٠٠٨٢٠٠٨م، التعديلات التـي اقترحتها اللجنة م، التعديلات التـي اقترحتها اللجنة 
المشـتركة المكونـة من لجنة المعايير الشـرعية رقم (المشـتركة المكونـة من لجنة المعايير الشـرعية رقم (١) ورقـم () ورقـم (٢)، وأدخل التعديـلات التي رآها )، وأدخل التعديـلات التي رآها 

مناسبة.مناسبة.
عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ٢٤٢٤ صفر  صفر ١٤٣٠١٤٣٠ هـ يوافقه  هـ يوافقه ١٩١٩ شباط  شباط 
ا يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسـات،  ا يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسـات، م، وحضرهـا ما يزيـد عن ثلاثين مشـاركً (فبرايـر) (فبرايـر) ٢٠٠٩٢٠٠٩م، وحضرهـا ما يزيـد عن ثلاثين مشـاركً



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٥١٧٥١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٨٣٨): التعاملات المالية بالإنترنت): التعاملات المالية بالإنترنت    
ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد 
تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم 

(١) و() و(٢) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٢٣٢٣) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من ) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من 
١٥١٥- - ١٧١٧ربيـع الأول ربيـع الأول ١٤٣٠١٤٣٠هــ يوافقـه هــ يوافقـه ١٢١٢-١٤١٤ آذار (مـارس)  آذار (مـارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م، التعديـلات التي اقترحها م، التعديـلات التي اقترحها 

المشاركون في جلسة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار.المشاركون في جلسة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧٥٢٧٥٢
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  ،ا ا، مستند جواز إنشاء المواقع التجارية على شبكة الإنترنت بشرط خلوها مما هو محرم شرعً مستند جواز إنشاء المواقع التجارية على شبكة الإنترنت بشرط خلوها مما هو محرم شرعً
هـو أن الأصـل في المعامـلات الإباحة ما لم يترتب عليها محظور شـرعي، وأن إنشـاء هذه هـو أن الأصـل في المعامـلات الإباحة ما لم يترتب عليها محظور شـرعي، وأن إنشـاء هذه 
المواقـع يحقق مصالـح كبيرة للناس في هذا العصر، والشـريعة قامت علـى مراعاة مصالح المواقـع يحقق مصالـح كبيرة للناس في هذا العصر، والشـريعة قامت علـى مراعاة مصالح 

العباد.العباد.
  ،مسـتند جواز إبرام العقود المالية بواسـطة الإنترنت أنه لا يترتب على ذلك محظور شـرعي، مسـتند جواز إبرام العقود المالية بواسـطة الإنترنت أنه لا يترتب على ذلك محظور شـرعي

وأن العقود التي تبرم بواسـطة الإنترنت لا تختلف عن العقود التي تبرم بالطرق التقليدية إلا وأن العقود التي تبرم بواسـطة الإنترنت لا تختلف عن العقود التي تبرم بالطرق التقليدية إلا 
مـن جهة وسـيلة إبرامها، وأنـه إذا كان الأصل في العقود الإباحة ما دامـت تخلو مما يصادم مـن جهة وسـيلة إبرامها، وأنـه إذا كان الأصل في العقود الإباحة ما دامـت تخلو مما يصادم 
ا،  ا، قواعد المعاملات في الشريعة الإسلامية، فإن الأصل في وسائل إبرام العقود الإباحة أيضً قواعد المعاملات في الشريعة الإسلامية، فإن الأصل في وسائل إبرام العقود الإباحة أيضً

ما دامت الوسائل تتحقق بها المتطلبات الشرعية لإبرام العقود.ما دامت الوسائل تتحقق بها المتطلبات الشرعية لإبرام العقود.
  مسـتند تكييف إبرام العقد باسـتخدام المحادثة الصوتيـة أو المحادثة بالصوت والصورة مسـتند تكييف إبرام العقد باسـتخدام المحادثة الصوتيـة أو المحادثة بالصوت والصورة

بيـن المتعاقديـن عبـر الإنترنـت علـى أنه تعاقد بيـن حاضرين، هـو أن العاقديـن يكونان بيـن المتعاقديـن عبـر الإنترنـت علـى أنه تعاقد بيـن حاضرين، هـو أن العاقديـن يكونان 
ـا من حيث الزمـان، وإن كانا غائبين مـن حيث المكان، حيث يكـون بينهما  ـا من حيث الزمـان، وإن كانا غائبين مـن حيث المكان، حيث يكـون بينهما حاضريـن معً حاضريـن معً
حضـور زمانـي متعاصـر لحظة تبـادل الإيجـاب والقبـول، والمعتبر في اتحـاد المجلس حضـور زمانـي متعاصـر لحظة تبـادل الإيجـاب والقبـول، والمعتبر في اتحـاد المجلس 
هـو الاتحـاد الزمانـيهـو الاتحـاد الزمانـي(١). وقد صـدر قـرار مجمع الفقـه الإسـلامي الدولي بشـأن حكم . وقد صـدر قـرار مجمع الفقـه الإسـلامي الدولي بشـأن حكم 
ا هذا، حيث نص على أنـه: «إذا تم التعاقد  ا هذا، حيث نص على أنـه: «إذا تم التعاقد إجـراء العقـود بآلات الاتصال الحديثة مؤكـدً إجـراء العقـود بآلات الاتصال الحديثة مؤكـدً
بيـن طرفيـن وفي وقـت واحد وهمـا في مكانيـن متباعديـن، وينطبـق هذا علـى الهاتف بيـن طرفيـن وفي وقـت واحد وهمـا في مكانيـن متباعديـن، وينطبـق هذا علـى الهاتف 
ا بين حاضريـن»(٢). ولا فرق بيـن التعاقد . ولا فرق بيـن التعاقد  ا بين حاضريـن»واللاسـلكي، فـإن التعاقـد بينهمـا يعتبر تعاقـدً واللاسـلكي، فـإن التعاقـد بينهمـا يعتبر تعاقـدً

بالهاتف أو بالمحادثـة الصوتية عبر الإنترنت. بالهاتف أو بالمحادثـة الصوتية عبر الإنترنت. 
  مسـتند تكييف إبرام العقد باسـتخدام المحادثة الكتابية أو البريد الإلكتروني أو  عبر الموقع مسـتند تكييف إبرام العقد باسـتخدام المحادثة الكتابية أو البريد الإلكتروني أو  عبر الموقع

ا من حيث  ا من حيث علـى الشـبكة على أنه تعاقد بيـن غائبين، هو أن العاقدين لا يكونـان حاضرين معً علـى الشـبكة على أنه تعاقد بيـن غائبين، هو أن العاقدين لا يكونـان حاضرين معً

ينظر: فتح القدير ١٩٠١٩٠/٣-١٩٢١٩٢ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير  وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٥/٣ ومغني المحتاج  ومغني المحتاج ٥/٢ والمغني  والمغني  ينظر: فتح القدير    (١)
ا: المدخل الفقهي العام ٣٤٨٣٤٨/١. ا: المدخل الفقهي العام ، وينظر أيضً ٤٨١٤٨١/٣، وينظر أيضً

قرار رقم ٥٢٥٢ ( (٦/٣). ).  قرار رقم    (٢)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٥٣٧٥٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٨٣٨): التعاملات المالية بالإنترنت): التعاملات المالية بالإنترنت    
الزمـان، حيـث لا يكون بينهما حضور زمانـي متعاصر لحظة تبادل الإيجـاب والقبول. وقد الزمـان، حيـث لا يكون بينهما حضور زمانـي متعاصر لحظة تبادل الإيجـاب والقبول. وقد 
صدر بذلك قرار ندوة البركة للاقتصاد الإسـلامي الذي نص على أنه: «إن الصيغة الشـرعية صدر بذلك قرار ندوة البركة للاقتصاد الإسـلامي الذي نص على أنه: «إن الصيغة الشـرعية 
(التكييف) للتعاقد بين شخصين لا يجمعهما مكان واحد عبر الإنترنت (الشبكة الإلكترونية) (التكييف) للتعاقد بين شخصين لا يجمعهما مكان واحد عبر الإنترنت (الشبكة الإلكترونية) 
أنه تعاقد بين غائبين عن طريق هذه الوسـيلة إذا كان لا يسـمع أحدهما كلام الآخر، فيتخرج أنه تعاقد بين غائبين عن طريق هذه الوسـيلة إذا كان لا يسـمع أحدهما كلام الآخر، فيتخرج 

على التعاقد عن طريق الرسالة»على التعاقد عن طريق الرسالة»(١). . 
  مستند عدم جواز رجوع الموجب عن إيجابه قبل انتهاء الفترة التي حددها الموجب لصلاحية مستند عدم جواز رجوع الموجب عن إيجابه قبل انتهاء الفترة التي حددها الموجب لصلاحية

ا ما بقي الوقت،  ا ما بقي الوقت، إيجابه، ما قرره بعض المالكية من أن الإيجاب إذا قيد بوقت فإنه يستمر قائمً إيجابه، ما قرره بعض المالكية من أن الإيجاب إذا قيد بوقت فإنه يستمر قائمً
وقـد أشـار لهذا الحطَّابُ وذكر أن ممن قال به أبو بكر بـن العربي المعروف بتحقيقهوقـد أشـار لهذا الحطَّابُ وذكر أن ممن قال به أبو بكر بـن العربي المعروف بتحقيقه(٢). وقد . وقد 
صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي الذي نـص على: «إذا أصدر العارض بهذه صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي الذي نـص على: «إذا أصدر العارض بهذه 
ا بالبقـاء على إيجابه خلال تلـك المدة، وليس له  ـا محـدد المدة، يكون ملزمً ا بالبقـاء على إيجابه خلال تلـك المدة، وليس له الوسـائل إيجابً ـا محـدد المدة، يكون ملزمً الوسـائل إيجابً

الرجوع عنه»الرجوع عنه»(٣). . 
  مسـتند عـدم اعتبـار الرسـالة الإلكترونية الموجهة عبـر الموقع على الشـبكة أو عبـر البريد مسـتند عـدم اعتبـار الرسـالة الإلكترونية الموجهة عبـر الموقع على الشـبكة أو عبـر البريد

الإلكترونـي والمتعلقة بالعقد المزمع إبرامه إيجابًا، إذا كانت لا تتضمن بيان جميع الحقوق الإلكترونـي والمتعلقة بالعقد المزمع إبرامه إيجابًا، إذا كانت لا تتضمن بيان جميع الحقوق 
والالتزامـات الجوهرية، أو كان مرسـلها قد اشـترط لنفسـه الحق في رفـض العقد ولو قبل والالتزامـات الجوهرية، أو كان مرسـلها قد اشـترط لنفسـه الحق في رفـض العقد ولو قبل 
ا آخر(٤). ا لا يحتمل أمرً ا منجزً ăا أن يكون بات ا آخرالطرف الآخر، هو أن من شروط الإيجاب شرعً ا لا يحتمل أمرً ا منجزً ăا أن يكون بات الطرف الآخر، هو أن من شروط الإيجاب شرعً

  ـا كانت الطريقة وقت صـدور القبول من الطرف ăـا كانت الطريقة وقت صـدور القبول من الطرف مسـتند انعقاد العقد باسـتخدام الإنترنت أي ăمسـتند انعقاد العقد باسـتخدام الإنترنت أي
الآخر سـواء أعلم الموجب به أم لم يعلم، ما قرره الفقهاء من أن العقد توافق إرادتين، ومتى الآخر سـواء أعلم الموجب به أم لم يعلم، ما قرره الفقهاء من أن العقد توافق إرادتين، ومتى 
أعلن القابل عن رضاه بالإيجاب توافقت الإرادتان وتم العقدأعلن القابل عن رضاه بالإيجاب توافقت الإرادتان وتم العقد(٥). وقد صدر بهذا قرار مجمع . وقد صدر بهذا قرار مجمع 
الفقـه الإسـلامي الدولي الذي نص على أنـه: «إذا تم التعاقد بين غائبيـن لا يجمعهما مكان الفقـه الإسـلامي الدولي الذي نص على أنـه: «إذا تم التعاقد بين غائبيـن لا يجمعهما مكان 
واحـد، ولا يـر أحدهما الآخر معاينة، ولا يسـمع كلامه، وكانت وسـيلة الاتصـال بينهما واحـد، ولا يـر أحدهما الآخر معاينة، ولا يسـمع كلامه، وكانت وسـيلة الاتصـال بينهما 
هي الكتابة أو الرسـالة أو السـفارة (الرسـول)، وينطبق هذا على البـرق والتلكس والفاكس هي الكتابة أو الرسـالة أو السـفارة (الرسـول)، وينطبق هذا على البـرق والتلكس والفاكس 

ندوة البركة التاسـعة عشرة للاقتصاد الإسـلامي المنعقدة بمكة المكرمة ٦-٧ رمضان  رمضان ١٤٢٠١٤٢٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٢-٣  ندوة البركة التاسـعة عشرة للاقتصاد الإسـلامي المنعقدة بمكة المكرمة    (١)
ديسمبر ديسمبر ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.

ينظـر: مواهـب الجليـل للحطـاب ٢٤١٢٤١/٤. وقد أخـذت بهذا كثيـر من القوانيـن المدنية وسـموه الإيجاب . وقد أخـذت بهذا كثيـر من القوانيـن المدنية وسـموه الإيجاب  ينظـر: مواهـب الجليـل للحطـاب    (٢)
المؤقت. ينظر: المادة المؤقت. ينظر: المادة ٩٨٩٨ من القانون المدني الأردني، والمادة  من القانون المدني الأردني، والمادة ٩٣٩٣ من القانون المدني السوري. من القانون المدني السوري.

القرار رقم ٥٢٥٢ ( (٦/٣).). القرار رقم    (٣)
ينظر: فتح القدير ١٩٠١٩٠/٣ -  - ١٩٢١٩٢ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير  وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٥/٣ ومغني المحتاج  ومغني المحتاج ٥/٢ والمغني  والمغني  ينظر: فتح القدير    (٤)

.٤٨١٤٨١/٣
ينظر: بدائع الصنائع ٢٩٩٤٢٩٩٤/٦ وحاشية ابن عابدين  وحاشية ابن عابدين ٢٦٢٦/٧. ينظر: بدائع الصنائع    (٥)
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وشاشـات الحاسب الآلي (الحاسـوب)، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب وشاشـات الحاسب الآلي (الحاسـوب)، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب 

ه إليه وقبوله»(١). .  ه إليه وقبوله»إلى الموجّ إلى الموجّ
  ا بقيام المشـتري بعد إبرام العقد باسـتنزال البرامج والبيانات أو ا بقيام المشـتري بعد إبرام العقد باسـتنزال البرامج والبيانات أو مسـتند تحقق القبض شـرعً مسـتند تحقق القبض شـرعً

ا  ا نحوهما من الموقع على الشـبكة إلى جهاز حاسـوبه الشـخصي، أن القبـض يتحقق اعتبارً نحوهما من الموقع على الشـبكة إلى جهاز حاسـوبه الشـخصي، أن القبـض يتحقق اعتبارً
ا بالتخلية مع التمكن من التصرف، وأن قبض الأشياء يختلف بحسب نوعها واختلاف  ا بالتخلية مع التمكن من التصرف، وأن قبض الأشياء يختلف بحسب نوعها واختلاف وحكمً وحكمً
ا لها. وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي بشـأن  ا لها. وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي بشـأن الأعـراف فيمـا يكون قبضً الأعـراف فيمـا يكون قبضً

القبض وصوره وبخاصة المستجدة منهاالقبض وصوره وبخاصة المستجدة منها(٢).
  مسـتند تحريم الاعتداء على المواقع التجارية على الشـبكة أو سرقة البيانات منها النهي عن مسـتند تحريم الاعتداء على المواقع التجارية على الشـبكة أو سرقة البيانات منها النهي عن

جميـع صـور الاعتداء بقوله تعالـى: جميـع صـور الاعتداء بقوله تعالـى: ثن   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   ÉÈ   Ç   ثمثن   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   ÉÈ   Ç   ثم(٣). كما أن . كما أن 
ا خاصة بأصحابها لها قيمة مالية، ومن شـأن الاعتداء عليها إلحاق  ا خاصة بأصحابها لها قيمة مالية، ومن شـأن الاعتداء عليها إلحاق هـذه المواقـع تعتبر حقوقً هـذه المواقـع تعتبر حقوقً
الضرر بأصحابها. وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار يتضمن تحريم الاعتداء الضرر بأصحابها. وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار يتضمن تحريم الاعتداء 

على الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية ونحوها من الحقوقعلى الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية ونحوها من الحقوق(٤). . 
  ،مسـتند جـواز اعتماد التوقيع الإلكتروني كوسـيلة لإثبـات هوية المتعاقدين عبـر الإنترنت، مسـتند جـواز اعتماد التوقيع الإلكتروني كوسـيلة لإثبـات هوية المتعاقدين عبـر الإنترنت

ا من قبـل القوانين المنظمة كوسـيلة للإثبات، هو دفـع الضرر الذي  ا من قبـل القوانين المنظمة كوسـيلة للإثبات، هو دفـع الضرر الذي بشـرط أن يكـون معتمدً بشـرط أن يكـون معتمدً
قد ينشـأ عـن حصول التزييف فـي هوية المتعاقدين عبـر الإنترنت. كمـا أن ذلك لا يتضمن قد ينشـأ عـن حصول التزييف فـي هوية المتعاقدين عبـر الإنترنت. كمـا أن ذلك لا يتضمن 
ا شرعيăا، والشريعة الإسلامية تدعو للعمل بالوسائل الفنية التي تسهم في حفظ المال  ا شرعيăا، والشريعة الإسلامية تدعو للعمل بالوسائل الفنية التي تسهم في حفظ المال محظورً محظورً

الذي هو أحد المقاصد الخمسة.الذي هو أحد المقاصد الخمسة.
  مسـتند ثبـوت حق العاقد في فسـخ العقد إذا ثبت حصـول التزييف أو التزويـر أو الغلط في مسـتند ثبـوت حق العاقد في فسـخ العقد إذا ثبت حصـول التزييف أو التزويـر أو الغلط في

شـخصية أحـد العاقدين أو صفة فيه، هـو أن ذلك يعتبر من العيوب المؤثـرة في رضا العاقد شـخصية أحـد العاقدين أو صفة فيه، هـو أن ذلك يعتبر من العيوب المؤثـرة في رضا العاقد 
ا، وقد نص على ذلك جمهور الفقهاء(٥). .  ا، وقد نص على ذلك جمهور الفقهاءبإبرام العقد، والرضا هو أساس العقود شرعً بإبرام العقد، والرضا هو أساس العقود شرعً

  مسـتند وجوب قيام الدولة بالرقابة على عقود الإذعـان المبرمة بالإنترنت، والتي يكون فيها مسـتند وجوب قيام الدولة بالرقابة على عقود الإذعـان المبرمة بالإنترنت، والتي يكون فيها
ا للجمهور، وينفـرد فيها الموجب بتحديد شـروط العقد، وتكون  ا وموجهً ا للجمهور، وينفـرد فيها الموجب بتحديد شـروط العقد، وتكون الإيجـاب موحـدً ا وموجهً الإيجـاب موحـدً
متعلقـة بسـلع أو منافـع يحتاجها الناس كافـة والموجـب محتكر لها، هو عمـوم النصوص متعلقـة بسـلع أو منافـع يحتاجها الناس كافـة والموجـب محتكر لها، هو عمـوم النصوص 

الآمرة بدفع الضرر وتحقيق العدالة.الآمرة بدفع الضرر وتحقيق العدالة.

قرار رقم ٥٢٥٢ ( (٦/٣).). قرار رقم   القرار رقم ٥٣٥٣ ( (٦/٤).).(١)  القرار رقم    (٢)
سورة البقرة، الآية: (١٩٠١٩٠).). سورة البقرة، الآية: (   (٣)

القرار رقم ٥ الدورة الخامسة  الدورة الخامسة ١٤٠٨١٤٠٨هـ - هـ - ١٩٨٨١٩٨٨م.م. القرار رقم    (٤)
ينظر: الموسوعة الفقهية، مصطلح رضا، الجزء ٢٢٢٢. .  ينظر: الموسوعة الفقهية، مصطلح رضا، الجزء    (٥)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٥٥٧٥٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٨٣٨): التعاملات المالية بالإنترنت): التعاملات المالية بالإنترنت    
  مسـتند ثبـوت خيار فوات الوصف المرغوب فيه إذا تـم التعاقد بناء على وصف محل العقد مسـتند ثبـوت خيار فوات الوصف المرغوب فيه إذا تـم التعاقد بناء على وصف محل العقد

ا عن  ا للوصف أو متغيرً ا عن أو على الرؤية المتقدمة له أو على الأنموذج، ثم وجد المحل مخالفً ا للوصف أو متغيرً أو على الرؤية المتقدمة له أو على الأنموذج، ثم وجد المحل مخالفً
ا للأنموذج، هو حماية المتعاقدين وصيانة حقوقهم، وقد نص على  ا للأنموذج، هو حماية المتعاقدين وصيانة حقوقهم، وقد نص على حالته عند الرؤية أو مغايرً حالته عند الرؤية أو مغايرً

هذا جمهور الفقهاءهذا جمهور الفقهاء(١). . 

ينظر: حاشية ابن عابدين ٦٩٦٩/٤ وجواهر الإكليل  وجواهر الإكليل ٩/٢ ومغني المحتاج  ومغني المحتاج ١٨١٨/٢ والمهذب  والمهذب ٢٧٢٧/١. ينظر: حاشية ابن عابدين    (١)
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الوسيلة أو الأداة التواصلية بين شبكات الحاسوب دون اعتبار للحدود الدولية.الوسيلة أو الأداة التواصلية بين شبكات الحاسوب دون اعتبار للحدود الدولية.
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معلومات مخزنة بشكل صفحات، وكل صفحة تشتمل على معلومات معينة تشكلت بواسطة معلومات مخزنة بشكل صفحات، وكل صفحة تشتمل على معلومات معينة تشكلت بواسطة 
مصمم الصفحات باستخدام رموز خاصة. ولأجل رؤية هذه الصفحات يتم طلب برنامج استعراض مصمم الصفحات باستخدام رموز خاصة. ولأجل رؤية هذه الصفحات يتم طلب برنامج استعراض 
شبكة المعلومات شبكة المعلومات BrowserBrowser الذي يقوم بحل الرموز وإصدار التعليمات لإظهار الصفحات المكتوبة.  الذي يقوم بحل الرموز وإصدار التعليمات لإظهار الصفحات المكتوبة. 
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هـو الجهـة (المؤسسـة) التـي توفـر للمسـتخدمين إمكانية الدخـول إلى خطـوط الإنترنت هـو الجهـة (المؤسسـة) التـي توفـر للمسـتخدمين إمكانية الدخـول إلى خطـوط الإنترنت 
بموجب عقود اشتراك أو غيرها نظير أجر معين.بموجب عقود اشتراك أو غيرها نظير أجر معين.
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بيانـات تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشـارات أو غيرها، مدرجة بشـكل إلكتروني بيانـات تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشـارات أو غيرها، مدرجة بشـكل إلكتروني 
أو رقمي أو ضوئي أو أي وسـيلة أخر مماثلة في رسـالة معلومات، أو مضافة عليها أو مرتبطة بها، أو رقمي أو ضوئي أو أي وسـيلة أخر مماثلة في رسـالة معلومات، أو مضافة عليها أو مرتبطة بها، 
ولها طابع يسـمح بتحديد هوية الشـخص الذي وقَّعها ويميزه عن غيره مـن أجل التثبيت من توقيعه ولها طابع يسـمح بتحديد هوية الشـخص الذي وقَّعها ويميزه عن غيره مـن أجل التثبيت من توقيعه 

وبغرض الموافقة على مضمونه.وبغرض الموافقة على مضمونه.
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البيانات والمعلومات التي يتم نشرها أو تبادلها عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، كالإنترنت البيانات والمعلومات التي يتم نشرها أو تبادلها عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، كالإنترنت 
والتلكس والفاكس ونحوها.والتلكس والفاكس ونحوها.
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هـذا المعيار إلى بيـان أحـكام الرهن وتطبيقاتـه المعاصـرة في المؤسسـات المالية يهـدف هـذا المعيار إلى بيـان أحـكام الرهن وتطبيقاتـه المعاصـرة في المؤسسـات المالية 
الإسلامية (المؤسسة / المؤسسات)الإسلامية (المؤسسة / المؤسسات)(١). . 

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسـلامية ومنها المصارف  ا عن المؤسسات المالية الإسـلامية ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة أو المؤسسـات) اختصارً (١)  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة أو المؤسسـات) اختصارً
الإسلامية. الإسلامية. 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٦١٧٦١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٩٣٩): الرهن وتطبيقاته المعاصرة): الرهن وتطبيقاته المعاصرة    
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يتناول هذا المعيار على الرهون التي تطلبها المؤسسـة لتوثيق الديون والالتزامات التي تنشأ يتناول هذا المعيار على الرهون التي تطلبها المؤسسـة لتوثيق الديون والالتزامات التي تنشأ 
لصالح المؤسسـة في ذمم عملائها من الأفراد والمؤسسـات الأخر. كمـا يطبق على الرهون التي لصالح المؤسسـة في ذمم عملائها من الأفراد والمؤسسـات الأخر. كمـا يطبق على الرهون التي 
تقدمها المؤسسـة لجهات أخر لتوثيق ما ينشـأ في ذمة المؤسسة من ديون والتزامات لصالح تلك تقدمها المؤسسـة لجهات أخر لتوثيق ما ينشـأ في ذمة المؤسسة من ديون والتزامات لصالح تلك 
ـا على الرهون التـي تحفظها المؤسسـة لصالح جهات أخـر بصفتها عدلاً  ـا على الرهون التـي تحفظها المؤسسـة لصالح جهات أخـر بصفتها عدلاً الجهـات. ويطبـق أيضً الجهـات. ويطبـق أيضً

 . . أو وكيلاً أو وكيلاً
 :N���� `7��8 . :N���� `7��8 .٢

الرهن: جعل عين مالية أو ما في حكمها وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء.الرهن: جعل عين مالية أو ما في حكمها وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء.
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الرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. الرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.   ١/٣
١/١/٣  عقـد الرهـن لازم في حق الراهـن بمجرد العقد، ولا يجوز للراهن فسـخ   عقـد الرهـن لازم في حق الراهـن بمجرد العقد، ولا يجوز للراهن فسـخ 
عقـد الرهـن أو إنهاؤه مـن طرف واحد، ويجـوز للدائن المرتهن فسـخه من عقـد الرهـن أو إنهاؤه مـن طرف واحد، ويجـوز للدائن المرتهن فسـخه من 

طرف واحد. طرف واحد. 
ا حقيقيăا  ا حقيقيăا   يحصل قبض المرهون بما يحصل به قبض المبيع فقد يكون قبضً ٢/١/٣  يحصل قبض المرهون بما يحصل به قبض المبيع فقد يكون قبضً
ا حكميăا عن طريق التسجيل  ا حكميăا عن طريق التسجيل بوضع اليد وهو الرهن الحيازي، وقد يكون قبضً بوضع اليد وهو الرهن الحيازي، وقد يكون قبضً

والتوثيق وهو الرهن التأميني أو  الرهن الرسمي، وتثبت له أحكام الرهن. والتوثيق وهو الرهن التأميني أو  الرهن الرسمي، وتثبت له أحكام الرهن. 
٣/١/٣  يجـوز للمرتهـن أن يـوكل غيـره في قبض الرهـن ويقوم وكيلـه مقامه في   يجـوز للمرتهـن أن يـوكل غيـره في قبض الرهـن ويقوم وكيلـه مقامه في 
القبـض وسـائر الأحكام، ويجوز أن يجعل الرهن في يـد المرتهن كما يجوز القبـض وسـائر الأحكام، ويجوز أن يجعل الرهن في يـد المرتهن كما يجوز 
أن يجعل في يد طرف ثالث يسمى عدلاً يتفق عليه الطرفان، وحينئذٍ لا يجوز أن يجعل في يد طرف ثالث يسمى عدلاً يتفق عليه الطرفان، وحينئذٍ لا يجوز 

لأحدهما أن ينفرد بنقل الرهن إلى غير المتفق عليه. لأحدهما أن ينفرد بنقل الرهن إلى غير المتفق عليه. 
٤/١/٣  يجوز للمرتهن أن يشـترط علـى الراهن توكيل المرتهن أو  وكيل المرتهن   يجوز للمرتهن أن يشـترط علـى الراهن توكيل المرتهن أو  وكيل المرتهن 
أو الشـخص المتفق عليه في بيع الرهن والاسـتيفاء من ثمنه عند عدم الوفاء أو الشـخص المتفق عليه في بيع الرهن والاسـتيفاء من ثمنه عند عدم الوفاء 

دون الرجوع إلى القضاء، ولا يملك الراهن الرجوع عن هذه الوكالة. دون الرجوع إلى القضاء، ولا يملك الراهن الرجوع عن هذه الوكالة. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧٦٢٧٦٢
٥/١/٣  لا أثر لوفاة الراهن أو المرتهن على الرهن، ويحل الورثة محل المتوفى.   لا أثر لوفاة الراهن أو المرتهن على الرهن، ويحل الورثة محل المتوفى. 

٦/١/٣  ينتهـي الرهـن بتلـف المرهـون إلا إذا ترتـب علـى تلفـه عـوض عنه مثل   ينتهـي الرهـن بتلـف المرهـون إلا إذا ترتـب علـى تلفـه عـوض عنه مثل 
التأمين التكافلي فيحل محله، كما ينتهي بفسـخ المرتهن، وبالبراءة من الدين التأمين التكافلي فيحل محله، كما ينتهي بفسـخ المرتهن، وبالبراءة من الدين 
باسـتيفاء، أو إبـراء، وتنازل المرتهن عن حقه في الرهـن، أو بما يزيل الملك باسـتيفاء، أو إبـراء، وتنازل المرتهن عن حقه في الرهـن، أو بما يزيل الملك 
بـإذن المرتهـن كالبيـع والهبـة والوصية مـا لم يقبل مـن آل إليه الملـك ببقاء بـإذن المرتهـن كالبيـع والهبـة والوصية مـا لم يقبل مـن آل إليه الملـك ببقاء 

الرهن. ينظر البند (الرهن. ينظر البند (٦/٢/٣). ). 
ه  ه للمرتهن احتباس المرهون كله بأي جزء من الدين إلا إذا وافق على فَكّ ٧/١/٣    للمرتهن احتباس المرهون كله بأي جزء من الدين إلا إذا وافق على فَكّ
جزئيăا. ولا يحق للمرتهن بعد أداء الدين احتباس الرهن بدين آخر لم يرهن جزئيăا. ولا يحق للمرتهن بعد أداء الدين احتباس الرهن بدين آخر لم يرهن 
به إلا إذا اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن ضمانًا لأي دين ينشـأ به إلا إذا اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن ضمانًا لأي دين ينشـأ 

بينهما خلال فترة محددة.بينهما خلال فترة محددة.    
أحكام المرهون:  أحكام المرهون:    ٢/٣

ا، وأن يكون معينًا بالإشارة أو التسمية  ا، وأن يكون معينًا بالإشارة أو التسمية   يشترط أن يكون المرهون مالا متقومً ١/٢/٣  يشترط أن يكون المرهون مالا متقومً
أو الوصف، وأن يكون مقدور التسليم. أو الوصف، وأن يكون مقدور التسليم. 

ا، أو مالاً  ا، ويجوز أن يكـون دينًا أو نقـدً ا، أو مالاً   الأصـل أن يكـون المرهـون عينًـ ا، ويجوز أن يكـون دينًا أو نقـدً ٢/٢/٣  الأصـل أن يكـون المرهـون عينًـ
مثليăا أو اسـتهلاكيăا، ويجوز رهن ما يسـرع إليه الفساد فيباع ويجعل ثمنه رهنًا مثليăا أو اسـتهلاكيăا، ويجوز رهن ما يسـرع إليه الفساد فيباع ويجعل ثمنه رهنًا 

ا يمكن بيعه.  ا معلومً ا يمكن بيعه. مكانه، ويجوز أن يكون المرهون مشاعً ا معلومً مكانه، ويجوز أن يكون المرهون مشاعً
ا لأكثر من مرتهن واحد، فإن كانت الرهون  ا لأكثر من مرتهن واحد، فإن كانت الرهون   يجـوز أن يكون المرهون رهنًـ ٣/٢/٣  يجـوز أن يكون المرهون رهنًـ
كلهـا فـي مرتبة واحدة فلا بد من تراضي جميع الأطـراف، ويصبح المرهون كلهـا فـي مرتبة واحدة فلا بد من تراضي جميع الأطـراف، ويصبح المرهون 
ا بينهم حسب نسب ديونهم، وإن كانت مرتبة بحيث لا يحق للمرتهن  ا بينهم حسب نسب ديونهم، وإن كانت مرتبة بحيث لا يحق للمرتهن مشـتركً مشـتركً
اللاحـق اسـتيفاء دينه مـن الرهن إلا بعد اسـتيفاء الدين الأول فيشـترط رضا اللاحـق اسـتيفاء دينه مـن الرهن إلا بعد اسـتيفاء الدين الأول فيشـترط رضا 

المرتهن اللاحق فقط. المرتهن اللاحق فقط. 
٤/٢/٣    المرهـون أمانـة لـد المرتهن أو العدل أو الوكيـل، وهو باق على ملك المرهـون أمانـة لـد المرتهن أو العدل أو الوكيـل، وهو باق على ملك 
الراهـن مـا دام مرهونًا، فإن هلك بغير تعدٍّ أو تقصيـر من المرتهن أو العدل الراهـن مـا دام مرهونًا، فإن هلك بغير تعدٍّ أو تقصيـر من المرتهن أو العدل 
فلا ضمـان عليهمـا، ولا يسـقط بهلاكـه شـيء من الديـن. وإن هلـك بتعد فلا ضمـان عليهمـا، ولا يسـقط بهلاكـه شـيء من الديـن. وإن هلـك بتعد 
أو تقصيـر من أحدهما فإنه يضمنه بقيمته عند هلاكـه، ويبقى الدين، ويحق أو تقصيـر من أحدهما فإنه يضمنه بقيمته عند هلاكـه، ويبقى الدين، ويحق 
للطرفيـن المقاصـة بيـن الدين وبيـن قيمة المرهـون الهالك وأمـا إذا هلك للطرفيـن المقاصـة بيـن الدين وبيـن قيمة المرهـون الهالك وأمـا إذا هلك 
المرهـون عنـد الراهن فإن عليـه تقديم بديل عنه إلا إذا تنـازل المرتهن عن المرهـون عنـد الراهن فإن عليـه تقديم بديل عنه إلا إذا تنـازل المرتهن عن 

الرهن. الرهن. 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٦٣٧٦٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٩٣٩): الرهن وتطبيقاته المعاصرة): الرهن وتطبيقاته المعاصرة    
٥/٢/٣  يجـوز للراهـن أن يوقـع الرهن على مـال مملوك له في يد المرتهن سـواء   يجـوز للراهـن أن يوقـع الرهن على مـال مملوك له في يد المرتهن سـواء 
أكان أمانة لديه كالعين المودعة أو المعارة للمرتهن أو الحساب الاستثماري أكان أمانة لديه كالعين المودعة أو المعارة للمرتهن أو الحساب الاستثماري 
أم مضمونًا عليه كالحسـاب الجاري والعين المقبوضة بعقد فاسـد، وتتحول أم مضمونًا عليه كالحسـاب الجاري والعين المقبوضة بعقد فاسـد، وتتحول 

يد المرتهن في الحال الأخيرة من يد ضمان إلى يد أمانة. يد المرتهن في الحال الأخيرة من يد ضمان إلى يد أمانة. 
٦/٢/٣  يجوز أن يستعير الراهن مالاً ليرهنه (الرهن المستعار)، ويجوز أن يستأجر   يجوز أن يستعير الراهن مالاً ليرهنه (الرهن المستعار)، ويجوز أن يستأجر 
مـالاً ليرهنـه (الرهـن المسـتأجر) بـإذن مالكـه فيهما. فـإن حل الديـن وبيع مـالاً ليرهنـه (الرهـن المسـتأجر) بـإذن مالكـه فيهما. فـإن حل الديـن وبيع 
المرهـون رجع المعيـر أو المؤجر على الراهن بمثلـه إن كان مثليăا أو بقيمته. المرهـون رجع المعيـر أو المؤجر على الراهن بمثلـه إن كان مثليăا أو بقيمته. 
وإن تلف المرهون ضمن المسـتعير دون المسـتأجر ما لم يكن التلف بسبب وإن تلف المرهون ضمن المسـتعير دون المسـتأجر ما لم يكن التلف بسبب 

تعدي المستأجر أو تقصيره. تعدي المستأجر أو تقصيره. 
٧/٢/٣  يجـوز للبائع أن يشـترط على المشـتري في عقد البيع رهـن المبيع، بثمنه   يجـوز للبائع أن يشـترط على المشـتري في عقد البيع رهـن المبيع، بثمنه 

ا.  ا. المؤجل بعد قبض المشتري له حقيقة أو حكمً المؤجل بعد قبض المشتري له حقيقة أو حكمً
ا كالأصل سـواءٌ أكان النمـاء متصلاً  ا كالأصل سـواءٌ أكان النمـاء متصلاً   نمـاء المرهـون وغلاتـه تكـون رهنًـ ٨/٢/٣  نمـاء المرهـون وغلاتـه تكـون رهنًـ

أم منفصلاً إلا إذا اتفق على خلافه. أم منفصلاً إلا إذا اتفق على خلافه. 
٩/٢/٣  يجـوز للراهـن الانتفـاع بالمرهـون بـإذن المرتهـن، ولا يجـوز للمرتهن   يجـوز للراهـن الانتفـاع بالمرهـون بـإذن المرتهـن، ولا يجـوز للمرتهن 
ا بإذن الراهن أو  بغير إذنه ويجوز بأجر  ا بإذن الراهن أو  بغير إذنه ويجوز بأجر الانتفـاع بالمرهون بدون عوض مطلقً الانتفـاع بالمرهون بدون عوض مطلقً

المثل إذا كان بإذن الراهن. المثل إذا كان بإذن الراهن. 
١٠١٠/٢/٣    يتحمـل الراهن جميع المصروفـات الفعلية اللازمة لإصلاح المرهون يتحمـل الراهن جميع المصروفـات الفعلية اللازمة لإصلاح المرهون 
ودفـع الفسـاد عنـه، فـإن دفعهـا المرتهن بـإذن الراهـن أو بغير إذنـه فله أن ودفـع الفسـاد عنـه، فـإن دفعهـا المرتهن بـإذن الراهـن أو بغير إذنـه فله أن 
يرجع علـى الراهن أو ينتفع بالمرهون بمقدارهـا، ويتحمل المرتهن جميع يرجع علـى الراهن أو ينتفع بالمرهون بمقدارهـا، ويتحمل المرتهن جميع 
المصروفـات المتعلقة بحفظ المرهون وتوثيقـه وبيعه، ويجوز أن يتحملها المصروفـات المتعلقة بحفظ المرهون وتوثيقـه وبيعه، ويجوز أن يتحملها 

الراهن بالشرط.الراهن بالشرط. 
١١١١/٢/٣  مع مراعاة ما جاء في الفقرة (  مع مراعاة ما جاء في الفقرة (٥) يجوز رهن الدين سواء أكان ذلك الدين ) يجوز رهن الدين سواء أكان ذلك الدين 

على المرتهن أم على غيره.على المرتهن أم على غيره.
١٢١٢/٢/٣  يكـون قبـض الدين المرهون بقبض وثيقته، أو الإشـهاد عليه عند رهنه،   يكـون قبـض الدين المرهون بقبض وثيقته، أو الإشـهاد عليه عند رهنه، 

ويترتب على الدين المرهون أثره، وهو أن يكون المرتهن أحق به من غيره.ويترتب على الدين المرهون أثره، وهو أن يكون المرتهن أحق به من غيره.
أحكام الدين المرهون به: أحكام الدين المرهون به:   ٣/٣

ا كثمـن بيع أو  ضمان إتلاف  ا كثمـن بيع أو  ضمان إتلاف يشـترط أن يكون المرهون به دينًا مشـروعً ١/٣/٣    يشـترط أن يكون المرهون به دينًا مشـروعً
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أو مسـلم فيه أو مسـتصنع أو منفعة في الذمة، ولا يشـترط لصحة الرهن أن أو مسـلم فيه أو مسـتصنع أو منفعة في الذمة، ولا يشـترط لصحة الرهن أن 
يكـون الدين ثابتًا في الذمة، بل يصح الرهن قبل العقد الذي يثبت به الدين يكـون الدين ثابتًا في الذمة، بل يصح الرهن قبل العقد الذي يثبت به الدين 
أو معـه. ولا يصـح أن يكون المرهـون به دينا غير مشـروع كقرض ربوي، أو معـه. ولا يصـح أن يكون المرهـون به دينا غير مشـروع كقرض ربوي، 
أو غيـر دين، كالثمـن المعيـن ومنفعة عين معينـة، والمبيـع المعين الحال أو غيـر دين، كالثمـن المعيـن ومنفعة عين معينـة، والمبيـع المعين الحال 

الثمن في يد البائع.الثمن في يد البائع. 
٢/٣/٣  لا يجـوز اشـتراط الرهن في عقـود الأمانة كالوكالة والإيداع والمشـاركة   لا يجـوز اشـتراط الرهن في عقـود الأمانة كالوكالة والإيداع والمشـاركة 
والمضاربة والعين لد المستأجر؛ فإن كان للاستيفاء منه في حالات التعدي والمضاربة والعين لد المستأجر؛ فإن كان للاستيفاء منه في حالات التعدي 
أو التقصيـر أو المخالفـة للشـروط جاز. ينظـر البند (أو التقصيـر أو المخالفـة للشـروط جاز. ينظـر البند (١/٢/٢) مـن المعيار ) مـن المعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (٥) بشأن الضمانات.) بشأن الضمانات.
التنفيذ على المرهون:   التنفيذ على المرهون:     ٤/٣

١/٤/٣  مع مراعاة ما جاء في البند (  مع مراعاة ما جاء في البند (٤/١/٣) يحق للمرتهن أن يطلب بيع المرهون ) يحق للمرتهن أن يطلب بيع المرهون 
عند عدم الوفاء في تاريخ الاسـتحقاق، ويستوفي دينه من ثمن المرهون، وما عند عدم الوفاء في تاريخ الاسـتحقاق، ويستوفي دينه من ثمن المرهون، وما 
زاد رده إلى الراهن وهو مقتضى عقد الرهن، وإن نقص الثمن عن الدين كان زاد رده إلى الراهن وهو مقتضى عقد الرهن، وإن نقص الثمن عن الدين كان 

للباقي حكم الدين العادي، ويرجع به على الراهن. للباقي حكم الدين العادي، ويرجع به على الراهن. 
٢/٤/٣  لا يحق للمرتهن اشـتراط أن يتملك المرهون مقابل دينه، ولا  مانع من أن   لا يحق للمرتهن اشـتراط أن يتملك المرهون مقابل دينه، ولا  مانع من أن 

يشتريه من الراهن بسعر السوق ويستوفي من ثمنه دينه بقدره.يشتريه من الراهن بسعر السوق ويستوفي من ثمنه دينه بقدره.
٣/٤/٣  إذا أفلس الراهن فللمرتهن أولوية على بقية الدائنين للاستيفاء من الرهن،   إذا أفلس الراهن فللمرتهن أولوية على بقية الدائنين للاستيفاء من الرهن، 

ويكون فيما بقي من دينه أسوة الغرماء إذا لم يكف الرهن. ويكون فيما بقي من دينه أسوة الغرماء إذا لم يكف الرهن. 
٤. &�� N	�1F��" ������� '�&"כ: . &�� N	�1F��" ������� '�&"כ: 

ا إصداره والتعامل فيه مــن الأوراق المالية والصكوك،  يجوز رهن ما يجوز شــرعً ا إصداره والتعامل فيه مــن الأوراق المالية والصكوك،   يجوز رهن ما يجوز شــرعً  ١/٤
مثل: الصكوك الإسلامية، وأســهم المؤسسات المالية الإسلامية، ومن ذلك أسهم مثل: الصكوك الإسلامية، وأســهم المؤسسات المالية الإسلامية، ومن ذلك أسهم 
الشــركات التي أصل نشــاطها حلال. ينظر البند (الشــركات التي أصل نشــاطها حلال. ينظر البند (٤/٣) من المعيار الشــرعي رقم ) من المعيار الشــرعي رقم 

(٢١٢١) بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات). ) بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات). 
يجوز رهــن صكوك المنافع وهي التي تمثل حصة مشــاعة في منافــع أعيان معينة  يجوز رهــن صكوك المنافع وهي التي تمثل حصة مشــاعة في منافــع أعيان معينة    ٢/٤
أو أعيــان موصوفة في الذمة. مع مراعاة ما جــاء في البند (أو أعيــان موصوفة في الذمة. مع مراعاة ما جــاء في البند (٢/٥/١/٥) من المعيار ) من المعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (١٧١٧) بشأن صكوك الاستثمار.) بشأن صكوك الاستثمار.
لا يجوز رهن ما لا يجوز إصداره والتعامل فيه من الأوراق المالية والصكوك، مثل: لا يجوز رهن ما لا يجوز إصداره والتعامل فيه من الأوراق المالية والصكوك، مثل:   ٣/٤



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٦٥٧٦٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٩٣٩): الرهن وتطبيقاته المعاصرة): الرهن وتطبيقاته المعاصرة    
الســندات الربوية والأسهم الممتازة، وأســهم التمتع. وينظر البند (الســندات الربوية والأسهم الممتازة، وأســهم التمتع. وينظر البند (٦/٢)، والبند )، والبند 
(٧/٢) من  المعيار الشرعي رقم () من  المعيار الشرعي رقم (٢١٢١) بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، ) بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، 
ومن ذلك شهادات الاســتثمار التقليدية، وشهادات الودائع الاستثمارية التقليدية، ومن ذلك شهادات الاســتثمار التقليدية، وشهادات الودائع الاستثمارية التقليدية، 
ا مثل تصنيع الخمور،  ا مثل تصنيع الخمور، وأســهم الشــركات التي يكون الغرض من إنشــائها محرمً وأســهم الشــركات التي يكون الغرض من إنشــائها محرمً
أو الاتجار في الخنازير، أو التعامل بالربا. ينظر البند (أو الاتجار في الخنازير، أو التعامل بالربا. ينظر البند (١/٢) من المعيار الشــرعي ) من المعيار الشــرعي 
رقم (رقم (٢١٢١) بشأن الأوراق المالية (الأسهم والســندات)، والبند () بشأن الأوراق المالية (الأسهم والســندات)، والبند (١/٤/٣)، والبند )، والبند 
(٢/٤/٣) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (١٤١٤) بشأن الاعتمادات المستندية، ومن ذلك ) بشأن الاعتمادات المستندية، ومن ذلك 
أسهم المؤسســات المالية التقليدية وما في حكمها من شركات التمويل التقليدية، أسهم المؤسســات المالية التقليدية وما في حكمها من شركات التمويل التقليدية، 
والتأمين التقليدي وأســهم الشــركات التي أصل نشــاطها حلال لكن يغلب على والتأمين التقليدي وأســهم الشــركات التي أصل نشــاطها حلال لكن يغلب على 

تعاملاتها الربا ونحوه من المحرمات.تعاملاتها الربا ونحوه من المحرمات. 
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في حالة رهن حسـاب جارٍ لد المؤسسـة لصالحها، عليها ألاَّ تستخدمه لصالح المؤسسة، في حالة رهن حسـاب جارٍ لد المؤسسـة لصالحها، عليها ألاَّ تستخدمه لصالح المؤسسة، 
إلا إذا اتفـق الطرفـان علـى نقله إلى حسـاب اسـتثمار بحيث يتحـول من حكم القـرض إلى أحكام إلا إذا اتفـق الطرفـان علـى نقله إلى حسـاب اسـتثمار بحيث يتحـول من حكم القـرض إلى أحكام 
المضاربـة تجنبًـا لانتفـاع المؤسسـة (المرتهنـة) به، ويسـتحق صاحب الحسـاب ربـح رب المال، المضاربـة تجنبًـا لانتفـاع المؤسسـة (المرتهنـة) به، ويسـتحق صاحب الحسـاب ربـح رب المال، 

وتستحق المؤسسة ربح المضارب.وتستحق المؤسسة ربح المضارب.
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يجوز للمؤسســة رهن الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار الإسلامية وفي  يجوز للمؤسســة رهن الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار الإسلامية وفي      ١/٦
ا،  ا، هــذه الحالة يحق لها أن توقف حق العميل في الاســترداد أو الســحب منه مطلقً هــذه الحالة يحق لها أن توقف حق العميل في الاســترداد أو الســحب منه مطلقً

أو بمقدار الدين، وهو الأولى. أو بمقدار الدين، وهو الأولى. 
يكون ربح الوحدات والحساب الاستثماري ونماؤهما رهنًا كالأصل، ويشمل ذلك  يكون ربح الوحدات والحساب الاستثماري ونماؤهما رهنًا كالأصل، ويشمل ذلك      ٢/٦
ما إذا كانت علاقة العميل بالمؤسسة أو الصندوق مضاربة أو وكالة. إلا إذا اتفق على ما إذا كانت علاقة العميل بالمؤسسة أو الصندوق مضاربة أو وكالة. إلا إذا اتفق على 

خلاف ذلك. خلاف ذلك. 
:x���$ �� N�&  .:x���$ �� N�&  .٧

يجوز رهن ما سيملك من الغلات إذا كان الأصل الدار (المنتج) لها معينًا، سواء أكان رهنها يجوز رهن ما سيملك من الغلات إذا كان الأصل الدار (المنتج) لها معينًا، سواء أكان رهنها 
. ا لأصلها أو استقلالاً .تبعً ا لأصلها أو استقلالاً تبعً
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يجـوز للمرتهن عند إبرام المداينة أن يطلب من الراهن إجراء التأمين الإسـلامي كلما أمكن يجـوز للمرتهن عند إبرام المداينة أن يطلب من الراهن إجراء التأمين الإسـلامي كلما أمكن 
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ذلـك على المرهون لصالـح المرتهن، فإذا قبل؛ فإنه في حال هـلاك المرهون يحل التعويض محل ذلـك على المرهون لصالـح المرتهن، فإذا قبل؛ فإنه في حال هـلاك المرهون يحل التعويض محل 
ا فإنه يكون مرهونًا هو وعائده في حساب استثماري مجمد  ăا نقدي ا فإنه يكون مرهونًا هو وعائده في حساب استثماري مجمد المرهون، وإذا كان التعويض مبلغً ăا نقدي المرهون، وإذا كان التعويض مبلغً

مملوك للراهن. ينظر البند (مملوك للراهن. ينظر البند (٨/٤) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (٥) بشأن الضمانات.) بشأن الضمانات.
 :K������ /�{V . :K������ /�{V .٩

تجب زكاة المرهون على مالكه إذا كان مما تجب الزكاة في أصله ونمائه أو في نمائه  تجب زكاة المرهون على مالكه إذا كان مما تجب الزكاة في أصله ونمائه أو في نمائه    ١/٩
ا من التصرف  فيه.  ا من التصرف  فيه. فقط، ولا يمنع من ذلك كونه ممنوعً فقط، ولا يمنع من ذلك كونه ممنوعً

تخضع للــزكاة جميع الرهونات النقدية كالحســابات الجاريــة والتأمينات النقدية  تخضع للــزكاة جميع الرهونات النقدية كالحســابات الجاريــة والتأمينات النقدية    ٢/٩
ووحدات الصناديق والحســابات الاســتثمارية المجمدة والصكوك، وكذلك دَين ووحدات الصناديق والحســابات الاســتثمارية المجمدة والصكوك، وكذلك دَين 
الســلم والاســتصناع بالضوابط المنصوص عليها بالبنــد (الســلم والاســتصناع بالضوابط المنصوص عليها بالبنــد (١/٥)، والبند ()، والبند (٢/٥)، )، 

والبند (والبند (٣/٥) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥) بشأن الزكاة. ) بشأن الزكاة. 
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صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ١٧١٧ربيع الأول ربيع الأول ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ١٤١٤ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٦٧٧٦٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٩٣٩): الرهن وتطبيقاته المعاصرة): الرهن وتطبيقاته المعاصرة    

اعتمد المجلس الشـرعي معيـار الرهن وتطبيقاته المعاصرة في اجتماعه الثالث والعشـرون اعتمد المجلس الشـرعي معيـار الرهن وتطبيقاته المعاصرة في اجتماعه الثالث والعشـرون 
المنعقـد فـي مملكـة البحرين خلال الفترة مـن المنعقـد فـي مملكـة البحرين خلال الفترة مـن ١٥١٥- - ١٧١٧ربيع الأول ربيع الأول ١٤٣٠١٤٣٠هــ يوافقه هــ يوافقه ١٢١٢-١٤١٤ آذار  آذار 

(مارس) (مارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.
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صدر هذا المعيار بتاريخ ١٧١٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ١٤١٤ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م، وما ورد م، وما ورد  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ في هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ
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قـرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (قـرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (١٦١٦) المنعقد فـي المدينة المنورة فـي الفترة من ) المنعقد فـي المدينة المنورة فـي الفترة من 
٧-١٢١٢ جمـاد الأولـى  جمـاد الأولـى ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٣-٨ حزيـران (يونيو)  حزيـران (يونيو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م إصدار معيار شـرعي عن م إصدار معيار شـرعي عن 

الرهن وتطبيقاته المعاصرة. الرهن وتطبيقاته المعاصرة. 
فـي فـي ١٢١٢ رجـب  رجـب ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقـه هـ يوافقـه ٦ (آب) أغسـطس  (آب) أغسـطس ٢٠٠٦٢٠٠٦م قـررت الأمانـة العامة تكليف م قـررت الأمانـة العامة تكليف 

مستشار شرعي لإعداد دراسة بشأن الرهن وتطبيقاته المعاصرة.مستشار شرعي لإعداد دراسة بشأن الرهن وتطبيقاته المعاصرة.
وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) المنعقد ) المنعقد 
فـي مملكـة البحرين بتاريخ فـي مملكـة البحرين بتاريخ ٢٤٢٤ ربيـع الآخر  ربيـع الآخر ١٤٢٨١٤٢٨هـ يوافقه هـ يوافقه ١١١١ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٧٢٠٠٧ ناقشـت اللجنة  ناقشـت اللجنة 
الدراسـة، وطلبت من المستشـار إدخال التعديـلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما أبداه الدراسـة، وطلبت من المستشـار إدخال التعديـلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات وما أبداه 

الأعضاء من ملاحظات.الأعضاء من ملاحظات.
وفـي اجتمـاع اللجنـة المشـتركة المكونة مـن لجنـة المعايير الشـرعية رقـم (وفـي اجتمـاع اللجنـة المشـتركة المكونة مـن لجنـة المعايير الشـرعية رقـم (١) ورقم () ورقم (٢) ) 
المنعقـد في دولة الكويـت بتاريخ المنعقـد في دولة الكويـت بتاريخ ٢١٢١ جماد الأولى  جماد الأولى ١٤٢٨١٤٢٨هـ يوافقـه هـ يوافقـه ٧ (حزيران) يونيو  (حزيران) يونيو ٢٠٠٧٢٠٠٧م م 
ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار، وإدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار، وإدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما 

أبداه الأعضاء من ملاحظات.أبداه الأعضاء من ملاحظات.
ناقـش المجلـس الشـرعي في اجتماعـه رقـم (ناقـش المجلـس الشـرعي في اجتماعـه رقـم (٢٢٢٢) المنعقد فـي مملكة البحرين فـي الفترة ) المنعقد فـي مملكة البحرين فـي الفترة 
مـن مـن ٢٨٢٨-٣٠٣٠ ذو القعـدة  ذو القعـدة ١٤٢٩١٤٢٩هــ يوافقه هــ يوافقه ٢٦٢٦-٢٨٢٨ تشـرين الثانـي (نوفمبـر)  تشـرين الثانـي (نوفمبـر) ٢٠٠٨٢٠٠٨م، التعديلات م، التعديلات 
التـي اقترحتهـا اللجنة المشـتركة المكونـة من لجنة المعايير الشـرعية رقم (التـي اقترحتهـا اللجنة المشـتركة المكونـة من لجنة المعايير الشـرعية رقم (١) ورقـم () ورقـم (٢)، وأدخل )، وأدخل 

التعديلات التي رآها مناسبة.التعديلات التي رآها مناسبة.
عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ٢٤٢٤ صفر  صفر ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ١٩١٩ 
ا يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات،  ا يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً شباط (فبراير) شباط (فبراير) ٢٠٠٩٢٠٠٩م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركً
ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد 
تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم 

(١) ورقم () ورقم (٢) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
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ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٢٣٢٣) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من ) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من 
١٥١٥- - ١٧١٧ربيـع الأول ربيـع الأول ١٤٣٠١٤٣٠هــ يوافقـه هــ يوافقـه ١٢١٢-١٤١٤ آذار (مـارس)  آذار (مـارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م، التعديـلات التي اقترحها م، التعديـلات التي اقترحها 

المشاركون في جلسة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار.المشاركون في جلسة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار.
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يجوز في الســفر لقوله تعالــى: يجوز في الســفر لقوله تعالــى: ثن   "   #   $   %   &   '   )   (   *      ثمثن   "   #   $   %   &   '   )   (   *      ثم(١). .   - -١
ا عند يهودي بالمدينة  ا عند يهودي بالمدينة ويجوز في الحضر لما رو أنس رضي الله عنه: أن النبي  صلى الله عليه وسلم (رهن درعً ويجوز في الحضر لما رو أنس رضي الله عنه: أن النبي  صلى الله عليه وسلم (رهن درعً

ا خالف فيه إلا مجاهد لقوله: ثن   "   ثن   "    ا لأهله). (قال ابن المنذر: لا نعلــم أحدً ا خالف فيه إلا مجاهد لقوله: وأخذ منه شــعيرً ا لأهله). (قال ابن المنذر: لا نعلــم أحدً وأخذ منه شــعيرً
#   $   %    ثم#   $   %    ثم الآية. ... فأما ذكر الســفر فإنه خــرج مخرج الغالب لكون الكاتب يعدم في  الآية. ... فأما ذكر الســفر فإنه خــرج مخرج الغالب لكون الكاتب يعدم في 
الســفر غالبًا ولهذا لم يشــترط عدم الكاتب وهو مذكور في الآية وهو غير واجب لا نعلم فيه الســفر غالبًا ولهذا لم يشــترط عدم الكاتب وهو مذكور في الآية وهو غير واجب لا نعلم فيه 

ا والأمر فيه إرشاد لا إيجاب بدليل قوله: ثن   ,   -   .   /ثن   ,   -   .   /......ثم الآية) الآية)(٢). ا والأمر فيه إرشاد لا إيجاب بدليل قوله: مخالفً مخالفً
ا لد الحنابلة(٣) والحنفية والحنفية(٤) والشــافعية. وهو  والشــافعية. وهو  ا لازمً ا لد الحنابلةويعد شــرط الرهن في عقد البيع صحيحً ا لازمً ويعد شــرط الرهن في عقد البيع صحيحً  - -٢
من نوع الشــروط التي تتعلــق بها مصلحة العقد لد الحنابلةمن نوع الشــروط التي تتعلــق بها مصلحة العقد لد الحنابلة(٥) أو  الشــروط التي تلائم العقد  أو  الشــروط التي تلائم العقد 
وتوافقــه لد الحنفية لأنه توثيق لهوتوافقــه لد الحنفية لأنه توثيق له(٦). وجاء في توجيه القول لد الحنفية ما يأتي: (لأن الرهن . وجاء في توجيه القول لد الحنفية ما يأتي: (لأن الرهن 
ا  ا توثيق للدين، فكان بمنزلة اشتراط الجودة في الثمن، فيكون شرطًا مقررً ا والكفيل بالثمن شرعً ا توثيق للدين، فكان بمنزلة اشتراط الجودة في الثمن، فيكون شرطًا مقررً والكفيل بالثمن شرعً
لما يقتضيه العقد معنى)لما يقتضيه العقد معنى)(٧). وهو من الشــروط التي يحتاج إليها في معاملة من لا يرضى إلا بها، . وهو من الشــروط التي يحتاج إليها في معاملة من لا يرضى إلا بها، 
فإن لم يحصل الوفاء بالشرط ثبت الخيار، وجعلوا ضمن الخيارات، (الخيار للامتناع من الوفاء فإن لم يحصل الوفاء بالشرط ثبت الخيار، وجعلوا ضمن الخيارات، (الخيار للامتناع من الوفاء 

بالشرط الصحيح، كشرط رهن، أو كفيل عن عوض بالذمة)بالشرط الصحيح، كشرط رهن، أو كفيل عن عوض بالذمة)(٨).

سورة البقرة، الآية: (٢٨٣٢٨٣).). سورة البقرة، الآية: (   (١)
محمـد بن عبد الوهاب، مختصر الإنصاف والشـرح الكبير، دار النشـر: مطابع الريـاض - الرياض، الطبعة:  محمـد بن عبد الوهاب، مختصر الإنصاف والشـرح الكبير، دار النشـر: مطابع الريـاض - الرياض، الطبعة:    (٢)
الأولـى، تحقيـق: عبـد العزيز بـن زيد الرومـي ، د . محمـد بلتاجي ، د . سـيد حجاب، (الأولـى، تحقيـق: عبـد العزيز بـن زيد الرومـي ، د . محمـد بلتاجي ، د . سـيد حجاب، (٥٠٦٥٠٦/١).  نسـخة ).  نسـخة 

إلكترونية، برنامج الجامع الكبير. إلكترونية، برنامج الجامع الكبير. 
علاء الدين (المرداوي)، الإنصاف، مرجع سابق، (٢٠٦٢٠٦/١١١١-٢٠٧٢٠٧).). علاء الدين (المرداوي)، الإنصاف، مرجع سابق، (   (٣)

علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، مرجع سابق، (٧٠٧٠/٢).  ).   علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، مرجع سابق، (   (٤)
وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، حرف الباء، بيع، بيع وشرط، فقرة: ٢٨٢٨.  .   وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، حرف الباء، بيع، بيع وشرط، فقرة:    (٥)

مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، ط١٩٦٨١٩٦٨، (، (٤٧٧٤٧٧/١-٤٧٨٤٧٨).  ).   مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، ط   (٦)
علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، مرجع سابق، (٧٠٧٠/٢).). علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، مرجع سابق، (   (٧)

محمد الحجار، فتح العلام بشـرح مرشـد الأنام في الفقه على مذهب السادة الشافعية، دار ابن حزم، بيروت،  محمد الحجار، فتح العلام بشـرح مرشـد الأنام في الفقه على مذهب السادة الشافعية، دار ابن حزم، بيروت،    (٨)
ط١، ، ١٤١٨١٤١٨، (، (١٩١٩/٥).  ).  
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وضع المرهون تحت يد العدل جائز ووجهه لد الشــافعية: (لأن الحق لهما فجاز ما اتفقا  وضع المرهون تحت يد العدل جائز ووجهه لد الشــافعية: (لأن الحق لهما فجاز ما اتفقا -   -٣

عليه من ذلك)عليه من ذلك)(١). . 
ا لد الحنابلة  ا لازمً يعد اشــتراط البائع أن يحبس المبيع حتى يســتوفي ثمنه شرطا صحيحً ا لد الحنابلة -  ا لازمً يعد اشــتراط البائع أن يحبس المبيع حتى يســتوفي ثمنه شرطا صحيحً  -٤
وهو عندهم من نوع الشرط الذي ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا ينافي مقتضاه وهو عندهم من نوع الشرط الذي ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا ينافي مقتضاه 

ا للبائع أو للمشتري(٢). .  ا للبائع أو للمشتريلكن فيه نفعً لكن فيه نفعً
لا يجوز اشتراط بقاء البائع محتفظًا بملكية المبيع إلى حين أداء الثمن المؤجل إلى أجل آخر  لا يجوز اشتراط بقاء البائع محتفظًا بملكية المبيع إلى حين أداء الثمن المؤجل إلى أجل آخر -   -٥
معينمعين(٣)؛ لأنه هو الذي أسقط حق نفسه في التأجيل، فلا يسقط حق الآخر؛ لأنه هو الذي أسقط حق نفسه في التأجيل، فلا يسقط حق الآخر(٤). وهو الصحيح . وهو الصحيح 

من المذهب لد الحنابلةمن المذهب لد الحنابلة(٥). . 
 :( :(٢٫٢٢٫٢ 3C�#��) K������ I�_\
 3C�#��) K������ I�_\


ا؛ لأن الهدف هو بيعه للإيفاء أو  الاستيفاء منه، وغير  اشترط في المرهون أن يكون مالاً متقومً ا؛ لأن الهدف هو بيعه للإيفاء أو  الاستيفاء منه، وغير -  اشترط في المرهون أن يكون مالاً متقومً  -٦
المتقوم لا يجوز بيعه، ووجه الشــرط لد الحنفية: (لأن الرهن للإيفاء والاستيفاء، وإيفاء المتقوم لا يجوز بيعه، ووجه الشــرط لد الحنفية: (لأن الرهن للإيفاء والاستيفاء، وإيفاء 
الدين من الخمر والخنزير لا يجوز من المســلم، وكذا الاســتيفاء من المرتهن المسلم)الدين من الخمر والخنزير لا يجوز من المســلم، وكذا الاســتيفاء من المرتهن المسلم)(٦). . 

 . .(٧)( ةِ لَ مْ ا في الْجُ هَ يْعُ وزُ بَ يْنٍ يَجُ نُ كل عَ هْ حُّ رَ )ولد الحنابلة في الإنصاف: (يَصِ ةِ لَ مْ ا في الْجُ هَ يْعُ وزُ بَ يْنٍ يَجُ نُ كل عَ هْ حُّ رَ ولد الحنابلة في الإنصاف: (يَصِ
ا(٩)، ،  ا، أو نقدً يجوز أن يكون المرهون دينًا(٨)، أو نقدً يجوز أن يكون المرهون دينًا-   -٧

إبراهيم بن علي بن يوسـف الشـيرازي أبو إسحاق، المهذب في فقه الإمام الشـافعي، دار النشر: دار الفكر -  إبراهيم بن علي بن يوسـف الشـيرازي أبو إسحاق، المهذب في فقه الإمام الشـافعي، دار النشر: دار الفكر -    (١)
بيروت، (بيروت، (٣١٠٣١٠/١).  نسخة إلكترونية، برنامج الجامع الكبير.).  نسخة إلكترونية، برنامج الجامع الكبير.

وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة   الفقهية «الكويتية»،حرف الباء، بيع وشرط، فقرة:  ٢٨٢٨. وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة   الفقهية «الكويتية»،حرف الباء، بيع وشرط، فقرة:     (٢)
وزارة الأوقـاف الكويتيـة،  الموسـوعة الفقيهـة، حرف البـاء، بيع، أحكام مشـتركة بين المبيـع والثمن، فقرة  وزارة الأوقـاف الكويتيـة،  الموسـوعة الفقيهـة، حرف البـاء، بيع، أحكام مشـتركة بين المبيـع والثمن، فقرة    (٣)

رقمرقم٦٠٦٠/د.  /د.  
علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، مرجع سابق، (٥٦٥٦/٢).). علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، مرجع سابق، (   (٤)

علاء الدين (المرداوي)، الإنصاف، مرجع سابق، (٤٩١٤٩١/١١١١).  ).   علاء الدين (المرداوي)، الإنصاف، مرجع سابق، (   (٥)
علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، مرجع سابق، (٥٣٥٣/٣-٥٤٥٤).  ).   علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، مرجع سابق، (   (٦)

محمـد بن عبد الوهاب، مختصر الإنصاف والشـرح الكبير، دار النشـر: مطابع الريـاض - الرياض، الطبعة:  محمـد بن عبد الوهاب، مختصر الإنصاف والشـرح الكبير، دار النشـر: مطابع الريـاض - الرياض، الطبعة:    (٧)
الأولى، تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي ، د . محمد بلتاجي ، د . سيد حجاب، (الأولى، تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي ، د . محمد بلتاجي ، د . سيد حجاب، (٥١١٥١١/١).   ).   

وعرفـه فـي الإنصاف: (توثقة دين بعين يمكن أخذه من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيره، قال الزركشـي:  توثقة  وعرفـه فـي الإنصاف: (توثقة دين بعين يمكن أخذه من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيره، قال الزركشـي:  توثقة    (٨)
ديـن بعيـن أو بدين، علـى قول) علاء الديـن (المـرداوي)، الإنصاف، (مطبـوع مع المقنع والشـرح والكبير ديـن بعيـن أو بدين، علـى قول) علاء الديـن (المـرداوي)، الإنصاف، (مطبـوع مع المقنع والشـرح والكبير 

والإنصاف)، هجر للطباعة، طوالإنصاف)، هجر للطباعة، ط١، ، ١٩٩٥١٩٩٥، (، (٣٥٩٣٥٩/١٢١٢).  ).  
، وإن لم يوفِّ بيعت  جاء لد الشافعية:  (ويصح إعارة النقد للرهن، ثم بعد حلول الدين، إن وفى المالك فظاهرٌ ، وإن لم يوفِّ بيعت   جاء لد الشافعية:  (ويصح إعارة النقد للرهن، ثم بعد حلول الدين، إن وفى المالك فظاهرٌ  (٩)

 = =الدراهم بجنس حق المرتَهن إن لم تكن من جنسه، فإن كانت من جنسه جعلها له عوضا عن دينه)، محمد الدراهم بجنس حق المرتَهن إن لم تكن من جنسه، فإن كانت من جنسه جعلها له عوضا عن دينه)، محمد 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٧٣٧٧٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٩٣٩): الرهن وتطبيقاته المعاصرة): الرهن وتطبيقاته المعاصرة    
ا(٢). ا، أو مستأجرً ا، أو مستعارً ا، أو مستأجرً ا(١)، أو مستعارً أو مشاعً ا  أو مشاعً  

الرهــن أمانة لد المرتهن، وهو ملــك للراهن، (ويلزم الراهن مؤنــة الرهن كلها من نفقة  الرهــن أمانة لد المرتهن، وهو ملــك للراهن، (ويلزم الراهن مؤنــة الرهن كلها من نفقة -   -٨
وكســوة وعلف وحرز وحافظ وسقي وتســوية وجذاذ وتجفيف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكســوة وعلف وحرز وحافظ وسقي وتســوية وجذاذ وتجفيف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
نَهُ له غنمه وعليــه غرمه»، وهذا من غرمه، ولأنه ملكه فكانت نفقته ، وهذا من غرمه، ولأنه ملكه فكانت نفقته  اهَ نْ رَ نُ مَ هْ نَهُ له غنمه وعليــه غرمه»«الرَّ اهَ نْ رَ نُ مَ هْ قــال: ... قــال: ... «الرَّ
عليــه كالذي في يده)عليــه كالذي في يده)(٣). وجاء لــد الحنفية: (وأما نفقة الرهن فعلــى وجهين: فكل نفقة . وجاء لــد الحنفية: (وأما نفقة الرهن فعلــى وجهين: فكل نفقة 
ومؤونة كانــت لمصلحة الرهن وتبقيته: فعلى الراهن. وكل مــا كان لحفظه أو لرده إلى يد ومؤونة كانــت لمصلحة الرهن وتبقيته: فعلى الراهن. وكل مــا كان لحفظه أو لرده إلى يد 
المرتهن أو لرد جزء منه فات بسبب حادث: فعلى المرتهن). (وما وجب على الراهن ففعله المرتهن أو لرد جزء منه فات بسبب حادث: فعلى المرتهن). (وما وجب على الراهن ففعله 
المرتهن بغير أمر الحاكــم فهو متبرع فيه وإن كان بأمره يرجع به على الراهن وكذا ما وجب المرتهن بغير أمر الحاكــم فهو متبرع فيه وإن كان بأمره يرجع به على الراهن وكذا ما وجب 

الحجـار، فتـح العلام، مرجع سـابق، (٢٧٢٧/٥). وجاء ما يفيد الجواز عند الحنابلـة عندما قالوا ببيع المرهون ). وجاء ما يفيد الجواز عند الحنابلـة عندما قالوا ببيع المرهون  الحجـار، فتـح العلام، مرجع سـابق، (=   =
وجعل ثمنه رهنًا في عدة مواضع:  (ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدين حال ومؤجل، ويباع ويجعل ثمنه وجعل ثمنه رهنًا في عدة مواضع:  (ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدين حال ومؤجل، ويباع ويجعل ثمنه 
رهنًا). شـمس الدين (ابن قدامة)، الشرح الكبير، مرجع سابق، (رهنًا). شـمس الدين (ابن قدامة)، الشرح الكبير، مرجع سابق، (٣٦٨٣٦٨/١٢١٢).  وجاء لد المالكية: (لا ترهن ).  وجاء لد المالكية: (لا ترهن 
الدنانيـر والدراهـم والفلـوس وما لا يعرف بعينـه من طعام أو إدام أو ما يكال أو يـوزن إلا أن يطبع على ذلك الدنانيـر والدراهـم والفلـوس وما لا يعرف بعينـه من طعام أو إدام أو ما يكال أو يـوزن إلا أن يطبع على ذلك 
ليمنـع المرتهـن مـن النفع بـه ورد مثله). أبي عبد اللـه محمد بن محمـد (المغربي)، مواهب الجليل لشـرح ليمنـع المرتهـن مـن النفع بـه ورد مثله). أبي عبد اللـه محمد بن محمـد (المغربي)، مواهب الجليل لشـرح 

مختصر خليل، دار الفكر، طمختصر خليل، دار الفكر، ط٢، ، ١٩٧٨١٩٧٨، (، (٥/٥).  ).  
ا أي قابلة للبيع)، محمد الحجار، فتح العلام، مرجع سابق،  أجاز الشـافعية رهن عين يصح بيعها (ولو مشـاعً ا أي قابلة للبيع)، محمد الحجار، فتح العلام، مرجع سابق،   أجاز الشـافعية رهن عين يصح بيعها (ولو مشـاعً  (١)
(٢٥٢٥/٥).  ولـم يجـز الحنفيـة رهن (المشـاع؛ لأنـه لا يتحقق فيه التسـليم)، علاء الدين السـمرقندي، تحفة ).  ولـم يجـز الحنفيـة رهن (المشـاع؛ لأنـه لا يتحقق فيه التسـليم)، علاء الدين السـمرقندي، تحفة 
الفقهـاء، مرجـع سـابق، (الفقهـاء، مرجـع سـابق، (٥٤٥٤/٣).  وقـال في الشـرح الكبيـر:  «ويصح رهن المشـاع، وبه قال ابـن أبي ليلى ).  وقـال في الشـرح الكبيـر:  «ويصح رهن المشـاع، وبه قال ابـن أبي ليلى 
والنخعـي ومالـك والأوزاعـي والعنبـري والشـافعي وأبو  ثور وقال أصحـاب الرأي:  لا يصـح إلا أن يرهنه والنخعـي ومالـك والأوزاعـي والعنبـري والشـافعي وأبو  ثور وقال أصحـاب الرأي:  لا يصـح إلا أن يرهنه 
ا» شـمس الدين  ا» شـمس الدين لشـريكه أو  يرهنها الشـريكان لرجـل واحد، أو يرهـن رجل داره من رجليـن، فيقبضانها معً لشـريكه أو  يرهنها الشـريكان لرجـل واحد، أو يرهـن رجل داره من رجليـن، فيقبضانها معً

(ابن  قدامة)، الشرح الكبير، مرجع سابق، ((ابن  قدامة)، الشرح الكبير، مرجع سابق، (٣٦٩٣٦٩/١٢١٢-٣٧٠٣٧٠).  ).  
«قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا اسـتعار شـيئًا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل قد  «قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا اسـتعار شـيئًا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل قد    (٢)
سـماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز.  ومتى شـرط شـيئًا من ذلك فخالف ورهن بغيره لم يصح وهذا سـماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز.  ومتى شـرط شـيئًا من ذلك فخالف ورهن بغيره لم يصح وهذا 
ا حكاه ابن المنذر.  وإن رهنه بأكثر احتمل أن يبطل في الكل، قاله الشافعي، واحتمل أن يصح في  ا حكاه ابن المنذر.  وإن رهنه بأكثر احتمل أن يبطل في الكل، قاله الشافعي، واحتمل أن يصح في إجماع أيضً إجماع أيضً
المأذون فيه ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة.  إن أطلق الإذن في الرهن فقال القاضي يصح وله رهنه بما شاء.  المأذون فيه ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة.  إن أطلق الإذن في الرهن فقال القاضي يصح وله رهنه بما شاء.  
وهـو أحد قولي الشـافعي، والآخر لا يجـوز حتى يبين القدر وصفته وحلوله وتأجيلـه.  فإن تلف فإن الراهن وهـو أحد قولي الشـافعي، والآخر لا يجـوز حتى يبين القدر وصفته وحلوله وتأجيلـه.  فإن تلف فإن الراهن 
ا بالرجوع فهل يرجع؟  ا بالرجوع فهل يرجع؟ يضمنه نص عليه؛ لأن العارية مضمونة.  وإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتبسً يضمنه نص عليه؛ لأن العارية مضمونة.  وإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتبسً
علـى روايتيـن بناء على مـا إذا قضى دينه بغير إذنه».  شـمس الدين (ابن قدامة)، الشـرح الكبير، (علـى روايتيـن بناء على مـا إذا قضى دينه بغير إذنه».  شـمس الدين (ابن قدامة)، الشـرح الكبير، (١٤٨١٤٨/٥)، )، 
هُ  نَ هَ هُ لِيَرْ يرَ تَعِ أَنْ يَسْ هُ وَ نَ هَ رَ شـيئًا لِيَرْ أْجِ ـتَ وزُ أَنْ يَسْ هُ نسـخة إلكترونية، برنامج الجامع الكبير.  في الإنصاف:  «يَجُ نَ هَ هُ لِيَرْ يرَ تَعِ أَنْ يَسْ هُ وَ نَ هَ رَ شـيئًا لِيَرْ أْجِ ـتَ وزُ أَنْ يَسْ نسـخة إلكترونية، برنامج الجامع الكبير.  في الإنصاف:  «يَجُ
ا ...» علاء الدين (المرداوي)، الإنصاف، (١٤٨١٤٨/٥-١٤٩١٤٩).  نسخة إلكترونية، برنامج الجامع ).  نسخة إلكترونية، برنامج الجامع  مَ هِ فِيهِ بِّ نِ رَ ا ...» علاء الدين (المرداوي)، الإنصاف، (بِإِذْ مَ هِ فِيهِ بِّ نِ رَ بِإِذْ

الكبير.  الكبير.  
عبد الله بن قدامة المقدسـي أبو محمد، الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، دار النشـر: المكتب عبد الله بن قدامة المقدسـي أبو محمد، الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، دار النشـر: المكتب   (٣)

الاسلامي - بيروت، (الاسلامي - بيروت، (١٤٦١٤٦/٢).  نسخة إلكترونية، برنامج الجامع الكبير.).  نسخة إلكترونية، برنامج الجامع الكبير. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧٧٤٧٧٤
على المرتهن فأداه الراهن بغير أمره فهو متبرع)على المرتهن فأداه الراهن بغير أمره فهو متبرع)(١). . 

ووجه عدم جواز انتفاع المرتهن بالمرهون إلا بعوض المثل تجنب الربا.  ووجه عدم جواز انتفاع المرتهن بالمرهون إلا بعوض المثل تجنب الربا. -   -٩
:(:(٢٫٣٢٫٣3C�#��) X< K������ I�_\
3C�#��) X< K������ I�_\


يجــوز أخذ الرهن قبل ثبوت الحق ومعه وبعده، وجاء في ذلــك لد الحنابلة: «ولا يخلو  يجــوز أخذ الرهن قبل ثبوت الحق ومعه وبعده، وجاء في ذلــك لد الحنابلة: «ولا يخلو -   -١٠١٠
الرهــن من ثلاثة أحوال، أحدها، أن يقع بعد الحــق، فيصح بالإجماع؛ لأنه دين ثابت تدعو الرهــن من ثلاثة أحوال، أحدها، أن يقع بعد الحــق، فيصح بالإجماع؛ لأنه دين ثابت تدعو 
الحاجــة إلى أخذ الوثيقة بــه، الحاجــة إلى أخذ الوثيقة بــه، … الحال الثاني، أن يقع الرهن مــع العقد الموجب للدين،  الحال الثاني، أن يقع الرهن مــع العقد الموجب للدين، 
ا فيقول: قبلت ذلك، فيصح  ا فيقول: قبلت ذلك، فيصح فيقول: بعتك ثوبي هذا بعشــرة إلى شهر، ترهنني عبدك ســعدً فيقول: بعتك ثوبي هذا بعشــرة إلى شهر، ترهنني عبدك ســعدً
أيضا. وبه قال مالك والشــافعي وأصحاب الــرأي؛ لأن الحاجة داعية إلى ثبوته، أيضا. وبه قال مالك والشــافعي وأصحاب الــرأي؛ لأن الحاجة داعية إلى ثبوته، … الحال  الحال 
الثالث، أن يرهنه قبل الحق، فيقول، رهنتك عبدي هذا بعشرة تقرضنيها. فلا يصح في ظاهر الثالث، أن يرهنه قبل الحق، فيقول، رهنتك عبدي هذا بعشرة تقرضنيها. فلا يصح في ظاهر 
المذهب. المذهب. … وهو مذهب الشــافعي. واختار أبو الخطاب أنه يصح.  وهو مذهب الشــافعي. واختار أبو الخطاب أنه يصح. … وهو مذهب مالك  وهو مذهب مالك 
وأبــي حنيفة؛ لأنه وثيقة بحق، فجاز عقدها قبل وجوبــه، كالضمان، أو فجاز انعقادها على وأبــي حنيفة؛ لأنه وثيقة بحق، فجاز عقدها قبل وجوبــه، كالضمان، أو فجاز انعقادها على 

شيء يحدث في المستقبل كضمان الدرك»شيء يحدث في المستقبل كضمان الدرك»(٢). . 
 :( :(٢٫٤٢٫٤ 3C�#��) K������ a�� ������� 3C�#��) K������ a�� �������

». «المعنى: أنه . «المعنى: أنه  هُ مُ رْ يهِ غُ لَ عَ هُ وَ نْمُ ، لَهُ غُ بِهِ احِ نْ صَ نُ مِ هْ لَــقُ الرَّ غْ »«لاَ يُ هُ مُ رْ يهِ غُ لَ عَ هُ وَ نْمُ ، لَهُ غُ بِهِ احِ نْ صَ نُ مِ هْ لَــقُ الرَّ غْ غلق الرهن: في الحديث: «لاَ يُ غلق الرهن: في الحديث: -   -١١١١
لا يســتحقه المرتهن إذا لم يســتفكه صاحبه، وكان هذا في الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ما لا يســتحقه المرتهن إذا لم يســتفكه صاحبه، وكان هذا في الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ما 

عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن»عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن»(٣).
 :( :(٣ 3C�#��) N���� /�4����� *�=�#(��� 3C�#��) N���� /�4����� *�=�#(���

ـا؛ لأن حيازة المســتندات تعد  يعــد حبس المســتندات التــي تمثل ملكيــة البضاعة رهنًـ ـا؛ لأن حيازة المســتندات تعد -  يعــد حبس المســتندات التــي تمثل ملكيــة البضاعة رهنًـ  -١٢١٢
حيــازة للبضائع التــي تمثلها، وتخول من حازهــا التصرف بالبضائع التــي تمثلها تصرف حيــازة للبضائع التــي تمثلها، وتخول من حازهــا التصرف بالبضائع التــي تمثلها تصرف 

المالك. المالك. 
التوجيه الشرعي لجواز رهن الأســهم أنها تمثل حصة مشاعة في موجودات متقومة (نقود  التوجيه الشرعي لجواز رهن الأســهم أنها تمثل حصة مشاعة في موجودات متقومة (نقود -   -١٣١٣
وأعيان ومنافع وحقوق وديون وأعيان ومنافع وحقوق وديون – فقرة  فقرة ١/٣ من معيار الأوراق المالية)، ويجوز رهن المشاع  من معيار الأوراق المالية)، ويجوز رهن المشاع 

لد بعض الفقهاء كما مر في البند (لد بعض الفقهاء كما مر في البند (٧) من المستندات الشرعية. ) من المستندات الشرعية. 

علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، [إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر]، (علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، [إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر]، (٥٩٥٩/٣،  ،  ٦١٦١).).  (١)
موفـق الدين (ابن قدامة)، المغني، مرجع سـابق، (٤٤٤٤٤٤/٦-٤٤٥٤٤٥). وضمان الدرك:  «أن يضمن للمشـتري ). وضمان الدرك:  «أن يضمن للمشـتري  موفـق الدين (ابن قدامة)، المغني، مرجع سـابق، (   (٢)

ا لغير البائع».ينظر محمد الحجار، فتح العلام، مرجع سابق، (٤٤٤٤/٥).). ăا لغير البائع».ينظر محمد الحجار، فتح العلام، مرجع سابق، (الثمن إن خرج المبيع مستحق ăالثمن إن خرج المبيع مستحق
محمد الحجار، فتح العلام، مرجع سابق، (٢٥٢٥/٥).). محمد الحجار، فتح العلام، مرجع سابق، (   (٣)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٧٥٧٧٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٩٣٩): الرهن وتطبيقاته المعاصرة): الرهن وتطبيقاته المعاصرة    
والتوجيه الشــرعي لجواز رهن الصكوك أنها تمثل حصة مشــاعة فــي موجودات متقومة  والتوجيه الشــرعي لجواز رهن الصكوك أنها تمثل حصة مشــاعة فــي موجودات متقومة -   -١٤١٤
كالأســهم (نقود أو ديون أو منافع أو أعيان) لكن الصكوك قد تكون حصة مشاعة في واحد كالأســهم (نقود أو ديون أو منافع أو أعيان) لكن الصكوك قد تكون حصة مشاعة في واحد 
ا أو أعيانًــا أو منافع أو ديونًــا (راجع معيار صكوك  ا أو أعيانًــا أو منافع أو ديونًــا (راجع معيار صكوك مــن هذه الموجودات فقــد تكون نقودً مــن هذه الموجودات فقــد تكون نقودً
الاستثمار)، وقد سبق قول الفقهاء بجواز رهن المشاع ورهن النقد والعين والدين. ورغم أنه الاستثمار)، وقد سبق قول الفقهاء بجواز رهن المشاع ورهن النقد والعين والدين. ورغم أنه 
لم يرد في النصوص الشرعية والفقهية ما يجيز أو يمنع من رهن المنافع، فإنه لا يظهر لي مانع لم يرد في النصوص الشرعية والفقهية ما يجيز أو يمنع من رهن المنافع، فإنه لا يظهر لي مانع 
شــرعي من جواز رهن المنافع إذا كانت متقومة ويحقق حبسها الحكمة من الرهن والهدف شــرعي من جواز رهن المنافع إذا كانت متقومة ويحقق حبسها الحكمة من الرهن والهدف 
منه وهو «حفظ الحقوق، والتوثق للديون، ليباع الرهن، ويســتوفى منه عند الاســتحقاق». منه وهو «حفظ الحقوق، والتوثق للديون، ليباع الرهن، ويســتوفى منه عند الاســتحقاق». 
وهــذه الحكمة يتصور تحققها في صكوك منافع الأعيــان الموجودة والموصوفة في الذمة وهــذه الحكمة يتصور تحققها في صكوك منافع الأعيــان الموجودة والموصوفة في الذمة 

(معيار صكوك الاستثمار (معيار صكوك الاستثمار ٢/٥/١/٥).).
والتوجيه الشــرعي للحجز على النقود في الحســابات الجارية ومــا في حكمها على والتوجيه الشــرعي للحجز على النقود في الحســابات الجارية ومــا في حكمها على   - -١٥١٥
ســبيل الرهن؛ أنه من قبيل رهن المضمون على المرتهن أو رهن ما في يد المرتهن وهو ســبيل الرهن؛ أنه من قبيل رهن المضمون على المرتهن أو رهن ما في يد المرتهن وهو 

جائزجائز(١).   .   

ويتغير حكم يد المؤسسـة على الحسـاب الجاري من الضمان إلى الأمانة لد الجمهور -عدا الشـافعية فإنه  ويتغير حكم يد المؤسسـة على الحسـاب الجاري من الضمان إلى الأمانة لد الجمهور -عدا الشـافعية فإنه    (١)
يبقـى حكـم الضمـان عندهم- وفي هذه الحـال يلزم الرهن بمجـرد العقد كما هو ظاهـر كلام الإمام أحمد.   يبقـى حكـم الضمـان عندهم- وفي هذه الحـال يلزم الرهن بمجـرد العقد كما هو ظاهـر كلام الإمام أحمد.   
جـاء لـد الحنابلة في رهن ما فـي يد المرتهن:  «وإن رهنه مالاً في يد المرتهـن؛ عارية، أو وديعة، أو غصبًا، جـاء لـد الحنابلة في رهن ما فـي يد المرتهن:  «وإن رهنه مالاً في يد المرتهـن؛ عارية، أو وديعة، أو غصبًا، 
ه، فصح رهنـه، كما لو كان في يده.  وظاهر كلام أحمد لزوم  ه، فصح رهنـه، كما لو كان في يده.  وظاهر كلام أحمد لزوم أو نحـوه، صـح الرهن؛ لأنه مالك له يمكن قبضُ أو نحـوه، صـح الرهن؛ لأنه مالك له يمكن قبضُ
الرهن ههنا بنفس العقد، من غير احتياج إلى أمر زائد، ... وإنما يتغير الحكم لا غير.  وقال القاضي وأصحابه الرهن ههنا بنفس العقد، من غير احتياج إلى أمر زائد، ... وإنما يتغير الحكم لا غير.  وقال القاضي وأصحابه 
ا حتى تمضي مـدة يتأتى قبضه فيها». شـمس الديـن (ابن قدامة)، الشـرح الكبير،  ا حتى تمضي مـدة يتأتى قبضه فيها». شـمس الديـن (ابن قدامة)، الشـرح الكبير، والشـافعي:  لا يصيـر رهنًـ والشـافعي:  لا يصيـر رهنًـ
مرجع سابق، (مرجع سابق، (٤٠٦٤٠٦/١٢١٢).  وفي الإنصاف ذكر المسألة وزاد المقبوض بعقد فاسد علاء الدين (المرداوي)، ).  وفي الإنصاف ذكر المسألة وزاد المقبوض بعقد فاسد علاء الدين (المرداوي)، 
الإنصـاف، (الإنصـاف، (١٥٣١٥٣/٥).  نسـخة إلكترونيـة، برنامج الجامع الكبير.    وفي هذه المسـألة ملحظ مهم بشـأن يد ).  نسـخة إلكترونيـة، برنامج الجامع الكبير.    وفي هذه المسـألة ملحظ مهم بشـأن يد 
المرتهن على ما في يده نقله في مختصر الإنصاف والشرح الكبير بقوله:  «وإذا رهنه المضمون على المرتهن المرتهن على ما في يده نقله في مختصر الإنصاف والشرح الكبير بقوله:  «وإذا رهنه المضمون على المرتهن 
كالمغصـوب والعاريـة صـح وزال الضمان وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال الشـافعي لا يزول الضمان ويثبت كالمغصـوب والعاريـة صـح وزال الضمان وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال الشـافعي لا يزول الضمان ويثبت 
حكم الرهن؛ لأنه لا تنافي بينهما؛ لأنه لو تعد في الرهن ضمن ولنا أنه مأذون له في إمساكه رهنًا لم يتجدد حكم الرهن؛ لأنه لا تنافي بينهما؛ لأنه لو تعد في الرهن ضمن ولنا أنه مأذون له في إمساكه رهنًا لم يتجدد 
فيـه منه عـدوان، وقوله لا تنافي بينهما ممنوع؛ لأن يد الغاصب والمسـتعير ونحوهما يد ضامنة ويد المرتهن فيـه منه عـدوان، وقوله لا تنافي بينهما ممنوع؛ لأن يد الغاصب والمسـتعير ونحوهما يد ضامنة ويد المرتهن 
يد أمانة وهذان متنافيان ولأن السبب المقتضي للضمان زال فزال بزواله وإذا تعد في الرهن ضمن لعدوانه يد أمانة وهذان متنافيان ولأن السبب المقتضي للضمان زال فزال بزواله وإذا تعد في الرهن ضمن لعدوانه 
ا وهنا زال السـبب».  محمد بن عبد الوهاب، مختصر الإنصاف والشـرح الكبير،  ا وهنا زال السـبب».  محمد بن عبد الوهاب، مختصر الإنصاف والشـرح الكبير، لا لكونه غاصبًا أو مسـتعيرً لا لكونه غاصبًا أو مسـتعيرً
(٥٠٨٥٠٨/١).  نسـخة إلكترونية، برنامج الجامع الكبير.  ولد الشـافعية  [محمد الحجار، فتح العلام، مرجع ).  نسـخة إلكترونية، برنامج الجامع الكبير.  ولد الشـافعية  [محمد الحجار، فتح العلام، مرجع 

سابق، (سابق، (٢٩٢٩/٥)] ذكر ما نصه:  «والمرهون أمانة في يد المرتهن إلا في ثمان مسائل: )] ذكر ما نصه:  «والمرهون أمانة في يد المرتهن إلا في ثمان مسائل: 
مغصوب تحول رهنًا عند غاصبه. مغصوب تحول رهنًا عند غاصبه.-   -١

ومرهون تحول غصبًا. ومرهون تحول غصبًا.-   -٢
أو عارية تحولت رهنًا. أو عارية تحولت رهنًا.-   -٣= = 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧٧٦٧٧٦
والتوجيه الشــرعي لجواز الحجز على الحسابات الاستثمارية والوحدات الاستثمارية على  والتوجيه الشــرعي لجواز الحجز على الحسابات الاستثمارية والوحدات الاستثمارية على -   -١٦١٦
ا من  ا من ســبيل الرهن؛ أنه من قبيل رهن المشــاع من جهة، وقد سبق حكمه بالجواز. وهو أيضً ســبيل الرهن؛ أنه من قبيل رهن المشــاع من جهة، وقد سبق حكمه بالجواز. وهو أيضً
ا  ا قبيل رهن النقود أو الأعيان أو الديون؛ لأن هذه الحســابات والوحدات إما أن تكون نقودً قبيل رهن النقود أو الأعيان أو الديون؛ لأن هذه الحســابات والوحدات إما أن تكون نقودً
أو أعيانًا أو ديونًا أو تكون خليطًا من ذلك كله وهو الغالب، وقد ســبق القول بجواز كل مما أو أعيانًا أو ديونًا أو تكون خليطًا من ذلك كله وهو الغالب، وقد ســبق القول بجواز كل مما 
ا من قبيل رهن ما فيه غرر يســير مغتفر من حيث العلم؛ لأن ما يمثله  ا. وهو أيضً ا من قبيل رهن ما فيه غرر يســير مغتفر من حيث العلم؛ لأن ما يمثله ذكــر منفردً ا. وهو أيضً ذكــر منفردً
حســاب العميل الاستثماري أو وحداته الاستثمارية من الأصول الفعلية المستثمرة في تغير حســاب العميل الاستثماري أو وحداته الاستثمارية من الأصول الفعلية المستثمرة في تغير 
ا لما سبق جوازه مما نقل عن المالكية وتعليله عندهم: «أنّ للمرتهن دفع  ا لما سبق جوازه مما نقل عن المالكية وتعليله عندهم: «أنّ للمرتهن دفع مستمر، وذلك وفقً مستمر، وذلك وفقً
»(١). وفي . وفي  ، فساغ أخذه بما فيه غرر، لأنّه شيءٌ في الجملة وهو خير من لا شيءٍ »ماله بغير وثيقةٍ ، فساغ أخذه بما فيه غرر، لأنّه شيءٌ في الجملة وهو خير من لا شيءٍ ماله بغير وثيقةٍ

الجملة هو مما يؤول إلى العلم. الجملة هو مما يؤول إلى العلم. 
:K��3�� N��� /�4����� *�=�#(���:K��3�� N��� /�4����� *�=�#(���

يجوز إصدار اعتماد مســتندي للعميل بضمان دين للعميل على الغير موثق بخطاب اعتماد  يجوز إصدار اعتماد مســتندي للعميل بضمان دين للعميل على الغير موثق بخطاب اعتماد -   -١٧١٧
أو ضمان أو مســتخلص أو ورقة تجارية أو سند أو صكوك إســلامية؛ لأنه يجوز أن يكون أو ضمان أو مســتخلص أو ورقة تجارية أو سند أو صكوك إســلامية؛ لأنه يجوز أن يكون 

الرهن دينًا كما سبق ذكره في البند (الرهن دينًا كما سبق ذكره في البند (٧) من المستندات الشرعية. ) من المستندات الشرعية. 
يجوز إصــدار اعتماد مســتندي للعميل بضمان اعتماد مســتندي آخــر (الاعتماد الظهير  يجوز إصــدار اعتماد مســتندي للعميل بضمان اعتماد مســتندي آخــر (الاعتماد الظهير -   -١٨١٨
والاعتماد القابل للتحويل)؛ لأن الاعتماد ينشــئ دينًا في ذمة البنك للمســتفيد؛ فيجوز أن والاعتماد القابل للتحويل)؛ لأن الاعتماد ينشــئ دينًا في ذمة البنك للمســتفيد؛ فيجوز أن 

ين رهنًا في اعتماد جديد.  ين رهنًا في اعتماد جديد. يكون هذا الدَّ يكون هذا الدَّ

ا تحول رهنًا. أو مقبوض سومً ا تحول رهنًا.-  أو مقبوض سومً  -٤               =               =
أو بيع فاسد تحول رهنًا. أو بيع فاسد تحول رهنًا.-   -٥

وأن يقيله في بيع صدر منه ثم يرهنه منه قبل قبضه، أي:  قبض البائع المبيع. وأن يقيله في بيع صدر منه ثم يرهنه منه قبل قبضه، أي:  قبض البائع المبيع.-   -٦
أو يخالعها على شيء ثم يرهنه منها قبل القبض. أو يخالعها على شيء ثم يرهنه منها قبل القبض.-   -٧

ووجـه الضمان في هـذه:  وجود مقتضيه، فهو من اجتماع مقتض مع غير مقتـض، والأول مقدم على الثاني،  ووجـه الضمان في هـذه:  وجود مقتضيه، فهو من اجتماع مقتض مع غير مقتـض، والأول مقدم على الثاني،    
بخـلاف مـا إذا اجتمع مع مانع، فيقدم المانع عليـه كما في الوديعة فإنها تخرج الغاصـب عن الضمان؛ لأنها بخـلاف مـا إذا اجتمع مع مانع، فيقدم المانع عليـه كما في الوديعة فإنها تخرج الغاصـب عن الضمان؛ لأنها 
أمانـة محضـة».  وجاء في رهن المضمون على المرتهن:  «وإذا رهنه المضمون على المرتهن؛ كالمغصوب، أمانـة محضـة».  وجاء في رهن المضمون على المرتهن:  «وإذا رهنه المضمون على المرتهن؛ كالمغصوب، 
والعارية، ... صح وزال الضمان.  وبه قال مالك، وأبو حنيفة.  وقال الشافعي:  لا يزول الضمان، ويثبت حكم والعارية، ... صح وزال الضمان.  وبه قال مالك، وأبو حنيفة.  وقال الشافعي:  لا يزول الضمان، ويثبت حكم 
الرهـن، والحكـم الذي كان ثابتا فيه يبقى على حاله؛ لأنه لا تنافي بينهمـا، لدليل أنه لو تعد في الرهن صار الرهـن، والحكـم الذي كان ثابتا فيه يبقى على حاله؛ لأنه لا تنافي بينهمـا، لدليل أنه لو تعد في الرهن صار 
مضمونـا، وهو رهن كمـا كان، فكذلك ابتداؤه، لأنه أحد حالتي الرهن» شـمس الدين (ابن  قدامة)، الشـرح مضمونـا، وهو رهن كمـا كان، فكذلك ابتداؤه، لأنه أحد حالتي الرهن» شـمس الدين (ابن  قدامة)، الشـرح 
الكبير، مرجع سابق،  (الكبير، مرجع سابق،  (٤٠٧٤٠٧/١٢١٢). وناقش بعد ذلك قول الإمام الشافعي بأنهما متنافيان لأن يد الغاصب يد ). وناقش بعد ذلك قول الإمام الشافعي بأنهما متنافيان لأن يد الغاصب يد 

ضمان، ويد المرتهن يد أمانة.  ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح الرهن، فقرة ضمان، ويد المرتهن يد أمانة.  ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح الرهن، فقرة ٩.
ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح الرهن، فقرة ٩.  .   ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح الرهن، فقرة    (١)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٧٧٧٧٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٣٩٣٩): الرهن وتطبيقاته المعاصرة): الرهن وتطبيقاته المعاصرة    
:N���� a�� N��k���:N���� a�� N��k���

يجوز التأمين الإســلامي على الرهن؛ لأنه في حال تلــف الرهن والحصول على التعويض  يجوز التأمين الإســلامي على الرهن؛ لأنه في حال تلــف الرهن والحصول على التعويض -   -١٩١٩
يمكن من اســتمرار تحقيق حكمة الرهن وهي حفظ الحقوق والتوثق للديون والتمكن من يمكن من اســتمرار تحقيق حكمة الرهن وهي حفظ الحقوق والتوثق للديون والتمكن من 

الاستيفاء والإيفاء.الاستيفاء والإيفاء.
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هـذا المعيـار إلـى بيـان ضوابـط وأحـكام توزيـع الربـح فـي الحسـابات المصرفية يهـدف هـذا المعيـار إلـى بيـان ضوابـط وأحـكام توزيـع الربـح فـي الحسـابات المصرفية 
الاسـتثمارية في المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسـات)الاسـتثمارية في المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسـات)(١) وما يتوقف عليه توزيع  وما يتوقف عليه توزيع 

الربح من أسس تحققه وشروط استحقاقه.الربح من أسس تحققه وشروط استحقاقه.
والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً  (١)
الإسلامية. الإسلامية. 



 ـ  ــــــــــ ـــــــــ ٧٨٣٧٨٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٠٤٠): توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة): توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة    
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يتناول هذا المعيار حسابات الاستثمار التي تدار على أساس المضاربة، ومبادئ تحقق الربح  يتناول هذا المعيار حسابات الاستثمار التي تدار على أساس المضاربة، ومبادئ تحقق الربح    
وشروط اســتحقاقه، وأحكام توزيعه بين المؤسسة، باعتبارها مضاربًا، وأصحاب حسابات وشروط اســتحقاقه، وأحكام توزيعه بين المؤسسة، باعتبارها مضاربًا، وأصحاب حسابات 
الاستثمار، باعتبارهم أرباب المال، وما يتوقف عليه تحقق الأرباح مثل تحديد المصروفات الاستثمار، باعتبارهم أرباب المال، وما يتوقف عليه تحقق الأرباح مثل تحديد المصروفات 
التي تحمل على الحســابات الاســتثمارية، والمخصصات والاحتياطيات التي تقتطع من التي تحمل على الحســابات الاســتثمارية، والمخصصات والاحتياطيات التي تقتطع من 

الأرباح.الأرباح.
ولا يتناول هذا المعيار الحســابات التي تدار على أســاس الوكالة بالاستثمار حيث إن لها  ولا يتناول هذا المعيار الحســابات التي تدار على أســاس الوكالة بالاستثمار حيث إن لها    

ا بها. ăا خاص ا بها.معيارً ăا خاص معيارً
:(�7&��D�$G� WH�����) &��D�$G� *�<�Z\ .:(�7&��D�$G� WH�����) &��D�$G� *�<�Z\ .٢

١/٢  حسابات الاستثمار:  حسابات الاستثمار:
هي المبالغ التي تتلقاها المؤسســة من المســتثمرين على أســاس المضاربة  هي المبالغ التي تتلقاها المؤسســة من المســتثمرين على أســاس المضاربة    
المشــتركة ويفوض أصحابها المؤسســة باســتثمارها على أساس المضاربة، المشــتركة ويفوض أصحابها المؤسســة باســتثمارها على أساس المضاربة، 
وتنقسم حسابات الاســتثمار إلى حسابات الاســتثمار التي تدار على أساس وتنقسم حسابات الاســتثمار إلى حسابات الاســتثمار التي تدار على أساس 
المضاربــة المطلقــة التي يفوض فيها المضارب باســتثمار المــال فيما يراه، المضاربــة المطلقــة التي يفوض فيها المضارب باســتثمار المــال فيما يراه، 
وحســابات الاستثمار التي تدار على أســاس المضاربة المقيدة التي يقيد فيها وحســابات الاستثمار التي تدار على أســاس المضاربة المقيدة التي يقيد فيها 
المضارب بنوع أو كيفية مخصوصة من الاســتثمار يعينها رب المال، والعلاقة المضارب بنوع أو كيفية مخصوصة من الاســتثمار يعينها رب المال، والعلاقة 
بين أصحاب هذه الحســابات وبين المؤسســة علاقة المضارب برب المال، بين أصحاب هذه الحســابات وبين المؤسســة علاقة المضارب برب المال، 

وهي حالة وحدة المضارب وتعدد أرباب المال.وهي حالة وحدة المضارب وتعدد أرباب المال.
حسابات الاستثمار المطلقة:  حسابات الاستثمار المطلقة:    ١/١/٢

هـي المبالـغ التـي تتلقاهـا المؤسسـة مـن المسـتثمرين ويفـوض أصحابها  هـي المبالـغ التـي تتلقاهـا المؤسسـة مـن المسـتثمرين ويفـوض أصحابها    
المؤسسـة باسـتثمارها على أسـاس المضاربة المطلقة دون الربط بمشـروع المؤسسـة باسـتثمارها على أسـاس المضاربة المطلقة دون الربط بمشـروع 
والمؤسسـة  الحسـابات  أصحـاب  ويشـترك  معيـن،  اسـتثماري  والمؤسسـة أو برنامـج  الحسـابات  أصحـاب  ويشـترك  معيـن،  اسـتثماري  أو برنامـج 
فـي الأربـاح إن وجدت حسـب النسـب التي تحدد لـكل منهما إمـا في عقد فـي الأربـاح إن وجدت حسـب النسـب التي تحدد لـكل منهما إمـا في عقد 
المضاربـة أو في طلـب فتح الحسـاب الموافق عليه من المؤسسـة ويتحمل المضاربـة أو في طلـب فتح الحسـاب الموافق عليه من المؤسسـة ويتحمل 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧٨٤٧٨٤
أصحـاب الحسـابات أصحـاب الحسـابات جميـع الخسـارة بنسـبة حصصهم فـي رأس المال إلا جميـع الخسـارة بنسـبة حصصهم فـي رأس المال إلا 

ما نتج عن التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط فتتحملها المؤسسة.ما نتج عن التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط فتتحملها المؤسسة.
حسابات الاستثمار المقيدة:  حسابات الاستثمار المقيدة:    ٢/١/٢

هـي المبالـغ التـي يفـوض أصحابهـا المؤسسـة باسـتثمارها علـى أسـاس  هـي المبالـغ التـي يفـوض أصحابهـا المؤسسـة باسـتثمارها علـى أسـاس    
المضاربـة المقيدة بمشـروع محدد، أو برنامج اسـتثماري معينالمضاربـة المقيدة بمشـروع محدد، أو برنامج اسـتثماري معين(١) وتشـترك  وتشـترك 
المؤسسـة وصاحب هذا الحسـاب في الأرباح -إن وجدت- حسـب النسبة المؤسسـة وصاحب هذا الحسـاب في الأرباح -إن وجدت- حسـب النسبة 
التـي تحدد لـكل منهما في عقـد المضاربـة أو طلب فتح الحسـاب الموافق التـي تحدد لـكل منهما في عقـد المضاربـة أو طلب فتح الحسـاب الموافق 
عليه من المؤسسـة، ويتحمل صاحب كل حسـاب الخسارة بنسبة حصته في عليه من المؤسسـة، ويتحمل صاحب كل حسـاب الخسارة بنسبة حصته في 
رأس المـال التي تخص حسـابه إلا ما نتج عن التعـدي أو التقصير أو مخالفة رأس المـال التي تخص حسـابه إلا ما نتج عن التعـدي أو التقصير أو مخالفة 

الشروط فتتحملها المؤسسة.الشروط فتتحملها المؤسسة.
المساواة في فرص الاستثمار:  المساواة في فرص الاستثمار:    ٣/١/٢

الأصل المساواة في فرص الاستثمار بين أموال المساهمين وأموال أصحاب  الأصل المساواة في فرص الاستثمار بين أموال المساهمين وأموال أصحاب    
الحسـابات الاسـتثمارية في المضاربة المشـتركة، وفي حال اتبـاع غير ذلك الحسـابات الاسـتثمارية في المضاربة المشـتركة، وفي حال اتبـاع غير ذلك 
يجـب على المؤسسـة الإفصاح عـن ذلك قبل التصـرف، مع مراعـاة القيود يجـب على المؤسسـة الإفصاح عـن ذلك قبل التصـرف، مع مراعـاة القيود 

النظامية المتعلقة بذلك وشروط الحسابات.النظامية المتعلقة بذلك وشروط الحسابات.
الفرق بين حسابات الاستثمار والحساب الجاري وما في حكمه(٢): الفرق بين حسابات الاستثمار والحساب الجاري وما في حكمه   ٢/٢

١/٢/٢ الحساب الجاري (الوديعة تحت الطلب) هو المبالغ التي تتلقاها المؤسسة  الحساب الجاري (الوديعة تحت الطلب) هو المبالغ التي تتلقاها المؤسسة 
مـن المتعاملين معهـا الذين لا يرغبون في اسـتثمارها وهي قروض مضمونة مـن المتعاملين معهـا الذين لا يرغبون في اسـتثمارها وهي قروض مضمونة 
فـي ذمتها، وتلتـزم بردها عند الطلـب دون زيادة، وللمؤسسـة التصرف فيها فـي ذمتها، وتلتـزم بردها عند الطلـب دون زيادة، وللمؤسسـة التصرف فيها 
واسـتثمارها لصالحها وعلى ضمانها، ويستحسن النص على ذلك في طلب واسـتثمارها لصالحها وعلى ضمانها، ويستحسن النص على ذلك في طلب 
فتح الحسـاب، أما حسـابات الاسـتثمار فهي أمانة ولا تضمنها المؤسسة إلا فتح الحسـاب، أما حسـابات الاسـتثمار فهي أمانة ولا تضمنها المؤسسة إلا 

ي أو التقصير أو مخالفة الشروط. ي أو التقصير أو مخالفة الشروط.بالتعدّ بالتعدّ
٢/٢/٢ تضمن المؤسسة ردّ كامل مبالغ الحساب الجاري إلى أصحابها، ولا يجوز  تضمن المؤسسة ردّ كامل مبالغ الحساب الجاري إلى أصحابها، ولا يجوز 
التزامها بإضافة أي زيادة بنسـبة ثابتة أو متغيـرة على أصل المبلغ، فإنها فائدة التزامها بإضافة أي زيادة بنسـبة ثابتة أو متغيـرة على أصل المبلغ، فإنها فائدة 

ربوية. ربوية. 

يمكن أن تدار حسابات الاستثمار المقيدة على أساس الوكالة بالاستثمار. يمكن أن تدار حسابات الاستثمار المقيدة على أساس الوكالة بالاستثمار.   (١)
تنظر بقية أحكام الحسـابات الجارية مثل تقاضي أجر عليها، أو توزيع جوائز عنها، في المعيار الشـرعي رقم  تنظر بقية أحكام الحسـابات الجارية مثل تقاضي أجر عليها، أو توزيع جوائز عنها، في المعيار الشـرعي رقم    (٢)

(١٩١٩) بشأن القرض.) بشأن القرض.



 ـ  ــــــــــ ـــــــــ ٧٨٥٧٨٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٠٤٠): توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة): توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة    
ع نتيجة  أما حسـابات الاسـتثمار فلا تضمن المؤسسـة منها شـيئًا، وإنما توزّ ع نتيجة   أما حسـابات الاسـتثمار فلا تضمن المؤسسـة منها شـيئًا، وإنما توزّ  

الاستثمار على أصحابها بالنسب المتفق عليها.الاستثمار على أصحابها بالنسب المتفق عليها.
٣/٢/٢ حسـابات التوفير (الادخار) غير المفوض باسـتثمارها لصاحب الحساب  حسـابات التوفير (الادخار) غير المفوض باسـتثمارها لصاحب الحساب 
تأخـذ أحكام الحسـاب الجاري. أما حسـابات التوفيـر أو الادخار المفوض تأخـذ أحكام الحسـاب الجاري. أما حسـابات التوفيـر أو الادخار المفوض 

باستثمارها لصاحب الحساب فإنها تأخذ أحكام حسابات الاستثمار.باستثمارها لصاحب الحساب فإنها تأخذ أحكام حسابات الاستثمار.
٤/٢/٢ يجـوز للمؤسسـة تقاضي رسـوم (عمولات) عـن خدمة فتح الحسـابات  يجـوز للمؤسسـة تقاضي رسـوم (عمولات) عـن خدمة فتح الحسـابات 
الاستثمارية على أن تكون بمبلغ مقطوع ويفضل ألاَّ يزيد عن متوسط التكلفة الاستثمارية على أن تكون بمبلغ مقطوع ويفضل ألاَّ يزيد عن متوسط التكلفة 

الفعلية ولمرة واحدة عند فتح الحساب.الفعلية ولمرة واحدة عند فتح الحساب.
٥/٢/٢ فـي حـال إيداع عملة ورقية أو معدنية مناولة في صندوق المؤسسـة يجوز  فـي حـال إيداع عملة ورقية أو معدنية مناولة في صندوق المؤسسـة يجوز 
ها، بخلاف العملة  ها، بخلاف العملة لهـا تقاضي مقابل عن أعباء نقل العمـلات وتخزينها وعدّ لهـا تقاضي مقابل عن أعباء نقل العمـلات وتخزينها وعدّ

المحولة على حساب المؤسسة.المحولة على حساب المؤسسة.
٦/٢/٢ يكتفى في التحويل بين الحسـابات بالقبض الحكمي، سـواء لنفس العملة  يكتفى في التحويل بين الحسـابات بالقبض الحكمي، سـواء لنفس العملة 
أو لعملات مختلفة، وذلك لاجتماع الصرف والحوالة. ينظر المعيار الشرعي أو لعملات مختلفة، وذلك لاجتماع الصرف والحوالة. ينظر المعيار الشرعي 

رقم (رقم (١) بشأن المتاجرة في العملات.) بشأن المتاجرة في العملات.
٧/٢/٢ المبالـغ التـي جهلت العناوين الجديدة لأصحابها تبقى في حسـاب معلق  المبالـغ التـي جهلت العناوين الجديدة لأصحابها تبقى في حسـاب معلق 
دة ثـم تضمها المؤسسـة إلى حسـاب الخيـرات، وإذا عرفت  دة ثـم تضمها المؤسسـة إلى حسـاب الخيـرات، وإذا عرفت للمـدة المحـدّ للمـدة المحـدّ
عناوينهـم وأمكن الاتصال بهم ولم يجيزوا صرفها في الخيرات تعطى إليهم عناوينهـم وأمكن الاتصال بهم ولم يجيزوا صرفها في الخيرات تعطى إليهم 
من حساب الخيرات نفسه. وينبغي أن ينص في شروط الحسابات على تنازل من حساب الخيرات نفسه. وينبغي أن ينص في شروط الحسابات على تنازل 
صاحب الحسـاب لحسـاب الخيرات عن المبالغ التي لم يعد ممكنًا إيصالها صاحب الحسـاب لحسـاب الخيرات عن المبالغ التي لم يعد ممكنًا إيصالها 

إليه بسبب جهل عنوانه الجديد وذلك بعد مضي مدة يتم تحديدها.إليه بسبب جهل عنوانه الجديد وذلك بعد مضي مدة يتم تحديدها.
٨/٢/٢ الأصل أن يتم الرجوع إلى أصحاب الحسابات عند تغيير شروط الحسابات الأصل أن يتم الرجوع إلى أصحاب الحسابات عند تغيير شروط الحسابات 
أو نسـب الأربـاح بمراسـلات متبادلة، ولكـن لصعوبة ذلـك وتكاليفه يكفي أو نسـب الأربـاح بمراسـلات متبادلة، ولكـن لصعوبة ذلـك وتكاليفه يكفي 
إرسـال إشـعارات أو عرض البيانات الجديدة في موقع المؤسسة الإلكتروني إرسـال إشـعارات أو عرض البيانات الجديدة في موقع المؤسسة الإلكتروني 
ة يعتبـرون فيها موافقين إذا لم يعترضوا، ويسـري  ة يعتبـرون فيها موافقين إذا لم يعترضوا، ويسـري أو الإعلانـي مـع تحديد مدّ أو الإعلانـي مـع تحديد مدّ
مفعول التغيير في الفترة التالية وينص في شروط الحسابات على هذا الإجراء.مفعول التغيير في الفترة التالية وينص في شروط الحسابات على هذا الإجراء.
٩/٢/٢ لا مانـع من النصّ على حجيّة مسـتندات المؤسسـة وبياناتهـا، ما لم يثبت  لا مانـع من النصّ على حجيّة مسـتندات المؤسسـة وبياناتهـا، ما لم يثبت 
صاحب الحسـاب الخطـأ فيها، ويرجع عنـد التنازع إلى الخبـرة أو التحكيم صاحب الحسـاب الخطـأ فيها، ويرجع عنـد التنازع إلى الخبـرة أو التحكيم 

أو القضاء.أو القضاء.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧٨٦٧٨٦
١٠١٠/٢/٢  عـبء الإثبـات على صاحب الحسـاب في حال ادعائه على المؤسسـة   عـبء الإثبـات على صاحب الحسـاب في حال ادعائه على المؤسسـة 

(المضارب) التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط.(المضارب) التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط.
 :S�<&	� L=%8 . :S�<&	� L=%8 .٣

يشترط لتحقق الأرباح القابلة للتوزيع ما يأتي: يشترط لتحقق الأرباح القابلة للتوزيع ما يأتي:   ١/٣
سلامة رأس المال: سلامة رأس المال:   ١/١/٣

لا يتحقق الربح في حسـابات الاسـتثمار إلا بعد وقاية رأس المال. وما يوزع  لا يتحقق الربح في حسـابات الاسـتثمار إلا بعد وقاية رأس المال. وما يوزع    
ا، وإنما هو مبلغ تحت الحسـاب.  ăا مسـتحق ا، وإنما هو مبلغ تحت الحسـاب. قبـل التأكـد من ذلك فليـس ربحً ăا مسـتحق قبـل التأكـد من ذلك فليـس ربحً
وينظـر البنـد (وينظـر البنـد (٣/٥)، ويعتبـر الربـح المفـوض باسـتثماره بعـد انتهـاء فترة )، ويعتبـر الربـح المفـوض باسـتثماره بعـد انتهـاء فترة 

ا من رأس المال في الفترة التالية. ا من رأس المال في الفترة التالية.الاستثمار جزءً الاستثمار جزءً
التنضيض الحقيقي أو الحكمي:  التنضيض الحقيقي أو الحكمي:    ٢/١/٣

لا يتحقق الربح في حسابات الاستثمار إلا بعد القيام بما يلي: لا يتحقق الربح في حسابات الاستثمار إلا بعد القيام بما يلي:   
١/٢/١/٣ تنضيـض (تسـييل) موجـودات المضاربـة، سـواء كان حقيقيăـا  تنضيـض (تسـييل) موجـودات المضاربـة، سـواء كان حقيقيăـا 
بتحويـل جميـع الموجـودات إلـى نقـود، وتحصيل جميـع الديون، بتحويـل جميـع الموجـودات إلـى نقـود، وتحصيل جميـع الديون، 
أم حكميăـا بالتقويـم للموجـودات غيـر النقدية من قبل أهـل الخبرة، أم حكميăـا بالتقويـم للموجـودات غيـر النقدية من قبل أهـل الخبرة، 
وتقويم الدين من حيث إمكان التحصيل وتكوين مخصصات للديون وتقويم الدين من حيث إمكان التحصيل وتكوين مخصصات للديون 

المشكوك في تحصيلها، أما النقود فتثبت بمبالغها.المشكوك في تحصيلها، أما النقود فتثبت بمبالغها.
تغطية المصروفات الآتية:  تغطية المصروفات الآتية:    ٢/٢/١/٣

المصروفـات الخاصة بتوظيف أرصدة حسـابات الاسـتثمار  المصروفـات الخاصة بتوظيف أرصدة حسـابات الاسـتثمار أ-  أ- 
بتحميل كل عملية تكاليفها المباشرة اللازمة لتنفيذها.بتحميل كل عملية تكاليفها المباشرة اللازمة لتنفيذها.

ما يخـص عمليات توظيف أرصدة حسـابات الاسـتثمار من  ما يخـص عمليات توظيف أرصدة حسـابات الاسـتثمار من ب-  ب- 
المصروفـات المشـتركة، دون مـا يتعلـق بالنشـاط الخـاص المصروفـات المشـتركة، دون مـا يتعلـق بالنشـاط الخـاص 

بالمؤسسة.بالمؤسسة.
ولا تتحمـل حسـابات الاسـتثمار مصروفـات الأعمـال التي  ولا تتحمـل حسـابات الاسـتثمار مصروفـات الأعمـال التي    
يجـب على المضـارب القيام بهـا. وهي مصروفـات إدارات يجـب على المضـارب القيام بهـا. وهي مصروفـات إدارات 
الاسـتثمار وأجهـزة اعتمـاد قراراتهـا، ومصروفـات إدارتـي الاسـتثمار وأجهـزة اعتمـاد قراراتهـا، ومصروفـات إدارتـي 
المتابعـة والمحاسـبة، ويجـوز وضـع سـقف للمصروفـات المتابعـة والمحاسـبة، ويجـوز وضـع سـقف للمصروفـات 

بحيث يتحمل المضارب ما زاد عنه.بحيث يتحمل المضارب ما زاد عنه.
اقتطاع المخصصات والاحتياطيات المتعلقة بالاستثمار من  اقتطاع المخصصات والاحتياطيات المتعلقة بالاستثمار من    ٣/٢/١/٣



 ـ  ــــــــــ ـــــــــ ٧٨٧٧٨٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٠٤٠): توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة): توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة    
إيرادات الاستثمار، للوصول إلى الربح القابل للتوزيع مثل مخصص إيرادات الاستثمار، للوصول إلى الربح القابل للتوزيع مثل مخصص 
الديـون المشـكوك فـي تحصيلهـا واحتياطـي معـدل الأربـاح وهما الديـون المشـكوك فـي تحصيلهـا واحتياطـي معـدل الأربـاح وهما 
يقتطعان من الربح الإجمالي، أما احتياطي مخاطر الاسـتثمار فيقتطع يقتطعان من الربح الإجمالي، أما احتياطي مخاطر الاسـتثمار فيقتطع 

بعد استبعاد نصيب المضارب.بعد استبعاد نصيب المضارب.
يراعى في تحقق الربح ما يأتي: يراعى في تحقق الربح ما يأتي:   ٢/٣

١/٢/٣ إذا حصلـت خسـارة فـي إحـد عمليـات المضاربـة جبـرت مـن أرباح  إذا حصلـت خسـارة فـي إحـد عمليـات المضاربـة جبـرت مـن أرباح 
العمليات الأخر وإذا كانت أكثر من الأرباح تحسم من رأس المال والعبرة العمليات الأخر وإذا كانت أكثر من الأرباح تحسم من رأس المال والعبرة 
بجملة النتائج عند التنضيض في نهاية الفترة المالية التي تحددها المؤسسـة، بجملة النتائج عند التنضيض في نهاية الفترة المالية التي تحددها المؤسسـة، 
ولا تجبر خسـارة فترة بربح فترة أخر مختلفة ويسـتثنى من ذلك الجبر من ولا تجبر خسـارة فترة بربح فترة أخر مختلفة ويسـتثنى من ذلك الجبر من 

الاحتياطيات.الاحتياطيات.
٢/٢/٣ بمـا أن حسـابات الاسـتثمار المطلقـة علـى أسـاس المضاربة المشـتركة  بمـا أن حسـابات الاسـتثمار المطلقـة علـى أسـاس المضاربة المشـتركة 
المسـتمرة تتصف بعـدم التزامن في بدايـة ونهاية الإيداعات في الحسـابات المسـتمرة تتصف بعـدم التزامن في بدايـة ونهاية الإيداعات في الحسـابات 
فإن ربح العمليات المؤجلة الممتدة على فترات لاحقة يوزع على كامل مدة فإن ربح العمليات المؤجلة الممتدة على فترات لاحقة يوزع على كامل مدة 

آجالها بالنسبة والتناسب مع كل فترة.آجالها بالنسبة والتناسب مع كل فترة.
 :h<��� '�=%�$� . :h<��� '�=%�$� .٤

ا  ا نافيًــا للجهالة ومانعً يشــترط في الربح أن تكون كيفية توزيعــه معلومة علمً ا   ا نافيًــا للجهالة ومانعً يشــترط في الربح أن تكون كيفية توزيعــه معلومة علمً  ١/٤
للمنازعة، وأن يكون ذلك على أســاس نســبة من الربح، ولا يجوز أن يحدد للمنازعة، وأن يكون ذلك على أســاس نســبة من الربح، ولا يجوز أن يحدد 
بمبلغ مقطوع أو بنســبة من رأس المال لأحد الطرفين أو بأي طريقة تؤدي إلى بمبلغ مقطوع أو بنســبة من رأس المال لأحد الطرفين أو بأي طريقة تؤدي إلى 

عدم اشتراك الطرفين في الربح.عدم اشتراك الطرفين في الربح.
لا يجوز تأجيل تحديد نســب الربح بين الطرفين عن إبرام العقد وإذا ســكت  لا يجوز تأجيل تحديد نســب الربح بين الطرفين عن إبرام العقد وإذا ســكت    ٢/٤
الطرفان عن نســبة توزيع الربح فإن كان هناك عرف يرجع إليه في التوزيع لزم الطرفان عن نســبة توزيع الربح فإن كان هناك عرف يرجع إليه في التوزيع لزم 
اعتماده، مثل مــا إذا كان العرف أن يوزع الربح بينهمــا مناصفة، وإن لم يكن اعتماده، مثل مــا إذا كان العرف أن يوزع الربح بينهمــا مناصفة، وإن لم يكن 
هناك عرف فســدت المضاربــة، ويأخذ المضارب أجر المثــل عما قام به من هناك عرف فســدت المضاربــة، ويأخذ المضارب أجر المثــل عما قام به من 

عمل، والربح كلّه لرب المال.عمل، والربح كلّه لرب المال.
د نســبًا مختلفة بينها وبين شرائح مختلفة من أصحاب  يجوز للمؤسسة أن تحدّ د نســبًا مختلفة بينها وبين شرائح مختلفة من أصحاب   يجوز للمؤسسة أن تحدّ  ٣/٤
الحســابات الاســتثمارية، كما يجوز أن تكون نســبة الربح موحدة بينها وبين الحســابات الاســتثمارية، كما يجوز أن تكون نســبة الربح موحدة بينها وبين 

الاستثمارية. الحسابات  أصحاب  الاستثمارية.جميع  الحسابات  أصحاب  جميع 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧٨٨٧٨٨
يجوز أن تكون نســب الأربــاح فيما بين أصحاب الحســابات الاســتثمارية  يجوز أن تكون نســب الأربــاح فيما بين أصحاب الحســابات الاســتثمارية    

موحدة، كما يجوز أن تكون مختلفة تحدد على أساس أوزان معلومة.موحدة، كما يجوز أن تكون مختلفة تحدد على أساس أوزان معلومة.
ا فسدت المضاربة. ولا يشمل هذا  ا مقطوعً إذا شرط أحد الطرفين لنفســه مبلغً ا فسدت المضاربة. ولا يشمل هذا   ا مقطوعً إذا شرط أحد الطرفين لنفســه مبلغً  ٤/٤
المنــع ما إذا اتفق الطرفــان على أنه إذا زادت الأرباح عن نســبة معينة أو عن المنــع ما إذا اتفق الطرفــان على أنه إذا زادت الأرباح عن نســبة معينة أو عن 
مؤشــر معين فإن أحد طرفي المضاربة يختص بالربح الزائد عن تلك النســبة مؤشــر معين فإن أحد طرفي المضاربة يختص بالربح الزائد عن تلك النســبة 
أو ذلك المؤشــر، فإن كانت الأرباح بتلك النســبة أو المؤشر أو دونها فتوزع أو ذلك المؤشــر، فإن كانت الأرباح بتلك النســبة أو المؤشر أو دونها فتوزع 

الأرباح على ما اتفقا عليه. الأرباح على ما اتفقا عليه. 
لا يجوز اختصاص أحد طرفي المضاربة باستحقاق ربح جزء أو نوع معين من  لا يجوز اختصاص أحد طرفي المضاربة باستحقاق ربح جزء أو نوع معين من    ٥/٤
رأس المــال أو بعض الموجودات التي يتحول إليها، أو أن لأحد الطرفين ربح رأس المــال أو بعض الموجودات التي يتحول إليها، أو أن لأحد الطرفين ربح 
فترة ماليــة وللآخر ربح فترة مالية أخر، أو أن يختــص أحدهما بربح صفقة فترة ماليــة وللآخر ربح فترة مالية أخر، أو أن يختــص أحدهما بربح صفقة 

.وللآخر ربح الصفقة الأخر.وللآخر ربح الصفقة الأخر
يجوز الاتفاق على أية طريقة لتوزيع الربح، ثابتة طوال المدة أو متغيرة لفترات  يجوز الاتفاق على أية طريقة لتوزيع الربح، ثابتة طوال المدة أو متغيرة لفترات    ٦/٤

زمنية محددة بعد التنضيض لكل فترة. زمنية محددة بعد التنضيض لكل فترة. 
ا  ا بماله ومضاربً إذا خلــط المضارب مال المضاربــة بماله، فإنه يصير شــريكً ا   ا بماله ومضاربً إذا خلــط المضارب مال المضاربــة بماله، فإنه يصير شــريكً  ٧/٤
بمال الآخر ويقســم الربح الحاصل على المالين فيأخذ المضارب ربح عمله بمال الآخر ويقســم الربح الحاصل على المالين فيأخذ المضارب ربح عمله 
وماله. ويطبق على حصتــه في الربح ما يطبق على بقية أصحاب الحســابات وماله. ويطبق على حصتــه في الربح ما يطبق على بقية أصحاب الحســابات 

الاستثمارية. ينظر البند (الاستثمارية. ينظر البند (٣/٤).).
ا بالمؤسسة وصاحب الحساب، ويجوز الاتفاق  ăالأصل أن يكون الربح مختص ا بالمؤسسة وصاحب الحساب، ويجوز الاتفاق   ăالأصل أن يكون الربح مختص  ٨/٤
على تخصيص جزء مــن الأرباح لصالح طرف ثالث. وينظــر الفقرة (على تخصيص جزء مــن الأرباح لصالح طرف ثالث. وينظــر الفقرة (٨) من ) من 

المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٣١٣) بشأن المضاربة.) بشأن المضاربة.
يجــوز تخارج أحد أصحاب الحســابات بجميع مبلغــه أو بعضه وذلك يمثل  يجــوز تخارج أحد أصحاب الحســابات بجميع مبلغــه أو بعضه وذلك يمثل    ٩/٤
ا للمبلغ النقدي  ا للمبلغ النقدي مصالحة عن حصته في موجودات المضاربة، وليس اســتردادً مصالحة عن حصته في موجودات المضاربة، وليس اســتردادً
(المــودع في الحســاب) كليăــا أو جزئيăا وإذا قــام المصرف بتحديــد المبلغ (المــودع في الحســاب) كليăــا أو جزئيăا وإذا قــام المصرف بتحديــد المبلغ 
المتخــارج به بحيث لا يربح شــيئًا أو يربح أقل مما يســتحقه لو بقي فإن هذا المتخــارج به بحيث لا يربح شــيئًا أو يربح أقل مما يســتحقه لو بقي فإن هذا 

جائز، وليس حرمانًا من الربح بل هو تخارج بحسب العرض والطلب.جائز، وليس حرمانًا من الربح بل هو تخارج بحسب العرض والطلب.
١٠١٠/٤  إن النســب المحتجزة من المبالغ المودعة في الحسابات الاستثمارية لغرض   إن النســب المحتجزة من المبالغ المودعة في الحسابات الاستثمارية لغرض 
الســيولة قد ينص على ذلك في شــروط تلــك الحســابات يختلف حكمها الســيولة قد ينص على ذلك في شــروط تلــك الحســابات يختلف حكمها 

كما يأتي:كما يأتي:



 ـ  ــــــــــ ـــــــــ ٧٨٩٧٨٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٠٤٠): توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة): توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة    
١/١٠١٠/٤  إمـا أن يكون البنك لا يسـتثمرها نهائيăا، بسـبب احتجازها في حسـابات   إمـا أن يكون البنك لا يسـتثمرها نهائيăا، بسـبب احتجازها في حسـابات 
البنك المركزي، أو في خزانة البنك لمقابلة طلبات السـحب من الحسـابات البنك المركزي، أو في خزانة البنك لمقابلة طلبات السـحب من الحسـابات 

الاستثمارية فليس هناك عائد يستدعي بيان حكمه.الاستثمارية فليس هناك عائد يستدعي بيان حكمه.
ا قصير الأجل أو سـهل  ا قصير الأجل أو سـهل   وإما أن يكون البنك قد اسـتثمرها فعلاً اسـتثمارً ٢/١٠١٠/٤  وإما أن يكون البنك قد اسـتثمرها فعلاً اسـتثمارً
ه  ه التسييل لمقابلة طلبات السحب من الحسابات الاستثمارية -بالرغم من نصّ التسييل لمقابلة طلبات السحب من الحسابات الاستثمارية -بالرغم من نصّ
أحيانًا في شـروط الحساب الاستثماري على تخصيصها لأغراض السيولة- أحيانًا في شـروط الحساب الاستثماري على تخصيصها لأغراض السيولة- 
وحكـم هذه الحالـة أن اسـتثمار البنك للنسـبة المحتجزة جائـز، ولا يحتاج وحكـم هذه الحالـة أن اسـتثمار البنك للنسـبة المحتجزة جائـز، ولا يحتاج 
إلـى موافقـة أصحاب الحسـابات؛ لأن البنـك مأذون له بـكل تصرف يحقق إلـى موافقـة أصحاب الحسـابات؛ لأن البنـك مأذون له بـكل تصرف يحقق 
المصلحـة لطرفـي عقد المضاربـة المطلقة، وإذا حصل عائد من اسـتثمارها المصلحـة لطرفـي عقد المضاربـة المطلقة، وإذا حصل عائد من اسـتثمارها 
فإنـه يضـم إلـى وعاء الاسـتثمار ويشـترك في اسـتحقاقه صاحب الحسـاب فإنـه يضـم إلـى وعاء الاسـتثمار ويشـترك في اسـتحقاقه صاحب الحسـاب 
ا للنسـبة المحددة لتوزيع ربح  ا للنسـبة المحددة لتوزيع ربح بصفته رب المال، والبنك بصفته مضاربًا، طبقً بصفته رب المال، والبنك بصفته مضاربًا، طبقً
الحسـاب. وإذا حصلت خسـارة دون تعدٍّ أو تقصير مـن البنك فإن أصحاب الحسـاب. وإذا حصلت خسـارة دون تعدٍّ أو تقصير مـن البنك فإن أصحاب 

الحسابات يتحملونها بصفتهم أرباب المال. الحسابات يتحملونها بصفتهم أرباب المال. 
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ر في توزيع الربح: تطبيق حساب النِّمَ ر في توزيع الربح:  تطبيق حساب النِّمَ  ١/٥
مع مراعاة البنــد (٣/٤) والبند () والبند (٤/٤) تطبق طريقة النقاط (النمر) لحســاب ) تطبق طريقة النقاط (النمر) لحســاب  مع مراعاة البنــد (   
توزيع الأرباح بين المشاركين في حسابات الاستثمار العامة القائمة على مراعاة توزيع الأرباح بين المشاركين في حسابات الاستثمار العامة القائمة على مراعاة 
مبلغ كل مســتثمر ومدة بقائه في الاســتثمار (وحدة العملة × الوحدة الزمنية) مبلغ كل مســتثمر ومدة بقائه في الاســتثمار (وحدة العملة × الوحدة الزمنية) 
فيعطى كل حساب نقاطًا بمقدار المبلغ والمدة التي مكثها ولو تكرر الإيداع فيه فيعطى كل حساب نقاطًا بمقدار المبلغ والمدة التي مكثها ولو تكرر الإيداع فيه 
والســحب منه أو تفاوتت المبالغ كل مرة. ويعتبر أصحاب الحسابات موافقين والســحب منه أو تفاوتت المبالغ كل مرة. ويعتبر أصحاب الحسابات موافقين 

ضمنًا على المبارأة عما يتعذر الوصول إليه. ينظر البند (ضمنًا على المبارأة عما يتعذر الوصول إليه. ينظر البند (٤/٥).).
ا إذا لم يتحقق ولو  ا من وضع معدل متوقع للربح، ولا يعتبر ملزمً لا مانع شــرعً ا إذا لم يتحقق ولو   ا من وضع معدل متوقع للربح، ولا يعتبر ملزمً لا مانع شــرعً  ٢/٥
ا على دراســة جدو. ولا يجوز توزيع الأرباح بشــكل نهائي على  ا على دراســة جدو. ولا يجوز توزيع الأرباح بشــكل نهائي على كان معتمدً كان معتمدً
أســاس الربح المتوقع بل يجب أن يوزع على أســاس الربح المتحقق حسب أســاس الربح المتوقع بل يجب أن يوزع على أســاس الربح المتحقق حسب 

الحكمي. أو  الحقيقي  الحكمي.التنضيض  أو  الحقيقي  التنضيض 
يجوز توزيع مبالغ تحت الحســاب، قبل التنضيض الحقيقي أو الحكمي، على  يجوز توزيع مبالغ تحت الحســاب، قبل التنضيض الحقيقي أو الحكمي، على    ٣/٥
ا مع الالتزام بإضافة النقص أو استرداد الزيادة عن المقدار  ا مع الالتزام بإضافة النقص أو استرداد الزيادة عن المقدار أن تتم التسوية لاحقً أن تتم التسوية لاحقً

المستحق فعلاً بعد التنضيض الحقيقي أو الحكمي.المستحق فعلاً بعد التنضيض الحقيقي أو الحكمي.
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ينص في عقود الحسابات الاستثمارية المشتركة القائمة على أساس المضاربة  ينص في عقود الحسابات الاستثمارية المشتركة القائمة على أساس المضاربة    ٤/٥
التــي يقع فيهــا التخارج على مبــدأ المبارأة الــذي يقتضي إبــراء المتخارج التــي يقع فيهــا التخارج على مبــدأ المبارأة الــذي يقتضي إبــراء المتخارج 
لأصحاب الحســابات الاســتثمارية (المودعين) عند التخارج من أي ربح لم لأصحاب الحســابات الاســتثمارية (المودعين) عند التخارج من أي ربح لم 
يــوزع أو لم يظهر وإبراءهم له من أي خســارة لم تظهر بعــد، وعما يتبقى من يــوزع أو لم يظهر وإبراءهم له من أي خســارة لم تظهر بعــد، وعما يتبقى من 
احتياطيات مخاطر الاســتثمار ومعدل الأرباح ومخصصــات الديون الناتجة احتياطيات مخاطر الاســتثمار ومعدل الأرباح ومخصصــات الديون الناتجة 
عنــه لباقي المســتثمرين، كما ينص على التبرع بما يبقــى لصالح وجوه الخير عنــه لباقي المســتثمرين، كما ينص على التبرع بما يبقــى لصالح وجوه الخير 

الاستثماري. الوعاء  الاستثماري.عند تصفية  عند تصفية الوعاء 
على المؤسســات أن تقوم بتنضيــض المضاربة وتوزيع الربــح المتحقق بين  على المؤسســات أن تقوم بتنضيــض المضاربة وتوزيع الربــح المتحقق بين    ٥/٥

المضارب وأصحاب حسابات الاستثمار حسب شروط عقد المضاربة.المضارب وأصحاب حسابات الاستثمار حسب شروط عقد المضاربة.
ا عن حصة من أرباحهم لصالح أصحاب  إذا تنازل المساهمون بصفتهم مضاربً ا عن حصة من أرباحهم لصالح أصحاب   إذا تنازل المساهمون بصفتهم مضاربً  ٦/٥
الحسابات الاســتثمارية بعد التنضيض وإجراء حســاب الربح والخسارة فإن الحسابات الاســتثمارية بعد التنضيض وإجراء حســاب الربح والخسارة فإن 

على المؤسسة أن تفصح عن ذلك.على المؤسسة أن تفصح عن ذلك.
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ما لم ينص عليه في هذا المعيار ينظر في المعيار الشرعي رقم (١٣١٣) بشأن المضاربة.) بشأن المضاربة. ما لم ينص عليه في هذا المعيار ينظر في المعيار الشرعي رقم (   
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٦٢٦ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ١٩١٩ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٩٢٠٠٩م. م.  صدر هذا المعيار بتاريخ    



 ـ  ــــــــــ ـــــــــ ٧٩١٧٩١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٠٤٠): توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة): توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة    

اعتمد المجلس الشرعي معيار توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة اعتمد المجلس الشرعي معيار توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة 
في اجتماعه الرابع والعشرون المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من في اجتماعه الرابع والعشرون المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من ٢٥٢٥و٢٦٢٦ جماد الآخرة  جماد الآخرة 

١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ١٨١٨و١٩١٩ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧٩٢٧٩٢
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٦٢٦ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ١٩١٩ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٩٢٠٠٩م، م،  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشــرعية الصادرةِ  ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشــرعية الصادرةِ وما ورد في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ وما ورد في هذا المعيار مُ

قبلَه.قبلَه.
مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢

لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.
ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣

ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



 ـ  ــــــــــ ـــــــــ ٧٩٣٧٩٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٠٤٠): توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة): توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة    
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قـرر المجلس الشـرعي فـي اجتماعـه رقـم (قـرر المجلس الشـرعي فـي اجتماعـه رقـم (١٠١٠) المنعقد في الفتـرة مـن ) المنعقد في الفتـرة مـن ٢-٧ ربيع الأول  ربيع الأول 
١٤٢٤١٤٢٤هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٣- - ٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠٠٣٢٠٠٣م في المدينة المنورة-المملكة العربية السـعودية إصدار م في المدينة المنورة-المملكة العربية السـعودية إصدار 

معيار شرعي عن الودائع المصرفية وتوزيع الأرباح.معيار شرعي عن الودائع المصرفية وتوزيع الأرباح.
وفي وفي ٧ ذو الحجة  ذو الحجة ١٤٢٤١٤٢٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٤٢٠٠٤م قررت لجنة المعايير الشرعية م قررت لجنة المعايير الشرعية 

رقم (رقم (١) تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة بشأن الودائع المصرفية وتوزيع الأرباح.) تكليف مستشار شرعي لإعداد دراسة بشأن الودائع المصرفية وتوزيع الأرباح.
 جماد  فـي الاجتمـاع رقم (فـي الاجتمـاع رقم (١٦١٦) للجنة المعايير الشـرعية رقم () للجنة المعايير الشـرعية رقم (١) الذي عقـد بتاريخ ) الذي عقـد بتاريخ ٨و٩ جماد
الأولى الأولى ١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ١٥١٥و١٦١٦ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٥٢٠٠٥م في مملكة البحرين ناقشت اللجنة مسودة م في مملكة البحرين ناقشت اللجنة مسودة 

مشروع المعيار وأدخلت التعديلات اللازمة.مشروع المعيار وأدخلت التعديلات اللازمة.
فـي الاجتمـاع رقم (فـي الاجتمـاع رقم (١٧١٧) للجنة المعايير الشـرعية رقـم () للجنة المعايير الشـرعية رقـم (١) الذي عقد بتاريخ ) الذي عقد بتاريخ ٨و٩ شـعبان  شـعبان 
١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٨و٩ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) ٢٠٠٥٢٠٠٥م في مملكة البحرين ناقشـت اللجنة مسـودة مشروع م في مملكة البحرين ناقشـت اللجنة مسـودة مشروع 

المعيار وأدخلت التعديلات اللازمة.المعيار وأدخلت التعديلات اللازمة.
ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (١٥١٥) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ٢٢٢٢-٢٨٢٨ 
شعبان شعبان ١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٦٢٦ أيلول (سبتمبر) -  أيلول (سبتمبر) - ٢ تشرين الأول (أكنوبر)  تشرين الأول (أكنوبر) ٢٠٠٥٢٠٠٥م، مسودة مشروع المعيار م، مسودة مشروع المعيار 
وقرر المجلس في ضوء ما تم من مناقشـات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات إحالة مسـودة المعيار إلى وقرر المجلس في ضوء ما تم من مناقشـات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات إحالة مسـودة المعيار إلى 

لجنة المعايير الشرعية رقم (لجنة المعايير الشرعية رقم (١) لدراسته.) لدراسته.
ناقشـت لجنتـا المعاييـر الشـرعية رقـم (ناقشـت لجنتـا المعاييـر الشـرعية رقـم (١) ورقم () ورقم (٢) فـي اجتماعهمـا المنعقد فـي مملكة ) فـي اجتماعهمـا المنعقد فـي مملكة 
البحريـن بتاريخ البحريـن بتاريخ ١ صفر  صفر ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ١ آذار (مـارس)  آذار (مـارس) ٢٠٠٦٢٠٠٦م وأدخلت التعديلات اللازمة في م وأدخلت التعديلات اللازمة في 

ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (١٧١٧) المنعقد في مكـة المكرمة في الفترة من ) المنعقد في مكـة المكرمة في الفترة من 
٢٦٢٦ شوال إلى  شوال إلى ١ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ١٨١٨- - ٢٣٢٣ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، التعديلات م، التعديلات 
التـي اقترحهـا أعضاء لجنتي المعايير الشـرعية رقم (التـي اقترحهـا أعضاء لجنتي المعايير الشـرعية رقم (١) ورقم () ورقم (٢) وأدخـل التعديلات التي رآها ) وأدخـل التعديلات التي رآها 

مناسبة.مناسبة.
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ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٢٢٢٢) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من ) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من 
٢٨٢٨- - ٣٠٣٠ ذو القعـدة  ذو القعـدة ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٦٢٦-٢٨٢٨ تشـرين الثانـي (نوفمبر)  تشـرين الثانـي (نوفمبر) ٢٠٠٨٢٠٠٨م وأدخل التعديلات م وأدخل التعديلات 

التي رآها مناسبة.التي رآها مناسبة.
ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٢٣٢٣) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة ) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة ١٥١٥-
١٧١٧ربيع الأول ربيع الأول ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ١٢١٢-١٤١٤ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٩٢٠٠٩م وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.م وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ٦ ربيع الآخر  ربيع الآخر ١٤٣٠١٤٣٠ هـ يوافقه  هـ يوافقه ٢ نيسان  نيسان 
ا يمثلـون البنوك المركزية، والمؤسسـات،  ا يمثلـون البنوك المركزية، والمؤسسـات، م، وحضرهـا ما يزيد عن ثلاثين مشـاركً (إبريـل) (إبريـل) ٢٠٠٩٢٠٠٩م، وحضرهـا ما يزيد عن ثلاثين مشـاركً
ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد 

تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة.تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة.
ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (٢٤٢٤) المنعقـد في المدينة المنـورة المنعقد في ) المنعقـد في المدينة المنـورة المنعقد في 
الفتـرة مـن الفتـرة مـن ٢٥٢٥و٢٦٢٦ جمـاد الآخـرة  جمـاد الآخـرة ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقـه هـ يوافقـه ١٨١٨و١٩١٩ حزيـران (يونيـو)  حزيـران (يونيـو) ٢٠٠٩٢٠٠٩م وأدخل م وأدخل 

التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.



 ـ  ــــــــــ ـــــــــ ٧٩٥٧٩٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٠٤٠): توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة): توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة    
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  ،ا أنه مضمون على المصرف وواجب الرد عند الطلب ا أنه مضمون على المصرف وواجب الرد عند الطلب، مسـتند كون الحسـاب الجاري قرضً مسـتند كون الحسـاب الجاري قرضً
وبهـذا صدر قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولـي رقم وبهـذا صدر قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولـي رقم ٨٦٨٦(٩/٣) الذي جـاء نصه (الودائع ) الذي جـاء نصه (الودائع 
تحت الطلب « الحسابات الجارية» سواء كانت لد البنوك الإسلامية أو الربوية هي قروض تحت الطلب « الحسابات الجارية» سواء كانت لد البنوك الإسلامية أو الربوية هي قروض 
ا  ا بالمنظور الفقهي حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعً بالمنظور الفقهي حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعً

بالرد، ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك المقترض مليئًا).بالرد، ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك المقترض مليئًا).
:XM"�A" h<��� I�_\
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 .مستند وجوب معلومية الربح أنه المعقود عليه، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد.مستند وجوب معلومية الربح أنه المعقود عليه، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد
  ا أو نسـبة من رأس المال هو أن ا مقطوعً ا أو نسـبة من رأس المال هو أن ومسـتند عدم جواز أن يكون نصيب أي منهما مبلغً ا مقطوعً ومسـتند عدم جواز أن يكون نصيب أي منهما مبلغً

المضاربة نوع من الشـركة تقوم على الاشـتراك في الربح، وهذا شرط يوجب قطع الاشتراك المضاربة نوع من الشـركة تقوم على الاشـتراك في الربح، وهذا شرط يوجب قطع الاشتراك 
فـي الربـح لجـواز ألاَّ يتحقق ربـح إلا هـذا القـدر المذكور، فيكـون لأحدهمـا دون الآخر فـي الربـح لجـواز ألاَّ يتحقق ربـح إلا هـذا القـدر المذكور، فيكـون لأحدهمـا دون الآخر 

فلا تتحقق الشركة.فلا تتحقق الشركة.
  ر في توزيع الربح هو أن أموال المشاركين في وعاء استثماري واحد ر في توزيع الربح هو أن أموال المشاركين في وعاء استثماري واحد مستند تطبيق حساب النِّمَ مستند تطبيق حساب النِّمَ

قد سـاهمت كلها في تحقيق العائد حسـب مقدارها ومدة بقائها في الحسـاب. فاسـتحقاقها قد سـاهمت كلها في تحقيق العائد حسـب مقدارها ومدة بقائها في الحسـاب. فاسـتحقاقها 
حصة متناسبة مع المبالغ والزمن (بحسب طريقة النمر) هو أعدل الطرق المحاسبية المتاحة حصة متناسبة مع المبالغ والزمن (بحسب طريقة النمر) هو أعدل الطرق المحاسبية المتاحة 
لإيصال مسـتحقات تلك الحسابات من عائد الاسـتثمار لأصحابها وإن دخول المستثمرين لإيصال مسـتحقات تلك الحسابات من عائد الاسـتثمار لأصحابها وإن دخول المستثمرين 
على هذا الأساس يستلزم المبارأة عما يتعذر إيصاله لمستحقه بهذه الطريقة. ومن المقرر أن على هذا الأساس يستلزم المبارأة عما يتعذر إيصاله لمستحقه بهذه الطريقة. ومن المقرر أن 
المشـاركات يغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضات وأن القسـمة في صورتها المشتملة على المشـاركات يغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضات وأن القسـمة في صورتها المشتملة على 

تعديل الحصص ـ تقوم على المسامحة.تعديل الحصص ـ تقوم على المسامحة.
  مسـتند تحميـل مصروفات المضاربة على النحو المبين في المعيـار هو اعتبار ما يجب على مسـتند تحميـل مصروفات المضاربة على النحو المبين في المعيـار هو اعتبار ما يجب على

ا بالعمـل ولديه أجهزة لذلك عن تلقيه الأمـوال وهو ما يتعلق  ا بالعمـل ولديه أجهزة لذلك عن تلقيه الأمـوال وهو ما يتعلق المضـارب بحكـم كونه ملتزمً المضـارب بحكـم كونه ملتزمً
بقراراته للاستثمار وهو ما جاء في ندوة البركة (بقراراته للاستثمار وهو ما جاء في ندوة البركة (١/٤).).

  مسـتند تحريم الزيادة على القرض (الفوائد) التي يأخذها المقرض زيادة على رأس ماله هو مسـتند تحريم الزيادة على القرض (الفوائد) التي يأخذها المقرض زيادة على رأس ماله هو



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٧٩٦٧٩٦
، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي رقـم (٢/١٠١٠) ونصه: (أن ) ونصه: (أن  ، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي رقـم (أنهـا ربـا محرمٌ أنهـا ربـا محرمٌ
كان زيـادة أو فائـدة على الديـن الذي حلّ أجله وعجـز المدين عن الوفاء بـه مقابل تأجيله، كان زيـادة أو فائـدة على الديـن الذي حلّ أجله وعجـز المدين عن الوفاء بـه مقابل تأجيله، 

ا). ا).وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد. هاتان الصورتان ربا محرم شرعً وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد. هاتان الصورتان ربا محرم شرعً
  مسـتند عدم جواز التأجيل في تحديد نسـب الأرباح لأطراف المضاربـة إلى ما بعد حصول مسـتند عدم جواز التأجيل في تحديد نسـب الأرباح لأطراف المضاربـة إلى ما بعد حصول

الربـح أن فـي ذلك جهالة تؤدي للنـزاع وأما الاتفاق عند التوزيع علـى تديلها أو التنازل عن الربـح أن فـي ذلك جهالة تؤدي للنـزاع وأما الاتفاق عند التوزيع علـى تديلها أو التنازل عن 
شيء منها، فلأنه حق للشركاء لا يعدوهم فجاز لهم ذلك.شيء منها، فلأنه حق للشركاء لا يعدوهم فجاز لهم ذلك.

  مسـتند عـدم جواز توزيع الربح بين أطراف الشـركة بشـكل نهائي قبل اقتطـاع المصروفات مسـتند عـدم جواز توزيع الربح بين أطراف الشـركة بشـكل نهائي قبل اقتطـاع المصروفات
والمخصصات والاحتياطيات أنه لا ربح إلا بعد وقاية رأس المال.والمخصصات والاحتياطيات أنه لا ربح إلا بعد وقاية رأس المال.

  مستند توزيع الربح على أساس التنضيض الحكمي والتأكد من سلامة رأس المال هو: ثبوت مستند توزيع الربح على أساس التنضيض الحكمي والتأكد من سلامة رأس المال هو: ثبوت
نَ  نَ «مَ ا(١) فـي تطبيقات عديـدة، ومنها الزكاة والسـرقة وقوله صلى الله عليه وسلم  فـي تطبيقات عديـدة، ومنها الزكاة والسـرقة وقوله صلى الله عليه وسلم «مَ اجـواز العمل بالتقويم شـرعً جـواز العمل بالتقويم شـرعً
ةَ  بْدُ قِيمَ يهِ الْعَ لَ مَ عَ وِّ الٌ قُ نْ لَهُ مَ كُ إِنْ لَمْ يَ ، فَ الٌ انَ لَهُ مَ الِهِ إِنْ كَ هُ فِي مَ صُ لاَ بْدٍ فَخَ ا فِي عَ ـقْصً تَقَ شِ ةَ اعْ بْدُ قِيمَ يهِ الْعَ لَ مَ عَ وِّ الٌ قُ نْ لَهُ مَ كُ إِنْ لَمْ يَ ، فَ الٌ انَ لَهُ مَ الِهِ إِنْ كَ هُ فِي مَ صُ لاَ بْدٍ فَخَ ا فِي عَ ـقْصً تَقَ شِ اعْ

.(٢)« لٍ دْ »عَ لٍ دْ عَ
  ومستند أنه لا ربح في المضاربة إلا بعد سلامة رأس المال: هو ما روي عن رسول الله ومستند أنه لا ربح في المضاربة إلا بعد سلامة رأس المال: هو ما روي عن رسول الله

أْسُ  لُـصَ لَهُ رَ تَّى يَخْ ـهُ حَ بْحُ لُـصُ لَهُ رِ ـرِ لاَ يَخْ ثَلِ التَّاجِ مَ لِّـي كَ صَ ثَـلُ الْمُ أْسُ «مَ لُـصَ لَهُ رَ تَّى يَخْ ـهُ حَ بْحُ لُـصُ لَهُ رِ ـرِ لاَ يَخْ ثَلِ التَّاجِ مَ لِّـي كَ صَ ثَـلُ الْمُ صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: «مَ
»(٣). فـدل الحديث على أن . فـدل الحديث على أن  ةَ يضَ رِ يَ الْفَ دِّ ـؤَ تَّى يُ تُـهُ حَ افِلَ بَلُ نَ قْ لِّـي لاَ تُ صَ كَ الْمُ لِـ ذَ ، كَ هِ الِـ »مَ ةَ يضَ رِ يَ الْفَ دِّ ـؤَ تَّى يُ تُـهُ حَ افِلَ بَلُ نَ قْ لِّـي لاَ تُ صَ كَ الْمُ لِـ ذَ ، كَ هِ الِـ مَ
قسـمة الربـح قبل قبض رأس المـال لا تصح، ولأن الربح زيادة، والزيادة على الشـيء قسـمة الربـح قبل قبض رأس المـال لا تصح، ولأن الربح زيادة، والزيادة على الشـيء 

لا تكون إلا بعد سـلامة الأصل.لا تكون إلا بعد سـلامة الأصل.
  مسـتند فسـاد المضاربة في حالة السـكوت عن نسـبة توزيع الربح وعدم وجود عرف بشـأن مسـتند فسـاد المضاربة في حالة السـكوت عن نسـبة توزيع الربح وعدم وجود عرف بشـأن

توزيعـه بينهمـا مناصفة: هو أن المعقـود عليه هو الربح، وجهالة المعقود عليه توجب فسـاد توزيعـه بينهمـا مناصفة: هو أن المعقـود عليه هو الربح، وجهالة المعقود عليه توجب فسـاد 
العقد.العقد.

  مسـتند جواز أن تكون نسـبة الربح متفقة مع نسبة الحصة في رأس المال أو مختلفة عنها: أن مسـتند جواز أن تكون نسـبة الربح متفقة مع نسبة الحصة في رأس المال أو مختلفة عنها: أن

ينظـر: القـرار الرابـع لرابطـة العالـم الإسـلامي فـي الـدورة السادسـة عشـرة بمكـة المكرمة بتاريـخ ٢١٢١ -  -  ينظـر: القـرار الرابـع لرابطـة العالـم الإسـلامي فـي الـدورة السادسـة عشـرة بمكـة المكرمة بتاريـخ    (١)
 من فتاو ( رقـم (٢/٨) من فتاو رقـم () وفتو ١٤٢٢١٤٢٢/١٠١٠/٢٦٢٦هــ، وقـرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي رقم هــ، وقـرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي رقم ٣٠٣٠(٤/٥) وفتو

ندوة البركة الثامنة، فتاو البركة ص ندوة البركة الثامنة، فتاو البركة ص ١٣٤١٣٤.
أخرجه مسلم في صحيحه ١١٤٠١١٤٠/٢. أخرجه مسلم في صحيحه    (٢)

ا بالموسوعة الفقهية  أخرجه البيهقي في السنن الكبر من حديث علي بن أبى طالب وذكر أن فيه راويًا ضعيفً ا بالموسوعة الفقهية   أخرجه البيهقي في السنن الكبر من حديث علي بن أبى طالب وذكر أن فيه راويًا ضعيفً  (٣)
.٧٤٧٤/٣٨٣٨



 ـ  ــــــــــ ـــــــــ ٧٩٧٧٩٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٠٤٠): توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة): توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة    
الربح يستحق إما بالمال أو بالعمل أو بالضمان فإذا تحقق أحد الأسباب الثلاثة فلا مانع من الربح يستحق إما بالمال أو بالعمل أو بالضمان فإذا تحقق أحد الأسباب الثلاثة فلا مانع من 

الاتفاق على نسبة الربح حسب تراضي الشركاء وهو مذهب الحنفية والحنابلةالاتفاق على نسبة الربح حسب تراضي الشركاء وهو مذهب الحنفية والحنابلة(١). . 
  مسـتند عـدم جواز الاتفـاق على تحمل أحـد الطرفين الخسـارة أو تحميلها بنسـب مختلفة مسـتند عـدم جواز الاتفـاق على تحمل أحـد الطرفين الخسـارة أو تحميلها بنسـب مختلفة

عـن حصـص الملكية ما روي في الأثر عن علي رضي اللـه عنه: الربح على ما يصطلح عليه عـن حصـص الملكية ما روي في الأثر عن علي رضي اللـه عنه: الربح على ما يصطلح عليه 
الشركاء والخسارة على قدر المالالشركاء والخسارة على قدر المال(٢) ولأن تحميل خسارة نصيب أحد الطرفين للآخر شرط  ولأن تحميل خسارة نصيب أحد الطرفين للآخر شرط 

باطل لأنه ظلم له وأكل للمال بغير حق.باطل لأنه ظلم له وأكل للمال بغير حق.
  مسـتند جـواز الاتفـاق على أنـه إذا زادت الأرباح عن نسـبة معينـة فإن أحد أطراف الشـركة مسـتند جـواز الاتفـاق على أنـه إذا زادت الأرباح عن نسـبة معينـة فإن أحد أطراف الشـركة

يختص بالربح الزائد عن تلك النسبة: أن هذا الشرط من الشروط الجائزة إذا تبين وقوعها.يختص بالربح الزائد عن تلك النسبة: أن هذا الشرط من الشروط الجائزة إذا تبين وقوعها.
  مستند عدم جواز أن يكون للمضارب ربح أحد المالين، ولرب المال ربح الآخر... إلخ هو مستند عدم جواز أن يكون للمضارب ربح أحد المالين، ولرب المال ربح الآخر... إلخ هو

أن من شأن ذلك أن يقطع الاشتراك في الربح ويؤدي إلى غبن أحدهما.أن من شأن ذلك أن يقطع الاشتراك في الربح ويؤدي إلى غبن أحدهما.
  مسـتند جواز الاتفاق على تغيير نسـبة التوزيع للربح بين الطرفين في أي وقت: هو أن الربح مسـتند جواز الاتفاق على تغيير نسـبة التوزيع للربح بين الطرفين في أي وقت: هو أن الربح

حـق لهما لا يعدوهما، والاتفاق على النحو المذكور لا يؤدي إلى محظور كقطع الاشـتراك حـق لهما لا يعدوهما، والاتفاق على النحو المذكور لا يؤدي إلى محظور كقطع الاشـتراك 
في الربح بل يبقى الربح مشتركا بينهمافي الربح بل يبقى الربح مشتركا بينهما(٣).

  مسـتند جـواز الاتفـاق علـى أي طريقة لتوزيع الربـح ثابتة أو متغيـرة لفترات زمنيـة: أن هذا مسـتند جـواز الاتفـاق علـى أي طريقة لتوزيع الربـح ثابتة أو متغيـرة لفترات زمنيـة: أن هذا
الاتفـاق طريق التوزيع معتبر لوجود الرضا من الطرفيـن وهذا مقيد بألا يفضي إلى ما يتنافى الاتفـاق طريق التوزيع معتبر لوجود الرضا من الطرفيـن وهذا مقيد بألا يفضي إلى ما يتنافى 

مع الضابط الشرعي المقرر، وهو عدم قطع اشتراك أحد الأطراف في الربح.مع الضابط الشرعي المقرر، وهو عدم قطع اشتراك أحد الأطراف في الربح.
 .(٤)وقد صدر بشأن التنضيض الحكمي قرار من المجمع الفقهي الإسلامي بمكةوقد صدر بشأن التنضيض الحكمي قرار من المجمع الفقهي الإسلامي بمكة

الهداية شـرح البداية للمرغيناني ٧/٣ و و٨ طبعة، المكتبة الإسـلامية، بدائع الصنائع للكاسـاني  طبعة، المكتبة الإسـلامية، بدائع الصنائع للكاسـاني ٦٢٦٢/٦ و و٦٣٦٣، ،  الهداية شـرح البداية للمرغيناني    (١)
المبدع لابن مفلح المبدع لابن مفلح ٤/٥، طبعة المكتب الإسلامي بيروت ، طبعة المكتب الإسلامي بيروت ١٤٠٠١٤٠٠هـ.هـ.

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه ٢٦٨٢٦٨/٤، طبعة مكتبة الرشد، الرياض.، طبعة مكتبة الرشد، الرياض. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه    (٢)
ينظـر ندوة البركة الحادية عشـرة/٨، وندوة البركة الرابعة/فتو ، وندوة البركة الرابعة/فتو ٥ ويشـهد له ما جاء فـي فتاو هيئة الرقابة  ويشـهد له ما جاء فـي فتاو هيئة الرقابة  ينظـر ندوة البركة الحادية عشـرة/   (٣)
لبنك فيصل الإسـلامي السـوداني ص لبنك فيصل الإسـلامي السـوداني ص ١٠٧١٠٧ والمنشورة في دليل الفتاو الشرعية، مركز الاقتصاد الإسلامي  والمنشورة في دليل الفتاو الشرعية، مركز الاقتصاد الإسلامي 

المصرف الإسلامي الدولي ص المصرف الإسلامي الدولي ص ٥٣٥٣.
القرار الرابع في الدورة السادسـة عشـرة المنعقد بمكة للمجمع الفقهي الإسـلامي لرابطة العالم الإسلامي،  القرار الرابع في الدورة السادسـة عشـرة المنعقد بمكة للمجمع الفقهي الإسـلامي لرابطة العالم الإسلامي،    (٤)

.(.(٢) وهو ما ذهبت إليه ندوة البركة الثامنة في الفتو) وهو ما ذهبت إليه ندوة البركة الثامنة في الفتو
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هي المال المدفوع إلى من يحفظه.هي المال المدفوع إلى من يحفظه.
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ها  ها هـي الأموال التي يعهد بها الأفـراد أو الهيئات إلى المصرف، على أن يتعهد المصرف بردِّ هـي الأموال التي يعهد بها الأفـراد أو الهيئات إلى المصرف، على أن يتعهد المصرف بردِّ
أو برد مبلغ مساوٍ لها إليهم أو إلى شخص آخر معين لد الطلب أو  بالشروط المتفق عليها.أو برد مبلغ مساوٍ لها إليهم أو إلى شخص آخر معين لد الطلب أو  بالشروط المتفق عليها.

:(�7&���� �������) t�(�� �%8 �������:(�7&���� �������) t�(�� �%8 �������

الوديعة تحت الطلب هي التي تنشئ الحساب الجاري الذي يعرف بأنه: المبالغ التي يودعها الوديعة تحت الطلب هي التي تنشئ الحساب الجاري الذي يعرف بأنه: المبالغ التي يودعها 
أصحابهـا في البنـوك بقصد أن تكون حاضرة والسـحب منها عند الحاجة إليهـا، بحيث ترد بمجرد أصحابهـا في البنـوك بقصد أن تكون حاضرة والسـحب منها عند الحاجة إليهـا، بحيث ترد بمجرد 

الطلب، ودون التوقف على إخطار سابق من أي نوع.الطلب، ودون التوقف على إخطار سابق من أي نوع.
:(��,���� ��Z\) �7&�T�G� �������:(��,���� ��Z\) �7&�T�G� �������

هـي عبارة عـن ودائع نقدية صغيـرة يقتطعها الأفراد مـن دخولهم ويدفعونهـا إلى المصرف هـي عبارة عـن ودائع نقدية صغيـرة يقتطعها الأفراد مـن دخولهم ويدفعونهـا إلى المصرف 
ا، يحق لهم سحبها، أو سحب جزء منها في أي وقت. ăا ادخاري ا، يحق لهم سحبها، أو سحب جزء منها في أي وقت.ليفتح لهم بها حسابً ăا ادخاري ليفتح لهم بها حسابً
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان الأسس والأحكام الشرعية لإعادة التأمين الإسلامي والاشتراك يهدف هذا المعيار إلى بيان الأسس والأحكام الشرعية لإعادة التأمين الإسلامي والاشتراك 
مـع الشـركات التقليديـة، والقواعـد والضوابط التـي يجب علـى شـركات التأمين وإعـادة التأمين مـع الشـركات التقليديـة، والقواعـد والضوابط التـي يجب علـى شـركات التأمين وإعـادة التأمين 
الإسـلامية الالتـزام بها وكذلـك المؤسسـات المالية الإسلامية(المؤسسـة /المؤسسـات)الإسـلامية الالتـزام بها وكذلـك المؤسسـات المالية الإسلامية(المؤسسـة /المؤسسـات)(١). مما . مما 

يترتب عليه نقل جزء من الأخطار وزيادة القدرة التأمينية. يترتب عليه نقل جزء من الأخطار وزيادة القدرة التأمينية. 
والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية.  استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية.   استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً  (١)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٠٣٨٠٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤١٤١): إعادة التأمين الإسلامي): إعادة التأمين الإسلامي    
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يتناول هذا المعيار إعادة التأمين الإسلامي، والاشتراك مع شركات التأمين أو  إعادة التأمين يتناول هذا المعيار إعادة التأمين الإسلامي، والاشتراك مع شركات التأمين أو  إعادة التأمين 
التقليدية، ولا يتناول التأمين الإسلامي لوجود معيار خاص به. التقليدية، ولا يتناول التأمين الإسلامي لوجود معيار خاص به. 

 :N��k��� /���5 `7��8 . :N��k��� /���5 `7��8 .٢

إعادة التأمين الإسلامي: إعادة التأمين الإسلامي:   ١/٢
اتفاق شــركات تأمين نيابة عن صناديــق التأمين التي تديرها قــد تتعرض لأخطار  اتفاق شــركات تأمين نيابة عن صناديــق التأمين التي تديرها قــد تتعرض لأخطار    
معينة على تلافي جزء من الأضرار الناشــئة عن هذه الأخطار وذلك بدفع حصة من معينة على تلافي جزء من الأضرار الناشــئة عن هذه الأخطار وذلك بدفع حصة من 
اشــتراكات التأمين المدفوعة من المستأمنين على أســاس الالتزام بالتبرع ويتكون اشــتراكات التأمين المدفوعة من المستأمنين على أســاس الالتزام بالتبرع ويتكون 
من ذلك صندوق إعادة تأمين له حكم الشــخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مســتقلة من ذلك صندوق إعادة تأمين له حكم الشــخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مســتقلة 
(صندوق) يتــم منه التغطية عن الجزء المؤمن عليه من الأضرار التي تلحق شــركة (صندوق) يتــم منه التغطية عن الجزء المؤمن عليه من الأضرار التي تلحق شــركة 

التأمين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها. التأمين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها. 
إعــادة التأميــن المذكورة أعلاه هي البديل الإســلامي عن الإعادة لد شــركات  إعــادة التأميــن المذكورة أعلاه هي البديل الإســلامي عن الإعادة لد شــركات    ٢/٢
إعادة التأمين التقليدية التي تقوم فيها الإعادة على أســاس المعاوضة بين الأقســاط إعادة التأمين التقليدية التي تقوم فيها الإعادة على أســاس المعاوضة بين الأقســاط 

والتعويضات، وليس على أساس الالتزام بالتبرع.والتعويضات، وليس على أساس الالتزام بالتبرع.
:N��k��� /���5 01\ .:N��k��� /���5 01\ .٣

حكم إعادة التأمين الإسلامي: حكم إعادة التأمين الإسلامي:   ١/٣
١/١/٣  يجوز إعادة التأمين لد شركات إعادة التأمين الإسلامية.  يجوز إعادة التأمين لد شركات إعادة التأمين الإسلامية.

حكم إعادة التأمين الإسلامي لد شركات الإعادة التقليدية: حكم إعادة التأمين الإسلامي لد شركات الإعادة التقليدية:   ٢/٣
يحرم قيام شركة التأمين الإسلامية بإعادة التأمين لد شركات إعادة التأمين التقليدية  يحرم قيام شركة التأمين الإسلامية بإعادة التأمين لد شركات إعادة التأمين التقليدية    

إلا كإجراء مرحلي على أساس الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة.إلا كإجراء مرحلي على أساس الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة.
:N��k��� /���5 '�M 0�
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يعاد التأمين من حيث إلزاميته بالنسبة لمعيد التأمين بأحد طريقين:يعاد التأمين من حيث إلزاميته بالنسبة لمعيد التأمين بأحد طريقين:



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨٠٤٨٠٤
إعــادة التأمين الانتقائية: وبموجبها تقوم شــركة التأمين بعرض الخطر المراد إعادة  إعــادة التأمين الانتقائية: وبموجبها تقوم شــركة التأمين بعرض الخطر المراد إعادة    ١/٤
ا بتلخيص لجميع المعلومات المتعلقة  ا بتلخيص لجميع المعلومات المتعلقة تأمينــه على معيد التأمين بصورة منفردة مرفقً تأمينــه على معيد التأمين بصورة منفردة مرفقً

به لتمكين المعيد من الحكم عليه بالقبول أو عدمه، وتصبح ملزمة بما قبلته.به لتمكين المعيد من الحكم عليه بالقبول أو عدمه، وتصبح ملزمة بما قبلته.
إعادة التأمين الشــاملة (اتفاقية إعادة التأمين): وبموجبها تلتزم شركة إعادة التأمين  إعادة التأمين الشــاملة (اتفاقية إعادة التأمين): وبموجبها تلتزم شركة إعادة التأمين    ٢/٤

بقبول جميع الأخطار التي تقع في نطاق الاتفاقية المبرمة بينها وبين شركة التأمين.بقبول جميع الأخطار التي تقع في نطاق الاتفاقية المبرمة بينها وبين شركة التأمين.
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إعادة التأمين بالمحاصة: حيث تقوم شركة التأمين بإعادة التأمين على نسبة مئوية من  إعادة التأمين بالمحاصة: حيث تقوم شركة التأمين بإعادة التأمين على نسبة مئوية من    ١/٥
، ســواء أكانت في حدود طاقتها  ، ســواء أكانت في حدود طاقتها جميع الوثائق التي تصدرها كالنصف أو الربع مثلاً جميع الوثائق التي تصدرها كالنصف أو الربع مثلاً

التأمينية أم أعلى من ذلك.التأمينية أم أعلى من ذلك.
إعادة التأمين فيما يجاوز القدرة: حيث تحتفظ شــركة التأمين بتأمين جميع الوثائق  إعادة التأمين فيما يجاوز القدرة: حيث تحتفظ شــركة التأمين بتأمين جميع الوثائق    ٢/٥
التي تستطيع تحمل مخاطرها دون مشقة وتعيد تأمين الوثائق التي لا تستطيع تحمل التي تستطيع تحمل مخاطرها دون مشقة وتعيد تأمين الوثائق التي لا تستطيع تحمل 

مخاطرها.مخاطرها.
ا معينًا من الخســارة: وبموجبها تتحمل شركة الإعادة  ăإعادة التأمين فيما يجاوز حد ا معينًا من الخســارة: وبموجبها تتحمل شركة الإعادة   ăإعادة التأمين فيما يجاوز حد  ٣/٥
ا معينًا من الخســائر، ويكثر استعمال هذه الصورة  ăا معينًا من الخســائر، ويكثر استعمال هذه الصورة عن شــركة التأمين ما يتجاوز حد ăعن شــركة التأمين ما يتجاوز حد
في التأمينات ذات المبالغ العالية، حيث تتحمل الشركة أول عشرين ألفٍ من تغطية في التأمينات ذات المبالغ العالية، حيث تتحمل الشركة أول عشرين ألفٍ من تغطية 

الحادث الواحد مثلاً وتتحمل شركة الإعادة الباقي.الحادث الواحد مثلاً وتتحمل شركة الإعادة الباقي.
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إن إعادة التأمين من شـركات التأمين الإسـلامية لد شـركات إعادة التأمين التقليدية يجب إن إعادة التأمين من شـركات التأمين الإسـلامية لد شـركات إعادة التأمين التقليدية يجب 
أن يتقيد بالضوابط الآتية:أن يتقيد بالضوابط الآتية:

أن تبدأ شركات التأمين الإسلامية بإعادة التأمين لد شركات إعادة التأمين التقليدية  أن تبدأ شركات التأمين الإسلامية بإعادة التأمين لد شركات إعادة التأمين التقليدية    ١/٦
بأكبر قدر ممكن.بأكبر قدر ممكن.

ألاَّ تحتفظ شــركات التأمين الإســلامية بأية احتياطيات نقدية عن الأخطار السارية  ألاَّ تحتفظ شــركات التأمين الإســلامية بأية احتياطيات نقدية عن الأخطار السارية    ٢/٦
تعود ملكيتها لشــركات إعادة التأمين التقليديــة إذا كان يترتب على ذلك دفع فوائد تعود ملكيتها لشــركات إعادة التأمين التقليديــة إذا كان يترتب على ذلك دفع فوائد 
ربوية. ولكن يجوز الاتفاق بين شــركات التأمين الإسلامية وشركات إعادة التأمين ربوية. ولكن يجوز الاتفاق بين شــركات التأمين الإسلامية وشركات إعادة التأمين 
التقليدية على أن تحتفظ شــركات التأمين الإســلامية بنســبة معينة من الأقســاط التقليدية على أن تحتفظ شــركات التأمين الإســلامية بنســبة معينة من الأقســاط 
المستحقة لشــركات إعادة التأمين التقليدية واستثمار تلك المبالغ على أساس عقد المستحقة لشــركات إعادة التأمين التقليدية واستثمار تلك المبالغ على أساس عقد 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٠٥٨٠٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤١٤١): إعادة التأمين الإسلامي): إعادة التأمين الإسلامي    
ا  ا المضاربة أو  الوكالة بالاســتثمار بحيث تكون شــركات التأمين الإسلامية مضاربً المضاربة أو  الوكالة بالاســتثمار بحيث تكون شــركات التأمين الإسلامية مضاربً
أو وكيلاً بالاســتثمار مع شــركات إعادة التأمين التقليدية صاحــب المال، والربح أو وكيلاً بالاســتثمار مع شــركات إعادة التأمين التقليدية صاحــب المال، والربح 
بينهما حســب الاتفاق، بحيث تضاف حصة معيد التأمين من الأرباح إلى حسابه في بينهما حســب الاتفاق، بحيث تضاف حصة معيد التأمين من الأرباح إلى حسابه في 
الشركات الإسلامية، وتضاف إلى حساب المساهمين حصة شركة التأمين الإسلامية الشركات الإسلامية، وتضاف إلى حساب المساهمين حصة شركة التأمين الإسلامية 

من الأرباح نظير قيامها بالاستثمار بصفتها شخصية مستقلة عن حساب التأمين.من الأرباح نظير قيامها بالاستثمار بصفتها شخصية مستقلة عن حساب التأمين.
أن تكون مدة الاتفاقيات بين شــركات التأمين الإســلامية وشــركات إعادة التأمين  أن تكون مدة الاتفاقيات بين شــركات التأمين الإســلامية وشــركات إعادة التأمين    ٣/٦

التقليدية بالقدر الذي تتطلبه الحاجة.التقليدية بالقدر الذي تتطلبه الحاجة.
أن تحصل شركات التأمين الإســلامية على موافقة واعتماد هيئات الرقابة الشرعية  أن تحصل شركات التأمين الإســلامية على موافقة واعتماد هيئات الرقابة الشرعية    ٤/٦

لاتفاقيات إعادة التأمين قبل إبرامها.لاتفاقيات إعادة التأمين قبل إبرامها.
الاقتصار على أقلّ قدر من إعادة التأمين لد شركات إعادة التأمين التقليدية، وعلى  الاقتصار على أقلّ قدر من إعادة التأمين لد شركات إعادة التأمين التقليدية، وعلى    ٥/٦

هيئات الرقابة الشرعية مراعاة ذلك.هيئات الرقابة الشرعية مراعاة ذلك.
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ا من أخذ شركات التأمين الإســلامية مبالغ التغطية المدفوعة من قبل  لا مانع شــرعً ا من أخذ شركات التأمين الإســلامية مبالغ التغطية المدفوعة من قبل   لا مانع شــرعً  ١/٧
شركات التأمين التقليدية.شركات التأمين التقليدية.

لا يجوز لشركة التأمين الإسلامية أخذ عمولة إعادة التأمين ولكن لها الحق في طلب  لا يجوز لشركة التأمين الإسلامية أخذ عمولة إعادة التأمين ولكن لها الحق في طلب    ٢/٧
تخفيض الاشتراك المدفوع منها إلى شركة إعادة التأمين التقليدية.تخفيض الاشتراك المدفوع منها إلى شركة إعادة التأمين التقليدية.

لا يجوز لشــركات التأمين الإســلامية قبول أي توزيعات عليها من فائض شركات  لا يجوز لشــركات التأمين الإســلامية قبول أي توزيعات عليها من فائض شركات    ٣/٧
إعــادة التأمين التقليدية ولكن لها الحق في طلب تخفيض الاشــتراك المدفوع منها إعــادة التأمين التقليدية ولكن لها الحق في طلب تخفيض الاشــتراك المدفوع منها 

إلى شركة إعادة التأمين التقليدية.إلى شركة إعادة التأمين التقليدية.
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الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها وينطبق عليها ما ينطبق على  الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها وينطبق عليها ما ينطبق على    ١/٨
شــركات التأمين الإسلامية وفق المعيار الشرعي رقم (شــركات التأمين الإسلامية وفق المعيار الشرعي رقم (٢٦٢٦) بشأن التأمين الإسلامي ) بشأن التأمين الإسلامي 

مع مراعاة أن المشتركين هنا هم شركات التأمين.مع مراعاة أن المشتركين هنا هم شركات التأمين.
تكوين هيئة رقابة شرعية لها تشرف على تأسيسها وتأصيل عقودها ووثائقها ومراقبة  تكوين هيئة رقابة شرعية لها تشرف على تأسيسها وتأصيل عقودها ووثائقها ومراقبة    ٢/٨

ممارساتها وتقديم تقرير شرعي عن أعمالها.ممارساتها وتقديم تقرير شرعي عن أعمالها.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨٠٦٨٠٦
ا من قيام شركة إعادة التأمين الإسلامية بقبول إعادة التأمين لشركة تأمين  لا مانع شرعً ا من قيام شركة إعادة التأمين الإسلامية بقبول إعادة التأمين لشركة تأمين   لا مانع شرعً  ٣/٨

تقليدية بالشروط الآتية:تقليدية بالشروط الآتية:
١/٣/٨  أن يكون العقد عقد شركة إعادة التأمين الإسلامية.  أن يكون العقد عقد شركة إعادة التأمين الإسلامية.

٢/٣/٨  عدم وجود أي ربط.  عدم وجود أي ربط.
م. م.  ألا يكون في التأمين المعاد محل تأمين محرّ ٣/٣/٨  ألا يكون في التأمين المعاد محل تأمين محرّ
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إن جميع المكاسـب المالية التي تحصل عليها شركات التأمين الإسلامية من شركات إعادة إن جميع المكاسـب المالية التي تحصل عليها شركات التأمين الإسلامية من شركات إعادة 
ا وتدخل في حساب حملة الوثائق (الشـركات المشتركة في  ا وتدخل في حساب حملة الوثائق (الشـركات المشتركة في التأمين الإسـلامية تعتبر كسـبًا مشـروعً التأمين الإسـلامية تعتبر كسـبًا مشـروعً

إعادة التأمين) ضمن الإيرادات.إعادة التأمين) ضمن الإيرادات.
:&������ &�345 67&�8 .:&������ &�345 67&�8 .١٠١٠

صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٢ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٢١٢١ تشرين الأول (أكتوبر)  تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.  م.  



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٠٧٨٠٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤١٤١): إعادة التأمين الإسلامي): إعادة التأمين الإسلامي    

اعتمـد المجلس الشـرعي معيار إعادة التأمين الإسـلامي في اجتماعه الخامس والعشـرون اعتمـد المجلس الشـرعي معيار إعادة التأمين الإسـلامي في اجتماعه الخامس والعشـرون 
المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من ٢-٤ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٢١٢١-٢٣٢٣ تشرين الأول  تشرين الأول 

(أكتوبر) (أكتوبر) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨٠٨٨٠٨
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٢ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٢١٢١ تشــرين الأول (أكتوبر)  تشــرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٩٢٠٠٩م م  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشــرعية الصادرةِ  ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشــرعية الصادرةِ وما ورد في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ وما ورد في هذا المعيار مُ

قبلَه.قبلَه.
مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢

لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.
ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣

ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ
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قرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (١٦١٦) المنعقد في الفترة من ) المنعقد في الفترة من ٧-١٢١٢ جماد الأولى  جماد الأولى 
١٤٢٧١٤٢٧هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٣- - ٨ حزيـران (يونيـو)  حزيـران (يونيـو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م بالمدينة المنـورة - المملكة العربية السـعودية، م بالمدينة المنـورة - المملكة العربية السـعودية، 

إصدار معيار شرعي عن إعادة التأمين.إصدار معيار شرعي عن إعادة التأمين.
وفـي وفـي ١٢١٢ رجـب  رجـب ١٤٢٧١٤٢٧هــ يوافقه هــ يوافقه ٦ آب (أغسـطس)  آب (أغسـطس) ٢٠٠٦٢٠٠٦م قررت الأمانـة العامة تكليف م قررت الأمانـة العامة تكليف 

مستشار شرعي لإعداد دراسة بشأن إعادة التأمين والاشتراك مع الشركات التقليدية. مستشار شرعي لإعداد دراسة بشأن إعادة التأمين والاشتراك مع الشركات التقليدية. 
وفـي اجتمـاع اللجنـة المشـتركة المكونة مـن لجنـة المعايير الشـرعية رقـم (وفـي اجتمـاع اللجنـة المشـتركة المكونة مـن لجنـة المعايير الشـرعية رقـم (١) ورقم () ورقم (٢) ) 
المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ١٨١٨صفر صفر ١٤٢٨١٤٢٨هـ يوافقه هـ يوافقه ٨ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠٠٧٢٠٠٧م ناقشت اللجنة م ناقشت اللجنة 

الدراسة، واعتمدتها وكلفت الباحث بإعداد مسودة مشروع المعيار.الدراسة، واعتمدتها وكلفت الباحث بإعداد مسودة مشروع المعيار.
وفـي اجتمـاع اللجنـة المشـتركة المكونة مـن لجنـة المعايير الشـرعية رقـم (وفـي اجتمـاع اللجنـة المشـتركة المكونة مـن لجنـة المعايير الشـرعية رقـم (١) ورقم () ورقم (٢) ) 
المنعقـد في مملكـة البحرين بتاريخ المنعقـد في مملكـة البحرين بتاريخ ١٥١٥ جمـاد الأولى  جمـاد الأولى ١٤٢٨١٤٢٨هـ يوافقه هـ يوافقه ٣١٣١ آيـار (مايو)  آيـار (مايو) ٢٠٠٧٢٠٠٧م م 
ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المعيار، وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات ناقشـت اللجنة مسـودة مشـروع المعيار، وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشـات 

وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
ناقـش المجلس الشـرعي رقم (ناقـش المجلس الشـرعي رقم (١٩١٩) المنعقـد بمكة المكرمة في الفترة من ) المنعقـد بمكة المكرمة في الفترة من ٢٦٢٦-٣٠٣٠ شـعبان  شـعبان 
١٤٢٨١٤٢٨هـ يوافقه هـ يوافقه ٨- - ١٢١٢ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) ٢٠٠٧٢٠٠٧م مسـودة مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي م مسـودة مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي 

رآها مناسبة.رآها مناسبة.
عقدت الأمانة العامة جلسـة اسـتماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلسـة اسـتماع في مملكة البحرين بتاريخ ٨ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٢٩١٤٢٩هـ هـ 
يوافقـه يوافقـه ١٢١٢ حزيـران (يونيـو)  حزيـران (يونيـو) ٢٠٠٨٢٠٠٨م، وحضرهـا عـدد من المشـاركين يمثلـون البنـوك المركزية، م، وحضرهـا عـدد من المشـاركين يمثلـون البنـوك المركزية، 
والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشـريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهـم من المعنيين والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشـريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهـم من المعنيين 
بهـذا المجال، وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسـة، وقام أعضاء لجنتي بهـذا المجال، وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسـة، وقام أعضاء لجنتي 

المعايير الشرعية رقم (المعايير الشرعية رقم (١) و() و(٢) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.) بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (٢١٢١) المنعقـد في المدينة المنـورة المنعقد في ) المنعقـد في المدينة المنـورة المنعقد في 
الفترة من الفترة من ٢٤٢٤-٢٨٢٨ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٢٩١٤٢٩هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٨٢٨ حزيران (يونيو) -  حزيران (يونيو) - ٢ تموز (يوليو)  تموز (يوليو) ٢٠٠٨٢٠٠٨م م 

التعديلات التي اقترحها المشاركون في لجنة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.التعديلات التي اقترحها المشاركون في لجنة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
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استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٢٥٢٥) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من ) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من 
٢- - ٤ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٢١٢١-٢٣٢٣ تشـرين الأول (أكتوبر)  تشـرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٩٢٠٠٩م مناقشـة التعديلات التي م مناقشـة التعديلات التي 

اقترحها المشاركون في لجنة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.اقترحها المشاركون في لجنة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.
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  مسـتند حرمـة إعـادة التأمين التجـاري أن شـركات إعادة التأميـن التجاري تقـوم على فكرة مسـتند حرمـة إعـادة التأمين التجـاري أن شـركات إعادة التأميـن التجاري تقـوم على فكرة
التأمين التجاري، وتتضمن الغرر المنهي عنه، حيث رو مسـلم وأصحاب السـنن وغيرهم التأمين التجاري، وتتضمن الغرر المنهي عنه، حيث رو مسـلم وأصحاب السـنن وغيرهم 

بسندهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)بسندهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)(١).
ـره الفقهاء بعـدة تعريفات تتلخص في أنـه: المجهول العاقبـة أي خفيت عاقبته،  ـره الفقهاء بعـدة تعريفات تتلخص في أنـه: المجهول العاقبـة أي خفيت عاقبته، والغـرر فسّ والغـرر فسّ

وطويت مغبته، وانطو أمرهوطويت مغبته، وانطو أمره(٢).
وكذلك شبهه بالرهان أو المقامـرة، أو دخوله فيهما عند بعض الفقهاء المعاصرينوكذلك شبهه بالرهان أو المقامـرة، أو دخوله فيهما عند بعض الفقهاء المعاصرين(٣).

وقـد صـدرت بتأكيد حرمته قرارات مـن المجامع الفقهية، منها القـرار الصادر عن المجمع وقـد صـدرت بتأكيد حرمته قرارات مـن المجامع الفقهية، منها القـرار الصادر عن المجمع 
الفقهـي الإسـلامي فـي دورتـه عام الفقهـي الإسـلامي فـي دورتـه عام ١٣٩٨١٣٩٨هــ المؤكد لقـرار مجلـس هيئة كبـار العلماء في هــ المؤكد لقـرار مجلـس هيئة كبـار العلماء في 
المملكـة العربية السـعودية في دورته العاشـرة بالرياض في المملكـة العربية السـعودية في دورته العاشـرة بالرياض في ١٣٩٧١٣٩٧/٤/٤هــ وقرار مجمع هــ وقرار مجمع 

الفقه الإسلامي الدولي رقم  الفقه الإسلامي الدولي رقم  ٩ ( (٢/٩).).
  مسـتند مشروعية إعادة التأمين التعاوني أن شركات إعادة التأمين التعاوني تقوم على التعاون مسـتند مشروعية إعادة التأمين التعاوني أن شركات إعادة التأمين التعاوني تقوم على التعاون

والتبرع، وليس على أساس المعاوضة، ومن المعلوم بين الفقهاء أن الغرر غير مؤثر في عقود والتبرع، وليس على أساس المعاوضة، ومن المعلوم بين الفقهاء أن الغرر غير مؤثر في عقود 
التبرعات، وتدل على هذه المشروعية الآيات الكثيرة والأحاديث الدالة على الأمر بالتعاون.التبرعات، وتدل على هذه المشروعية الآيات الكثيرة والأحاديث الدالة على الأمر بالتعاون.
وقد صدر بمشـروعيته قرارات من مجمع البحوث الإسـلامية التابع للأزهر الشريف، وقرار وقد صدر بمشـروعيته قرارات من مجمع البحوث الإسـلامية التابع للأزهر الشريف، وقرار 
المجمع الفقهي الإسلامي، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المجمع الفقهي الإسلامي، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ٩(٢/٩) حيث نص على: ) حيث نص على: 

صحيـح مسـلم ، كتـاب البيـوع (١١٥٣١١٥٣/٣) وسـنن أبـي داود () وسـنن أبـي داود (٢٢٨٢٢٨/٢) الحديـث رقـم ) الحديـث رقـم ٣٣٦٧٣٣٦٧ والنسـائي  والنسـائي  صحيـح مسـلم ، كتـاب البيـوع (   (١)
(٢١٧٢١٧/٢) وابـن ماجه () وابـن ماجه (٧٣٩٧٣٩/٢) والترمذي () والترمذي (٥٣٢٥٣٢/٣) والدارمـي () والدارمـي (١٦٧١٦٧/٢) والموطأ () والموطأ (٦٦٤٦٦٤/٢) وأحمد ) وأحمد 

(٢٠٣٢٠٣/١ ،  ، ٣٦٧٣٦٧/٢ ،  ، ٤٣٩٤٣٩ ) والبيهقي ( ) والبيهقي (٢٢٦٢٢٦/٥) ومصنف ابن أبي شيبة () ومصنف ابن أبي شيبة (١٩٤١٩٤/٨)  القسم الثاني .)  القسم الثاني .
يراجع : شـرح العناية مع فتح القدير (١٩٢١٩٢/٥) وتبيين الحقائق () وتبيين الحقائق (٤٦٤٦/٤) والتاج والإكليل () والتاج والإكليل (٣٦٢٣٦٢/٤) وفتح ) وفتح  يراجع : شـرح العناية مع فتح القدير (   (٢)
العزيـز بهامـش المجمـوع (العزيـز بهامـش المجمـوع (١٢٧١٢٧/٨) ومطالـب أولي النهـى () ومطالـب أولي النهـى (٢٥٢٥/٣) والقواعد النورانيـة ص ) والقواعد النورانيـة ص ١١٦١١٦ ونظرية  ونظرية 
العقـد ص العقـد ص ٢٢٤٢٢٤ ، ويراجـع الشـيخ الصديق الضرير كتابـه القيم عن: الغرر وأثره في العقد، ط سلسـلة صالح  ، ويراجـع الشـيخ الصديق الضرير كتابـه القيم عن: الغرر وأثره في العقد، ط سلسـلة صالح 

كامل للرسائل الجامعية ص كامل للرسائل الجامعية ص ٥٤٥٤.
يراجع : د. حسين حامد : الغرر ص ٧٢٧٢. يراجع : د. حسين حامد : الغرر ص    (٣)
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(أن العقد الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس (أن العقد الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس 

التبرع والتعاون...) كما أنه لم يختلف في جوازه أحد من فقهاء العصرالتبرع والتعاون...) كما أنه لم يختلف في جوازه أحد من فقهاء العصر(١).
 ترجع أسـباب حل إعادة التأمين التكافلي، وحرمة التأمين التجاري - إضافة إلى ما سـبق -  ترجع أسـباب حل إعادة التأمين التكافلي، وحرمة التأمين التجاري - إضافة إلى ما سـبق - 

إلى الفرووق الجوهرية الآتية: إلى الفرووق الجوهرية الآتية: 
أن شركة إعادة التأمين التجاري عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه  أن شركة إعادة التأمين التجاري عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه أ-  أ- 
وتطبــق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيهــا الغرر، وأما العقد في إعادة وتطبــق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيهــا الغرر، وأما العقد في إعادة 

التأمين الإسلامي فعقد قائم على التبرع والتعاون فلا يؤثر فيه الغرر إن وجد.التأمين الإسلامي فعقد قائم على التبرع والتعاون فلا يؤثر فيه الغرر إن وجد.
الشركة في إعادة التأمين الإسلامي وكيلة في التعاقد عن حساب التأمين في حين أنها  الشركة في إعادة التأمين الإسلامي وكيلة في التعاقد عن حساب التأمين في حين أنها ب-  ب- 

طرف أصلي في التأمين التجاري وتتعاقد باسمها.طرف أصلي في التأمين التجاري وتتعاقد باسمها.
الشــركة في إعادة التأمين التجاري تملك الأقساط في مقابل التزامها بمبلغ التأمين،  الشــركة في إعادة التأمين التجاري تملك الأقساط في مقابل التزامها بمبلغ التأمين، ج-  ج- 
أما الشركة في إعادة التأمين الإســلامي فلا تملك قيمة الاشتراك؛ لأن الاشتراكات أما الشركة في إعادة التأمين الإســلامي فلا تملك قيمة الاشتراك؛ لأن الاشتراكات 

تصبح مملوكة لحساب التأمين.تصبح مملوكة لحساب التأمين.
ما يتبقى من الاشــتراكات وعوائدها - بعد المصروفــات والتعويضات  - يبقى في  ما يتبقى من الاشــتراكات وعوائدها - بعد المصروفــات والتعويضات  - يبقى في د-  د- 
ا لحســاب حملة الوثائق، وهو الفائض الذي يوزع عليهم،  ا لحســاب حملة الوثائق، وهو الفائض الذي يوزع عليهم، التأمين الإســلامي ملكً التأمين الإســلامي ملكً
ا للشــركة بالعقد  ا للشــركة بالعقد ولا يتصور هذا في التأمين التجاري؛ لأن الاشــتراكات تصبح ملكً ولا يتصور هذا في التأمين التجاري؛ لأن الاشــتراكات تصبح ملكً

ا في التأمين التجاري. ا وربحً ا في التأمين التجاري.والقبض، بل يعتبر إيرادً ا وربحً والقبض، بل يعتبر إيرادً
عوائد اســتثمار أصول الاشــتراكات بعد حسم نسبة المضاربة للشــركة تعود إلى  عوائد اســتثمار أصول الاشــتراكات بعد حسم نسبة المضاربة للشــركة تعود إلى هـ-  هـ- 
حســاب حملة الوثائق في التأمين الإســلامي، وهي تعود للشــركة في شركة إعادة حســاب حملة الوثائق في التأمين الإســلامي، وهي تعود للشــركة في شركة إعادة 

التأمين التجاري.التأمين التجاري.
تســتهدف إعادة التأمين الإسلامي تحقيق التعاون بين الشركات المشاركة في إعادة  تســتهدف إعادة التأمين الإسلامي تحقيق التعاون بين الشركات المشاركة في إعادة و-  و- 
التأمين، ولا يستهدف من عملية التأمين الربح، في حين أن التأمين التجاري يستهدف التأمين، ولا يستهدف من عملية التأمين الربح، في حين أن التأمين التجاري يستهدف 

من التأمين نفسه الربح.من التأمين نفسه الربح.
أرباح الشــركة في إعادة التأمين الإسلامي تعود إلى استثماراتها لأموالها، وحصتها  أرباح الشــركة في إعادة التأمين الإسلامي تعود إلى استثماراتها لأموالها، وحصتها ز-  ز- 

من ربح المضاربة، حيث هي مضارب، وحساب التأمين لرب المال.من ربح المضاربة، حيث هي مضارب، وحساب التأمين لرب المال.
المشــترك والمؤمن في حقيقتهما واحد، وإن كانــا مختلفين في الاعتبار، وهما في  المشــترك والمؤمن في حقيقتهما واحد، وإن كانــا مختلفين في الاعتبار، وهما في ح-  ح- 

ا. ا.شركة إعادة التأمين التجاري مختلفان تمامً شركة إعادة التأمين التجاري مختلفان تمامً

فتو الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار ، الفتو رقم ٤٠٤٠. فتو الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار ، الفتو رقم    (١)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨١٣٨١٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤١٤١): إعادة التأمين الإسلامي): إعادة التأمين الإسلامي    
الشركة في إعادة التأمين الإسلامي ملتزمة بأحكام الشريعة، وفتاو هيئتها الشرعية،  الشركة في إعادة التأمين الإسلامي ملتزمة بأحكام الشريعة، وفتاو هيئتها الشرعية، ط-  ط- 

وأما في إعادة التأمين التجاري فليس فيها التزام بأحكام الشريعة.وأما في إعادة التأمين التجاري فليس فيها التزام بأحكام الشريعة.
المخصصات التي أخذت من صندوق التأمين التكافلي وبقيت إلى تصفية الشــركة  المخصصات التي أخذت من صندوق التأمين التكافلي وبقيت إلى تصفية الشــركة ي-  ي- 
تصرف في وجوه الخير، ولا تعطى للمســاهمين، في حين أنها تعود إليهم في شركة تصرف في وجوه الخير، ولا تعطى للمســاهمين، في حين أنها تعود إليهم في شركة 

إعادة التأمين التجاري.إعادة التأمين التجاري.
  ا للعاقدين، هـو أن يكيف على ا تبرعيăـا لازمً ا للعاقدين، هـو أن يكيف على مسـتند كـون عقد إعادة التأمين الإسـلامي عقدً ا تبرعيăـا لازمً مسـتند كـون عقد إعادة التأمين الإسـلامي عقدً

أساس المناهدة، أو الالتزام بالتبرع، وقد نص المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم أساس المناهدة، أو الالتزام بالتبرع، وقد نص المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسـلامي في قراره السـابق، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره السابق على أنه قائم الإسـلامي في قراره السـابق، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره السابق على أنه قائم 

على أساس التبرع.....على أساس التبرع.....
ا أن الالتزام بالتبرع ملزم عند الإمام مالك، وأن الملك يثبت في الموهوب  ا أن الالتزام بالتبرع ملزم عند الإمام مالك، وأن الملك يثبت في الموهوب ومستند كونه لازمً ومستند كونه لازمً
ا، وعند الحنابلة في غير المكيل والموزون(١)، وهذا مروي ، وهذا مروي  ا، وعند الحنابلة في غير المكيل والموزونقبل قبضه عند الإمام مالك مطلقً قبل قبضه عند الإمام مالك مطلقً
عن علي وابن مسـعود، قال ابن رشـد الحفيد: (اختلف العلماء في القبض.... وقال مالك: عن علي وابن مسـعود، قال ابن رشـد الحفيد: (اختلف العلماء في القبض.... وقال مالك: 

ينعقد بالقبول، ويجبر على القبض كالبيع سواء.......)ينعقد بالقبول، ويجبر على القبض كالبيع سواء.......)(٢). . 
وقد وردت آثار عن علي وابن مسعود أنهما قالا: (الهبة جائزة إذا كانت معلومة قبضت أو لم وقد وردت آثار عن علي وابن مسعود أنهما قالا: (الهبة جائزة إذا كانت معلومة قبضت أو لم 
تقبض) كما ورد عن أبي بكر وعمر ما يدل على أن الهبة لا تلزم إلاّ بالقبضتقبض) كما ورد عن أبي بكر وعمر ما يدل على أن الهبة لا تلزم إلاّ بالقبض(٣)، فجمع مالك ، فجمع مالك 
بيـن هـذه الآثار بأن حمل آثار علي وابن مسـعود وغيرهما في لـزوم العقد على أن العقد من بيـن هـذه الآثار بأن حمل آثار علي وابن مسـعود وغيرهما في لـزوم العقد على أن العقد من 
حيث هو عقد لازم، وحمل آثار أبي بكر وعمر على أن القبض شـرط لتمام العقد، وأن ذلك حيث هو عقد لازم، وحمل آثار أبي بكر وعمر على أن القبض شـرط لتمام العقد، وأن ذلك 

كان لسد الذريعة التي ذكرها عمر رضي الله عنهكان لسد الذريعة التي ذكرها عمر رضي الله عنه(٤). . 
 . .(٥)« يئِهِ عُ فِي قَ جِ رْ لْبِ يَ الْكَ بَتِهِ كَ ودُ فِي هِ عُ ي يَ »«الَّذِ يئِهِ عُ فِي قَ جِ رْ لْبِ يَ الْكَ بَتِهِ كَ ودُ فِي هِ عُ ي يَ ا قول رســول الله صلى الله عليه وسلم: «الَّذِ ا قول رســول الله صلى الله عليه وسلم: ويدل على ذلك أيضً ويدل على ذلك أيضً

  مسـتند أن الشـركة في إعادة التأمين غير ضامنـة، لأنها وكيلة، والوكيل بإجمـاع الفقهاء غير مسـتند أن الشـركة في إعادة التأمين غير ضامنـة، لأنها وكيلة، والوكيل بإجمـاع الفقهاء غير
مسؤول إلاّ في حالات التعدي أو التقصير، أو مخالفة الشروط.مسؤول إلاّ في حالات التعدي أو التقصير، أو مخالفة الشروط.

  ،مسـتند ضـرورة ذكـر المبادئ التسـعة فـي النظام الأساسـي هو لتحقيـق التبرع فـي العقود، مسـتند ضـرورة ذكـر المبادئ التسـعة فـي النظام الأساسـي هو لتحقيـق التبرع فـي العقود
ا؛  ا؛ وتأصيل هذا الجانب الأساسـي في الشـركة حتى يكون التأمين فيها تأمينًا تعاونيăا مشـروعً وتأصيل هذا الجانب الأساسـي في الشـركة حتى يكون التأمين فيها تأمينًا تعاونيăا مشـروعً

بدايـة المجتهـد (٥٣٤٥٣٤/٢) والمغنـي لابن قدامـة () والمغنـي لابن قدامـة (٦٤٩٦٤٩/٥) ويراجـع : بدائع الصنائـع () ويراجـع : بدائع الصنائـع (٣٦٩٠٣٦٩٠/٨) والغاية ) والغاية  بدايـة المجتهـد (   (١)
.(.(٦٥٥٦٥٥/٢) القصو) القصو

بداية المجتهد (٥٣٤٥٣٤/٢).). بداية المجتهد (   (٢)
ينظر: الموطأ (٤٦٨٤٦٨/٢) ونصب الراية () ونصب الراية (١٢٢١٢٢/٤).). ينظر: الموطأ (   (٣)

بداية المجتهد (٥٣٤٥٣٤/٢).). بداية المجتهد (   (٤)
أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٠١٩٠/٥)، ومسلم في صحيحه ()، ومسلم في صحيحه (١٦٢٢١٦٢٢).). أخرجه البخاري في صحيحه (   (٥)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨١٤٨١٤
ا على المعاوضة التي يؤثر فيها الغرر -كما سـبق- حيث إن هذه  ا على المعاوضة التي يؤثر فيها الغرر -كما سـبق- حيث إن هذه إذ بدونهـا يكـون تأمينًا قائمً إذ بدونهـا يكـون تأمينًا قائمً
المبادئ تبين الفروق الجوهرية بين التأمين الإسلامي، والتأمين التجاري، وقد صدرت ببيان المبادئ تبين الفروق الجوهرية بين التأمين الإسلامي، والتأمين التجاري، وقد صدرت ببيان 
هـذه الفـروق فتاو صادرة من نـدوة البركة الثانية عشـرة للاقتصاد الإسـلامي الفتو رقم هـذه الفـروق فتاو صادرة من نـدوة البركة الثانية عشـرة للاقتصاد الإسـلامي الفتو رقم 
(١١١١/١٢١٢)، وفتـاو الهيئة الشـرعية لشـركة الراجحي الفتو رقـم ()، وفتـاو الهيئة الشـرعية لشـركة الراجحي الفتو رقـم (٣٤٢٣٤٢)، وفتاو الهيئة )، وفتاو الهيئة 
الشـرعية لبنك فيصل الإسلامي، ولشركة التأمين الإسـلامية بالأردنالشـرعية لبنك فيصل الإسلامي، ولشركة التأمين الإسـلامية بالأردن(١) والشركة الإسلامية  والشركة الإسلامية 

القطرية للتأمين.القطرية للتأمين.
  مستند أركان العقد وشروطه هو طبيعة العقد الملزم للطرفين في الفقه الإسلامي وخصوصية مستند أركان العقد وشروطه هو طبيعة العقد الملزم للطرفين في الفقه الإسلامي وخصوصية

عقد التأمين من حيث محل التأمين.عقد التأمين من حيث محل التأمين.
  ا، واعتبار ا، واعتبار مسـتند ضرورة التزام المؤمن والمسـتأمن بالتزاماتهما هو مقتضى كون العقد لازمً مسـتند ضرورة التزام المؤمن والمسـتأمن بالتزاماتهما هو مقتضى كون العقد لازمً

ا، ووجوب الالتزام بالشـروط التـي اتفق عليها  ا ملزمً ا، ووجوب الالتزام بالشـروط التـي اتفق عليها عقـد التأميـن - ابتداءً أو إعـادة - عقدً ا ملزمً عقـد التأميـن - ابتداءً أو إعـادة - عقدً
العاقـدان ما لم تكن مخالفة لنصوص الكتاب والسـنة، ويـدل على ذلك الآيات والأحاديث العاقـدان ما لم تكن مخالفة لنصوص الكتاب والسـنة، ويـدل على ذلك الآيات والأحاديث 

الواردة الدالة على وجوب الالتزام بالعقود والشروط، ومنها قوله تعالى: الواردة الدالة على وجوب الالتزام بالعقود والشروط، ومنها قوله تعالى: ثن   ]   \   [   ثن   ]   \   [   
 . .(٣)« مْ وطِهِ رُ نْدَ شُ ونَ عِ لِمُ سْ »«الْمُ مْ وطِهِ رُ نْدَ شُ ونَ عِ لِمُ سْ ^   _      ثم^   _      ثم(٢)، وقول النبي  صلى الله عليه وسلم: ، وقول النبي  صلى الله عليه وسلم: «الْمُ

  مسـتند تنظيم العلاقة بين الشـركة الخاصة بإعادة التأمين الإسـلامي وحساب التأمين على مسـتند تنظيم العلاقة بين الشـركة الخاصة بإعادة التأمين الإسـلامي وحساب التأمين على
أسـاس الأجـر، أو بدونه عقد الوكالـة الذي يجوز بالإجمـاع بأجر وبدونه، ونـدوة البركة أسـاس الأجـر، أو بدونه عقد الوكالـة الذي يجوز بالإجمـاع بأجر وبدونه، ونـدوة البركة 
الثانية عشرة للاقتصاد الإسلامي الفتو الثانية عشرة للاقتصاد الإسلامي الفتو ١١١١/١٢١٢ وقرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة  وقرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة 
العالم الإسـلامي بمكة المكرمة الفتو رقم (العالم الإسـلامي بمكة المكرمة الفتو رقم (٩٦١٩٦١)، وفتو رقم ()، وفتو رقم (٥١٥١) لهيئة كبار العلماء ) لهيئة كبار العلماء 

بالمملكة العربية السعودية.بالمملكة العربية السعودية.
  ،مستند أن الشركة تستثمر أموال صندوق التأمين هو عقد المضاربة المجمع عليه بين الفقهاء، مستند أن الشركة تستثمر أموال صندوق التأمين هو عقد المضاربة المجمع عليه بين الفقهاء

ويترتب على ذلك ضرورة تحديد نسبة الربح بين الطرفين، واستحقاق الصندوق حصته من ويترتب على ذلك ضرورة تحديد نسبة الربح بين الطرفين، واستحقاق الصندوق حصته من 
الربح، كما صدرت بذلك فتاو من الهيئة الشـرعية لبنك فيصل الإسلاميالربح، كما صدرت بذلك فتاو من الهيئة الشـرعية لبنك فيصل الإسلامي(٤)، وندوة البركة ، وندوة البركة 

الثانية عشرة فتو رقم (الثانية عشرة فتو رقم (١١١١/١٢١٢)، والمعيار الشرعي رقم ()، والمعيار الشرعي رقم (١٣١٣) بشأن المضاربة.) بشأن المضاربة.

يراجع : فتاو التأمين ط. مجموعة دلة البركة ، مراجعة د.عبد الستار أبو غدة ، ود.  عز  الدين محمد خوجة  يراجع : فتاو التأمين ط. مجموعة دلة البركة ، مراجعة د.عبد الستار أبو غدة ، ود.  عز  الدين محمد خوجة    (١)
ص ص ٩٩٩٩-١٠٨١٠٨.

سورة المائدة، الآية: (١).). سورة المائدة، الآية: (   (٢)
ا بصيغة الجزم (فتح الباري ٤٥١٤٥١/٤)، والترمذي - مع تحفة الأحوذي - )، والترمذي - مع تحفة الأحوذي -  أخرجه البخاري في صحيحه تعليقً ا بصيغة الجزم (فتح الباري   أخرجه البخاري في صحيحه تعليقً  (٣)

(٥٨٤٥٨٤/٤) وقال : حديث حسن صحيح. ) وقال : حديث حسن صحيح. 
يراجع : كتاب المضاربة في كتب المذاهب الفقهية ، والموسوعة الكويتية ، مصطلح المضاربة . يراجع : كتاب المضاربة في كتب المذاهب الفقهية ، والموسوعة الكويتية ، مصطلح المضاربة .   (٤)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨١٥٨١٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤١٤١): إعادة التأمين الإسلامي): إعادة التأمين الإسلامي    
  مستند الالتزام بالشروط بصورة عامة، ومنها التزام الشركة بالقرض الحسن لحساب التأمين مستند الالتزام بالشروط بصورة عامة، ومنها التزام الشركة بالقرض الحسن لحساب التأمين

هـو الالتـزام بالوعد الملزم لأحد الجانبين، وهو رأي بعـض الفقهاء المعتبرين، وهو رأي له هـو الالتـزام بالوعد الملزم لأحد الجانبين، وهو رأي بعـض الفقهاء المعتبرين، وهو رأي له 
مسـتنده مـن الكتاب والسـنة والآثار، منها قولـه تعالـى: مسـتنده مـن الكتاب والسـنة والآثار، منها قولـه تعالـى: ثن......^   _      ثم^   _      ثم(١)  حيث حمل   حيث حمل 
علـى كل التزام مشـروع يلتزم به الشـخص، والأحاديـث الكثيرة الدالة علـى وجوب الوفاء علـى كل التزام مشـروع يلتزم به الشـخص، والأحاديـث الكثيرة الدالة علـى وجوب الوفاء 
بالعقود والعهود والوعودبالعقود والعهود والوعود(٢)، وصدرت بذلك قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشـرعية، ، وصدرت بذلك قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشـرعية، 
منهـا قـرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي قـرار رقـم منهـا قـرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي قـرار رقـم ٤٠٤٠-٤١٤١ ( (٢-٥/٣)(٣) وفتـو الهيئة  وفتـو الهيئة 

الشرعية لشركة التأمين الإسلامية بالأردنالشرعية لشركة التأمين الإسلامية بالأردن(٤).
  مستند أن عبء الإثبات يقع على المشترك هو تطبيق القواعد العامة للإثباتات بأن البينة على مستند أن عبء الإثبات يقع على المشترك هو تطبيق القواعد العامة للإثباتات بأن البينة على

المدعي، الذي تدل عليه الأدلة المعتبرة من الكتاب والسنة، وأقوال أهل العلم، وقد صدرت المدعي، الذي تدل عليه الأدلة المعتبرة من الكتاب والسنة، وأقوال أهل العلم، وقد صدرت 
بذلك فتاو من الهيئة الشرعية الموحدة للبركة فتو رقم (بذلك فتاو من الهيئة الشرعية الموحدة للبركة فتو رقم (٦/١٤١٤).).

  الصادرة الصادرة مسـتند جواز نوعي التأمين عموم الأدلة المذكورة في جواز التأمين، والفتاو مسـتند جواز نوعي التأمين عموم الأدلة المذكورة في جواز التأمين، والفتاو
عـن ندوة البركة الثانية الفتو رقم (عـن ندوة البركة الثانية الفتو رقم (٩/٢) وندوتها العاشـرة الفتو رقم () وندوتها العاشـرة الفتو رقم (٥/٣/١٠١٠)، )، 
وفتاو بنك دبي الإسلامي، وفيصل الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي، ومصرف قطر وفتاو بنك دبي الإسلامي، وفيصل الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي، ومصرف قطر 

الإسلامي، وشركة التأمين الإسلاميةالإسلامي، وشركة التأمين الإسلامية(٥).
  مسـتند الأحـكام الخاصـة بعقد التأمين الإسـلامي - ابتـداءً أو إعادة - هو: المبـادئ العامة مسـتند الأحـكام الخاصـة بعقد التأمين الإسـلامي - ابتـداءً أو إعادة - هو: المبـادئ العامة

للعقود في الشـريعة الإسـلامية من عدم الغش، والتدليس، ومن الالتزام بالأوقات المحددة للعقود في الشـريعة الإسـلامية من عدم الغش، والتدليس، ومن الالتزام بالأوقات المحددة 
ا -  ا - لتنفيـذ العقد، ومـن أحكام التغطية، إضافة إلى القرارات والفتاو - المشـار إليها سـابقً لتنفيـذ العقد، ومـن أحكام التغطية، إضافة إلى القرارات والفتاو - المشـار إليها سـابقً
 الصادرة من المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي وهيئة كبار العلماء، وفتاو الصادرة من المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي وهيئة كبار العلماء، وفتاو

الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية، وشركات التأمين الإسلاميالهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية، وشركات التأمين الإسلامي(٦).
  مستند صلاحيات الشـركة هي: النظام الأساسي والوثائق التي تنظم العقد، والمبادئ العامة مستند صلاحيات الشـركة هي: النظام الأساسي والوثائق التي تنظم العقد، والمبادئ العامة

للعقود والشروط، والأعراف التأمينية وبعض الفتاو الصادرة من الهيئات الشرعيةللعقود والشروط، والأعراف التأمينية وبعض الفتاو الصادرة من الهيئات الشرعية(٧).
  مسـتند الأحـكام الخاصة بتنظيـم العلاقة بين الشـركة وحملة الوثائق هو: النظام الأساسـي مسـتند الأحـكام الخاصة بتنظيـم العلاقة بين الشـركة وحملة الوثائق هو: النظام الأساسـي

الذي حدد عقد الوكالة سواء أكانت بأجر أم بدونه، وعقد المضاربة بالنسبة لأموالهم.الذي حدد عقد الوكالة سواء أكانت بأجر أم بدونه، وعقد المضاربة بالنسبة لأموالهم.

سورة المائدة، الآية: (١).). سورة المائدة، الآية: (   (١)
يراجع لتفصيل ذلك : مبدأ الرضا في العقود ، دراسة مقارنة (١١٦١١١٦١/٢) ومصادره المعتمدة. ) ومصادره المعتمدة.  يراجع لتفصيل ذلك : مبدأ الرضا في العقود ، دراسة مقارنة (   (٢)

يراجع مجلة المجمع : ع٥ (  ( ٧٥٤٧٥٤/٢ ـ  ـ ٩٦٥٩٦٥ ). ). يراجع مجلة المجمع : ع   (٣)
فتاو التأمين ص ١٠٦١٠٦. فتاو التأمين ص    (٤)

فتاو التأمين  ص ١٩٣١٩٣-٢٠٦٢٠٦. فتاو التأمين  ص    (٥)
 ،  ، (٧)(٦)         المرجع السابق.         المرجع السابق.
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  (١) والمبـادئ العامة  والمبـادئ العامة« ارَ ـرَ لاَ ضِ رَ وَ رَ »«لاَ ضَ ارَ ـرَ لاَ ضِ رَ وَ رَ مسـتند التغطيـة هـو: النصوص العامـة في إقـرار: مسـتند التغطيـة هـو: النصوص العامـة في إقـرار: «لاَ ضَ

والقواعـد العامة في الفقه الإسـلامي التي تقضـي بالتغطية للأضرار الفعليـة، وبعدم الإثراء والقواعـد العامة في الفقه الإسـلامي التي تقضـي بالتغطية للأضرار الفعليـة، وبعدم الإثراء 
على أسـاس التعويض، وطبيعـة العقد التعاوني القائـم على التبرع، والفتـاو الصادرة عن على أسـاس التعويض، وطبيعـة العقد التعاوني القائـم على التبرع، والفتـاو الصادرة عن 
ندوة البركة العاشـرة للاقتصاد الإسلامي الفتو رقم (ندوة البركة العاشـرة للاقتصاد الإسلامي الفتو رقم (٣)، وفتاو الهيئات الشرعية للبنوك )، وفتاو الهيئات الشرعية للبنوك 

الإسلامية، وشركات التأمين الإسلاميالإسلامية، وشركات التأمين الإسلامي(٢).
  عليه الصحابة من عليه الصحابة من مسـتند الفائض التأميني هـو: طبيعة العقد القائم على التعاون، ومـا جر مسـتند الفائض التأميني هـو: طبيعة العقد القائم على التعاون، ومـا جر

المناهدة كما ذكره البخاريالمناهدة كما ذكره البخاري(٣).
  مستند انتهاء العقد هو: أن عقد التأمين عقد زمني، وبالتالي ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها مستند انتهاء العقد هو: أن عقد التأمين عقد زمني، وبالتالي ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها

في العقد،كما هو الحال في الإجارة، وكذلك الحال عندما يتلف محل العقد فلا يبقى محل في العقد،كما هو الحال في الإجارة، وكذلك الحال عندما يتلف محل العقد فلا يبقى محل 
الالتزام.الالتزام.

  مسـتند جـواز إعادة التأمين الإسـلامي مع شـركات التأميـن التقليدي، الضـرورات العملية مسـتند جـواز إعادة التأمين الإسـلامي مع شـركات التأميـن التقليدي، الضـرورات العملية
لإمكانيـة قيـام شـركات التأميـن الإسـلامي، أو الحاجـات الملحة العامـة التي تنـزل منزلة لإمكانيـة قيـام شـركات التأميـن الإسـلامي، أو الحاجـات الملحة العامـة التي تنـزل منزلة 
الضـرورة، والأدلـة على اعتبـار الضـرورات، والحاجات العامـة كثيرة من الكتاب والسـنة الضـرورة، والأدلـة على اعتبـار الضـرورات، والحاجات العامـة كثيرة من الكتاب والسـنة 

إضافة إلى الفتاو الصادرة من بنك فيصل الإسلامي بالسودان فتو رقم (إضافة إلى الفتاو الصادرة من بنك فيصل الإسلامي بالسودان فتو رقم (٣، ، ٥). ). 

وهو حديث أخرجه مالك في الموطأ، ص ٤٦٤٤٦٤، وأحمد بسنده (، وأحمد بسنده (٣١٣٣١٣/١ ،  ، ٥٢٧٥٢٧/٥) وابن  ماجه في حاشيته ) وابن  ماجه في حاشيته  وهو حديث أخرجه مالك في الموطأ، ص    (١)
 .( .(٧٨٤٧٨٤/٢)

فتاو التأمين ص ١٥٣١٥٣. فتاو التأمين ص    (٢)
فقد ترجم البخاري في صحيحه - مع الفتح - (١٢٨١٢٨/٥) : باب الشركة في الطعام والنهد، والعروض، قال: ) : باب الشركة في الطعام والنهد، والعروض، قال:  فقد ترجم البخاري في صحيحه - مع الفتح - (   (٣)
ا). ثـم أورد أحاديث تدل على ذلك  ا، وهذا بعضً ـا أن يـأكل هذا بعضً ا). ثـم أورد أحاديث تدل على ذلك ( ...لمـا لم ير المسـلمون في النهد بأسً ا، وهذا بعضً ـا أن يـأكل هذا بعضً ( ...لمـا لم ير المسـلمون في النهد بأسً
قال ابن حجر في فتح الباري (قال ابن حجر في فتح الباري (١٢٩١٢٩/٥) : (النهد : بكسر النون وفتحها : إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد ) : (النهد : بكسر النون وفتحها : إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد 
الرفقـة) حيـث يدفع كل واحد منهم بمقدار ما دفعه صاحبه، ولكنه قد ينفق عليه أكثر، ومع ذلك فما يبقى في الرفقـة) حيـث يدفع كل واحد منهم بمقدار ما دفعه صاحبه، ولكنه قد ينفق عليه أكثر، ومع ذلك فما يبقى في 

ا . ا .الأخير يوزع عليهم إن لم يدخروه لسفرة أخر ، وهذا هو عين الفائض ، أو مثله تمامً الأخير يوزع عليهم إن لم يدخروه لسفرة أخر ، وهذا هو عين الفائض ، أو مثله تمامً
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عقد تقوم بموجبه شركة التأمين بنقل جزءٍ من الأخطار التي تعهدت بتأمينها إلى شركة إعادة عقد تقوم بموجبه شركة التأمين بنقل جزءٍ من الأخطار التي تعهدت بتأمينها إلى شركة إعادة 
التأمين، وتلتزم بمقتضاه بدفع حصة من أقساط التأمين المستحقة لها من المستأمنين لشركة الإعادة التأمين، وتلتزم بمقتضاه بدفع حصة من أقساط التأمين المستحقة لها من المستأمنين لشركة الإعادة 
مقابـل التزامهـا بتحمل حصة مـن المطالبات وفـق الاتفاقية الموقعـة بينهما. وتتميز إعـادة التأمين مقابـل التزامهـا بتحمل حصة مـن المطالبات وفـق الاتفاقية الموقعـة بينهما. وتتميز إعـادة التأمين 
الإسـلامي بقيامهـا على أسـاس التأميـن التكافلي نفسـه كما في المعيار الشـرعي رقم (الإسـلامي بقيامهـا على أسـاس التأميـن التكافلي نفسـه كما في المعيار الشـرعي رقم (٢٦٢٦) بشـأن ) بشـأن 

التأمين الإسلامي.التأمين الإسلامي.
:�4�J�� �!�%��:�4�J�� �!�%��

ا دون ناس، وفئة دون فئة كحاجة العاملين في قطاعي التجارة والصناعة إلى  ا دون ناس، وفئة دون فئة كحاجة العاملين في قطاعي التجارة والصناعة إلى التي تخص ناسً التي تخص ناسً
التأمين. التأمين. 

:������ �!�%��:������ �!�%��
ا كالحاجة إلى الاستصناع.  ا دون قطر بل تعمهم جميعً ا دون ناس، ولا قطرً ا كالحاجة إلى الاستصناع. التي لا تخص ناسً ا دون قطر بل تعمهم جميعً ا دون ناس، ولا قطرً التي لا تخص ناسً
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نسـبة مئوية من الاشـتراكات المستحقة لشركة إعادة التأمين تدفع لشـركة التأمين الإسلامية نسـبة مئوية من الاشـتراكات المستحقة لشركة إعادة التأمين تدفع لشـركة التأمين الإسلامية 

مقابل الجهد الذي تبذله في سبيل الحصول على عقود التأمين التي تعيدها لديها. مقابل الجهد الذي تبذله في سبيل الحصول على عقود التأمين التي تعيدها لديها. 
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نسـبة مئوية من الزيـادة المتحققة في الإيرادات علـى المصروفات في اتفاقيـة إعادة التأمين نسـبة مئوية من الزيـادة المتحققة في الإيرادات علـى المصروفات في اتفاقيـة إعادة التأمين 
ا،  ا، تدفـع بصورة مكافأة لشـركة التأمين الإسـلامية علـى مهارتها فـي إدارة العمليـات التأمينية عمومً تدفـع بصورة مكافأة لشـركة التأمين الإسـلامية علـى مهارتها فـي إدارة العمليـات التأمينية عمومً

ا. ا.والأخطار المعادة خصوصً والأخطار المعادة خصوصً
 :�F4�%��� N��k8 :�F4�%��� N��k8

اقتسام الخطر المؤمن عليه بين شركة التأمين الإسلامية وغيرها من شركات التأمين إما لعدم اقتسام الخطر المؤمن عليه بين شركة التأمين الإسلامية وغيرها من شركات التأمين إما لعدم 
توافـر الطاقة الاسـتيعابية اللازمة لهذا الخطر، أو بسـبب إلزامية القانون بتوزيـع أعمال التأمين التي توافـر الطاقة الاسـتيعابية اللازمة لهذا الخطر، أو بسـبب إلزامية القانون بتوزيـع أعمال التأمين التي 

تزيد قيمتها عن مبلغ معين على عدد من شركات التأمين.تزيد قيمتها عن مبلغ معين على عدد من شركات التأمين.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨١٨٨١٨
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يترتـب علـى اتفاقيات إعادة التأمين الموقعة بين شـركات إعادة التأمين التقليدية وشـركات يترتـب علـى اتفاقيات إعادة التأمين الموقعة بين شـركات إعادة التأمين التقليدية وشـركات 
التأمين الإسلامية المكاسب المالية التالية بالنسبة لشركات التأمين الإسلامية:التأمين الإسلامية المكاسب المالية التالية بالنسبة لشركات التأمين الإسلامية:

تعويضـات الأضرار: تعويضـات الأضرار: حيث تتحمل شـركات الإعادة نسـبة من تغطية الأضـرار حال تحققها حيث تتحمل شـركات الإعادة نسـبة من تغطية الأضـرار حال تحققها 
تساوي نسبة حصتها من الاشتراكات المستحقة لها من إعادة التأمين.تساوي نسبة حصتها من الاشتراكات المستحقة لها من إعادة التأمين.

عمولـة إعـادة التأميـن:عمولـة إعـادة التأميـن: وهي جـزء يتفق عليـه بين الشـركتين يدفع مـن نصيب شـركة إعادة  وهي جـزء يتفق عليـه بين الشـركتين يدفع مـن نصيب شـركة إعادة 
التأمين من الاشتراكات إلى شركة التأمين الإسلامية مقابل الجهد الذي تبذله تلك الشركة في سبيل التأمين من الاشتراكات إلى شركة التأمين الإسلامية مقابل الجهد الذي تبذله تلك الشركة في سبيل 

الحصول على عقود التأمين التي تعيدها لديها.الحصول على عقود التأمين التي تعيدها لديها.
عمولة أرباح إعادة التأمين:عمولة أرباح إعادة التأمين: وهي الزيادة المتحققة في الإيرادات (اشـتراكات إعادة التأمين)  وهي الزيادة المتحققة في الإيرادات (اشـتراكات إعادة التأمين) 
على المصروفات في اتفاقيات إعادة التأمين (التغطية) تدفع بصورة مكافأة من شركات إعادة التأمين على المصروفات في اتفاقيات إعادة التأمين (التغطية) تدفع بصورة مكافأة من شركات إعادة التأمين 
إلى شـركات التأمين الإسـلامية على مهارتها في إدارة العمليات التأمينيـة وتقديم أفضل الخدمات إلى شـركات التأمين الإسـلامية على مهارتها في إدارة العمليات التأمينيـة وتقديم أفضل الخدمات 

ا.  ا، والأخطار المعادة خصوصً ا. لعملائها المؤمنين لديها عمومً ا، والأخطار المعادة خصوصً لعملائها المؤمنين لديها عمومً
وتدفـع تلـك المكافأة كنسـبة متفق عليها مـن الأرباح المتحققة لشـركة إعـادة التأمين وفق وتدفـع تلـك المكافأة كنسـبة متفق عليها مـن الأرباح المتحققة لشـركة إعـادة التأمين وفق 

اتفاقيات إعادة التأمين المبرمة بين الشركتين.اتفاقيات إعادة التأمين المبرمة بين الشركتين.
فإذا تحقق لشـركة إعادة التأمين أرباح من عقود إعادة التأمين الموقعة بين الشـركتين، فتلتزم فإذا تحقق لشـركة إعادة التأمين أرباح من عقود إعادة التأمين الموقعة بين الشـركتين، فتلتزم 

شركة إعادة التأمين بدفع الجزء المتفق عليه من تلك الأرباح لشركة التأمين.شركة إعادة التأمين بدفع الجزء المتفق عليه من تلك الأرباح لشركة التأمين.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨١٩٨١٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤١٤١): إعادة التأمين الإسلامي): إعادة التأمين الإسلامي    
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تقوم شركة التأمين بالاتفاق مع شركات إعادة التأمين بموجب اتفاقيات سنوية يقصد بها نقل  تقوم شركة التأمين بالاتفاق مع شركات إعادة التأمين بموجب اتفاقيات سنوية يقصد بها نقل -   -١
جزء من الخطر الذي تتحمله شركة التأمين إلى شركة إعادة التأمين.جزء من الخطر الذي تتحمله شركة التأمين إلى شركة إعادة التأمين.

ا بأن تحيل إلى المعيد الجــزء المتفق عليه من مجموعة  تكون شــركة التأمين ملتزمة مقدمً ا بأن تحيل إلى المعيد الجــزء المتفق عليه من مجموعة -  تكون شــركة التأمين ملتزمة مقدمً  -٢
الأخطار التي يطبق عليها اتفاق إعادة التأمين، ويلتزم المعيد بقبول هذا الجزء وتنشأ مسؤولية الأخطار التي يطبق عليها اتفاق إعادة التأمين، ويلتزم المعيد بقبول هذا الجزء وتنشأ مسؤولية 
المعيد بمجرد إبرام عقد التأمين الأصلي مع المؤمن له، وذلك حسب شروط اتفاقيات إعادة المعيد بمجرد إبرام عقد التأمين الأصلي مع المؤمن له، وذلك حسب شروط اتفاقيات إعادة 

التأمين.التأمين.
تلتزم شركة التأمين بدفع اشتراك إعادة التأمين لقاء التزام المعيد بدفع نصيبه من المطالبات،  تلتزم شركة التأمين بدفع اشتراك إعادة التأمين لقاء التزام المعيد بدفع نصيبه من المطالبات، -   -٣
كما يلتزم بأن يدفع لشركة التأمين عمولة على العقود ضمن الاتفاقيات المعقودة، ويمكن أن كما يلتزم بأن يدفع لشركة التأمين عمولة على العقود ضمن الاتفاقيات المعقودة، ويمكن أن 
ينص في الاتفاق على أن تشترك شركة التأمين في الأرباح التي يحققها المعيد في الاتفاقيات ينص في الاتفاق على أن تشترك شركة التأمين في الأرباح التي يحققها المعيد في الاتفاقيات 

المعقودة معها.المعقودة معها.
تقوم شــركة التأمين بحجز نســبة من الاشــتراكات المعادة وهي ٤٠٤٠% لاتفاقيات الحريق % لاتفاقيات الحريق  تقوم شــركة التأمين بحجز نســبة من الاشــتراكات المعادة وهي -   -٤
والحوادث العامــة، والتأمين البحري والصحــي، وذلك ضمانًا لتنفيــذ المعيد لالتزاماته والحوادث العامــة، والتأمين البحري والصحــي، وذلك ضمانًا لتنفيــذ المعيد لالتزاماته 
في مواجهة شــركة التأمين، ويفرج عن هذا المبلغ بعد ســنة ضمن اتفاقيات إعادة التأمين، في مواجهة شــركة التأمين، ويفرج عن هذا المبلغ بعد ســنة ضمن اتفاقيات إعادة التأمين، 
وتستثمر هذه المبالغ المحجوزة لد البنك الإســلامي الأردني بالطرق الشرعية، ويعطى وتستثمر هذه المبالغ المحجوزة لد البنك الإســلامي الأردني بالطرق الشرعية، ويعطى 

ا عليه من عوائد هذه المبالغ المحجوزة. ا متفقً ا عليه من عوائد هذه المبالغ المحجوزة.المعيد عائدً ا متفقً المعيد عائدً
يدخل العائد المذكور ضمن حسابات المعيد ويخصم من العمولات المقبوضة من المعيد  يدخل العائد المذكور ضمن حسابات المعيد ويخصم من العمولات المقبوضة من المعيد -   -٥

على أساس أنه من تكاليف عملية إعادة التأمين.على أساس أنه من تكاليف عملية إعادة التأمين.
يلتزم المعيد بأن يدفع عمولة إلى شركة التأمين، تحدد بنسبة مئوية معينة من اشتراكات إعادة  يلتزم المعيد بأن يدفع عمولة إلى شركة التأمين، تحدد بنسبة مئوية معينة من اشتراكات إعادة -   -٦

التأمين.التأمين.
ولا يمثــل ذلك عمولــة بمعنى الكلمة، وإنما هي مســاهمة من معيد التأميــن في النفقات  ولا يمثــل ذلك عمولــة بمعنى الكلمة، وإنما هي مســاهمة من معيد التأميــن في النفقات    

المباشرة التي تتحملها شركة التأمين، والخاصة بالأخطار التي أُعيد تأمينها.المباشرة التي تتحملها شركة التأمين، والخاصة بالأخطار التي أُعيد تأمينها.
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تدخل هذه العمولات في حســابات حملة الوثائق ضمن الإيرادات في حســاب صندوق  تدخل هذه العمولات في حســابات حملة الوثائق ضمن الإيرادات في حســاب صندوق -   -٧

التأمين التعاوني.التأمين التعاوني.
تنص اتفاقيات إعادة التأمين عادة على حق شــركة التأمين في مشــاركة المعيد بنسبة مئوية  تنص اتفاقيات إعادة التأمين عادة على حق شــركة التأمين في مشــاركة المعيد بنسبة مئوية -   -٨

معينة من الأرباح الصافية التي حققها من اتفاقية إعادة التأمين.معينة من الأرباح الصافية التي حققها من اتفاقية إعادة التأمين.
تحتســب عمولة أرباح إعادة التأميــن في نهاية مدة الاتفاقية، وتدخل في حســابات حملة  تحتســب عمولة أرباح إعادة التأميــن في نهاية مدة الاتفاقية، وتدخل في حســابات حملة -   -٩

الوثائق ضمن الإيرادات.الوثائق ضمن الإيرادات.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨٢٤٨٢٤

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الحقوق المالية، وكيفية التصرف فيها، وآليات حمايتها. يهـدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الحقوق المالية، وكيفية التصرف فيها، وآليات حمايتها. 
مـع إبـراز بعض الحقـوق التي تمـارس في معاملات المؤسسـات المالية الإسـلامية (المؤسسـة/مـع إبـراز بعض الحقـوق التي تمـارس في معاملات المؤسسـات المالية الإسـلامية (المؤسسـة/

المؤسسات)المؤسسات)(١).
والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٢٥٨٢٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٢٤٢): الحقوق المالية والتصرف فيها): الحقوق المالية والتصرف فيها    
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يتنــاول هذا المعيار بيان الحقــوق المالية، وأنواعها، وأحكامها، وشــروطها، وضوابطها،  يتنــاول هذا المعيار بيان الحقــوق المالية، وأنواعها، وأحكامها، وشــروطها، وضوابطها،    
وكيفيــة التصرف فيها، وآليات حمايتها. كما يتناول أهمّ الحقوق التي تمارس في معاملات وكيفيــة التصرف فيها، وآليات حمايتها. كما يتناول أهمّ الحقوق التي تمارس في معاملات 

المؤسسات. المؤسسات. 
ولا يتنــاول هذا المعيار الحقوق غير المالية والحقوق الناشــئة عــن الخيارات (مثل خيار  ولا يتنــاول هذا المعيار الحقوق غير المالية والحقوق الناشــئة عــن الخيارات (مثل خيار    

ا به. ăا خاص ا به.الشرط وخيار النقد وغيرهما)، ولا ما يتعلق بالوقف؛ لأنّ له معيارً ăا خاص الشرط وخيار النقد وغيرهما)، ولا ما يتعلق بالوقف؛ لأنّ له معيارً
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ا،  الحق المالي هو اختصاص شــخص (طبيعي أو اعتباري) قرر به الشــرع سلطة أو تكليفً ا،   الحق المالي هو اختصاص شــخص (طبيعي أو اعتباري) قرر به الشــرع سلطة أو تكليفً  
وصلح أن يكون محلاă للمعاوضة.وصلح أن يكون محلاă للمعاوضة.
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للحقوق المالية ثلاثة أنواع:للحقوق المالية ثلاثة أنواع:  

ا  الحقوق الشــخصية: هي الحقوق الواردة على الذمة التي يكون محلها التزامً ا   الحقوق الشــخصية: هي الحقوق الواردة على الذمة التي يكون محلها التزامً  ١/٣
على شخص معيّن، مثل الديون المتعلقة بذمة المدين.على شخص معيّن، مثل الديون المتعلقة بذمة المدين.

الحقوق العينية: هي الحقوق التي يكون محلها شــيئًا معيّنًا بذاته بحيث يكون  الحقوق العينية: هي الحقوق التي يكون محلها شــيئًا معيّنًا بذاته بحيث يكون    ٢/٣
لصاحب الحق ســلطة مباشرة على الشيء دون حاجة إلى تدخل شخص آخر، لصاحب الحق ســلطة مباشرة على الشيء دون حاجة إلى تدخل شخص آخر، 

بَعيّة. ينيّة تَ ا عَ ينيّة أصلية، أم حقوقً ا عَ بَعيّة.سواء كانت حقوقً ينيّة تَ ا عَ ينيّة أصلية، أم حقوقً ا عَ سواء كانت حقوقً
ينيّة الأصلية مثل حق الملكية التامة هي حقوق توجد مسـتقلةً  ينيّة الأصلية مثل حق الملكية التامة هي حقوق توجد مسـتقلةً  الحقـوق العَ ١/٢/٣ الحقـوق العَ
بذاتها بحيث لا يستند الحق في وجوده إلى حق آخر يتبعه ومثال الحق العيني بذاتها بحيث لا يستند الحق في وجوده إلى حق آخر يتبعه ومثال الحق العيني 

الأصلي حق الملك.الأصلي حق الملك.
ينيّة لا تُقصد بذاتهـا، وإنما لضمان  ينيّـة التَبَعيّة: هي حقـوق عَ ينيّة لا تُقصد بذاتهـا، وإنما لضمان  الحقـوق العَ ينيّـة التَبَعيّة: هي حقـوق عَ ٢/٢/٣ الحقـوق العَ

الوفاء بالحقوق الشخصية، ومثال الحق التبعي حق الرهن.الوفاء بالحقوق الشخصية، ومثال الحق التبعي حق الرهن.
يني والحق الشـخصي تمكينُ صاحب  يني والحق الشـخصي تمكينُ صاحب  يترتـب علـى التفرقة بين الحـق العَ ٣/٢/٣ يترتـب علـى التفرقة بين الحـق العَ
ا صاحبُ  ين مباشـرةً بالوسائل المعتبَرة. وأمّ ه في العَ ا صاحبُ الحق العيني من تتبّع حقّ ين مباشـرةً بالوسائل المعتبَرة. وأمّ ه في العَ الحق العيني من تتبّع حقّ

ه في شيء معيّن. ه في شيء معيّن.الحق الشخصي فلا يمكنه تتبّع حقّ الحق الشخصي فلا يمكنه تتبّع حقّ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨٢٦٨٢٦
المعنوية:  الحقوق  المعنوية:   الحقوق   ٣/٣

ل  د على أشـياء غير محسوسـة وتخوّ ل  الحقوق المعنوية هي حقوق مالية ترِ د على أشـياء غير محسوسـة وتخوّ ١/٣/٣ الحقوق المعنوية هي حقوق مالية ترِ
صاحبَها الاختصاصَ بما ينشأ عنها.صاحبَها الاختصاصَ بما ينشأ عنها.

٢/٣/٣ أنـواع الحقوق المعنويّة: للحقوق المعنويّة أنواع، منها: الاسـم التجاري،  أنـواع الحقوق المعنويّة: للحقوق المعنويّة أنواع، منها: الاسـم التجاري، 
والفنيـة،  الفكريـة،  والملكيـة  التجاريـة،  والرخصـة  التجاريـة،  والفنيـة، والعلامـة  الفكريـة،  والملكيـة  التجاريـة،  والرخصـة  التجاريـة،  والعلامـة 

والصناعية، وحقوق الابتكار. والصناعية، وحقوق الابتكار. 
٣/٣/٣ أحكام الحقوق المعنويّة: أحكام الحقوق المعنويّة:

الاسـم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، الاسـم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية،   ١/٣/٣/٣
والتأليـف، والاختراع، والابتكار هي حقـوق خاصة لأصحابها، والتأليـف، والاختراع، والابتكار هي حقـوق خاصة لأصحابها، 
لِ الناس  لِ الناس أصبـح لها في العـرف المعاصر قيمـة ماليّة معتبَرة لتَمـوّ أصبـح لها في العـرف المعاصر قيمـة ماليّة معتبَرة لتَمـوّ
ا ويعتدّ بهـا، فلا يجوز الاعتداء  ا ويعتدّ بهـا، فلا يجوز الاعتداء لهـا. وهذه الحقوق مصونة شـرعً لهـا. وهذه الحقوق مصونة شـرعً

عليها.عليها.
يجوز التصـرف في الحقوق المعنويّة ونقـل أيّ منها بعوَض  يجوز التصـرف في الحقوق المعنويّة ونقـل أيّ منها بعوَض    ٢/٣/٣/٣

ا مالية. ؛ باعتبارها حقوقً ا مالية.ماليّ إذا انتفى الغرر والتدليس والغِشّ ؛ باعتبارها حقوقً ماليّ إذا انتفى الغرر والتدليس والغِشّ
الرخصـة التجاريـة: الرخصـة التجاريـة هـي حـقّ تمنحه الرخصـة التجاريـة: الرخصـة التجاريـة هـي حـقّ تمنحه   ٣/٣/٣/٣
دة. ويجوز  دة. ويجوز السـلطة لبعـض التجار للعمـل بها في نشـاطات محـدَّ السـلطة لبعـض التجار للعمـل بها في نشـاطات محـدَّ
لصاحبهـا أن يتصـرف بها بمال أو بدونـه، إلا إذا منع القانون ذلك لصاحبهـا أن يتصـرف بها بمال أو بدونـه، إلا إذا منع القانون ذلك 

. .صراحةً صراحةً
ا مثل العقود، والشروط،  تُكتسب الحقوق المالية بكل سبب مكسب للحق شرعً ا مثل العقود، والشروط،   تُكتسب الحقوق المالية بكل سبب مكسب للحق شرعً  ٤/٣

والإرث، والقضاء والأسبقية.والإرث، والقضاء والأسبقية.
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ين والمنفعة، حقُّ التصرف الكامل إلاَّ ما منعه الشــرع؛  ع عن حق ملكية العَ يتفرّ ين والمنفعة، حقُّ التصرف الكامل إلاَّ ما منعه الشــرع؛   ع عن حق ملكية العَ يتفرّ  ١/٤
ســواء كان بالنقل الكامل بعوَض أم بدونه، أم بنقل المنفعة فقط.ســواء كان بالنقل الكامل بعوَض أم بدونه، أم بنقل المنفعة فقط.

ع عن حق ملكية المنفعة القدرة على الانتفاع بالشــيء (بنفســه أو بغيره)  يتفرّ ع عن حق ملكية المنفعة القدرة على الانتفاع بالشــيء (بنفســه أو بغيره)   يتفرّ  ٢/٤
ين المنتفع بهــا في حالات التعدي  ين المنتفع بهــا في حالات التعدي مع التقيّد بشــروط المالك، والضمان للعَ مع التقيّد بشــروط المالك، والضمان للعَ

أو التقصير أو مخالفة الشروط.أو التقصير أو مخالفة الشروط.
ع عن حق الانتفاع حقُّ الاستعمال الشخصي فقط دون غيره. يتفرّ ع عن حق الانتفاع حقُّ الاستعمال الشخصي فقط دون غيره.  يتفرّ  ٣/٤



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٢٧٨٢٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٢٤٢): الحقوق المالية والتصرف فيها): الحقوق المالية والتصرف فيها    
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رب (بكسر  قار آخر، مثل حقّ الشّ قار على عَ ر لعَ حق الارتفاق الخاص هو حقٌّ مقرَّ رب (بكسر   قار آخر، مثل حقّ الشّ قار على عَ ر لعَ حق الارتفاق الخاص هو حقٌّ مقرَّ  ١/٥
الشين)، وحق المجر، وحق مسيل الماء، وحق المرور.الشين)، وحق المجر، وحق مسيل الماء، وحق المرور.

ة للدولة ونحوها. حق الارتفاق العام هو الانتفاع بالمرافق العامّ ة للدولة ونحوها.  حق الارتفاق العام هو الانتفاع بالمرافق العامّ  ٢/٥
١/٢/٥ يقتصر حق الشخص في الارتفاق العامّ على الانتفاع الشخصي فقط. يقتصر حق الشخص في الارتفاق العامّ على الانتفاع الشخصي فقط.
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فْل) آثار تتمثل  تترتب على حق الجوار القائم على ملكية الطبقات (العلوّ والسّ فْل) آثار تتمثل   تترتب على حق الجوار القائم على ملكية الطبقات (العلوّ والسّ  ١/٦

ا بيّنًا، أو حســب الظنّ الغالب. ا بيّنًا، أو حســب الظنّ الغالب.في منع التصرف بكل ما يضرّ الآخر ضررً في منع التصرف بكل ما يضرّ الآخر ضررً
يترتب على اشــتراك مالكي الطبقات في ملكيــة الأرض التي بُنيت عليها تلك  يترتب على اشــتراك مالكي الطبقات في ملكيــة الأرض التي بُنيت عليها تلك    ٢/٦

الطبقات ما يلي:الطبقات ما يلي:
ن صاحبه، يُجبَر على البناء حتى لا يتضرر  ن صاحبه، يُجبَر على البناء حتى لا يتضرر  في حالة انهدام السـفْل بسـبب مِ ١/٢/٦ في حالة انهدام السـفْل بسـبب مِ

نْ فوقه. نْ فوقه.مَ مَ
٢/٢/٦ إذا لم يتسـبب صاحب السـفل في الهدم فإنّ المرجع في ذلك إلى القضاء  إذا لم يتسـبب صاحب السـفل في الهدم فإنّ المرجع في ذلك إلى القضاء 

ق المصلحة ويدرأ الضرر عن الطرفين أو  الأطراف. ق المصلحة ويدرأ الضرر عن الطرفين أو  الأطراف.بما يحقّ بما يحقّ
٣/٢/٦ الانتفاع بالمرافق والخدمات المشتركة. الانتفاع بالمرافق والخدمات المشتركة.
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ا على مشتريه بالثمن  قار المبيع جبرً فعة: الشفعة هي حق امتلاك العَ تعريف الشُّ ا على مشتريه بالثمن   قار المبيع جبرً فعة: الشفعة هي حق امتلاك العَ تعريف الشُّ  ١/٧

وار. قار أو  الجِ وار.الذي بِيع به، وتثبت الشفعة للشريك في العَ قار أو  الجِ الذي بِيع به، وتثبت الشفعة للشريك في العَ
ا مع ما يتبعه من منقول.  قارً ا مع ما يتبعه من منقول.  يشترط أن يكون المال المشفوع فيه عَ قارً ١/١/٧ يشترط أن يكون المال المشفوع فيه عَ

قاران في حقوق الارتفاق  قاران في حقوق الارتفاق  يشـترط في ثبوت الشـفعة للجار أن يتشـارك العَ ٢/١/٧ يشـترط في ثبوت الشـفعة للجار أن يتشـارك العَ
أو في بعضها.أو في بعضها.

الشفعة: أحكام  الشفعة:  أحكام   ٢/٧
١/٢/٧ يحـل الشـفيع محـل المشـتري فـي الحقـوق إذا تسـاوت الظـروف؛ مثل  يحـل الشـفيع محـل المشـتري فـي الحقـوق إذا تسـاوت الظـروف؛ مثل 
التأجيل في الثمن، وعليه ما على المشتري من واجبات؛ مثل دفع المصاريف التأجيل في الثمن، وعليه ما على المشتري من واجبات؛ مثل دفع المصاريف 

المعتادة في نقل الملكية.المعتادة في نقل الملكية.
٢/٢/٧ إذا تعـدد الشـفعاء يكون اسـتحقاق كلّ منهم للشـفعة على قـدر نصيبه في  إذا تعـدد الشـفعاء يكون اسـتحقاق كلّ منهم للشـفعة على قـدر نصيبه في 

الملْك المشاع.الملْك المشاع.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨٢٨٨٢٨
٣/٢/٧ لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع، وإنما ينتقل إلى ورثته. لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع، وإنما ينتقل إلى ورثته.

ا عقب العلم بحسـب مقتضى العرف أو الأنظمة،  ا عقب العلم بحسـب مقتضى العرف أو الأنظمة،  يجب طلب الشـفعة فورً ٤/٢/٧ يجب طلب الشـفعة فورً
ه فيها. لِم ولم يطالب بها سقط حقّ ه فيها.فإن عَ لِم ولم يطالب بها سقط حقّ فإن عَ

ين المشفوعة قبل  ين المشفوعة قبل  يجوز للشفيع أن يبطل جميع التصرفات الواردة على العَ ٥/٢/٧ يجوز للشفيع أن يبطل جميع التصرفات الواردة على العَ
الأخذ بالشفعة، ولو تداولتها الأيدي.الأخذ بالشفعة، ولو تداولتها الأيدي.

٦/٢/٧ لا تثبت الشفعة بانتقال الملك بغير البيع وما في حكمه؛ فلا تثبت في انتقاله  لا تثبت الشفعة بانتقال الملك بغير البيع وما في حكمه؛ فلا تثبت في انتقاله 
بسبب الميراث، أو الوصية، أو الهبة بغير عوَض.بسبب الميراث، أو الوصية، أو الهبة بغير عوَض.
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قار أو محلّ تجاري.  قار أو محلّ تجاري. الخلو هو حق مبنيّ على حق المستأجر في القرار في عَ الخلو هو حق مبنيّ على حق المستأجر في القرار في عَ
ة صور: ة صور:وله عدّ وله عدّ

ا  ا مقطوعً إذا اتفق المالك والمســتأجر على أن يدفع المســتأجر للمالك مبلغً ا   ا مقطوعً إذا اتفق المالك والمســتأجر على أن يدفع المســتأجر للمالك مبلغً  ١/٨
ا من دفع هــذا المبلغ المقطوع على  ة، فلا مانع شــرعً وريّ ا عن الأجرة الدَ ا من دفع هــذا المبلغ المقطوع على زائدً ة، فلا مانع شــرعً وريّ ا عن الأجرة الدَ زائدً
ا من أجرة المدة المتفَق عليها، وفي حالة الفســخ تطبّق على هذا  ا من أجرة المدة المتفَق عليها، وفي حالة الفســخ تطبّق على هذا أن يُعــدّ جزءً أن يُعــدّ جزءً

المبلغ أحكام الأجرة. المبلغ أحكام الأجرة. 
ة الإجارة على أن يدفع  إذا تمّ الاتفاق بين المالك وبين المســتأجر في أثناء مدّ ة الإجارة على أن يدفع   إذا تمّ الاتفاق بين المالك وبين المســتأجر في أثناء مدّ  ٢/٨
ه الثابــت بالعقد في ملك  ا مقابــل تخلّيه عن حقّ ه الثابــت بالعقد في ملك المالك إلى المســتأجر مبلغً ا مقابــل تخلّيه عن حقّ المالك إلى المســتأجر مبلغً
ا عن تنازل  ا؛ باعتباره تعويضً ا عن تنازل منفعة بقيّة المدة، فإنّ بدلَ الخلوِّ هذا جائزٌ شــرعً ا؛ باعتباره تعويضً منفعة بقيّة المدة، فإنّ بدلَ الخلوِّ هذا جائزٌ شــرعً
المســتأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك. أما إذا انقضت مدة المســتأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك. أما إذا انقضت مدة 
الإجارة ولــم يتجدد العقد، صراحــة أو ضمنًا، عن طريــق التجديد التلقائي الإجارة ولــم يتجدد العقد، صراحــة أو ضمنًا، عن طريــق التجديد التلقائي 
لُ الخلو، والمالك أحــقّ بملكه بعد  لُ الخلو، والمالك أحــقّ بملكه بعد حســب الصيغة المفيدة له، فلا يحــلّ بدَ حســب الصيغة المفيدة له، فلا يحــلّ بدَ

المستأجر.  حق  المستأجر. انقضاء  حق  انقضاء 
إذا تمّ الاتفاق بين المســتأجر الأول وبين المســتأجر الجديــد، في أثناء مدة  إذا تمّ الاتفاق بين المســتأجر الأول وبين المســتأجر الجديــد، في أثناء مدة    ٣/٨
الإجارة، على التنازل عن بقية مدة العقــد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، الإجارة، على التنازل عن بقية مدة العقــد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، 
ا، مع مراعاة مقتضــى عقد الإجارة المبرم بين  لَ الخلوِّ هذا جائزٌ شــرعً ا، مع مراعاة مقتضــى عقد الإجارة المبرم بين فإنَّ بدَ لَ الخلوِّ هذا جائزٌ شــرعً فإنَّ بدَ
المالك والمســتأجر الأول، ومراعاة مــا تقضي به القوانيــن النافذة الموافقة المالك والمســتأجر الأول، ومراعاة مــا تقضي به القوانيــن النافذة الموافقة 

الشرعية. الشرعية.للأحكام  للأحكام 
غه  ا لما تُسوّ ا لنص عقد الإجارة طبقً على أنه في الإجارات الطويلة المدة، خلافً غه   ا لما تُسوّ ا لنص عقد الإجارة طبقً على أنه في الإجارات الطويلة المدة، خلافً  



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٢٩٨٢٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٢٤٢): الحقوق المالية والتصرف فيها): الحقوق المالية والتصرف فيها    
ين لمستأجرٍ آخر، ولا أخذُ بدلِ  ين لمستأجرٍ آخر، ولا أخذُ بدلِ بعض القوانين، لا يجوز للمســتأجر إيجارُ العَ بعض القوانين، لا يجوز للمســتأجر إيجارُ العَ

الخلو فيها إلاَّ بموافقة المالك.الخلو فيها إلاَّ بموافقة المالك.
أما إذا تم الاتفاق على التنازل بين المســتأجر الأول وبين المســتأجر الجديد  أما إذا تم الاتفاق على التنازل بين المســتأجر الأول وبين المســتأجر الجديد    
بعــد انقضاء المدة، فلا يحــلُّ بدلُ الخلو؛ لانقضاء حق المســتأجر الأول في بعــد انقضاء المدة، فلا يحــلُّ بدلُ الخلو؛ لانقضاء حق المســتأجر الأول في 

ين. العَ ين.منفعة  العَ منفعة 
:���%��� L\ .:���%��� L\ .٩

التحجير هو وضع اليد على أرض مــوات وإعلامها بعلامات متعارف عليها،  التحجير هو وضع اليد على أرض مــوات وإعلامها بعلامات متعارف عليها،    ١/٩
بإذن وليّ الأمر.بإذن وليّ الأمر.

يّةَ على غيره، ولا يُفيد التملك. التحجير يُفيد الاختصاصَ والأحقّ يّةَ على غيره، ولا يُفيد التملك.  فيد الاختصاصَ والأحقّ التحجير يُ  ٢/٩
لح،  يجــوز لمن قام بالتحجير التنازل عن حقّ الأســبقية بمــالٍ على وجه الصُّ لح،   يجــوز لمن قام بالتحجير التنازل عن حقّ الأســبقية بمــالٍ على وجه الصُّ  ٣/٩

ولكن لا يجوز له بيع ما حجره لأنه لا يملكه.ولكن لا يجوز له بيع ما حجره لأنه لا يملكه.
يســقط حق التحجير بعدم اســتخدام الأرض لمدة ثلاث سنين، أو  بحسب ما  يســقط حق التحجير بعدم اســتخدام الأرض لمدة ثلاث سنين، أو  بحسب ما    ٤/٩

القوانين.  القوانين. في  في 
:'�=%�� N� e�C���G� .:'�=%�� N� e�C���G� .١٠١٠

.(Options)(Options) ١/١٠١٠  لا يجوز الاعتياض ببَيع أو غيره عن الاختيارات   لا يجوز الاعتياض ببَيع أو غيره عن الاختيارات
 ٢/١٠١٠  لا يجوز الاعتياض عن الحقوق التي وضعت لدفع الضرر، مثل حق الشفعة.  لا يجوز الاعتياض عن الحقوق التي وضعت لدفع الضرر، مثل حق الشفعة.

٣/١٠١٠  يجوز الاعتياض عن حقوق الارتفاق بالبيع ونحوه.  يجوز الاعتياض عن حقوق الارتفاق بالبيع ونحوه.
٤/١٠١٠  يجوز بيع حق الانتفاع، والاختصاص، وحق الأسبقية.  يجوز بيع حق الانتفاع، والاختصاص، وحق الأسبقية.
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١/١١١١    الأصــل في جميع الحقوق الماليــة: قبولها للتصــرف. ولصاحب الحق مطلق الأصــل في جميع الحقوق الماليــة: قبولها للتصــرف. ولصاحب الحق مطلق 
التصرف في حقه مع مراعاة أحكام ومبادئ الشــريعة الإسلامية، وبخاصة ما يأتي: التصرف في حقه مع مراعاة أحكام ومبادئ الشــريعة الإسلامية، وبخاصة ما يأتي: 

١/١/١١١١ عدم التعسف في استعمال الحق. عدم التعسف في استعمال الحق.
٢/١/١١١١ تقديم المصلحة العامة إذا تعارض معها استخدام حق الملكية الخاصة. تقديم المصلحة العامة إذا تعارض معها استخدام حق الملكية الخاصة.

٢/١١١١  مــع مراعاة ما جاء في هــذا المعيار، فإن من أوجه التصرف المشــروعة في   مــع مراعاة ما جاء في هــذا المعيار، فإن من أوجه التصرف المشــروعة في 
الحق: المعاوضــات بأنواعها، والتبرعات، والإســقاطات، والمشــاركات، الحق: المعاوضــات بأنواعها، والتبرعات، والإســقاطات، والمشــاركات، 

وحوالة الحق؛ وينظر المعيار الشرعي رقم (وحوالة الحق؛ وينظر المعيار الشرعي رقم (٧) بشأن الحوالة.) بشأن الحوالة.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨٣٠٨٣٠
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١/١٢١٢ الحقوق مصونة من أيّ اعتداء عليها. الحقوق مصونة من أيّ اعتداء عليها.
٢/١٢١٢ من طرق حماية الحقوق المالية: من طرق حماية الحقوق المالية:

بالإضافة لما اشتمل عليه المعيار الشــرعي رقم (٥) بشأن الضمانات فإن من ) بشأن الضمانات فإن من  بالإضافة لما اشتمل عليه المعيار الشــرعي رقم (   
طرق حماية الحقوق المالية ما يلي: طرق حماية الحقوق المالية ما يلي: 

دة قد يمنع  دة قد يمنع   عـدم سـقوط الحقوق بالتقـادم؛ ولكن التقادم للمدد المحـدَّ ١/٢/١٢١٢  عـدم سـقوط الحقوق بالتقـادم؛ ولكن التقادم للمدد المحـدَّ
.سماع الدعو.سماع الدعو

٢/٢/١٢١٢    حق الحبس: هو حق مقرر للدائن على مال بحوزته للمدين حتى يسـتوفي حق الحبس: هو حق مقرر للدائن على مال بحوزته للمدين حتى يسـتوفي 
دينه الحال من المدين مالك المال، وهو أنواع، منها:دينه الحال من المدين مالك المال، وهو أنواع، منها:

١/٢/٢/١٢١٢ حق البائع في حبس المبيع حتى يستوفي الثمن الحال. حق البائع في حبس المبيع حتى يستوفي الثمن الحال.
لِ فيه حتى يسـتوفي  لِ فيه حتى يسـتوفي   حـق الصانـع والأجيـر في حبس مـا عمِ ٢/٢/٢/١٢١٢  حـق الصانـع والأجيـر في حبس مـا عمِ

الثمن الحال والأجرة الحالّة.الثمن الحال والأجرة الحالّة.
ين التي أجرها  ين التي أجرها  حـق المؤجر في حبس متاع المسـتأجر فـي العَ ٣/٢/٢/١٢١٢ حـق المؤجر في حبس متاع المسـتأجر فـي العَ
حتى يستوفي الأجرة الحالة؛ لأنه حائز للعين، والعين حائزة للمتاع.حتى يستوفي الأجرة الحالة؛ لأنه حائز للعين، والعين حائزة للمتاع.

٤/٢/٢/١٢١٢ حق الناقل في حبس المتاع المنقول حتى يستوفي أجرة النقل  حق الناقل في حبس المتاع المنقول حتى يستوفي أجرة النقل 
الحالة.الحالة.

٥/٢/٢/١٢١٢ حق المودع لديه بأجر في حبس الوديعة حتى يستوفي الأجرة  حق المودع لديه بأجر في حبس الوديعة حتى يستوفي الأجرة 
الحالة.الحالة.

٦/٢/٢/١٢١٢ حق الوكيل في حبس مال الموكل حتى يستوفي أجرة الوكالة  حق الوكيل في حبس مال الموكل حتى يستوفي أجرة الوكالة 
الحالة.الحالة.

ينه فهو أحقّ به (حق الاسترداد)  ينه فهو أحقّ به (حق الاسترداد) إذا أفلس المشتري ووجد البائع المبيع بعَ ٣/٢/١٢١٢    إذا أفلس المشتري ووجد البائع المبيع بعَ
وينظر المعيار الشرعي رقم (وينظر المعيار الشرعي رقم (٤٣٤٣) بشأن الإفلاس. ) بشأن الإفلاس. 
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١/١٣١٣ يجوز النص في أنظمة الشــركات على حق الأولوية فــي الاكتتاب في زيادة  يجوز النص في أنظمة الشــركات على حق الأولوية فــي الاكتتاب في زيادة 
رؤوس أموال الشــركات؛ فيثبت لكل شــريك حق الأولوية على غير الشركاء رؤوس أموال الشــركات؛ فيثبت لكل شــريك حق الأولوية على غير الشركاء 
في الاكتتاب عند تقرير زيادة رأس مال الشــركة، ويكون الاكتتاب حسب نسبة في الاكتتاب عند تقرير زيادة رأس مال الشــركة، ويكون الاكتتاب حسب نسبة 

مساهمة الشريك في رأس مال الشركة قبل تقرير الزيادة. مساهمة الشريك في رأس مال الشركة قبل تقرير الزيادة. 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٣١٨٣١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٢٤٢): الحقوق المالية والتصرف فيها): الحقوق المالية والتصرف فيها    
ض، مع مراعاة ما  ض، مع مراعاة ما  حــق الأولوية في الاكتتاب قابلٌ للتنازل عنه للغير بدون عوَ ٢/١٣١٣ حــق الأولوية في الاكتتاب قابلٌ للتنازل عنه للغير بدون عوَ

تقرره القوانين أو نظم الجمعيات العمومية للشركات. تقرره القوانين أو نظم الجمعيات العمومية للشركات. 
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٤ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٣٢٣ تشرين الأول (أكتوبر)  تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م. صدر هذا المعيار بتاريخ    



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨٣٢٨٣٢

اعتمـد المجلـس الشـرعي معيـار الحقـوق المالية والتصـرف فيها فـي اجتماعـه الخامس اعتمـد المجلـس الشـرعي معيـار الحقـوق المالية والتصـرف فيها فـي اجتماعـه الخامس 
والعشـرون المنعقـد في مملكة البحرين خلال الفترة مـن والعشـرون المنعقـد في مملكة البحرين خلال الفترة مـن ٢-٤ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٢١٢١-٢٣٢٣ 

تشرين الأول (أكتوبر) تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٣٣٨٣٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٢٤٢): الحقوق المالية والتصرف فيها): الحقوق المالية والتصرف فيها    

8��"�
� 0�.<	
 ��1��=> 3����"&8��"�
� 0�.<	
 ��1��=> 3����"&

صدر هذا المعيار بتاريخ ٤ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٣٢٣ تشرين الأول (أكتوبر)  تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٩٢٠٠٩م، م،  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشــرعية الصادرةِ  ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشــرعية الصادرةِ وما ورد في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ وما ورد في هذا المعيار مُ

قبلَه.قبلَه.
مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢

لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.
ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣

ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨٣٤٨٣٤
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قررت الأمانة العامة تكليف مستشـار شرعي لإعداد دراسة بشأن الحقوق المالية والتصرف قررت الأمانة العامة تكليف مستشـار شرعي لإعداد دراسة بشأن الحقوق المالية والتصرف 
فيها في فيها في ١٣١٣ شوال  شوال ١٤٢٥١٤٢٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٥٢٥ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.

وفـي اجتمـاع لجنة المعايير الشـرعية الذي عقد بتاريخ وفـي اجتمـاع لجنة المعايير الشـرعية الذي عقد بتاريخ ٤ شـعبان  شـعبان ١٤٢٦١٤٢٦هــ يوافقه هــ يوافقه ٨ أيلول  أيلول 
دة مشـروع معيار الحقوق المالية والتصرف فيها وأدخلت  دة مشـروع معيار الحقوق المالية والتصرف فيها وأدخلت م ناقشـت اللجنة مسـوّ (سـبتمبر) (سـبتمبر) ٢٠٠٥٢٠٠٥م ناقشـت اللجنة مسـوّ

التعديلات اللازمة.التعديلات اللازمة.
دة مشـروع المعيـار المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (١٦١٦) )  دة مشـروع المعيـار المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (عرضت مسـوّ عرضت مسـوّ
المنعقـد فـي المدينـة المنورة-المملكـة العربيـة السـعودية في الفترة مـن المنعقـد فـي المدينـة المنورة-المملكـة العربيـة السـعودية في الفترة مـن ٧-١٢١٢ جمـاد الأولى  جمـاد الأولى 
١٤٢٧١٤٢٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٣-٨ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٦٢٠٠٦م، وتبين أن الموضوع بحاجة إلى دراسة أخر تُعنى م، وتبين أن الموضوع بحاجة إلى دراسة أخر تُعنى 

بالجوانب الشرعية.بالجوانب الشرعية.
ا شرعيăا لإعداد دراسة بشأن الحقوق المالية والتصرف فيها في  ا شرعيăا لإعداد دراسة بشأن الحقوق المالية والتصرف فيها في كلفت الأمانة العامة مستشـارً كلفت الأمانة العامة مستشـارً

١٤١٤ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٧ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.
عقدت الأمانة العامة جلسـة استماع، وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال عقدت الأمانة العامة جلسـة استماع، وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال 

الجلسة، وقام أعضاء من المجلس الشرعي بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.الجلسة، وقام أعضاء من المجلس الشرعي بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
وفي اجتماع المجلس الشرعي رقم (وفي اجتماع المجلس الشرعي رقم (٢٥٢٥) الذي عقد في مملكة البحرين في الفترة من ) الذي عقد في مملكة البحرين في الفترة من ٢-٤ 
ذو القعدة ذو القعدة ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٢١٢١-٢٣٢٣ تشرين الأول (أكتوبر)  تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٩٢٠٠٩م-ناقش المجلس مشروع معيار م-ناقش المجلس مشروع معيار 

الحقوق المالية والتصرف فيها، وأدخلت التعديلات اللازمة واعتمد المعيار.الحقوق المالية والتصرف فيها، وأدخلت التعديلات اللازمة واعتمد المعيار.
راجعت لجنة صياغة المعايير الشـرعية فـي اجتماعها المنعقد في الإمارات العربية المتحدة راجعت لجنة صياغة المعايير الشـرعية فـي اجتماعها المنعقد في الإمارات العربية المتحدة 
بتاريخ بتاريخ ٧ شـعبان  شـعبان ١٤٣٦١٤٣٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٥٢٥ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١٥٢٠١٥م المعيار، وبعد المداولة والمناقشـة أقرت م المعيار، وبعد المداولة والمناقشـة أقرت 
اللجنـة بعـض التعديلات المتعلقـة بالصياغة التـي رأتها مناسـبة، واعتمد المعيـار بصيغته المعدلة اللجنـة بعـض التعديلات المتعلقـة بالصياغة التـي رأتها مناسـبة، واعتمد المعيـار بصيغته المعدلة 

الحالية.الحالية.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٣٥٨٣٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٢٤٢): الحقوق المالية والتصرف فيها): الحقوق المالية والتصرف فيها    
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  ،مسـتند ثبوت الحقوق المالية، الأدلـة المعتبرة الدالة على حق الملكية من الكتاب والسـنة، مسـتند ثبوت الحقوق المالية، الأدلـة المعتبرة الدالة على حق الملكية من الكتاب والسـنة
والإجماع والقياس من حيث المبدأ.والإجماع والقياس من حيث المبدأ.

  ( (٥/٥) ) مستند ثبوت أحكام الحقوق المعنوية قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، رقم مستند ثبوت أحكام الحقوق المعنوية قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، رقم ٤٣٤٣
المستند إلى الأدلة المعتبرة الدالة على ثبوتها وأحكامها التي استند إليها القرار.المستند إلى الأدلة المعتبرة الدالة على ثبوتها وأحكامها التي استند إليها القرار.

  مسـتند التفرقـة بين الحقـوق العينية والشـخصية ما ذكره الفقهـاء المعاصرون مـن أنّ الفقه مسـتند التفرقـة بين الحقـوق العينية والشـخصية ما ذكره الفقهـاء المعاصرون مـن أنّ الفقه
ين في جميع المسائل التي تقتضي هذا التمييز(١). ين في جميع المسائل التي تقتضي هذا التمييزالإسلامي قد ميّز بين هذين الحقّ الإسلامي قد ميّز بين هذين الحقّ

  :ا مادية أو معنوية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ا مادية أو معنوية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: مسـتند القاعدة التي تحكم الحقوق سواء كانت حقوقً مسـتند القاعدة التي تحكم الحقوق سواء كانت حقوقً
.(٢)« ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ »«لاَ ضَ ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ «لاَ ضَ

  ـة؛ ففي البخـاري عن جابر  بـن عبد الله ـة؛ ففي البخـاري عن جابر  بـن عبد الله مسـتند حق الشـفعة للشـريك والجـار هو السـنّة النبويّ مسـتند حق الشـفعة للشـريك والجـار هو السـنّة النبويّ
رضي الله عنهما قال: (قضى رسـول الله صلى الله عليه وسلم بالشـفعة في كل ما لم يقسـم)رضي الله عنهما قال: (قضى رسـول الله صلى الله عليه وسلم بالشـفعة في كل ما لم يقسـم)(٣). وفي الموطأ عن . وفي الموطأ عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن: (أنّ رسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت أبي سلمة بن عبد الرحمن: (أنّ رسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت 
الحدود بينهم وصرفت الطرق فلا شفعة)الحدود بينهم وصرفت الطرق فلا شفعة)(٤). وفي لفظ مسلم: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في . وفي لفظ مسلم: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في 
كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط لا يحلّ له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط لا يحلّ له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء 
 (٦)« ارِ قُّ بِالدَّ ارِ أَحَ ارُ الدَّ »«جَ ارِ قُّ بِالدَّ ارِ أَحَ ارُ الدَّ تـرك، فـإذا باع ولم يؤذنه فهو أحقّ به)تـرك، فـإذا باع ولم يؤذنه فهو أحقّ به)(٥)، ومـا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ، ومـا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جَ

ويجمع بينهما بحمل الحديث الأخير على الجار الشريك، أو المشترك في حقوق الارتفاق. ويجمع بينهما بحمل الحديث الأخير على الجار الشريك، أو المشترك في حقوق الارتفاق. 
  ثم(٧). وقال . وقال   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   ثمثن   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   ـرب قولـه تعالـى: ثن ـرب قولـه تعالـى: مسـتند حق الشِّ مسـتند حق الشِّ

يراجع: الشيخ مصطفى الزرقا: المدخل إلى نظرية الالتزام (٣٤٣٤/٢).). يراجع: الشيخ مصطفى الزرقا: المدخل إلى نظرية الالتزام (   (١)
.(.(٧٨٤٧٨٤/٢ ٣١٣٣١٣/١) وابن ماجه () وابن ماجه ( ٤٦٤٤٦٤ وأحمـد ( وأحمـد ( الحديـث رواه مالـك في الموطأ ص  الحديـث رواه مالـك في الموطأ ص    (٢)

صحيح البخاري، الحديث رقم ٢٢٥٧٢٢٥٧. صحيح البخاري، الحديث رقم    (٣)
الموطأ، حديث رقم ١٤٢٠١٤٢٠. الموطأ، حديث رقم    (٤)

رواه أحمد (٢٠٠٨٨٢٠٠٨٨)، وأبو داود ()، وأبو داود (٣٥١٧٣٥١٧)، والترمذي ()، والترمذي (١٣٦٨١٣٦٨).). رواه أحمد (   (٥)
صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ (٣٤٥٣٤٥/١٢١٢).). صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ (   (٦)

سورة الشعراء، الآية: (١٥٥١٥٥).). سورة الشعراء، الآية: (   (٧)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨٣٦٨٣٦
ا، فيعنـي نوبـة الانتفـاع  ا، فيعنـي نوبـة الانتفـاع . أمـا شـرعً تعالـى: تعالـى: ثن   !   "   #   $   %&   '   )   (   *   ثمثن   !   "   #   $   %&   '   )   (   *   ثم(١). أمـا شـرعً
سـقيًا للأرض أو الشـجر أو الزرع. ويقابل حق الشـرب الذي خص بسـقي الزرع والشـجر، سـقيًا للأرض أو الشـجر أو الزرع. ويقابل حق الشـرب الذي خص بسـقي الزرع والشـجر، 
حق الشـفة الذي هو خاص بشرب الإنسان والحيوان ومنفعة الماء كالوضوء والغسل ونحو حق الشـفة الذي هو خاص بشرب الإنسان والحيوان ومنفعة الماء كالوضوء والغسل ونحو 
اءُ فِي  كَ ـرَ اءُ فِي «النَّاسُ شُ كَ ـرَ ذلكذلك(٢). وللماء نظام خاص في الشـريعة الإسـلامية لقول الرسـول صلى الله عليه وسلم: . وللماء نظام خاص في الشـريعة الإسـلامية لقول الرسـول صلى الله عليه وسلم: «النَّاسُ شُ

.(٣)« النَّارُ ُ، وَ لأَ الْكَ ، وَ اءُ : الْمَ ةٍ ثَ »ثَلاَ النَّارُ ُ، وَ لأَ الْكَ ، وَ اءُ : الْمَ ةٍ ثَ ثَلاَ
  مسـتند التحجير وحق الأسـبقية هو ما ورد في ذلك من السـنة، قال ابن قدامة: (ومن تحجر مسـتند التحجير وحق الأسـبقية هو ما ورد في ذلك من السـنة، قال ابن قدامة: (ومن تحجر

ـبِقْ إِلَيهِ  ا لَمْ يَسْ ـبَقَ إِلَى مَ نْ سَ ـبِقْ إِلَيهِ «مَ ا لَمْ يَسْ ـبَقَ إِلَى مَ نْ سَ ا وشـرع في إحيائه ولم يتم، فهو أحق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَ واتً ا وشـرع في إحيائه ولم يتم، فهو أحق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مَ واتً مَ
»(٤). فإن نقله إلى غيره صار الثاني أحق به؛ لأن صاحب الحق آثره به، فإن  فإن نقله إلى غيره صار الثاني أحق به؛ لأن صاحب الحق آثره به، فإن  قُّ بِهِ وَ أَحَ هُ ـلِمٌ فَ سْ »مُ قُّ بِهِ وَ أَحَ هُ ـلِمٌ فَ سْ مُ
». وإن باعه لم . وإن باعه لم  تِهِ ثَ رَ وَ لِوَ هُ الاً فَ ا أَوْ مَ ăق كَ حَ رَ نْ تَ »«مَ تِهِ ثَ رَ وَ لِوَ هُ الاً فَ ا أَوْ مَ ăق كَ حَ رَ نْ تَ مات انتقل إلى وارثه؛ لقول رسـول  الله  صلى الله عليه وسلم: مات انتقل إلى وارثه؛ لقول رسـول  الله  صلى الله عليه وسلم: «مَ
يصح؛ لأنه لم يملكه، فلم يصح بيعه كحق الشفعة، ويحتمل جواز بيعه؛ لأنه صار أحقَّ به)يصح؛ لأنه لم يملكه، فلم يصح بيعه كحق الشفعة، ويحتمل جواز بيعه؛ لأنه صار أحقَّ به)(٥). . 
ا لم يملكه... وهو أحق به هو ووارثه بعده ومن ينقله إليه  واتً ا لم يملكه... وهو أحق به هو ووارثه بعده ومن ينقله إليه وقـال المرداوي: (ومـن تحجر مَ واتً وقـال المرداوي: (ومـن تحجر مَ
بـلا نزاع، وليس لـه بيعه، وهو المذهب. وقيـل: يجوز له بيعه، وهو احتمـال لأبي الخطاب، بـلا نزاع، وليس لـه بيعه، وهو المذهب. وقيـل: يجوز له بيعه، وهو احتمـال لأبي الخطاب، 

وأطلقها في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير)وأطلقها في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير)(٦).
  مستند عدم جواز التعسف في استعمال الحق هو القرآن والسنة؛ ففي القرآن آيات كثيرة تدل مستند عدم جواز التعسف في استعمال الحق هو القرآن والسنة؛ ففي القرآن آيات كثيرة تدل

   H   G   F   E   ثن   H   G   F   E   على وجوب العدل والإنصاف وعدم الاعتساف، وقوله تعالى: على وجوب العدل والإنصاف وعدم الاعتساف، وقوله تعالى: ثن
ا  حً ـمْ لاً سَ جُ هُ رَ مَ اللَّ حِ ا «رَ حً ـمْ لاً سَ جُ هُ رَ مَ اللَّ حِ L   K   J   I   ثمL   K   J   I   ثم(٧). أما في السـنّة، فنجد الحديث التالي: . أما في السـنّة، فنجد الحديث التالي: «رَ

ى». تَضَ ا اقْ إِذَ  وَ تَرَ ا اشْ إِذَ اعَ وَ ا بَ ى»إِذَ تَضَ ا اقْ إِذَ  وَ تَرَ ا اشْ إِذَ اعَ وَ ا بَ إِذَ
  مستند عدم جواز شرط الاحتفاظ بالملكية في عقد البيع هو أن انتقال الملكية أثر لعقد البيع مستند عدم جواز شرط الاحتفاظ بالملكية في عقد البيع هو أن انتقال الملكية أثر لعقد البيع

فـلا يجوز أن يتخلف عنـه، وقد أكد هذا قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي بجدة رقم فـلا يجوز أن يتخلف عنـه، وقد أكد هذا قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي بجدة رقم ٥١٥١ 
(٦/٢). ونصـه: (لا يحـق للبائع الاحتفـاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكـن يجوز للبائع أن ). ونصـه: (لا يحـق للبائع الاحتفـاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكـن يجوز للبائع أن 

يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة). يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة). 

سورة القمر، الآية: (٢٨٢٨).). سورة القمر، الآية: (   (١)
بدائع الصنائع (١٨٨١٨٨/٦-١٩٢١٩٢).). بدائع الصنائع (   (٢)

مسند أحمد ٣٦٤٣٦٤/٥. مسند أحمد    (٣)
أخرجه أبو داود في سننه (٣٠٧١٣٠٧١).). أخرجه أبو داود في سننه (   (٤)

الكافي لابن قدامة ٣٩٤٣٩٤/٢. الكافي لابن قدامة    (٥)
الإنصاف، للمرداوي ٣٧٣٣٧٣/٦ و و٣٧٤٣٧٤. الإنصاف، للمرداوي    (٦)

سورة الأعراف، الآية: (١٩٩١٩٩).). سورة الأعراف، الآية: (   (٧)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٣٧٨٣٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٢٤٢): الحقوق المالية والتصرف فيها): الحقوق المالية والتصرف فيها    
    ³   ²   ±   مسـتند حق الحبس هو القرآن والسـنة. أما الكتاب فهو قولـه تعالى: مسـتند حق الحبس هو القرآن والسـنة. أما الكتاب فهو قولـه تعالى: ثن   ±   ²   ³   ثن

´   º   ¹¸   ¶   μ   «   ¼   ½   ¾   ¿   ثم´   º   ¹¸   ¶   μ   «   ¼   ½   ¾   ¿   ثم(١). تـدل الآية الكريمة على . تـدل الآية الكريمة على 
 هُ من حقوق لد هُ من حقوق لد جواز المعاملة بالمثل، وعلى ذلك، للمرء حبس ماله حتى يحصل على ما لَ جواز المعاملة بالمثل، وعلى ذلك، للمرء حبس ماله حتى يحصل على ما لَ

.(٢)« اءً مْ قَضَ نُكُ سَ مْ أَحْ كُ يَارُ »«خِ اءً مْ قَضَ نُكُ سَ مْ أَحْ كُ يَارُ الآخرين. وأما السنّة، فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الآخرين. وأما السنّة، فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خِ
  مسـتند عدم جواز الاعتياض عن حق الاختيارات قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي رقم مسـتند عدم جواز الاعتياض عن حق الاختيارات قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي رقم

٦٣٦٣ ( (٧/١) المستند إلى الأدلة المعتبرة.) المستند إلى الأدلة المعتبرة.
  مسـتند عـدم جواز بيع الحقوق المجردة المذكورة في فقـرة (مسـتند عـدم جواز بيع الحقوق المجردة المذكورة في فقـرة (١٠١٠) هو عدم تحقق المالية في ) هو عدم تحقق المالية في

هذه الأشياء، مع وجود الغرر والجهالة.هذه الأشياء، مع وجود الغرر والجهالة.

سورة النحل، الآية: (١٢٦١٢٦).). سورة النحل، الآية: (   (١)
أخرجه النسائي في سننه - بشرح السيوطي ص ٣١٨٣١٨. أخرجه النسائي في سننه - بشرح السيوطي ص    (٢)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨٣٨٨٣٨
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قار آخر. قار لمنفعة عَ قار آخر.الارتفاق هو حق مقرر على عَ قار لمنفعة عَ الارتفاق هو حق مقرر على عَ
:������� L\:������� L\

ا فيعني: نوبة الانتفاع  ا شرعً ا فيعني: نوبة الانتفاع الشـرب (بكسر الشـين) لغةً معناه: الحظ والنصيب من الماء. أمّ ا شرعً الشـرب (بكسر الشـين) لغةً معناه: الحظ والنصيب من الماء. أمّ
سقيًا للأرض أو الشجر أو الزرع.سقيًا للأرض أو الشجر أو الزرع.
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هـو حـق صاحـب الأرض البعيـدة عن مجـر الماء فـي إجرائه مـن ملك جـاره إلى أرضه هـو حـق صاحـب الأرض البعيـدة عن مجـر الماء فـي إجرائه مـن ملك جـاره إلى أرضه 
لسقيها.لسقيها.
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وهو أن يكون لشخص حق تصريف المياه الزائدة في ملكه من ملك الغير. ويختلف المسيل وهو أن يكون لشخص حق تصريف المياه الزائدة في ملكه من ملك الغير. ويختلف المسيل 
عن المجر في أن المجر هو لجلب المياه، أما المسيل فهو لصرف الماء غير الصالح عن الأرض.عن المجر في أن المجر هو لجلب المياه، أما المسيل فهو لصرف الماء غير الصالح عن الأرض.
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هـو حق صاحب عقار داخلي (أرض محاطة بأراضـي الغير) بالوصول إلى عقاره من طريق هـو حق صاحب عقار داخلي (أرض محاطة بأراضـي الغير) بالوصول إلى عقاره من طريق 
ا للغير. ا مملوكً ăا غير مملوك لأحد، أم خاص ăا للغير.يمر فيه، سواء أكان الطريق عام ا مملوكً ăا غير مملوك لأحد، أم خاص ăيمر فيه، سواء أكان الطريق عام
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؛ كما  ؛ كما حق التعلي هو أن يكون لشخص الحق في أن يعلو بناؤه بناءَ غيره؛ بأن يقيمه عليه فعلاً حق التعلي هو أن يكون لشخص الحق في أن يعلو بناؤه بناءَ غيره؛ بأن يقيمه عليه فعلاً
نة من طبقة سـفلى، وأخر عليا، وكل طبقة مملوكة لشـخص؛ بمعنى أن يكون السـفل  نة من طبقة سـفلى، وأخر عليا، وكل طبقة مملوكة لشـخص؛ بمعنى أن يكون السـفل في دار مكوّ في دار مكوّ

لمالك والعلو لمالك آخر.لمالك والعلو لمالك آخر.
:������:������

الشفعة في عرف الفقهاء هي: استحقاق شريك أخذ ما باعه شريكه بثمنه الذي باعه به.الشفعة في عرف الفقهاء هي: استحقاق شريك أخذ ما باعه شريكه بثمنه الذي باعه به.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٣٩٨٣٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٢٤٢): الحقوق المالية والتصرف فيها): الحقوق المالية والتصرف فيها    
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الحق المعنوي هو سـلطة لشـخص على شـيء معنوي غير مادي، كالأفكار والمخترعات. الحق المعنوي هو سـلطة لشـخص على شـيء معنوي غير مادي، كالأفكار والمخترعات. 
وقـد صدر عـن مجمع الفقه الإسـلامي الدولـي بجدة قرار رقـم وقـد صدر عـن مجمع الفقه الإسـلامي الدولـي بجدة قرار رقـم ٤٣٤٣ ( (٥/٥) في موضـوع الحقوق ) في موضـوع الحقوق 
المعنويـة وهي: الاسـم التجاري، والعنـوان التجـاري، والعلامة التجاريـة، والتأليـف، والابتكار، المعنويـة وهي: الاسـم التجاري، والعنـوان التجـاري، والعلامة التجاريـة، والتأليـف، والابتكار، 
ا،  ـا خاصـة بأصحابهـا ولها قيمة ماليـة معتبـرة، وبالتالي يعتـد بهذه الحقوق شـرعً ا، واعتبرهـا حقوقً ـا خاصـة بأصحابهـا ولها قيمة ماليـة معتبـرة، وبالتالي يعتـد بهذه الحقوق شـرعً واعتبرهـا حقوقً

ولا يجوز الاعتداء عليها. ولا يجوز الاعتداء عليها. 
:P����G� '�=\:P����G� '�=\

حق الانتفاع بالمفهوم الفقهي حق مؤقت لشخص على عين مملوكة للغير يخوله استعمالها حق الانتفاع بالمفهوم الفقهي حق مؤقت لشخص على عين مملوكة للغير يخوله استعمالها 
واستغلالها والتصرف في منفعتها دون عينها مدة الانتفاع. ويميز جمهور الفقهاء من شافعية ومالكية واستغلالها والتصرف في منفعتها دون عينها مدة الانتفاع. ويميز جمهور الفقهاء من شافعية ومالكية 
وحنابلة بين ملك المنفعة وملك الانتفاع؛ فتمليك الانتفاع يراد به مباشرة المنتفع هو بنفسه فقط. أما وحنابلة بين ملك المنفعة وملك الانتفاع؛ فتمليك الانتفاع يراد به مباشرة المنتفع هو بنفسه فقط. أما 
تمليك المنفعة فهو أعم وأشـمل؛ فيباشر بنفسـه، ويمكن غيره من الانتفاع بعوض كالإجارة، وبغير تمليك المنفعة فهو أعم وأشـمل؛ فيباشر بنفسـه، ويمكن غيره من الانتفاع بعوض كالإجارة، وبغير 

عوض كالعارية.عوض كالعارية.
:�1%�� L��\:�1%�� L��\

الحكر هو حق مرتب على الأرض الموقوفة بإجارة لمدة طويلة يدفع فيها المستحكر لجانب الحكر هو حق مرتب على الأرض الموقوفة بإجارة لمدة طويلة يدفع فيها المستحكر لجانب 
ا معجلاً يقارب قيمة الأرض يستخدم لعمارتها أو  صيانة مبانيها ويرتب مبلغ آخر ضئيل  ا معجلاً يقارب قيمة الأرض يستخدم لعمارتها أو  صيانة مبانيها ويرتب مبلغ آخر ضئيل الوقف مبلغً الوقف مبلغً

ا لجهة الوقف من المستحكر أو  ممن ينتقل إليه هذا الحق. ăا لجهة الوقف من المستحكر أو  ممن ينتقل إليه هذا الحق.يستوفى سنوي ăيستوفى سنوي
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هو النص على أن يكون للمساهمين القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس هو النص على أن يكون للمساهمين القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس 
مال الشركة بأسهم اسمية نقدية.مال الشركة بأسهم اسمية نقدية.
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هو عبارة عن حق القرار في دار أو حانوت. هو عبارة عن حق القرار في دار أو حانوت. 
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هي حق تمنحه السلطة لبعض التجار للعمل بها في نشاطات محددة.هي حق تمنحه السلطة لبعض التجار للعمل بها في نشاطات محددة.
:���%��� L\:���%��� L\

هو الإمسـاك بأرض وإعلامها بأعلام أو حائط. والتحجيـر يفيد الاختصاص والأحقية على هو الإمسـاك بأرض وإعلامها بأعلام أو حائط. والتحجيـر يفيد الاختصاص والأحقية على 
ا فهو أحق بإحيائها، ولكن لا يفيد التملك.  ا فهو أحق بإحيائها، ولكن لا يفيد التملك. غيره؛ أي من حجر أرضً غيره؛ أي من حجر أرضً



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨٤٠٨٤٠
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ها الشـرع أو العرف أو القانون لصالـح صاحب الحقوق في التصرف  ها الشـرع أو العرف أو القانون لصالـح صاحب الحقوق في التصرف التصـرف صلاحية أقرّ التصـرف صلاحية أقرّ
ه إلى الغير بعوض؛ كالبيع، والمقايضة، أو بدونه؛ كالهبة، والوصية، أو الإسقاط.  ه إلى الغير بعوض؛ كالبيع، والمقايضة، أو بدونه؛ كالهبة، والوصية، أو الإسقاط. فيها، وذلك بنقل حقّ فيها، وذلك بنقل حقّ

:L%�� E����$� �, `Z����:L%�� E����$� �, `Z����

ا غير مألوف.  ا فاحشً ا غير مألوف. هو استعمال الحق استعمالاً من شأنه أن يلحق بالغير ضررً ا فاحشً هو استعمال الحق استعمالاً من شأنه أن يلحق بالغير ضررً
:I��=���:I��=���

هو سقوط الحق بمرور الزمن. والحقوق في الشريعة لا تسقط بالتقادم.هو سقوط الحق بمرور الزمن. والحقوق في الشريعة لا تسقط بالتقادم.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨٤٤٨٤٤

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هـذا المعيـار إلـى بيان أحـكام الإفـلاس والظـروف التي تسـبقه سـواء تعرضت له يهـدف هـذا المعيـار إلـى بيان أحـكام الإفـلاس والظـروف التي تسـبقه سـواء تعرضت له 
ا  ا ، وسواء كان الشخص تاجرً المؤسسـات أم الشـركات أم الأفراد الذين تتعامل معهم المؤسساتالمؤسسـات أم الشـركات أم الأفراد الذين تتعامل معهم المؤسسات(١)، وسواء كان الشخص تاجرً

أم غير تاجر. أم غير تاجر. 
والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية. استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية.  استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً  (١)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٤٥٨٤٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٣٤٣): الإفلاس): الإفلاس    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتناول هذا المعيار الأحكام الشـرعية المتعلقة بالإفـلاس؛ من حيث موجبه وما يترتب على يتناول هذا المعيار الأحكام الشـرعية المتعلقة بالإفـلاس؛ من حيث موجبه وما يترتب على 
ا أم لا، أو الحكم على  ا أم لا، أو الحكم على تعـرض المؤسسـة لـه أو عملائها من مؤسسـات وأفراد، سـواء كانـوا تجـارً تعـرض المؤسسـة لـه أو عملائها من مؤسسـات وأفراد، سـواء كانـوا تجـارً

المؤسسة به، وآثاره، وبخاصة بيع موجوداتها وقسمتها بين الدائنين، وما تنتهي به حالة الإفلاس. المؤسسة به، وآثاره، وبخاصة بيع موجوداتها وقسمتها بين الدائنين، وما تنتهي به حالة الإفلاس. 
ولا يتنـاول الإعسـار (بالمعنى الفقهي) ولا نقص السـيولة ولا المماطلـة دون أن تؤدي إلى ولا يتنـاول الإعسـار (بالمعنى الفقهي) ولا نقص السـيولة ولا المماطلـة دون أن تؤدي إلى 

الحكم بالإفلاس. الحكم بالإفلاس. 
:������" �+,g� `7��8 .:������" �+,g� `7��8 .٢

الإفلاس هو: أن تكون الديون الحالة على المدين أكثر من ماله. الإفلاس هو: أن تكون الديون الحالة على المدين أكثر من ماله. 
والتفليس هو: حكم القاضي على المدين بالإفلاس بمنعه من التصرف في ماله. والتفليس هو: حكم القاضي على المدين بالإفلاس بمنعه من التصرف في ماله. 

:�+,u� ������ 01%�� .:�+,u� ������ 01%�� .٣
يجب ديانة على من أحاطت ديونه بموجوداته الامتناع عن أيّ تصرف يضر الدائنين  يجب ديانة على من أحاطت ديونه بموجوداته الامتناع عن أيّ تصرف يضر الدائنين    ١/٣

ولو لم يحكم عليه بالتفليس.ولو لم يحكم عليه بالتفليس.
يجب على الجهات المختصة تفليس من تحيط بــه الديون بزيادتها عن موجوداته،  يجب على الجهات المختصة تفليس من تحيط بــه الديون بزيادتها عن موجوداته،    ٢/٣
وإيقــاع الحجر المالي على تصرفاتــه في حال طلب الدائنين مع مراعاة الشــروط وإيقــاع الحجر المالي على تصرفاتــه في حال طلب الدائنين مع مراعاة الشــروط 

المذكورة في البند (المذكورة في البند (٣/٤).).
إذا حكــم على المديــن بالإفلاس فيجب توثيقه والإشــهاد عليه حســبما تقتضيه  إذا حكــم على المديــن بالإفلاس فيجب توثيقه والإشــهاد عليه حســبما تقتضيه    ٣/٣

الإجراءات الرسمية.الإجراءات الرسمية.
:�+,g� >\��� .:�+,g� >\��� .٤

ة (قســمة الغرماء)، ومنعه  ة (قســمة الغرماء)، ومنعه مطالبة المدين بســداد ما عليه بالمحاصّ المرحلة الأولى: مطالبة المدين بســداد ما عليه بالمحاصّ المرحلة الأولى:      ١/٤
عن التبرعات، والإقراض، والمحاباة في البيع والشــراء، مع الاســتعانة بالجهات عن التبرعات، والإقراض، والمحاباة في البيع والشــراء، مع الاســتعانة بالجهات 

المختصة. المختصة. 
المرحلــة الثانية: إذا امتنع المدين من ســداد ما عليه للدائنيــن يحق لهم القيام على  إذا امتنع المدين من ســداد ما عليه للدائنيــن يحق لهم القيام على  المرحلــة الثانية:   ٢/٤
ا لطلب تفليســه، ولهم الاستعانة بالجهات المختصة،  ا لطلب تفليســه، ولهم الاستعانة بالجهات المختصة، المدين (الادعاء عليه) تمهيدً المدين (الادعاء عليه) تمهيدً

لاتخاذ ما يلي:لاتخاذ ما يلي:



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨٤٦٨٤٦
١/٢/٤  المنع من التبرعات.  المنع من التبرعات.
٢/٢/٤  المنع من الإقراض.   المنع من الإقراض. 

٣/٢/٤  المنع من المحاباة.  المنع من المحاباة.
٤/٢/٤  المنـع من الإقرار بمـال لمن يتهم عليه، أي للقرابة حتـى الدرجة الرابعة.   المنـع من الإقرار بمـال لمن يتهم عليه، أي للقرابة حتـى الدرجة الرابعة. 

وما في حكمها بالنسبة للمؤسسات، مثل الشركات الزميلة والتابعة.وما في حكمها بالنسبة للمؤسسات، مثل الشركات الزميلة والتابعة.
٥/٢/٤  المنع من تعجيل أداء الدين الذي لم يحلّ أجله.  المنع من تعجيل أداء الدين الذي لم يحلّ أجله.

٦/٢/٤  المنع من دفع شيء من موجوداته لبعض الدائنين، أو البيع أو  الشراء إليهم   المنع من دفع شيء من موجوداته لبعض الدائنين، أو البيع أو  الشراء إليهم 
بالمحاباة.بالمحاباة.

٧/٢/٤  المنـع من السـفر الضار بالدائنين، إلا بتعييـن كفيل بالنفس لإحضاره عند   المنـع من السـفر الضار بالدائنين، إلا بتعييـن كفيل بالنفس لإحضاره عند 
الحاجة، أو تقديم كفلاء إضافيين.الحاجة، أو تقديم كفلاء إضافيين.

يشترط للحكم بتفليس المدين ما يلي: يشترط للحكم بتفليس المدين ما يلي:   ٣/٤
١/٣/٤  طلب التفليس من الدائنين بديون حالّة أكثر من ماله، مع مراعاة ما سـيأتي   طلب التفليس من الدائنين بديون حالّة أكثر من ماله، مع مراعاة ما سـيأتي 

في البند (في البند (٦/٥).).
٢/٣/٤  أو طلب المدين نفسـه، إلاّ إذا اعتبرت الجهةُ القضائيةُ المختصةُ ذلك من   أو طلب المدين نفسـه، إلاّ إذا اعتبرت الجهةُ القضائيةُ المختصةُ ذلك من 

قبيل التفليس الاحتيالي.قبيل التفليس الاحتيالي.
لا يكلــف الدائنون إثبات أنهم جميــع الدائنين، وإذا ظهر غريم آخــر له ديونٌ قبل  لا يكلــف الدائنون إثبات أنهم جميــع الدائنين، وإذا ظهر غريم آخــر له ديونٌ قبل    ٤/٤
القســمة شــاركهم فيها، وإذا ظهر بعدها ينظر الحكم المبين في البند (القســمة شــاركهم فيها، وإذا ظهر بعدها ينظر الحكم المبين في البند (٨)، على أن )، على أن 

تراعى الإجراءات النظامية بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.تراعى الإجراءات النظامية بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
يختص القضاء بالحكم بالتفليس. يختص القضاء بالحكم بالتفليس.   ٥/٤

 :������ &�?� . :������ &�?� .٥

يترتب على تفليس المدين ما يلي:يترتب على تفليس المدين ما يلي:
عدم نفاذ إقراره بعد التفليس بشــيء من أمواله المحجور عليه بها لأحد، سواء كان  عدم نفاذ إقراره بعد التفليس بشــيء من أمواله المحجور عليه بها لأحد، سواء كان    ١/٥
الإقرار بدين قبل التفليس أم بعده، إلا إذا صدقه الدائنون أنّ دينه ثابت قبل التفليس. الإقرار بدين قبل التفليس أم بعده، إلا إذا صدقه الدائنون أنّ دينه ثابت قبل التفليس. 
تعلــق ديون الغرماء بالمــال الموجود للمدين عند الحجر، ومــا يحدث له من مال  تعلــق ديون الغرماء بالمــال الموجود للمدين عند الحجر، ومــا يحدث له من مال    ٢/٥
بغير تعامله؛ مثل الهبات، مع بقاء أمواله على ملكه إلى أن يتقرر بيعها لقســمتها على بغير تعامله؛ مثل الهبات، مع بقاء أمواله على ملكه إلى أن يتقرر بيعها لقســمتها على 

الدائنين.الدائنين.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٤٧٨٤٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٣٤٣): الإفلاس): الإفلاس    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدم نفاذ تصرفاته المســتأنفة اللاحقة؛ مثــل البيع أو الهبة أو الوقف، مع اســتثناء  عدم نفاذ تصرفاته المســتأنفة اللاحقة؛ مثــل البيع أو الهبة أو الوقف، مع اســتثناء    ٣/٥
التصرفات المتعلقة بمعاملات ســابقة؛ مثل الفســخ بالعيب وخيار الشرط، ويطبق التصرفات المتعلقة بمعاملات ســابقة؛ مثل الفســخ بالعيب وخيار الشرط، ويطبق 
ره الجهة  يبة، وهي السابقة للتفليس حسبما تقدّ ره الجهة عدم نفاذ ما ســبق أعلاه على فترة الرِّ يبة، وهي السابقة للتفليس حسبما تقدّ عدم نفاذ ما ســبق أعلاه على فترة الرِّ

المختصة.المختصة.
بعد الحكم بالتفليس تتعلق بذمته -لا بأموال التفليســة- جميع التصرفات الجديدة  بعد الحكم بالتفليس تتعلق بذمته -لا بأموال التفليســة- جميع التصرفات الجديدة    ٤/٥
بالبيع أو الشــراء، أو الإقرار، أو الضمان، ويطالب بما يلزمه بذلك بعد فك الحجر. بالبيع أو الشــراء، أو الإقرار، أو الضمان، ويطالب بما يلزمه بذلك بعد فك الحجر. 

وليس لمن ثبتت لهم حقوق في ذمته مشاركة الغرماء.وليس لمن ثبتت لهم حقوق في ذمته مشاركة الغرماء.
لة التي على المفلس بالرغم من عدم حق أصحابها بطلب  تحل جميع الديون المؤجّ لة التي على المفلس بالرغم من عدم حق أصحابها بطلب   تحل جميع الديون المؤجّ  ٥/٥

التفليس، ويشترك أصحابها في القسمة مع أصحاب الديون الحالّة.التفليس، ويشترك أصحابها في القسمة مع أصحاب الديون الحالّة.
إن أفلس المســتأجر أثناء مدة الإجارة فإن المؤجر يكون أســوة للغرماء في أجرة إن أفلس المســتأجر أثناء مدة الإجارة فإن المؤجر يكون أســوة للغرماء في أجرة   ٦/٥
المدة التي استوفيت فيها المنفعة. أما بالنسبة للمدة الباقية فللمؤجر الخيار؛ إما أن المدة التي استوفيت فيها المنفعة. أما بالنسبة للمدة الباقية فللمؤجر الخيار؛ إما أن 
يفســخ الإجارة، وإما أن يستمر في الإجارة ويدخل في التفليسة لأجرة باقي المدة يفســخ الإجارة، وإما أن يستمر في الإجارة ويدخل في التفليسة لأجرة باقي المدة 
مع تمكين المســتأجر من الانتفاع إلا أن ير القاضي مصلحة الغرماء في استمرار مع تمكين المســتأجر من الانتفاع إلا أن ير القاضي مصلحة الغرماء في استمرار 

الإجارة، فيستوفي المؤجر أجرته كاملة.الإجارة، فيستوفي المؤجر أجرته كاملة. 
لــة التي حلّــت بالتفليس بموافقة  يجــوز المصالحة علــى تخفيض الديون المؤجّ لــة التي حلّــت بالتفليس بموافقة   يجــوز المصالحة علــى تخفيض الديون المؤجّ  ٧/٥

الدائنين، ويطالب الكفلاء بأداء ما وقع الصلح عليه لا بما ضمنوه.الدائنين، ويطالب الكفلاء بأداء ما وقع الصلح عليه لا بما ضمنوه.
لة التي للمفلس، وتعتبر الديون الثابتة قبل التفليس داخلة في  لا تحــلّ الديون المؤجّ لة التي للمفلس، وتعتبر الديون الثابتة قبل التفليس داخلة في   لا تحــلّ الديون المؤجّ  ٨/٥

التفليسة.التفليسة.
- مطالبة المدين بالباقي من الديون، ويجب على المفلس  تمتنع بعد القسمة -قضاءً - مطالبة المدين بالباقي من الديون، ويجب على المفلس   تمتنع بعد القسمة -قضاءً  ٩/٥

- استكمال قضاء جميع الديون. - استكمال قضاء جميع الديون.-ديانةً -ديانةً
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ين،  ين، حق الاسـترداد (الذي يعطي من وجد ما باعه بعينه لد المفلس الحقَّ في الاسترداد للعَ حق الاسـترداد (الذي يعطي من وجد ما باعه بعينه لد المفلس الحقَّ في الاسترداد للعَ
أو الدخول في التفليسة) يثبت للبائع الذي لم يقبض أي جزء من ثمن المبيع. أو الدخول في التفليسة) يثبت للبائع الذي لم يقبض أي جزء من ثمن المبيع. 

:X� כ��� ��" ،����� E���
 W�< .:X� כ��� ��" ،����� E���
 W�< .٧

تبيع الجهة المختصة ما للمفلس من مال -باستثناء ماسيأتي بيانه- سواء في ذلك بيع  تبيع الجهة المختصة ما للمفلس من مال -باستثناء ماسيأتي بيانه- سواء في ذلك بيع    ١/٧
العملات المختلفة عن عملة التفليسة، أو المثليات، أو الأسهم، أو العروض (السلع العملات المختلفة عن عملة التفليسة، أو المثليات، أو الأسهم، أو العروض (السلع 
قار لمدة مناســبة. ويراعى هذا الترتيب في  قار مع التمهل ببيع العَ قار لمدة مناســبة. ويراعى هذا الترتيب في أو البضائع)، أو العَ قار مع التمهل ببيع العَ أو البضائع)، أو العَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨٤٨٨٤٨
البيع، مع الاستقصاء في الثمن والتأكد من عدم إمكانية الزيادة في البيع بالمزاد؛ فإن البيع، مع الاستقصاء في الثمن والتأكد من عدم إمكانية الزيادة في البيع بالمزاد؛ فإن 
لم يبلغ الثمن قيمة المبيع يعاد المزاد مرة ثانية لكي يبلغها وإلاّ فيباع في المرة الثالثة لم يبلغ الثمن قيمة المبيع يعاد المزاد مرة ثانية لكي يبلغها وإلاّ فيباع في المرة الثالثة 
بأيّ ثمن وصلت إليه المزايدة. والأَولى اشتراط الخيار -إن أمكن- للمدة المناسبة بأيّ ثمن وصلت إليه المزايدة. والأَولى اشتراط الخيار -إن أمكن- للمدة المناسبة 

للمبيع.للمبيع.
ا، وما يحتاجه للاســتمرار في  يســتثنى من البيع: آلات صنعة المدين إن كان صانعً ا، وما يحتاجه للاســتمرار في   يســتثنى من البيع: آلات صنعة المدين إن كان صانعً  ٢/٧
 ا، والمسكن المناسب؛ وإذا كان أكثرَ من المناسب يباع ويشتر ا، والمسكن المناسب؛ وإذا كان أكثرَ من المناسب يباع ويشتر التجارة إن كان تاجرً التجارة إن كان تاجرً
ا إلى أن يفك  ا إلى أن يفك له مسكن مناسب. كما تستثنى النفقة اللازمة له ولمن يعوله ما دام مفلسً له مسكن مناسب. كما تستثنى النفقة اللازمة له ولمن يعوله ما دام مفلسً

الحجر عنه، وكذلك للمؤسسات بما يتناسب معها.الحجر عنه، وكذلك للمؤسسات بما يتناسب معها.
لزم المفلس بالتكســب ولا بالاقتراض إذا لم يكفِ ما تحصل من أمواله لسداد  لا يُ لزم المفلس بالتكســب ولا بالاقتراض إذا لم يكفِ ما تحصل من أمواله لسداد   لا يُ  ٣/٧

ديونه.ديونه.
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الأَولى المبادرة بالقســمة دون الإفراط في الاســتعجال بما يضر المفلس. ولا يلزم  الأَولى المبادرة بالقســمة دون الإفراط في الاســتعجال بما يضر المفلس. ولا يلزم    ١/٨
تأخير القسمة إلى استكمال بيع جميع التفليسة بل يمكن تقسيم ما يتحصل بالتدريج، تأخير القسمة إلى استكمال بيع جميع التفليسة بل يمكن تقسيم ما يتحصل بالتدريج، 
ويجب إن رغب الغرماء ذلك؛ مع مراعاة الإجراءات النظامية للتفليس بما لا يتعارض ويجب إن رغب الغرماء ذلك؛ مع مراعاة الإجراءات النظامية للتفليس بما لا يتعارض 

مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
يبدأ القاضي بقسمة ما كان من جنس الدين. يبدأ القاضي بقسمة ما كان من جنس الدين.   ٢/٨

يراعى في القسمة ما يلي: يراعى في القسمة ما يلي:   ٣/٨
١/٣/٨  يبـدأ بأجـرة مقدمـي الخدمـات للبيـع والقسـمة، وهـم: مديـر التفليسـة   يبـدأ بأجـرة مقدمـي الخدمـات للبيـع والقسـمة، وهـم: مديـر التفليسـة 

ومساعدوه. ومساعدوه. 
٢/٣/٨  ثم بمن لهم رهون حسب أحكام الرهن.  ثم بمن لهم رهون حسب أحكام الرهن.

٣/٣/٨  يحق للأجير المشترك (الصانع) والمؤجر لوسيلة نقل حبسُ ما بيدهما من   يحق للأجير المشترك (الصانع) والمؤجر لوسيلة نقل حبسُ ما بيدهما من 
موجودات المفلس لاسـتيفاء الأجرة كاملةً من أموال التفليسة، وتدخل تلك موجودات المفلس لاسـتيفاء الأجرة كاملةً من أموال التفليسة، وتدخل تلك 

الموجودات في التفليسة بعد استيفاء الأجرة.الموجودات في التفليسة بعد استيفاء الأجرة.
٤/٣/٨  مـن وجـد عيـن مالـه في التفليسـة فهـو أحق بهـا؛ وذلك مثـل الأمانات،   مـن وجـد عيـن مالـه في التفليسـة فهـو أحق بهـا؛ وذلك مثـل الأمانات، 
والمحافـظ، والصناديـق الاسـتثمارية، ورأس مـال المضاربـة أو الوكالـة، والمحافـظ، والصناديـق الاسـتثمارية، ورأس مـال المضاربـة أو الوكالـة، 
وحصة غير المفلس في المشاركة التي تديرها المؤسسة التي أفلست، أما إن وحصة غير المفلس في المشاركة التي تديرها المؤسسة التي أفلست، أما إن 

ا فيكون الحق في ذلك لتفليسته. ا فيكون الحق في ذلك لتفليسته.كان مفلسً كان مفلسً



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٤٩٨٤٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٣٤٣): الإفلاس): الإفلاس    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥/٣/٨  يقسـم الباقي بين الغرماء بالمحاصة فيما تحصل بنسـبة دَين كلّ منهم إلى   يقسـم الباقي بين الغرماء بالمحاصة فيما تحصل بنسـبة دَين كلّ منهم إلى 

مجموع الديون (قسمة غرماء). مجموع الديون (قسمة غرماء). 
إذا ظهر دَين على المفلس بعد القسمة، يرجع صاحبه على كل دائن بقسطه بالتراضي  إذا ظهر دَين على المفلس بعد القسمة، يرجع صاحبه على كل دائن بقسطه بالتراضي    ٤/٨

أو بالتقاضي.أو بالتقاضي.
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يدخل في التفليسة ما يأتي: يدخل في التفليسة ما يأتي:   ١/٩
١/١/٩  الحسـابات الجاريـة لد المؤسسـة؛ لأنها ديون عليهـا، فيقتصر تحملها   الحسـابات الجاريـة لد المؤسسـة؛ لأنها ديون عليهـا، فيقتصر تحملها 

ل على أصحاب حسابات الاستثمار. ل على أصحاب حسابات الاستثمار.على المؤسسة، ولا تحمّ على المؤسسة، ولا تحمّ
٢/١/٩  جميع الديون الثابتة على المؤسسة.  جميع الديون الثابتة على المؤسسة.

لا تدخل في التفليسة الأوعية الاســتثمارية المستقلة عن المؤسسات في مصادرها  لا تدخل في التفليسة الأوعية الاســتثمارية المستقلة عن المؤسسات في مصادرها    ٢/٩
وعوائدها؛ مثل الودائع المقيّــدة (المخصصة) والصناديق والمحافظ، وموجودات وعوائدها؛ مثل الودائع المقيّــدة (المخصصة) والصناديق والمحافظ، وموجودات 
الصكوك؛ في حال اقتصار حق المؤسســة على إدارتها على أســاس الوكالة بمقابل الصكوك؛ في حال اقتصار حق المؤسســة على إدارتها على أســاس الوكالة بمقابل 

أو المضاربة، وعدم ملكيتها لها كليăا أو جزئيăا.أو المضاربة، وعدم ملكيتها لها كليăا أو جزئيăا.
لا تدخل في التفليسة جميع الموجودات التي في حيازة المؤسسة على سبيل الوديعة  لا تدخل في التفليسة جميع الموجودات التي في حيازة المؤسسة على سبيل الوديعة    ٣/٩

للحفظ؛ مثل الأوراق المالية للغير، ومحتو صناديق الأمانات.للحفظ؛ مثل الأوراق المالية للغير، ومحتو صناديق الأمانات.
:����� N� ��%�� x, .:����� N� ��%�� x, .١٠١٠

١/١٠١٠  إذا اقتســم الغرماء ما تحصــل مع المفلس، انفك الحجــر بإصدار حكم قضائي،   إذا اقتســم الغرماء ما تحصــل مع المفلس، انفك الحجــر بإصدار حكم قضائي، 
وإشهار ذلك حسبما يقضي به العرف أو الأنظمة.وإشهار ذلك حسبما يقضي به العرف أو الأنظمة.

٢/١٠١٠  إذا ظهر للمفلس بعد فك الحجر عنه أصلُ مال بغير تعامل؛ مثل الهبات، فإنه يحجر   إذا ظهر للمفلس بعد فك الحجر عنه أصلُ مال بغير تعامل؛ مثل الهبات، فإنه يحجر 
ا لقســمة ذلك المال الحادث على الغرماء الثابتة ديونهم قبل الحجر. وإذا  ا لقســمة ذلك المال الحادث على الغرماء الثابتة ديونهم قبل الحجر. وإذا عليه أيضً عليه أيضً
كانت النظــم تمنع من المطالبة بالتفليس إلا بعد مدة زمنيــة محددة، فإنّ الباقي من كانت النظــم تمنع من المطالبة بالتفليس إلا بعد مدة زمنيــة محددة، فإنّ الباقي من 

 . ة المدين ديانةً ين يظل في ذمّ . الدَّ ة المدين ديانةً ين يظل في ذمّ الدَّ
٣/١٠١٠  لو تداين المفلس بعد فك الحجر عنه ووجد له مال بتعاملات جديدة، ثم حجر عليه   لو تداين المفلس بعد فك الحجر عنه ووجد له مال بتعاملات جديدة، ثم حجر عليه 
ا  ا ثانيًا، فإنّ المال الحادث لا يدخل في قسمته أحدٌ من الأولين مع الدائنين الجدد. أمّ ثانيًا، فإنّ المال الحادث لا يدخل في قسمته أحدٌ من الأولين مع الدائنين الجدد. أمّ

. .إذا كان المال قد حدث بغير تعامل، نحو الهبة، فإنهم يدخلون في قسمته ديانةً إذا كان المال قد حدث بغير تعامل، نحو الهبة، فإنهم يدخلون في قسمته ديانةً
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 صدر هذا المعيار بتاريخ  صدر هذا المعيار بتاريخ ١٤١٤ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٨٢٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١٠٢٠١٠م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨٥٠٨٥٠

اعتمد المجلس الشـرعي معيار الإفلاس في اجتماعه السـابع والعشرون المنعقد في مملكة اعتمد المجلس الشـرعي معيار الإفلاس في اجتماعه السـابع والعشرون المنعقد في مملكة 
البحرين خلال الفترة من البحرين خلال الفترة من ١٢١٢- - ١٤١٤ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٦٢٦-٢٨٢٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١٠٢٠١٠م.م.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٥١٨٥١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٣٤٣): الإفلاس): الإفلاس    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صــدر هذا المعيار بتاريــخ ١٤١٤ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقــه هـ يوافقــه ٢٨٢٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١٠٢٠١٠م، م،  صــدر هذا المعيار بتاريــخ -   -١
د في المعايير الشــرعية الصادرةِ  ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشــرعية الصادرةِ ومــا ورد في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ ومــا ورد في هذا المعيار مُ

قبلَه.قبلَه.
مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢

لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.
ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣

ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨٥٢٨٥٢
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 جماد  قررت الأمانة العامة تكليف مستشـار شـرعي لإعداد دراسـة بشأن الإفلاس في قررت الأمانة العامة تكليف مستشـار شـرعي لإعداد دراسـة بشأن الإفلاس في ١٤١٤ جماد
الآخرة الآخرة ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٧ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.

وفي اجتماع لجنة المعايير الشـرعية الذي عقد بتاريخ وفي اجتماع لجنة المعايير الشـرعية الذي عقد بتاريخ ٢٠٢٠ شـوال  شـوال ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٩ تشـرين  تشـرين 
دة مشروع معيار  دة مشروع معيار م في دبي-(الإمارات العربية المتحدة) ناقشـت اللجنة مسوّ الأول (أكتوبر) الأول (أكتوبر) ٢٠٠٩٢٠٠٩م في دبي-(الإمارات العربية المتحدة) ناقشـت اللجنة مسوّ

الإفلاس وأدخلت التعديلات اللازمة.الإفلاس وأدخلت التعديلات اللازمة.
دة مشـروع المعيـار المعدلّة على المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (٢٥٢٥) )  دة مشـروع المعيـار المعدلّة على المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (عرضت مسـوّ عرضت مسـوّ
المنعقـد في مملكـة البحرين في الفترة من المنعقـد في مملكـة البحرين في الفترة من ٢-٤ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٢١٢١-٢٣٢٣ تشـرين الأول  تشـرين الأول 

(أكتوبر) (أكتوبر) ٢٠٠٩٢٠٠٩م، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.م، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.
عقـدت الأمانـة العامة جلسـة اسـتماع فـي مملكة البحريـن بتاريـخ عقـدت الأمانـة العامة جلسـة اسـتماع فـي مملكة البحريـن بتاريـخ ٢٧٢٧ صفر  صفر ١٤٣١١٤٣١هــ يوافقه هــ يوافقه 
١١١١ شباط (فبراير)  شباط (فبراير) ٢٠١٠٢٠١٠م، وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام عضو م، وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام عضو 

من المجلس الشرعي بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.من المجلس الشرعي بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٢٦٢٦) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من ) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من 
٢٤٢٤-٢٦٢٦ ربيـع الأول  ربيـع الأول ١٤٣١١٤٣١هــ يوافقـه هــ يوافقـه ١٠١٠-١٢١٢ آذار (مـارس)  آذار (مـارس) ٢٠١٠٢٠١٠م، التعديـلات التي اقترحها م، التعديـلات التي اقترحها 

المشاركون في جلسة الاستماع وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.المشاركون في جلسة الاستماع وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٢٧٢٧) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من ) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من 
١٢١٢-١٤١٤ جمـاد الآخـرة  جمـاد الآخـرة ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقـه هـ يوافقـه ٢٦٢٦-٢٨٢٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١٠٢٠١٠م مشـروع المعيار، وأدخل م مشـروع المعيار، وأدخل 

التعديلات التي رآها مناسبة وتم اعتماد المعيار.التعديلات التي رآها مناسبة وتم اعتماد المعيار.
راجعـت لجنة صياغة المعايير الشـرعية فـي اجتماعها المنعقد في الإمـارات العربية المتحدة راجعـت لجنة صياغة المعايير الشـرعية فـي اجتماعها المنعقد في الإمـارات العربية المتحدة 
بتاريـخ بتاريـخ ٧ شـعبان  شـعبان ١٤٣٦١٤٣٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٥٢٥ آيار (مايـو)  آيار (مايـو) ٢٠١٥٢٠١٥م المعيار، وبعد المداولة والمناقشـة أقرت م المعيار، وبعد المداولة والمناقشـة أقرت 
اللجنة بعض التعديلات المتعلقة بالصياغة التي رأتها مناسبة، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحاليةاللجنة بعض التعديلات المتعلقة بالصياغة التي رأتها مناسبة، واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية.
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  َذ نْ أَخَ ذَ «مَ نْ أَخَ ة بالدائنين حديث: «مَ ة بالدائنين حديث: مسـتند وجوب امتناع المستغرق بالديون عن التصرفات الضارّ مسـتند وجوب امتناع المستغرق بالديون عن التصرفات الضارّ
.« هُ هُ اللَّ فَ لَ ا أَتْ هَ فَ يدُ إِتْلاَ رِ ا يُ هَ ذَ نْ أَخَ مَ ، وَ نْهُ هُ عَ ا أَدَّ اللَّ هَ اءَ يدُ أَدَ رِ الَ النَّاسِ يُ وَ »أَمْ هُ هُ اللَّ فَ لَ ا أَتْ هَ فَ يدُ إِتْلاَ رِ ا يُ هَ ذَ نْ أَخَ مَ ، وَ نْهُ هُ عَ ا أَدَّ اللَّ هَ اءَ يدُ أَدَ رِ الَ النَّاسِ يُ وَ أَمْ

  مسـتند وجوب الحكم بالإفلاس والحجر على من أحاطت به الديون فعلُ النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث مسـتند وجوب الحكم بالإفلاس والحجر على من أحاطت به الديون فعلُ النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث
حجر على معاذ بن جبل رضى الله عنه وباع ماله في دَين كان عليه وقسمه بين غرمائهحجر على معاذ بن جبل رضى الله عنه وباع ماله في دَين كان عليه وقسمه بين غرمائه(١)، وهو ، وهو 
ا لأبي حنيفة. ا لأبي حنيفة.مذهب الجمهور وفيهم أبو يوسف ومحمد، وهو المفتى به عند الحنفية خلافً مذهب الجمهور وفيهم أبو يوسف ومحمد، وهو المفتى به عند الحنفية خلافً

  تعـدد المراحل الثلاث هو مذهـب المالكية. وهو ما عليه القوانيـن، والإفلاس لا بدّ فيه من تعـدد المراحل الثلاث هو مذهـب المالكية. وهو ما عليه القوانيـن، والإفلاس لا بدّ فيه من
الرجوع إليها وإلى حكم القضاء.الرجوع إليها وإلى حكم القضاء.

  ين ين مسـتند اشـتراط أن يكون طلـب التفليس من أصحـاب الديـون الحالّة أنه لا مطالبـة بالدَّ مسـتند اشـتراط أن يكون طلـب التفليس من أصحـاب الديـون الحالّة أنه لا مطالبـة بالدَّ
ل، ولو طولب به المدين لم يلزمه الأداء؛ لأنّ للأجل نصيبًا في الثمن. ل، ولو طولب به المدين لم يلزمه الأداء؛ لأنّ للأجل نصيبًا في الثمن.المؤجّ المؤجّ

  مسـتند حق المدين في طلب تفليس نفسـه هو مذهب الشـافعية، ولأنّ من مصلحته استقرار مسـتند حق المدين في طلب تفليس نفسـه هو مذهب الشـافعية، ولأنّ من مصلحته استقرار
حالته المالية، واستثنى المعيار التفليس الاحتيالي حسب قناعة القضاء.حالته المالية، واستثنى المعيار التفليس الاحتيالي حسب قناعة القضاء.

  مستند اشتراط القضاء للحكم بالإفلاس فعلُ النبي صلى الله عليه وسلم في شأن معاذ، ولأنّ الإفلاس يحتاج مستند اشتراط القضاء للحكم بالإفلاس فعلُ النبي صلى الله عليه وسلم في شأن معاذ، ولأنّ الإفلاس يحتاج
إلى نظر واجتهاد فلا بد فيه من القضاء.إلى نظر واجتهاد فلا بد فيه من القضاء.

  مسـتند عدم نفـاذ إقرار المفلس بالمـال -إلاّ بتصديـق الدائنين- وعدم نفـاذ تصرفاته الناقلة مسـتند عدم نفـاذ إقرار المفلس بالمـال -إلاّ بتصديـق الدائنين- وعدم نفـاذ تصرفاته الناقلة
.« ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ »«لاَ ضَ ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ للملك هو دفع الضرر عن الدائن لحديث: للملك هو دفع الضرر عن الدائن لحديث: «لاَ ضَ

  مسـتند تعلّـق التصرفـات الجديدة بذمة المفلـس أنّ حق الدائن يتعلق بالمـال الموجود عند مسـتند تعلّـق التصرفـات الجديدة بذمة المفلـس أنّ حق الدائن يتعلق بالمـال الموجود عند
ة المدين لأنّها صالحة للالتزام. ن تعلّق التصرفات الجديدة بذمّ ة المدين لأنّها صالحة للالتزام.التفليس، فلا ضرر مِ ن تعلّق التصرفات الجديدة بذمّ التفليس، فلا ضرر مِ

مسـتند الاتجـاه الذي يعطـي الدائن حق الاسـترداد - وهو ما ذهب إليه المالكية والشـافعية مسـتند الاتجـاه الذي يعطـي الدائن حق الاسـترداد - وهو ما ذهب إليه المالكية والشـافعية 
والحنابلة وبعض السلف، وهو ما عليه أكثر الأنظمة: الحديث الذي رواه البخاريوالحنابلة وبعض السلف، وهو ما عليه أكثر الأنظمة: الحديث الذي رواه البخاري(٢): «يثبت : «يثبت 
حـق الرجوع للبائع إذا وجد المبيع بعينه لد المشـتري المفلـس يخيّر بين أخذه وبين تركه حـق الرجوع للبائع إذا وجد المبيع بعينه لد المشـتري المفلـس يخيّر بين أخذه وبين تركه 

، والمرسـل أصح (وينظر: التلخيص الحبير٣٧٣٧/٣  كما في   كما في  ، والمرسـل أصح (وينظر: التلخيص الحبير متصلاً ومرسـلاً أخرجه البيهقي في سـننه ٤٨٤٨/٦ متصلاً ومرسـلاً أخرجه البيهقي في سـننه    (١)
الموسوعة الموسوعة ٣٠١٣٠١/٥).).

فتح الباري ٦٦٦٦/٥، ومسلم ، ومسلم ١١٩٣١١٩٣/٣. فتح الباري    (٢)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨٥٤٨٥٤
ومشاركة الغرماء في القسمة بالثمن، وذلك بالشروط التالية:ومشاركة الغرماء في القسمة بالثمن، وذلك بالشروط التالية:

كون المفلس حيăا إلى حين الرجوع أو استمرار المؤسسة أو  الشركة. كون المفلس حيăا إلى حين الرجوع أو استمرار المؤسسة أو  الشركة.أ.  أ. 
ا إن أخذ بعضه فيخيّر. ة المفلس، أمّ بقاء جميع العوض في ذمّ ا إن أخذ بعضه فيخيّر.ب.  ة المفلس، أمّ بقاء جميع العوض في ذمّ ب. 

ـا إن تلفت أو بعضهـا أو  خرجت من  بقـاء العيـن كلها في ملـك المفلس، أمّ ـا إن تلفت أو بعضهـا أو  خرجت من ج.  بقـاء العيـن كلها في ملـك المفلس، أمّ ج. 
ملكـه ببيـع أو هبـة أو وقف، فإنّه يسـقط الحق في الاسـترداد للباقـي، إلاّ إذا ملكـه ببيـع أو هبـة أو وقف، فإنّه يسـقط الحق في الاسـترداد للباقـي، إلاّ إذا 

كانت الصفقة لمتعدد.كانت الصفقة لمتعدد.
كـون العيـن بحالها لـم تختلط بمـا لا تتميز منه، ولـم تتغير صفتهـا بما يزيل  كـون العيـن بحالها لـم تختلط بمـا لا تتميز منه، ولـم تتغير صفتهـا بما يزيل د.   د.  

اسمها أو ينقص ماليّتها. اسمها أو ينقص ماليّتها. 
ألاّ يتعلـق بهـا حق الغيـر، كما لو رهنها المفلس إلاّ إذا أسـقط صاحب الحق  ألاّ يتعلـق بهـا حق الغيـر، كما لو رهنها المفلس إلاّ إذا أسـقط صاحب الحق هـ.  هـ. 

هن. هن.(المرتهن) حقه في الرّ (المرتهن) حقه في الرّ
هـذا وإنّ حـق الاسـترداد فسـخٌ للبيـع، ويقع بالقـول أو بمـا في حكمـه، وهو علـى الفور، هـذا وإنّ حـق الاسـترداد فسـخٌ للبيـع، ويقع بالقـول أو بمـا في حكمـه، وهو علـى الفور، 

ولا يحتاج لحكم قاضٍ ولا لمعرفة المرجع فيه أو القدرة على تسليمه.ولا يحتاج لحكم قاضٍ ولا لمعرفة المرجع فيه أو القدرة على تسليمه.
على أنه إذا نقصت العين أو قيمتها أو صفتها أو زادت زيادة متصلة؛ مثل السمن في المواشي، على أنه إذا نقصت العين أو قيمتها أو صفتها أو زادت زيادة متصلة؛ مثل السمن في المواشي، 

ا إن زادت زيادة منفصلة: فالزيادة للمفلس. ا إن زادت زيادة منفصلة: فالزيادة للمفلس.واختار الاسترداد: فليس له غيرها. أمّ واختار الاسترداد: فليس له غيرها. أمّ
ولا يمنع من حق الاسترداد للأرض بناء المفلس فيها، أو غرسها بأشجار؛ فيخيّر الدائن بين ولا يمنع من حق الاسترداد للأرض بناء المفلس فيها، أو غرسها بأشجار؛ فيخيّر الدائن بين 
قلـع المفلـس البناء والغرس مع ضمانه النقـص، أو أخذ البناء والغـرس بقيمته. أما الأرض قلـع المفلـس البناء والغرس مع ضمانه النقـص، أو أخذ البناء والغـرس بقيمته. أما الأرض 

المزروعة، فيبقى الزرع إلى حصاده بلا مقابل).المزروعة، فيبقى الزرع إلى حصاده بلا مقابل).
ومسـتند الاتجـاه الآخر غير الآخذ بحق الاسـترداد أنّ حديث الصحيحيـن يخالف مقتضى ومسـتند الاتجـاه الآخر غير الآخذ بحق الاسـترداد أنّ حديث الصحيحيـن يخالف مقتضى 
لٍ  جُ ا رَ لٍ « أَيُّمَ جُ ا رَ وا بحديث: « أَيُّمَ وا بحديث: الأصـول؛ وهو بقاء ذمة المفلس واسـتقرار حق الدائن فيهـا، واحتجّ الأصـول؛ وهو بقاء ذمة المفلس واسـتقرار حق الدائن فيهـا، واحتجّ

.(١)« اءِ مَ رَ ةُ الْغُ وَ مْ أُسْ هُ ينِهِ فَ الَهُ بِعَ ائِهِ مَ مَ رَ دَ بَعْضُ غُ جَ وَ لَسَ فَ اتَ أَوْ أَفَ »مَ اءِ مَ رَ ةُ الْغُ وَ مْ أُسْ هُ ينِهِ فَ الَهُ بِعَ ائِهِ مَ مَ رَ دَ بَعْضُ غُ جَ وَ لَسَ فَ اتَ أَوْ أَفَ مَ
  مسـتند عدم دخول الأمانات بأنواعها في التفليسـة أنّها ليسـت مالاً للمفلـس، والحجر يقع مسـتند عدم دخول الأمانات بأنواعها في التفليسـة أنّها ليسـت مالاً للمفلـس، والحجر يقع

على ماله فقط دون مال الغير المؤتمن عليه.على ماله فقط دون مال الغير المؤتمن عليه.
  مستند اشتراط حكم قضائي لفك الحجر عن المفلس؛ لأنّه يحتاج إلى نظر واجتهاد، كما هو مستند اشتراط حكم قضائي لفك الحجر عن المفلس؛ لأنّه يحتاج إلى نظر واجتهاد، كما هو

الحال في التفليس نفسه.الحال في التفليس نفسه.

ة عند الآخذين بهذا الاتجاه وهم الحنفية وبعض السلف. وينظر:  ، والمرسـل حجّ أخرجه الدارقطني مرسـلاً ة عند الآخذين بهذا الاتجاه وهم الحنفية وبعض السلف. وينظر:   ، والمرسـل حجّ أخرجه الدارقطني مرسـلاً  (١)
الموسـوعة الفقهية الموسـوعة الفقهية ٣١١٣١١/٥ وما أحالت إليه من مراجع المذاهب التي أثبتت حق الاسـترداد. وفي تفصيل ما  وما أحالت إليه من مراجع المذاهب التي أثبتت حق الاسـترداد. وفي تفصيل ما 

يتعلق بحق الاسترداد من أحكام.يتعلق بحق الاسترداد من أحكام.
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ة من حقوق ماليّة. ة من حقوق ماليّة.عدم القدرة في الحال على أداء ما ترتب في الذمّ عدم القدرة في الحال على أداء ما ترتب في الذمّ
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حجز سـريع ومبسـط يهدف إلى وضع أموال المدين تحت رقابة القضاء، ليتحقق الدائن من حجز سـريع ومبسـط يهدف إلى وضع أموال المدين تحت رقابة القضاء، ليتحقق الدائن من 
عدم وجود خطر يتهدد استيفاءه لدينهعدم وجود خطر يتهدد استيفاءه لدينه(١).

معجم مصطلحات الشريعة والقانون، د. عبد الواحد كرم ١٥٦١٥٦. معجم مصطلحات الشريعة والقانون، د. عبد الواحد كرم    (١)
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨٦٠٨٦٠

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

 يهـدف هـذا المعيار إلـى التعريف بالسـيولة وصيـغ تحصيلهـا وتوظيفهـا، وتطبيقاتها لد يهـدف هـذا المعيار إلـى التعريف بالسـيولة وصيـغ تحصيلهـا وتوظيفهـا، وتطبيقاتها لد
المؤسساتالمؤسسات(١).

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية. ا عن المؤسسات المالية الإسلامية.  استخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسات) اختصارً (١)  استخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسات) اختصارً



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٦١٨٦١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٤٤٤): السيولة تحصيلها وتوظيفها): السيولة تحصيلها وتوظيفها    
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يتناول هذا المعيار بيان المقصود بالسيولة والطرق المشروعة لتحصيلها وتوظيفها. يتناول هذا المعيار بيان المقصود بالسيولة والطرق المشروعة لتحصيلها وتوظيفها.   
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المقصود بالسيولة هي النقود وما يسهل تحويله إلى نقود.  المقصود بالسيولة هي النقود وما يسهل تحويله إلى نقود.    ١/٢

إدارة الســيولة هــي تحقيق الملاءمة بين تحصيل الســيولة بأقصــر وقت وأفضل  إدارة الســيولة هــي تحقيق الملاءمة بين تحصيل الســيولة بأقصــر وقت وأفضل    ٢/٢
سعر، وبين اســتثمارها وتوظيفها بصورة مجدية. ويختلف تحقيق السيولة بحسب سعر، وبين اســتثمارها وتوظيفها بصورة مجدية. ويختلف تحقيق السيولة بحسب 
التطبيقات المختلفة؛ فهي على ســبيل المثال في المؤسســات: القدرة على تلبية التطبيقات المختلفة؛ فهي على ســبيل المثال في المؤسســات: القدرة على تلبية 
السحوبات، وفي الأســواق المالية: الإمكانية الفعلية لتحويل الأوراق المالية إلى السحوبات، وفي الأســواق المالية: الإمكانية الفعلية لتحويل الأوراق المالية إلى 
نقــود في فترة قصيرة، وفي الصكوك والصناديق الاســتثمارية: إتاحة الاســترداد نقــود في فترة قصيرة، وفي الصكوك والصناديق الاســتثمارية: إتاحة الاســترداد 

أو توافر الرغبة في الاشتراك فيهما.أو توافر الرغبة في الاشتراك فيهما.
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 تحتاج المؤسسات إلى السيولة في عدة مجالات، منها: تحتاج المؤسسات إلى السيولة في عدة مجالات، منها:
توزيــع الأرباح؛ حيث يتوقف على التنضيض الحقيقي (الســيولة)، وينظر المعيار  توزيــع الأرباح؛ حيث يتوقف على التنضيض الحقيقي (الســيولة)، وينظر المعيار    ١/٣
الشــرعي رقم (الشــرعي رقم (٤٠٤٠) بشــأن توزيع الربح في الحسابات الاســتثمارية على أساس ) بشــأن توزيع الربح في الحسابات الاســتثمارية على أساس 

المضاربة.المضاربة.
توفية المســتحقات على المؤسسة ببيع موجوداتٍ ســلعيةٍ وتحويلها لنقودٍ لسدادِ  توفية المســتحقات على المؤسسة ببيع موجوداتٍ ســلعيةٍ وتحويلها لنقودٍ لسدادِ    ٢/٣
التزاماتها للغرماء، أو لمواجهة احتياجات طارئة عند تصفية الأوعية الاســتثمارية التزاماتها للغرماء، أو لمواجهة احتياجات طارئة عند تصفية الأوعية الاســتثمارية 
أو المؤسسات نفســها، وكذلك لتوسيع أنشــطتها، أو لتحقيق كفاية رأس المال، أو المؤسسات نفســها، وكذلك لتوسيع أنشــطتها، أو لتحقيق كفاية رأس المال، 

أو لجودة تصنيفها الائتماني. وينظر المعيار الشــرعي رقم (أو لجودة تصنيفها الائتماني. وينظر المعيار الشــرعي رقم (٤٣٤٣) بشأن الإفلاس.) بشأن الإفلاس.
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ا؛ سواء كان  م شــرعً تحصيل الســيولة بالاقتراض بفائدة، وتوظيفها بالفائدة محرّ ا؛ سواء كان   م شــرعً تحصيل الســيولة بالاقتراض بفائدة، وتوظيفها بالفائدة محرّ  ١/٤
ا، أم بالســحب على المكشوف، أم بالتســهيلات بفائدة أو عمولة. ويجب  ا، أم بالســحب على المكشوف، أم بالتســهيلات بفائدة أو عمولة. ويجب مباشرً مباشرً
يَغ المباحة  يَغ المباحة عند دعم الجهات الرقابية الإشــرافية للمؤسسات بالسيولة أن يتمَّ بالصِ عند دعم الجهات الرقابية الإشــرافية للمؤسسات بالسيولة أن يتمَّ بالصِ

ا؛ مثل المضاربة والوكالة بالاستثمار للحصول على السيولة. ا؛ مثل المضاربة والوكالة بالاستثمار للحصول على السيولة.شرعً شرعً
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السيولة: لتحصيل  المشروعة  الصيغ  من  السيولة:  لتحصيل  المشروعة  الصيغ  من   ٢/٤

لَم: لَم: السَّ ١/٢/٤ السَّ
ا بطريق السـلم وتقبض أثمانهـا، ثم تحصل  وذلـك بأن تبيع المؤسسـة سـلعً ا بطريق السـلم وتقبض أثمانهـا، ثم تحصل   وذلـك بأن تبيع المؤسسـة سـلعً  
م بها بالشـراء من السـوق عند حلول أجل السـلم. ويجوز  م بها بالشـراء من السـوق عند حلول أجل السـلم. ويجوز على المواد الملتزَ على المواد الملتزَ
الحصـول على وعـود بالبيع لتقليـل المخاطرة بين ثمن البيع وثمن الشـراء. الحصـول على وعـود بالبيع لتقليـل المخاطرة بين ثمن البيع وثمن الشـراء. 

وينظر المعيار الشرعي رقم (وينظر المعيار الشرعي رقم (١٠١٠) بشأن السلم والسلم الموازي.) بشأن السلم والسلم الموازي.
٢/٢/٤ الاستصناع: الاستصناع:

وذلك بأن تبرم المؤسسة عقد بيع بالاستصناع مع اشتراط تعجيل الثمن -مع  وذلك بأن تبرم المؤسسة عقد بيع بالاستصناع مع اشتراط تعجيل الثمن -مع    
أنـه ليـس واجبَ التعجيل- وإبرام عقد شـراء بالاسـتصناع المـوازي بأثمان أنـه ليـس واجبَ التعجيل- وإبرام عقد شـراء بالاسـتصناع المـوازي بأثمان 
ـطة. وينظـر المعيـار الشـرعي رقم (١١١١) بشـأن الاسـتصناع ) بشـأن الاسـتصناع  ـطة. وينظـر المعيـار الشـرعي رقم (مؤجلـة أو مقسَّ مؤجلـة أو مقسَّ

والاستصناع الموازي. والاستصناع الموازي. 
ها: ها: بيعُ أصولٍ ثم استئجارُ ٣/٢/٤ بيعُ أصولٍ ثم استئجارُ

ها بأقساط  وذلك ببيع بعضِ أصولِ المؤسسـة بثمن حالّ ثمّ يمكنُها اسـتئجارُ ها بأقساط   وذلك ببيع بعضِ أصولِ المؤسسـة بثمن حالّ ثمّ يمكنُها اسـتئجارُ  
مؤجلة إن كانت محتاجة لاسـتعمالها، مع مراعاة ما جاء في البند (مؤجلة إن كانت محتاجة لاسـتعمالها، مع مراعاة ما جاء في البند (٥/٨) من ) من 

المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٩) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.
٤/٢/٤ تمويل رأس المال العامل لتوسيع نشاط المؤسسة: تمويل رأس المال العامل لتوسيع نشاط المؤسسة:

وذلـك بأن تطـرح المؤسسـة على المسـتثمرين الاشـتراك فـي تمويل رأس  وذلـك بأن تطـرح المؤسسـة على المسـتثمرين الاشـتراك فـي تمويل رأس    
دة حسـب  دة حسـب المـال العامـل علـى أسـاس المضاربـة أو المشـاركة لمـدة محدَّ المـال العامـل علـى أسـاس المضاربـة أو المشـاركة لمـدة محدَّ
الحاجة للسـيولة والتمكن من تصفية المشـاركة أو المضاربة؛ وذلك بدخول الحاجة للسـيولة والتمكن من تصفية المشـاركة أو المضاربة؛ وذلك بدخول 
المستثمرين بأموالهم في المشاركة أو المضاربة، ودخول المؤسسة بأصولها المستثمرين بأموالهم في المشاركة أو المضاربة، ودخول المؤسسة بأصولها 
تُها في  تُها في المشاركة، أو حصَّ تُها في المتداولة بعد تقييمها لتكون قيمتُها هي حصَّ تُها في المشاركة، أو حصَّ المتداولة بعد تقييمها لتكون قيمتُها هي حصَّ
رأس المـال فـي المضاربة، ولا تدخل الأصول الثابتة في المشـاركة بل تعار رأس المـال فـي المضاربة، ولا تدخل الأصول الثابتة في المشـاركة بل تعار 

إليها أو تؤجر إليها بأجرة تعتبر مصروفات على المشاركة أو المضاربة.إليها أو تؤجر إليها بأجرة تعتبر مصروفات على المشاركة أو المضاربة.
٥/٢/٤ إصدار الصكوك الاستثمارية لتوسيع نشاط المؤسسة:  إصدار الصكوك الاستثمارية لتوسيع نشاط المؤسسة: 

وذلـك بإصدار صكوك اسـتثمارية بأنواعها المبيَّنة في المعيار الشـرعي رقم  وذلـك بإصدار صكوك اسـتثمارية بأنواعها المبيَّنة في المعيار الشـرعي رقم    
(١٧١٧) بشـأن صكوك الاستثمار، لجمع الأموال من المستثمرين في الصكوك ) بشـأن صكوك الاستثمار، لجمع الأموال من المستثمرين في الصكوك 
والقيام بمشـروعات مطلوبة من المؤسسـة، أو بيعُ المؤسسـةِ بعضَ أصولها والقيام بمشـروعات مطلوبة من المؤسسـة، أو بيعُ المؤسسـةِ بعضَ أصولها 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٦٣٨٦٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٤٤٤): السيولة تحصيلها وتوظيفها): السيولة تحصيلها وتوظيفها    
للمكتتبيـن بتصكيكهـا، وإدارتهـا لها وتعهدها بشـراء تلك الأصـول بالقيمة للمكتتبيـن بتصكيكهـا، وإدارتهـا لها وتعهدها بشـراء تلك الأصـول بالقيمة 
تَّفـق عليـه. وإذا كانت المؤسسـة مسـتأجرة فقط لمـا تمثله  تَّفـق عليـه. وإذا كانت المؤسسـة مسـتأجرة فقط لمـا تمثله السـوقية أو بمـا يُ السـوقية أو بمـا يُ

ها بشرائها بالقيمة الاسمية. ها بشرائها بالقيمة الاسمية.الصكوك وليست مديرة، فيجوز تعهدُ الصكوك وليست مديرة، فيجوز تعهدُ
ق: ق: التــَّورُّ ٦/٢/٤ التــَّورُّ

وذلك بالضوابط المبيَّنة في المعيار الشرعي رقم (٣٠٣٠) بشأن التورق.) بشأن التورق. وذلك بالضوابط المبيَّنة في المعيار الشرعي رقم (   
ض بدون فائدة: رْ ض بدون فائدة: القَ رْ ٧/٢/٤ القَ

ومن تطبيقاته: ما جاء في البند (٨/١٠١٠) بشأن إقراض شركة التكافل لمحفظة ) بشأن إقراض شركة التكافل لمحفظة  ومن تطبيقاته: ما جاء في البند (   
التكافل من المعيار الشرعي (التكافل من المعيار الشرعي (٢٦٢٦) بشأن التأمين الإسلامي.) بشأن التأمين الإسلامي.
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ا وبيعها بالآجل مساومة، أو مرابحة حالة أو مؤجلة. شراء سلع نقدً ا وبيعها بالآجل مساومة، أو مرابحة حالة أو مؤجلة.  شراء سلع نقدً  ١/٥
الإجــارة، أو الإجارة المنتهيــة بالتمليك للأعيــان (إجارة الأشــياء)، أو الإجارة  الإجــارة، أو الإجارة المنتهيــة بالتمليك للأعيــان (إجارة الأشــياء)، أو الإجارة    ٢/٥
ــة في الأعيان أو  ــة في الأعيان أو للخدمات (إجارة الأشــخاص)، أو الإجــارة الموصوفة في الذمَّ للخدمات (إجارة الأشــخاص)، أو الإجــارة الموصوفة في الذمَّ

الخدمات.الخدمات.
ا، أصالة أو بتوكيل  ا، أصالة أو بتوكيل   شراء سلع على أساس السلم، ثم بيعها بعد قبضها حقيقة أو حكمً ٣/٥  شراء سلع على أساس السلم، ثم بيعها بعد قبضها حقيقة أو حكمً

البائع بعقد منفصل ببيعها لعملائه.البائع بعقد منفصل ببيعها لعملائه.
الاستصناع والاستصناع الموازي؛ بتملك المؤسسة مصنوعات أو مشروعات بعقد  الاستصناع والاستصناع الموازي؛ بتملك المؤسسة مصنوعات أو مشروعات بعقد    ٤/٥
شراء بالاســتصناع بثمن حال وتمليكها بثمن آجل بعقد بيع بالاستصناع، دون ربطٍ شراء بالاســتصناع بثمن حال وتمليكها بثمن آجل بعقد بيع بالاستصناع، دون ربطٍ 

بين العقدين، أو توكيل الصانع بعقد منفصل لبيع المصنوع لعملائه.بين العقدين، أو توكيل الصانع بعقد منفصل لبيع المصنوع لعملائه.
المشاركة والمضاربة؛ بصفة المؤسسة (رب المال). المشاركة والمضاربة؛ بصفة المؤسسة (رب المال).   ٥/٥

الوكالة بالاستثمار؛ بصفة المؤسسة موكلاً لمؤسسة أخر أو للمتعاملين معها. الوكالة بالاستثمار؛ بصفة المؤسسة موكلاً لمؤسسة أخر أو للمتعاملين معها.   ٦/٥
ا، أو شــراء صكوك الاستثمار أو وحدات  الاكتتاب؛ بشــراء الأسهم المقبولة شرعً ا، أو شــراء صكوك الاستثمار أو وحدات   الاكتتاب؛ بشــراء الأسهم المقبولة شرعً  ٧/٥

الصناديق الاستثمارية. الصناديق الاستثمارية. 
المتاجرة بالسلع الدولية في الأسواق المالية بالضوابط الشرعية. المتاجرة بالسلع الدولية في الأسواق المالية بالضوابط الشرعية.   ٨/٥

المتاجرة في العملات بالضوابط الشرعية. المتاجرة في العملات بالضوابط الشرعية.   ٩/٥
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صدر هذا المعيار بتاريخ ١٤١٤ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٨٢٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١٠٢٠١٠م.م. صدر هذا المعيار بتاريخ    
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اعتمد المجلس الشـرعي معيار السـيولة تحصيلها وتوظيفها في اجتماعه السابع والعشرون اعتمد المجلس الشـرعي معيار السـيولة تحصيلها وتوظيفها في اجتماعه السابع والعشرون 
المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من ١٢١٢-١٤١٤ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٦٢٦-٢٨٢٨ آيار  آيار 

(مايو) (مايو) ٢٠١٠٢٠١٠م.م.
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صــدر هذا المعيار بتاريــخ ١٤١٤ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقــه هـ يوافقــه ٢٨٢٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١٠٢٠١٠م، م،  صــدر هذا المعيار بتاريــخ -   -١
د في المعايير الشــرعية الصادرةِ  ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشــرعية الصادرةِ ومــا ورد في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ ومــا ورد في هذا المعيار مُ

قبلَه.قبلَه.
مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢

لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.
ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣

ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ
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قـررت الأمانـة العامـة تكليـف مستشـار شـرعي لإعـداد دراسـة بشـأن إدارة السـيولة فـي قـررت الأمانـة العامـة تكليـف مستشـار شـرعي لإعـداد دراسـة بشـأن إدارة السـيولة فـي 
٢٤٢٤ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٢٨١٤٢٨هـ يوافقه هـ يوافقه ٣ كانون الأول (ديسمبر)  كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.

وفي اجتماع المجلس الشرعي رقم (وفي اجتماع المجلس الشرعي رقم (٢٥٢٥) الذي عقد في مملكة البحرين في الفترة من ) الذي عقد في مملكة البحرين في الفترة من ٢-٤ 
دة مشروع  دة مشروع م-ناقش المجلس مسوّ ذو القعدة ذو القعدة ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٢١٢١-٢٣٢٣ تشرين الأول (أكتوبر)  تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٩٢٠٠٩م-ناقش المجلس مسوّ

معيار إدارة السيولة وأدخلت التعديلات اللازمة.معيار إدارة السيولة وأدخلت التعديلات اللازمة.
عقدت الأمانة العامة جلسـة اسـتماع في مملكة البحرين بتاريخ السـبت عقدت الأمانة العامة جلسـة اسـتماع في مملكة البحرين بتاريخ السـبت ٢٧٢٧ صفر  صفر ١٤٣١١٤٣١هـ هـ 
يوافقه يوافقه ١١١١ شـباط (فبراير)  شـباط (فبراير) ٢٠١٠٢٠١٠م، وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، م، وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، 

وقام عضو من المجلس الشرعي بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.وقام عضو من المجلس الشرعي بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٢٦٢٦) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من ) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من ٢٤٢٤-
٢٦٢٦ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقه هـ يوافقه ١٠١٠-١٢١٢ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٠٢٠١٠م، التعديلات التي اقترحها المشاركون م، التعديلات التي اقترحها المشاركون 

في جلسة الاستماع وأدخلت التعديلات التي رآها مناسبة.في جلسة الاستماع وأدخلت التعديلات التي رآها مناسبة.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٢٧٢٧) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من ) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من 
١٢١٢-١٤١٤ جمـاد الآخـرة  جمـاد الآخـرة ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقـه هـ يوافقـه ٢٦٢٦-٢٨٢٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١٠٢٠١٠م، وأدخـل التعديلات التي م، وأدخـل التعديلات التي 

رآها مناسبة واعتمد المعيار.رآها مناسبة واعتمد المعيار.
راجعت لجنة صياغة المعايير الشـرعية فـي اجتماعها المنعقد في الإمارات العربية المتحدة راجعت لجنة صياغة المعايير الشـرعية فـي اجتماعها المنعقد في الإمارات العربية المتحدة 
بتاريخ بتاريخ ٧ شـعبان  شـعبان ١٤٣٦١٤٣٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٥٢٥ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١٥٢٠١٥م المعيار، وبعد المداولة والمناقشـة أقرت م المعيار، وبعد المداولة والمناقشـة أقرت 
اللجنـة بعـض التعديلات المتعلقـة بالصياغة التـي رأتها مناسـبة، واعتمد المعيـار بصيغته المعدلة اللجنـة بعـض التعديلات المتعلقـة بالصياغة التـي رأتها مناسـبة، واعتمد المعيـار بصيغته المعدلة 

الحالية.الحالية.
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  مستند تعريف السيولة بأنها النقود وما يسهل تحويله إليها، هو أن المصطلح التراثي للسيولة مستند تعريف السيولة بأنها النقود وما يسهل تحويله إليها، هو أن المصطلح التراثي للسيولة
هـو (التنضيـض)، وهو حقيقي وحكمي. والحقيقي هو تحويل السـلع إلى نقـود ببيعها، أما هـو (التنضيـض)، وهو حقيقي وحكمي. والحقيقي هو تحويل السـلع إلى نقـود ببيعها، أما 

الحكمي فهو التقويم لها للوصول إلى القيمة النقدية المتوقع تحصيلها.الحكمي فهو التقويم لها للوصول إلى القيمة النقدية المتوقع تحصيلها.
  ،مسـتند توقـف توزيـع الأرباح على توافر السـيولة هو أنـه لا ربح إلاّ بعد وقايـة رأس المال، مسـتند توقـف توزيـع الأرباح على توافر السـيولة هو أنـه لا ربح إلاّ بعد وقايـة رأس المال

وهذه الوقاية تتحقق بالتنضيض (التسييل) للموجودات.وهذه الوقاية تتحقق بالتنضيض (التسييل) للموجودات.
  مسـتند تحريم تحصيل السـيولة بالاقتراض بفائدة هـو: تحريم الربا بأيّ صـورة. والجهات مسـتند تحريم تحصيل السـيولة بالاقتراض بفائدة هـو: تحريم الربا بأيّ صـورة. والجهات

لى الجهات بمراعاة مشروعية دعم سيولة المؤسسات؛ لأنها هي التي رخصت  لى الجهات بمراعاة مشروعية دعم سيولة المؤسسات؛ لأنها هي التي رخصت الرقابية هي أَوْ الرقابية هي أَوْ
لها بالعمل طبق الشريعة ومنعتها مما يخالفها.لها بالعمل طبق الشريعة ومنعتها مما يخالفها.

 .مستند الصيغ المشروعة لتحصيل السيولة وارد في معاييرها الشرعية.مستند الصيغ المشروعة لتحصيل السيولة وارد في معاييرها الشرعية
  .ا في معاييرها الشرعية ا في معاييرها الشرعية. مستند الصيغ المشروعة لتوظيف السيولة وارد أيضً مستند الصيغ المشروعة لتوظيف السيولة وارد أيضً
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هـو توظيف السـيولة فـي أدوات متنوعة، مثل: شـراء صكـوك قصيرة، ومتوسـطة، وطويلة هـو توظيف السـيولة فـي أدوات متنوعة، مثل: شـراء صكـوك قصيرة، ومتوسـطة، وطويلة 
الأجل؛ لحماية الاستثمارات من التقلبات الحادة في العائد.الأجل؛ لحماية الاستثمارات من التقلبات الحادة في العائد.
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هـو الاحتفـاظ بالنقـود بـدلاً مـن توظيفهـا؛ وذلـك بغـرض تمويـل المشـتريات الحاليّـة، هـو الاحتفـاظ بالنقـود بـدلاً مـن توظيفهـا؛ وذلـك بغـرض تمويـل المشـتريات الحاليّـة، 
أو الاستثمار في أوراق مالية يتوقع انخفاض أسعارها، أو للوفاء بالتزامات طارئة.أو الاستثمار في أوراق مالية يتوقع انخفاض أسعارها، أو للوفاء بالتزامات طارئة.
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هو حالة الملاءمة بين الحاجة للحصول على السيولة والحاجة لتوظيفها.هو حالة الملاءمة بين الحاجة للحصول على السيولة والحاجة لتوظيفها.
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هو توافر سيولة زائدة عن حاجة المؤسسة.هو توافر سيولة زائدة عن حاجة المؤسسة.
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هو الحاجة للسيولة لمواجهة ظروف مالية تتطلبها.هو الحاجة للسيولة لمواجهة ظروف مالية تتطلبها.
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تقوم على مبدأين: السعر المفضل، والوقت القصير لتحصيلها. تقوم على مبدأين: السعر المفضل، والوقت القصير لتحصيلها. 
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مخاطرة مواجهة الصعوبة في بيع سلع أو أوراق مالية بخسارة لتوفير السيولة.مخاطرة مواجهة الصعوبة في بيع سلع أو أوراق مالية بخسارة لتوفير السيولة.
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هـذا المعيار إلى بيـان أهمّ طرق حماية رأس المال والاسـتثمارات في المؤسسـات يهـدف هـذا المعيار إلى بيـان أهمّ طرق حماية رأس المال والاسـتثمارات في المؤسسـات 
ا وما لا يجوز، مع ضوابطها الشرعية. ا وما لا يجوز، مع ضوابطها الشرعية.، وما يجوز منها شرعً المالية الإسلامية المالية الإسلامية (١)، وما يجوز منها شرعً

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية. استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية.  استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً  (١)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٧٣٨٧٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٥٤٥): حماية رأس المال والاستثمارات): حماية رأس المال والاستثمارات    
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ذة لحمايـة رأس المال والاسـتثمارات من  ذة لحمايـة رأس المال والاسـتثمارات من يتنـاول هـذا المعيـار الأدوات والوسـائل المتَّخَ يتنـاول هـذا المعيـار الأدوات والوسـائل المتَّخَ

الخسارة، والنقصان، والتلف.الخسارة، والنقصان، والتلف.
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حمايـة رأس المال -وكذلك الاسـتثمارات- هي: اسـتخدام الوسـائل المتاحـة للوقاية من حمايـة رأس المال -وكذلك الاسـتثمارات- هي: اسـتخدام الوسـائل المتاحـة للوقاية من 
الخسـارة، أو النقصان، أو التلف، وهي أعمّ من ضمان رأس المال المسـتثمر من حيث إنّ الضمان الخسـارة، أو النقصان، أو التلف، وهي أعمّ من ضمان رأس المال المسـتثمر من حيث إنّ الضمان 
هو الالتزام من جهة معيَّنة بتحمل ما يلحق برأس المال من خسارة، أو نقصان أو تلف. أما الحماية، هو الالتزام من جهة معيَّنة بتحمل ما يلحق برأس المال من خسارة، أو نقصان أو تلف. أما الحماية، 

فهي: وقاية رأس المال.فهي: وقاية رأس المال.
:������ 01%�� .:������ 01%�� .٣

ا، وهي تندرج ضمن مقصد «حفظ  حماية رأس المال بالطرق المباحة: مطلوبة شرعً ا، وهي تندرج ضمن مقصد «حفظ   حماية رأس المال بالطرق المباحة: مطلوبة شرعً  ١/٣
المال» في الشريعة.المال» في الشريعة.

ا  ا أم وكيلاً في الاستثمار أم شريكً يجب على مدير الاســتثمار؛ ســواء أكان مضاربً ا   ا أم وكيلاً في الاستثمار أم شريكً يجب على مدير الاســتثمار؛ ســواء أكان مضاربً  ٢/٣
نًا على المال، أن يبذل العناية المناسبة لوقاية المال من الخسارة،  ا، بصفته مؤتمَ نًا على المال، أن يبذل العناية المناسبة لوقاية المال من الخسارة، مديرً ا، بصفته مؤتمَ مديرً
ا وترتب  دَّ مقصرً ا وترتب أو النقصان أو التلف. وإذا لم يتخذ الوســائل المعتــادة للحماية عُ دَّ مقصرً أو النقصان أو التلف. وإذا لم يتخذ الوســائل المعتــادة للحماية عُ

عليه الضمان. مع مراعاة البند (عليه الضمان. مع مراعاة البند (١/٤) والبند () والبند (١/٧).).
يجوز اتخاذ أدوات وإجراءات مشــروعة لغرض حماية الاستثمار من المخاطر التي  يجوز اتخاذ أدوات وإجراءات مشــروعة لغرض حماية الاستثمار من المخاطر التي    ٣/٣
ر، أم بنقصان  ض لها، ســواء أكانت تلك المخاطر مرتبطة بتلف الأصل المستثمَ ر، أم بنقصان يتعرّ ض لها، ســواء أكانت تلك المخاطر مرتبطة بتلف الأصل المستثمَ يتعرّ

ف، أم بغيرها. رْ م، أم بتذبذب أسعار الصَ ف، أم بغيرها.قيمته، أم بالتضخّ رْ م، أم بتذبذب أسعار الصَ قيمته، أم بالتضخّ
 ، يهِ يدُ مدير الاســتثمار على المال: يد أمانة، ولا يضمن رأسَ المال إلاّ في حال تعدّ   ، يهِ يدُ مدير الاســتثمار على المال: يد أمانة، ولا يضمن رأسَ المال إلاّ في حال تعدّ  ٤/٣

هِ، أو مخالفتِهِ الشروط. هِ، أو مخالفتِهِ الشروط.أو تقصيرِ أو تقصيرِ
هُ المديرُ لتنمية المال، مناسبًا لطبيعة ذلك الاستثمار،  د الذي يبذلُ يجب أن يكون الجهْ هُ المديرُ لتنمية المال، مناسبًا لطبيعة ذلك الاستثمار،   د الذي يبذلُ يجب أن يكون الجهْ  ٥/٣
وأن يتخذَ الأسبابَ المعهودة التي تتحقق بها عادة الحماية المناسبة للمال وإلاّ كان وأن يتخذَ الأسبابَ المعهودة التي تتحقق بها عادة الحماية المناسبة للمال وإلاّ كان 

ا. رً ا.مقصّ رً مقصّ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨٧٤٨٧٤
ا؛ أي في غير  ل المديرُ ضمانَ المالِ مطلقً لا يجوز في عقد الاستثمار اشتراطُ أن يتحمَّ ا؛ أي في غير   ل المديرُ ضمانَ المالِ مطلقً لا يجوز في عقد الاستثمار اشتراطُ أن يتحمَّ  ٦/٣

حالات التعدي، أو التقصير، أو مخالفة الشروط.حالات التعدي، أو التقصير، أو مخالفة الشروط.
إن حصلت الخســارة التجارية بســبب التعدي، أو التقصير، أو مخالفة الشروط من  إن حصلت الخســارة التجارية بســبب التعدي، أو التقصير، أو مخالفة الشروط من    ٧/٣
قبل المضارب فإن لربّ المــال أن يطالبَ المضارب بضمان رأس المال، ولا يحقّ قبل المضارب فإن لربّ المــال أن يطالبَ المضارب بضمان رأس المال، ولا يحقّ 
ا بالتنضيض الحقيقي  ــق ربحً ا بالتنضيض الحقيقي له المطالبة بالربح الفائت. فإن كان الاســتثمار قد حقّ ــق ربحً له المطالبة بالربح الفائت. فإن كان الاســتثمار قد حقّ
يــه، أو تقصيره،  ر ثم خســر بتعدّ يــه، أو تقصيره، أو الحكمــي، وأضيف إلى رأس المال المســتثمَ ر ثم خســر بتعدّ أو الحكمــي، وأضيف إلى رأس المال المســتثمَ
ا إذا  ا من رأس المال. أمّ ا إذا أو مخالفته الشــروط: فإنه يَضمن ذلك الربح؛ باعتباره جزءً ا من رأس المال. أمّ أو مخالفته الشــروط: فإنه يَضمن ذلك الربح؛ باعتباره جزءً
حصلت الخسارة بهلاك رأس المال كليăا أو جزئيăا بسبب تعدي المضارب أو تقصيره، حصلت الخسارة بهلاك رأس المال كليăا أو جزئيăا بسبب تعدي المضارب أو تقصيره، 

فإن المضارب يضمن قيمته وقت الإتلاف. فإن المضارب يضمن قيمته وقت الإتلاف. 
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يشــترط في الأدوات والإجراءات التي من شــأنها حماية رأس المال والاســتثمار  يشــترط في الأدوات والإجراءات التي من شــأنها حماية رأس المال والاســتثمار    ١/٤
ما يأتي: ما يأتي: 

ق فيها المسـاواة بين الشـركاء في تحمل المخاطر والخسائر، كل  ق فيها المسـاواة بين الشـركاء في تحمل المخاطر والخسائر، كل أنْ يتحقّ ١/١/٤    أنْ يتحقّ
بحسب حصته في رأس المال.بحسب حصته في رأس المال.

يه،  يه، ألاّ يكـون الغـرض منهـا تضميـن مديـر الاسـتثمار فـي غير حـال تعدّ ٢/١/٤    ألاّ يكـون الغـرض منهـا تضميـن مديـر الاسـتثمار فـي غير حـال تعدّ
أو تقصيره، أو مخالفته الشروط.أو تقصيره، أو مخالفته الشروط.

٣/١/٤    ألاّ تكون الوسيلة بعقد غير مشروع، وألاّ تكون ذريعة إلى أمر غير مشروع. ألاّ تكون الوسيلة بعقد غير مشروع، وألاّ تكون ذريعة إلى أمر غير مشروع. 
٢/٤  من الوسائل المشروعة لحماية رأس المال:  من الوسائل المشروعة لحماية رأس المال:

١/٢/٤  التأمين التكافلي على الاسـتثمار؛ لحمايـة رأس المال، أو  لتغطية مخاطر   التأمين التكافلي على الاسـتثمار؛ لحمايـة رأس المال، أو  لتغطية مخاطر 
التعـدي، أو المماطلـة، أو الوفاة، أو الإفـلاس. ويجوز أنْ يتولّـى إبرامَ عقد التعـدي، أو المماطلـة، أو الوفاة، أو الإفـلاس. ويجوز أنْ يتولّـى إبرامَ عقد 

هم، أو مدير الاستثمار بالوكالة عنهم. هم، أو مدير الاستثمار بالوكالة عنهم.التأمين التكافلي المستثمرون أنفسُ التأمين التكافلي المستثمرون أنفسُ
٢/٢/٤  التأمين التكافلي على الأصول المؤجرة في الصكوك وغيرها ضد مخاطر   التأمين التكافلي على الأصول المؤجرة في الصكوك وغيرها ضد مخاطر 

التلف والصيانة الأساسية.التلف والصيانة الأساسية.
د مؤسسات التكافل لضمان الصادرات والاستثمارات. د مؤسسات التكافل لضمان الصادرات والاستثمارات.  تعهّ ٣/٢/٤  تعهّ

ـد طرف ثالـثٍ له مصلحةٌ عامة؛ مثل الدولة، أو ما في حكم المصلحة  ـد طرف ثالـثٍ له مصلحةٌ عامة؛ مثل الدولة، أو ما في حكم المصلحة   تعهّ ٤/٢/٤  تعهّ
ا، من غير  ل خسـارة رأس المال تبرعً ا، من غير العامة؛ كالولي، والوصي، والأب بتحمّ ل خسـارة رأس المال تبرعً العامة؛ كالولي، والوصي، والأب بتحمّ
د الحكومة للمشاريع الاستثمارية.  د الحكومة للمشاريع الاستثمارية. حقّ الرجوع على المدير، ومن ذلك: تعهّ حقّ الرجوع على المدير، ومن ذلك: تعهّ
ويشـترط لصحة هـذا الالتزام: أن يكون للطرف الثالث اسـتقلاليةٌ إداريةٌ عن ويشـترط لصحة هـذا الالتزام: أن يكون للطرف الثالث اسـتقلاليةٌ إداريةٌ عن 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٧٥٨٧٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٥٤٥): حماية رأس المال والاستثمارات): حماية رأس المال والاستثمارات    
المديـر، وألاّ يكـون بينـه وبيـن المدير علاقـةُ ملْكيـة، بصفة مباشـرة أو غير المديـر، وألاّ يكـون بينـه وبيـن المدير علاقـةُ ملْكيـة، بصفة مباشـرة أو غير 

مباشرة، بنسبة تزيد على النصف. مباشرة، بنسبة تزيد على النصف. 
د طرف ثالث بضمان (بتحمل) خسـارة رأس المال الناشئة عن تعدي  د طرف ثالث بضمان (بتحمل) خسـارة رأس المال الناشئة عن تعدي   تعهّ ٥/٢/٤  تعهّ

المدير، أو تقصيره، دون مقابل عن الضمان، مع حقه في الرجوع عليه.المدير، أو تقصيره، دون مقابل عن الضمان، مع حقه في الرجوع عليه.
٦/٢/٤  تكويـن احتياطيات لحماية رأس المال، على أنْ تقتطع تلك الاحتياطيات   تكويـن احتياطيات لحماية رأس المال، على أنْ تقتطع تلك الاحتياطيات 

ا. ا.من حقوق المستثمرين لا من حصة المدير من الربح بصفته مضاربً من حقوق المستثمرين لا من حصة المدير من الربح بصفته مضاربً
٧/٢/٤  تنويـع الأصول الاسـتثمارية بما يحقق العائد المناسـب ويقلل المخاطر،   تنويـع الأصول الاسـتثمارية بما يحقق العائد المناسـب ويقلل المخاطر، 

ومن ذلك: ومن ذلك: 
قارات والسـلع  الجمـع بيـن الأصـول الحقيقيـة، (مثـل: العَ قارات والسـلع   الجمـع بيـن الأصـول الحقيقيـة، (مثـل: العَ  ١/٧/٢/٤
ونحوهـا)، والأصول المالية، (مثل: الأسـهم والصكـوك ونحوها)، ونحوهـا)، والأصول المالية، (مثل: الأسـهم والصكـوك ونحوها)، 

لتين مختلفتين. مْ مة بعُ لتين مختلفتين.أو الجمع بين أصول مقوَّ مْ مة بعُ أو الجمع بين أصول مقوَّ
اسـتخدام عقود المرابحة والمشـاركة؛ بحيث يقسـم رأس اسـتخدام عقود المرابحة والمشـاركة؛ بحيث يقسـم رأس   ٢/٧/٢/٤
المـال إلى جزأيـن: الأول في عقود مرابحة مـع جهات ذات ملاءة المـال إلى جزأيـن: الأول في عقود مرابحة مـع جهات ذات ملاءة 
ق بـه، وبأصل المـال؛ الحمايـةُ لرأس  ق بـه، وبأصل المـال؛ الحمايـةُ لرأس ائتمانيـة بهامـش ربـح يتحقّ ائتمانيـة بهامـش ربـح يتحقّ

المال، والباقي يُستثمر في عقود مشاركة.المال، والباقي يُستثمر في عقود مشاركة.
اسـتخدام عقـود الإجـارة والمشـاركة؛ بحيث يقسـم رأس اسـتخدام عقـود الإجـارة والمشـاركة؛ بحيث يقسـم رأس   ٣/٧/٢/٤
المـال إلـى جزأيـن: الأول فـي عقود إجـارة مع جهـات ذات ملاءة المـال إلـى جزأيـن: الأول فـي عقود إجـارة مع جهـات ذات ملاءة 
ائتمانيـة بأجـرة يتحقـق بها، وبقيمة الأصـل المؤجـر الحمايةُ لرأس ائتمانيـة بأجـرة يتحقـق بها، وبقيمة الأصـل المؤجـر الحمايةُ لرأس 

المال، والباقي يُستثمر في عقود مشاركة.المال، والباقي يُستثمر في عقود مشاركة.
اسـتخدام عقـود المرابحة وبيع العربون، بحيث يُقسـم رأس  اسـتخدام عقـود المرابحة وبيع العربون، بحيث يُقسـم رأس    ٤/٧/٢/٤
المـال إلـى جزأين: الأول فـي عقـود مرابحة مع جهـات ذات ملاءة المـال إلـى جزأين: الأول فـي عقـود مرابحة مع جهـات ذات ملاءة 
ائتمانيـة بهامش ربح يتحقق به، وبأصل المـال الحمايةُ لرأس المال، ائتمانيـة بهامش ربح يتحقق به، وبأصل المـال الحمايةُ لرأس المال، 
والباقـي يُجعـل عربونًـا في شـراء أصل؛ فـإذا ارتفعت قيمـة الأصل والباقـي يُجعـل عربونًـا في شـراء أصل؛ فـإذا ارتفعت قيمـة الأصل 
أمضـى عقدَ الشـراء ثـم باع الأصـل، وإن انخفضت قيمـة الأصل لم أمضـى عقدَ الشـراء ثـم باع الأصـل، وإن انخفضت قيمـة الأصل لم 
يمـضِ العقد، وكانت الخسـارة محصـورة في ضياع مبلـغ العربون، يمـضِ العقد، وكانت الخسـارة محصـورة في ضياع مبلـغ العربون، 
ويبقـى رأس المـال محميăا بعقـد المرابحة، ويجب في هـذه الطريقة ويبقـى رأس المـال محميăا بعقـد المرابحة، ويجب في هـذه الطريقة 
مراعـاة الضوابـط الشـرعية لبيـع العربـون، ومنها: الاحتفـاظ بمحل مراعـاة الضوابـط الشـرعية لبيـع العربـون، ومنها: الاحتفـاظ بمحل 

العربون منذ إبرام العقد إلى التسوية، وعدم تداول العربون.العربون منذ إبرام العقد إلى التسوية، وعدم تداول العربون.
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٨/٢/٤  أخذ الرهونات والضمانات في المرابحة، أو السلم، أو  الاستصناع لتوثيق   أخذ الرهونات والضمانات في المرابحة، أو السلم، أو  الاستصناع لتوثيق 

استيفاء الديون.استيفاء الديون.
٩/٢/٤  البيع بشرط الخيار (خيار النَّقد).  البيع بشرط الخيار (خيار النَّقد).

يجوز اتخاذ أدوات وإجراءات مشروعة أخر بموافقة المستثمر لحماية رأس المال  يجوز اتخاذ أدوات وإجراءات مشروعة أخر بموافقة المستثمر لحماية رأس المال    ٣/٤
من المخاطر؛ سواء أكانت تلك المخاطر مرتبطةً بتلف الأصل المستثمر، أم بنقصان من المخاطر؛ سواء أكانت تلك المخاطر مرتبطةً بتلف الأصل المستثمر، أم بنقصان 

قيمته، أم  بالتضخم، أم بتذبذب أسعار الصرف، أو بغيرها.قيمته، أم  بالتضخم، أم بتذبذب أسعار الصرف، أو بغيرها.
اذا اشــترط المستثمر على المدير اتخاذَ أدوات مشروعة لحماية رأس المال، فيجب  اذا اشــترط المستثمر على المدير اتخاذَ أدوات مشروعة لحماية رأس المال، فيجب    ٤/٤

عليه اتخاذها، وإذا لم يفعل: فإنه يضمن رأس المال، مع مراعاة البند (٤/٢/٤).عليه اتخاذها، وإذا لم يفعل: فإنه يضمن رأس المال، مع مراعاة البند (٤/٢/٤).
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لا يجوز حماية رأس المال بوسائل غير مشروعة أو يترتب عليها محظور شرعي، ومنها:لا يجوز حماية رأس المال بوسائل غير مشروعة أو يترتب عليها محظور شرعي، ومنها:
اشتراط ضمان رأس المال على المدير. اشتراط ضمان رأس المال على المدير.   ١/٥

ــا -أي غير مقيّد  ا مطلقً دً ل الخســارة تعهّ د طرف ثالث لمدير الاســتثمار بتحمّ تعهّ ــا -أي غير مقيّد   ا مطلقً دً ل الخســارة تعهّ د طرف ثالث لمدير الاســتثمار بتحمّ تعهّ  ٢/٥
ي أو التقصير- مع حقّ الرجوع على المدير. ي أو التقصير- مع حقّ الرجوع على المدير.بالتعدّ بالتعدّ

٣/٥   التزام مدير الاســتثمار أو إلزامه بشراء الأصول المستثمرة بقيمتها الاسمية أو بقيمة    التزام مدير الاســتثمار أو إلزامه بشراء الأصول المستثمرة بقيمتها الاسمية أو بقيمة 
 . . متفق عليها ابتداءً متفق عليها ابتداءً

التزام طرف ثالث بضمان رأس المــال بأجر يأخذه مقابل الضمان: وهو من التأمين  التزام طرف ثالث بضمان رأس المــال بأجر يأخذه مقابل الضمان: وهو من التأمين      ٤/٥
التجاري.التجاري.

 ( (optionsoptions) ط التقليدية، مثل: الاختيارات حماية رأس المال من خــلال عقود التحوّ ط التقليدية، مثل: الاختيارات (   حماية رأس المال من خــلال عقود التحوّ   ٥/٥
 .( .(swapsswaps) والمبادلات الآجلة () والمبادلات الآجلة (futuresfutures) والمستقبليات) والمستقبليات
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صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٤٢٤ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقه هـ يوافقه ٣٠٣٠ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٠٢٠١٠م.م.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٧٧٨٧٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٥٤٥): حماية رأس المال والاستثمارات): حماية رأس المال والاستثمارات    

اعتمـد المجلـس الشـرعي معيـار حمايـة رأس المال والاسـتثمارات فـي اجتماعـه الثامن اعتمـد المجلـس الشـرعي معيـار حمايـة رأس المال والاسـتثمارات فـي اجتماعـه الثامن 
والعشـرون المنعقـد في مملكة البحرين خلال الفترة مـن والعشـرون المنعقـد في مملكة البحرين خلال الفترة مـن ٢٢٢٢-٢٤٢٤ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٨٢٨-

٣٠٣٠ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٠٢٠١٠م.م.
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٤٢٤ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقه هـ يوافقه ٣٠٣٠ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٠٢٠١٠م، م،  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشــرعية الصادرةِ  ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشــرعية الصادرةِ وما ورد في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ وما ورد في هذا المعيار مُ

قبلَه.قبلَه.
مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢

لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.
ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣

ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٧٩٨٧٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٥٤٥): حماية رأس المال والاستثمارات): حماية رأس المال والاستثمارات    

8��"�
� ?�@�> �� ��AB8�& CDE.F8��"�
� ?�@�> �� ��AB8�& CDE.F

قررت الأمانة العامة تكليف مستشـار شـرعي لإعداد دراسة بشأن حماية رأس المال في قررت الأمانة العامة تكليف مستشـار شـرعي لإعداد دراسة بشأن حماية رأس المال في ٢٤٢٤ 
ذو القعدة ذو القعدة ١٤٢٨١٤٢٨هـ يوافقه هـ يوافقه ٤ كانون الأول (ديسمبر)  كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.

وفـي اجتماع لجنة المعايير الشـرعية الذي عقـد بتاريخ وفـي اجتماع لجنة المعايير الشـرعية الذي عقـد بتاريخ ١٤١٤ صفر  صفر ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٩ شـباط  شـباط 
دة مشروع معيار حماية رأس المال وأدخلت  دة مشروع معيار حماية رأس المال وأدخلت م في دولة الكويت ناقشت اللجنة مسوّ (فبراير) (فبراير) ٢٠٠٩٢٠٠٩م في دولة الكويت ناقشت اللجنة مسوّ

التعديلات اللازمة.التعديلات اللازمة.
لة على المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (٢٤٢٤) )  دة مشـروع المعيـار المعدّ رضت مسـوّ لة على المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (عُ دة مشـروع المعيـار المعدّ رضت مسـوّ عُ
المنعقـد فـي المدينـة المنورة - المملكة العربية السـعودية فـي الفترة مـن المنعقـد فـي المدينـة المنورة - المملكة العربية السـعودية فـي الفترة مـن ٢٥٢٥و٢٦٢٦ جماد الآخرة  جماد الآخرة 

١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ١٨١٨و١٩١٩ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠٠٩٢٠٠٩م، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.م، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
عقدت الأمانة العامة جلسـة اسـتماع فـي مملكة البحرين بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلسـة اسـتماع فـي مملكة البحرين بتاريخ ٢٧٢٧ صفـر  صفـر ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقه هـ يوافقه 
١١١١شـباط (فبراير) شـباط (فبراير) ٢٠١٠٢٠١٠م، وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسـة، وقام م، وقد تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسـة، وقام 

عضو من المجلس الشرعي بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.عضو من المجلس الشرعي بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٢٦٢٦) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من ) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من 
٢٤٢٤- - ٢٦٢٦ ربيـع الأول  ربيـع الأول ١٤٣١١٤٣١هــ يوافقـه هــ يوافقـه ١٠١٠-١٢١٢ آذار (مـارس)  آذار (مـارس) ٢٠١٠٢٠١٠م، التعديـلات التي اقترحها م، التعديـلات التي اقترحها 

المشاركون في جلسة الاستماع وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.المشاركون في جلسة الاستماع وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
 ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم ( ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٢٨٢٨) المنعقـد في مملكة البحرين في الفترة من ) المنعقـد في مملكة البحرين في الفترة من 
٢٢٢٢- - ٢٤٢٤ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٨٢٨- - ٣٠٣٠ تشـرين الثاني (نوفمبر)  تشـرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٠٢٠١٠م، وأدخل التعديلات م، وأدخل التعديلات 

التي رآها مناسبة واعتمد المعيار.التي رآها مناسبة واعتمد المعيار.
راجعـت لجنـة صياغـة المعايير الشـرعية فـي اجتماعها المنعقد فـي المدينة النبويـة بتاريخ راجعـت لجنـة صياغـة المعايير الشـرعية فـي اجتماعها المنعقد فـي المدينة النبويـة بتاريخ 
٣٠٣٠ شـعبان  شـعبان ١٤٣٦١٤٣٦هـ يوافقـه هـ يوافقـه ١٧١٧ حزيران (يونيو) حزيران (يونيو)٢٠١٥٢٠١٥م المعيار، وبعد المداولة والمناقشـة أقرت م المعيار، وبعد المداولة والمناقشـة أقرت 
اللجنـة بعـض التعديلات المتعلقـة بالصياغة التـي رأتها مناسـبة، واعتمد المعيـار بصيغته المعدلة اللجنـة بعـض التعديلات المتعلقـة بالصياغة التـي رأتها مناسـبة، واعتمد المعيـار بصيغته المعدلة 

الحالية.الحالية.
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  ا أمر الشـارع بحفظ المال بالإشـهاد والكتابة ا شـرعً ا أمر الشـارع بحفظ المال بالإشـهاد والكتابة مسـتند كـون حمايـة رأس المال مطلوبً ا شـرعً مسـتند كـون حمايـة رأس المال مطلوبً
وتوثيق الديون بالرهون ونحوها. وحفظُ المال أحدُ المقاصد الضرورية التي جاءت الشريعة وتوثيق الديون بالرهون ونحوها. وحفظُ المال أحدُ المقاصد الضرورية التي جاءت الشريعة 

برعايتها وحفظها.برعايتها وحفظها.
  ه على المال يدُ أمانة، ومن مقتضى ذلك ه على المال يدُ أمانة، ومن مقتضى ذلك مستند وجوب بذل المدير عنايته لحفظ المال أنّ يدَ مستند وجوب بذل المدير عنايته لحفظ المال أنّ يدَ

أنْ يكون تصرفه في المال منوطًا بالمصلحة لربّ المال؛ لكونه نائبًا عنه فيه، فيأخذ بأسـباب أنْ يكون تصرفه في المال منوطًا بالمصلحة لربّ المال؛ لكونه نائبًا عنه فيه، فيأخذ بأسـباب 
يْطة في تنمية المال وفق ما جر به العرف. يْطة في تنمية المال وفق ما جر به العرف.الحَ الحَ

  ؛ ؛ مسـتند جواز اتخاذ أدوات مشـروعة لحماية الاسـتثمار، أنَّ الأصلَ في العقـود هو الجوازُ مسـتند جواز اتخاذ أدوات مشـروعة لحماية الاسـتثمار، أنَّ الأصلَ في العقـود هو الجوازُ
قُ مقصودَ الشارع بحفظ المال. قُ مقصودَ الشارع بحفظ المال.ولأنَّ هذه الأدوات تحقِّ ولأنَّ هذه الأدوات تحقِّ

  مسـتند عدم تضمين مدير الاستثمار خسارة المال: اتفاق الفقهاء أنَّ العامل لا  يضمن إلاّ في مسـتند عدم تضمين مدير الاستثمار خسارة المال: اتفاق الفقهاء أنَّ العامل لا  يضمن إلاّ في
حال التعدي أو التقصيرحال التعدي أو التقصير(١)؛ لأنَّه أخذَ المال بإذن صاحبه ويَعمل فيه لمصلحة ربّ المال، فهو ؛ لأنَّه أخذَ المال بإذن صاحبه ويَعمل فيه لمصلحة ربّ المال، فهو 
نائب عن ربّ المال في اليد والتصرف؛ وذلك يسـتوجب أنْ يكون هلاك المال أو خسـارتُه نائب عن ربّ المال في اليد والتصرف؛ وذلك يسـتوجب أنْ يكون هلاك المال أو خسـارتُه 
ة المدير من  ه بإذنه، ولأنَّ الأصلَ براءةُ ذمّ ة المدير من في يده كهلاكه أو خسارته في يد صاحبه؛ لأنَّه قبَضَ ه بإذنه، ولأنَّ الأصلَ براءةُ ذمّ في يده كهلاكه أو خسارته في يد صاحبه؛ لأنَّه قبَضَ

الضمان، ومن كان كذلك: فلا يسوغ تضمينه إلاّ بأمر من الشارع. الضمان، ومن كان كذلك: فلا يسوغ تضمينه إلاّ بأمر من الشارع. 
  غ عقد رّ فَ ا، أنَّ هـذا الشـرط يُ غ عقد مسـتند عـدم جواز اشـتراط تحمل المديـر ضمان المـال مطلقً رّ فَ ا، أنَّ هـذا الشـرط يُ مسـتند عـدم جواز اشـتراط تحمل المديـر ضمان المـال مطلقً

ة المدير،  له إلـى قرض مضمون في ذمّ ة المدير، المضاربـة أو المشـاركة أو الوكالة من مضمونه ويحوِّ له إلـى قرض مضمون في ذمّ المضاربـة أو المشـاركة أو الوكالة من مضمونه ويحوِّ
ولأنَّ هـذه العقـود مبنيّـة على الأمانة، وهذا الشـرط يخالف مقتضاها: فيحكم بفسـاده. قال ولأنَّ هـذه العقـود مبنيّـة على الأمانة، وهذا الشـرط يخالف مقتضاها: فيحكم بفسـاده. قال 
ابـن قدامـة: «القسـم الثالـث - أي مـن الشـروط الفاسـدة-: اشـتراط ما ليس مـن مصلحة ابـن قدامـة: «القسـم الثالـث - أي مـن الشـروط الفاسـدة-: اشـتراط ما ليس مـن مصلحة 
ا من الوضيعة»(٢). .  ا من الوضيعة»العقد ولا مقتضاه، مثل أنْ يشـترط على المضارب ضمان المال أو سـهمً العقد ولا مقتضاه، مثل أنْ يشـترط على المضارب ضمان المال أو سـهمً

ولا خلاف بين الفقهاء على فساد هذا الشرطولا خلاف بين الفقهاء على فساد هذا الشرط(٣).
  ا ا مستند عدم ضمان الربح الفائت في حال التعدي أو التفريط: أنَّه مال معدوم لم يتحقق، وأمّ مستند عدم ضمان الربح الفائت في حال التعدي أو التفريط: أنَّه مال معدوم لم يتحقق، وأمّ

البحر الرائق البحر الرائق ٣١٣٣١٣/٦ البهجة شرح التحفة  البهجة شرح التحفة ٢١٧٢١٧/٢ ميارة على العاصمية  ميارة على العاصمية ١٣١١٣١/٢المغني المغني ٧٦٧٦/٧.  (١)
المغني ٤١٤١/٥. المغني    (٢)

المبسوط ٨٤٨٤/١٥١٥ البهجة شرح التحفة  البهجة شرح التحفة ٢١٧٢١٧/٢ الحاوي الكبير  الحاوي الكبير ١١٣١١٣/٩المغني المغني ١٧٩١٧٩/٧. المبسوط    (٣)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٨١٨٨١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٥٤٥): حماية رأس المال والاستثمارات): حماية رأس المال والاستثمارات    
ق بعد التنضيض الحقيقي أو الحكمي، فيعتبر في حكم رأس المال. ق بعد التنضيض الحقيقي أو الحكمي، فيعتبر في حكم رأس المال.الربح المحقّ الربح المحقّ
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  مسـتند اشـتراط المساواة بين الشركاء في تحمل الخسـارة: أنَّ الشركة مبنيّة على المساواة مسـتند اشـتراط المساواة بين الشركاء في تحمل الخسـارة: أنَّ الشركة مبنيّة على المساواة
ل بعضهم من الخسـارة أكثر من البعض يخالف مقتضى عقد  ل بعضهم من الخسـارة أكثر من البعض يخالف مقتضى عقد بين الشـركاء، واشتراط تحمّ بين الشـركاء، واشتراط تحمّ
ل الشـريك خسـارته مضمونًا في ذمته؛ فيكون الشريك  ل الشـريك خسـارته مضمونًا في ذمته؛ فيكون الشريك الشـركة، ويجعل القدر الذي يتحمّ الشـركة، ويجعل القدر الذي يتحمّ
الآخر قد ربح فيما لم يضمن. ولا خلاف بين الفقهاء أنّ الوضيعة في عقد المشاركة تكون الآخر قد ربح فيما لم يضمن. ولا خلاف بين الفقهاء أنّ الوضيعة في عقد المشاركة تكون 

بحسب رأس المالبحسب رأس المال(١).
  :ا كان نوعها ăـ ا كان نوعها: مسـتند جـواز حماية رأس المـال بالتأمين التكافلي ضدّ مخاطر الاسـتثمار، أي ăـ مسـتند جـواز حماية رأس المـال بالتأمين التكافلي ضدّ مخاطر الاسـتثمار، أي

ة، والغرض منه:  ضَ ة، والغرض منه: أنّ التأميـن التكافلي التزامٌ بالتبرع فيما بين المشـتركين، وليس عقد معاوَ ضَ أنّ التأميـن التكافلي التزامٌ بالتبرع فيما بين المشـتركين، وليس عقد معاوَ
دُ عليه ما يرد على التأمين التجاري من  دُ عليه ما يرد على التأمين التجاري من تحقيق التعاون والتكافل فيما بين المشـتركين؛ فلا يرِ تحقيق التعاون والتكافل فيما بين المشـتركين؛ فلا يرِ

محاذير شرعية.محاذير شرعية.
  ّل الخسـارة من غيـر حق الرجـوع على المديـر: أن ـد طـرف ثالـث بتحمّ ل الخسـارة من غيـر حق الرجـوع على المديـر: أنّ مسـتند جـواز تعهّ ـد طـرف ثالـث بتحمّ مسـتند جـواز تعهّ

م له صفةُ  ا إذا كان الملتـزِ ا على أنَّه التـزام بالتبرع: وهو جائز شـرعً ج شـرعً ـد يخرَّ م له صفةُ هـذا التعهّ ا إذا كان الملتـزِ ا على أنَّه التـزام بالتبرع: وهو جائز شـرعً ج شـرعً ـد يخرَّ هـذا التعهّ
ه إلى تضمين المدير. ه إلى تضمين المدير.الاستقلالية عن المدير، حتى لا يؤول التزامُ الاستقلالية عن المدير، حتى لا يؤول التزامُ

  ق المصلحة للمسـتثمرين ق المصلحة للمسـتثمرين مسـتند جواز اقتطـاع الاحتياطيات: أنّها وبتراضـي الأطراف تحقّ مسـتند جواز اقتطـاع الاحتياطيات: أنّها وبتراضـي الأطراف تحقّ
بتقويـة المركـز المالي للاسـتثمار، ولا تقتطع من حصـة المدير؛ لأنّ ضمان الخسـارة على بتقويـة المركـز المالي للاسـتثمار، ولا تقتطع من حصـة المدير؛ لأنّ ضمان الخسـارة على 

أرباب الأموال وليس على المدير.أرباب الأموال وليس على المدير.
  ق المصلحة للمستثمرين، وليس ق المصلحة للمستثمرين، وليس مستند جواز تنويع الأصول الاستثمارية أنّ هذا التنويع يحقّ مستند جواز تنويع الأصول الاستثمارية أنّ هذا التنويع يحقّ

لاă عـن الآخر؛ بحيث  لاă عـن الآخر؛ بحيث مـن قبيـل الجمع بين العقـود في عقد واحد؛ إذ إنّ كلّ عقد يبرم مسـتقِ مـن قبيـل الجمع بين العقـود في عقد واحد؛ إذ إنّ كلّ عقد يبرم مسـتقِ
يقسم المدير رأس المال إلى أجزاء ويستثمر كلّ جزء بصفة مستقلة في نوع من العقود أو من يقسم المدير رأس المال إلى أجزاء ويستثمر كلّ جزء بصفة مستقلة في نوع من العقود أو من 
الأصول الاسـتثمارية يختلف عما يسـتثمر به الجـزء الآخر من رأس المـال، وذلك لغرض الأصول الاسـتثمارية يختلف عما يسـتثمر به الجـزء الآخر من رأس المـال، وذلك لغرض 

تخفيف المخاطر وتنويع العوائد. وينظر في ضوابط هذه العقود معاييرها الشرعية.تخفيف المخاطر وتنويع العوائد. وينظر في ضوابط هذه العقود معاييرها الشرعية.
    $   #   " مسـتند جـواز أخذ الرهـون والضمانات في العقـود الآجلة قول الله تعالـى: مسـتند جـواز أخذ الرهـون والضمانات في العقـود الآجلة قول الله تعالـى: ثن "   #   $   ثن

%   &   '   )   (   *      ثم%   &   '   )   (   *      ثم(٢)، وقولـه تعالـى: ، وقولـه تعالـى: ثن ;   >   =   <   ?   @   ثن ;   >   =   <   ?   @   
C   B   A   ثمC   B   A   ثم(٣) أي: كفيل. أي: كفيل.

بدائع الصنائع ٥١٧٥١٧/٧، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٣٥٣٣٥٣/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٩٢٢٩٢/٥، الفروع ، الفروع ٤٠٣٤٠٣/٤. بدائع الصنائع    (١)
سورة البقرة، الآية: (٢٨٣٢٨٣).). سورة البقرة، الآية: (   (٢)
سورة يوسف، الآية: (٧٢٧٢).). سورة يوسف، الآية: (   (٣)
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  ،مسـتند تضميـن المديـر في حـال مخالفته الشـروطَ المشـروعة التـي يشـترطها ربّ المال، مسـتند تضميـن المديـر في حـال مخالفته الشـروطَ المشـروعة التـي يشـترطها ربّ المال

قـول الله تعالـى: قـول الله تعالـى: ثن   ]   \   [   ^   _      ثمثن   ]   \   [   ^   _      ثم(١). ومن الوفاء بالعقد: الوفاء بالشـروط . ومن الوفاء بالعقد: الوفاء بالشـروط 
»(٢). ومخالفة هذه الشروط تُعدُّ . ومخالفة هذه الشروط تُعدُّ  مْ وطِهِ ـرُ لَى شُ ونَ عَ ـلِمُ سْ »«الْمُ مْ وطِهِ ـرُ لَى شُ ونَ عَ ـلِمُ سْ المصاحبة له. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المصاحبة له. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُ

نوعَ تقصير من المدير؛ فيجب عليه ضمان ما يترتّب عليه.نوعَ تقصير من المدير؛ فيجب عليه ضمان ما يترتّب عليه.
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  :ا مع حقّ الرجوع على المدير ا مطلقً دً د طرف ثالث بتحمل الخسـارة تعهّ ا مع حقّ الرجوع على المدير: مسـتند تحريم تعهّ ا مطلقً دً د طرف ثالث بتحمل الخسـارة تعهّ مسـتند تحريم تعهّ
ا. م شرعً ا.أنّ هذا الشرط مآلُه إلى تضمين المدير: وهو محرّ م شرعً أنّ هذا الشرط مآلُه إلى تضمين المدير: وهو محرّ

  مسـتند تحريم التزام المدير بشـراء الأصول المسـتثمرة بقيمتها الاسمية أو بقيمة متَّفق عليها مسـتند تحريم التزام المدير بشـراء الأصول المسـتثمرة بقيمتها الاسمية أو بقيمة متَّفق عليها
ل الخسـارة أو  النقص فـي قيمة تلك  : أنّ هذا الشـرط يـؤول إلى التـزام المدير بتحمّ ل الخسـارة أو  النقص فـي قيمة تلك ابتـداءً : أنّ هذا الشـرط يـؤول إلى التـزام المدير بتحمّ ابتـداءً

الأصول: وهو شرط محرم، لما سبق.الأصول: وهو شرط محرم، لما سبق.
  مسـتند تحريم التزام طـرف ثالث بالضمان بأجـر يأخذه مقابل الضمان: اشـتمال ذلك على مسـتند تحريم التزام طـرف ثالث بالضمان بأجـر يأخذه مقابل الضمان: اشـتمال ذلك على

الغرر الفاحش؛ لأنّ مقدار الخسارة مجهول عند العقد، ولأنَّ هذا من قبيل: أخذ الأجر على الغرر الفاحش؛ لأنّ مقدار الخسارة مجهول عند العقد، ولأنَّ هذا من قبيل: أخذ الأجر على 
ا. م شرعً ا.الضمان، وهو محرّ م شرعً الضمان، وهو محرّ

  والمبادلات  والمبادلات (FuturesFutures) والمسـتقبليات  والمسـتقبليات (OptionsOptions) مسـتند عدم جـواز بيـوع الاختيـارات مسـتند عدم جـواز بيـوع الاختيـارات
المؤقتـة المؤقتـة (SwapsSwaps) ينظـر فيها المعيار الشـرعي رقم ( ينظـر فيها المعيار الشـرعي رقم (٢٠٢٠) بشـأن «بيوع السـلع في الأسـواق ) بشـأن «بيوع السـلع في الأسـواق 

المنظمة».المنظمة».

سورة المائدة، الآية: (١).). سورة المائدة، الآية: (   (١)
أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه في كتاب الأحكام، باب ما  ذكر عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه في كتاب الأحكام، باب ما  ذكر عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم    (٢)
في الصلح برقم (في الصلح برقم (١٢٧٢١٢٧٢) وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الأقضية، بـاب في الصلح ) وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الأقضية، بـاب في الصلح 
» ٢/٣. وهو حديث . وهو حديث  قُّ افَـقَ الْحَ ا وَ »  )، والدارقطني من حديث عائشـة رضي الله عنها بزيادة: «مَ قُّ افَـقَ الْحَ ا وَ برقـم (برقـم (٣١٢٠٣١٢٠ )، والدارقطني من حديث عائشـة رضي الله عنها بزيادة: «مَ

صحيح بمجموع طرقه. تغليق التعليق صحيح بمجموع طرقه. تغليق التعليق ٢٨٠٢٨٠/٣ ، فتح الباري  ، فتح الباري ٤٥١٤٥١/٤.  .  



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٨٣٨٨٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٥٤٥): حماية رأس المال والاستثمارات): حماية رأس المال والاستثمارات    
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التعدي الموجب للضمان هو: أنْ يفعل ما ليس له فعله بمقتضى الشرع أو  العقد أو العرف. التعدي الموجب للضمان هو: أنْ يفعل ما ليس له فعله بمقتضى الشرع أو  العقد أو العرف. 
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والتقصيـر الموجـب للضمـان هـو: أنْ يتـرك ما يجـب عليه فعلـه بمقتضى الشـرع أو العقد والتقصيـر الموجـب للضمـان هـو: أنْ يتـرك ما يجـب عليه فعلـه بمقتضى الشـرع أو العقد 
أو العرف.أو العرف.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨٨٨٨٨٨

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الوكالة بالاستثمار في مجال المؤسسات المالية الإسلامية يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الوكالة بالاستثمار في مجال المؤسسات المالية الإسلامية 
(المؤسسة/المؤسسات)(المؤسسة/المؤسسات)(١)، وما يشترط لصحتها وأحوالها وآثارها وتطبيقاتها المعاصرة.، وما يشترط لصحتها وأحوالها وآثارها وتطبيقاتها المعاصرة.

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٨٩٨٨٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٦٤٦): الوكالة بالاستثمار): الوكالة بالاستثمار    
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يتناول هذا المعيار الوكالة بالاستثمار في شتى مجالاته أو بعضها، وصلاحيات ومسؤوليات  يتناول هذا المعيار الوكالة بالاستثمار في شتى مجالاته أو بعضها، وصلاحيات ومسؤوليات    
ا، ولا تصرفات الفضولي؛  ا، ولا تصرفات الفضولي؛ الموكل والوكيل بالاستثمار، ولا يتناول الوكالة بالتصرفات عمومً الموكل والوكيل بالاستثمار، ولا يتناول الوكالة بالتصرفات عمومً

ا، وهو المعيار رقم (٢٣٢٣) «الوكالة وتصرف الفضولي».) «الوكالة وتصرف الفضولي». ăا خاص ا، وهو المعيار رقم (لأن لهما معيارً ăا خاص لأن لهما معيارً
 :�^���"���" ،&��D�$G�< ���{��� `7��8 . :�^���"���" ،&��D�$G�< ���{��� `7��8 .٢

ه لتنمية ماله بأجرة أو بغير أجرة. ه لتنمية ماله بأجرة أو بغير أجرة.الوكالة بالاستثمار هي إنابة الشخص غيرَ الوكالة بالاستثمار هي إنابة الشخص غيرَ  ١/٢
الوكالة بالاستثمار مباحة بالضوابط الشرعية. الوكالة بالاستثمار مباحة بالضوابط الشرعية.   ٢/٢
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أركان الوكالة بالاســتثمار: الصيغة، والمحل، والطرفان (الموكل والوكيل). وينظر  أركان الوكالة بالاســتثمار: الصيغة، والمحل، والطرفان (الموكل والوكيل). وينظر    ١/٣
تفصيل شــروط أركان الوكالة في المعيار الشرعي رقم (تفصيل شــروط أركان الوكالة في المعيار الشرعي رقم (٢٣٢٣) بشأن الوكالة وتصرف ) بشأن الوكالة وتصرف 

الفضولي.الفضولي.
ا. وينظر  يجوز تعليق الوكالة، وإضافتها للمستقبل، واقترانها بالشروط المقبولة شرعً ا. وينظر   يجوز تعليق الوكالة، وإضافتها للمستقبل، واقترانها بالشروط المقبولة شرعً  ٢/٣

التفصيل في المعيار الشرعي رقم (التفصيل في المعيار الشرعي رقم (٢٣٢٣) بشأن الوكالة وتصرف الفضولي.) بشأن الوكالة وتصرف الفضولي.
يجــوز أن تكون الوكالة بالاســتثمار مقيَّــدة بنوع من الاســتثمار، أو بمكان معين،  يجــوز أن تكون الوكالة بالاســتثمار مقيَّــدة بنوع من الاســتثمار، أو بمكان معين،    ٣/٣
أو بقيود أخر. ويجوز أن تكون مطلقة وتتقيد بالعرف وبما فيه المصلحة للموكل.أو بقيود أخر. ويجوز أن تكون مطلقة وتتقيد بالعرف وبما فيه المصلحة للموكل.

لا يجوز في الوكالة المقيَّدة أن ينفرد أحد طرفيها بتعديل قيود الوكالة. لا يجوز في الوكالة المقيَّدة أن ينفرد أحد طرفيها بتعديل قيود الوكالة.   ٤/٣
وتنظر أنواع الوكالة في المعيار الشرعي رقم (٢٣٢٣) بشأن الوكالة وتصرف الفضولي.) بشأن الوكالة وتصرف الفضولي. وتنظر أنواع الوكالة في المعيار الشرعي رقم (   
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الوكالة بالاستثمار تقع لازمة في تطبيقات المؤسسات؛ سواء كانت بأجر أو من غير  الوكالة بالاستثمار تقع لازمة في تطبيقات المؤسسات؛ سواء كانت بأجر أو من غير    ١/٤
أجر؛ لأنها لا تقع إلاّ بتعهد الطرفين بعدم الفسخ خلال مدة محددة. أجر؛ لأنها لا تقع إلاّ بتعهد الطرفين بعدم الفسخ خلال مدة محددة. 

في حال تعهد الطرفين بعدم الفســخ يمكن أن يشــترط في العقد شرط يخول أحد  في حال تعهد الطرفين بعدم الفســخ يمكن أن يشــترط في العقد شرط يخول أحد    ٢/٤
الطرفين الفسخ في حالات محددة. الطرفين الفسخ في حالات محددة. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨٩٠٨٩٠
إذا انتهــت مدة الوكالة، فإنّ أثر الانتهاء يقتصر على عدم الدخول في عمليات اســتثمار إذا انتهــت مدة الوكالة، فإنّ أثر الانتهاء يقتصر على عدم الدخول في عمليات اســتثمار   ٣/٤

جديدة، دون تصفية آثار العمليات السابقة على انتهاء المدة.جديدة، دون تصفية آثار العمليات السابقة على انتهاء المدة.
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١/٥  إذا كانت الوكالة بأجرة، فيجــب تحديدها بحيث تكون معلومة؛ إما بمبلغ مقطوع،   إذا كانت الوكالة بأجرة، فيجــب تحديدها بحيث تكون معلومة؛ إما بمبلغ مقطوع، 
أو بنســبة من المال المستثمر. ويجوز ربطها بمؤشــر منضبط معلوم للطرفين يُرجع أو بنســبة من المال المستثمر. ويجوز ربطها بمؤشــر منضبط معلوم للطرفين يُرجع 
إليه قبل كل فترة استثمار، بعد تحديد أجرة الفترة الأولى، ويوضع له حدّ أعلى وحدّ إليه قبل كل فترة استثمار، بعد تحديد أجرة الفترة الأولى، ويوضع له حدّ أعلى وحدّ 

أدنى.أدنى.
د الأجرة وكان الوكيل ممن لا يعمل إلاّ بأجرة؛ كالمؤسسات: فيرجع إلى  إذا لم تحدّ د الأجرة وكان الوكيل ممن لا يعمل إلاّ بأجرة؛ كالمؤسسات: فيرجع إلى   إذا لم تحدّ  ٢/٥
أجرة المثْل. وكذلك يرجع إلى أجرة المثْــل إذا توقّف الوكيل عن إتمام العمل بعد أجرة المثْل. وكذلك يرجع إلى أجرة المثْــل إذا توقّف الوكيل عن إتمام العمل بعد 

شروعه وتحقيقه ما ينتفع به الموكل. شروعه وتحقيقه ما ينتفع به الموكل. 
يجب على الموكل دفع أجرة الوكيل بالاســتثمار حســبما يتفق عليه بشأن ميعادها  يجب على الموكل دفع أجرة الوكيل بالاســتثمار حســبما يتفق عليه بشأن ميعادها    ٣/٥

وكيفيتها.وكيفيتها.
يجوز أن يُشــترط للوكيل بالاســتثمار مع الأجرة، جميعُ أو بعضُ ما زاد عن الربح  يجوز أن يُشــترط للوكيل بالاســتثمار مع الأجرة، جميعُ أو بعضُ ما زاد عن الربح    ٤/٥

ا له على حسن الأداء. ا له على حسن الأداء.المتوقَّع؛ حافزً المتوقَّع؛ حافزً
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د مبلغ الاستثمار ومدته؛ سواء كان المبلغ يقدم جملة، أو على دفعات. يحدَّ د مبلغ الاستثمار ومدته؛ سواء كان المبلغ يقدم جملة، أو على دفعات.  يحدَّ  ١/٦
ل الموكل المصروفات المتعلقة بالاستثمار، مثل: النقل، والتخزين، والضرائب،  ل الموكل المصروفات المتعلقة بالاستثمار، مثل: النقل، والتخزين، والضرائب، يتحمّ يتحمّ  ٢/٦
والصيانة، والتأمين. ولا يجوز اشتراطها على الوكيل، ولا  تأجيل دفعها أو ربط دفعها والصيانة، والتأمين. ولا يجوز اشتراطها على الوكيل، ولا  تأجيل دفعها أو ربط دفعها 
بنتائج الاســتثمار. ويتحمل الوكيل إذا كان شــخصيةً معنويــةً المصروفات المتعلقة بنتائج الاســتثمار. ويتحمل الوكيل إذا كان شــخصيةً معنويــةً المصروفات المتعلقة 

بموظفيه أو أجهزته.بموظفيه أو أجهزته.
يحق للوكيل البدء بالاستثمار قبل تسلّم مبلغ الاستثمار إذا أذن له الموكل وذلك: يحق للوكيل البدء بالاستثمار قبل تسلّم مبلغ الاستثمار إذا أذن له الموكل وذلك:   ٣/٦

١/٣/٦ بالاستدانة عن الموكل بالشراء بالأجل.  بالاستدانة عن الموكل بالشراء بالأجل. 
٢/٣/٦ بإقراض الوكيل من ماله للشراء. بإقراض الوكيل من ماله للشراء.

ا (حسنًا)، لا يجوز  إذا أقرض الوكيل من ماله للشــراء بالاســتثمار: فإنّه يعتبر قرضً ا (حسنًا)، لا يجوز   إذا أقرض الوكيل من ماله للشــراء بالاســتثمار: فإنّه يعتبر قرضً  ٤/٦
رّ نفع بموجبه للمقرِض (الوكيل)، ويستحق الأجرَ والحافزَ عن عمله دون مراعاةِ  رّ نفع بموجبه للمقرِض (الوكيل)، ويستحق الأجرَ والحافزَ عن عمله دون مراعاةِ جَ جَ

ض. رْ ض.القَ رْ القَ



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٩١٨٩١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٦٤٦): الوكالة بالاستثمار): الوكالة بالاستثمار    
، كليăا  ه الوكيلُ دَ ربحٌ متوقعٌ وأنّ ما زاد عليه يستحقّ دِّ لُّه حقٌّ للموكل إلاّ إذا حُ الربح كُ ، كليăا   ه الوكيلُ دَ ربحٌ متوقعٌ وأنّ ما زاد عليه يستحقّ دِّ لُّه حقٌّ للموكل إلاّ إذا حُ الربح كُ  ٥/٦

ا، وذلك بالإضافة للأجرة المعلومة. ا، وذلك بالإضافة للأجرة المعلومة.أو جزئيăا، باعتباره حافزً أو جزئيăا، باعتباره حافزً
ل  يجوز للوكيــل -بموافقة الموكل- تجنيب جزء من الربــح لتكوين احتياطي معدّ ل   يجوز للوكيــل -بموافقة الموكل- تجنيب جزء من الربــح لتكوين احتياطي معدّ  ٦/٦

الأرباح؛ وذلك لمصلحة الموكل.الأرباح؛ وذلك لمصلحة الموكل.
عند التصفية تئــول موجودات الاحتياطــي للموكل دون إخــلال بالأجرة الثابتة  عند التصفية تئــول موجودات الاحتياطــي للموكل دون إخــلال بالأجرة الثابتة    ٧/٦

وبالحوافز المقررة للوكيل عن الفترة التي يقتطع فيها الاحتياطي.وبالحوافز المقررة للوكيل عن الفترة التي يقتطع فيها الاحتياطي.
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يد الوكيل بالاستثمار يدُ أمانة؛ فلا يضمن إلاّ بالتعدي، أو التقصير، أو مخالفة شروط  يد الوكيل بالاستثمار يدُ أمانة؛ فلا يضمن إلاّ بالتعدي، أو التقصير، أو مخالفة شروط    ١/٧
الوكالة وقيودها، ما لم تكن المخالفة إلى ما هو أفضل لمصلحة الموكل، مثل: البيع الوكالة وقيودها، ما لم تكن المخالفة إلى ما هو أفضل لمصلحة الموكل، مثل: البيع 
بأكثر من الثمن المحدد للبيع. وفي حالات الضمان المشــار إليها، يقتصر الضمان بأكثر من الثمن المحدد للبيع. وفي حالات الضمان المشــار إليها، يقتصر الضمان 
على أصل المبلغ المســتثمر إذا حصلت خســارة، ولا يضمن الربح المتوقع، سواء على أصل المبلغ المســتثمر إذا حصلت خســارة، ولا يضمن الربح المتوقع، سواء 

 . ا، أم تأخر، أم لم يستثمره أصلاً . استثمر المال فورً ا، أم تأخر، أم لم يستثمره أصلاً استثمر المال فورً
إذا حصل ربــح أو زيادة في القيمة في حال المخالفة إلى ما هو أفضل: فهو للموكل  إذا حصل ربــح أو زيادة في القيمة في حال المخالفة إلى ما هو أفضل: فهو للموكل    ٢/٧

دون إخلال بحق الوكيل في الحافز إن وجد.دون إخلال بحق الوكيل في الحافز إن وجد.
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يتعلّق حكم العقد (آثاره كانتقال الملكية واســتحقاق العوض) بالموكل. أما حقوق  يتعلّق حكم العقد (آثاره كانتقال الملكية واســتحقاق العوض) بالموكل. أما حقوق    
العقد (كالمطالبة والتقاضي) فتتعلق بالوكيل. العقد (كالمطالبة والتقاضي) فتتعلق بالوكيل. 
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ه بأصل عملية الاستثمار إلاّ فيما ليس من عمله،  ليس للوكيل بالاستثمار توكيلُ غيرِ ه بأصل عملية الاستثمار إلاّ فيما ليس من عمله،   ليس للوكيل بالاستثمار توكيلُ غيرِ  ١/٩
ر عليه عمله، أو قيام موظفيه به، أو إذا أذن له الموكل بتوكيل غيره. ر عليه عمله، أو قيام موظفيه به، أو إذا أذن له الموكل بتوكيل غيره.أو ما يتعذّ أو ما يتعذّ

لا ينعزل وكيل الوكيــل (المعيَّن من قِبل الوكيل بموافقة المــوكل) بعزل الوكيل له، لا ينعزل وكيل الوكيــل (المعيَّن من قِبل الوكيل بموافقة المــوكل) بعزل الوكيل له،   ٢/٩
ك عن نفســك، أو أطلق له  ك عن نفســك، أو أطلق له ولكــن ينعزل بعزل الموكل لــه. لكنْ لو قال له: وكِّل غيرَ ولكــن ينعزل بعزل الموكل لــه. لكنْ لو قال له: وكِّل غيرَ

توكيل غيره: فللوكيل أن يعزل وكيله (وكيل الوكيل).توكيل غيره: فللوكيل أن يعزل وكيله (وكيل الوكيل).
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يِّدت الوكالة بالاســتثمار بالرجوع إلى الموكل قبل الدخول في الاســتثمار:  يِّدت الوكالة بالاســتثمار بالرجوع إلى الموكل قبل الدخول في الاســتثمار:   إذا قُ ١/١٠١٠  إذا قُ
فيجب مراعاة ذلك، وفي حالة المخالفة ووقوع خسارة فإن الوكيل يتحملها.فيجب مراعاة ذلك، وفي حالة المخالفة ووقوع خسارة فإن الوكيل يتحملها.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨٩٢٨٩٢
يِّدت الوكالة بالاســتثمار بعمليات لا يقلُّ ربحها عن نسبة معيّنة، ولم يجد الوكيل  يِّدت الوكالة بالاســتثمار بعمليات لا يقلُّ ربحها عن نسبة معيّنة، ولم يجد الوكيل إذا قُ ٢/١٠١٠    إذا قُ
قها: فعليه الرجوع للموكل، وإذا اســتثمر بأقلَّ منها: فإنّه يضمن الفرق بين ربح  قها: فعليه الرجوع للموكل، وإذا اســتثمر بأقلَّ منها: فإنّه يضمن الفرق بين ربح ما يحقّ ما يحقّ
ما اســتثمر به وربح المثــل إن كان أقلَّ من الربح المقيَّد به، ولا يضمن النســبة المقيَّد ما اســتثمر به وربح المثــل إن كان أقلَّ من الربح المقيَّد به، ولا يضمن النســبة المقيَّد 
بها الاســتثمار. وينظر البند (بها الاســتثمار. وينظر البند (٢/٣/٦) من المعيار الشــرعي رقم () من المعيار الشــرعي رقم (٢٣٢٣) بشأن الوكالة ) بشأن الوكالة 

وتصرف الفضولي.وتصرف الفضولي.
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إذا خلط الوكيل أموال الوكالة بالاســتثمار مع أموالــه، أو مع الأموال التي يديرها:  إذا خلط الوكيل أموال الوكالة بالاســتثمار مع أموالــه، أو مع الأموال التي يديرها:    
ا من الأصول التي تمّ شراؤها بالأموال بعد خلطها إلاّ  ăا من الأصول التي تمّ شراؤها بالأموال بعد خلطها إلاّ فيمتنع عليه أن يشتري لنفسه أي ăفيمتنع عليه أن يشتري لنفسه أي
بتبادل الإشعارات المثْبتة لانتقال الملكية والضمان من أموال الوكالة بالاستثمار إلى بتبادل الإشعارات المثْبتة لانتقال الملكية والضمان من أموال الوكالة بالاستثمار إلى 
ر في الحســابات الاستثمارية. ينظر البند (١/٧)، )،  ر في الحســابات الاستثمارية. ينظر البند (الوكيل في كلّ عملية؛ وهو متعذّ الوكيل في كلّ عملية؛ وهو متعذّ

والبند (والبند (٢/٧).).
وينظر المعيار الشرعي رقم (٢٣٢٣) بشأن الوكالة وتصرف الفضولي.) بشأن الوكالة وتصرف الفضولي. وينظر المعيار الشرعي رقم (   
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١/١٢١٢  خلط أموال الوكالة المطلقة مع أموال المضاربة أو مع أموال الوكيل:  خلط أموال الوكالة المطلقة مع أموال المضاربة أو مع أموال الوكيل:
لا مانع من اسـتثمار أموال الوكالة بالاستثمار مع أموال المضاربة (حسابات  لا مانع من اسـتثمار أموال الوكالة بالاستثمار مع أموال المضاربة (حسابات    
مة مـن أحد أربـاب المـال، أو من  مة مـن أحد أربـاب المـال، أو من الاسـتثمار)، فتعامـل كمـا لـو كانـت مقدَّ الاسـتثمار)، فتعامـل كمـا لـو كانـت مقدَّ
المسـاهمين عنـد تقديمهـم مبالـغ للاسـتثمار مختلطة مع تلك الحسـابات. المسـاهمين عنـد تقديمهـم مبالـغ للاسـتثمار مختلطة مع تلك الحسـابات. 
وتسـتحق الربـح - بحسـاب النمر- كغيرها مـن أموال المضاربـة أو ما ضم وتسـتحق الربـح - بحسـاب النمر- كغيرها مـن أموال المضاربـة أو ما ضم 
إليهـا من المسـاهمين. ويكون للموكلين جميع ربح أمـوال الوكالة الحاصل إليهـا من المسـاهمين. ويكون للموكلين جميع ربح أمـوال الوكالة الحاصل 
، إن كان مشـروطًا،  ، إن كان مشـروطًا، مـن وعـاء المضاربة. ويسـتحق الوكيـل أجرتَه والحافـزَ مـن وعـاء المضاربة. ويسـتحق الوكيـل أجرتَه والحافـزَ

ولا يستحق شيئًا من ربح المضاربة بمال الموكل.ولا يستحق شيئًا من ربح المضاربة بمال الموكل.
٢/١٢١٢  الوكالة بالاستثمار لتمويل رأس المال العامل  الوكالة بالاستثمار لتمويل رأس المال العامل(١):

تصلح الوكالة بالاســتثمار بديلاً عن الســحب على المكشــوف؛ وذلك بأنْ تُعتبرَ  تصلح الوكالة بالاســتثمار بديلاً عن الســحب على المكشــوف؛ وذلك بأنْ تُعتبرَ    
ا منها في تمويل رأس المال العامل،  ا منها في تمويل رأس المال العامل، المبالغُ التي يسحبها العميل من المؤسسة إسهامً المبالغُ التي يسحبها العميل من المؤسسة إسهامً
ا منه غيرَ معيّنٍ بذاته، ولا مانعَ من اســتخدام المبالغ المسحوبة  ا شــائعً ا منه غيرَ معيّنٍ بذاته، ولا مانعَ من اســتخدام المبالغ المسحوبة وتصبح جزءً ا شــائعً وتصبح جزءً
في ســداد ما على العميل من التزاماتٍ لنشاطه أو رواتبِ موظفيه. ويستحق العميل في ســداد ما على العميل من التزاماتٍ لنشاطه أو رواتبِ موظفيه. ويستحق العميل 

(١)  بديل عن السحب على المكشوف، ويحتاج تطبيقه لقيود محاسبية دقيقة.  بديل عن السحب على المكشوف، ويحتاج تطبيقه لقيود محاسبية دقيقة.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٩٣٨٩٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٦٤٦): الوكالة بالاستثمار): الوكالة بالاستثمار    
أجرةً عن عمله مع ربح عن أمواله، ويتحمل الطرفان الخسارة الحاصلة بعد التوكيل أجرةً عن عمله مع ربح عن أمواله، ويتحمل الطرفان الخسارة الحاصلة بعد التوكيل 
بقدر حصصهما في التمويل. وإذا كان للعميل إيداعات أو قروض بفائدة: فتشــترطُ بقدر حصصهما في التمويل. وإذا كان للعميل إيداعات أو قروض بفائدة: فتشــترطُ 

ه. ه.المؤسسةُ أن تكونَ من مسؤوليته وحدَ المؤسسةُ أن تكونَ من مسؤوليته وحدَ
وعند انتهاء الحاجة للتمويل: يتمّ التخارج على أســاس القسمة، أو  بحسب الاتفاق  وعند انتهاء الحاجة للتمويل: يتمّ التخارج على أســاس القسمة، أو  بحسب الاتفاق    

في حينه على أساس شراء طرفٍ حصةَ الآخر.في حينه على أساس شراء طرفٍ حصةَ الآخر.
٣/١٢١٢  توكيل المؤسسات البنوك التقليدية بالاستثمار، والعكس:  توكيل المؤسسات البنوك التقليدية بالاستثمار، والعكس:

١/٣/١٢١٢ يجـوز توكيـل المؤسسـات البنـوكَ التقليدية باسـتثمار الأموالِ شـريطةَ  يجـوز توكيـل المؤسسـات البنـوكَ التقليدية باسـتثمار الأموالِ شـريطةَ 
دة من الهيئات الشرعية للمؤسسات، وأنْ يكونَ  دة من الهيئات الشرعية للمؤسسات، وأنْ يكونَ اسـتخدام عقودٍ شرعية معتمَ اسـتخدام عقودٍ شرعية معتمَ
فـي أنشـطة البنوك صيـغُ تمويلٍ واسـتثمارٍ مشـروعة، مع المتابعـة والتدقيق فـي أنشـطة البنوك صيـغُ تمويلٍ واسـتثمارٍ مشـروعة، مع المتابعـة والتدقيق 

الشرعي للعمليات، وعدم معارضة الجهات الرقابية.الشرعي للعمليات، وعدم معارضة الجهات الرقابية.
لُ في اسـتثمار أموال البنوك التقليدية في أنشطة  لُ في اسـتثمار أموال البنوك التقليدية في أنشطة  يجوز للمؤسسـات التوكّ ٢/٣/١٢١٢ يجوز للمؤسسـات التوكّ
ـدة مـن هيئاتها الشـرعية، شـريطةَ خلـوِّ العقد مـن قيود  ـدة مـن هيئاتها الشـرعية، شـريطةَ خلـوِّ العقد مـن قيود المؤسسـات المعتمَ المؤسسـات المعتمَ

ا. ا.أو شروط ممنوعة شرعً أو شروط ممنوعة شرعً
٤/١٢١٢  انتهاء مدة الوكالة بالاستثمار قبل تحصيل المستحقات:  انتهاء مدة الوكالة بالاستثمار قبل تحصيل المستحقات:

تّفق على تجديد  ة الوكالة بالاســتثمار قبل تحصيل المستحقات، ولم يُ إذا انتهت مدّ تّفق على تجديد   ة الوكالة بالاســتثمار قبل تحصيل المستحقات، ولم يُ إذا انتهت مدّ  
الوكالة: فإنّ على الوكيل بالاســتثمار تحصيلَ المستحقات واتخاذَ الإجراءات في الوكالة: فإنّ على الوكيل بالاســتثمار تحصيلَ المستحقات واتخاذَ الإجراءات في 
ر المدينين، أو مَن اســتثمرَ معهم أموالَ الوكالة. ولا يستحق في هذه الحالة  ر المدينين، أو مَن اســتثمرَ معهم أموالَ الوكالة. ولا يستحق في هذه الحالة حال تأخّ حال تأخّ
تَّفق على خلاف ذلك، ولا يحقّ للوكيل استخدامُ الأموال  تَّفق على خلاف ذلك، ولا يحقّ للوكيل استخدامُ الأموال أجرةً عن التحصيل ما لم يُ أجرةً عن التحصيل ما لم يُ
لــة في مصالحه، ولا إعادة اســتثمارها، كما لا يجب عليــه الأداء من ماله  لــة في مصالحه، ولا إعادة اســتثمارها، كما لا يجب عليــه الأداء من ماله المحصَّ المحصَّ

ق لردّ مستحقات الموكل قبل تحصيلها. ق لردّ مستحقات الموكل قبل تحصيلها.أو الاستدانة أو التورّ أو الاستدانة أو التورّ
ه في فســخها،  ه في فســخها،   في حــال إنهاء الوكالــة بالاتفاق، أو اســتخدام أحد الطرفين حقّ ٥/١٢١٢  في حــال إنهاء الوكالــة بالاتفاق، أو اســتخدام أحد الطرفين حقّ
د للوكيل  د للوكيل أو اللجوء للسداد المبكر للمستحقات: فلا مانع من تخفيض الحافز المحدَّ أو اللجوء للسداد المبكر للمستحقات: فلا مانع من تخفيض الحافز المحدَّ

ة الاستثمار. ة الاستثمار.-إن وجد- بالنسبة المتوافقة مع مدّ -إن وجد- بالنسبة المتوافقة مع مدّ
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٦٢٦ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣٢١٤٣٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١١٢٠١١م.م. صدر هذا المعيار بتاريخ    



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٨٩٤٨٩٤

اعتمد المجلس الشـرعي معيار الوكالة بالاسـتثمار في اجتماعه الثلاثون المنعقد في مملكة اعتمد المجلس الشـرعي معيار الوكالة بالاسـتثمار في اجتماعه الثلاثون المنعقد في مملكة 
البحرين خلال الفترة من البحرين خلال الفترة من ٢٤٢٤-٢٦٢٦ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣٢١٤٣٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٧٢٧-٢٩٢٩ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١١٢٠١١م.م.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٩٥٨٩٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٦٤٦): الوكالة بالاستثمار): الوكالة بالاستثمار    
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صــدر هذا المعيار بتاريــخ ٢٦٢٦ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣٢١٤٣٢هـ يوافقــه هـ يوافقــه ٢٩٢٩ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١١٢٠١١م، م،  صــدر هذا المعيار بتاريــخ -   -١
د في المعايير الشــرعية الصادرةِ  ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشــرعية الصادرةِ ومــا ورد في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ ومــا ورد في هذا المعيار مُ

قبلَه.قبلَه.
مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢

لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.
ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣

ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ
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قررت الأمانة العامة تكليف مستشـار شـرعي لإعداد دراسـة بشـأن الوكالة بالاسـتثمار في قررت الأمانة العامة تكليف مستشـار شـرعي لإعداد دراسـة بشـأن الوكالة بالاسـتثمار في 
٢٣٢٣ محرم  محرم ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٠٢٠ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.

وفي اجتماع لجنة المعايير الشرعية الذي عقد بتاريخ وفي اجتماع لجنة المعايير الشرعية الذي عقد بتاريخ ٦ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٠٢٠ شباط  شباط 
(فبراير) (فبراير) ٢٠١٠٢٠١٠م في دولة الكويت-ناقشت اللجنة مسودة مشروع معيار الوكالة بالاستثمار وأدخلت م في دولة الكويت-ناقشت اللجنة مسودة مشروع معيار الوكالة بالاستثمار وأدخلت 

التعديلات اللازمة.التعديلات اللازمة.
لة على المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (٢٨٢٨) )  دة مشـروع المعيـار المعدّ لة على المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (عرضت مسـوّ دة مشـروع المعيـار المعدّ عرضت مسـوّ
المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من ٢٢٢٢-٢٤٢٤ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٨٢٨-٣٠٣٠ تشرين الثاني  تشرين الثاني 

(نوفمبر) (نوفمبر) ٢٠١٠٢٠١٠م، وأدخلت التعديلات التي رآها مناسبة.م، وأدخلت التعديلات التي رآها مناسبة.
دة مشـروع المعيـار المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (٢٩٢٩) )  دة مشـروع المعيـار المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (عرضت مسـوّ عرضت مسـوّ
المنعقـد في مكـة المكرمة في الفترة مـن المنعقـد في مكـة المكرمة في الفترة مـن ٢٨٢٨-٣٠٣٠ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣٢١٤٣٢هـ يوافقـه هـ يوافقـه ٣-٥ آذار (مارس)  آذار (مارس) 

٢٠١١٢٠١١م، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.م، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ٢٥٢٥ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣٢١٤٣٢هـ هـ 
يوافقه يوافقه ٢٨٢٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١١٢٠١١م، وقد تمّ الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام م، وقد تمّ الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام 

عضو من المجلس الشرعي بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.عضو من المجلس الشرعي بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٣٠٣٠) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من ) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من 
٢٤٢٤-٢٦٢٦ جمـاد الآخرة  جمـاد الآخرة ١٤٣٢١٤٣٢هــ يوافقه هــ يوافقه ٢٧٢٧-٢٩٢٩ آيار (مايـو)  آيار (مايـو) ٢٠١١٢٠١١م، التعديلات التي اقترحها م، التعديلات التي اقترحها 

المشاركون في جلسة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد المعيار.المشاركون في جلسة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد المعيار.
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  ا: أنّ الأُولى هي لتنمية ا: أنّ الأُولى هي لتنمية مسـتند التمييز بين الوكالة بالاستثمار، والوكالة بالتصرفات عمومً مسـتند التمييز بين الوكالة بالاستثمار، والوكالة بالتصرفات عمومً
بَه  بَه المال، وهي قسـيمة المضاربة والمشاركة، والفرق بينهما: أنّ الوكالة بالاستثمار لها شَ المال، وهي قسـيمة المضاربة والمشاركة، والفرق بينهما: أنّ الوكالة بالاستثمار لها شَ
بالإجـارة، والمضاربـة والمشـاركة هما مـن زمرة المشـاركات. أما الوكالـة بالتصرفات بالإجـارة، والمضاربـة والمشـاركة هما مـن زمرة المشـاركات. أما الوكالـة بالتصرفات 
دة؛ مثل الدفع والقبض، وحتى لـو كانت توكيلاً بالبيع  ـا، فهي توكيلٌ بأعمـال محدَّ دة؛ مثل الدفع والقبض، وحتى لـو كانت توكيلاً بالبيع عمومً ـا، فهي توكيلٌ بأعمـال محدَّ عمومً
-كمـا في توكيـل العميل في المرابحـة- فإنَّ مقتضاهـا قيامه بالتملّك لصالح المؤسسـة -كمـا في توكيـل العميل في المرابحـة- فإنَّ مقتضاهـا قيامه بالتملّك لصالح المؤسسـة 

بالاستثمار. بالاستثمار.وليس  وليس 
  (١)« ةُ قَ دَ ا الصَّ هَ لُ أْكُ ى لاَ تَ الِ الْيَتَامَ وَ وا فِي أَمْ رُ »«اتَّجِ ةُ قَ دَ ا الصَّ هَ لُ أْكُ ى لاَ تَ الِ الْيَتَامَ وَ وا فِي أَمْ رُ مسـتند مشروعية الوكالة بالاستثمار حديث: مسـتند مشروعية الوكالة بالاستثمار حديث: «اتَّجِ

والآيات العديدة في ابتغاء الرزق والسعي والاكتساب.والآيات العديدة في ابتغاء الرزق والسعي والاكتساب.
  د من طرفيها بعدم ة محدودة، أي: هنـاك تعهّ تة بمدّ د من طرفيها بعدم مسـتند لزوم الوكالة بالاسـتثمار أنّها مؤقّ ة محدودة، أي: هنـاك تعهّ تة بمدّ مسـتند لزوم الوكالة بالاسـتثمار أنّها مؤقّ

دة من خلال الاشتراط. دة من خلال الاشتراط.الانفراد بالفسخ إلاّ في حالات محدّ الانفراد بالفسخ إلاّ في حالات محدّ
  مستند مشروعية تخصيص ما زاد عن الربح المتوقّع للوكيل بالاستثمار هو: أنّ ذلك من قبيل مستند مشروعية تخصيص ما زاد عن الربح المتوقّع للوكيل بالاستثمار هو: أنّ ذلك من قبيل

الهبة المعلّقة؛ وهو حافز.الهبة المعلّقة؛ وهو حافز.
  إذا قيدت الوكالة بنسـبة معينة من الربح وخالف الوكيل واسـتثمر بأقل من ذلك فإنه يضمن إذا قيدت الوكالة بنسـبة معينة من الربح وخالف الوكيل واسـتثمر بأقل من ذلك فإنه يضمن

الفـرق - إن وجد - بين الربح المتحقق، وبيـن ربح المثل أو الربح المقيَّد أيهما أقل؛ وذلك الفـرق - إن وجد - بين الربح المتحقق، وبيـن ربح المثل أو الربح المقيَّد أيهما أقل؛ وذلك 
ا بمخالفة القيد. ولا يضمن النسبة التي قيد بها الاستثمار إن كانت أكثر من ربح  ا بمخالفة القيد. ولا يضمن النسبة التي قيد بها الاستثمار إن كانت أكثر من ربح لكونه مقصرً لكونه مقصرً

المثل؛ لأن ذلك من قبيل أكل أموال الناس بالباطل. وليراجع المغني المثل؛ لأن ذلك من قبيل أكل أموال الناس بالباطل. وليراجع المغني ١٣٥١٣٥/٥.
  مسـتند مشـروعية توظيف أموال الوكالة في وعاء المضاربة: أنّ الوكالة بالاسـتثمار في حال مسـتند مشـروعية توظيف أموال الوكالة في وعاء المضاربة: أنّ الوكالة بالاسـتثمار في حال

إطلاقها تشمل ذلك التوظيف.إطلاقها تشمل ذلك التوظيف.
  مسـتند اسـتحقاق الوكيل، في حال توظيف مـال الوكالة في وعاء المضاربـة عمولة الوكالة مسـتند اسـتحقاق الوكيل، في حال توظيف مـال الوكالة في وعاء المضاربـة عمولة الوكالة

دون ربـح المضاربـة؛ لأن العقد بينه وبين الموكل عقد وكالة وليـس عقد مضاربة، وإن كان دون ربـح المضاربـة؛ لأن العقد بينه وبين الموكل عقد وكالة وليـس عقد مضاربة، وإن كان 

ـنه ابن حجر (فيض القدير ١٠٨١٠٨/١)، وهو في الموطأ )، وهو في الموطأ  أخرجه الطبراني في الأوسـط وصححه العراقي وحسّ ـنه ابن حجر (فيض القدير   أخرجه الطبراني في الأوسـط وصححه العراقي وحسّ  (١)
موقوف من كلام عمر رضي الله عنه. موقوف من كلام عمر رضي الله عنه. 
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الوكيل استثمر في وعاء المضاربة على أساس الوكالة، فالربح الحاصل للموكل إنما هو من الوكيل استثمر في وعاء المضاربة على أساس الوكالة، فالربح الحاصل للموكل إنما هو من 

. .ذلك الوعاء، وليس من الوكيل بصفته وكيلاً ذلك الوعاء، وليس من الوكيل بصفته وكيلاً
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٠٢٩٠٢

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هـذا المعيـار إلى بيان المقصود بحسـاب ربـح عمليـات التمويل أو  الاسـتثمار في يهـدف هـذا المعيـار إلى بيان المقصود بحسـاب ربـح عمليـات التمويل أو  الاسـتثمار في 
المؤسساتالمؤسسات(١) وأحكامه وآليّة توزيعه. وأحكامه وآليّة توزيعه.

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية. استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية.  استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً  (١)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٠٣٩٠٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٧٤٧): ضوابط حساب ربح المعاملات): ضوابط حساب ربح المعاملات    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتناول هذا المعيار بيان الربح ومشـروعيته وأحكامه وتحديد طرق حسـابه وتوزيعه، وكيفية يتناول هذا المعيار بيان الربح ومشـروعيته وأحكامه وتحديد طرق حسـابه وتوزيعه، وكيفية 
اسـتحقاقه في تطبيقات المؤسسـات في عمليات التمويل أو  الاستثمار. ولا يتناول توزيع الربح في اسـتحقاقه في تطبيقات المؤسسـات في عمليات التمويل أو  الاستثمار. ولا يتناول توزيع الربح في 

ا به. ăا خاص ا به.حسابات الاستثمار؛ لأنّ له معيارً ăا خاص حسابات الاستثمار؛ لأنّ له معيارً
:P"����� ��z" P"����� h<��� .:P"����� ��z" P"����� h<��� .٢

الربح المشروع: ما ينتج عن تصرف مباح، مثل: البيع، والإجارة، والشركة، بالضوابط  الربح المشروع: ما ينتج عن تصرف مباح، مثل: البيع، والإجارة، والشركة، بالضوابط    ١/٢
الشرعية للعقود.الشرعية للعقود.

م، مثل: الربا، والتجارة بالمحرمات،  الربح غير المشــروع: ما ينتج عن تصرف محرّ م، مثل: الربا، والتجارة بالمحرمات،   الربح غير المشــروع: ما ينتج عن تصرف محرّ  ٢/٢
أو عن عقود باطلة.أو عن عقود باطلة.

 :*+������ �, h<��� �#Z� 3�3%8 . :*+������ �, h<��� �#Z� 3�3%8 .٣

م تجاوزه ما دام التعامــل مبنيăا على التراضي، مع مراعاة  ليــس للربح حدّ أعلى يحرُ م تجاوزه ما دام التعامــل مبنيăا على التراضي، مع مراعاة   ليــس للربح حدّ أعلى يحرُ  ١/٣
الرفق والقناعة والسماحة.الرفق والقناعة والسماحة.

الأصل: عدم جواز تحديد الربح من الســلطات المختصــة ما لم يحصل الاحتكار، أو الأصل: عدم جواز تحديد الربح من الســلطات المختصــة ما لم يحصل الاحتكار، أو   ٢/٣
لظروف طارئة، أو لمصلحة ظاهرة: فيجوز التسعير لمقدار الربح بشرط عدم الإجحاف.لظروف طارئة، أو لمصلحة ظاهرة: فيجوز التسعير لمقدار الربح بشرط عدم الإجحاف.

: �E�%�� N�D�� N� >!f��� N�D�� �, h<��� /��7V .: �E�%�� N�D�� N� >!f��� N�D�� �, h<��� /��7V .٤

ـة، على أن تكون  ـة، على أن تكون تجـوز الزيـادة في ربـح العمليات المؤجلـة عن الربح فـي المبيعات الحالّ تجـوز الزيـادة في ربـح العمليات المؤجلـة عن الربح فـي المبيعات الحالّ
مدمجة في الثمن، وألاَّ يزاد في مقدار الدين بتأخر السداد عن الأجل المحدد.مدمجة في الثمن، وألاَّ يزاد في مقدار الدين بتأخر السداد عن الأجل المحدد.
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يجوز تحديد الربح في المرابحة بمبلغ مقطوع يضاف على التكلفة، أو  بنســبة مئوية  يجوز تحديد الربح في المرابحة بمبلغ مقطوع يضاف على التكلفة، أو  بنســبة مئوية    ١/٥
منها.منها.

ر منضبط  ر منضبط يجوز أن يستأنس لتحديد نســبة الربح عند الوعد، أو إبرام العقد، بمؤشّ يجوز أن يستأنس لتحديد نســبة الربح عند الوعد، أو إبرام العقد، بمؤشّ  ٢/٥
تّفــق عليه بيــن الطرفين. وفي جميــع الأحوال، يجب أنْ يكــون مجموع الثمن  تّفــق عليه بيــن الطرفين. وفي جميــع الأحوال، يجب أنْ يكــون مجموع الثمن يُ يُ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٠٤٩٠٤
ر. وينظر البند (٦/٤) من ) من  ة لا تتغيّر بتغيّر المؤشّ ر. وينظر البند (ومواعيد أقساطه ومقاديرها محددَّ ة لا تتغيّر بتغيّر المؤشّ ومواعيد أقساطه ومقاديرها محددَّ

المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن المرابحة.) بشأن المرابحة. 
 :�<&�Y���< >7����� h<& W7V��� /� �3��� tZ� "
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ا  بعً دة لحســاب ربح التمويل بالمضاربة تَ لات أو نســب متعدّ لا مانعَ من وضع معدّ ا   بعً دة لحســاب ربح التمويل بالمضاربة تَ لات أو نســب متعدّ لا مانعَ من وضع معدّ  ١/٦
ا لبلوغ ربح أحد الطرفين نســبةً معينةً من رأس المال بصورة  بعً تها، أو تَ ا لبلوغ ربح أحد الطرفين نســبةً معينةً من رأس المال بصورة لفتــرات مدَّ بعً تها، أو تَ لفتــرات مدَّ
لا تقطعُ المشــاركةَ في الربح. وينظر البند (لا تقطعُ المشــاركةَ في الربح. وينظر البند (٥/٨) من المعيار الشــرعي رقم () من المعيار الشــرعي رقم (١٣١٣) ) 

بشأن المضاربة.بشأن المضاربة.
ها  لا مانــعَ من تقييــد ربّ المال للمضارب بألاَّ يســتثمرَ إلا بعمليــات لا يقلُّ ربحُ ها   لا مانــعَ من تقييــد ربّ المال للمضارب بألاَّ يســتثمرَ إلا بعمليــات لا يقلُّ ربحُ  ٢/٦
المتوقّع عن نســبة معيّنة، مع عدم ضمان رأس المــال، أو الربح، أو كليهما. وينظر المتوقّع عن نســبة معيّنة، مع عدم ضمان رأس المــال، أو الربح، أو كليهما. وينظر 

المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٦٤٦) بشأن الوكالة بالاستثمار. ) بشأن الوكالة بالاستثمار. 
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ف عليها التــي تقررها الجهات  ا من اتّباع الطرق المحاســبية المتعارَ لا مانع شــرعً ف عليها التــي تقررها الجهات   ا من اتّباع الطرق المحاســبية المتعارَ لا مانع شــرعً  ١/٧
لة على الفترات الماليّة، ما لم  لة على الفترات الماليّة، ما لم الإشــرافية لتوزيع وحســاب ربح المعاملات المؤجّ الإشــرافية لتوزيع وحســاب ربح المعاملات المؤجّ
تتعارض مع أحكام الشريعة، مع العمل على تطبيق المعايير المحاسبية الصادرة عن تتعارض مع أحكام الشريعة، مع العمل على تطبيق المعايير المحاسبية الصادرة عن 

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ما أمكن ذلك.هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ما أمكن ذلك.
يتعيّن على المؤسســات عند إعداد بياناتها الماليّة، تجنّبُ كلّ ما من شــأنه الإيهام  يتعيّن على المؤسســات عند إعداد بياناتها الماليّة، تجنّبُ كلّ ما من شــأنه الإيهام    ٢/٧

ليس بشأن طرق حساب الأرباح أو توزيعها.  ليس بشأن طرق حساب الأرباح أو توزيعها. أو التَّدْ أو التَّدْ
على المؤسســة أنْ تُفصح لعملائها عن طريقة حســابها للربح، وأنْ تُعطــيَ العميلَ فرصةً  على المؤسســة أنْ تُفصح لعملائها عن طريقة حســابها للربح، وأنْ تُعطــيَ العميلَ فرصةً    .٨
للاستفســار عن أصلِ ذلك. كما أنَّ عليها إذا ذكرت الربحَ في حملاتها الإعلانية ومطوياتِ للاستفســار عن أصلِ ذلك. كما أنَّ عليها إذا ذكرت الربحَ في حملاتها الإعلانية ومطوياتِ 
ا في العقود، فيجب ذكرُ الثمن  ا في العقود، فيجب ذكرُ الثمن تســويق منتجاتها، أنْ تبيّنَ تلك الطريقة بما ينفي التدليس. أمّ تســويق منتجاتها، أنْ تبيّنَ تلك الطريقة بما ينفي التدليس. أمّ
الإجمالي، أو التكلفة والربح بمبلغ أو نســبة منها. وفي حال ذكر نسبة الربح مقرونة بالزمن الإجمالي، أو التكلفة والربح بمبلغ أو نســبة منها. وفي حال ذكر نسبة الربح مقرونة بالزمن 

لا تصحُّ الجدولة للدين بزيادةِ كلٍّ من الزمن والربح.لا تصحُّ الجدولة للدين بزيادةِ كلٍّ من الزمن والربح.
ا متعارف عليها لحساب الربح بناءً على  ا متعارف عليها لحساب الربح بناءً على لا مانع أن تســتخدمَ المؤسسةُ أيَّ طريقة مقبولة شــرعً لا مانع أن تســتخدمَ المؤسسةُ أيَّ طريقة مقبولة شــرعً  .٩
ا  ăا مدة التمويل، مثل: طريقة الحســاب التي تعتمد على تحديد الربح بنسبة من كامل المبلغ سنوي ăمدة التمويل، مثل: طريقة الحســاب التي تعتمد على تحديد الربح بنسبة من كامل المبلغ سنوي
لكامل المدة، أو طريقة الحســاب التنازلية حيث يحســب الربح علــى المبالغ المتبقية في ذمة لكامل المدة، أو طريقة الحســاب التنازلية حيث يحســب الربح علــى المبالغ المتبقية في ذمة 
العميل بحســب جدول الأقساط، شريطة التزام الشــفافية والإفصاح التام و أن يكون ثمن البيع العميل بحســب جدول الأقساط، شريطة التزام الشــفافية والإفصاح التام و أن يكون ثمن البيع 

الإجمالي مبيّنًا بالمبلغ.الإجمالي مبيّنًا بالمبلغ.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٠٥٩٠٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٧٤٧): ضوابط حساب ربح المعاملات): ضوابط حساب ربح المعاملات    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجوز للمؤسســة أن تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجيل المشتري سداد التزاماته إذا لم يكن يجوز للمؤسســة أن تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجيل المشتري سداد التزاماته إذا لم يكن   .١٠١٠

قٍ عليه في العقد مع مراعاة تعليمات الجهات الإشرافية. قٍ عليه في العقد مع مراعاة تعليمات الجهات الإشرافية.بشرط متَّفَ بشرط متَّفَ
طريقة معالجة الربح في الدفاتر الداخلية، مثل: فصل حســاب الربح عن حســاب التكلفة،  طريقة معالجة الربح في الدفاتر الداخلية، مثل: فصل حســاب الربح عن حســاب التكلفة،    .١١١١
أو ربط الربح بالأقساط الأُولى: لا تأثير لها على العلاقة التعاقدية بين البنك وعميله. وعلى أو ربط الربح بالأقساط الأُولى: لا تأثير لها على العلاقة التعاقدية بين البنك وعميله. وعلى 
ر أنظمتها وبرامجها الآليّة لتكون متوافقة مع المعايير والأحكام الشرعية. ر أنظمتها وبرامجها الآليّة لتكون متوافقة مع المعايير والأحكام الشرعية.المؤسسات أنْ تطوّ المؤسسات أنْ تطوّ
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صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٦٢٦ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣٢١٤٣٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١١٢٠١١م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٠٦٩٠٦

اعتمـد المجلـس الشـرعي معيار ضوابط حسـاب ربـح المعاملات فـي اجتماعـه الثلاثون اعتمـد المجلـس الشـرعي معيار ضوابط حسـاب ربـح المعاملات فـي اجتماعـه الثلاثون 
المنعقـد فـي مملكة البحريـن خلال الفترة مـن المنعقـد فـي مملكة البحريـن خلال الفترة مـن ٢٤٢٤-٢٦٢٦ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣٢١٤٣٢هــ يوافقه هــ يوافقه ٢٧٢٧-٢٩٢٩ 

آيار (مايو) آيار (مايو) ٢٠١١٢٠١١م. م. 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٠٧٩٠٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٧٤٧): ضوابط حساب ربح المعاملات): ضوابط حساب ربح المعاملات    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صدر هــذا المعيار بتاريخ ٢٦٢٦ جمــاد الآخرة  جمــاد الآخرة ١٤٣٢١٤٣٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩ آيــار (مايو)  آيــار (مايو) ٢٠١١٢٠١١م م  صدر هــذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشــرعية الصادرةِ  ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشــرعية الصادرةِ ومــا ورد في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ ومــا ورد في هذا المعيار مُ

قبلَه.قبلَه.
مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢

لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.
ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣

ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٠٨٩٠٨

8��"�
� ?�@�> �� ��AB8�& CDE.F8��"�
� ?�@�> �� ��AB8�& CDE.F

قـررت الأمانـة العامـة تكليـف مستشـار شـرعي لإعداد دراسـة شـرعية عن حسـاب ربح قـررت الأمانـة العامـة تكليـف مستشـار شـرعي لإعداد دراسـة شـرعية عن حسـاب ربح 
المعاملات في تاريخ المعاملات في تاريخ ١٤١٤ ربيع الآخر  ربيع الآخر ١٤٢٩١٤٢٩هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٠٢٠ نيسان (إبريل)  نيسان (إبريل) ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.

وفي اجتماع لجنة المعايير الشـرعية الذي عقد بتاريـخ وفي اجتماع لجنة المعايير الشـرعية الذي عقد بتاريـخ ١٠١٠ صفر  صفر ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٦٢٦ كانون  كانون 
دة مشـروع معيـار حسـاب ربح  دة مشـروع معيـار حسـاب ربح م فـي دولـة الكويت-ناقشـت اللجنـة مسـوّ الثانـي (ينايـر) الثانـي (ينايـر) ٢٠١٠٢٠١٠م فـي دولـة الكويت-ناقشـت اللجنـة مسـوّ

المعاملات وأدخلت التعديلات اللازمة.المعاملات وأدخلت التعديلات اللازمة.
لة على المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (٢٨٢٨) )  دة مشـروع المعيـار المعدّ لة على المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (عرضت مسـوّ دة مشـروع المعيـار المعدّ عرضت مسـوّ
المنعقـد في مملكة البحرين في الفترة المنعقـد في مملكة البحرين في الفترة ١٢١٢-١٤١٤ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٠٢٠-٢٢٢٢ تشـرين الأول  تشـرين الأول 

(أكتوبر) (أكتوبر) ٢٠١٠٢٠١٠م، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسـبة.م، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسـبة.
عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ٢٥٢٥ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣٢١٤٣٢هـ هـ 
يوافقه يوافقه ٢٨٢٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١١٢٠١١م، وقد تمّ الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام م، وقد تمّ الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام 

عضو من المجلس الشرعي بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.عضو من المجلس الشرعي بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
عقد المجلس الشـرعي اجتماعه رقم (عقد المجلس الشـرعي اجتماعه رقم (٣٠٣٠) في الفترة من) في الفترة من٢٤٢٤-٢٦٢٦ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣٢١٤٣٢هـ هـ 

يوافقه يوافقه ٢٧٢٧-٢٩٢٩ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١١٢٠١١م، في مملكة البحرين واعتمد فيه المعيار.م، في مملكة البحرين واعتمد فيه المعيار.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٠٩٩٠٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٧٤٧): ضوابط حساب ربح المعاملات): ضوابط حساب ربح المعاملات    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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    E   D   C   B   A   ثن   E   D   C   B   A   مسـتند عدم تحديد حد أعلى للربح أن ذلك يتنافى مع قوله تعالى: مسـتند عدم تحديد حد أعلى للربح أن ذلك يتنافى مع قوله تعالى: ثن
ـد هذا الحكم بقرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولى رقم ٤٦٤٦  ـد هذا الحكم بقرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولى رقم . وقـد تأكّ G   F      ثمG   F      ثم(١). وقـد تأكّ

(٥/٨) «ليس هناك تحديد لنسبة معيّنة للربح يتقيّد بها التاجر».) «ليس هناك تحديد لنسبة معيّنة للربح يتقيّد بها التاجر».
  ل قوله تعالـى: ثن   7   8   9  ثمثن   7   8   9  ثم(٢) وقد  وقد ل قوله تعالـى: مسـتند مشـروعية زيادة الربح في الثمن المؤجّ مسـتند مشـروعية زيادة الربح في الثمن المؤجّ

ره جماهير المفسرين بأنّه البيع الآجل، لتصحّ المقارنة بينه وبين الربا الذي فيه زيادة. وقد  ره جماهير المفسرين بأنّه البيع الآجل، لتصحّ المقارنة بينه وبين الربا الذي فيه زيادة. وقد فسَّ فسَّ
صدر معيار محاسبي بشأن البيع الآجل برقم صدر معيار محاسبي بشأن البيع الآجل برقم ٢٠٢٠.

 .بح في المضاربة: أنّ ذلك لا يقطع الاشتراك في الربح لات للرّ بح في المضاربة: أنّ ذلك لا يقطع الاشتراك في الربح.مستند مشروعية وضع معدّ لات للرّ مستند مشروعية وضع معدّ

سورة النساء، الآية: (٢٩٢٩).). سورة النساء، الآية: (   (١)
سورة البقرة، الآية: (٢٧٥٢٧٥).). سورة البقرة، الآية: (   (٢)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩١٠٩١٠
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المقصود هنا بالربح هو: الزيادة على رأس المال أو التكلفة في عمليات التمويل أو الاستثمار، المقصود هنا بالربح هو: الزيادة على رأس المال أو التكلفة في عمليات التمويل أو الاستثمار، 
ويراد بحساب الربح: طرق تحديد مقداره في عمليات المؤسسة.ويراد بحساب الربح: طرق تحديد مقداره في عمليات المؤسسة.

ا من هذه المفاهيم تدخل في الربح حسب الاصطلاح المعاصر.  ا من هذه المفاهيم تدخل في الربح حسب الاصطلاح المعاصر. ويلاحظ أن عددً ويلاحظ أن عددً
الغلة:الغلة: الزيادة في قيمة الأصول المتداولة بلا بيع. الزيادة في قيمة الأصول المتداولة بلا بيع.

الفائدة: الفائدة: الزيادة في قيمة الأصول الثابتة.الزيادة في قيمة الأصول الثابتة.
العائد:العائد: ربح الاستثمار.  ربح الاستثمار. 

الإيراد أو الدخل:الإيراد أو الدخل: العائد الدوري لفترة محددة. العائد الدوري لفترة محددة.
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

ا دون الحاجة لاشتراطها، لمنح  ا دون الحاجة لاشتراطها، لمنح يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الخيارات التي تثبت حكمً يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الخيارات التي تثبت حكمً
بْنه، وتطبيقاتها لد المؤسسات(١). بْنه، وتطبيقاتها لد المؤسساتحق الفسخ للمشتري بسبب تغرير البائع به بقول أو فعل، أو بغَ حق الفسخ للمشتري بسبب تغرير البائع به بقول أو فعل، أو بغَ

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية. ا عن المؤسسات المالية الإسلامية.  استخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسات) اختصارً (١)  استخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسات) اختصارً



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩١٥٩١٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٨٤٨): خيارات الأمانة): خيارات الأمانة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتنــاول هذا المعيار أحكام الخيارات التي تثبت تلقائيăا للمشــتري بســبب التغرير بالقول،  يتنــاول هذا المعيار أحكام الخيارات التي تثبت تلقائيăا للمشــتري بســبب التغرير بالقول،    
ة. بْن في حالات خاصّ ة.أو التدليس بالفعل، أو بسبب الغَ بْن في حالات خاصّ أو التدليس بالفعل، أو بسبب الغَ

ي وخيارات السلامة؛ لوجود معيار لكل منهما. ولا يتناول خيارات التروّ ي وخيارات السلامة؛ لوجود معيار لكل منهما.  ولا يتناول خيارات التروّ  
:�7����� &��T .:�7����� &��T .٢

تعريف خيار التغرير:  تعريف خيار التغرير:    ١/٢
خيار التغرير بالقول هو: حقّ المشتري في فسخ العقد لقيام البائع، أو من يتواطأ معه  خيار التغرير بالقول هو: حقّ المشتري في فسخ العقد لقيام البائع، أو من يتواطأ معه    

بتدبير منه في وصف المبيع بما ليس فيه لشرائه بأكثرَ من ثمن المثْل. بتدبير منه في وصف المبيع بما ليس فيه لشرائه بأكثرَ من ثمن المثْل. 
من صور التغرير:  من صور التغرير:    ٢/٢

١/٢/٢  الإخبار المخالف للواقع بالثمن الأصليّ أو التكلفة في المرابحة أو التولية   الإخبار المخالف للواقع بالثمن الأصليّ أو التكلفة في المرابحة أو التولية 
أو الحطيطة. وينظر المعيار الشرعي رقم (أو الحطيطة. وينظر المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن المرابحة.) بشأن المرابحة.

٢/٢/٢  الزيـادة في ثمن السـلعة ممن يرتبه البائع عند المزايدة دون قصد الشـراء،   الزيـادة في ثمن السـلعة ممن يرتبه البائع عند المزايدة دون قصد الشـراء، 
ش). ش).وهو ما يسمى بـ (المناجشة، أو النَّجْ وهو ما يسمى بـ (المناجشة، أو النَّجْ

٣/٢/٢  أقـوال مخالفة للواقع لإيهام المشـتري بملاءمة المبيـع لحاجته، أو ادعاء   أقـوال مخالفة للواقع لإيهام المشـتري بملاءمة المبيـع لحاجته، أو ادعاء 
نفاد المبيع من الأسواق.نفاد المبيع من الأسواق.

٤/٢/٢  الإعلان عن نتائجَ غير صحيحة عن شركة؛ للإغراء بشراء أسهمها.  الإعلان عن نتائجَ غير صحيحة عن شركة؛ للإغراء بشراء أسهمها.
موجبه: موجبه:   ٣/٢

١/٣/٢ يثبت خيار الفسخ للمشتري في حال التغرير بالقول. يثبت خيار الفسخ للمشتري في حال التغرير بالقول.
ا. رفً ة التي يمكن فيها الفسخ عُ ا. الرد بموجبه يكون في المدّ رفً ة التي يمكن فيها الفسخ عُ ٢/٣/٢ الرد بموجبه يكون في المدّ

مسقطاته: مسقطاته:   ٤/٢
١/٤/٢ يسـقط خيـار التغريـر بالقول بهلاك المبيع، أو اسـتهلاك المشـتري له قبل  يسـقط خيـار التغريـر بالقول بهلاك المبيع، أو اسـتهلاك المشـتري له قبل 

نه منه. نه منه.ظهور التغرير، أو حدوث مانع من الرد، أو  بعدم الردّ مع تمكّ ظهور التغرير، أو حدوث مانع من الرد، أو  بعدم الردّ مع تمكّ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩١٦٩١٦
ا. ا. إذا سقط هذا الخيار يلزم جميع ثمن المبيع، ولا يستحق المشتري تعويضً ٢/٤/٢ إذا سقط هذا الخيار يلزم جميع ثمن المبيع، ولا يستحق المشتري تعويضً
ـل البائع مصروفات الردّ الى مكان  ـل البائع مصروفات الردّ الى مكان  إذا فُـرض على الردّ مصروفات: فيتحمّ ٣/٤/٢ إذا فُـرض على الردّ مصروفات: فيتحمّ

البيع.البيع.
انتقاله: انتقاله:   ٥/٢

خيار التغرير لا ينتقل بموت صاحب الخيار إلى ورثته. خيار التغرير لا ينتقل بموت صاحب الخيار إلى ورثته.   
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تعريفه: تعريفه:   ١/٣
خيار التدليس هو: حق المشتري في فسخ العقد لظهور ما قام به البائع، أو من يتواطأ  خيار التدليس هو: حق المشتري في فسخ العقد لظهور ما قام به البائع، أو من يتواطأ    
معه، من أفعالٍ تظهر المبيعَ على غير حالته الحقيقيّة، ليظنّ المشــتري كمالَ المبيع معه، من أفعالٍ تظهر المبيعَ على غير حالته الحقيقيّة، ليظنّ المشــتري كمالَ المبيع 

ويشتريه. ويشتريه. 
شروطه: شروطه:   ٢/٣

دَ له فيه، ولا  بطروء عارض. دَ له فيه، ولا  بطروء عارض.  أن يكون بفعل البائع أو بأمره، لا بسبب لا يَ ١/٢/٣  أن يكون بفعل البائع أو بأمره، لا بسبب لا يَ
٢/٢/٣  جهل المشتري بالتدليس.  جهل المشتري بالتدليس.

ق الكمال قبل الفسخ: فلا خيار له. ق الكمال قبل الفسخ: فلا خيار له.  بقاء التدليس؛ فلو دلّس ثم تحقّ ٣/٢/٣  بقاء التدليس؛ فلو دلّس ثم تحقّ
من صوره (تطبيقاته): من صوره (تطبيقاته):   ٣/٣

١/٣/٣  وضع شارة مصنع (ماركة) غير الشارة الأصلية؛ للترويج.  وضع شارة مصنع (ماركة) غير الشارة الأصلية؛ للترويج.
٢/٣/٣  صبغ السيارات القديمة للإيهام بأنّها جديدة، وإخفاء قدمها.  صبغ السيارات القديمة للإيهام بأنّها جديدة، وإخفاء قدمها.

٣/٣/٣  إضافة زيوت أو مواد لإظهار المبيع على غير ما هو عليه.  إضافة زيوت أو مواد لإظهار المبيع على غير ما هو عليه.
موجب خيار التدليس: موجب خيار التدليس:   ٤/٣

١/٤/٣ يثبت للمشتري بالتدليس الحقّ في الردّ أو الإمساك. يثبت للمشتري بالتدليس الحقّ في الردّ أو الإمساك.
ا.  ة التي يمكن فيها الردّ عرفً ا.  الردّ يكون في المدّ ة التي يمكن فيها الردّ عرفً ٢/٤/٣ الردّ يكون في المدّ
ا في حال الإمساك. ا في حال الإمساك. لا يستحق المشتري تعويضً ٣/٤/٣ لا يستحق المشتري تعويضً

مسقطاته: مسقطاته:   ٥/٣
يسقط خيار التدليس بتصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالتدليس، أو  بعدم الردّ  يسقط خيار التدليس بتصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالتدليس، أو  بعدم الردّ    

نه منه، أو هلاك المبيع/استهلاكه. نه منه، أو هلاك المبيع/استهلاكه.مع تمكّ مع تمكّ



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩١٧٩١٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٨٤٨): خيارات الأمانة): خيارات الأمانة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتقاله: انتقاله:   ٦/٣

خيار التدليس لا ينتقل بموت صاحب الخيار إلى ورثته. خيار التدليس لا ينتقل بموت صاحب الخيار إلى ورثته.   
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تعريفه: تعريفه:   ١/٤
بْن هو: حقّ المشــتري في فســخ العقد أو إمضائه، في حال ظهور زيادة في  خيار الغَ بْن هو: حقّ المشــتري في فســخ العقد أو إمضائه، في حال ظهور زيادة في   خيار الغَ  
ا في عرف  بْن المؤثّر هو: الذي يعتبر فاحشً ا في عرف الثمن عن أكثر تقويم من أهل الخبرة. والغَ بْن المؤثّر هو: الذي يعتبر فاحشً الثمن عن أكثر تقويم من أهل الخبرة. والغَ

التجار في كل زمان ومكان بحسب تقويم المقومين.التجار في كل زمان ومكان بحسب تقويم المقومين.
شرطه: شرطه:   ٢/٤

بْن. جهل المشتري عند التعاقد بوقوع الغَ بْن.  جهل المشتري عند التعاقد بوقوع الغَ  
بْن: من صور الغَ بْن:  من صور الغَ  ٣/٤

١/٣/٤  البيـع للمسترسـل، وهـو: مـن تـرك التفاوض علـى الثمن ثقـةً بالبائع في   البيـع للمسترسـل، وهـو: مـن تـرك التفاوض علـى الثمن ثقـةً بالبائع في 
بْن. بْن.حمايته من الغَ حمايته من الغَ

٢/٣/٤  التواطـؤ بين السماسـرة والباعة بما يؤدي إلى إغلاء السـعر أو الزيادة عن   التواطـؤ بين السماسـرة والباعة بما يؤدي إلى إغلاء السـعر أو الزيادة عن 
ثمن المثل. ثمن المثل. 

٣/٣/٤  اسـتغلال جهـل المصدرين بالأسـعار بالتغرير القولي بإخبارهم بالشـراء   اسـتغلال جهـل المصدرين بالأسـعار بالتغرير القولي بإخبارهم بالشـراء 
منهم بأقلّ من السعر السائد في بلد المستورد.منهم بأقلّ من السعر السائد في بلد المستورد.

ـط بين الباعة وأهل الأسـواق ليبيعوها في السـوق بأكثر من السـعر  ـط بين الباعة وأهل الأسـواق ليبيعوها في السـوق بأكثر من السـعر   التوسّ ٤/٣/٤  التوسّ
السائد.السائد.
موجب الخيار: موجب الخيار:   ٤/٤

١/٤/٤ يثبت للمغبون الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانًا. يثبت للمغبون الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانًا.
٢/٤/٤ ليـس للمغبـون فـي حـال الإمضـاء المطالبـة بالتعويـض. ويجـوز اتفاق  ليـس للمغبـون فـي حـال الإمضـاء المطالبـة بالتعويـض. ويجـوز اتفاق 

. بْن بدلاً من الردّ .الطرفين، (المغبون والبائع) على ضمان مقدار الغَ بْن بدلاً من الردّ الطرفين، (المغبون والبائع) على ضمان مقدار الغَ
بْن في الحالات التالية: يسقط خيار الغَ بْن في الحالات التالية:  يسقط خيار الغَ  ٥/٤

١/٥/٤  هـلاك المبيـع، أو اسـتهلاكه، أو تغيّـره، أو تعيّبه. وفي حكم الاسـتهلاك:   هـلاك المبيـع، أو اسـتهلاكه، أو تغيّـره، أو تعيّبه. وفي حكم الاسـتهلاك: 
تعلّق حقّ الغير به.تعلّق حقّ الغير به.

. ة يمكن فيها الردّ بْن مدّ كوت بعد العلم بالغَ .  السّ ة يمكن فيها الردّ بْن مدّ كوت بعد العلم بالغَ ٢/٥/٤  السّ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩١٨٩١٨
ك. ف الملاّ بْن تصرّ ف المغبون في المبيع بعد علمه بالغَ ك.  تصرّ ف الملاّ بْن تصرّ ف المغبون في المبيع بعد علمه بالغَ ٣/٥/٤  تصرّ

انتقاله:  انتقاله:    ٦/٤
بْن إلى ورثة صاحب الخيار. لا ينتقل خيار الغَ بْن إلى ورثة صاحب الخيار.  لا ينتقل خيار الغَ  
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٦٢٦ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣٢١٤٣٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١١٢٠١١م.م. صدر هذا المعيار بتاريخ    



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩١٩٩١٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٨٤٨): خيارات الأمانة): خيارات الأمانة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتمـد المجلس الشـرعي معيـار خيارات الأمانة فـي اجتماعه الثلاثـون المنعقد في مملكة اعتمـد المجلس الشـرعي معيـار خيارات الأمانة فـي اجتماعه الثلاثـون المنعقد في مملكة 
البحرين خلال الفترة من البحرين خلال الفترة من ٢٤٢٤-٢٦٢٦ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣٢١٤٣٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٧٢٧-٢٩٢٩ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١١٢٠١١م.م.
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صدر هــذا المعيار بتاريخ ٢٦٢٦ جمــاد الآخرة  جمــاد الآخرة ١٤٣٢١٤٣٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩ آيــار (مايو)  آيــار (مايو) ٢٠١١٢٠١١م م  صدر هــذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشــرعية الصادرةِ  ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشــرعية الصادرةِ ومــا ورد في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ ومــا ورد في هذا المعيار مُ

قبلَه.قبلَه.
مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢

لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.
ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣

ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ
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قررت الأمانة العامة تكليف مستشـار شـرعي لإعداد دراسة شـرعية عن خيارات الأمانة في قررت الأمانة العامة تكليف مستشـار شـرعي لإعداد دراسة شـرعية عن خيارات الأمانة في 
تاريخ تاريخ ١٨١٨ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١٠٢٠١٠م.م.

وفي اجتماع لجنة المعايير الشـرعية الذي عقد بتاريخ وفي اجتماع لجنة المعايير الشـرعية الذي عقد بتاريخ ٢٤٢٤ رمضان  رمضان ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقه هـ يوافقه ٣ أيلول  أيلول 
دة مشـروع معيار  دة مشـروع معيار م فـي دبي-(الإمـارات العربيـة المتحدة) ناقشـت اللجنة مسـوّ (سـبتمبر) (سـبتمبر) ٢٠١٠٢٠١٠م فـي دبي-(الإمـارات العربيـة المتحدة) ناقشـت اللجنة مسـوّ

خيارات الأمانة وأدخلت التعديلات اللازمة.خيارات الأمانة وأدخلت التعديلات اللازمة.
لة على المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (٢٩٢٩) )  دة مشـروع المعيـار المعدّ لة على المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (عرضت مسـوّ دة مشـروع المعيـار المعدّ عرضت مسـوّ
المنعقـد فـي مكـة المكرمة فـي الفتـرة المنعقـد فـي مكـة المكرمة فـي الفتـرة ٢٨٢٨-٣٠٣٠ ربيـع الأول  ربيـع الأول ١٤٣٢١٤٣٢هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٣-٥ آذار (مارس)  آذار (مارس) 

٢٠١١٢٠١١م، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.م، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.
عقـدت الأمانـة العامـة جلسـة اسـتماع فـي مملكـة البحريـن بتاريـخ عقـدت الأمانـة العامـة جلسـة اسـتماع فـي مملكـة البحريـن بتاريـخ ٢٥٢٥ جمـاد الآخرة  جمـاد الآخرة 
١٤٣٢١٤٣٢هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٢٨٢٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١١٢٠١١م، وحضرها عدد من المشـاركين يمثلون البنوك المركزية، م، وحضرها عدد من المشـاركين يمثلون البنوك المركزية، 
والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا 
المجال، وقد تمّ الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء لجنة المعايير المجال، وقد تمّ الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء لجنة المعايير 

الشرعية بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها، والبتّ في الأخذ ببعضها.الشرعية بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها، والبتّ في الأخذ ببعضها.
عقد المجلس الشـرعي اجتماعه رقم (عقد المجلس الشـرعي اجتماعه رقم (٣٠٣٠) المنعقد فـي الفترة من ) المنعقد فـي الفترة من ٢٤٢٤-٢٦٢٦ جماد الأخرة  جماد الأخرة 

١٤٣٢١٤٣٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٧٢٧-٢٩٢٩ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١١٢٠١١م، في مملكة البحرين واعتمد فيه المعيار.م، في مملكة البحرين واعتمد فيه المعيار.
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  ا، (والإرادية) التي ي الخيـارات: (الحكمية) الثابتة شـرعً ا، (والإرادية) التي خيـارات الأمانة هي أحـد نوعَ ي الخيـارات: (الحكمية) الثابتة شـرعً خيـارات الأمانة هي أحـد نوعَ
تثبت بالشـرط، وهي مشـروعة؛ لأنّ الأصل في البيوع: السلامة، فإذا ظهر خلافها بسبب تثبت بالشـرط، وهي مشـروعة؛ لأنّ الأصل في البيوع: السلامة، فإذا ظهر خلافها بسبب 

بْن الفاحش: ثبت للمشـتري حقّ الفسـخ. بْن الفاحش: ثبت للمشـتري حقّ الفسـخ.التغرير القولي أو التدليس الفعلي أو  الغَ التغرير القولي أو التدليس الفعلي أو  الغَ
  مسـتند اعتبـار التغريـر موجبًـا لحقّ الفسـخ: أنّـه يفقـد التراضي المشـترط فـي التجارة مسـتند اعتبـار التغريـر موجبًـا لحقّ الفسـخ: أنّـه يفقـد التراضي المشـترط فـي التجارة

ا مسـتند اعتبار  ا مسـتند اعتبار المشـروعة؛ لأنّـه لولا التغرير لما أقدم المشـتري على الشـراء. وهو أيضً المشـروعة؛ لأنّـه لولا التغرير لما أقدم المشـتري على الشـراء. وهو أيضً
الفسخ. الفسخ.التدليس موجبًا لحق  موجبًا لحق  التدليس 

  بْن الفاحش للمسترسـل حديث (غبن المسترسـل حرام) رواه الطبراني بْن الفاحش للمسترسـل حديث (غبن المسترسـل حرام) رواه الطبراني مسـتند اعتبار الغَ مسـتند اعتبار الغَ
وفي رواية (غبن المسترسـل ربا) رواه البيهقي.وفي رواية (غبن المسترسـل ربا) رواه البيهقي.

  ،مسـتند اعتبار تصرف المشـتري فـي البيع بعد ظهور التدليـس أو التغرير: أنّه رضا دلالة، مسـتند اعتبار تصرف المشـتري فـي البيع بعد ظهور التدليـس أو التغرير: أنّه رضا دلالة
وله حكم الرضا الصريح بإسـقاط خياره بالقول.وله حكم الرضا الصريح بإسـقاط خياره بالقول.
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هـذا المعيار إلى بيان حقيقة الوعد و المواعدة وأقسـامهما من حيـث القوة الإلزامية يهـدف هـذا المعيار إلى بيان حقيقة الوعد و المواعدة وأقسـامهما من حيـث القوة الإلزامية 
لهما، والأحكام الشرعية المتعلقة بكل قسم، وأهم التطبيقات المعاصرة للموضوع في المؤسسات لهما، والأحكام الشرعية المتعلقة بكل قسم، وأهم التطبيقات المعاصرة للموضوع في المؤسسات 

المالية الإسلامية (المؤسسة/ المؤسسات)المالية الإسلامية (المؤسسة/ المؤسسات)(١).
والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً  (١)
الإسلامية . الإسلامية . 
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يتنـاول هـذا المعيار الوعد الذي يصـدر من طرف واحد، والمواعـدة التي تصدر من طرفين يتنـاول هـذا المعيار الوعد الذي يصـدر من طرف واحد، والمواعـدة التي تصدر من طرفين 
ا، ومتى يكون غير ملزم، والأحكام  ا، ومتى يكون ذلك ملزمً ا، ومتى يكون غير ملزم، والأحكام لغرض إنشاء عقد أو إيقاع تصرف لاحقً ا، ومتى يكون ذلك ملزمً لغرض إنشاء عقد أو إيقاع تصرف لاحقً
والتطبيقـات الفقهيـة للوعـد و المواعـدة، وأهـم التطبيقـات المعاصـرة للموضـوع التـي تجريهـا والتطبيقـات الفقهيـة للوعـد و المواعـدة، وأهـم التطبيقـات المعاصـرة للموضـوع التـي تجريهـا 

المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة  / المؤسسات).المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة  / المؤسسات).
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ه بإرادته الجازمة لفعل أمر في  الوعد المقصود في هذا المعيار: إخبار الإنســان غيرَ ه بإرادته الجازمة لفعل أمر في   الوعد المقصود في هذا المعيار: إخبار الإنســان غيرَ  ١/٢
ا في الاســتفادة من الوعد.  ا في الاســتفادة من الوعد. المســتقبل لصالح ذلك الغير، ويكون ذلك الغير مخيرً المســتقبل لصالح ذلك الغير، ويكون ذلك الغير مخيرً
والمخبر بتلك الإرادة «واعد»، ومخاطَبه «موعود له» (المستفيد من الوعد)، والفعل والمخبر بتلك الإرادة «واعد»، ومخاطَبه «موعود له» (المستفيد من الوعد)، والفعل 

«موعود به». «موعود به». 
المواعدة المقصودة في هذا المعيار: وعدان متقابلان من طرفين بإيقاع فعل من كلّ  المواعدة المقصودة في هذا المعيار: وعدان متقابلان من طرفين بإيقاع فعل من كلّ    ٢/٢

واحد منهما في المستقبل في محل واحد وزمن واحد.واحد منهما في المستقبل في محل واحد وزمن واحد.
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ا، والوفاء به حرام، ويجب على الواعد إخلافه، ومنه  م شرعً لايجوز الوعد بفعل محرّ ا، والوفاء به حرام، ويجب على الواعد إخلافه، ومنه   م شرعً لايجوز الوعد بفعل محرّ  ١/٣
الوعود التي يقصد بها التحايل على الربا.الوعود التي يقصد بها التحايل على الربا.

ا، وإن  ا للمقرض فوقَ سداد قرضه، ممنوعٌ شرعً كلّ وعدٍ في عقد الإقراض يجر نفعً ا، وإن   ا للمقرض فوقَ سداد قرضه، ممنوعٌ شرعً كلّ وعدٍ في عقد الإقراض يجر نفعً  ٢/٣
كان الوعدُ منفصلاً عن عقد الإقراض.كان الوعدُ منفصلاً عن عقد الإقراض.

ا، سواء أكان الوعد في  ينة ممنوعٌ شرعً كلّ وعدٍ من المشــتري أو البائع يؤدّي إلى العِ ا، سواء أكان الوعد في   ينة ممنوعٌ شرعً كلّ وعدٍ من المشــتري أو البائع يؤدّي إلى العِ  ٣/٣
دَ ببيعه إلى  عِ ل، ويَ دَ ببيعه إلى صلب عقد البيع أم قبله أم بعده، مثل أن يشــتر شــيئًا بثمنٍ مؤجّ عِ ل، ويَ صلب عقد البيع أم قبله أم بعده، مثل أن يشــتر شــيئًا بثمنٍ مؤجّ
من اشتراه منه بثمن أقل، أو أن يبيع بثمن مؤجل ويعدَ بشرائه حالاă بأقل مما باعه إلى من اشتراه منه بثمن أقل، أو أن يبيع بثمن مؤجل ويعدَ بشرائه حالاă بأقل مما باعه إلى 
المشــتري (عكس العينة)، وكذلك لو باعه إلى طرف ثالث بتواطؤ ليبيعه إلى البائع المشــتري (عكس العينة)، وكذلك لو باعه إلى طرف ثالث بتواطؤ ليبيعه إلى البائع 

ل.  ل. الأوّ الأوّ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٢٨٩٢٨
، بمعنى أنّ إخلافه بدون  ا يجب الوفاء به ديانةً ف ماليٍّ مباحٍ شرعً الوعد بفعل أو تصرّ ، بمعنى أنّ إخلافه بدون   ا يجب الوفاء به ديانةً ف ماليٍّ مباحٍ شرعً الوعد بفعل أو تصرّ  ٤/٣
م في القضاء. فإن ترتب على عدم الوفاء بالوعد ضرر على  م في القضاء. فإن ترتب على عدم الوفاء بالوعد ضرر على عذر إثــم، ولكنّه غيرُ ملزِ عذر إثــم، ولكنّه غيرُ ملزِ
الموعود له فيلزم الواعــدَ التعويض عن الضرر قضاءً مثــل أن يقول الواعد لتاجر: الموعود له فيلزم الواعــدَ التعويض عن الضرر قضاءً مثــل أن يقول الواعد لتاجر: 
اشترِ هذه البضاعة لنفســك، وإنّي أعدك بأنّي سوف أشتريها منك، فاشتراها التّاجر اشترِ هذه البضاعة لنفســك، وإنّي أعدك بأنّي سوف أشتريها منك، فاشتراها التّاجر 
ه قضاء أن يَجبُر ما لحقَ التاجر  لزمُ ، فحينئذٍ يَ ا على ذلك الوعد فلم يف الواعدُ ه قضاء أن يَجبُر ما لحقَ التاجر اعتمادً لزمُ ، فحينئذٍ يَ ا على ذلك الوعد فلم يف الواعدُ اعتمادً
ــوق بما  ، بمعنى أنّه إن لم يســتطع التاجر أن يبيعه في السّ ــوق بما الموعودَ له من ضرر فعليّ ، بمعنى أنّه إن لم يســتطع التاجر أن يبيعه في السّ الموعودَ له من ضرر فعليّ
ل الفرق بين التكلفة والثّمن الّذ باعه به. وليس  ل الفرق بين التكلفة والثّمن الّذ باعه به. وليس يُغطّي تكلفته، فالواعد بالشراء يتحمّ يُغطّي تكلفته، فالواعد بالشراء يتحمّ

من الضرر الفعلي الفرصة الضائعة. من الضرر الفعلي الفرصة الضائعة. 
ا في القضاء، كما في الحالة المذكورة في البند (٤/٣) فإنّه يلزم ) فإنّه يلزم  الوعــد إن كان ملزمً ا في القضاء، كما في الحالة المذكورة في البند (  الوعــد إن كان ملزمً  ٥/٣
الواعــدَ فقط، ولايلزم الموعودَ له، فهو بالخيار إن شــاء طالب الواعدَ بالإيفاء، وإن الواعــدَ فقط، ولايلزم الموعودَ له، فهو بالخيار إن شــاء طالب الواعدَ بالإيفاء، وإن 

شاء تركه.شاء تركه.
الوعــدُ بالتّبرعات، (مثل الهبة أو العارية) يجب إيفاؤه ديانةً إلاّ لعذر، ولايلزم قضاءً  الوعــدُ بالتّبرعات، (مثل الهبة أو العارية) يجب إيفاؤه ديانةً إلاّ لعذر، ولايلزم قضاءً    ٦/٣
 ، ا بفعلٍ يفعله الموعود له بناءً علــى ذلك الوعد، وفيه كلفةٌ قً ، إلاّ إذا كان الوعــدُ معلّ ا بفعلٍ يفعله الموعود له بناءً علــى ذلك الوعد، وفيه كلفةٌ قً إلاّ إذا كان الوعــدُ معلّ
ا، مثل أن يقول: لو اشــتريتَ منّي هذه البضاعةَ  ا في القضاء أيضً ا، مثل أن يقول: لو اشــتريتَ منّي هذه البضاعةَ فحينئــذٍ يكون لازمً ا في القضاء أيضً فحينئــذٍ يكون لازمً

 . . فإنّي سأهب لك بضاعةً معيّنةً أخر، وجب عليه الوفاء بهذا الوعد ديانةً وقضاءً فإنّي سأهب لك بضاعةً معيّنةً أخر، وجب عليه الوفاء بهذا الوعد ديانةً وقضاءً
ا لإنشاء عقد  م الموعودُ له وعدً قدِّ يجوز الوعد بإنشاء عقد معاوضةٍ في المستقبل، و يُ ا لإنشاء عقد   م الموعودُ له وعدً قدِّ يجوز الوعد بإنشاء عقد معاوضةٍ في المستقبل، و يُ  ٧/٣
ك ببيع هذه  دُ ل، مثل أن يقول: أَعِ ك ببيع هذه معاوضة آخر محلُّه مختلفٌ عن محلّ الوعــد الأوّ دُ ل، مثل أن يقول: أَعِ معاوضة آخر محلُّه مختلفٌ عن محلّ الوعــد الأوّ
ا  عتبر أحدٌ من الوعدين لازمً ا البضاعة ويقول الآخر: أعدك بإجارة عين معيّنة، فإنّه لايُ عتبر أحدٌ من الوعدين لازمً البضاعة ويقول الآخر: أعدك بإجارة عين معيّنة، فإنّه لايُ
ا. ينظر البند (٤/٣).). ا. ينظر البند (في القضاء، إلا إذا أدخل الواعد الموعود في كلفة فيكون لازمً في القضاء، إلا إذا أدخل الواعد الموعود في كلفة فيكون لازمً

إن كان الوعد لإنشــاء عقدٍ في المستقبل، فإنّ العقد الموعود لا يتمّ تلقائيăا، بل يجب  إن كان الوعد لإنشــاء عقدٍ في المستقبل، فإنّ العقد الموعود لا يتمّ تلقائيăا، بل يجب    ٨/٣
ا: إن كان  ا: إن كان أن يُنجز في حينه بتبــادل الإيجاب والقبول، وفي حالةِ كــون الوعد ملزمً أن يُنجز في حينه بتبــادل الإيجاب والقبول، وفي حالةِ كــون الوعد ملزمً
الإيجاب من جهــة الموعود له وجب على الواعد ديانةً وقضــاءً أن يقبله، وإن كان الإيجاب من جهــة الموعود له وجب على الواعد ديانةً وقضــاءً أن يقبله، وإن كان 

الإيجاب من جهة الواعد، فالموعود له بالخيار. إن شاء قبله وإن شاء رفضه.الإيجاب من جهة الواعد، فالموعود له بالخيار. إن شاء قبله وإن شاء رفضه.
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ا. ومنه المواعــدة على عقدٍ أو  عقدين يُقصد  المواعدة بفعلٍ محظور محرمة شــرعً ا. ومنه المواعــدة على عقدٍ أو  عقدين يُقصد   المواعدة بفعلٍ محظور محرمة شــرعً  ١/٤
با، مثل المواعدة على العينة، والمواعدة على بيع وســلف، فإنّه  با، مثل المواعدة على العينة، والمواعدة على بيع وســلف، فإنّه منه التّحايل على الرّ منه التّحايل على الرّ

ا.  ا. ممنوعٌ شرعً ممنوعٌ شرعً



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٢٩٩٢٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٩٤٩): الوعد والمواعدة): الوعد والمواعدة    
، وهي غير  ها على الطرفين ديانةً ا يجب إيفاؤُ ، وهي غير المواعدة بفعلٍ مباحٍ غير واجب شــرعً ها على الطرفين ديانةً ا يجب إيفاؤُ المواعدة بفعلٍ مباحٍ غير واجب شــرعً  ٢/٤
لازمــةٍ في القضاء، إلاّ في الحالات الّتى لا يمكن فيهــا إنجازُ معاملةٍ تجاريّة حقيقيّة لازمــةٍ في القضاء، إلاّ في الحالات الّتى لا يمكن فيهــا إنجازُ معاملةٍ تجاريّة حقيقيّة 
ة، وليس  ا بحكم القانــون، أو  بحكم الأعراف التّجاريّة العامّ ة، وليس بدون مواعدة ملزمة، إمّ ا بحكم القانــون، أو  بحكم الأعراف التّجاريّة العامّ بدون مواعدة ملزمة، إمّ

لأغراض التّمويل فقط، مثل:لأغراض التّمويل فقط، مثل:
 . ولية عن طريق الاعتماد المستنديّ .   المواعدة في التّجارة الدّ ولية عن طريق الاعتماد المستنديّ ١/٢/٤  المواعدة في التّجارة الدّ

٢/٢/٤  المواعدة في اتفاقيّات التّوريد.  المواعدة في اتفاقيّات التّوريد.
تــي تكون فيها المواعدة ملزمةً للطّرفين،  تــي تكون فيها المواعدة ملزمةً للطّرفين، ) الّ في الحالات المذكورة في البند (٢/٤) الّ في الحالات المذكورة في البند (   ٣/٤
ا إلى المستقبل، ولذا فإنّ العقد الموعود لايتمّ تلقائيăا  ا مضافً ا إلى المستقبل، ولذا فإنّ العقد الموعود لايتمّ تلقائيăا فإنّ المواعدة ليست عقدً ا مضافً فإنّ المواعدة ليست عقدً
ز في حينه بتبــادل الإيجاب والقبول. وبما أنّ  نجَ ز في حينه بتبــادل الإيجاب والقبول. وبما أنّ عنــد حلول الموعد، بل يجب أن يُ نجَ عنــد حلول الموعد، بل يجب أن يُ
المواعــدةَ ملزمةٌ للطرفين، فأيّ الطرفين قــام بالإيجاب، وجب على الطرف الآخر المواعــدةَ ملزمةٌ للطرفين، فأيّ الطرفين قــام بالإيجاب، وجب على الطرف الآخر 
، وهو الفرق بين  .فإن لم يفعل فيلزمه قضاء تحمل الضرر الفعليّ ــه ديانةً وقضاءً ، وهو الفرق بين قبولُ .فإن لم يفعل فيلزمه قضاء تحمل الضرر الفعليّ ــه ديانةً وقضاءً قبولُ

ز به العقدُ مع ثالث (دون الفرصة الضائعة).  د عليه وبين ما أُنجِ عر المتواعَ ز به العقدُ مع ثالث (دون الفرصة الضائعة). السّ د عليه وبين ما أُنجِ عر المتواعَ السّ
يجوز اتّفاقُ طرفين على إطار عام (إطار تفاهم) في المســتقبل وضوابطه وشروطه،  يجوز اتّفاقُ طرفين على إطار عام (إطار تفاهم) في المســتقبل وضوابطه وشروطه،    ٤/٤
خول في التّعامل وعدمه، ولكن  خول في التّعامل وعدمه، ولكن بحيــثُ يكون لكلّ واحدٍ من الطّرفين الخيارُ بين الدّ بحيــثُ يكون لكلّ واحدٍ من الطّرفين الخيارُ بين الدّ
وابط المتّفق عليها في الإطار  ــروط والضّ وابط المتّفق عليها في الإطار إن دخــلا في التّعامل بإرادتهما، تُطبّق الشّ ــروط والضّ إن دخــلا في التّعامل بإرادتهما، تُطبّق الشّ
خول في التّعامل،  . وهذه الاتفاقيّة مواعدة غير ملزمةٍ لأحد مــن الطّرفين بالدّ خول في التّعامل، العــامّ . وهذه الاتفاقيّة مواعدة غير ملزمةٍ لأحد مــن الطّرفين بالدّ العــامّ
مثل أن تتّفق المؤسسة مع أحد عملائها على إطارٍ عامّ للمرابحات، يُشرح فيه طريق مثل أن تتّفق المؤسسة مع أحد عملائها على إطارٍ عامّ للمرابحات، يُشرح فيه طريق 
د التّوقيع  ا، ولا يجب بمجرّ د التّوقيع التّعامل، وضوابطُه وشروطه، ولا يُنشئ هذا الإطارُ عقدً ا، ولا يجب بمجرّ التّعامل، وضوابطُه وشروطه، ولا يُنشئ هذا الإطارُ عقدً
عليه أن يدخل العميل في عقد المرابحــة، بل لهما الخيار في ذلك، ومتى دخلا في عليه أن يدخل العميل في عقد المرابحــة، بل لهما الخيار في ذلك، ومتى دخلا في 
عقد المرابحة بتبادل إشــعارين بإيجاب وقبول، فإنّ العقد يخضع لجميع الضوابط عقد المرابحة بتبادل إشــعارين بإيجاب وقبول، فإنّ العقد يخضع لجميع الضوابط 
روط كأنّها أعيد  وابط والشّ ، وتُعتبر هذه الضّ روط المتّفق عليها في الإطار العامّ روط كأنّها أعيد والشّ وابط والشّ ، وتُعتبر هذه الضّ روط المتّفق عليها في الإطار العامّ والشّ
. وينظر المعيار الشرعي رقم (٣٧٣٧) بشأن الاتفاقية ) بشأن الاتفاقية  . وينظر المعيار الشرعي رقم (الاتفاق عليها في كلّ عقدٍ صراحةً الاتفاق عليها في كلّ عقدٍ صراحةً

الائتمانية.الائتمانية.
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الوعد من الآمر بالشــراء في المرابحات الّتي تُجريها المؤسسات وعد ملزم كما في  الوعد من الآمر بالشــراء في المرابحات الّتي تُجريها المؤسسات وعد ملزم كما في    ١/٥
البند (البند (٤/٣) من هذا المعيار. وينظر المعيار الشرعيّ رقم () من هذا المعيار. وينظر المعيار الشرعيّ رقم (٨) بشأن المرابحة.) بشأن المرابحة.

الوعد من المؤسســة المؤجرة في الإجارة المنتهية بالتمليــك بهبة العين المؤجرة  الوعد من المؤسســة المؤجرة في الإجارة المنتهية بالتمليــك بهبة العين المؤجرة    ٢/٥



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٣٠٩٣٠
د جميع أقســاط الإجارة وعد ملزم، وذلك كما في البند  د جميع أقســاط الإجارة وعد ملزم، وذلك كما في البند إلى المستأجر على أن يسدّ إلى المستأجر على أن يسدّ
ــرعيّ رقم (٩) بشــأن الإجارة والإجارة ) بشــأن الإجارة والإجارة  ــرعيّ رقم () من هذا المعيار.وينظر المعيار الشّ (٦/٣) من هذا المعيار.وينظر المعيار الشّ

المنتهية بالتمليك. المنتهية بالتمليك. 
ريك وعد  تها إلى الشّ الوعد من المؤسســة في المشــاركة المتناقصة أنها تؤجر حصّ ريك وعد   تها إلى الشّ الوعد من المؤسســة في المشــاركة المتناقصة أنها تؤجر حصّ  ٣/٥
ة المؤسسة على  ة المؤسسة على ملزم قضاء، والوعد من العميل أنّه ســوف يشتر وحدات من حصّ ملزم قضاء، والوعد من العميل أنّه ســوف يشتر وحدات من حصّ
مراحــل معلومة وعد ملزم قضاء كما في البند (مراحــل معلومة وعد ملزم قضاء كما في البند (٥/٣). وينظر الفقرة (). وينظر الفقرة (٥) من المعيار ) من المعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (١٢١٢) بشأن الشركة (المشاركة والشركات الحديثة).) بشأن الشركة (المشاركة والشركات الحديثة).
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ا، مثل المشتقات  ا، مثل المشتقات إجراء الوعود المتبادلة والمتتالية بقصد التّحايل على عمليّة محظورة شرعً إجراء الوعود المتبادلة والمتتالية بقصد التّحايل على عمليّة محظورة شرعً
الماليّـة، لا يجـوز كمـا في البنـد (الماليّـة، لا يجـوز كمـا في البنـد (١/٣) والبنـد () والبنـد (٧/٣) من هذا المعيـار، والفقرة () من هذا المعيـار، والفقرة (٥) مـن المعيار ) مـن المعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (٢٠٢٠) بيوع السلع في الأسواق المنظمة. ) بيوع السلع في الأسواق المنظمة. 
:&������ &�345 67&�8 .:&������ &�345 67&�8 .٧

صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٢١٢١ صفر صفر١٤٣٤١٤٣٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٤ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠١٣٢٠١٣م.م.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٣١٩٣١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٩٤٩): الوعد والمواعدة): الوعد والمواعدة    

اعتمد المجلس الشـرعي معيار الوعد والمواعدة في اجتماعـه الرابع والثلاثون المنعقد في اعتمد المجلس الشـرعي معيار الوعد والمواعدة في اجتماعـه الرابع والثلاثون المنعقد في 
مملكة البحرين خلال الفترة من مملكة البحرين خلال الفترة من ٢٠٢٠و٢١٢١ صفر صفر١٤٣٤١٤٣٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٣و٤ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠١٣٢٠١٣م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٣٢٩٣٢
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٢١٢١ صفر  صفر ١٤٣٤١٤٣٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٤ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠١٣٢٠١٣م، وما ورد م، وما ورد  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ في هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٣٣٩٣٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٤٩٤٩): الوعد والمواعدة): الوعد والمواعدة    
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قـررت الأمانة العامـة في قـررت الأمانة العامـة في ١٤١٤ جماد الآخـرة  جماد الآخـرة ١٤٣٠١٤٣٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٧ حزيـران (يونيو)  حزيـران (يونيو) ٢٠٠٩٢٠٠٩م م 
تكليف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن الوعد والمواعدة.تكليف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن الوعد والمواعدة.

ناقشـت لجنة المعايير الشـرعية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ناقشـت لجنة المعايير الشـرعية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٨ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقه هـ يوافقه 
٢٢٢٢ شـباط (فبرايـر)  شـباط (فبرايـر) ٢٠١٠٢٠١٠م هـذه الدراسـة، واعتمدتهـا، وكلفت الباحث بإعداد مسـودة مشـروع م هـذه الدراسـة، واعتمدتهـا، وكلفت الباحث بإعداد مسـودة مشـروع 

المعيار.المعيار.
ناقشـت لجنة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد بتاريخ ناقشـت لجنة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد بتاريخ ١٩١٩ رمضـان  رمضـان ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقه هـ يوافقه 
٢٩٢٩ آب (أغسـطس)  آب (أغسـطس) ٢٠١٠٢٠١٠م مسـودة مشـروع المعيار، وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم م مسـودة مشـروع المعيار، وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم 

من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
ناقش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٢٩٢٩) المنعقد بمكة المكرمة في الفترة ) المنعقد بمكة المكرمة في الفترة ٢٨٢٨ – ٣٠٣٠ 
ربيع الأول ربيع الأول ١٤٣٢١٤٣٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٣ -  - ٥آذار (مارس)آذار (مارس)٢٠١١٢٠١١م مسـودة مشـروع المعيار، وطُلب من رئيس م مسـودة مشـروع المعيار، وطُلب من رئيس 

المجلس الشرعي تعديله.المجلس الشرعي تعديله.
اسـتكمل المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (اسـتكمل المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (٣١٣١) المنعقـد بمملكة البحرين فـي الفترة ) المنعقـد بمملكة البحرين فـي الفترة 
من من ٢٢٢٢-٢٤٢٤ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٣٢١٤٣٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٠٢٠-٢٢٢٢ تشـرين الأول (أكتوبر)  تشـرين الأول (أكتوبر) ٢٠١١٢٠١١م مسـودة مشـروع م مسـودة مشـروع 

المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
اسـتكمل المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (اسـتكمل المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٣٢٣٢) المنعقد بالمدينة المنورة في الفترة من ) المنعقد بالمدينة المنورة في الفترة من 
٨و٩ ربيـع الآخـرة  ربيـع الآخـرة ١٤٣٣١٤٣٣هـ يوافقـه هـ يوافقـه ١و٢ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٢٢٠١٢م مسـودة مشـروع المعيار، وأدخل م مسـودة مشـروع المعيار، وأدخل 

التعديلات التي رآها مناسبة.التعديلات التي رآها مناسبة.
عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ١٦١٦ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣٣١٤٣٣هـ هـ 
يوافقه يوافقه ٧ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١٢٢٠١٢م وحضرها عدد من المشاركين يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، م وحضرها عدد من المشاركين يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، 
وفقهاء الشريعة، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت وفقهاء الشريعة، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت 
خلال الجلسة، وقام أعضاء المجلس الشرعي واللجان الشرعية بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق خلال الجلسة، وقام أعضاء المجلس الشرعي واللجان الشرعية بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق 

عليها.عليها.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٣٤٩٣٤
ناقش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (ناقش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (٣٣٣٣) المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من ) المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من ١٩١٩-
٢١٢١ شـوال  شـوال ١٤٣٣١٤٣٣هـ يوافقه هـ يوافقه ٦-٨ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) ٢٠١٢٢٠١٢م التعديلات التي اقترحها المشاركون في م التعديلات التي اقترحها المشاركون في 

جلسة الاستماع، وأقر المجلس التعديلات التي رآها مناسبة.جلسة الاستماع، وأقر المجلس التعديلات التي رآها مناسبة.
ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (٣٤٣٤) المنعقد في مملكة البحريـن المنعقد في ) المنعقد في مملكة البحريـن المنعقد في 
الفترة من الفترة من ٢٠٢٠و٢١٢١ صفر  صفر ١٤٣٤١٤٣٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٣و٤ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠١٣٢٠١٣م مشروع المعيار وأدخل م مشروع المعيار وأدخل 

التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.
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  جـاء في قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولـي: «في الحالات التى لا يمكـن فيها إنجاز عقد جـاء في قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولـي: «في الحالات التى لا يمكـن فيها إنجاز عقد
ة لإلزام كلّ من الطرفين بإنجاز  ة لإلزام كلّ من الطرفين بإنجاز البيـع لعـدم وجود المبيع في ملك البائع مع وجود حاجة عامّ البيـع لعـدم وجود المبيع في ملك البائع مع وجود حاجة عامّ
عقد في المسـتقبل بحكم القانون أو غيره، أو  بحكم الأعراف التجارية الدوليّة، كما في فتح عقد في المسـتقبل بحكم القانون أو غيره، أو  بحكم الأعراف التجارية الدوليّة، كما في فتح 
الاعتمـاد المسـتنديّ لاسـتيراد البضاعات، فإنه يجـوز أن تُجعل المواعـدةُ ملزمة للطرفين؛ الاعتمـاد المسـتنديّ لاسـتيراد البضاعات، فإنه يجـوز أن تُجعل المواعـدةُ ملزمة للطرفين؛ 
لزمةً  ا باتفاق الطرفين على نصّ فـي الاتفاقيّة بجعل المواعدة مُ ـا بتقنين من الحكومة، وإمّ لزمةً إمّ ا باتفاق الطرفين على نصّ فـي الاتفاقيّة بجعل المواعدة مُ ـا بتقنين من الحكومة، وإمّ إمّ
للطرفين. قرار رقم للطرفين. قرار رقم ١٥٧١٥٧ ( (١٧١٧/٦) بشأن المواعدة والمواطأة في العقود (مجلّة مجمع الفقه ) بشأن المواعدة والمواطأة في العقود (مجلّة مجمع الفقه 

، عدد ١٧١٧ ج ج٣ ص ص٦٨١٦٨١). ).  ، عدد الإسلاميّ الإسلاميّ
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الإطار العام: هي اتفاقية من قبيل المفاهمة والمواعدة غير الملزمة للدخول في التعاملات.      الإطار العام: هي اتفاقية من قبيل المفاهمة والمواعدة غير الملزمة للدخول في التعاملات.      
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هذا المعيار إلى بيان أحكام المسـاقاة وضوابطها الشـرعية، وتطبيقات المؤسسـات يهـدف هذا المعيار إلى بيان أحكام المسـاقاة وضوابطها الشـرعية، وتطبيقات المؤسسـات 
المالية الإسلامية لهاالمالية الإسلامية لها(١).

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً (١)  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٤١٩٤١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٠٥٠): المساقاة): المساقاة    
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يتناول هذا المعيار أحكام المساقاة وضوابطها الشرعية وتطبيق المؤسسات لها.يتناول هذا المعيار أحكام المساقاة وضوابطها الشرعية وتطبيق المؤسسات لها.  
ولا يتناول الشركات الزراعية الأخر؛ لأن لها معايير خاصة بها. ولا يتناول الشركات الزراعية الأخر؛ لأن لها معايير خاصة بها.   
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عقد بين مالك الشــجر عينًا أو منفعة ومن يعمل فيها (المساقي) على أن يكون الناتج بينهما  عقد بين مالك الشــجر عينًا أو منفعة ومن يعمل فيها (المساقي) على أن يكون الناتج بينهما    
بنسبة معلومة تحدد عند العقد. بنسبة معلومة تحدد عند العقد. 
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المساقاة عقد مشروع يلزم بالشروع في العمل أو بالتعهد من الطرفين بعدم الفسخ قبل انتهاء  المساقاة عقد مشروع يلزم بالشروع في العمل أو بالتعهد من الطرفين بعدم الفسخ قبل انتهاء    
مدتها.مدتها.
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الإيجاب والقبول صراحة أو بدلالة معتبرة. الإيجاب والقبول صراحة أو بدلالة معتبرة.   ١/٤
أن يكون كلٌّ من العاقدين كامل الأهلية. أن يكون كلٌّ من العاقدين كامل الأهلية.   ٢/٤

يَّنًا ومن شأنه حصول الناتج ويحتاج إلى سقيا ورعاية. عَ أن يكون الشجر مُ يَّنًا ومن شأنه حصول الناتج ويحتاج إلى سقيا ورعاية.  عَ أن يكون الشجر مُ  ٣/٤
:/�[�Z��� �%4 @"�A .:/�[�Z��� �%4 @"�A .٥

أن يحدد في العقد لكل واحد من المتعاقدين نسبة شائعة معلومة من الناتج. أن يحدد في العقد لكل واحد من المتعاقدين نسبة شائعة معلومة من الناتج.   ١/٥
ا على ما ينفع الثمر والشــجر. وليس لمالك الشــجر مطالبة  أن يكون العمل مقتصرً ا على ما ينفع الثمر والشــجر. وليس لمالك الشــجر مطالبة   أن يكون العمل مقتصرً  ٢/٥

المساقي بغير ذلك.المساقي بغير ذلك.
أن تكــون المســاقاة إلى حصــول الناتج أو إلى مــدة معلومة يحصــل فيها الناتج  أن تكــون المســاقاة إلى حصــول الناتج أو إلى مــدة معلومة يحصــل فيها الناتج    ٣/٥

غالبًا.غالبًا.
:�[�Z��� *�#!�" .:�[�Z��� *�#!�" .٦

يجب على المســاقي عمل ما فيه مصلحة الشجر والثمر وفق ما اتفق عليه مع مالك  يجب على المســاقي عمل ما فيه مصلحة الشجر والثمر وفق ما اتفق عليه مع مالك    ١/٦
الشجر وما يقتضيه العرف، ومن ذلك: الشجر وما يقتضيه العرف، ومن ذلك: 
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١/١/٦ رعاية الشـجر بالسقي، والتأبير والتسميد وقطع الحشيش الضار، وإصلاح  رعاية الشـجر بالسقي، والتأبير والتسميد وقطع الحشيش الضار، وإصلاح 
طرق الماء وتنقيتها، وتشذيب الجريد، ومكافحة الآفات والجذاذ، وما يتكرر طرق الماء وتنقيتها، وتشذيب الجريد، ومكافحة الآفات والجذاذ، وما يتكرر 

موسميا من الأعمال على حسب المعهود لكل جنس من أجناس الشجر.موسميا من الأعمال على حسب المعهود لكل جنس من أجناس الشجر.
٢/١/٦ ألاّ يعقـد المسـاقي المسـاقاة مـع غيره على الشـجر نفسـه (المسـاقاة من  ألاّ يعقـد المسـاقي المسـاقاة مـع غيره على الشـجر نفسـه (المسـاقاة من 
الباطـن) إلا بـإذن من مالك الشـجر، وإن عقـد بدون إذنه كان مالك الشـجر الباطـن) إلا بـإذن من مالك الشـجر، وإن عقـد بدون إذنه كان مالك الشـجر 

بالخيار بين إتمام العقد ونقضه.بالخيار بين إتمام العقد ونقضه.
يحق للمساقي أن يستعين بغيره كالأجير في بعض أو كل أعمال المساقاة. يحق للمساقي أن يستعين بغيره كالأجير في بعض أو كل أعمال المساقاة.   ٢/٦

يد المســاقي يد أمانة إلا إذا تعد أو قصر أو خالف شــروط المســاقاة فإنه يضمن  يد المســاقي يد أمانة إلا إذا تعد أو قصر أو خالف شــروط المســاقاة فإنه يضمن    ٣/٦
الضرر الفعلي الناتج عن ذلك، ويستحق نصيبه من الثمر.الضرر الفعلي الناتج عن ذلك، ويستحق نصيبه من الثمر.
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نه من العمل بما  على مالك الشــجر أن يخلي بين المساقي وبين الشــجر، وأن يقدم ما يمكّ نه من العمل بما   على مالك الشــجر أن يخلي بين المساقي وبين الشــجر، وأن يقدم ما يمكّ  
لا يقوم به إلا المالك. لا يقوم به إلا المالك. 
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يجب على المساقي ومالك الشجر حفظ الثمر بعد الجذاذ. أما قبل الجذاذ فيجب حفظ  يجب على المساقي ومالك الشجر حفظ الثمر بعد الجذاذ. أما قبل الجذاذ فيجب حفظ    ١/٨
الثمار على العامل إلا لعرف أو شرط على خلاف ذلك.الثمار على العامل إلا لعرف أو شرط على خلاف ذلك.

النفقات المتعلقة بالمساقاة على المساقي ومالك الشجر بقدر حصصهما ما لم يتفقا  النفقات المتعلقة بالمساقاة على المساقي ومالك الشجر بقدر حصصهما ما لم يتفقا    ٢/٨
على خلاف ذلك وتشمل نفقة التأمين التكافلي إن وجد.على خلاف ذلك وتشمل نفقة التأمين التكافلي إن وجد.

يتولى المســاقي نفســه كل الأعمال التي يتولاها المســاقون مثله بحسب العرف.  يتولى المســاقي نفســه كل الأعمال التي يتولاها المســاقون مثله بحسب العرف.    ٣/٨
ولا يســتحق زيادة على حصتــه؛ لأنها من واجباته، فإذا اســتأجر من يقوم له بذلك ولا يســتحق زيادة على حصتــه؛ لأنها من واجباته، فإذا اســتأجر من يقوم له بذلك 
فأجرته من ماله الخاص وليس من الثمر ويجوز له أن يستأجر لأداء ما لم يجب عليه فأجرته من ماله الخاص وليس من الثمر ويجوز له أن يستأجر لأداء ما لم يجب عليه 

من الأعمال بحسب العرف على حساب المساقاة.من الأعمال بحسب العرف على حساب المساقاة.
إذا امتنع المساقي عن إتمام المساقاة بعد الشروع أو التعهد بالإتمام إلى انتهاء مدتها،  إذا امتنع المساقي عن إتمام المساقاة بعد الشروع أو التعهد بالإتمام إلى انتهاء مدتها،    ٤/٨
فيحق لمالك الشــجر مطالبتــه بالإتمام؛ فإن لم يتم وكان امتناعــه قبل ظهور الثمر فيحق لمالك الشــجر مطالبتــه بالإتمام؛ فإن لم يتم وكان امتناعــه قبل ظهور الثمر 
فلا شيء له، أما بعد ظهور الثمر وقبل صلاحه فيُستأجر أجير لإتمام العمل، وتحسم فلا شيء له، أما بعد ظهور الثمر وقبل صلاحه فيُستأجر أجير لإتمام العمل، وتحسم 
أجرته من نصيب المســاقي بعد صلاح الثمر وبيعه، فإن لم يكف نصيب المســاقي أجرته من نصيب المســاقي بعد صلاح الثمر وبيعه، فإن لم يكف نصيب المســاقي 
لسداد الأجرة وجب على المساقي دفع الباقي، فإن زاد نصيبه من الثمر على الأجرة لسداد الأجرة وجب على المساقي دفع الباقي، فإن زاد نصيبه من الثمر على الأجرة 

د الفرق للمساقي. د الفرق للمساقي.رُ رُ



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٤٣٩٤٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٠٥٠): المساقاة): المساقاة    
إن منع مالك الشــجر المســاقي مــن العمل وكانت المســاقاة إلى ظهــور الناتج  إن منع مالك الشــجر المســاقي مــن العمل وكانت المســاقاة إلى ظهــور الناتج    ٥/٨
نه  نه أو صلاحيته للجذاذ طولب مالك الشجر بتمكين المساقي من الإتمام، فإن لم يمكّ أو صلاحيته للجذاذ طولب مالك الشجر بتمكين المساقي من الإتمام، فإن لم يمكّ
وكان امتناعه قبل ظهور الثمر فعليه للمساقي أجرة المثل، وإن كان امتناعه بعد ظهور وكان امتناعه قبل ظهور الثمر فعليه للمساقي أجرة المثل، وإن كان امتناعه بعد ظهور 

الثمر فللمساقي نصيبه من الثمر. الثمر فللمساقي نصيبه من الثمر. 
:�8���� ��Z[ .:�8���� ��Z[ .٩

الأصل أن القسمة تشمل جميع ما يتكرر نتاجه من الشجر مثل الثمر والسعف وغيره  الأصل أن القسمة تشمل جميع ما يتكرر نتاجه من الشجر مثل الثمر والسعف وغيره    ١/٩
ما لم يتفقا على اقتصار القسمة على الثمر.ما لم يتفقا على اقتصار القسمة على الثمر.

يستحق العامل نصيبه على الشيوع بظهور الناتج. يستحق العامل نصيبه على الشيوع بظهور الناتج.   ٢/٩
:/�[�Z��� �&��M .:/�[�Z��� �&��M .١٠١٠

١/١٠١٠  إن لم يظهر الناتج بتاتًا، أو أصابت جائحة جميع الناتج فلا شــيء للمساقي، أما إن   إن لم يظهر الناتج بتاتًا، أو أصابت جائحة جميع الناتج فلا شــيء للمساقي، أما إن 
أصابت الجائحة بعض الناتج فيقتسمان ما بقي بالنسب المحددة في العقد.أصابت الجائحة بعض الناتج فيقتسمان ما بقي بالنسب المحددة في العقد.

٢/١٠١٠  إن لم يظهر الناتج في المدة المحددة فيخير المساقي بين أن يعمل دون أجر إلى أن   إن لم يظهر الناتج في المدة المحددة فيخير المساقي بين أن يعمل دون أجر إلى أن 
يظهر الناتج ويأخــذ نصيبه أو أن يترك العمل ولا حق له في الناتج بعد ظهوره إن لم يظهر الناتج ويأخــذ نصيبه أو أن يترك العمل ولا حق له في الناتج بعد ظهوره إن لم 
يكن له عذر بترك العمل، فــإن كان له العذر فيعطى من نصيبه بمقدار فترة عمله إلى يكن له عذر بترك العمل، فــإن كان له العذر فيعطى من نصيبه بمقدار فترة عمله إلى 

مدة ظهور الناتج.مدة ظهور الناتج.
:� �<�F�� "
 ،�

ًّ
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=%�Z� ����� &�^y .١١١١
١/١١١١  إذا ظهر أن الشجر مستحق لغير عاقد المساقاة فالثمر للمالك الحقيقي، وللمساقي   إذا ظهر أن الشجر مستحق لغير عاقد المساقاة فالثمر للمالك الحقيقي، وللمساقي 

أجرة المثل على من تعاقد معه، بما لا يزيد عن حصته من الناتج.أجرة المثل على من تعاقد معه، بما لا يزيد عن حصته من الناتج.
٢/١١١١  إذا عقد غاصب الشــجر مساقاة مع المساقي بغير علمه بالغصب وعمل فالناتج إن   إذا عقد غاصب الشــجر مساقاة مع المساقي بغير علمه بالغصب وعمل فالناتج إن 
وجد لمالك الشــجر، وعلى الغاصب للمســاقي أجرة المثل لكن إن علم المساقي وجد لمالك الشــجر، وعلى الغاصب للمســاقي أجرة المثل لكن إن علم المساقي 

بالغصب فلا أجرة له.بالغصب فلا أجرة له.
:/�[�Z��� 3=� ��^��� .:/�[�Z��� 3=� ��^��� .١٢١٢

ينتهي عقد المساقاة بأحد الأمور الآتية: ينتهي عقد المساقاة بأحد الأمور الآتية:   
١/١٢١٢  تمام عملية الإنتاج وحصول القسمة إذا كانت المساقاة مرتبطة بإنتاج موسم معين.  تمام عملية الإنتاج وحصول القسمة إذا كانت المساقاة مرتبطة بإنتاج موسم معين.

٢/١٢١٢  بإنتهاء المدة المتفق عليها وإجراء القسمة مع مراعاة البند (  بإنتهاء المدة المتفق عليها وإجراء القسمة مع مراعاة البند (٢/١٠١٠).).
٣/١٢١٢  موت المساقي أو تصفية المؤسسة المساقية إن كانت المساقاة مشروطة بعمله وإلا   موت المساقي أو تصفية المؤسسة المساقية إن كانت المساقاة مشروطة بعمله وإلا 
فلا تبطل، ويخير الخلف بين إتمام العمل بشروطه وعدمه، فإذا اختاروا إتمام العمل فلا تبطل، ويخير الخلف بين إتمام العمل بشروطه وعدمه، فإذا اختاروا إتمام العمل 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٤٤٩٤٤
بشروطه فيعملون بأنفســهم أو بمن يستأجرون ويستحقون حصة مورثهم في الناتج بشروطه فيعملون بأنفســهم أو بمن يستأجرون ويستحقون حصة مورثهم في الناتج 
أما إن لم يختاروا العمل فيتولى مالك الشجر إتمام العمل بنفسه أو بغيره وعند ظهور أما إن لم يختاروا العمل فيتولى مالك الشجر إتمام العمل بنفسه أو بغيره وعند ظهور 

الناتج يستحق الورثة أجرة المثل بقدر المدة بما لا يزيد عن نصيبه من الناتج.الناتج يستحق الورثة أجرة المثل بقدر المدة بما لا يزيد عن نصيبه من الناتج.
٤/١٢١٢  موت الشجر المعقود عليه أو تعذر إنتاجه.  موت الشجر المعقود عليه أو تعذر إنتاجه.

٥/١٢١٢  انتهاء الموسم دون حصول الإنتاج.  انتهاء الموسم دون حصول الإنتاج.
:/�[�Z��� 3=� 6Z, .:/�[�Z��� 3=� 6Z, .١٣١٣

١/١٣١٣  ينفسخ عقد المساقاة بتراضي الطرفين (الإقالة).  ينفسخ عقد المساقاة بتراضي الطرفين (الإقالة).
٢/١٣١٣  يحق لمالك الشجر فسخ العقد في الأحوال الآتية:  يحق لمالك الشجر فسخ العقد في الأحوال الآتية:

١/٢/١٣١٣ تعذر العمل على المساقي، وحينئذ ينظر: تعذر العمل على المساقي، وحينئذ ينظر:
١/١/٢/١٣١٣ إن تعذر العمل على المسـاقي لسبب لا يد له فيه مثل المرض  إن تعذر العمل على المسـاقي لسبب لا يد له فيه مثل المرض 

ونحوه فله أجرة المثل بقدر عمله.ونحوه فله أجرة المثل بقدر عمله.
٢/١/٢/١٣١٣ إن تعـذر العمـل علـى المسـاقي بسـبب منه يؤخـذ منه أجرة  إن تعـذر العمـل علـى المسـاقي بسـبب منه يؤخـذ منه أجرة 
المثل ويتحمل الضرر الفعلي الذي لحق بمالك الشجر حسب تقدير المثل ويتحمل الضرر الفعلي الذي لحق بمالك الشجر حسب تقدير 

الخبراء.الخبراء.
٢/٢/١٣١٣ ترك المساقي العمل مع تعذر إلزامه. ينظر البند (  ترك المساقي العمل مع تعذر إلزامه. ينظر البند ( ٤/٨).).

٣/١٣١٣  يحق للمســاقي أن يفســخ العقد إذا لم يمكنه رب الشــجر من العمل. ينظر البند   يحق للمســاقي أن يفســخ العقد إذا لم يمكنه رب الشــجر من العمل. ينظر البند 
.(.(٥/٨)
:/�[�Z��� /�{V .:/�[�Z��� /�{V .١٤١٤

ينظر البند (٩/٤/٥) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥) بشأن الزكاة.) بشأن الزكاة. ينظر البند (   
:/�[�Z��� *�Z$f��� *�=�#(8 N� .:/�[�Z��� *�Z$f��� *�=�#(8 N� .١٥١٥

١/١٥١٥  يمكن أن تكون المؤسســة مســاقية مع مالك الشــجر ثم تســتأجر عمالاً للعمل   يمكن أن تكون المؤسســة مســاقية مع مالك الشــجر ثم تســتأجر عمالاً للعمل 
المطلوب.المطلوب.

٢/١٥١٥  يمكن أن تكون المؤسسة مالكة للشجر وتساقي مع الغير.  يمكن أن تكون المؤسسة مالكة للشجر وتساقي مع الغير.
:&������ &�345 67&�8 .:&������ &�345 67&�8 .١٦١٦

صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٢٢٢ شوال  شوال ١٤٣٤١٤٣٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠١٣٢٠١٣م.م. صدر هذا المعيار بتاريخ    



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٤٥٩٤٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٠٥٠): المساقاة): المساقاة    

اعتمد المجلس الشرعي معيار المساقاة في اجتماعه الخامس والثلاثون المنعقد في المدينة اعتمد المجلس الشرعي معيار المساقاة في اجتماعه الخامس والثلاثون المنعقد في المدينة 
المنورة خلال الفترة من المنورة خلال الفترة من ٢٢٢٢ شوال  شوال ١٤٣٤١٤٣٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩ من أيلول (سبتمبر)  من أيلول (سبتمبر) ٢٠١٣٢٠١٣م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٤٦٩٤٦
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٢٢٢ شــوال  شــوال ١٤٣٤١٤٣٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠١٣٢٠١٣م وما ورد م وما ورد  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ في هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٤٧٩٤٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٠٥٠): المساقاة): المساقاة    
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قـررت الأمانـة العامة في تاريـخ قـررت الأمانـة العامة في تاريـخ ٢٤٢٤ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقه هـ يوافقه ٣٠٣٠ تشـرين الثاني (نوفمبر)  تشـرين الثاني (نوفمبر) 
٢٠١٠٢٠١٠م تكليف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن المساقاة. م تكليف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن المساقاة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٣٠٣٠) المنعقد بمملكة البحرين في الفترة من ) المنعقد بمملكة البحرين في الفترة من ٢٤٢٤-
٢٦٢٦ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣٢١٤٣٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٧٢٧ -  - ٢٩٢٩ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١١٢٠١١م مسودة مشروع المعيار، وأدخل م مسودة مشروع المعيار، وأدخل 

التعديلات التي رآها مناسبة.التعديلات التي رآها مناسبة.
ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٣١٣١) المنعقد بمملكة البحرين في الفترة من ) المنعقد بمملكة البحرين في الفترة من ٢٢٢٢-
٢٤٢٤ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٣٢١٤٣٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٠٢٠-٢٢٢٢ تشـرين الأول (أكتوبر)  تشـرين الأول (أكتوبر) ٢٠١١٢٠١١م مسـودة مشـروع المعيار، م مسـودة مشـروع المعيار، 

وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
اسـتكمل المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (اسـتكمل المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٣٢٣٢) المنعقد بالمدينة المنورة في الفترة من ) المنعقد بالمدينة المنورة في الفترة من 
٨و٩ ربيـع الآخـرة  ربيـع الآخـرة ١٤٣٣١٤٣٣هــ يوافقه هــ يوافقه ١و٢ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٢٢٠١٢م مناقشـة مسـودة مشـروع المعيار، م مناقشـة مسـودة مشـروع المعيار، 

وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ١٦١٦ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣٣١٤٣٣هـ هـ 
يوافقه يوافقه ٧ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١٢٢٠١٢م، وحضرها عدد من المشاركين يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، م، وحضرها عدد من المشاركين يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، 
ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد 
تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء المجلس الشرعي واللجان تم الاسـتماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء المجلس الشرعي واللجان 

الشرعية بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.الشرعية بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
ناقش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (ناقش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (٣٣٣٣) المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من ) المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من ١٩١٩-
٢١٢١ شوال  شوال ١٤٣٣١٤٣٣هـ يوافقه هـ يوافقه ٦-٨ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠١٢٢٠١٢م، التعديلات التي اقترحها المشاركون في م، التعديلات التي اقترحها المشاركون في 

جلسة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.جلسة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (٣٤٣٤) المنعقد في مملكة البحريـن المنعقد في ) المنعقد في مملكة البحريـن المنعقد في 
الفترة من الفترة من ٢٠٢٠و٢١٢١ صفر  صفر ١٤٣٤١٤٣٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٣و٤ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠١٣٢٠١٣م مسـودة مشروع المعيار م مسـودة مشروع المعيار 

وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٤٨٩٤٨
ناقـش المجلـس الشـرعي فـي اجتماعـه رقـم (ناقـش المجلـس الشـرعي فـي اجتماعـه رقـم (٣٥٣٥) المنعقـد بالمدينـة المنـورة فـي الفترة ) المنعقـد بالمدينـة المنـورة فـي الفترة 
٢٢٢٢و٢٣٢٣ شـوال  شـوال ١٤٣٤١٤٣٤هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٢٩٢٩و٣٠٣٠ أيلـول (سـبتمبر)  أيلـول (سـبتمبر) ٢٠١٣٢٠١٣م مشـروع المعيـار، وأدخـل م مشـروع المعيـار، وأدخـل 

التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٤٩٩٤٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٠٥٠): المساقاة): المساقاة    
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مسـتند مشروعية المسـاقاة السنة والإجماع؛ فمن السـنة حديث ابن  عمر أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم مسـتند مشروعية المسـاقاة السنة والإجماع؛ فمن السـنة حديث ابن  عمر أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم 

عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرععامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع(١). . 
ومن الإجماع طبقها الصحابة رضوان الله عليهم سنوات في خيبر حتى أجلاهم الفاروق ومن الإجماع طبقها الصحابة رضوان الله عليهم سنوات في خيبر حتى أجلاهم الفاروق 
رضوان الله عليه بلا نكير من أحد، وقد حكى الإجماع أو  الاتفاق على جوازها كل من العلامة رضوان الله عليه بلا نكير من أحد، وقد حكى الإجماع أو  الاتفاق على جوازها كل من العلامة 

ابن حزم وموفق الدين ابن قدامة وشـمس  الدين ابن  قدامة وابن مفلح والبهوتيابن حزم وموفق الدين ابن قدامة وشـمس  الدين ابن  قدامة وابن مفلح والبهوتي(٢).
مسـتند لـزوم المسـاقاة بالشـروع أو التعهـد عمـوم قولـه تعالـى: مسـتند لـزوم المسـاقاة بالشـروع أو التعهـد عمـوم قولـه تعالـى: ثن   ]   \   [   ^   ثن   ]   \   [   ^   

_ ثم_ ثم(٣).
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نِ  : عَ ةٍ ثَ ـنْ ثَلاَ مُ عَ لَ عَ الْقَ فِـ نِ «رُ : عَ ةٍ ثَ ـنْ ثَلاَ مُ عَ لَ عَ الْقَ فِـ مسـتند شـرط كمال الأهلية في عقد المسـاقاة قـول النبي صلى الله عليه وسلم: مسـتند شـرط كمال الأهلية في عقد المسـاقاة قـول النبي صلى الله عليه وسلم: «رُ

.(٤)« لَ قِ عْ تَّى يَ نُونِ حَ جْ نْ الْمَ عَ مَ وَ تِلَ تَّـى يَحْ بِيِّ حَ نْ الصَّ عَ ظْ وَ ـتَيقِ تَّى يَسْ »النَّائِمِ حَ لَ قِ عْ تَّى يَ نُونِ حَ جْ نْ الْمَ عَ مَ وَ تِلَ تَّـى يَحْ بِيِّ حَ نْ الصَّ عَ ظْ وَ ـتَيقِ تَّى يَسْ النَّائِمِ حَ
مسـتند شرط تعين الشـجر واشـتراط حصول الناتج منه عادة أدلةُ نفي الغرر؛ والشجر الذي مسـتند شرط تعين الشـجر واشـتراط حصول الناتج منه عادة أدلةُ نفي الغرر؛ والشجر الذي 

لا ناتج منه لا تتحقق به غاية المساقاة.لا ناتج منه لا تتحقق به غاية المساقاة.
مسـتند شـرط حاجة الشـجر إلى سـقيا ورعاية أن العمل ركن من أركان المساقاة، ولا تصح مسـتند شـرط حاجة الشـجر إلى سـقيا ورعاية أن العمل ركن من أركان المساقاة، ولا تصح 

المساقاة إن فقدت ركنا من أركانها.المساقاة إن فقدت ركنا من أركانها.
:/�[�Z��� �%4 @"�A:/�[�Z��� �%4 @"�A

مستند تحديد نسبة شائعة معلومة لكلا المتعاقدين حديث ابن عمر أن رسول  الله  صلى الله عليه وسلم عامل مستند تحديد نسبة شائعة معلومة لكلا المتعاقدين حديث ابن عمر أن رسول  الله  صلى الله عليه وسلم عامل 

رواه البخاري باب المزارعة بالشطر ونحوه، ومسلم باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. رواه البخاري باب المزارعة بالشطر ونحوه، ومسلم باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع.   (١)
ينظـر مختصـر البسـيوي ٢٩١٢٩١، جامع أبـي الحسـن ، جامع أبـي الحسـن ٤٩٤٩/٤، المحلـى ، المحلـى ٢٣٠٢٣٠/٨، الضيـاء ، الضيـاء ٢٤٥٢٤٥/١٨١٨، المغني ، المغني  ينظـر مختصـر البسـيوي    (٢)
٥٤٩٥٤٩/٥-٥٥٢٥٥٢.الشـرح الكبيـر .الشـرح الكبيـر ٥٥٧٥٥٧/٥، الإيضـاح ، الإيضـاح ٢٣٣٢٣٣/٦، البحر الرائق ، البحر الرائق ٦٤٦٤/٨، المبدع ، المبدع ٤٦٤٦/٥، كشـاف ، كشـاف 

القناع القناع ٥٣٣٥٣٣/٣.
سورة المائدة، الآية: (١).). سورة المائدة، الآية: (   (٣)

ا (٤٣٩٨٤٣٩٨).). ăأخرجه أبو داود في سننه - باب في المجنون يسرق أو يصيب حد ا (  ăأخرجه أبو داود في سننه - باب في المجنون يسرق أو يصيب حد  (٤)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٥٠٩٥٠
أهل خيبر بشـطر مـا يخرج منها من ثمر أو زرع، وتحديد أجـرة مقطوعة يخرج العقد عن خصائص أهل خيبر بشـطر مـا يخرج منها من ثمر أو زرع، وتحديد أجـرة مقطوعة يخرج العقد عن خصائص 

المساقاة، وكونها معلومة من أجل نفي الجهالة الممنوعة.المساقاة، وكونها معلومة من أجل نفي الجهالة الممنوعة.
مستند قصر العمل على ما ينفع الثمر والشجر أن مورد العمل في المساقاة هو الشجر وثمره؛ مستند قصر العمل على ما ينفع الثمر والشجر أن مورد العمل في المساقاة هو الشجر وثمره؛ 
ا لمقتضى العقد، وهو شـرط يحقق مصلحة أحد الطرفين على  ا لمقتضى العقد، وهو شـرط يحقق مصلحة أحد الطرفين على فإن شـرط عليه عملا آخر كان مخالفً فإن شـرط عليه عملا آخر كان مخالفً

حساب الآخر.حساب الآخر.
مسـتند أن تكون المسـاقاة إلى حصول الناتج أو إلى مدة يحصل فيها غالبًا هو قواعد العدالة مسـتند أن تكون المسـاقاة إلى حصول الناتج أو إلى مدة يحصل فيها غالبًا هو قواعد العدالة 
فـي الشـريعة بحيث لا ينفـرد المالك بالاسـتفادة من الناتـج دون العامـل، والناتج هو غايـة العقد؛ فـي الشـريعة بحيث لا ينفـرد المالك بالاسـتفادة من الناتـج دون العامـل، والناتج هو غايـة العقد؛ 

فلا يصح أن يحرم العامل حقه بقصر المدة.فلا يصح أن يحرم العامل حقه بقصر المدة.
:�[�Z��� *�#!�":�[�Z��� *�#!�"

مسـتند وجوب ما فيه مصلحة الشـجر والثمر على المساقي انفراد أهل خيبر بالعمل دون أن مسـتند وجوب ما فيه مصلحة الشـجر والثمر على المساقي انفراد أهل خيبر بالعمل دون أن 
ا لأداء بعض أعمال المساقاة. ا لأداء بعض أعمال المساقاة.يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحدً يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحدً

ا له وليس  ا له وليس مسـتند منع المسـاقي من مسـاقاة غيره من الباطن بدون إذن أن الشـجر ليس ملكً مسـتند منع المسـاقي من مسـاقاة غيره من الباطن بدون إذن أن الشـجر ليس ملكً
وكيلاً عن المالك، وقد لا يرضى المالك بمساقاة المساقي لغيره.وكيلاً عن المالك، وقد لا يرضى المالك بمساقاة المساقي لغيره.

نْ  نْ «أَ مسـتند جواز اسـتعانة المسـاقي بأجير ونحوه عموم شـرط النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر مسـتند جواز اسـتعانة المسـاقي بأجير ونحوه عموم شـرط النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر «أَ
»(١)، والاسـتعانة لا تقصي مسـؤولية المسـاقي.، والاسـتعانة لا تقصي مسـؤولية المسـاقي. مْ الِهِ وَ مْ نْ أَ ا مِ لُوهَ تِمَ عْ »يَ مْ الِهِ وَ مْ نْ أَ ا مِ لُوهَ تِمَ عْ يَ

مستند أن يد العامل يد أمانة أنه نائب عن المالك في حفظ شجره وثمره.مستند أن يد العامل يد أمانة أنه نائب عن المالك في حفظ شجره وثمره.
:����� x��� *�#!�":����� x��� *�#!�"

مسـتند وجوب التخلية بين المساقي وبين الشجر تحقيق مقتضى العقد بتمكين المساقي من مسـتند وجوب التخلية بين المساقي وبين الشجر تحقيق مقتضى العقد بتمكين المساقي من 
أداء عمله.أداء عمله.
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مسـتند اشـتراك المالك والمسـاقي في حفظ الثمرة بعد الجذاذ أن المالـك يمكنه أخذ ثمره مسـتند اشـتراك المالك والمسـاقي في حفظ الثمرة بعد الجذاذ أن المالـك يمكنه أخذ ثمره 
بعد الجذاذ، وأما قبل الجذاذ فالمسـاقي مسـؤول عن الشـجر وثمره؛ لأن المالك قد خلَّى بينه وبين بعد الجذاذ، وأما قبل الجذاذ فالمسـاقي مسـؤول عن الشـجر وثمره؛ لأن المالك قد خلَّى بينه وبين 

الشجر.الشجر.
مسـتند تقسـيم النفقـات على حصة المالك والمسـاقي أنه أقـرب إلى تحقيـق العدالة؛ حتى مسـتند تقسـيم النفقـات على حصة المالك والمسـاقي أنه أقـرب إلى تحقيـق العدالة؛ حتى 

لا يقع ضرر على أحدهما لحساب صاحبه.لا يقع ضرر على أحدهما لحساب صاحبه.

أخرجه مسـلم في صحيحه - باب المسـاقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، وأبو داود في سـننه - باب في  أخرجه مسـلم في صحيحه - باب المسـاقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، وأبو داود في سـننه - باب في    (١)
المساقاة (المساقاة (١٥٥١١٥٥١).).



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٥١٩٥١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٠٥٠): المساقاة): المساقاة    
مسـتند إلـزام المسـاقي إتمام العمـل إن امتنع عنه أن المسـاقاة عقد لازم بالشـروع فلا يحق مسـتند إلـزام المسـاقي إتمام العمـل إن امتنع عنه أن المسـاقاة عقد لازم بالشـروع فلا يحق 
لأحدهما الانفراد بفسخه، ومستند عدم استحقاق المساقي لعوض إن كان امتناعه قبل ظهور الناتج لأحدهما الانفراد بفسخه، ومستند عدم استحقاق المساقي لعوض إن كان امتناعه قبل ظهور الناتج 
أنـه تـرك واجبه في إتمام العمل ولا حق له فـي الناتج قبل ظهوره؛ فإن ظهر اسـتؤجر من يتم العمل أنـه تـرك واجبه في إتمام العمل ولا حق له فـي الناتج قبل ظهوره؛ فإن ظهر اسـتؤجر من يتم العمل 
على حسـاب المسـاقي لأن للمسـاقي نصيبًا منه بظهوره فـلا يحرم من نصيبه، وعليـه إكمال العمل على حسـاب المسـاقي لأن للمسـاقي نصيبًا منه بظهوره فـلا يحرم من نصيبه، وعليـه إكمال العمل 

فلا تسقط تبعته عنه، فتحسم الأجرة من نصيبه.فلا تسقط تبعته عنه، فتحسم الأجرة من نصيبه.
مسـتند إلزام مالك الشـجر بإتمام العقد إن منع المسـاقي من العمل أن العقد لازم بالشـروع مسـتند إلزام مالك الشـجر بإتمام العقد إن منع المسـاقي من العمل أن العقد لازم بالشـروع 
أو بالتعهد بعدم الفسـخ، ومسـتند إلزامه بأجـرة المثل قبل ظهور الناتج أن جهـد العامل لا بد له من أو بالتعهد بعدم الفسـخ، ومسـتند إلزامه بأجـرة المثل قبل ظهور الناتج أن جهـد العامل لا بد له من 
عـوض، ولـم يظهر الناتج حتى يسـتحق نصيبه منه، وإن ظهر الناتج فقد تعلق حق المسـاقي به؛ لأنه عـوض، ولـم يظهر الناتج حتى يسـتحق نصيبه منه، وإن ظهر الناتج فقد تعلق حق المسـاقي به؛ لأنه 

يستحقه بظهوره.يستحقه بظهوره.
:�8���� ��Z[:�8���� ��Z[

مسـتند شمول القسـمة لكل ما يتكرر نتاجه هو أن للمسـاقي دورا في الناتج بعمله فلا يحرم مسـتند شمول القسـمة لكل ما يتكرر نتاجه هو أن للمسـاقي دورا في الناتج بعمله فلا يحرم 
نصيبـه، وصـرح بقريب من ذلـك فقهاء الإباضيـة والمالكية، وهـو مقتضى مذهب بعـض الحنفية، نصيبـه، وصـرح بقريب من ذلـك فقهاء الإباضيـة والمالكية، وهـو مقتضى مذهب بعـض الحنفية، 
فعن أبي سـعيد الكدمي أن للعامل نصيبًا في عسـب النخل وحطب القطن إلا لعرف أو شرط، وقال فعن أبي سـعيد الكدمي أن للعامل نصيبًا في عسـب النخل وحطب القطن إلا لعرف أو شرط، وقال 
أبو عمـرو القرطبـي: (وما قطع مـن الجريد والليف والزرجـون فهو بينهما على قـدر ما لكل واحد أبو عمـرو القرطبـي: (وما قطع مـن الجريد والليف والزرجـون فهو بينهما على قـدر ما لكل واحد 

منهما من أجزاء الثمرة)منهما من أجزاء الثمرة)(١). وهو مقتضى العدالة.. وهو مقتضى العدالة.
مسـتند أن للمسـاقي نصيبه على الشـيوع حديـث رافع؛ فعن حنظلة بن قيـس الأنصاري قال مسـتند أن للمسـاقي نصيبه على الشـيوع حديـث رافع؛ فعن حنظلة بن قيـس الأنصاري قال 
سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق. فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق. فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون 
علـى عهـد النبي صلى الله عليه وسلم علـى الماذيانات وأقبال الجداول وأشـياء مـن الزرع؛ فيهلك هذا ويسـلم هذا علـى عهـد النبي صلى الله عليه وسلم علـى الماذيانات وأقبال الجداول وأشـياء مـن الزرع؛ فيهلك هذا ويسـلم هذا 
ويسـلم هـذا ويهلـك هذا فلم يكن للناس كـراء إلا هذا فلذلك زجر عنه. فأما شـيء معلوم مضمون ويسـلم هـذا ويهلـك هذا فلم يكن للناس كـراء إلا هذا فلذلك زجر عنه. فأما شـيء معلوم مضمون 

فلا بأس به)فلا بأس به)(٢). . 
ا في الظهور، وهو مذهب بعض الشافعية  ا في الظهور، وهو مذهب بعض الشافعية مستند استحقاق المساقي نصيبه بالظهور أن له دورً مستند استحقاق المساقي نصيبه بالظهور أن له دورً

وجمهور الحنابلة وعليه الإماميةوجمهور الحنابلة وعليه الإمامية(٣).
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مسـتند عدم اسـتحقاق المسـاقي لشـيء إن تلف الناتـج أو أصابته جائحة أن مـن مقتضيات مسـتند عدم اسـتحقاق المسـاقي لشـيء إن تلف الناتـج أو أصابته جائحة أن مـن مقتضيات 

بيان الشرع ٢٩٢،٢٩٦٢٩٢،٢٩٦/٤٠٤٠، الكافي ، الكافي ١٠٧١٠٧/٢. بيان الشرع    (١)

رواه مسلم باب كراء الأرض بالذهب والورق. رواه مسلم باب كراء الأرض بالذهب والورق.   (٢)
كشاف القناع ٥٣٨٥٣٨/٣، المغني ، المغني ٥٧٦٥٧٦/٥، المبدع ، المبدع ٥٤٥٤/٥، الروضة ، الروضة ١٦٠١٦٠/٥، جامع المقاصد ، جامع المقاصد ٣٧٦٣٧٦/٧. كشاف القناع    (٣)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٥٢٩٥٢
الشركة أن القسمة إنما تكون في الناتج؛ فإن تلف الناتج فلا قسمة، وهو مستند قسمة الباقي إن تلف الشركة أن القسمة إنما تكون في الناتج؛ فإن تلف الناتج فلا قسمة، وهو مستند قسمة الباقي إن تلف 

بعض الناتج بالجائحة.بعض الناتج بالجائحة.
مستند تخيير المساقي إن لم يظهر الناتج في المدة المحددة بين المواصلة في العمل بلا أجرة مستند تخيير المساقي إن لم يظهر الناتج في المدة المحددة بين المواصلة في العمل بلا أجرة 
أو تـرك العمـل ويفوته الناتج مراعاة قواعد العدالة، لا سـيما أن مالك الشـجر ينتفـع بالحفاظ على أو تـرك العمـل ويفوته الناتج مراعاة قواعد العدالة، لا سـيما أن مالك الشـجر ينتفـع بالحفاظ على 
شـجره، وإن لم يحصل على ناتج، واسـتثناء المعذور باسـتحقاقه لنصيبه بمقدار فترة العمل تطبيقا شـجره، وإن لم يحصل على ناتج، واسـتثناء المعذور باسـتحقاقه لنصيبه بمقدار فترة العمل تطبيقا 

لقاعدة العدالة.لقاعدة العدالة.
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ا أن الأصل بقـاء ملكية الثمـر للمالك  ăا أن الأصل بقـاء ملكية الثمـر للمالك مسـتند كـون الثمـر للمالك إن ظهر الشـجر مسـتحق ăمسـتند كـون الثمـر للمالك إن ظهر الشـجر مسـتحق
إلا بعقـد، والعقـد هنا باطل، ومسـتند وجوب أجرة المثـل على من تعاقد مع المسـاقي بما لا يزيد إلا بعقـد، والعقـد هنا باطل، ومسـتند وجوب أجرة المثـل على من تعاقد مع المسـاقي بما لا يزيد 
عـن حصتـه أنه عمل بعوض مع شـبهة عقد؛ ولا يمكـن إعطاؤه ما تم الاتفاق عليـه لملكية الغير له عـن حصتـه أنه عمل بعوض مع شـبهة عقد؛ ولا يمكـن إعطاؤه ما تم الاتفاق عليـه لملكية الغير له 
فيسـتحق البدل، وهو أجرة المثل، وتقييدها بما لا يزيد على حصته أن من تعاقد معه لم يلتزم بأكثر فيسـتحق البدل، وهو أجرة المثل، وتقييدها بما لا يزيد على حصته أن من تعاقد معه لم يلتزم بأكثر 

من حصته، لا سيما أنه لم يقصد التعدي.من حصته، لا سيما أنه لم يقصد التعدي.
مستند كون الثمر للمالك إن ساقى غاصب الشجر غيره فيه أن الأصل بقاء ملكية الثمر للمالك مستند كون الثمر للمالك إن ساقى غاصب الشجر غيره فيه أن الأصل بقاء ملكية الثمر للمالك 
إلا بعقـد، والعقـد هنا باطل، ووجوب أجرة المثل على الغاصب للمسـاقي إن لم يعلم بالغصب أنه إلا بعقـد، والعقـد هنا باطل، ووجوب أجرة المثل على الغاصب للمسـاقي إن لم يعلم بالغصب أنه 
عمل بعوض مع شـبهة عقد؛ ولا يمكن إعطاؤه ما تم الاتفاق عليه لملكية الغير له فيسـتحق البدل، عمل بعوض مع شـبهة عقد؛ ولا يمكن إعطاؤه ما تم الاتفاق عليه لملكية الغير له فيسـتحق البدل، 
وهـو أجـرة المثل، وحرمانه من الأجرة إن علم بالغصب لأنه متعدي؛ وهو داخل في عموم حديث: وهـو أجـرة المثل، وحرمانه من الأجرة إن علم بالغصب لأنه متعدي؛ وهو داخل في عموم حديث: 

.(١)« قٌّ الِمٍ فِيهِ حَ قٍ ظَ لَيسَ لِعِرْ »«وَ قٌّ الِمٍ فِيهِ حَ قٍ ظَ لَيسَ لِعِرْ «وَ
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مسـتند انتهـاء عقد المسـاقاة بتمـام الإنتاج وحصـول القسـمة أو انتهاء المـدة المتفق عليها مسـتند انتهـاء عقد المسـاقاة بتمـام الإنتاج وحصـول القسـمة أو انتهاء المـدة المتفق عليها 
أو انتهاء الموسم دون حصول الإنتاج هو تطبيق العقد الذي تم بين الطرفين.أو انتهاء الموسم دون حصول الإنتاج هو تطبيق العقد الذي تم بين الطرفين.

مسـتند انتهاء عقد المسـاقاة بموت المسـاقي أو تصفية المؤسسـة إن كانت المساقاة مشروطة مسـتند انتهاء عقد المسـاقاة بموت المسـاقي أو تصفية المؤسسـة إن كانت المساقاة مشروطة 
ا  ăا بمباشـرته العمل لفوات شـرط المباشرة، ومستند تخيير الخلف (سـواء أكان عاما بالميراث أو خاص ăبمباشـرته العمل لفوات شـرط المباشرة، ومستند تخيير الخلف (سـواء أكان عاما بالميراث أو خاص
) بين إتمام العمل بشـروطه وعدمه هو أن الورثة أو من ملك المؤسسـة  ) بين إتمام العمل بشـروطه وعدمه هو أن الورثة أو من ملك المؤسسـة بانتقـال ملكيـة المؤسسـة مثلاً بانتقـال ملكيـة المؤسسـة مثلاً
ورثوا هذا الحق من مورثهم، وأما اسـتحقاقهم لأجرة المثل فلأن مورثهم يسـتحق العوض عن جهده ورثوا هذا الحق من مورثهم، وأما اسـتحقاقهم لأجرة المثل فلأن مورثهم يسـتحق العوض عن جهده 
فـإن مـات قبل ظهور الناتج اسـتحق البدل، وهو أجـرة المثل، وتقيده بما لا يزيد عـن نصيب مورثهم فـإن مـات قبل ظهور الناتج اسـتحق البدل، وهو أجـرة المثل، وتقيده بما لا يزيد عـن نصيب مورثهم 

ا مواتًا، ومالك في الموطأ - باب القضاء في عمارة الموات  أخرجه البخاري في صحيحه - باب من أحيا أرضً ا مواتًا، ومالك في الموطأ - باب القضاء في عمارة الموات   أخرجه البخاري في صحيحه - باب من أحيا أرضً  (١)
.(.(٢٣٣٤٢٣٣٤)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٥٣٩٥٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٠٥٠): المساقاة): المساقاة    
مـن الناتج؛ فلأن مالك الشـجر لم يلتزم بأكثر من نصيب المسـاقي، وإذا كانـت مواصلة الورثة العمل مـن الناتج؛ فلأن مالك الشـجر لم يلتزم بأكثر من نصيب المسـاقي، وإذا كانـت مواصلة الورثة العمل 

لا يزيدهم عن نصيب مورثهم من الناتج فكيف يستحقون أكثر منها دون عمل؟لا يزيدهم عن نصيب مورثهم من الناتج فكيف يستحقون أكثر منها دون عمل؟
مسـتند انتهاء عقد المسـاقاة بموت الشـجر المعقود عليه أو تعذر إنتاجه هو حديث وقاعدة: مسـتند انتهاء عقد المسـاقاة بموت الشـجر المعقود عليه أو تعذر إنتاجه هو حديث وقاعدة: 

»؛ لأن إلزام المساقي العمل دون عوض فيه ضرر بالغ.؛ لأن إلزام المساقي العمل دون عوض فيه ضرر بالغ. ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ »«لاَ ضَ ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ «لاَ ضَ
:/�[�Z��� 3=� 6Z,:/�[�Z��� 3=� 6Z,

نْ أَقَالَ  نْ أَقَالَ «مَ مسـتند فسـخ عقد المساقاة بالتراضي مفهوم قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: مسـتند فسـخ عقد المساقاة بالتراضي مفهوم قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: «مَ
.(١)« ةِ يَامَ ومَ الْقِ هُ يَ تَ ثْرَ هُ عَ تَهُ أَقَالَ اللَّ يعَ ا بَ ادِمً »نَ ةِ يَامَ ومَ الْقِ هُ يَ تَ ثْرَ هُ عَ تَهُ أَقَالَ اللَّ يعَ ا بَ ادِمً نَ

مستند وجوب أجرة المثل إن تعذر العمل على المساقي بسبب لا يد له فيه أن المساقي بذل مستند وجوب أجرة المثل إن تعذر العمل على المساقي بسبب لا يد له فيه أن المساقي بذل 
جهدا بعقد فيسـتحق عوضا عليه، ولم يكتمل العمل حتى يسـتحق نصيبه من الناتج فلذا أعطي أجرة جهدا بعقد فيسـتحق عوضا عليه، ولم يكتمل العمل حتى يسـتحق نصيبه من الناتج فلذا أعطي أجرة 

المثل.المثل.
مستند تحمله الضرر الفعلي الذي لحق بمالك الشجر إن كان بتسبب منه أنه تسبب في ذلك، مستند تحمله الضرر الفعلي الذي لحق بمالك الشجر إن كان بتسبب منه أنه تسبب في ذلك، 

والمتسبب ضامن.والمتسبب ضامن.

أخرجه ابن حبان في صحيحه - باب الإقالة (٥٠٢٩٥٠٢٩).). أخرجه ابن حبان في صحيحه - باب الإقالة (   (١)
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٥٨٩٥٨

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هـذا المعيار إلى بيان الحالات التي يحق فيها للمشـتري فسـخ العقد لنقص في عين يهـدف هـذا المعيار إلى بيان الحالات التي يحق فيها للمشـتري فسـخ العقد لنقص في عين 
المبيع أو تجزؤ للصفقة أو فوات وصف مرغوب، وتطبيقاتها لد المؤسساتالمبيع أو تجزؤ للصفقة أو فوات وصف مرغوب، وتطبيقاتها لد المؤسسات(١). . 

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية. استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية.  استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً  (١)



 ـ  ــــــــــــ ـــــــــــ ٩٥٩٩٥٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥١٥١): خيارات السلامة (العيب - تفرق الصفقة - فوات الوصف)): خيارات السلامة (العيب - تفرق الصفقة - فوات الوصف)    
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يتناول هذا المعيار خيارات العيب، وتفريق الصفقة، وفوات الوصف المرغوب. يتناول هذا المعيار خيارات العيب، وتفريق الصفقة، وفوات الوصف المرغوب. 
ولا يتناول خيارات الأمانة، أو خيارات التروي لوجود معيار لكل منهما.ولا يتناول خيارات الأمانة، أو خيارات التروي لوجود معيار لكل منهما.
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تعريفه: تعريفه:   ١/٢
خيار العيب هو حق المشتري في فسخ العقد، لظهور عيب خفّي لم يظهر للمشتري عند التعاقد.خيار العيب هو حق المشتري في فسخ العقد، لظهور عيب خفّي لم يظهر للمشتري عند التعاقد.

٢/٢  شروطه:  شروطه:
يشترط لثبوت الحق في الفسخ ما يلي: يشترط لثبوت الحق في الفسخ ما يلي:   

١/٢/٢  ظهور عيب مؤثر في محل العقد لم يظهر عند التعاقد. والعيب المؤثر هو   ظهور عيب مؤثر في محل العقد لم يظهر عند التعاقد. والعيب المؤثر هو 
ا في العـرف أو يفوت به غرض صحيح،  ا معتبرً ا في العـرف أو يفوت به غرض صحيح، مـا تنقـص به عين المبيع نقصً ا معتبرً مـا تنقـص به عين المبيع نقصً

أو يؤثر في قيمة المبيع.أو يؤثر في قيمة المبيع.
٢/٢/٢  ألاَّ يمكن إزالة العيب إلا بكلفة.  ألاَّ يمكن إزالة العيب إلا بكلفة.

٣/٢/٢  أن يكون المشتري جاهلاً بالعيب الخفي عند العقد. ولايشترط علم البائع   أن يكون المشتري جاهلاً بالعيب الخفي عند العقد. ولايشترط علم البائع 
به.به.

٤/٢/٢  ألاّ يكـون البائـع قد اشـترط البراءة مـن العيوب (بيع البـراءة). ولا يجوز   ألاّ يكـون البائـع قد اشـترط البراءة مـن العيوب (بيع البـراءة). ولا يجوز 
اشتراط البراءة في الإجارة أو الاستصناع.اشتراط البراءة في الإجارة أو الاستصناع.

٥/٢/٢  ألاّ يكون العيب الخفي حدث بصنع المشتري.  ألاّ يكون العيب الخفي حدث بصنع المشتري.
مجال خيار العيب: مجال خيار العيب:   ٣/٢

مجال خيار العيب المعاوضات المالية، مثل البيع، والصرف، والإجارة، والقســمة،  مجال خيار العيب المعاوضات المالية، مثل البيع، والصرف، والإجارة، والقســمة،    
والصلح عن المال بمقابل عينيّ والهبة بشرط العوض (هبة الثواب).والصلح عن المال بمقابل عينيّ والهبة بشرط العوض (هبة الثواب).

توقيته: توقيته:   ٤/٢
الــرد بموجب خيار العيب بعد تســلم المبيع وظهور العيب فيــه يكون بالمدة التي  الــرد بموجب خيار العيب بعد تســلم المبيع وظهور العيب فيــه يكون بالمدة التي    

ا. ا.يمكن فيها الفسخ عرفً يمكن فيها الفسخ عرفً



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٦٠٩٦٠
به: موجَ به:  موجَ  ٥/٢

التخيير بين فســخ العقد ورد المبيع، أو إمضائه. وإذا اختار المشتري الرد بعد تسلم  التخيير بين فســخ العقد ورد المبيع، أو إمضائه. وإذا اختار المشتري الرد بعد تسلم    
المبيع فيتم الرد بالتراضي أو بالتقاضي أما إذا لم يتسلمه وقد علم بالعيب قبل التسلم المبيع فيتم الرد بالتراضي أو بالتقاضي أما إذا لم يتسلمه وقد علم بالعيب قبل التسلم 
فإنه يحق له الفسخ بإرادته المنفردة وذلك بإعلام البائع، وللمشتري عند الرد استرداد فإنه يحق له الفسخ بإرادته المنفردة وذلك بإعلام البائع، وللمشتري عند الرد استرداد 

الثمن كاملاً بالتراضي أو  التقاضي. الثمن كاملاً بالتراضي أو  التقاضي. 
شروط الرد:  شروط الرد:    ٦/٢

يشترط للرد مايلي: يشترط للرد مايلي:   
١/٦/٢  ألاّ يـؤدي الـرد إلـى تفريـق الصفقة، ما لم يـرض البائع بذلك. ويسـتحق   ألاّ يـؤدي الـرد إلـى تفريـق الصفقة، ما لم يـرض البائع بذلك. ويسـتحق 

المشتري التعويض عن نقصان العيب (الأرش).المشتري التعويض عن نقصان العيب (الأرش).
٢/٦/٢  عـدم حـدوث عيـب جديد لد المشـتري، وعـدم تلف المبيـع المعيب   عـدم حـدوث عيـب جديد لد المشـتري، وعـدم تلف المبيـع المعيب 
وحينئـذ ينحصر حق المشـتري في الرجوع بنقصان العيـب وليس له الرد إلا وحينئـذ ينحصر حق المشـتري في الرجوع بنقصان العيـب وليس له الرد إلا 

إذا قبل البائع بأخذ المبيع معيبًا بالعيب الجديد.إذا قبل البائع بأخذ المبيع معيبًا بالعيب الجديد.
٣/٦/٢  عدم حصول زيادة في المبيع، يترتب عليها نقصان الثمن إذا كانت الزيادة   عدم حصول زيادة في المبيع، يترتب عليها نقصان الثمن إذا كانت الزيادة 
متصلة غير متولدة، مثل البناء في الأرض. ولا  يمتنع الرد في الزيادة المتصلة متصلة غير متولدة، مثل البناء في الأرض. ولا  يمتنع الرد في الزيادة المتصلة 
المتولـدة من الأصـل أو الزيادة المنفصلـة متولدة كانت مثل أرباح الأسـهم المتولـدة من الأصـل أو الزيادة المنفصلـة متولدة كانت مثل أرباح الأسـهم 

وأجرة المستغلات أو  غير متولدة.وأجرة المستغلات أو  غير متولدة.
٤/٦/٢  في الحالات التي يتعذر فيها الرد بالعيب يسـتحق المشتري التعويض عن   في الحالات التي يتعذر فيها الرد بالعيب يسـتحق المشتري التعويض عن 

نقصان العيب.نقصان العيب.
موانع الرد:  موانع الرد:    ٧/٢

يمتنع الرد بتخلف أحد الشروط الواردة في البند (٢/٢).). يمتنع الرد بتخلف أحد الشروط الواردة في البند (   
مسقطاته: مسقطاته:   ٨/٢

يسقط خيار العيب بعد ثبوته بأحد الأمور التالية: يسقط خيار العيب بعد ثبوته بأحد الأمور التالية:   
١/٨/٢  زوال العيب قبل الرد أو دفع الأرش.  زوال العيب قبل الرد أو دفع الأرش.

٢/٨/٢  إسقاط المشتري الخيار صراحة.   إسقاط المشتري الخيار صراحة. 
٣/٨/٢  الرضا بالعيب صراحة.  الرضا بالعيب صراحة.

٤/٨/٢  الرضا بالعيب ضمنًا بإجراء التصرفات الدالة على الرضا، مثل الاسـتمرار   الرضا بالعيب ضمنًا بإجراء التصرفات الدالة على الرضا، مثل الاسـتمرار 
فـي اسـتعمال المبيع المعيب أو التأخـر بدون عذر في ممارسـة خيار العيب فـي اسـتعمال المبيع المعيب أو التأخـر بدون عذر في ممارسـة خيار العيب 



 ـ  ــــــــــــ ـــــــــــ ٩٦١٩٦١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥١٥١): خيارات السلامة (العيب - تفرق الصفقة - فوات الوصف)): خيارات السلامة (العيب - تفرق الصفقة - فوات الوصف)    
أو فـي رد المبيـع المعيـب عـن المتعـارف عليـه أو اسـتغلاله أو الانتفاع به، أو فـي رد المبيـع المعيـب عـن المتعـارف عليـه أو اسـتغلاله أو الانتفاع به، 

أو إخراجه عن ملكه، وذلك بعد ظهور العيب.أو إخراجه عن ملكه، وذلك بعد ظهور العيب.
 ٥/٨/٢  إتلاف المشتري المبيع المعيب.  إتلاف المشتري المبيع المعيب.
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تعريفه: تعريفه:   ١/٣
خيار تفرق الصفقة هو حق المشتري في فسخ العقد إذا لم يتناول حكم العقد جميع  خيار تفرق الصفقة هو حق المشتري في فسخ العقد إذا لم يتناول حكم العقد جميع    

المعقود عليه بحيث تفرقت الصفقة.المعقود عليه بحيث تفرقت الصفقة.
شرطه:  شرطه:    ٢/٣

ا بمآل الصفقة إلى التفرق. يشترط في خيار تفرق الصفقة ألا يكون المشتري عالمً ا بمآل الصفقة إلى التفرق.  يشترط في خيار تفرق الصفقة ألا يكون المشتري عالمً  
من صور تفرق الصفقة التي يثبت فيها خيار الفسخ: من صور تفرق الصفقة التي يثبت فيها خيار الفسخ:   ٣/٣

١/٣/٣  بيع ملك الشخص وملك غيره، في صفقة واحدة مع عدم إجازة الغير البيع   بيع ملك الشخص وملك غيره، في صفقة واحدة مع عدم إجازة الغير البيع 
أو بيع الشـريك محل الشركة في صفقة واحدة مع عدم إجازة الشريك الآخر أو بيع الشـريك محل الشركة في صفقة واحدة مع عدم إجازة الشريك الآخر 

بيع حصته.بيع حصته.
٢/٣/٣  استحقاق جزء من المعقود عليه، بظهور مالك له غير العاقد.  استحقاق جزء من المعقود عليه، بظهور مالك له غير العاقد.

٣/٣/٣  هلاك جزء من المعقود عليه قبل التسليم (القبض الحقيقي أو الحكمي).  هلاك جزء من المعقود عليه قبل التسليم (القبض الحقيقي أو الحكمي).
٤/٣/٣  عدم توافر بعض المسلم فيه عند حلول أجل السلم وينظر البند (  عدم توافر بعض المسلم فيه عند حلول أجل السلم وينظر البند (٨/٥) من ) من 

المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٠١٠) بشأن السلم والسلم الموازي.) بشأن السلم والسلم الموازي.
موجبه: موجبه:   ٤/٣

يثبت بتفرق الصفقة الخيار لصاحبه بين الفسخ وبين إمساك الجزء الباقي بحصته من  يثبت بتفرق الصفقة الخيار لصاحبه بين الفسخ وبين إمساك الجزء الباقي بحصته من    
الثمن دون تعويض ما لم يكن هناك نقص لحق بالباقي من الصفقة. الثمن دون تعويض ما لم يكن هناك نقص لحق بالباقي من الصفقة. 
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تعريفه: تعريفه:   ١/٤
خيار فوات الوصف هو حق المشــتري في فســخ العقد لتخلف وصف وارد في العقد خيار فوات الوصف هو حق المشــتري في فســخ العقد لتخلف وصف وارد في العقد   

صراحة أو دلالة، مثل اشتراط أن تكون السيارة من لون معين. صراحة أو دلالة، مثل اشتراط أن تكون السيارة من لون معين. 
شروط الوصف المعتبر: شروط الوصف المعتبر:   ٢/٤

ا. ا.  أن يكون الوصف مشروعً ١/٢/٤  أن يكون الوصف مشروعً



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٦٢٩٦٢
٢/٢/٤  أن يكون الوصف منضبطًا ليس فيه غرر.  أن يكون الوصف منضبطًا ليس فيه غرر.

٣/٢/٤  أن يكـون الوصـف يتعلـق بـه غرض المشـتري أو زيـادة ماليـة، أو  زيادة   أن يكـون الوصـف يتعلـق بـه غرض المشـتري أو زيـادة ماليـة، أو  زيادة 
استيثاق، مثل أن تكون السيارة أوتوماتيك.استيثاق، مثل أن تكون السيارة أوتوماتيك.

٤/٢/٤  أن يكـون تخلف الوصف وقت التسـليم (القبـض الحقيقي أو  الحكمي)   أن يكـون تخلف الوصف وقت التسـليم (القبـض الحقيقي أو  الحكمي) 
ا بعده. ا بعده.ليس طارئً ليس طارئً

موجب خيار فوات الوصف:  موجب خيار فوات الوصف:    ٣/٤
١/٣/٤  إذا تخلـف الوصـف بالحد الأدنى الذي ينطبق عليه فللمشـتري حق الرد،   إذا تخلـف الوصـف بالحد الأدنى الذي ينطبق عليه فللمشـتري حق الرد، 

أو أخذ المبيع بجميع الثمن، دون إلزام البائع بالتعويض. أو أخذ المبيع بجميع الثمن، دون إلزام البائع بالتعويض. 
٢/٣/٤ إذا تعـذر الـرد فيرجع المشـتري على البائع بحصة الوصـف من الثمن بأن  إذا تعـذر الـرد فيرجع المشـتري على البائع بحصة الوصـف من الثمن بأن 

م المبيع مع الوصف وبدونه ويرجع بالفرق. م المبيع مع الوصف وبدونه ويرجع بالفرق.يقوّ يقوّ
توقيته، وسقوطه: توقيته، وسقوطه:   ٤/٤

خيار فوات الوصف على الفور بحســب العرف كخيار العيب، ويسقط بما يسقط به  خيار فوات الوصف على الفور بحســب العرف كخيار العيب، ويسقط بما يسقط به    
خيار العيب. ينظر البند (خيار العيب. ينظر البند (٨/٢).).

٥/٤ انتقاله: انتقاله:
خيار فوات الوصف ينتقل إلى الخلف الخاص أو العام. خيار فوات الوصف ينتقل إلى الخلف الخاص أو العام.   
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صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٢١٢١ صفر صفر١٤٣٤١٤٣٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٤ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠١٣٢٠١٣م.م.



 ـ  ــــــــــــ ـــــــــــ ٩٦٣٩٦٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥١٥١): خيارات السلامة (العيب - تفرق الصفقة - فوات الوصف)): خيارات السلامة (العيب - تفرق الصفقة - فوات الوصف)    

اعتمد المجلس الشـرعي معيار خيارات السـلامة في اجتماعه الرابع والثلاثون المنعقد في اعتمد المجلس الشـرعي معيار خيارات السـلامة في اجتماعه الرابع والثلاثون المنعقد في 
مملكة البحرين خلال الفترة من مملكة البحرين خلال الفترة من ٢٠٢٠و٢١٢١ صفر صفر١٤٣٤١٤٣٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٣و٤ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠١٣٢٠١٣م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٦٤٩٦٤
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٢١٢١ صفر  صفر ١٤٣٤١٤٣٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٤ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠١٣٢٠١٣م وما ورد م وما ورد  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ في هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



 ـ  ــــــــــــ ـــــــــــ ٩٦٥٩٦٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥١٥١): خيارات السلامة (العيب - تفرق الصفقة - فوات الوصف)): خيارات السلامة (العيب - تفرق الصفقة - فوات الوصف)    
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قررت الأمانة العامة في تاريخ قررت الأمانة العامة في تاريخ ١٤١٤ ربيع الآخر  ربيع الآخر ١٤٢٩١٤٢٩هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٠٢٠ نيسـان (إبريل)  نيسـان (إبريل) ٢٠٠٨٢٠٠٨م م 
تكليف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن خيارات السلامة.تكليف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن خيارات السلامة.

ناقشـت لجنة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد بتاريخ ناقشـت لجنة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد بتاريخ ٢٩٢٩ جمـاد الثاني  جمـاد الثاني ١٤٣١١٤٣١هـ هـ 
يوافقـه يوافقـه ١٢١٢ حزيـران (يونيـو)  حزيـران (يونيـو) ٢٠١٠٢٠١٠م هـذه الدراسـة، واعتمدتها، وكلفـت الباحث بإعداد مسـودة م هـذه الدراسـة، واعتمدتها، وكلفـت الباحث بإعداد مسـودة 

مشروع المعيار.مشروع المعيار.
ناقشـت لجنة المعايير الشـرعية فـي اجتماعها المنعقـد في دبي بالإمـارات العربية المتحدة ناقشـت لجنة المعايير الشـرعية فـي اجتماعها المنعقـد في دبي بالإمـارات العربية المتحدة 
بتاريخ بتاريخ ٢٤٢٤ رمضان  رمضان ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقه هـ يوافقه ٣ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) ٢٠١٠٢٠١٠م مسـودة مشـروع المعيار، وأدخلت م مسـودة مشـروع المعيار، وأدخلت 

التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (٣٢٣٢) المنعقـد بالمدينة المنورة فـي الفترة من ) المنعقـد بالمدينة المنورة فـي الفترة من 
٨و٩ ربيـع الآخـر  ربيـع الآخـر ١٤٣٣١٤٣٣هـ يوافقـه هـ يوافقـه ١و٢ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٢٢٠١٢م مسـودة مشـروع المعيـار، وأدخل م مسـودة مشـروع المعيـار، وأدخل 

التعديلات التي رآها مناسبة.التعديلات التي رآها مناسبة.
عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ١٦١٦ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣٣١٤٣٣هـ هـ 
يوافقه يوافقه ٧ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١٢٢٠١٢م، وحضرها عدد من المشاركين يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، م، وحضرها عدد من المشاركين يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، 
ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيِّين بهذا المجال، وقد ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيِّين بهذا المجال، وقد 
تمَّ الاسـتماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء المجلس الشرعي واللجان تمَّ الاسـتماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء المجلس الشرعي واللجان 

الشرعية بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.الشرعية بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
ناقش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (ناقش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (٣٣٣٣) المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من ) المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من ١٩١٩-
٢١٢١ شـوال  شـوال ١٤٣٣١٤٣٣هـ يوافقه هـ يوافقه ٦-٨ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) ٢٠١٢٢٠١٢م التعديلات التي اقترحها المشاركون في م التعديلات التي اقترحها المشاركون في 

جلسة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.جلسة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (٣٤٣٤) المنعقد في مملكة البحريـن المنعقد في ) المنعقد في مملكة البحريـن المنعقد في 
الفترة من الفترة من ٢٠٢٠و٢١٢١ صفر  صفر ١٤٣٤١٤٣٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٣و٤ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠١٣٢٠١٣م مشروع المعيار، وأدخل م مشروع المعيار، وأدخل 

التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٦٦٩٦٦
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  ا، فاستغله ثم وجد به عيبًا ا، فاستغله ثم وجد به عيبًا مسـتند مشـروعية خيار العيب: حديث عائشـة أن رجلاً ابتاع غلامً مسـتند مشـروعية خيار العيب: حديث عائشـة أن رجلاً ابتاع غلامً
اجُ  رَ اجُ «الْخَ رَ : «الْخَ :  وفي روايةٍ » وفي روايةٍ انِ مَ ةُ بِالضَّ لَّ »«الْغَ انِ مَ ةُ بِالضَّ لَّ ه بالعيب، فقال البائع: غلة عبدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْغَ ه بالعيب، فقال البائع: غلة عبدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فردَّ فردَّ
»(١)، وحديث المصراة، وهي الماشية التي يُربط ضرعها لتبدو كثيرة اللبن فإذا ظهر ، وحديث المصراة، وهي الماشية التي يُربط ضرعها لتبدو كثيرة اللبن فإذا ظهر  انِ مَ »بِالضَّ انِ مَ بِالضَّ
تِ  تِ عيبها، وهو قلة اللبن، فللمشتري الخيار بين إمساكها، أو  ردها مع صاع من تمر، وقد أخذَ عيبها، وهو قلة اللبن، فللمشتري الخيار بين إمساكها، أو  ردها مع صاع من تمر، وقد أخذَ

المذاهب كلُّها بخيار العيب والأصلُ السلامة في المبيع.المذاهب كلُّها بخيار العيب والأصلُ السلامة في المبيع.
  مسـتند اشـتراط البـراءة من العيوب: عمـل الصحابة رضـي الله عنهم، فقد قضـى به عثمان مسـتند اشـتراط البـراءة من العيوب: عمـل الصحابة رضـي الله عنهم، فقد قضـى به عثمان

بمحضر من الصحابةبمحضر من الصحابة(٢).
  :-مستند كون موجب الخيار الرد أو الإمساك بجميع الثمن -وهو مذهب الحنفية والشافعية-: مستند كون موجب الخيار الرد أو الإمساك بجميع الثمن -وهو مذهب الحنفية والشافعية

أن الرد حقٌّ للمشـتري بوجود العيب لفوات وصف السلامة الذي يقتضيه مطلق العقد. وأما أن الرد حقٌّ للمشـتري بوجود العيب لفوات وصف السلامة الذي يقتضيه مطلق العقد. وأما 
ـا)؛ فلأن الأوصاف لا يقابلها شـئ من الثمن، ولأن  ا (أرشً ـا)؛ فلأن الأوصاف لا يقابلها شـئ من الثمن، ولأن أنه لا يسـتحق مع الإمسـاك عوضً ا (أرشً أنه لا يسـتحق مع الإمسـاك عوضً
البائع لم يرضَ بزوال المبيع من ملكه بأقل من الثمن المسمى. وذهب الحنابلة إلى أن له في البائع لم يرضَ بزوال المبيع من ملكه بأقل من الثمن المسمى. وذهب الحنابلة إلى أن له في 

حال الرد طلب الأرش وهو ما يعادل نقصان العيب. حال الرد طلب الأرش وهو ما يعادل نقصان العيب. 
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  مستند مشروعية خيار تفرق الصفقة أنه نوع من العيوب (وبعض المدونات تدرجه في خيار مستند مشروعية خيار تفرق الصفقة أنه نوع من العيوب (وبعض المدونات تدرجه في خيار
العيب) وهو يلزم عند رد بعض المبيعالعيب) وهو يلزم عند رد بعض المبيع(٣). . 

  مسـتند اشـتراط عدم علم المشتري بمآل الصفقة للتفرق أن علمه قرينة على الرضا، فلم يقع مسـتند اشـتراط عدم علم المشتري بمآل الصفقة للتفرق أن علمه قرينة على الرضا، فلم يقع
في عيب خفي.في عيب خفي.

  مسـتند كون موجب الخيار تفرق الصفقة الفسـخُ أو إمسـاك الجزء الباقي بحصته من الثمن مسـتند كون موجب الخيار تفرق الصفقة الفسـخُ أو إمسـاك الجزء الباقي بحصته من الثمن

أخرجه أبو داود والترمذي (٣٥٠٨٣٥٠٨).). أخرجه أبو داود والترمذي (   (١)
أخرجه مالك في الموطأ والبيهقي وصححه، جامع الأصول ٣٤٣٤/٢. أخرجه مالك في الموطأ والبيهقي وصححه، جامع الأصول    (٢)

الفتاو الهندية (٨٣٨٣/٣).). الفتاو الهندية (   (٣)



 ـ  ــــــــــــ ـــــــــــ ٩٦٧٩٦٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥١٥١): خيارات السلامة (العيب - تفرق الصفقة - فوات الوصف)): خيارات السلامة (العيب - تفرق الصفقة - فوات الوصف)    
لأن الثمن عن الصفقة كاملة إذا حسم منه ما يقابل الفائت من الصفقه فقد حصل له العوض لأن الثمن عن الصفقة كاملة إذا حسم منه ما يقابل الفائت من الصفقه فقد حصل له العوض 

ولا مزيد عليه؛ لأن الثمن (العوض) قابل المبيعين وانقسم عليهما.ولا مزيد عليه؛ لأن الثمن (العوض) قابل المبيعين وانقسم عليهما.
 :�#����� `4��� *��, &��T :�#����� `4��� *��, &��T

 .مشروعية خيار فوات الوصف أخذ به جمهور الفقهاء وبعضهم أدرجه تحت خيار التدليس.مشروعية خيار فوات الوصف أخذ به جمهور الفقهاء وبعضهم أدرجه تحت خيار التدليس
  مسـتند ثبـوت العوض عن فوات الوصف أنـه في حكم خيار العيب وهـذا في حال امتناع مسـتند ثبـوت العوض عن فوات الوصف أنـه في حكم خيار العيب وهـذا في حال امتناع

الـرد، أما إذا رضي بالإمسـاك فيأخذ المبيـع بجميع الثمـن دون أرش؛ لأن الفائت وصف الـرد، أما إذا رضي بالإمسـاك فيأخذ المبيـع بجميع الثمـن دون أرش؛ لأن الفائت وصف 
والأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن في هذه الحالة.والأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن في هذه الحالة. 

  . .(١)مستند انتقال هذا الخيار بالموت إلى الخلف الخاص أو العام هو أنه في ضمن ملك العينمستند انتقال هذا الخيار بالموت إلى الخلف الخاص أو العام هو أنه في ضمن ملك العين

فتح القدير (١٣٤٥١٣٤٥/٥)، البحر الرائق ()، البحر الرائق (١٩١٩/٦).). فتح القدير (   (١)
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٧٢٩٧٢

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هذا المعيـار إلى بيان أحـكام خيارات التروي التي يشـترطها المتعاقدون (الشـرط، يهـدف هذا المعيـار إلى بيان أحـكام خيارات التروي التي يشـترطها المتعاقدون (الشـرط، 
 والتعييـن، والنقـد) للحصـول علـى فرصـة لتحقيـق مصلحتهـم فـي التعاقـد، وتطبيقاتهـا لـد والتعييـن، والنقـد) للحصـول علـى فرصـة لتحقيـق مصلحتهـم فـي التعاقـد، وتطبيقاتهـا لـد

المؤسساتالمؤسسات(١).
والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية. ا عن المؤسسات المالية الإسلامية.  استخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسات) اختصارً (١)  استخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسات) اختصارً



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ٩٧٣٩٧٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٢٥٢): خيارات التروي (الشرط - التعيين - النقد)): خيارات التروي (الشرط - التعيين - النقد)    

:&������ '�(� .:&������ '�(� .١

يتناول هذا المعيار خيارات التروي (الشــرط والتعيين والنقد) التــي تثبت بإرادة المتعاقدين يتناول هذا المعيار خيارات التروي (الشــرط والتعيين والنقد) التــي تثبت بإرادة المتعاقدين   
لمنحهم فرصة التريث.لمنحهم فرصة التريث.

ولا يتناول خيارات الســلامة (العيب، وتفرق الصفقة، وفوات الوصف)، أو  خيارات الأمانة،  ولا يتناول خيارات الســلامة (العيب، وتفرق الصفقة، وفوات الوصف)، أو  خيارات الأمانة،    
(التغرير، والتدليس، والغبن) لوجود معايير لها.(التغرير، والتدليس، والغبن) لوجود معايير لها.

 :@���� &��T . :@���� &��T .٢

تعريفه: تعريفه:   ١/٢
خيار الشــرط هو: حق يثبت بالاشــتراط لأحد العاقدين أو لكليهما أو  لطرف ثالث  خيار الشــرط هو: حق يثبت بالاشــتراط لأحد العاقدين أو لكليهما أو  لطرف ثالث    
بالتخيير بين إمضاء العقد أو فسخه خلال مدة معلومة. ويحصل بكل صيغة تدل على بالتخيير بين إمضاء العقد أو فسخه خلال مدة معلومة. ويحصل بكل صيغة تدل على 

عدم لزوم العقد وبقائه قابلاً للفسخ مدة الخيار.عدم لزوم العقد وبقائه قابلاً للفسخ مدة الخيار.
شروطه:  شروطه:    ٢/٢

يشترط لثبوت خيار الشرط: يشترط لثبوت خيار الشرط:   
١/٢/٢ أن يكون الاشـتراط في العقد، إلا إذا جر العرف باشـتراطه قبله، أو اتفق  أن يكون الاشـتراط في العقد، إلا إذا جر العرف باشـتراطه قبله، أو اتفق 

العاقدان على إلحاقه بالعقد.العاقدان على إلحاقه بالعقد.
 ٢/٢/٢ تحديـد مـدة معلومـة لـه، فـلا يصـح اشـتراطه دون تحديـد وقـت، كمـا  تحديـد مـدة معلومـة لـه، فـلا يصـح اشـتراطه دون تحديـد وقـت، كمـا 
لا يصح تحديده بوقت مجهول مثل اشـتراط مراجعة خبير دون تحديد زمن، لا يصح تحديده بوقت مجهول مثل اشـتراط مراجعة خبير دون تحديد زمن، 
أو بما لا ينضبط مثل ربطه بوقت وصول مؤشـر ما لقيمة معينة. ولا حدّ لأقل أو بما لا ينضبط مثل ربطه بوقت وصول مؤشـر ما لقيمة معينة. ولا حدّ لأقل 

مدته أو لأكثرها إلا إذا خرج عن العرف المتعلق بمحل البيع.مدته أو لأكثرها إلا إذا خرج عن العرف المتعلق بمحل البيع.
 ٣/٢/٢ اتصال مدة الخيار مع بدء مدة العقد. اتصال مدة الخيار مع بدء مدة العقد.

 ٤/٢/٢ تحديد المحل الواقع عليه الخيار في العقد إذا كان له مشـمولات متعددة  تحديد المحل الواقع عليه الخيار في العقد إذا كان له مشـمولات متعددة 
كما سيأتي في البند (كما سيأتي في البند (٣/٨/٢).).

٥/٢/٢ أن يبقى محل الخيار على الصفة التي بيع عليها، مع مراعاة البند ( أن يبقى محل الخيار على الصفة التي بيع عليها، مع مراعاة البند (٦/٢).).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٧٤٩٧٤
مجاله: مجاله:   ٣/٢

يثبت خيار الشرط في العقود المالية اللازمة، مثل البيع والإجارة والحوالة والكفالة  يثبت خيار الشرط في العقود المالية اللازمة، مثل البيع والإجارة والحوالة والكفالة    
والقسمة والوقف. ولا يثبت في عقد غير لازم مثل الوكالة دون أجر، ولا فيما يشترط والقسمة والوقف. ولا يثبت في عقد غير لازم مثل الوكالة دون أجر، ولا فيما يشترط 

فيه قبض رأس المال مثل (السلم) أو  قبض البدلين مثل (الصرف).فيه قبض رأس المال مثل (السلم) أو  قبض البدلين مثل (الصرف).
موجب الخيار: موجب الخيار:   ٤/٢

١/٤/٢ يثبـت لصاحـب الخيـار الحـق فـي إمضـاء العقد أو فسـخه خـلال المدة  يثبـت لصاحـب الخيـار الحـق فـي إمضـاء العقد أو فسـخه خـلال المدة 
المحددة، فإن لم يفسخ خلالها سقط الخيار ولزم العقد. المحددة، فإن لم يفسخ خلالها سقط الخيار ولزم العقد. 

٢/٤/٢ يحق لصاحب الخيار تجربة محل الخيار، ولا يسـقط حقه في فسـخ العقد  يحق لصاحب الخيار تجربة محل الخيار، ولا يسـقط حقه في فسـخ العقد 
إلا بتكرارهـا دون حاجـة، أو بالتصـرف فيـه تصـرف الملاك بمـا يخرج عن إلا بتكرارهـا دون حاجـة، أو بالتصـرف فيـه تصـرف الملاك بمـا يخرج عن 

المشروط في العقد أو عن العرف.المشروط في العقد أو عن العرف.
٣/٤/٢ لا يجب مع خيار الشـرط تسليم البدلين (المبيع للمشتري، والثمن للبائع)  لا يجب مع خيار الشـرط تسليم البدلين (المبيع للمشتري، والثمن للبائع) 
إلا بالاشـتراط ويجوز التسـليم بالاختيار طواعية، ولا يبطل الخيار بالتسليم إلا بالاشـتراط ويجوز التسـليم بالاختيار طواعية، ولا يبطل الخيار بالتسليم 
والتسلم إلا مع التصرف فيه بما يدل على قصد التمليك أو التملك. وإذا سلم والتسلم إلا مع التصرف فيه بما يدل على قصد التمليك أو التملك. وإذا سلم 

أحدهما وامتنع الآخر لم يجبر، وللأول استرداد ما سلمه.أحدهما وامتنع الآخر لم يجبر، وللأول استرداد ما سلمه.
٤/٤/٢ يحـق لصاحـب الخيار عـرض محل الخيار على من يشـتريه، ولا يسـقط  يحـق لصاحـب الخيار عـرض محل الخيار على من يشـتريه، ولا يسـقط 

. .الخيار إلا إذا تم البيع فعلاً الخيار إلا إذا تم البيع فعلاً
أثر الخيار على الملك: أثر الخيار على الملك:   ٥/٢

١/٥/٢ إذا كان الخيار للعاقدين كليهما أو للبائع وحده لم يخرج المبيع ولا الثمن  إذا كان الخيار للعاقدين كليهما أو للبائع وحده لم يخرج المبيع ولا الثمن 
عن ملك صاحبهما وتنفذ فيه تصرفات البائع دون تصرفات المشتري.عن ملك صاحبهما وتنفذ فيه تصرفات البائع دون تصرفات المشتري.

٢/٥/٢ إذا كان الخيار للمشتري وحده فملك المبيع ينتقل من البائع إلى المشتري،  إذا كان الخيار للمشتري وحده فملك المبيع ينتقل من البائع إلى المشتري، 
وتصرف المشتري فيه إمضاء للعقد.وتصرف المشتري فيه إمضاء للعقد.

٣/٥/٢ إذا هلـك المبيع بالخيار، والمبيع في يد البائع فضمانه عليه، وإذا هلك في  إذا هلـك المبيع بالخيار، والمبيع في يد البائع فضمانه عليه، وإذا هلك في 
يد المشـتري والخيار له فيضمنه بالثمن، وإذا هلك في يد المشـتري بتقصيره يد المشـتري والخيار له فيضمنه بالثمن، وإذا هلك في يد المشـتري بتقصيره 
أو تعديـه والخيـار للبائع ولم يمض البيـع فيضمنه المشـتري بالقيمة، أما إذا أو تعديـه والخيـار للبائع ولم يمض البيـع فيضمنه المشـتري بالقيمة، أما إذا 

هلك دون تعدٍّ أو تقصير فلا  ضمان عليه.هلك دون تعدٍّ أو تقصير فلا  ضمان عليه.
حكم زيادة المبيع في مدة الخيار: حكم زيادة المبيع في مدة الخيار:   ٦/٢

١/٦/٢ الزيـادة المتصلة المتولـدة من الأصل، مثل الزيادة في المشـاريع الزراعية  الزيـادة المتصلة المتولـدة من الأصل، مثل الزيادة في المشـاريع الزراعية 
(الثمار) أو نتاج المواشي (الثروة الحيوانية)، هي للمشتري إذا كان الخيار له (الثمار) أو نتاج المواشي (الثروة الحيوانية)، هي للمشتري إذا كان الخيار له 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ٩٧٥٩٧٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٢٥٢): خيارات التروي (الشرط - التعيين - النقد)): خيارات التروي (الشرط - التعيين - النقد)    
وأمضى العقد، وهي للبائع إذا كان الخيار له سواء أمضى العقد أم لم يمضه.وأمضى العقد، وهي للبائع إذا كان الخيار له سواء أمضى العقد أم لم يمضه.
٢/٦/٢ الزيـادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل، مثـل تعويض العيب الحاصل  الزيـادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل، مثـل تعويض العيب الحاصل 
بالتسـبب من الغير على المبيع في مدة الخيار هي للمشـتري إن اختار إمضاء بالتسـبب من الغير على المبيع في مدة الخيار هي للمشـتري إن اختار إمضاء 

العقد، أما إن اختار الفسخ فهي للبائع.العقد، أما إن اختار الفسخ فهي للبائع.
٣/٦/٢ الزيـادة المنفصلـة المتولـدة مـن الأصـل، مثـل أربـاح الأسـهم وأجـرة  الزيـادة المنفصلـة المتولـدة مـن الأصـل، مثـل أربـاح الأسـهم وأجـرة 

المستغلات هي للبائع.المستغلات هي للبائع.
سقوط الخيار: سقوط الخيار:   ٧/٢

١/٧/٢ إذا انقضت مدة الخيار يلزم العقد. إذا انقضت مدة الخيار يلزم العقد.
٢/٧/٢ إذا اسـتخدم من له الخيار حقه في الفسـخ فينتهي العقد. ويشـترط للفسخ  إذا اسـتخدم من له الخيار حقه في الفسـخ فينتهي العقد. ويشـترط للفسخ 

علم الطرف الآخر به، وإذا أمضى من له خيار العقدَ ولو دلالة فيلزم العقد.علم الطرف الآخر به، وإذا أمضى من له خيار العقدَ ولو دلالة فيلزم العقد.
٣/٧/٢ إذا هلك المبيع قبل القبض الحقيقي أو الحكمي فينتهي العقد.  إذا هلك المبيع قبل القبض الحقيقي أو الحكمي فينتهي العقد. 

من تطبيقات خيار الشرط: من تطبيقات خيار الشرط:   ٨/٢
١/٨/٢ اشـتراط المؤسسة الخيار، بائعة كانت أو مشـترية، للتروي في جدو بيع  اشـتراط المؤسسة الخيار، بائعة كانت أو مشـترية، للتروي في جدو بيع 

أو شراء السلعة أو عدمه.أو شراء السلعة أو عدمه.
ا لعرضها  ا لعرضها  اشتراط المؤسسة الخيار عند شرائها السلع من الموردين، تمهيدً ٢/٨/٢ اشتراط المؤسسة الخيار عند شرائها السلع من الموردين، تمهيدً
علـى عملائهـا دون الحصول منهم على وعد ملزم بشـرائها. فـإذا لم يرغبوا علـى عملائهـا دون الحصول منهم على وعد ملزم بشـرائها. فـإذا لم يرغبوا 

أمكن للمؤسسة رد السلعة على البائع.أمكن للمؤسسة رد السلعة على البائع.
٣/٨/٢ اشتراط المؤسسة الخيار في جميع أو بعض صفقة واحدة، فإن كانت أفراد  اشتراط المؤسسة الخيار في جميع أو بعض صفقة واحدة، فإن كانت أفراد 
المبيع متفاوتة فيجب تعيين محل الخيار، وإن كانت كلها متماثلة مثل القمح المبيع متفاوتة فيجب تعيين محل الخيار، وإن كانت كلها متماثلة مثل القمح 

أو الأرز فيجب تعيين النسبة.أو الأرز فيجب تعيين النسبة.
٤/٨/٢ لا يجوز اسـتخدام خيار الشرط بقصد الانتفاع بمحله مع دفع الثمن للبائع  لا يجوز اسـتخدام خيار الشرط بقصد الانتفاع بمحله مع دفع الثمن للبائع 

بحيث يكون حيلة لمقابل عن القرض.بحيث يكون حيلة لمقابل عن القرض.
٥/٨/٢ لا يجوز استخدام خيار الشرط لتجنب تذبذب الأسعار خلال مدته. لا يجوز استخدام خيار الشرط لتجنب تذبذب الأسعار خلال مدته.
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تعريفه: تعريفه:   ١/٣
خيار النقد هو خيار يشــترطه البائع أو المؤجر للتمكن من الفســخ لعدم دفع الثمن  خيار النقد هو خيار يشــترطه البائع أو المؤجر للتمكن من الفســخ لعدم دفع الثمن    

الحال أو الأجرة الحالة في الموعد ولا يثبت إلا بالاشتراط.الحال أو الأجرة الحالة في الموعد ولا يثبت إلا بالاشتراط.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٧٦٩٧٦
مجاله: مجاله:   ٢/٣

يجــوز خيار النقد فيما لا يشــترط فيه قبض الثمن عند التعاقــد؛ فلا يجوز في عقد  يجــوز خيار النقد فيما لا يشــترط فيه قبض الثمن عند التعاقــد؛ فلا يجوز في عقد    
السلم، وعقد الصرف.السلم، وعقد الصرف.

موجبه: موجبه:   ٣/٣
يحق للبائع فسخ العقد إذا لم يسدد المشتر الثمن خلال المدة المحددة. يحق للبائع فسخ العقد إذا لم يسدد المشتر الثمن خلال المدة المحددة.   

انتقاله:  انتقاله:    ٤/٣
خيار النقد يسقط بموت صاحبه (البائع أو المؤجر).  خيار النقد يسقط بموت صاحبه (البائع أو المؤجر).    
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تعريفه: تعريفه:   ١/٤
١/١/٤ خيار التعيين هو حق المشتري في اختيار أحد الأشياء التي وقع العقد على  خيار التعيين هو حق المشتري في اختيار أحد الأشياء التي وقع العقد على 

واحد منها خلال مدة معلومة ويثبت بالشرط. واحد منها خلال مدة معلومة ويثبت بالشرط. 
٢/١/٤ لا يشـترط لثبـوت الخيـار أن تكون السـلع متماثلة، ولا يشـترط أن تكون  لا يشـترط لثبـوت الخيـار أن تكون السـلع متماثلة، ولا يشـترط أن تكون 

أثمانها متماثلة، فإذا كانت مختلفة فيجب تحديد ثمن كل سلعة.أثمانها متماثلة، فإذا كانت مختلفة فيجب تحديد ثمن كل سلعة.
يجب تحديد مدته بما يتفق عليه العاقدان ولاحدّ لأقلها أو  أكثرها. يجب تحديد مدته بما يتفق عليه العاقدان ولاحدّ لأقلها أو  أكثرها.   ٣/١/٤

موجبه: موجبه:   ٢/٤
ا بأحد الأشياء محل الخيار لا على  ا بأحد الأشياء محل الخيار لا على  خيار التعيين يجعل ثبوت الملك متعلقً ١/٢/٤ خيار التعيين يجعل ثبوت الملك متعلقً
التعييـن، فإذا تسـلمها جميعها يكـون أحدها مضمونًا عليـه والباقي أمانة في التعييـن، فإذا تسـلمها جميعها يكـون أحدها مضمونًا عليـه والباقي أمانة في 
يـده. وإذا هلـك أحدهـا أو تعيب لـزم البيع فيـه بثمنه. وإذا هلكـت جميعها يـده. وإذا هلـك أحدهـا أو تعيب لـزم البيع فيـه بثمنه. وإذا هلكـت جميعها 
وكانت أثمانها مختلفة لزم المشـتري جزء نسبي من ثمن كل واحد منها بقدر وكانت أثمانها مختلفة لزم المشـتري جزء نسبي من ثمن كل واحد منها بقدر 
ا لا علـى التعيين يلزمه ثلث  ا لا علـى التعيين يلزمه ثلث ما اشـتراه، فـإذا كانت ثلاثة واشـتر منها واحدً ما اشـتراه، فـإذا كانت ثلاثة واشـتر منها واحدً

ثمن كل واحد منها.ثمن كل واحد منها.
٢/٢/٤ إذا تلـف محـل خيـار التعييـن بسـبب البائـع وقبـض المشـتري الأشـياء  إذا تلـف محـل خيـار التعييـن بسـبب البائـع وقبـض المشـتري الأشـياء 

فلا يضمن المشتري.فلا يضمن المشتري.
٣/٢/٤ إذا انقضـت المـدة ولم يعين المشـتري فإنه يجبر علـى التعيين قضاء ما لم  إذا انقضـت المـدة ولم يعين المشـتري فإنه يجبر علـى التعيين قضاء ما لم 

يختر البائع الفسخ.يختر البائع الفسخ.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ٩٧٧٩٧٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٢٥٢): خيارات التروي (الشرط - التعيين - النقد)): خيارات التروي (الشرط - التعيين - النقد)    
إذا تصـرف المشـتري فـي أحـد الأشـياء المخير فيهـا اعتبـر تعيينًا لما  إذا تصـرف المشـتري فـي أحـد الأشـياء المخير فيهـا اعتبـر تعيينًا لما    ٤/٢/٤

تصرف فيه.تصرف فيه.
انتقاله:  انتقاله:    ٣/٤

خيار التعيين ينتقل لوارث صاحب الخيار بموته، فيقوم مقامه في التعيين. خيار التعيين ينتقل لوارث صاحب الخيار بموته، فيقوم مقامه في التعيين.   
:U"���� *�&��T �, ���� I�_\
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لا يجوز بيع خيارات التروي، ولا تداولها. لا يجوز بيع خيارات التروي، ولا تداولها.   ١/٥
يجوز الجمع بين خيارين أو أكثر من خيارات التروي في عقد واحد. يجوز الجمع بين خيارين أو أكثر من خيارات التروي في عقد واحد.   ٢/٥
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٣٢٣ شوال  شوال ١٤٣٤١٤٣٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٣٠٣٠ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠١٣٢٠١٣م.م. صدر هذا المعيار بتاريخ    



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٧٨٩٧٨

اعتمد المجلس الشرعي معيار خيارات التروي في اجتماعه الخامس والثلاثون المنعقد في اعتمد المجلس الشرعي معيار خيارات التروي في اجتماعه الخامس والثلاثون المنعقد في 
المدينة المنورة خلال الفترة من المدينة المنورة خلال الفترة من ٢٢٢٢و٢٣٢٣ شوال  شوال ١٤٣٤١٤٣٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩و٣٠٣٠ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠١٣٢٠١٣م.م.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ٩٧٩٩٧٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٢٥٢): خيارات التروي (الشرط - التعيين - النقد)): خيارات التروي (الشرط - التعيين - النقد)    
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صدر هذا المعيار بتاريخ ٢٣٢٣ شــوال  شــوال ١٤٣٤١٤٣٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٣٠٣٠ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠١٣٢٠١٣م وما ورد م وما ورد  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ في هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٨٠٩٨٠
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قـررت الأمانة العامة في تاريخ قـررت الأمانة العامة في تاريخ ١٤١٤ ربيع الآخر ربيع الآخر١٤٢٩١٤٢٩هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٠٢٠ نيسـان (إبريل)  نيسـان (إبريل) ٢٠٠٨٢٠٠٨م م 
تكليف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن خيارات التروي.تكليف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن خيارات التروي.

ناقشـت لجنـة المعايير الشـرعية فـي اجتماعهـا المنعقد بتاريـخ ناقشـت لجنـة المعايير الشـرعية فـي اجتماعهـا المنعقد بتاريـخ ١٤١٤ صفر  صفر ١٤٣٠١٤٣٠هــ يوافقه هــ يوافقه 
٩شباط (فبراير) شباط (فبراير) ٢٠٠٩٢٠٠٩م هذه الدراسة، واعتمدتها، وكلفت الباحث بإعداد مسودة مشروع المعيار.م هذه الدراسة، واعتمدتها، وكلفت الباحث بإعداد مسودة مشروع المعيار.
ناقشـت لجنة المعايير الشـرعية في اجتماعها المنعقـد في دبي-الإمـارات العربية المتحدة ناقشـت لجنة المعايير الشـرعية في اجتماعها المنعقـد في دبي-الإمـارات العربية المتحدة 
بتاريخ بتاريخ ٢٤٢٤ رمضان  رمضان ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقه هـ يوافقه ٣ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) ٢٠١٠٢٠١٠م مسـودة مشـروع المعيار، وأدخلت م مسـودة مشـروع المعيار، وأدخلت 

التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٣٠٣٠) المنعقد بمملكة البحرين في الفترة من ) المنعقد بمملكة البحرين في الفترة من ٢٤٢٤-
٢٦٢٦ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣٢١٤٣٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٧٢٧-٢٩٢٩ آيار(مايو)  آيار(مايو) ٢٠١١٢٠١١م مسـودة مشـروع المعيار، وأدخل م مسـودة مشـروع المعيار، وأدخل 

التعديلات التي رآها مناسبة.التعديلات التي رآها مناسبة.
اسـتكمل المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (اسـتكمل المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٣١٣١) المنعقد بمملكة البحرين في الفترة من ) المنعقد بمملكة البحرين في الفترة من 
٢٢٢٢-٢٤٢٤ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤٣٢١٤٣٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٠٢٠-٢٢٢٢ تشرين الأول (اكتوبر)  تشرين الأول (اكتوبر) ٢٠١١٢٠١١م مناقشة مسودة مشروع م مناقشة مسودة مشروع 

المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
عقدت الأمانة العامة جلسـة اسـتماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلسـة اسـتماع في مملكة البحرين بتاريخ ٦ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣٤١٤٣٤هـ هـ 
يوافقـه يوافقـه ١٦١٦ نيسـان (إبريـل)  نيسـان (إبريـل) ٢٠١٣٢٠١٣ م، وحضرهـا عـدد مـن المشـاركين يمثلـون البنـوك المركزية،  م، وحضرهـا عـدد مـن المشـاركين يمثلـون البنـوك المركزية، 
والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشـريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهـم من المعنيين والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشـريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهـم من المعنيين 
بهذا المجال، وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء المجلس بهذا المجال، وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء المجلس 

الشرعي واللجان الشرعية بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.الشرعي واللجان الشرعية بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
ناقـش المجلـس الشـرعي في اجتماعـه رقـم (ناقـش المجلـس الشـرعي في اجتماعـه رقـم (٣٥٣٥) المنعقد فـي المدينة المنورة فـي الفترة ) المنعقد فـي المدينة المنورة فـي الفترة 
مـن مـن ٢٢٢٢و٢٣٢٣ شـوال  شـوال ١٤٣٤١٤٣٤هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٢٩٢٩و٣٠٣٠ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) ٢٠١٣٢٠١٣م التعديلات التـي اقترحها م التعديلات التـي اقترحها 

المشاركون في جلسة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.المشاركون في جلسة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ٩٨١٩٨١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٢٥٢): خيارات التروي (الشرط - التعيين - النقد)): خيارات التروي (الشرط - التعيين - النقد)    
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  لابةَ ثم أنت ا: (إذا بايعتَ فقـل: لا  خِ لابةَ ثم أنت مسـتند خيار الشـرط حديـث حبان بن منقـذ مرفوعً ا: (إذا بايعتَ فقـل: لا  خِ مسـتند خيار الشـرط حديـث حبان بن منقـذ مرفوعً
بالخيار ثلاثة أيام) - رواه ابن حبان وهو حديث حسـن.بالخيار ثلاثة أيام) - رواه ابن حبان وهو حديث حسـن.

  ـا للصيغة، وهـو محصـل المذاهب ـا للصيغة، وهـو محصـل المذاهب مسـتند اعتبـار كل مـا يـدل على خيـار الشـرط صالحً مسـتند اعتبـار كل مـا يـدل على خيـار الشـرط صالحً
الأربعةالأربعة(١)، قال الإمام النووي: «وليس هذا اللفظ (الوارد في حديث ابن حبان: لا خلابة..) ، قال الإمام النووي: «وليس هذا اللفظ (الوارد في حديث ابن حبان: لا خلابة..) 

مـن قبيل التعبد، ولا هو من الأحكام الشـرعية المفترض علم المكلف بها»مـن قبيل التعبد، ولا هو من الأحكام الشـرعية المفترض علم المكلف بها»(٢).
  مسـتند اشـتراط توقيت خيار الشـرط ألاَّ يكون الخيار غيرُ المحددِ المدةِ سببًا من أسباب مسـتند اشـتراط توقيت خيار الشـرط ألاَّ يكون الخيار غيرُ المحددِ المدةِ سببًا من أسباب

الجهالة التي تـؤدي للتنازع، وعلى ذلك جمهور الفقهاء.الجهالة التي تـؤدي للتنازع، وعلى ذلك جمهور الفقهاء.
  مسـتند شـرط اتصال الخيار بالعقد: أن عـدم الاتصال ينافي مقتضـى العقد وهو حصول مسـتند شـرط اتصال الخيار بالعقد: أن عـدم الاتصال ينافي مقتضـى العقد وهو حصول

آثاره مباشرةآثاره مباشرة(٣).
  مسـتند اشـتراط وقوع الخيار في عقد لازم أن فائدته تظهر فيه فقط، وعدم صحة اشتراطه مسـتند اشـتراط وقوع الخيار في عقد لازم أن فائدته تظهر فيه فقط، وعدم صحة اشتراطه

لُّ بالقبض المشـروط في الصرف وفي السـلم. لُّ بالقبض المشـروط في الصرف وفي السـلم.فيما يجب القبض فيه؛ لأنه يُخِ فيما يجب القبض فيه؛ لأنه يُخِ
  مسـتند جـواز تسـليم البدليـن (وعدم وجـوب ذلـك) أن التسـليم فيه مصلحـة للاختيار مسـتند جـواز تسـليم البدليـن (وعدم وجـوب ذلـك) أن التسـليم فيه مصلحـة للاختيار

والتروي الذي هو مقصود الخيار.والتروي الذي هو مقصود الخيار.
  ،مسـتند عدم سـقوط الخيـار بعرضه على من يشـتريه هو أنه للتعرف علـى ملاءمة الثمن، مسـتند عدم سـقوط الخيـار بعرضه على من يشـتريه هو أنه للتعرف علـى ملاءمة الثمن

ف  ف في محل الخيار تصرُّ ف أمـا بيعهُ فعلاً فيسـقط؛ لأن ذلك دليل على الرضا حيث تصـرَّ ف في محل الخيار تصرُّ أمـا بيعهُ فعلاً فيسـقط؛ لأن ذلك دليل على الرضا حيث تصـرَّ
الملاك.الملاك.

  مسـتند كون الملك للمبيع والثمن لا يتغير إذا كان الخيار للطرفين هو بقاء الملك - كما مسـتند كون الملك للمبيع والثمن لا يتغير إذا كان الخيار للطرفين هو بقاء الملك - كما
ا للحنابلـة، وأما في حـال كون الخيـار لأحدهما فما  ا للحنابلـة، وأما في حـال كون الخيـار لأحدهما فما كان - وهـو مذهـب الحنفيـة خلافً كان - وهـو مذهـب الحنفيـة خلافً

الفتاو الهندية ٣ /  / ٣٩٣٩، المغني ، المغني ٥٢٩٥٢٩/٣ وغيرهما. وغيرهما. الفتاو الهندية    (١)
المجموع ٢١٠٢١٠/٩. المجموع    (٢)

المغني ٥٠٢٥٠٢/٣، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٣٠٠٣٠٠/٥، المجموع للنووي ، المجموع للنووي ١٩١١٩١/٩. المغني    (٣)
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ه من الاتجاهات المختلفة. وتنظـر التطبيقات في معيار  ه من الاتجاهات المختلفة. وتنظـر التطبيقات في معيار جـاء في المعيار هو ما تـمَّ اختيارُ جـاء في المعيار هو ما تـمَّ اختيارُ

المرابحة.المرابحة.
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  مسـتند مشـروعيته القياسُ على خيار الشـرط، وآثارٌ عـن الصحابة، وقد أخذ بـه الحنفية مسـتند مشـروعيته القياسُ على خيار الشـرط، وآثارٌ عـن الصحابة، وقد أخذ بـه الحنفية
والمالكية والحنابلة، ومن حكمة تشـريعه الحاجةُ إليه للتروي لكلٍّ من المشتري لمعرفة والمالكية والحنابلة، ومن حكمة تشـريعه الحاجةُ إليه للتروي لكلٍّ من المشتري لمعرفة 

قدرتـه على النقد، وللبائع للتأكد من وصول الثمن للتحرز عن مماطلة المشـتري.قدرتـه على النقد، وللبائع للتأكد من وصول الثمن للتحرز عن مماطلة المشـتري.
 .مسـتند منعه فيما يُشـترط له القبض كالصرف والسلم؛ أنه ينافي شرط صحتهما.مسـتند منعه فيما يُشـترط له القبض كالصرف والسلم؛ أنه ينافي شرط صحتهما
 .مسـتند سـقوط خيار النقد بموت صاحبه أنه إرادة ومشيئة، فلا تنتقل إلى الخلف.مسـتند سـقوط خيار النقد بموت صاحبه أنه إرادة ومشيئة، فلا تنتقل إلى الخلف
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  مسـتند مشـروعية خيـار التعييـن القيـاسُ على خيار الشـرط؛ لأنـه في معنى مـا  ورد فيه مسـتند مشـروعية خيـار التعييـن القيـاسُ على خيار الشـرط؛ لأنـه في معنى مـا  ورد فيه
ا به، وللحاجة إليه في حال تردد المشتري فيما  ا به، وللحاجة إليه في حال تردد المشتري فيما الشـرع - وهو خيار الشـرط - فجاز إلحاقً الشـرع - وهو خيار الشـرط - فجاز إلحاقً
يملكه من أشـياء لا بد من أحدها، وقد أخذ بـه جمهور الفقهاء على اختلاف في تصويره يملكه من أشـياء لا بد من أحدها، وقد أخذ بـه جمهور الفقهاء على اختلاف في تصويره 

ومجاله.ومجاله.
  مسـتند ما يتعلـق بالملك تطبيـقُ أحكام الضمان والتلـف (الهلاك) وتحقيـقُ العدالة بين مسـتند ما يتعلـق بالملك تطبيـقُ أحكام الضمان والتلـف (الهلاك) وتحقيـقُ العدالة بين

الطرفين فيما يلزم من الثمن حال تلف أحد الأشـياء محل الخيار.الطرفين فيما يلزم من الثمن حال تلف أحد الأشـياء محل الخيار.
  مسـتند انتقـال الخيار إلى الـوارث أن للموروث مـالاً ثابتًا ضمن الأشـياء محل الخيار؛ مسـتند انتقـال الخيار إلى الـوارث أن للموروث مـالاً ثابتًا ضمن الأشـياء محل الخيار؛

فوجـب على الوارث أن يعين ما يختاره.فوجـب على الوارث أن يعين ما يختاره.
  ăمسـتند عـدم جواز بيع خيـارات التـروي ولا تداولها؛ أنها إرادة ومشـيئة وليسـت محلا ăمسـتند عـدم جواز بيع خيـارات التـروي ولا تداولها؛ أنها إرادة ومشـيئة وليسـت محلا

للتمول أو التداول.للتمول أو التداول.
  مستند الجمع بين خيارين أو أكثر؛ أنه لا تعارض بين مقتضاها الذي هو حصول أثر البيع مستند الجمع بين خيارين أو أكثر؛ أنه لا تعارض بين مقتضاها الذي هو حصول أثر البيع

مباشرة.مباشرة.
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هذا المعيـار إلى بيان الأحكام الشـرعية لبيـع العربون، وتطبيقاته لد المؤسسـات يهـدف هذا المعيـار إلى بيان الأحكام الشـرعية لبيـع العربون، وتطبيقاته لد المؤسسـات 
المالية الإسلاميةالمالية الإسلامية(١). . 

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية. استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية.  استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً  (١)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٨٧٩٨٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٣٥٣): العربون): العربون    

:&������ '�(� .:&������ '�(� .١

يتنـاول هذا المعيار التعريف بالعربون وأحكامه وتطبيقاته في المؤسسـات في المعاوضات يتنـاول هذا المعيار التعريف بالعربون وأحكامه وتطبيقاته في المؤسسـات في المعاوضات 
المالية التي لا يشترط فيها القبض. المالية التي لا يشترط فيها القبض. 

ولا يتنـاول المبالغ التي تسـبق العقد مثل هامش الجدية والعمـولات أو الدفعة المقدمة بعد ولا يتنـاول المبالغ التي تسـبق العقد مثل هامش الجدية والعمـولات أو الدفعة المقدمة بعد 
العقد بدون خيار. العقد بدون خيار. 

:K�<���� `7��8 .:K�<���� `7��8 .٢

العربون هو ما يدفعه المشــتري إلى البائع(١) عند العقد بحيث يكون للمشتري خيار  عند العقد بحيث يكون للمشتري خيار  العربون هو ما يدفعه المشــتري إلى البائع   ١/٢
ا من الثمن  ا من الثمن الفســخ خلال مدة متفق عليها على أنه إذا أمضــى العقد كان ما دفع جزءً الفســخ خلال مدة متفق عليها على أنه إذا أمضــى العقد كان ما دفع جزءً
وإن لم يمض العقــد أو لم يدفع باقي الثمن في مدة العربــون فللبائع ألا يعيده إلى وإن لم يمض العقــد أو لم يدفع باقي الثمن في مدة العربــون فللبائع ألا يعيده إلى 

المشتري.المشتري.
ا  ا وعد وليســت بيعً الاتفاقية على إبرام عقد بيع في وقت لاحق  (agreement to sell) (agreement to sell)وعد وليســت بيعً الاتفاقية على إبرام عقد بيع في وقت لاحق    ٢/٢

فإن دُفع معها مبلغ لا يعتبر عربونًا.فإن دُفع معها مبلغ لا يعتبر عربونًا.
ا أو عينًا أو منفعة. يصح أن يكون العربون نقدً ا أو عينًا أو منفعة.  يصح أن يكون العربون نقدً  ٣/٢

:K�<���� 01\ .:K�<���� 01\ .٣

يجوز العربــون في عقــود المعاوضات التي لا يشــترط لصحتها تســليم البدلين  يجوز العربــون في عقــود المعاوضات التي لا يشــترط لصحتها تســليم البدلين    ١/٣
ا في الذمة مثل البيع والاستصناع  ا في الذمة مثل البيع والاستصناع أو أحدهما سواء كان المعقود عليه معينًا أو موصوفً أو أحدهما سواء كان المعقود عليه معينًا أو موصوفً

والإجارة المعينة والموصوفة في الذمة. والإجارة المعينة والموصوفة في الذمة. 
لا يجوز العربون في عقد الصرف والسلم. لا يجوز العربون في عقد الصرف والسلم.   ٢/٣

:K�<���� /3� .:K�<���� /3� .٤

يجـب أن يكون للخيـار في بيع العربون مدة محـددة إما باتفاق الطرفيـن أو  بالعرف إن كان يجـب أن يكون للخيـار في بيع العربون مدة محـددة إما باتفاق الطرفيـن أو  بالعرف إن كان 
هناك عرف قائم على تحديدها.هناك عرف قائم على تحديدها.

ما يسـري على المشـتري ينطبق على المسـتأجر والمسـتصنع ...وما يسـري على البائع ينطبق على المؤجر  ما يسـري على المشـتري ينطبق على المسـتأجر والمسـتصنع ...وما يسـري على البائع ينطبق على المؤجر    (١)
والصانع ...إلخ.والصانع ...إلخ.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٨٨٩٨٨
:K�<���� �, &��J�� @�=$ .:K�<���� �, &��J�� @�=$ .٥

يســقط حق المشــتري في الفســخ إذا أبلغ الطرف الآخر بإمضائه العقد أو  تصرف  يســقط حق المشــتري في الفســخ إذا أبلغ الطرف الآخر بإمضائه العقد أو  تصرف    ١/٥
ا يدلّ على ذلك، ولا مانع من أن ينص في العقد على التصرفات  ا يدلّ على ذلك، ولا مانع من أن ينص في العقد على التصرفات بالمعقود عليه تصرفً بالمعقود عليه تصرفً
التي يترتب عليها سقوط الخيار وإمضاء العقد لمنع النزاع. وينظر المعيار رقم (التي يترتب عليها سقوط الخيار وإمضاء العقد لمنع النزاع. وينظر المعيار رقم (٥٢٥٢) ) 

بشأن خيارات التروي.بشأن خيارات التروي.
إذا مضت مدة العربون ولم يدفع المشــتري بقية الثمــن للبائع ولم يكن البائع قد إذا مضت مدة العربون ولم يدفع المشــتري بقية الثمــن للبائع ولم يكن البائع قد   ٢/٥
ا ولا يســتحق المشتري استرداد  ا ولا يســتحق المشتري استرداد وافق على تأجيل الدفع، فإن العقد يعدّ مفســوخً وافق على تأجيل الدفع، فإن العقد يعدّ مفســوخً

العربون.العربون.
:K�<���� /3� �, W�#��� K��m" x�� .:K�<���� /3� �, W�#��� K��m" x�� .٦

المبيـع قبل تسـليمه من ضمان البائـع، فإذا تلف أو تعيب قبل التسـليم للمشـتري أو حصل المبيـع قبل تسـليمه من ضمان البائـع، فإذا تلف أو تعيب قبل التسـليم للمشـتري أو حصل 
العجـز عن تسـليمه انفسـخ العقـد، ويرد العربون إلى المشـتري. وأما بعد التسـليم فهـو من ضمان العجـز عن تسـليمه انفسـخ العقـد، ويرد العربون إلى المشـتري. وأما بعد التسـليم فهـو من ضمان 

المشتري فإن تلف أو تعيب سقط خيار المشتري ووجب عليه دفع باقي الثمن للبائع.المشتري فإن تلف أو تعيب سقط خيار المشتري ووجب عليه دفع باقي الثمن للبائع.
:K�<���� /3� �, W�#��� ;#[ .:K�<���� /3� �, W�#��� ;#[ .٧

يجـوز قبض المشـتري للمبيع في مدة العربون ولا يعـدّ ذلك إمضاء للعقد إلا إذا تصرف فيه يجـوز قبض المشـتري للمبيع في مدة العربون ولا يعـدّ ذلك إمضاء للعقد إلا إذا تصرف فيه 
بما يدل على الرضا بالمبيع.بما يدل على الرضا بالمبيع.
:X8+z" W�#��� ���� .:X8+z" W�#��� ���� .٨

النماء المتصل يتبع الأصل.  النماء المتصل يتبع الأصل.    ١/٨
الأصــل أن نماء المبيع وغلاته المنفصلة في مدة العربــون قبل القبض أو بعده تتبع  الأصــل أن نماء المبيع وغلاته المنفصلة في مدة العربــون قبل القبض أو بعده تتبع    ٢/٨
المبيع ويجوز لمن كان المبيع في ضمانه أن يشــترط نماءه وغلاته المنفصلة وإن لم المبيع ويجوز لمن كان المبيع في ضمانه أن يشــترط نماءه وغلاته المنفصلة وإن لم 

يستقر ملك المبيع له. يستقر ملك المبيع له. 
:K�<����< W�#��� �, O�F��� .:K�<����< W�#��� �, O�F��� .٩

إذا كانت السلعة محل البيع معينة لم يكن للبائع التصرف بها، فإن تصرف البائع فيها  إذا كانت السلعة محل البيع معينة لم يكن للبائع التصرف بها، فإن تصرف البائع فيها    ١/٩
ببيع أو إجارة ونحوهما فيأخذ حكم تصرف الفضولي، فإن أجازه المشــتري سقط ببيع أو إجارة ونحوهما فيأخذ حكم تصرف الفضولي، فإن أجازه المشــتري سقط 
حقه في الخيار ووجب عليه باقي الثمن للبائع الأول ونفذ التصرف الثاني واســتحق حقه في الخيار ووجب عليه باقي الثمن للبائع الأول ونفذ التصرف الثاني واســتحق 
المشتري الأول عوضه، وإن لم  يجز المشــتري الأول بطل التصرف الثاني. وينظر المشتري الأول عوضه، وإن لم  يجز المشــتري الأول بطل التصرف الثاني. وينظر 

المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٢٣٢٣) بشأن الوكالة وتصرف الفضولي. ) بشأن الوكالة وتصرف الفضولي. 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٨٩٩٨٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٣٥٣): العربون): العربون    
إذا كان البيع على ســلعة معينة فليس للبائع أن يســلم سلعة أخر  ولو كانت بنفس  إذا كان البيع على ســلعة معينة فليس للبائع أن يســلم سلعة أخر  ولو كانت بنفس    ٢/٩

المواصفات إلا برضا المشتري ويبقى ما دفعه عربونًا.المواصفات إلا برضا المشتري ويبقى ما دفعه عربونًا.
إذا اشترط المشتري على البائع أنه ســيعرض السلعة على عملائه مدة الخيار وقبِل  إذا اشترط المشتري على البائع أنه ســيعرض السلعة على عملائه مدة الخيار وقبِل    ٣/٩
ا مدة العربون حتى بعد عرض الســلعة على  ا مدة العربون حتى بعد عرض الســلعة على البائــع ذلك يبقى حقه في الفســخ قائمً البائــع ذلك يبقى حقه في الفســخ قائمً

عملائه، ويكون بيعها إلى عملاء المشتري إمضاءً للعقد.عملائه، ويكون بيعها إلى عملاء المشتري إمضاءً للعقد.
لا يجوز تداول العربون.وينظر المعيار الشــرعي رقم (٢٠٢٠) بشــأن بيوع السلع في ) بشــأن بيوع السلع في  لا يجوز تداول العربون.وينظر المعيار الشــرعي رقم (   ٤/٩

الأسواق المنظمة.الأسواق المنظمة.
:K�<���� �& @���A� .:K�<���� �& @���A� .١٠١٠

لا مانع أن يشترط المشتري على البائع رد العربون في حالات معينة يتفقان عليها مثل إخفاق لا مانع أن يشترط المشتري على البائع رد العربون في حالات معينة يتفقان عليها مثل إخفاق 
المشتري في الحصول على الترخيص من جهات رسمية أو نحو ذلك.المشتري في الحصول على الترخيص من جهات رسمية أو نحو ذلك.

 :&������ &�345 67&�8 . :&������ &�345 67&�8 .١١١١

صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ١٥١٥ محرم  محرم ١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٨ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٤٢٠١٤م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٩٠٩٩٠

اعتمـد المجلس الشـرعي معيار العربون في اجتماعه التاسـع والثلاثـون المنعقد في مملكة اعتمـد المجلس الشـرعي معيار العربون في اجتماعه التاسـع والثلاثـون المنعقد في مملكة 
البحرين خلال الفترة من البحرين خلال الفترة من ١٣١٣-١٥١٥ محرم  محرم ١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٦- - ٨ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٤٢٠١٤م. م. 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٩١٩٩١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٣٥٣): العربون): العربون    
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صــدر هذا المعيار بتاريخ ١٥١٥ محرم  محرم ١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٨ تشــرين الثانــي (نوفمبر)  تشــرين الثانــي (نوفمبر) ٢٠١٤٢٠١٤م م  صــدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشــرعية الصادرةِ  ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشــرعية الصادرةِ ومــا ورد في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ ومــا ورد في هذا المعيار مُ

قبلَه.قبلَه.
مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢

لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.
ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣

ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ
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قـررت الأمانة العامة فـي تاريخ قـررت الأمانة العامة فـي تاريخ ١٩١٩ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣٣١٤٣٣هـ يوافقـه هـ يوافقـه ١٢١٢ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٢٢٠١٢م م 
تكليف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن العربون.تكليف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن العربون.

ناقش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (٣٥٣٥) المنعقد في المدينـة المنورة في الفترة من ) المنعقد في المدينـة المنورة في الفترة من 
٢٢٢٢و٢٣٢٣ شـوال  شـوال ١٤٣٤١٤٣٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩و٣٠٣٠ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) ٢٠١٣٢٠١٣م مسـودة مشروع المعيار وأدخل م مسـودة مشروع المعيار وأدخل 

التعديلات التي رآها مناسبة.التعديلات التي رآها مناسبة.
اسـتكمل المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (اسـتكمل المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (٣٧٣٧) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة ) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة 
من من ١٩١٩-٢١٢١ جماد الأولى  جماد الأولى ١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٠٢٠-٢٢٢٢ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٣٢٠١٣م مناقشة مسودة المعيار م مناقشة مسودة المعيار 

وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٣٨٣٨) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من ) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من 
٢٨٢٨ شـعبان- شـعبان-١ رمضان  رمضان ١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٦٢٦-٢٨٢٨ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠١٤٢٠١٤م مناقشـة مسـودة المعيار م مناقشـة مسـودة المعيار 

وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
عقـدت الأمانـة العامة جلسـة اسـتماع فـي المملكـة العربيـة السـعودية (الريـاض) بتاريخ عقـدت الأمانـة العامة جلسـة اسـتماع فـي المملكـة العربيـة السـعودية (الريـاض) بتاريخ 
٢٨٢٨ ذو الحجة  ذو الحجة ١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٢٢٢ تشـرين الأول (أكتوبر)  تشـرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٤٢٠١٤م، وحضرها عدد من المشـاركين م، وحضرها عدد من المشـاركين 
يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسـات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسـات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، 
وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، 

وقام أعضاء المجلس الشرعي واللجان الشرعية بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.وقام أعضاء المجلس الشرعي واللجان الشرعية بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٣٩٣٩) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من ) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من 
١٣١٣-١٥١٥ محـرم  محـرم ١٤٣٥١٤٣٥هــ يوافقه هــ يوافقه ٦-٨ تشـرين الثاني (نوفمبـر)  تشـرين الثاني (نوفمبـر) ٢٠١٤٢٠١٤م التعديـلات التي اقترحها م التعديـلات التي اقترحها 

المشاركون في جلسة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.المشاركون في جلسة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.
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ا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم،  ا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، ما روي أن نافع بن عبد الحارث اشتر دارً ما روي أن نافع بن عبد الحارث اشتر دارً
فإن رضي عمر فالبيع له وإن لم يرضَ عمرُ فأربعمائة لصفوان.فإن رضي عمر فالبيع له وإن لم يرضَ عمرُ فأربعمائة لصفوان.

ل ركابك، فإن لم أرحل معك  ا عن ابن سـيرين أنه قال: قال رجـل لكريه: أَرحِ ل ركابك، فإن لم أرحل معك ومـا روي أيضً ا عن ابن سـيرين أنه قال: قال رجـل لكريه: أَرحِ ومـا روي أيضً
ـا غير مكره فهو  ـا غير مكره فهو يـوم كذا وكذا فلك مائة درهم. فلم يخرج. فقال شـريح من شـرط على نفسـه طائعً يـوم كذا وكذا فلك مائة درهم. فلم يخرج. فقال شـريح من شـرط على نفسـه طائعً
عليه. فكذلك العربون فإن المشـتري يدفع بعض الثمن، ويقول: إن لم آخذ المبيع فهو لك، وتقديم عليه. فكذلك العربون فإن المشـتري يدفع بعض الثمن، ويقول: إن لم آخذ المبيع فهو لك، وتقديم 

المبلغ حين العقد أو تأخيره إلى وقت العدول عن العقد غير مؤثر.المبلغ حين العقد أو تأخيره إلى وقت العدول عن العقد غير مؤثر.
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لا يخلـو العربـون مـن خيار الشـرط وقد ذهب جمهـور العلماء مـن المذاهـب الأربعة إلى لا يخلـو العربـون مـن خيار الشـرط وقد ذهب جمهـور العلماء مـن المذاهـب الأربعة إلى 
ةُ  ضَّ الْفِ ، وَ ـبِ هَ بُ بِالذَّ هَ ةُ «الذَّ ضَّ الْفِ ، وَ ـبِ هَ بُ بِالذَّ هَ أن خيـار الشـرط لا يثبت في عقد الصرف، واسـتدلوا بقول النبـي صلى الله عليه وسلم: أن خيـار الشـرط لا يثبت في عقد الصرف، واسـتدلوا بقول النبـي صلى الله عليه وسلم: «الذَّ
انَ  ا كَ ـئْتُمْ إِذَ يفَ شِ وا كَ بِيعُ نَافَ فَ َصْ هِ الأْ ذِ تْ هَ تَلَفَ ا اخْ إِذَ ، فَ ا بِيَدٍ دً اءٍ، يَ ـوَ اءً بِسَ ـوَ ، سَ ثْلٍ ثْلاً بِمِ ... مِ ةِ ضَّ انَ بِالْفِ ا كَ ـئْتُمْ إِذَ يفَ شِ وا كَ بِيعُ نَافَ فَ َصْ هِ الأْ ذِ تْ هَ تَلَفَ ا اخْ إِذَ ، فَ ا بِيَدٍ دً اءٍ، يَ ـوَ اءً بِسَ ـوَ ، سَ ثْلٍ ثْلاً بِمِ ... مِ ةِ ضَّ بِالْفِ

.« ا بِيَدٍ دً »يَ ا بِيَدٍ دً يَ
وعـن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا رسـول الله، رويدك أسـألك إنـي أبيع الإبل بالبقيع، وعـن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا رسـول الله، رويدك أسـألك إنـي أبيع الإبل بالبقيع، 
فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا؟ فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا؟ 

.« يءٌ ا شَ مَ ينَكُ بَ ا وَ قَ تَرِ فْ ا لَمْ تَ ا مَ هَ رِ يَومِ عْ ذَ بِسِ أْخُ أْسَ أَنْ تَ »«لاَ بَ يءٌ ا شَ مَ ينَكُ بَ ا وَ قَ تَرِ فْ ا لَمْ تَ ا مَ هَ رِ يَومِ عْ ذَ بِسِ أْخُ أْسَ أَنْ تَ فقال صلى الله عليه وسلم: فقال صلى الله عليه وسلم: «لاَ بَ
فدل على وجوب القبض في مجلس العقد.فدل على وجوب القبض في مجلس العقد.

ـا لا يجوز فيه العربون لأنه مما يشـترط فيه قبض الثمن فـي مجلس العقد، قال  ـا لا يجوز فيه العربون لأنه مما يشـترط فيه قبض الثمن فـي مجلس العقد، قال والسـلم أيضً والسـلم أيضً
...». أي: فليعط؛ لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه . أي: فليعط؛ لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه  ـلِفْ يُسْ لْ رٍ فَ ـلَّفَ فِي تَمْ ن سَ ...»«َمْ ـلِفْ يُسْ لْ رٍ فَ ـلَّفَ فِي تَمْ ن سَ صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم: «َمْ

قبل أن يفارق من أسلفه.قبل أن يفارق من أسلفه.
ا عن الغرر الحاصل بسـبب الجهالة في  ا عن الغرر الحاصل بسـبب الجهالة في ومسـتند وجوب معلومية المدة فـي العربون احترازً ومسـتند وجوب معلومية المدة فـي العربون احترازً

مدتها.مدتها.
ومستند أن المبيع قبل التسليم من ضمان البائع وبعد التسليم من ضمان المشتري هو القاعدة ومستند أن المبيع قبل التسليم من ضمان البائع وبعد التسليم من ضمان المشتري هو القاعدة 
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الفقهية المشهورة: (الملك يثبت بمجرد العقد والضمان يثبت بالقبض).الفقهية المشهورة: (الملك يثبت بمجرد العقد والضمان يثبت بالقبض).

ومستند أن النماء المتصل يتبع الأصل: أنه جزء لا يتجزأ منه.ومستند أن النماء المتصل يتبع الأصل: أنه جزء لا يتجزأ منه.
.« انِ مَ اجُ بِالضَّ رَ »«الْخَ انِ مَ اجُ بِالضَّ رَ ومستند أن نماء المبيع وغلاته المنفصلة تتبع المبيع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومستند أن نماء المبيع وغلاته المنفصلة تتبع المبيع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْخَ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ٩٩٨٩٩٨

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هـذا المعيار إلـى التعريف بالفسـخ وبخاصة الفسـخ بالشـرط وتمييزه عما يشـبهه، يهـدف هـذا المعيار إلـى التعريف بالفسـخ وبخاصة الفسـخ بالشـرط وتمييزه عما يشـبهه، 
وأسبابه، وشروطه، وموانعه مع تطبيقات المؤسسة المالية الإسلاميةوأسبابه، وشروطه، وموانعه مع تطبيقات المؤسسة المالية الإسلامية(١).

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية. ا عن المؤسسات المالية الإسلامية.  استخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسات) اختصارً (١)  استخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسات) اختصارً



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٩٩٩٩٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٤٥٤): فسخ العقود بالشرط): فسخ العقود بالشرط    
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يتناول هذا المعيار اشتراط الفسخ للعقود الصحيحة اللازمة، وأسبابه وموانعه وما يترتب عليه يتناول هذا المعيار اشتراط الفسخ للعقود الصحيحة اللازمة، وأسبابه وموانعه وما يترتب عليه   
من آثار.من آثار.

ولا يتناول المعيار حالات انتهاء العقد بانتهاء مدته، أو انفساخه لانعدام شرط شرعي. ولا يتناول المعيار حالات انتهاء العقد بانتهاء مدته، أو انفساخه لانعدام شرط شرعي.   
:@����< 6Z��� `7��8 -:@����< 6Z��� `7��8 -٢

الفسخ بالشرط هو: إنهاء العقد الصحيح اللازم بمقتضى شرط في العقد يعطي أحد الطرفين  الفسخ بالشرط هو: إنهاء العقد الصحيح اللازم بمقتضى شرط في العقد يعطي أحد الطرفين    
حق الفسخ.حق الفسخ.
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يصح اشتراط الفسخ بكل ما يدل عليه، ولا يتعين لفظ الفسخ. يصح اشتراط الفسخ بكل ما يدل عليه، ولا يتعين لفظ الفسخ.   
:6Z��� @���A� 01\ -:6Z��� @���A� 01\ -٤

يجوز للطرفين اشتراط حق الفسخ لهما أو لأحدهما في حالات معينة يتفق عليها في  يجوز للطرفين اشتراط حق الفسخ لهما أو لأحدهما في حالات معينة يتفق عليها في    ١/٤
العقد لا تخالف أحكام الشرع.العقد لا تخالف أحكام الشرع.

يصح الفسخ إذا استوفى سببه وشــروطه وانتفت الموانع ولا يصح إذا تخلف سببه  يصح الفسخ إذا استوفى سببه وشــروطه وانتفت الموانع ولا يصح إذا تخلف سببه    ٢/٤
أو أحد شروطه أو وجد مانع منه أو خالف الشرع.أو أحد شروطه أو وجد مانع منه أو خالف الشرع.
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سبب الحق في الفسخ تحقق إحد الحالات التي اشترط الفسخ عند تحققها. سبب الحق في الفسخ تحقق إحد الحالات التي اشترط الفسخ عند تحققها.   
:6Z��� �%4 @"�A -:6Z��� �%4 @"�A -٦

يشترط للفسخ ما يلي: يشترط للفسخ ما يلي:   
وجود سببه وبقاء السبب إلى حين الفسخ. وجود سببه وبقاء السبب إلى حين الفسخ.   ١/٦

انتفاء موانعه. انتفاء موانعه.   ٢/٦
إشعار من له حق الفسخ الطرف الآخر بالفسخ حسب العرف. إشعار من له حق الفسخ الطرف الآخر بالفسخ حسب العرف.   ٣/٦

ممارسة صاحب حق الفسخ حقه. ممارسة صاحب حق الفسخ حقه.   ٤/٦



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٠٠٠١٠٠٠
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يمتنع الفسخ في الحالات الآتية: يمتنع الفسخ في الحالات الآتية:   
هلاك المبيع بآفة سماوية بعد قبضه. هلاك المبيع بآفة سماوية بعد قبضه.   ١/٧

ا، قبل القبض أو بعده. تسبب المشتري في هلاك محل العقد مطلقً ا، قبل القبض أو بعده.  تسبب المشتري في هلاك محل العقد مطلقً  ٢/٧
التصرف الناقل للملك الذي يتعلق به حق الغير، كما لو تصرف المشتري ببيع محل  التصرف الناقل للملك الذي يتعلق به حق الغير، كما لو تصرف المشتري ببيع محل    ٣/٧

العقد أو هبته، وانتقل المبيع إلى ملك الغير.العقد أو هبته، وانتقل المبيع إلى ملك الغير.
انتهاء المدة المحددة في العقد لممارسة الفسخ. انتهاء المدة المحددة في العقد لممارسة الفسخ.   ٤/٧
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الفســخ يرفع حكم العقد من حين الفســخ إلا أن النماء المتصل يتبع الأصــل وأما النماء  الفســخ يرفع حكم العقد من حين الفســخ إلا أن النماء المتصل يتبع الأصــل وأما النماء    
المنفصل من حين العقد إلى الفســخ قبل قبض المشتري فهو للبائع، وبعد قبض المشتري المنفصل من حين العقد إلى الفســخ قبل قبض المشتري فهو للبائع، وبعد قبض المشتري 

هو للمشتري.هو للمشتري.
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إذا أسقط من له حق الفسخ حقه فيه وكان سببه مما لا يتجدد ضرره سقط حق الفسخ. أما إذا  إذا أسقط من له حق الفسخ حقه فيه وكان سببه مما لا يتجدد ضرره سقط حق الفسخ. أما إذا    
كان ســبب الفسخ مما يتجدد ضرره أو يدوم فلا يسقط حق الفسخ، مثل ما لو تعطلت العين كان ســبب الفسخ مما يتجدد ضرره أو يدوم فلا يسقط حق الفسخ، مثل ما لو تعطلت العين 
المؤجرة فأســقط المستأجر حقه في الفسخ وأصلح العين ثم تعطلت مرة أخر فإن له حق المؤجرة فأســقط المستأجر حقه في الفسخ وأصلح العين ثم تعطلت مرة أخر فإن له حق 

الفسخ.الفسخ.
:6Z��� N� ;7����� .:6Z��� N� ;7����� .١٠١٠

١/١٠١٠    لا يجوز اشتراط العوض لفسخ العقد في عقد البيع، أما في العقود المستمرة إلى مدة لا يجوز اشتراط العوض لفسخ العقد في عقد البيع، أما في العقود المستمرة إلى مدة 
متفق عليها، مثل الإجارة، والاستصناع، والحوالة، والمزارعة، والمغارسة، والوكالة، متفق عليها، مثل الإجارة، والاستصناع، والحوالة، والمزارعة، والمغارسة، والوكالة، 

فإنه يجوز أن يتنازل أحد الطرفين عن المدة الباقية بعوض متفق عليه في حينه.فإنه يجوز أن يتنازل أحد الطرفين عن المدة الباقية بعوض متفق عليه في حينه.
٢/١٠١٠  يستثنى مما سبق الظروف الطارئة.  يستثنى مما سبق الظروف الطارئة.
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١/١١١١  يصح اشتراط الفسخ في اتفاقيات التسهيلات الائتمانية وذلك في حالات الإخفاق   يصح اشتراط الفسخ في اتفاقيات التسهيلات الائتمانية وذلك في حالات الإخفاق 
التي تتعلق بالملاءة، أو بالتعرض للإفلاس قبل وقوعهأو بمخالفة شرط مقيد للعقد.التي تتعلق بالملاءة، أو بالتعرض للإفلاس قبل وقوعهأو بمخالفة شرط مقيد للعقد.
٢/١١١١  إذا اشــترط المؤجر أنه يحق له عند كل فترة جديــدة من عقد الإجارة إضافة أجرة   إذا اشــترط المؤجر أنه يحق له عند كل فترة جديــدة من عقد الإجارة إضافة أجرة 
تكميلية لتغطية ما تكبده عن الفترة الســابقة للصيانة أو  التأمين أو ضرائب الملكية، تكميلية لتغطية ما تكبده عن الفترة الســابقة للصيانة أو  التأمين أو ضرائب الملكية، 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٠١١٠٠١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٤٥٤): فسخ العقود بالشرط): فسخ العقود بالشرط    
ورفض المســتأجر قبول ذلك فإنه يحق للمؤجر فســخ العقد وإذا كان هنالك تعهد ورفض المســتأجر قبول ذلك فإنه يحق للمؤجر فســخ العقد وإذا كان هنالك تعهد 
سابق من المســتأجر بالشــراء فللمؤجر مطالبته بتنفيذ ذلك على ألاّ تضاف الأجرة سابق من المســتأجر بالشــراء فللمؤجر مطالبته بتنفيذ ذلك على ألاّ تضاف الأجرة 

التكميلية لهذه الفترة إلى ثمن الشراء.التكميلية لهذه الفترة إلى ثمن الشراء.
٣/١١١١  يحق للدائن أن يشــترط على المدين حلول الأقساط، وحق الفسخ، أو أحدهما في   يحق للدائن أن يشــترط على المدين حلول الأقساط، وحق الفسخ، أو أحدهما في 

حال المماطلة في سداد قسطين أو أكثر مع كونه مليئًا بعد إشعاره. حال المماطلة في سداد قسطين أو أكثر مع كونه مليئًا بعد إشعاره. 
٤/١١١١  إذا اشــترط البائع تقديم المشتري رهنًا أو كفيلاً أو ضمانًا آخر ولم  يقدمه المشتري   إذا اشــترط البائع تقديم المشتري رهنًا أو كفيلاً أو ضمانًا آخر ولم  يقدمه المشتري 

فيحق للبائع فسخ العقد.فيحق للبائع فسخ العقد.
٥/١١١١  حالات الفســخ المقررة في بعض خيارات التروي، أو الســلامة، أو  الأمانة تنظر   حالات الفســخ المقررة في بعض خيارات التروي، أو الســلامة، أو  الأمانة تنظر 

المعايير الشرعية الصادرة بشأن هذه الخيارات.المعايير الشرعية الصادرة بشأن هذه الخيارات.
:&������ &�345 67&�8 .:&������ &�345 67&�8 .١٢١٢

صدر هذا المعيار بتاريخ ١٥١٥ محرم  محرم ١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٨ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٤٢٠١٤م.م. صدر هذا المعيار بتاريخ    



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٠٠٢١٠٠٢

اعتمد المجلس الشـرعي معيار فسـخ العقود بالشرط في اجتماعه التاسع والثلاثون المنعقد اعتمد المجلس الشـرعي معيار فسـخ العقود بالشرط في اجتماعه التاسع والثلاثون المنعقد 
فـي مملكـة البحرين خلال الفترة من فـي مملكـة البحرين خلال الفترة من ١٣١٣-١٥١٥ محرم  محرم ١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٦-٨ تشـرين الثاني (نوفمبر)  تشـرين الثاني (نوفمبر) 

٢٠١٤٢٠١٤م.م.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٠٣١٠٠٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٤٥٤): فسخ العقود بالشرط): فسخ العقود بالشرط    
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صــدر هذا المعيار بتاريخ ١٥١٥ محرم  محرم ١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٨ تشــرين الثانــي (نوفمبر)  تشــرين الثانــي (نوفمبر) ٢٠١٤٢٠١٤م م  صــدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشــرعية الصادرةِ  ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشــرعية الصادرةِ ومــا ورد في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ ومــا ورد في هذا المعيار مُ

قبلَه.قبلَه.
مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢

لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.
ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣

ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ
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قررت الأمانة العامة في تاريخ قررت الأمانة العامة في تاريخ ١ شـعبان  شـعبان ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقه هـ يوافقه ١٣١٣ تموز (يوليو)  تموز (يوليو) ٢٠١٠٢٠١٠م تكليف م تكليف 
مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن فسخ العقود بالشرط.مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن فسخ العقود بالشرط.

ناقشـت لجنة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد بتاريخ ناقشـت لجنة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد بتاريخ ١٦١٦ جمـاد الآخرة  جمـاد الآخرة ١٤٣٣١٤٣٣هـ هـ 
يوافقه يوافقه ٨ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١٢٢٠١٢م هذه الدراسة ومسودة مشروع المعيار، وأدخلت التعديلات اللازمة في م هذه الدراسة ومسودة مشروع المعيار، وأدخلت التعديلات اللازمة في 

ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٣٤٣٤) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من ) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من 
٢٠٢٠و٢١٢١ صفر  صفر ١٤٣٤١٤٣٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٣و٤ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠١٣٢٠١٣م مسـودة مشـروع المعيار، وأدخل م مسـودة مشـروع المعيار، وأدخل 

التعديلات التي رآها مناسبة.التعديلات التي رآها مناسبة.
استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٣٥٣٥) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من ) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 
٢٢٢٢و٢٣٢٣ شـوال  شـوال ١٤٣٤١٤٣٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩و٣٠٣٠ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) ٢٠١٣٢٠١٣م مسودة مشروع المعيار، وأدخل م مسودة مشروع المعيار، وأدخل 

التعديلات التي رآها مناسبة.التعديلات التي رآها مناسبة.
استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٣٧٣٧) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من ) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من 
١٩١٩-٢١٢١ جماد الأولى  جماد الأولى ١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٠٢٠-٢٢٢٢ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٣٢٠١٣م مسـودة مشـروع المعيار، م مسـودة مشـروع المعيار، 

وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
عقدت الأمانة العامة جلسـة اسـتماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلسـة اسـتماع في مملكة البحرين بتاريخ ٦ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣٤١٤٣٤هـ هـ 
يوافقـه يوافقـه ١٦١٦ نيسـان (إبريـل)  نيسـان (إبريـل) ٢٠١٣٢٠١٣م، وحضرهـا عـدد مـن المشـاركين يمثلـون البنـوك المركزية، م، وحضرهـا عـدد مـن المشـاركين يمثلـون البنـوك المركزية، 
والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشـريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهـم من المعنيين والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشـريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهـم من المعنيين 
بهذا المجال، وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء المجلس بهذا المجال، وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، وقام أعضاء المجلس 

الشرعي واللجان الشرعية بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.الشرعي واللجان الشرعية بالإجابة عن الملاحظات، والتعليق عليها.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٣٨٣٨) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من ) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من 
٢٨٢٨ شـعبان - شـعبان -١ رمضان  رمضان ١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٦٢٦-٢٨٢٨ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠١٤٢٠١٤م التعديلات التي اقترحها م التعديلات التي اقترحها 

المشاركون في جلسة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.المشاركون في جلسة الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
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ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٣٩٣٩) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة ) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة ١٣١٣-
١٥١٥ محرم  محرم ١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٦-٨ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٤٢٠١٤م مشروع المعيار وأدخل التعديلات م مشروع المعيار وأدخل التعديلات 

التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.
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  مسـتند اقتصار اشـتراط (الفسـخ) علـى العقود اللازمـة أن العقد غير اللازم هـو بطبيعته مسـتند اقتصار اشـتراط (الفسـخ) علـى العقود اللازمـة أن العقد غير اللازم هـو بطبيعته
قابل للفسـخ من أحد الطرفين أو كليهما.قابل للفسـخ من أحد الطرفين أو كليهما.

  مسـتند صحة الفسـخ بكل ما يدل عليه، فهو القاعدة الكلية: «العبرة في العقود بالمقاصد مسـتند صحة الفسـخ بكل ما يدل عليه، فهو القاعدة الكلية: «العبرة في العقود بالمقاصد
والمعانـي، لا بالألفـاظ والمباني» (قواعد المجلة العدلية) وقول بعض الفقهاء: الفسـخ والمعانـي، لا بالألفـاظ والمباني» (قواعد المجلة العدلية) وقول بعض الفقهاء: الفسـخ 

لفظ ألّفه الفقهاء، والمهم معناهلفظ ألّفه الفقهاء، والمهم معناه(١).
  مسـتند اشتراط وجود سـبب الفسخ أن الفسخ خلاف الأصل الذي هو اللزوم غالبًا، وأن مسـتند اشتراط وجود سـبب الفسخ أن الفسخ خلاف الأصل الذي هو اللزوم غالبًا، وأن

الأصل ترتب المسـببات على الأسـباب ولا بد من بقاء السبب إلى حين الفسخالأصل ترتب المسـببات على الأسـباب ولا بد من بقاء السبب إلى حين الفسخ(٢).
  ا ا مستند اشتراط إشعار الطرف الآخر بالفسخ أنه مذهب أبي حنيفة ومحمد  بن الحسن خلافً مستند اشتراط إشعار الطرف الآخر بالفسخ أنه مذهب أبي حنيفة ومحمد  بن الحسن خلافً

للجمهور؛ لأن الإشـعار فيه درء الضرر عن الطرف الآخر إذا تصرف غير عالم بالفسـخ.للجمهور؛ لأن الإشـعار فيه درء الضرر عن الطرف الآخر إذا تصرف غير عالم بالفسـخ.
  مسـتند موانع الفسـخ الأربعة أنها ترجـع إلى اختلال أركان العقد فـي بعضها، أو الدلالة مسـتند موانع الفسـخ الأربعة أنها ترجـع إلى اختلال أركان العقد فـي بعضها، أو الدلالة

علـى الرضـا بالعقد بالتصـرف، وللدلالة حكـم الصريـح، أو لانتهاء العقـد، أي الزوال علـى الرضـا بالعقد بالتصـرف، وللدلالة حكـم الصريـح، أو لانتهاء العقـد، أي الزوال 
الفسخ. لمحل  الفسخ.الحكمي  لمحل  الحكمي 

  مسـتند أثر الفسـخ وكونـه يرفع العقد من حين الفسـخ هـو الأصح من مذهب الشـافعية مسـتند أثر الفسـخ وكونـه يرفع العقد من حين الفسـخ هـو الأصح من مذهب الشـافعية
والحنابلة، وبالفسـخ يرتفع الملك في البيع.والحنابلة، وبالفسـخ يرتفع الملك في البيع.

  هـذا بالنسـبة للمبيـع مثلاً (محـل العقد) أما زوائـد المبيـع (النماء المنفصـل)، من حين هـذا بالنسـبة للمبيـع مثلاً (محـل العقد) أما زوائـد المبيـع (النماء المنفصـل)، من حين
العقد إلى الفسـخ قبل قبض المشتري فهي للبائع؛ لأن الملك يعود على البائع مع الفسخ العقد إلى الفسـخ قبل قبض المشتري فهي للبائع؛ لأن الملك يعود على البائع مع الفسخ 

أو قبيلهأو قبيله(٣) أما بعد قبض المشـتري فهي له. أما بعد قبض المشـتري فهي له.
  مسـتند مـا جاء في الفقرة مسـتند مـا جاء في الفقرة ٩ بشـأن إسـقاط الفسـخ هو ما قرره الزركشـي فـي المنثور في  بشـأن إسـقاط الفسـخ هو ما قرره الزركشـي فـي المنثور في

القواعد القواعد ١٥١١٥١/٢.

شرح المنهاج، وحاشية القليوبي ١٩٥١٩٥/٢. شرح المنهاج، وحاشية القليوبي    (١)
الفروق للقرافي ٢٦٩٢٦٩/٣، والقليوبي ، والقليوبي ١٨٩١٨٩/٢. الفروق للقرافي    (٢)

ابن عابدين ١٠٨١٠٨/٤، ونهاية المحتاج ، ونهاية المحتاج ٤٣٤٤٣٤/٣. ابن عابدين    (٣)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٠٧١٠٠٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٤٥٤): فسخ العقود بالشرط): فسخ العقود بالشرط    
  ا ا مسـتند عدم جواز اشـتراط العوض للفسـخ قياس ذلـك على الإقالة؛ حيث تعتبر فسـخً مسـتند عدم جواز اشـتراط العوض للفسـخ قياس ذلـك على الإقالة؛ حيث تعتبر فسـخً

ويجـب أن تتـم بالترادّ دون زيادة أو نقصـان. وكذلك ما تقرر من منـع التنازل عن بعض ويجـب أن تتـم بالترادّ دون زيادة أو نقصـان. وكذلك ما تقرر من منـع التنازل عن بعض 
الحقوق بمقابل، مثل حق الشـفعة والتحجير.الحقوق بمقابل، مثل حق الشـفعة والتحجير.

  مسـتند التنازل عن المدد الباقية من العقود المسـتمرة والإجارة أن المتنازل يملك منفعة مسـتند التنازل عن المدد الباقية من العقود المسـتمرة والإجارة أن المتنازل يملك منفعة
يحـق له المقابل عن التنازل عنها.يحـق له المقابل عن التنازل عنها.

  مسـتند التطبيقات للفسـخ بالشـرط، ما جاء عـن كل تطبيق في المعيـار الخاص به، لأنها مسـتند التطبيقات للفسـخ بالشـرط، ما جاء عـن كل تطبيق في المعيـار الخاص به، لأنها
السابقة. المعايير  من  السابقة.مستمدة  المعايير  من  مستمدة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٠١٢١٠١٢

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هـذا المعيار إلى بيـان مفهوم المسـابقات وأنواعها وصورها وشـروطها وأحكامها، يهـدف هـذا المعيار إلى بيـان مفهوم المسـابقات وأنواعها وصورها وشـروطها وأحكامها، 
ومفهوم الجوائز وأنواعها وشروطها وأحكامها وتطبيقاتها في المؤسساتومفهوم الجوائز وأنواعها وشروطها وأحكامها وتطبيقاتها في المؤسسات(١).

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً (١)  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠١٣١٠١٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٥٥٥): المسابقات والجوائز): المسابقات والجوائز    
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يتناول هذا المعيــار بيان أحكام المســابقات والجوائز والهدايا التجارية، وأحكام ممارســة يتناول هذا المعيــار بيان أحكام المســابقات والجوائز والهدايا التجارية، وأحكام ممارســة   
المؤسسات لها أو رعايتها.المؤسسات لها أو رعايتها.

ولا يتنــاول المعيــار الحوافز التي تقدم لحســن أداء المتعاملين أو منســوبي المؤسســات،  ولا يتنــاول المعيــار الحوافز التي تقدم لحســن أداء المتعاملين أو منســوبي المؤسســات،    
ولا المســابقات الوظيفية والمناقصات، كما لا يتناول أحكام الجعالة في غير المسابقات؛ لأن ولا المســابقات الوظيفية والمناقصات، كما لا يتناول أحكام الجعالة في غير المسابقات؛ لأن 

ا بها. ăا خاص ا بها.لها معيارً ăا خاص لها معيارً
:*�=<�Z��� -:*�=<�Z��� -٢

تعريف المسابقة:تعريف المسابقة: تنافس بين طرفين أو أكثر لتعيين الأفضل منهم.  تنافس بين طرفين أو أكثر لتعيين الأفضل منهم.   ١/٢
أنواع المسابقات:أنواع المسابقات: المسابقة قد تكون بغير عوض، وقد تكون بعوض من المتسابقين  المسابقة قد تكون بغير عوض، وقد تكون بعوض من المتسابقين   ٢/٢

أو من بعضهم أو من غيرهم، فإن كانت بعوض فالعِوَض لازم على من التزمه. أو من بعضهم أو من غيرهم، فإن كانت بعوض فالعِوَض لازم على من التزمه. 
أحكام المسابقات: أحكام المسابقات:   ٣/٢

تجوز المسابقات بشروط: تجوز المسابقات بشروط:   ١/٣/٢
١/١/٣/٢  أن تكـون فـي الأمـور المباحـة، مثـل: المسـابقات العلميـة،   أن تكـون فـي الأمـور المباحـة، مثـل: المسـابقات العلميـة، 

والثقافية، والرياضية.والثقافية، والرياضية.
٢/١/٣/٢ ألا تشتمل المسابقة على محظور، ومن ذلك: ألا تشتمل المسابقة على محظور، ومن ذلك:

تفويت واجب شرعي كالصلاة والصوم.  تفويت واجب شرعي كالصلاة والصوم. أ-  أ- 
إثارة النعرات، أو الفتن، أو التعصب، أو النزاع.  إثارة النعرات، أو الفتن، أو التعصب، أو النزاع. ب-  ب- 

كشف العورات، أو الاختلاط بين الرجال والنساء. كشف العورات، أو الاختلاط بين الرجال والنساء.ج-  ج- 
إلحاق ضرر بالإنسان، أو المجتمع، أو الحيوان، أو البيئة. إلحاق ضرر بالإنسان، أو المجتمع، أو الحيوان، أو البيئة.د-  د- 

٢/٣/٢ بالإضافة إلى ما جاء في البند ( بالإضافة إلى ما جاء في البند (١/٣/٢) فيُشـتَرط لجواز المسابقة بعوض ) فيُشـتَرط لجواز المسابقة بعوض 
ما يأتي:ما يأتي:

ا نافيًا للجهالة من حيث زمانها،  ا نافيًا للجهالة من حيث زمانها،   أن تكون المسابقة معلومة علمً ١/٢/٣/٢  أن تكون المسابقة معلومة علمً
ومكانها، وجنسها، وصفتها، وأدواتها، وطريقة أدائها. ومكانها، وجنسها، وصفتها، وأدواتها، وطريقة أدائها. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٠١٤١٠١٤
٢/٢/٣/٢  أن يكون العِوَض من طرفٍ ثالث، أو من واحد من المتسابقين   أن يكون العِوَض من طرفٍ ثالث، أو من واحد من المتسابقين 

فقط؛ فإن كان العِوَض من اثنين من المتسابقين فأكثر فإنه لا يجوز.فقط؛ فإن كان العِوَض من اثنين من المتسابقين فأكثر فإنه لا يجوز.
٣/٣/٢ تنظيم المؤسسة للمسابقات أو رعايتها: تنظيم المؤسسة للمسابقات أو رعايتها:

مع مراعاة ما جاء في البند (١/٣/٢) يجوز للمؤسسات تنظيم المسابقات أو ) يجوز للمؤسسات تنظيم المسابقات أو  مع مراعاة ما جاء في البند (   
رعايتها بالضوابط الآتية:رعايتها بالضوابط الآتية:

١/٣/٣/٢  أن تكـون نفقـات المسـابقة بمـا في ذلـك العِوَض مـن أموال   أن تكـون نفقـات المسـابقة بمـا في ذلـك العِوَض مـن أموال 
المؤسسة (المساهمين)، وليس من حسابات الاستثمار.المؤسسة (المساهمين)، وليس من حسابات الاستثمار.

٢/٣/٣/٢  مراعاة المصلحة والأولوية في المسابقات دون إسراف.  مراعاة المصلحة والأولوية في المسابقات دون إسراف.
٣/٣/٣/٢  أن تُعتَمد المسابقة من الهيئة الشرعية للمؤسسة.  أن تُعتَمد المسابقة من الهيئة الشرعية للمؤسسة.
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ا معينًا. ا معينًا. عطية تُمنح لشخص طبيعي أو معنوي لتحقيقه تصرفً تعريف الجائزة:تعريف الجائزة: عطية تُمنح لشخص طبيعي أو معنوي لتحقيقه تصرفً  ١/٣
دُ بها ترويج ســلع أو خدمات معينــة، أو جذب  دُ بها ترويج ســلع أو خدمات معينــة، أو جذب  جائــزة يُقصَ الجائــزة التســويقية:الجائــزة التســويقية: جائــزة يُقصَ  ٢/٣
تاجر معينة، إما بالســحب على جائزة، أو باحتساب  تاجر معينة، إما بالســحب على جائزة، أو باحتساب المســتثمرين إلى أســواق أو مَ المســتثمرين إلى أســواق أو مَ

نقاط، أو بهدية مع شراء كل سلعة أو خدمة.نقاط، أو بهدية مع شراء كل سلعة أو خدمة.
حكم الجائزة التسويقية بالسحب: حكم الجائزة التسويقية بالسحب:   ٣/٣

١/٣/٣  يجوز منح جائزةٍ يتمُّ السحب عليها دون اشتراطِ شراءِ سلعةٍ أو خدمة.  يجوز منح جائزةٍ يتمُّ السحب عليها دون اشتراطِ شراءِ سلعةٍ أو خدمة.
٢/٣/٣  يجب أن تكون السلعة أو الخدمة المشترط شراؤها للدخول في السحب،   يجب أن تكون السلعة أو الخدمة المشترط شراؤها للدخول في السحب، 

ا. ا.وكذلك الجائزة محل السحب جائزة شرعً وكذلك الجائزة محل السحب جائزة شرعً
٣/٣/٣  يجوز منح جائزة يشـترط للدخول في السحب عليها شراء سلعة أو خدمة   يجوز منح جائزة يشـترط للدخول في السحب عليها شراء سلعة أو خدمة 

بالشروط الآتية:بالشروط الآتية:
شـتَرط شراؤها للدخول  زادَ في ثمنِ السـلعةِ أو الخدمة المُ شـتَرط شراؤها للدخول   ألا يُ زادَ في ثمنِ السـلعةِ أو الخدمة المُ ١/٣/٣/٣  ألا يُ

في السحب عن سعرها بدون حق السحب.في السحب عن سعرها بدون حق السحب.
٢/٣/٣/٣  أن تكـون السـلعة أو الخدمـة المشـترط شـراؤها للدخول في   أن تكـون السـلعة أو الخدمـة المشـترط شـراؤها للدخول في 
السحب مما يقصد شراؤه بصرف النظر عن الجائزة، وعلى المؤسسة السحب مما يقصد شراؤه بصرف النظر عن الجائزة، وعلى المؤسسة 
تنبيـه الجمهور إلـى ذلك عند الإعـلان عن الجائزة. فـإن غلب على تنبيـه الجمهور إلـى ذلك عند الإعـلان عن الجائزة. فـإن غلب على 
الظن أن الداخلين في السحب لا يشترونها إلا لغرض الحصول على الظن أن الداخلين في السحب لا يشترونها إلا لغرض الحصول على 

الجائزة؛ فلا يجوز وضع الجائزة في هذه الحال.الجائزة؛ فلا يجوز وضع الجائزة في هذه الحال.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠١٥١٠١٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٥٥٥): المسابقات والجوائز): المسابقات والجوائز    
٣/٣/٣/٣  أن تكون فرص الفوز في كل سحبٍ متساوية لجميع الداخلين   أن تكون فرص الفوز في كل سحبٍ متساوية لجميع الداخلين 

في السحب. في السحب. 
٤/٣/٣/٣  ألاّ يقصد بوضع الجائزة إلحاق الضرر بالآخرين.  ألاّ يقصد بوضع الجائزة إلحاق الضرر بالآخرين.

٥/٣/٣/٣  لا يجوز اشـتراط دفع رسـم أو ثمن للدخول في السحب على   لا يجوز اشـتراط دفع رسـم أو ثمن للدخول في السحب على 
الجائزة بشـكل مباشـر أو غير مباشـر؛ كالزيادة في سـعر المكالمات الجائزة بشـكل مباشـر أو غير مباشـر؛ كالزيادة في سـعر المكالمات 

الهاتفية عن المثل.الهاتفية عن المثل.
التزاحم على الجائزة: التزاحم على الجائزة:   ٤/٣

إذا خصصــت الجائزة لواحد أو لمعدودين وتزاحم على اســتحقاقها عدد أكثر من  إذا خصصــت الجائزة لواحد أو لمعدودين وتزاحم على اســتحقاقها عدد أكثر من    
المخصص لها؛ فيجوز اللجوء إلى القرعة لتعيين من يتم منح الجائزة له.المخصص لها؛ فيجوز اللجوء إلى القرعة لتعيين من يتم منح الجائزة له.

الجوائز في المؤسسات: الجوائز في المؤسسات:   ٥/٣
١/٥/٣  الجوائز على الحسابات الجارية: لا يجوز تخصيص أصحاب الحسابات   الجوائز على الحسابات الجارية: لا يجوز تخصيص أصحاب الحسابات 
الجاريـة بجوائـز تقدمها المؤسسـة إليهـم  وينظر البنـد (الجاريـة بجوائـز تقدمها المؤسسـة إليهـم  وينظر البنـد (٢/١٠١٠) من المعيار ) من المعيار 
مَّ إلى الحسابات الجارية  مَّ إلى الحسابات الجارية ) بشأن القرض، وكذلك ما إذا ضُ الشرعي رقم (الشرعي رقم (١٩١٩) بشأن القرض، وكذلك ما إذا ضُ
حسـابات اسـتثمارية لا  تمثل إلى إجمالي الحسـابات إلا نسـبةً يسيرةً بوزن حسـابات اسـتثمارية لا  تمثل إلى إجمالي الحسـابات إلا نسـبةً يسيرةً بوزن 
عَ الجائـزةِ عليها في هذه الحال محرم كذلك؛ لأنه تحايل  ضْ عَ الجائـزةِ عليها في هذه الحال محرم كذلك؛ لأنه تحايل منخفـض؛ فإنَّ وَ ضْ منخفـض؛ فإنَّ وَ

على التخصيص المذكور.على التخصيص المذكور.
٢/٥/٣  الجوائـز على الحسـابات الاسـتثمارية: يجوز أن تعطي المؤسسـةُ جوائزَ   الجوائـز على الحسـابات الاسـتثمارية: يجوز أن تعطي المؤسسـةُ جوائزَ 

لأصحاب حسابات الاستثمار بشروط:لأصحاب حسابات الاستثمار بشروط:
١/٢/٥/٣  ألا تكـون الجوائز من حسـابات الاسـتثمار أو أرباح أصحابها   ألا تكـون الجوائز من حسـابات الاسـتثمار أو أرباح أصحابها 

أو حساب الخيرات، ويمكن أن تكون من حساب المساهمين.أو حساب الخيرات، ويمكن أن تكون من حساب المساهمين.
ر  ر   ألا يـؤدي منـحُ هذه الجوائز إلى ضمان رأس المال المسـتثمَ ٢/٢/٥/٣  ألا يـؤدي منـحُ هذه الجوائز إلى ضمان رأس المال المسـتثمَ
أو جـزء منه؛ كأن يعلـن البنك عن جائزةٍ قيمتُها أو جـزء منه؛ كأن يعلـن البنك عن جائزةٍ قيمتُها ٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠ (خمسـون  (خمسـون 
ألـف ريال) لـكل من يسـتثمر عنده مليون ريـال. فهذا ضمـان ابتداء ألـف ريال) لـكل من يسـتثمر عنده مليون ريـال. فهذا ضمـان ابتداء 

ا. ا.لجزء من رأس المال، وهو ممنوع شرعً لجزء من رأس المال، وهو ممنوع شرعً
٣/٢/٥/٣  أن تكـون فرصـة الحصـول علـى الجائزة متاحة لكل مشـترك   أن تكـون فرصـة الحصـول علـى الجائزة متاحة لكل مشـترك 
في حسـابات الاسـتثمار أو في فئة من فئاتهـا. وإذا كان عدد الجوائز في حسـابات الاسـتثمار أو في فئة من فئاتهـا. وإذا كان عدد الجوائز 

ا فإنها توزع بالقرعة.  ا فإنها توزع بالقرعة. محدودً محدودً



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٠١٦١٠١٦
٣/٥/٣ الجوائز على التمويلات وخدمات الصرف والحوالات: الجوائز على التمويلات وخدمات الصرف والحوالات:

إذا كانـت الجائـزة علـى التمويـلات وخدمات الصـرف والحـوالات تُمنح  إذا كانـت الجائـزة علـى التمويـلات وخدمات الصـرف والحـوالات تُمنح    
بالسـحب؛ فتجوز بشـرط عـدم زيادة ربـحِ التمويل أو رسـمِ الخدمـة مقابل بالسـحب؛ فتجوز بشـرط عـدم زيادة ربـحِ التمويل أو رسـمِ الخدمـة مقابل 
الجائزة، وأما إذا كانت تُمنح لكل متعامل أو  بحسـاب نقاط له فيسـري عليها الجائزة، وأما إذا كانت تُمنح لكل متعامل أو  بحسـاب نقاط له فيسـري عليها 

ما سيأتي في البند (ما سيأتي في البند (١/٦/٣)، والبند ()، والبند (٣/٦/٣).).
٤/٥/٣ جوائز البطاقات المصرفية: جوائز البطاقات المصرفية:

اف الآلي وبطاقة الائتمان، سـواء أكان على  اف الآلي وبطاقة الائتمان، سـواء أكان على يجـوز إعطاء الجوائز على بطاقـة الصرّ يجـوز إعطاء الجوائز على بطاقـة الصرّ
حملها أم على استخدامها، وذلك بالشروط الآتية: حملها أم على استخدامها، وذلك بالشروط الآتية: 

ط على حملة البطاقات أيُّ مبالغ مالية مقابل الاشتراك  ط على حملة البطاقات أيُّ مبالغ مالية مقابل الاشتراك   ألا يُشتَرَ ١/٤/٥/٣  ألا يُشتَرَ
في الجائزة؛ سواء بالدفع أو الحسم من حساباتهم.في الجائزة؛ سواء بالدفع أو الحسم من حساباتهم.

٢/٤/٥/٣  ألا تزيد عمولة البطاقات خلال المدة التي يتم فيها منح الجوائز   ألا تزيد عمولة البطاقات خلال المدة التي يتم فيها منح الجوائز 
عن العمولة العادية. ويراعى ما جاء في الفقرة (عن العمولة العادية. ويراعى ما جاء في الفقرة (١/٥/٣).).

٣/٤/٥/٣  ألا تكـون الجائـزة مخصصـة للبطاقـات المرتبطة بالحسـاب   ألا تكـون الجائـزة مخصصـة للبطاقـات المرتبطة بالحسـاب 
الجاري فقط دون حق حامل البطاقة في ربطها بالحساب الاستثماري.الجاري فقط دون حق حامل البطاقة في ربطها بالحساب الاستثماري.

الجوائز والهدايا التجارية:  الجوائز والهدايا التجارية:    ٦/٣
١/٦/٣ الهدايا التجارية، صورها وحكمها:  الهدايا التجارية، صورها وحكمها: 

من صور الهدايا التجارية ما يأتي: من صور الهدايا التجارية ما يأتي:   
١/١/٦/٣    الصـورة الأولى:الصـورة الأولى: أن يمنح البائع هدية معلومة لمن يشـتري منه  أن يمنح البائع هدية معلومة لمن يشـتري منه 
ا أم عينًا؛ وتأخذ  ا؛ سواء أكانت نقدً ا أم عينًا؛ وتأخذ سـلعة أو خدمة. وهي جائزة شـرعً ا؛ سواء أكانت نقدً سـلعة أو خدمة. وهي جائزة شـرعً

حكم الزيادة في المبيع. حكم الزيادة في المبيع. 
٢/١/٦/٣    الصـورة الثانيـة:الصـورة الثانيـة: أن يمنـح البائـع هديـة مجهولـة مـع السـلعة  أن يمنـح البائـع هديـة مجهولـة مـع السـلعة 
ا، شـريطة عدم الزيادة في ثمن السـلعة  ا، شـريطة عدم الزيادة في ثمن السـلعة أو الخدمة. وهي جائزة شـرعً أو الخدمة. وهي جائزة شـرعً

مقابل الهدية. مقابل الهدية. 
٣/١/٦/٣    الصورة الثالثة:الصورة الثالثة: أن يمنح البائع المشـتري هدية متصلة بالسـلعة  أن يمنح البائع المشـتري هدية متصلة بالسـلعة 
ا؛ لأنها تُعد  ا؛ لأنها تُعد ومن جنسـها، كزيادة العبوة عن المعتاد. وهي جائزة شرعً ومن جنسـها، كزيادة العبوة عن المعتاد. وهي جائزة شرعً

ا لثمن السلعة. ا لثمن السلعة.تخفيضً تخفيضً
٢/٦/٣ جوائز التخفيضات التجارية، صورها وحكمها:  جوائز التخفيضات التجارية، صورها وحكمها: 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠١٧١٠١٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٥٥٥): المسابقات والجوائز): المسابقات والجوائز    
١/٢/٦/٣    التخفيضات الترغيبية:التخفيضات الترغيبية: وهي حسـمٌ يعطيه البائع للمشـتري من  وهي حسـمٌ يعطيه البائع للمشـتري من 
سعر السلعة أو الخدمة، أو من سعر البيع السائد في السوق، أو الذي سعر السلعة أو الخدمة، أو من سعر البيع السائد في السوق، أو الذي 

يعيِّنُه المصنع للتشجيع على الشراء أو إدامة التعامل مع المشترين. يعيِّنُه المصنع للتشجيع على الشراء أو إدامة التعامل مع المشترين. 
ومن الأساليب التجارية في التخفيضات: ومن الأساليب التجارية في التخفيضات:   

تخفيض السعر بزيادة الكمية المشتراة:تخفيض السعر بزيادة الكمية المشتراة: ويكون للعملاء الذين  ويكون للعملاء الذين  أ- أ- 
يشترون كمية كبيرة من السلع.يشترون كمية كبيرة من السلع.

التخفيـض الموسـمي:التخفيـض الموسـمي: وهـو الذي يمنحـه البائع فـي أوقات  وهـو الذي يمنحـه البائع فـي أوقات  ب- ب- 
محـددة، كأن يكون بقصـد التخلص من المخـزون المتراكم محـددة، كأن يكون بقصـد التخلص من المخـزون المتراكم 
مـن السـلع، أو لتصفيـة النمـوذج القديـم، أو الحصول على مـن السـلع، أو لتصفيـة النمـوذج القديـم، أو الحصول على 
ا في جميع الصور السابقة؛  ا في جميع الصور السابقة؛ السـيولة اللازمة، وهو جائز شـرعً السـيولة اللازمة، وهو جائز شـرعً
لأن هذا النوع من التخفيضات بيعٌ للسـلعة أو الخدمة بأنقص لأن هذا النوع من التخفيضات بيعٌ للسـلعة أو الخدمة بأنقص 

من سعرها في السوق.من سعرها في السوق.
٢/٢/٦/٣    التخفيـض بالبطاقـات:التخفيـض بالبطاقـات: وذلك بـأن يمنحَ التاجـرُ العميلَ بطاقةَ  وذلك بـأن يمنحَ التاجـرُ العميلَ بطاقةَ 
تخفيـضٍ عند شـرائه مـن محلاتـه، أو أن تَمنَح جهةٌ مسـتقلة (طرف تخفيـضٍ عند شـرائه مـن محلاتـه، أو أن تَمنَح جهةٌ مسـتقلة (طرف 
ثالث) العميلَ بطاقة تخفيض عند شـرائه من المحلات التجارية التي ثالث) العميلَ بطاقة تخفيض عند شـرائه من المحلات التجارية التي 

اتفقت معها على التخفيض. اتفقت معها على التخفيض. 
حكمها:حكمها:

إذا كانـت البطاقة التخفيضية من غير رسـم اشـتراك (مجانية)  إذا كانـت البطاقة التخفيضية من غير رسـم اشـتراك (مجانية) أ-  أ- 
فهـي جائزة؛ لأنهـا وعد بالتخفيض على أسـاس التبرع، وهو فهـي جائزة؛ لأنهـا وعد بالتخفيض على أسـاس التبرع، وهو 

ا، ولو كانت فيه جهالة؛ لأنها تغتفر في التبرعات. ا، ولو كانت فيه جهالة؛ لأنها تغتفر في التبرعات.جائز شرعً جائز شرعً
إذا كانـت البطاقة التخفيضية مقابل رسـم اشـتراك فلها صور  إذا كانـت البطاقة التخفيضية مقابل رسـم اشـتراك فلها صور ب-  ب- 

منها: منها: 
ـا ثالثًـا، وهـي التي  إن كانـت الجهـة المصـدرة للبطاقـة طرفً ـا ثالثًـا، وهـي التي -  إن كانـت الجهـة المصـدرة للبطاقـة طرفً  -١
تتقاضـى الرسـوم وتتيـح التخفيضـات مـن جهـات أخـر؛ تتقاضـى الرسـوم وتتيـح التخفيضـات مـن جهـات أخـر؛ 
فالبطاقة جائزة؛ لأن الجهة المصدرة لها في حكم السمسار. فالبطاقة جائزة؛ لأن الجهة المصدرة لها في حكم السمسار. 

إن كانت الجهة المصدرة للبطاقة هي الجهة نفسها التي تمنح  إن كانت الجهة المصدرة للبطاقة هي الجهة نفسها التي تمنح -   -٢ 
التخفيض مقابل رسم فلها حالان:التخفيض مقابل رسم فلها حالان:
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الحـال الأولـى:الحـال الأولـى: أن يكـون مـع التخفيـض خدمـات أو  مزايا  أن يكـون مـع التخفيـض خدمـات أو  مزايا   
ا عـن الرسـم، فالبطاقة جائزة؛  ا عـن الرسـم، فالبطاقة جائزة؛ أخـر تصلـح أن تكون عوضً أخـر تصلـح أن تكون عوضً

 .لأن التخفيض تابعٌ للخدمات الأخر .لأن التخفيض تابعٌ للخدمات الأخر
 ألا يكـون مقابـل الرسـم أيّ خدمـات أخر  الحـال الثانيـة:الحـال الثانيـة: ألا يكـون مقابـل الرسـم أيّ خدمـات أخر  
غيـر التخفيـض؛ فهذه البطاقة غيـر جائزة؛ لما فيهـا من الغرر غيـر التخفيـض؛ فهذه البطاقة غيـر جائزة؛ لما فيهـا من الغرر 

والجهالة.والجهالة.
دٌ لحامـل الكوبون  دٌ لحامـل الكوبون  وهـو تخفيض محدَّ ٣/٢/٦/٣    التخفيـض بالكوبـون:التخفيـض بالكوبـون: وهـو تخفيض محدَّ

(القسيمة). (القسيمة). 
حكمه:حكمه: الكوبون له صور، منها: الكوبون له صور، منها:  

الأولى: الأولى: أن يكون الكوبون مجانيăا؛ وهو جائز.أن يكون الكوبون مجانيăا؛ وهو جائز.  
الثانيـة:الثانيـة: أن يكـون الكوبـون مقابـل رسـم؛ فحكمه مـا جاء فـي البند  أن يكـون الكوبـون مقابـل رسـم؛ فحكمه مـا جاء فـي البند   

(٢/٢/٦/٣) بشأن التخفيض بالبطاقات.) بشأن التخفيض بالبطاقات.
ا معينًا مع حق الدخول في  ا معينًا مع حق الدخول في  أن يعطي الكوبون لحاملـه تخفيضً الثالثـة:الثالثـة: أن يعطي الكوبون لحاملـه تخفيضً  
السـحب على جائزة؛ فحكمه ما جاء في البند (السـحب على جائزة؛ فحكمه ما جاء في البند (٣/٣) بشـأن السحب ) بشـأن السحب 

على الجوائز. على الجوائز. 
الجوائز بالنقاط: الجوائز بالنقاط:   ٣/٦/٣

مَ جهةٌ لعملائها نقاطًا مقابل شـراء سـلع  مَ جهةٌ لعملائها نقاطًا مقابل شـراء سـلع  هي أن تقدِّ الجوائز بالنقاط:الجوائز بالنقاط: هي أن تقدِّ  
أو خدمات منها أو من الجهات التابعة لها، أو  المتعاقدة معها، وتتيح أو خدمات منها أو من الجهات التابعة لها، أو  المتعاقدة معها، وتتيح 
ا أو خدمات مجانًـا، أو بتخفيضٍ  ا أو خدمات مجانًـا، أو بتخفيضٍ لهـم أن يسـتبدلوا بهذه النقاط سـلعً لهـم أن يسـتبدلوا بهذه النقاط سـلعً
وفـق شـروط محـددة، مثل برامـج العضويـة التـي تقدمهـا الفنادق، وفـق شـروط محـددة، مثل برامـج العضويـة التـي تقدمهـا الفنادق، 

وشركات الطيران، وشركات الاتصالات. وشركات الطيران، وشركات الاتصالات. 
حكمهـا:حكمهـا: إذا كانت بغير رسـم فهي جائزة؛ لأنها تبـرع، وأما إذا كانت  إذا كانت بغير رسـم فهي جائزة؛ لأنها تبـرع، وأما إذا كانت   
ا فهي جائزة.  ا فهي جائزة. برسـم وهي مشـتملة على منافع وخدمات متقومة شرعً برسـم وهي مشـتملة على منافع وخدمات متقومة شرعً
ل  مِ ل ويجوز للمشـترك في البرنامج عند شـرائه سـلعة أو خدمـة أن يُكْ مِ ويجوز للمشـترك في البرنامج عند شـرائه سـلعة أو خدمـة أن يُكْ
ا واستخدامها؛ لأن استخدام  ا واستخدامها؛ لأن استخدام النقص في النقاط بشراء نقاط جديدة نقدً النقص في النقاط بشراء نقاط جديدة نقدً
النقاط في حقيقته دفع لجزء من الثمن. وعلى المؤسسـة الرجوع إلى النقاط في حقيقته دفع لجزء من الثمن. وعلى المؤسسـة الرجوع إلى 
هيئتها الشـرعية لدراسـة الشـروط والأحـكام الخاصة لـكل برنامج هيئتها الشـرعية لدراسـة الشـروط والأحـكام الخاصة لـكل برنامج 

وبيان حكمها.وبيان حكمها.
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:&������ &�345 67&�8 -:&������ &�345 67&�8 -٤

صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٣ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣٧١٤٣٧هـ يوافقه هـ يوافقه ١٢١٢ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٦٢٠١٦م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٠٢٠١٠٢٠

اعتمد المجلس الشـرعي معيار المسابقات والجوائز في اجتماعه الثالث والأربعين المنعقد اعتمد المجلس الشـرعي معيار المسابقات والجوائز في اجتماعه الثالث والأربعين المنعقد 
فـي مملكـة البحرين خلال الفترة من فـي مملكـة البحرين خلال الفترة من ١-٣ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣٧١٤٣٧هــ يوافقه هــ يوافقه ١٠١٠-١٢١٢ آذار (مارس)  آذار (مارس) 

٢٠١٦٢٠١٦م.م.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٢١١٠٢١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٥٥٥): المسابقات والجوائز): المسابقات والجوائز    
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صدر هذا المعيــار بتاريخ ٣ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣٧١٤٣٧هـ يوافقــه هـ يوافقــه ١٢١٢ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٦٢٠١٦م، م،  صدر هذا المعيــار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشــرعية الصادرةِ  ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشــرعية الصادرةِ ومــا ورد في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ ومــا ورد في هذا المعيار مُ

قبلَه.قبلَه.
مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢

لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.
ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣

ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٠٢٢١٠٢٢
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قـرر المجلس الشـرعي الموقَّر في اجتماعه (قـرر المجلس الشـرعي الموقَّر في اجتماعه (٣٤٣٤) المنعقد فـي مملكة البحرين خلال الفترة ) المنعقد فـي مملكة البحرين خلال الفترة 
٢٠٢٠و٢١٢١ صفر  صفر ١٤٣٤١٤٣٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٣و٤ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠١٣٢٠١٣م تكليف خبيرٍ بإعداد دراسة شرعية م تكليف خبيرٍ بإعداد دراسة شرعية 

لة عن المسابقات والجوائز والحوافز والسحوبات والتسويق. لة عن المسابقات والجوائز والحوافز والسحوبات والتسويق.مفصَّ مفصَّ
ناقشـت لجنة المعايير الشـرعية في الكويت فـي اجتماعها المنعقد بتاريـخ ناقشـت لجنة المعايير الشـرعية في الكويت فـي اجتماعها المنعقد بتاريـخ ١٣١٣ ربيع الآخرة  ربيع الآخرة 
١٤٣٦١٤٣٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٢ شباط (فبراير)  شباط (فبراير) ٢٠١٥٢٠١٥م هذه الدراسة واعتمدتها، وكلفت الباحث بإعداد مسودة م هذه الدراسة واعتمدتها، وكلفت الباحث بإعداد مسودة 

مشروع المعيار.مشروع المعيار.
ناقشت لجنة المعايير الشرعية في الكويت في اجتماعها المنعقد بتاريخ ناقشت لجنة المعايير الشرعية في الكويت في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٩١٩ شعبان  شعبان ١٤٣٦١٤٣٦هـ هـ 
يوافقـه يوافقـه ٦ حزيران (يونيو)  حزيران (يونيو) ٢٠١٥٢٠١٥م مسـودة مشـروع المعيار، وطلبت اللجنة تعديل مسـودة المعيار م مسـودة مشـروع المعيار، وطلبت اللجنة تعديل مسـودة المعيار 

وإضافة التطبيقات.وإضافة التطبيقات.
أتمـت لجنة المعايير الشـرعية في الكويت في اجتماعهـا المنعقد بتاريخ أتمـت لجنة المعايير الشـرعية في الكويت في اجتماعهـا المنعقد بتاريخ ١٨١٨ صفر  صفر ١٤٣٧١٤٣٧هـ هـ 
يوافقـه يوافقـه ٣٠٣٠ تشـرين الثانـي (نوفمبر)  تشـرين الثانـي (نوفمبر) ٢٠١٥٢٠١٥م مناقشـة مسـودة مشـروع المعيـار، وقـررت رفعه إلى م مناقشـة مسـودة مشـروع المعيـار، وقـررت رفعه إلى 

المجلس الشرعي للدراسة.المجلس الشرعي للدراسة.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (٤٢٤٢) المنعقد في مملكـة البحرين خلال الفترة ) المنعقد في مملكـة البحرين خلال الفترة 
٢٢٢٢و٢٣٢٣ صفـر  صفـر ١٤٣٧١٤٣٧هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٤و٥ كانـون الأول (ديسـمبر)  كانـون الأول (ديسـمبر) ٢٠١٥٢٠١٥م مسـودة مشـروع المعيار، م مسـودة مشـروع المعيار، 

وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، وقرر عرضه على جلسات الاستماع.وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، وقرر عرضه على جلسات الاستماع.
بناء على توجيه المجلس الشـرعي فقد عقدت الأمانة العامة ثلاث جلسـات استماع في كلٍّ بناء على توجيه المجلس الشـرعي فقد عقدت الأمانة العامة ثلاث جلسـات استماع في كلٍّ 
مـن: المملكـة المغربية بتاريـخ مـن: المملكـة المغربية بتاريـخ ١٢١٢ ربيع الثاني  ربيع الثاني ١٤٣٧١٤٣٧ هــ يوافقه  هــ يوافقه ٢٢٢٢ كانون الثانـي (يناير)  كانون الثانـي (يناير) ٢٠١٦٢٠١٦م م 
فـي مقـر دار الحديث الحسـنية بالرباط، وفـي المملكـة الأردنية الهاشـمية بتاريخ فـي مقـر دار الحديث الحسـنية بالرباط، وفـي المملكـة الأردنية الهاشـمية بتاريخ ٢٥٢٥ ربيـع الثاني  ربيـع الثاني 
١٤٣٧١٤٣٧هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٤ شـباط (فبراير)  شـباط (فبراير) ٢٠١٦٢٠١٦م في الجامعـة الأردنية، وفي المملكة العربية السـعودية م في الجامعـة الأردنية، وفي المملكة العربية السـعودية 
بتاريخ بتاريخ ٤ جماد الأولى  جماد الأولى ١٤٣٧١٤٣٧هـ يوافقه هـ يوافقه ١٣١٣ شـباط (فبراير)  شـباط (فبراير) ٢٠١٦٢٠١٦م بالتعاون مع الجمعية العلمية م بالتعاون مع الجمعية العلمية 
القضائيـة السـعودية، حضرهـا عدد مـن العلمـاء والفقهاء والخبـراء من ممثلـي البنـوك المركزية، القضائيـة السـعودية، حضرهـا عدد مـن العلمـاء والفقهاء والخبـراء من ممثلـي البنـوك المركزية، 
والمؤسسـات المالية الإسـلامية، ومكاتب المحاسـبة والمراجعة والمحاماة، وأساتذة الجامعات، والمؤسسـات المالية الإسـلامية، ومكاتب المحاسـبة والمراجعة والمحاماة، وأساتذة الجامعات، 
، وجمع ما أبداه العلماء  ، وجمع ما أبداه العلماء وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تمت مناقشة مسودة المعيار تفصيلاً وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تمت مناقشة مسودة المعيار تفصيلاً

والخبراء من ملاحظات ومقترحات.والخبراء من ملاحظات ومقترحات.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٢٣١٠٢٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٥٥٥): المسابقات والجوائز): المسابقات والجوائز    
ناقش المجلس الشـرعي في اجتماعه (ناقش المجلس الشـرعي في اجتماعه (٤٣٤٣) المنعقد فـي مملكة البحرين خلال الفترة ) المنعقد فـي مملكة البحرين خلال الفترة ١-٣ 
جمـاد الآخرة جمـاد الآخرة ١٤٣٧١٤٣٧هـ يوافقـه هـ يوافقـه ١٠١٠-١٢١٢ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٦٢٠١٦م ملاجظات ومقترحات جلسـات م ملاجظات ومقترحات جلسـات 

الاستماع الثلاث، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.الاستماع الثلاث، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.
راجعـت لجنة صياغة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد في المدينـة المنورة يوم راجعـت لجنة صياغة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد في المدينـة المنورة يوم ٣٠٣٠ 
رجـب رجـب ١٤٣٧١٤٣٧هــ يوافقه هــ يوافقه ٧ آيـار (مايـو)  آيـار (مايـو) ٢٠١٦٢٠١٦م المعيار، وبعـد المداولة والمناقشـة وإجراء بعض م المعيار، وبعـد المداولة والمناقشـة وإجراء بعض 

التعديلات المتعلقة بالصياغة، اعتمدت المعيار وأصدرته رسميăا.التعديلات المتعلقة بالصياغة، اعتمدت المعيار وأصدرته رسميăا.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٠٢٤١٠٢٤
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قولـه تعالى فيما حكاه عن إخوة يوسـف: قولـه تعالى فيما حكاه عن إخوة يوسـف: ثن   9   :   ;   >   =   <   ?   @   ثن   9   :   ;   >   =   <   ?   @   
A      ثمA      ثم(١)، قال الماوردي: (أخبروا بذلك نبيăا لم ينكره عليهم فدل على إباحته في شرعه، وما تقدم ، قال الماوردي: (أخبروا بذلك نبيăا لم ينكره عليهم فدل على إباحته في شرعه، وما تقدم 

بْه نسخٌ فكان معمولاً به)(٢). .  قَّ بْه نسخٌ فكان معمولاً به)به شرع لم يتعَ قَّ به شرع لم يتعَ
افِرٍ  فٍّ أَوْ حَ بَقِ إِلاَّ فِي خُ افِرٍ «لاَ سَ فٍّ أَوْ حَ بَقِ إِلاَّ فِي خُ ومن السنة: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن السنة: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ سَ

 . .(٣)« لٍ »أَوْ نَصْ لٍ أَوْ نَصْ
وبمـا رواه عبـد اللـه بن عمر رضـي الله عنهما: (أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم سـابق بيـن الخيل التي وبمـا رواه عبـد اللـه بن عمر رضـي الله عنهما: (أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم سـابق بيـن الخيل التي 
ر من الثنية إلى مسجد  رت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم  تُضمَّ مَّ ر من الثنية إلى مسجد ضُ رت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم  تُضمَّ مَّ ضُ

بني زريق، وأنَّ عبد الله كان ممن سابق بها)بني زريق، وأنَّ عبد الله كان ممن سابق بها)(٤).
وي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق، فجاء  وي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق، فجاء وبما رُ وبما رُ
تِفعَ  رْ ـهِ أَلاَّ يَ لَى اللَّ قٌّ عَ تِفعَ «حَ رْ ـهِ أَلاَّ يَ لَى اللَّ قٌّ عَ أعرابي على قعود فسـبقها، فشـق ذلك على المسـلمين حتى عرفـه، فقال: أعرابي على قعود فسـبقها، فشـق ذلك على المسـلمين حتى عرفـه، فقال: «حَ

 . .(٥)« هَ عَ ضَ نيَا إِلاَّ وَ نَ الدُّ يءٌ مِ »شَ هَ عَ ضَ نيَا إِلاَّ وَ نَ الدُّ يءٌ مِ شَ
وي عـن أم المؤمنين عائشـة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سـفر، قالت:  وي عـن أم المؤمنين عائشـة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سـفر، قالت: وبمـا رُ وبمـا رُ

 . .(٦)« ةِ بْقَ هِ بِتِلْكَ السَّ ذِ »«هَ ةِ بْقَ هِ بِتِلْكَ السَّ ذِ فسابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: فسابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: «هَ
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»، والمقصود بالسبَق -بفتح الباء- ، والمقصود بالسبَق -بفتح الباء-  لٍ افِرٍ أَوْ نَصْ فٍّ أَوْ حَ بَقِ إِلاَّ فِي خُ »«لاَ سَ لٍ افِرٍ أَوْ نَصْ فٍّ أَوْ حَ بَقِ إِلاَّ فِي خُ الحديث الشريف: الحديث الشريف: «لاَ سَ
هنا الجائزة التي تُعطى في السباق؛ ففي قوله صلى الله عليه وسلم دليل على مشروعية الجائزة في المسابقات. هنا الجائزة التي تُعطى في السباق؛ ففي قوله صلى الله عليه وسلم دليل على مشروعية الجائزة في المسابقات. 

سورة يوسف، الآية: ١٧١٧. سورة يوسف، الآية:    (١)
الماوردي: علي بن محمد، الحاوي الكبير، ١٨٠١٨٠/١٥١٥. .  الماوردي: علي بن محمد، الحاوي الكبير،    (٢)

أبو داود: السنن، حديث ٢٥٧٤٢٥٧٤. .  أبو داود: السنن، حديث    (٣)
البخاري، الصحيح، حديث رقم ٤١٠٤١٠، ، ٢٧١٥٢٧١٥، ومسلم: الصحيح، حديث رقم ، ومسلم: الصحيح، حديث رقم ١٨٧٠١٨٧٠. البخاري، الصحيح، حديث رقم    (٤)

البخاري: الصحيح، كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ٢٧١٧٢٧١٧. .  البخاري: الصحيح، كتاب الجهاد والسير، حديث رقم    (٥)
أبو داود: السنن، كتاب الجهاد، باب السبق على الرجل، حديث رقم ٢٥٧٨٢٥٧٨ وابن ماجه: السنن كتاب النكاح،  وابن ماجه: السنن كتاب النكاح،  أبو داود: السنن، كتاب الجهاد، باب السبق على الرجل، حديث رقم    (٦)

باب حسن معاشرة النساء، حديث رقم باب حسن معاشرة النساء، حديث رقم ١٩٧٩١٩٧٩. . 
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  بفتح الباء، ما يجعل : ـبَقُ دمة في الجري، وفي كل شيء، والسَّ : بفتح الباء، ما يجعل  بسـكون الباء، القُ ـبَقُ دمة في الجري، وفي كل شيء، والسَّ ـبْقُ لغة: بسـكون الباء، القُ ـبْقُ لغة:السَّ السَّ
عْل (المال المأخوذ في المسابقة)(١). .  عْل (المال المأخوذ في المسابقة)للسابق من الجُ للسابق من الجُ

  ا: عقد على القيام بعملٍ مشروعٍ على وجهِ المغالبة لمعرفة الأمهر بعوض  عقد على القيام بعملٍ مشروعٍ على وجهِ المغالبة لمعرفة الأمهر بعوض ا:المسابقة اصطلاحً المسابقة اصطلاحً
أو بغير عوضأو بغير عوض(٢).

 .(٣)المسابقات النضالية:المسابقات النضالية: المغالبة على رمي السهام المغالبة على رمي السهام
 .التحريش:التحريش: الإغراء والتهييج بين الحيوانات. الإغراء والتهييج بين الحيوانات
  .الجائزة لغة:الجائزة لغة: العطية.  العطية

ا معينًا  نح لشخصٍ أو أشــخاص طبيعيين أو معنويين لتحقيقهم تصرفً ا معينًا  عطية تُمَ نح لشخصٍ أو أشــخاص طبيعيين أو معنويين لتحقيقهم تصرفً ا: عطية تُمَ ا:واصطلاحً واصطلاحً
ا في الشرع على وجه المغالبة بين مكافئين له. ا في الشرع على وجه المغالبة بين مكافئين له.مباحً مباحً

  الحسـابات الجارية:الحسـابات الجارية: الأمـوال التي يودعها أصحابها في البنوك بشـرط أن يردها البنك إليهم  الأمـوال التي يودعها أصحابها في البنوك بشـرط أن يردها البنك إليهم
كلما أرادوا.كلما أرادوا.

  الودائع الاسـتثمارية:الودائع الاسـتثمارية: الأموال التي يضعها أصحابها في البنوك ولا يتم السـحب منها إلا بعد  الأموال التي يضعها أصحابها في البنوك ولا يتم السـحب منها إلا بعد
انقضاء فترة محددة وهي نوعان: ودائع لأجل معلوم وودائع التوفير. انقضاء فترة محددة وهي نوعان: ودائع لأجل معلوم وودائع التوفير. 

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب ١٥٣١٥٣/١٠١٠، دار صادر بيروت. ، دار صادر بيروت.  ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب    (١)
الشثر، سعد بن ناصر بن عبد العزيز، المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية (بتصرف).  الشثر، سعد بن ناصر بن عبد العزيز، المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية (بتصرف).    (٢)

الأنصاري، زكريا محمد بن زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب ٢٣٤٢٣٤/٤. .  الأنصاري، زكريا محمد بن زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب    (٣)
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام ضمان مدير الاسـتثمار (المضارب والوكيل بالاسـتثمار يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام ضمان مدير الاسـتثمار (المضارب والوكيل بالاسـتثمار 
والشـريك المديـر) في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشـروط أو  عدمها، وحكم اشـتراطه والشـريك المديـر) في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشـروط أو  عدمها، وحكم اشـتراطه 
أو التطـوع به، وحكم تحميل مدير الاسـتثمار عـبء إثبات عدم تعديه أو تقصيـره، وما يترتب على أو التطـوع به، وحكم تحميل مدير الاسـتثمار عـبء إثبات عدم تعديه أو تقصيـره، وما يترتب على 

الضمان من أحكامٍ عند ثبوته على مدير الاستثمار.الضمان من أحكامٍ عند ثبوته على مدير الاستثمار.
والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٣١١٠٣١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٦٥٦): ضمان مدير الاستثمار): ضمان مدير الاستثمار    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتناول هذا المعيار أحوال مدير الاستثمار من حيث الضمان وعدمه، ومفهوم التعدي والتقصير يتناول هذا المعيار أحوال مدير الاستثمار من حيث الضمان وعدمه، ومفهوم التعدي والتقصير   
وصورهما والمرجــع فيهما، والأحكام المترتبة على ضمان مدير الاســتثمار، وأحكام التزام وصورهما والمرجــع فيهما، والأحكام المترتبة على ضمان مدير الاســتثمار، وأحكام التزام 

طرف ثالث.طرف ثالث.
ولا يتناول المعيار الضمانات التي لا تتعلق بمدير الاســتثمار. ينظر فيها المعيار الشرعي رقم  ولا يتناول المعيار الضمانات التي لا تتعلق بمدير الاســتثمار. ينظر فيها المعيار الشرعي رقم    
(٣٩٣٩) بشأن الرهن وتطبيقاته المعاصرة، والمعيار الشرعي رقم () بشأن الرهن وتطبيقاته المعاصرة، والمعيار الشرعي رقم (٥) بشأن الضمانات، والمعيار ) بشأن الضمانات، والمعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (٤٥٤٥) بشأن حماية رأس المال والاستثمارات.) بشأن حماية رأس المال والاستثمارات.
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مدير الاستثمار هو:مدير الاستثمار هو: كل من يتولى استثمار مال غيره بإذنه.  كل من يتولى استثمار مال غيره بإذنه.   ١/٢
لإدارة الاستثمار صور:لإدارة الاستثمار صور:  ٢/٢

المضاربة، وهي: شـركة في الربح بمال من جانبٍ (رب المال)، وعملٍ المضاربة، وهي: شـركة في الربح بمال من جانبٍ (رب المال)، وعملٍ   ١/٢/٢ 
من جانب آخر (المضارب). ينظر المعيار الشرعي رقم (من جانب آخر (المضارب). ينظر المعيار الشرعي رقم (١٣١٣) بشأن المضاربة) بشأن المضاربة.
الوكالة بالاستثمار، وهي: إنابة الشخص غيره لتنمية ماله بأجرة أو بغير  الوكالة بالاستثمار، وهي: إنابة الشخص غيره لتنمية ماله بأجرة أو بغير    ٢/٢/٢

أجرة. ينظر المعيار الشرعي رقم (أجرة. ينظر المعيار الشرعي رقم (٤٦٤٦) بشأن الوكالة بالاستثمار.) بشأن الوكالة بالاستثمار.
تفويض أحد الشـركاء باسـتثمار أموال الشـركة. ينظر المعيار الشرعي  تفويض أحد الشـركاء باسـتثمار أموال الشـركة. ينظر المعيار الشرعي    ٣/٢/٢

رقم (رقم (١٢١٢) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.
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يد مدير الاســتثمار يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط. ينظر يد مدير الاســتثمار يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط. ينظر   ١/٣
البند (البند (١/٤/١/٣) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (١٢١٢) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات ) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات 

الحديثة، والبند (الحديثة، والبند (١/٧) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (٤٦٤٦) بشأن الوكالة بالاستثمار.) بشأن الوكالة بالاستثمار.
لا يجوز اشــتراط الضمان المطلق على مدير الاســتثمار، ولا تطوعه بالضمان عند  لا يجوز اشــتراط الضمان المطلق على مدير الاســتثمار، ولا تطوعه بالضمان عند    ٢/٣

عقد الاستثمار.عقد الاستثمار.
لا يجوز أن يلتزم مدير الاستثمار بالضمان بعد عقد الاستثمار صراحةً أو ضمنًا. لا يجوز أن يلتزم مدير الاستثمار بالضمان بعد عقد الاستثمار صراحةً أو ضمنًا.   ٣/٣
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يجوز عند حصول الخســارة الكلية أو الجزئية أن يتطوع مدير الاســتثمار بالضمان  يجوز عند حصول الخســارة الكلية أو الجزئية أن يتطوع مدير الاســتثمار بالضمان    ٤/٣

بمحض إرادته.بمحض إرادته.
من صور الضمان الممنوعة ما يأتي: من صور الضمان الممنوعة ما يأتي:   ٥/٣

١/٥/٣  تعهد مدير الاسـتثمار بشـراءِ الأصولِ من ربِّ المالِ بثمن محدد، كتعهده   تعهد مدير الاسـتثمار بشـراءِ الأصولِ من ربِّ المالِ بثمن محدد، كتعهده 
بشـراء الأصـول من حملة صكـوك المضاربة والمشـاركة والوكالـة أو ممن بشـراء الأصـول من حملة صكـوك المضاربة والمشـاركة والوكالـة أو ممن 
دٍ عند التعاقد، ويجوز أن يكون التعهد بالشراء على أساس  دٍ عند التعاقد، ويجوز أن يكون التعهد بالشراء على أساس يمثلهم بثمنٍ محدَّ يمثلهم بثمنٍ محدَّ
تَّفق عليه  تَّفق عليه صافـي قيمـة الأصول أو القيمة السـوقية أو القيمة العادلـة أو بثمن يُ صافـي قيمـة الأصول أو القيمة السـوقية أو القيمة العادلـة أو بثمن يُ
ا لمـا جاء في البند (٢/٦/١/٣) من المعيار الشـرعي رقم ) من المعيار الشـرعي رقم  ا لمـا جاء في البند (عند الشـراء، وفقً عند الشـراء، وفقً
(١٢١٢) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة، وفي البندين () بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة، وفي البندين (١/٢/٢) ) 

و(و(٢/٢/٢) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (٥) بشأن الضمانات.) بشأن الضمانات.
٢/٥/٣  تعهـد مديـر الاسـتثمار بضمـان الخسـائر المترتبـة علـى تقلبات أسـعار   تعهـد مديـر الاسـتثمار بضمـان الخسـائر المترتبـة علـى تقلبات أسـعار 
صـرف العملة. مـع مراعاة ما جاء في البنديـن (صـرف العملة. مـع مراعاة ما جاء في البنديـن (٢/٣) و() و(٤/٣)، وينظر البند )، وينظر البند 

(٤/٣/٣) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (٥) بشأن الضمانات.) بشأن الضمانات.
لا يجوز أن يُشــترط على مدير الاســتثمار ما لا يمكن تنفيذه عــادة لغرض تحميله  لا يجوز أن يُشــترط على مدير الاســتثمار ما لا يمكن تنفيذه عــادة لغرض تحميله    ٦/٣

الضمان.الضمان.
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يجوزُ التزامُ طرفٍ ثالثٍ لرب المال بجبر الخسارة في رأس المال أو  نقص الربح أو  يجوزُ التزامُ طرفٍ ثالثٍ لرب المال بجبر الخسارة في رأس المال أو  نقص الربح أو    ١/٤
دة بالشروط الآتية: دة بالشروط الآتية:بشراء أصول الاستثمار بقيمة محدَّ بشراء أصول الاستثمار بقيمة محدَّ

١/١/٤  أن يكون الطرف الثالث مستقلاă عن مدير الاستثمار، وإن كان بينهما ملكية   أن يكون الطرف الثالث مستقلاă عن مدير الاستثمار، وإن كان بينهما ملكية 
فيُشـترط ألا تزيـد ملكية أحدهمـا للآخر عن فيُشـترط ألا تزيـد ملكية أحدهمـا للآخر عن ٥٠٥٠%، ولا يجـوز التحايل على %، ولا يجـوز التحايل على 

ا. ا.ذلك بإنشاء شركة أو كيان قانوني لهذا الغرض خصوصً ذلك بإنشاء شركة أو كيان قانوني لهذا الغرض خصوصً
م حق الرجوع على مدير الاستثمار فيما التزم  به. م حق الرجوع على مدير الاستثمار فيما التزم  به.  ألا يكون للملتزِ ٢/١/٤  ألا يكون للملتزِ

ا.  ا.   أن يكون هذا الالتزام تبرعً ٣/١/٤  أن يكون هذا الالتزام تبرعً
لا يترتب على تخلــف الطرف الثالث في التزامه أو بطلان هذا الالتزام فســاد عقد  لا يترتب على تخلــف الطرف الثالث في التزامه أو بطلان هذا الالتزام فســاد عقد    ٢/٤
الاستثمار. ينظر البند (الاستثمار. ينظر البند (٦/٦) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (٥) بشأن الضمانات، والبند ) بشأن الضمانات، والبند 
(٣/٩/٢) مــن المعيار الشــرعي رقم () مــن المعيار الشــرعي رقم (١) بشــأن المتاجرة فــي العملات، والبند ) بشــأن المتاجرة فــي العملات، والبند 
(٣/٤/١/٣) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (١٢١٢) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات ) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٣٣١٠٣٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٦٥٦): ضمان مدير الاستثمار): ضمان مدير الاستثمار    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديثــة، والبنــد (الحديثــة، والبنــد (٧/٨/١/٥) من المعيار الشــرعي رقم () من المعيار الشــرعي رقم (١٧١٧) بشــأن صكوك ) بشــأن صكوك 
الاستثمار، والبند (الاستثمار، والبند (١/٤) من المعيار الشــرعي رقم () من المعيار الشــرعي رقم (٤٥٤٥) بشأن حماية رأس المال ) بشأن حماية رأس المال 

والاستثمارات.والاستثمارات.
التزام وكيل الخدمات: التزام وكيل الخدمات:   ٣/٤

ه على تقديم خدماتٍ  ه على تقديم خدماتٍ   وكيـل الخدمات في هذا المعيار هو من تقتصرُ مهامُّ ١/٣/٤  وكيـل الخدمات في هذا المعيار هو من تقتصرُ مهامُّ
غير استثمارية، من نحو تأجيرِ الأعيان أو  التأمين عليها أو صيانتها أو تحصيل غير استثمارية، من نحو تأجيرِ الأعيان أو  التأمين عليها أو صيانتها أو تحصيل 
ا أو وكيل استثمار، ولا  ا مديرً ا أو شريكً ا أو وكيل استثمار، ولا عوائدها، وما شابه. و لا يكون مضاربً ا مديرً ا أو شريكً عوائدها، وما شابه. و لا يكون مضاربً

ذ خطَّة استثمارية ولا يتخذ قرارات استثمارية.  نفِّ ذ خطَّة استثمارية ولا يتخذ قرارات استثمارية. يُ نفِّ يُ
عدّ  عدّ ). يُ ٢/٣/٤  مـع وجـوب الالتزام بالشـروط السـابقة المذكورة في البنـد (  مـع وجـوب الالتزام بالشـروط السـابقة المذكورة في البنـد (١/٤). يُ
ـا ثالثًا يجوز لـه الالتزام لرب المال بجبر الخسـارة في  ـا ثالثًا يجوز لـه الالتزام لرب المال بجبر الخسـارة في وكيـل الخدمات طرفً وكيـل الخدمات طرفً

رأس المال أو نقص الربح بالشروط الآتية:رأس المال أو نقص الربح بالشروط الآتية:
لُ في العمليـة أو مدير  لُ في العمليـة أو مدير   ألا يكـون وكيـل الخدمـاتِ هو المتمـوِّ ١/٢/٣/٤  ألا يكـون وكيـل الخدمـاتِ هو المتمـوِّ
اسـتثمار أصالـة. وفـي حكم مدير الاسـتثمار في هذا الحـال أن ينفذ اسـتثمار أصالـة. وفـي حكم مدير الاسـتثمار في هذا الحـال أن ينفذ 

خطة استثمارية أو أن يتخذ قرارات استثمارية.خطة استثمارية أو أن يتخذ قرارات استثمارية.
٢/٢/٣/٤  أن يكون الالتزامُ بعقدٍ مستقلٍّ عن عقدِ وكالةِ الخدمات؛ بحيث   أن يكون الالتزامُ بعقدٍ مستقلٍّ عن عقدِ وكالةِ الخدمات؛ بحيث 

لا يترتب على بطلانِ أحدهما بطلانُ الآخر.لا يترتب على بطلانِ أحدهما بطلانُ الآخر.
٣/٢/٣/٤    ألا يـزاد فـي أجـر وكيـل الخدمـات إن كانـت الوكالـة بأجـر ألا يـزاد فـي أجـر وكيـل الخدمـات إن كانـت الوكالـة بأجـر 
ا لأخذ مقابـل على الالتزام الممنـوع في البند  ا لأخذ مقابـل على الالتزام الممنـوع في البند عـن أجرة المثـل؛ منعً عـن أجرة المثـل؛ منعً

 .( .(٣/١/٤)
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تعريف التعدي والتقصير: تعريف التعدي والتقصير:   ١/٥
١/١/٥    التعـدي هـو:التعـدي هـو: مجاوزة الحد الذي أذن به الشـرع، أو الـذي اتفق عليه طرفا  مجاوزة الحد الذي أذن به الشـرع، أو الـذي اتفق عليه طرفا 
العقـد من الشـروط القابلة للتنفيذ في العـادة، أو الذي أقـره العرف المعتبر، العقـد من الشـروط القابلة للتنفيذ في العـادة، أو الذي أقـره العرف المعتبر، 
عنـد التصرف في محـل العقد (مضاربة أو  وكالة بالاسـتثمار) سـواء أكانت عنـد التصرف في محـل العقد (مضاربة أو  وكالة بالاسـتثمار) سـواء أكانت 

المجاوزة عن قصد أم لا.المجاوزة عن قصد أم لا.
٢/١/٥    التقصير هو:التقصير هو: ترك مدير الاسـتثمار القيام بما أمر به الشـرع، أو ما اتفق عليه  ترك مدير الاسـتثمار القيام بما أمر به الشـرع، أو ما اتفق عليه 

طرفا العقد، أو دل عليه العرف المعتبر، من التصرف في محل الاستثمار.طرفا العقد، أو دل عليه العرف المعتبر، من التصرف في محل الاستثمار.
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من الصور المعاصرة لتعدي مدير الاستثمار أو تقصيره إضافة إلى ما  تقدم: من الصور المعاصرة لتعدي مدير الاستثمار أو تقصيره إضافة إلى ما  تقدم:   ٢/٥

١/٢/٥  عدم أخذ الضمانات مع اقتضاء الحال لها.  عدم أخذ الضمانات مع اقتضاء الحال لها.
٢/٢/٥  عدم القيام بدراسة الجدو مع لزومها بالشرط أو العرف.  عدم القيام بدراسة الجدو مع لزومها بالشرط أو العرف.

لَع في المكان المناسب لحفظها. لَع في المكان المناسب لحفظها.  عدم حفظ السِّ ٣/٢/٥  عدم حفظ السِّ
٤/٢/٥  عدم الإفصاح فيما يجب فيه الإفصاح بالعرف أو القانون.  عدم الإفصاح فيما يجب فيه الإفصاح بالعرف أو القانون.
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الأصل أن عبء إثبات التعدي أو التقصير من مدير الاستثمار هو على من يدعيهما، لا على الأصل أن عبء إثبات التعدي أو التقصير من مدير الاستثمار هو على من يدعيهما، لا على 
من ينفيهما (وهو مدير الاستثمار)، شأنه في ذلك شأن سائر الأمناء، وينتقل عبء إثبات الخسارة أو من ينفيهما (وهو مدير الاستثمار)، شأنه في ذلك شأن سائر الأمناء، وينتقل عبء إثبات الخسارة أو 

عدم التعدي أو التقصير إلى مدير الاستثمار في الحالات الآتية:عدم التعدي أو التقصير إلى مدير الاستثمار في الحالات الآتية:
ا.  اشتراط عبء الإثبات على مدير الاستثمار في العقد مطلقً ا.   اشتراط عبء الإثبات على مدير الاستثمار في العقد مطلقً  ١/٦

الإلزام من قبل الجهات التشــريعية أو الرقابية أو الإشرافية بكون عبء الإثبات على  الإلزام من قبل الجهات التشــريعية أو الرقابية أو الإشرافية بكون عبء الإثبات على    ٢/٦
مدير الاستثمار. مدير الاستثمار. 

وجــود قرائن تخالف أصل ادعاء مدير الاســتثمار وقوع الخســارة أو عدم التعدي  وجــود قرائن تخالف أصل ادعاء مدير الاســتثمار وقوع الخســارة أو عدم التعدي    ٣/٦
أو التقصير، مثل ادعائه الخسارة مع كون الاستثمارات النظيرة رابحة.أو التقصير، مثل ادعائه الخسارة مع كون الاستثمارات النظيرة رابحة.
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١/٧  يشــمل الضمان حال ثبوته على مدير الاســتثمار رأس المــال والربح الذي تحقق   يشــمل الضمان حال ثبوته على مدير الاســتثمار رأس المــال والربح الذي تحقق 
قبل الخســارة الناتجة عــن تعديه أو تقصيره أو مخالفته للشــروط، وكذلك الزيادة قبل الخســارة الناتجة عــن تعديه أو تقصيره أو مخالفته للشــروط، وكذلك الزيادة 
الرأســمالية الرأســمالية (capital gain)(capital gain) المتحققة عند لزوم الضمان، ولا يشــمل الربح الفائت  المتحققة عند لزوم الضمان، ولا يشــمل الربح الفائت 

قَّع الذي لم يتحقق.  قَّع الذي لم يتحقق. (الفرصة البديلة)، ولا الربح المتوَ (الفرصة البديلة)، ولا الربح المتوَ
دٍ فباع بأقلَّ منه دون إذنٍ من  لَ ربُّ المال مديرَ الاســتثمارِ بالبيعِ بســعرٍ محدَّ دٍ فباع بأقلَّ منه دون إذنٍ من لو وكَّ لَ ربُّ المال مديرَ الاســتثمارِ بالبيعِ بســعرٍ محدَّ ٢/٧    لو وكَّ

نَ الوكيلُ الفرق بين ما باع به وبين ما حدد له(١).  مِ لِ ضَ نَ الوكيلُ الفرق بين ما باع به وبين ما حدد لهالموكِّ مِ لِ ضَ الموكِّ
إذا دُفع إلى مؤسســة مالٌ لتســتثمره في وعائها العام فلم تســتثمره في ذلك الوعاء  إذا دُفع إلى مؤسســة مالٌ لتســتثمره في وعائها العام فلم تســتثمره في ذلك الوعاء    ٣/٧
ا فإن المســتثمر يســتحق من الربح بقدر النسبة المتفق عليها في  ا فإن المســتثمر يســتحق من الربح بقدر النسبة المتفق عليها في وحقق الوعاء ربحً وحقق الوعاء ربحً

العقد، ويضمن في حال الخسارة أوالتلف بنسبة رأس ماله المشارك.العقد، ويضمن في حال الخسارة أوالتلف بنسبة رأس ماله المشارك.

وهذا ما انتهى إليه المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٤٥٤٥) بتاريخ ) بتاريخ ١أكتوبر أكتوبر ٢٠١٦٢٠١٦م بمملكة البحرين، وهو م بمملكة البحرين، وهو  وهذا ما انتهى إليه المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (   (١)
لٌ لما جاء في البند رقم (٢/٣/٦) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (٢٣٢٣) بشأن الوكالة وتصرف الفضولي.) بشأن الوكالة وتصرف الفضولي. لٌ لما جاء في البند رقم (معدِّ معدِّ



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٣٥١٠٣٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٦٥٦): ضمان مدير الاستثمار): ضمان مدير الاستثمار    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كان محل الاســتثمار أعيانًا فإن الوقت المعتبر فــي تحديد قدر الضمان هو يوم  إذا كان محل الاســتثمار أعيانًا فإن الوقت المعتبر فــي تحديد قدر الضمان هو يوم    ٤/٧

وقوع الخسارة أو النقص أو الهلاك بسبب ذلك التعدي. وقوع الخسارة أو النقص أو الهلاك بسبب ذلك التعدي. 
٥/٧  استمرار العلاقة التعاقدية:  استمرار العلاقة التعاقدية:

ط ذلك في  رِ ط ذلك في لا ينعزل مدير الاستثمار تلقائيăا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط إلا إذا شُ رِ لا ينعزل مدير الاستثمار تلقائيăا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط إلا إذا شُ
ا بعزل رب المال له. ا بعزل رب المال له.العقد، وينعزل أيضً العقد، وينعزل أيضً
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صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ١٨١٨ صفر  صفر ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ١٨١٨ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٠٣٦١٠٣٦

اعتمـد المجلس الشـرعي معيـار ضمان مدير الاسـتثمار فـي اجتماعه السـادس والأربعين اعتمـد المجلس الشـرعي معيـار ضمان مدير الاسـتثمار فـي اجتماعه السـادس والأربعين 
المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من ١٧١٧-١٩١٩ صفر  صفر ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ١٧١٧-١٩١٩ تشـرين الثاني  تشـرين الثاني 

(نوفمبر) (نوفمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م.م.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٣٧١٠٣٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٦٥٦): ضمان مدير الاستثمار): ضمان مدير الاستثمار    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صدر هذا المعيــار بتاريخ ١٨١٨ صفر  صفر ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ١٨١٨ تشــرين الثاني (نوفمبر)  تشــرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م م  صدر هذا المعيــار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشــرعية الصادرةِ  ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشــرعية الصادرةِ ومــا ورد في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ ومــا ورد في هذا المعيار مُ

قبلَه.قبلَه.
مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢

لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.
ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣

ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ
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8��"�
� ?�@�> �� ��AB8�& CDE.F8��"�
� ?�@�> �� ��AB8�& CDE.F

د يومي ٢٨٢٨و٢٩٢٩ جماد الأولى  جماد الأولى ١٤٣٦١٤٣٦هـ هـ  قِ د يومي ) الذي عُ قِ قرر المجلس الشرعي في اجتماعه (قرر المجلس الشرعي في اجتماعه (٤٠٤٠) الذي عُ
يوافقه يوافقه ١٩١٩و٢٠٢٠ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٥٢٠١٥م تكليف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن ضمان مدير م تكليف مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن ضمان مدير 

الاستثمار (المضارب والوكيل بالاستثمار والشريك).الاستثمار (المضارب والوكيل بالاستثمار والشريك).
ناقشت لجنة المعايير الشرعية في الكويت في اجتماعها المنعقد بتاريخ ناقشت لجنة المعايير الشرعية في الكويت في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٩١٩ شعبان  شعبان ١٤٣٦١٤٣٦هـ هـ 
يوافقه يوافقه ٦حزيران (يونيو) حزيران (يونيو) ٢٠١٥٢٠١٥م هذه الدراسـة واعتمدتها، وكلفت الباحث بإعداد مسـودة مشروع م هذه الدراسـة واعتمدتها، وكلفت الباحث بإعداد مسـودة مشروع 

المعيار.المعيار.
ناقشـت لجنـة المعاييـر الشـرعية في الكويـت فـي اجتماعها المنعقـد بتاريـخ ناقشـت لجنـة المعاييـر الشـرعية في الكويـت فـي اجتماعها المنعقـد بتاريـخ ٧ ذو الحجة  ذو الحجة 
١٤٣٦١٤٣٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٠٢٠ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) ٢٠١٥٢٠١٥م مسـودة مشـروع المعيار، وأدخلـت التعديلات التي م مسـودة مشـروع المعيار، وأدخلـت التعديلات التي 

رأتها مناسبة.رأتها مناسبة.
ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (٤٢٤٢) المنعقد في مملكة البحريـن المنعقد في ) المنعقد في مملكة البحريـن المنعقد في 
الفترة الفترة ٢٢٢٢و٢٣٢٣ صفر  صفر ١٤٣٧١٤٣٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٤و٥ كانون الأول (ديسمبر)  كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٥٢٠١٥م مسودة مشروع المعيار، م مسودة مشروع المعيار، 

وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، وقرر عرضها على جلسات الاستماع.وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، وقرر عرضها على جلسات الاستماع.
بناء على توجيه المجلس الشـرعي فقد عقدت الأمانة العامة ثلاث جلسـات استماع في كلٍّ بناء على توجيه المجلس الشـرعي فقد عقدت الأمانة العامة ثلاث جلسـات استماع في كلٍّ 
مـن المملكـة المغربية بتاريخ مـن المملكـة المغربية بتاريخ ١٢١٢ ربيع الثاني  ربيع الثاني ١٤٣٧١٤٣٧هـ يوافقـه هـ يوافقـه ٢٢٢٢ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠١٦٢٠١٦م في م في 
مقر دار الحديث الحسنية بالرباط، وفي المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ مقر دار الحديث الحسنية بالرباط، وفي المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ٢٥٢٥ ربيع الثاني  ربيع الثاني ١٤٣٧١٤٣٧هـ هـ 
يوافقـه يوافقـه ٤ شـباط (فبرايـر)  شـباط (فبرايـر) ٢٠١٦٢٠١٦م فـي الجامعـة الأردنية، وفـي المملكـة العربية السـعودية بتاريخ م فـي الجامعـة الأردنية، وفـي المملكـة العربية السـعودية بتاريخ 
٤ جماد الأولى  جماد الأولى ١٤٣٧١٤٣٧هـ يوافقه هـ يوافقه ١٣١٣ شباط (فبراير)  شباط (فبراير) ٢٠١٦٢٠١٦م بتعاون مع الجمعية العلمية القضائية م بتعاون مع الجمعية العلمية القضائية 
السـعودية، حضرها عدد من العلمـاء والفقهاء والخبراء من ممثلي البنوك المركزية، والمؤسسـات السـعودية، حضرها عدد من العلمـاء والفقهاء والخبراء من ممثلي البنوك المركزية، والمؤسسـات 
الماليـة الإسـلامية، ومكاتب المحاسـبة والمراجعة والمحاماة، وأسـاتذة الجامعـات، وغيرهم من الماليـة الإسـلامية، ومكاتب المحاسـبة والمراجعة والمحاماة، وأسـاتذة الجامعـات، وغيرهم من 
، وجمع ما أبداه العلماء والخبراء  ، وجمع ما أبداه العلماء والخبراء المعنيين بهذا المجال، وقد تمت مناقشـة مسـودة المعيار تفصيلاً المعنيين بهذا المجال، وقد تمت مناقشـة مسـودة المعيار تفصيلاً

من ملاحظات ومقترحات.من ملاحظات ومقترحات.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (٤٥٤٥) المنعقد في مملكـة البحرين خلال الفترة ) المنعقد في مملكـة البحرين خلال الفترة 
مـن مـن ٢٨٢٨ ذو الحجـة  ذو الحجـة ١٤٣٧١٤٣٧هــ ويوافقه هــ ويوافقه ٢٩٢٩ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م إلى م إلى ١ محـرم  محـرم ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٣٩١٠٣٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٦٥٦): ضمان مدير الاستثمار): ضمان مدير الاستثمار    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢ تشـرين الأول (أكتوبـر)  تشـرين الأول (أكتوبـر) ٢٠١٦٢٠١٦م ملاحظـات ومقترحـات جلسـات الاسـتماع الثـلاث، وأدخل م ملاحظـات ومقترحـات جلسـات الاسـتماع الثـلاث، وأدخل 

التعديلات التي رآها مناسبة.التعديلات التي رآها مناسبة.
عقـدت اللجنـة الفرعيـة الخاصة لمناقشـة البند المتعلق بمسـألة (ضمان وكيـل الخدمات) عقـدت اللجنـة الفرعيـة الخاصة لمناقشـة البند المتعلق بمسـألة (ضمان وكيـل الخدمات) 
لاً في ماليزيا بتاريـخ ٢٩٢٩ صفر  صفر ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ٣ تشـرين الثانـي (نوفمبر)  تشـرين الثانـي (نوفمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م، م،  ـا مطـوَّ لاً في ماليزيا بتاريـخ اجتماعً ـا مطـوَّ اجتماعً

وتوصلت لصياغة مقترحة أحالتها للمجلس الشرعي رقم (وتوصلت لصياغة مقترحة أحالتها للمجلس الشرعي رقم (٤٦٤٦).).
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (٤٦٤٦) المنعقد في مملكـة البحرين خلال الفترة ) المنعقد في مملكـة البحرين خلال الفترة 
مـن مـن ١٧١٧-١٩١٩ صفر  صفر ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ١٧١٧- - ١٩١٩ تشـرين الثاني (نوفمبر)  تشـرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م صياغة البند المتعلق م صياغة البند المتعلق 

بمسألة (ضمان وكيل الخدمات)، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.بمسألة (ضمان وكيل الخدمات)، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.
راجعـت لجنـة صياغة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد في مملكـة البحرين بتاريخ راجعـت لجنـة صياغة المعايير الشـرعية في اجتماعهـا المنعقد في مملكـة البحرين بتاريخ 
١٩١٩صفـر صفـر ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ١٩١٩ تشـرين الثاني (نوفمبـر)  تشـرين الثاني (نوفمبـر) ٢٠١٦٢٠١٦م المعيار، وبعد المداولة والمناقشـة م المعيار، وبعد المداولة والمناقشـة 

وإجراء بعض التعديلات المتعلقة بالصياغة، اعتمدت المعيار وأصدرته رسميًا.وإجراء بعض التعديلات المتعلقة بالصياغة، اعتمدت المعيار وأصدرته رسميًا.
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  مسـتند كونِ يدِ مديرِ الاسـتثمار يدَ أمانة هو أن مدير الاسـتثمار في هذا المعيار لا يخلو من مسـتند كونِ يدِ مديرِ الاسـتثمار يدَ أمانة هو أن مدير الاسـتثمار في هذا المعيار لا يخلو من
ا أو وكيلاً بالاسـتثمار، وقد اتفـق الفقهاء على أن يد هؤلاء  ا أو مضاربً ا مديرً ا أو وكيلاً بالاسـتثمار، وقد اتفـق الفقهاء على أن يد هؤلاء أن يكون شـريكً ا أو مضاربً ا مديرً أن يكون شـريكً
يـد أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشـروط؛ لأن التضمين بالشـرط مظنة يـد أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشـروط؛ لأن التضمين بالشـرط مظنة 

ا(١). اتحويل عقد الاستثمار إلى قرض جرَّ نفعً تحويل عقد الاستثمار إلى قرض جرَّ نفعً
  مسـتند جـواز تطوع مدير الاسـتثمار بالضمان بمحـض إرادته عند حصول الخسـارة الكلية مسـتند جـواز تطوع مدير الاسـتثمار بالضمان بمحـض إرادته عند حصول الخسـارة الكلية

أو الجزئية هو كونه محسنًا في هذه الحال، وما على المحسنين من سبيل.أو الجزئية هو كونه محسنًا في هذه الحال، وما على المحسنين من سبيل.
  مسـتند عدم جواز تعهد مدير الاسـتثمار بشـراء الأصول من حملة الصكوك أو ممن يمثلهم مسـتند عدم جواز تعهد مدير الاسـتثمار بشـراء الأصول من حملة الصكوك أو ممن يمثلهم

د عند الشـراء، وكذا ضمانه الخسـائر المترتبة على تقلبات أسـعار صرف العملة  د عند الشـراء، وكذا ضمانه الخسـائر المترتبة على تقلبات أسـعار صرف العملة بثمـن محدَّ بثمـن محدَّ
عند اسـترداد إسهامات المسـتثمرين هو: أن ذلك يئول إلى تضمينه بالشرط، بشكل كلي في عند اسـترداد إسهامات المسـتثمرين هو: أن ذلك يئول إلى تضمينه بالشرط، بشكل كلي في 

الصورة الأولى وجزئي في الصورة الثانية، وهو غير جائز كما تقدم.الصورة الأولى وجزئي في الصورة الثانية، وهو غير جائز كما تقدم.
  مسـتند جواز التزام طرف ثالث بجبر خسـارة رأس المال أو نقص الربح بالشروط المذكورة مسـتند جواز التزام طرف ثالث بجبر خسـارة رأس المال أو نقص الربح بالشروط المذكورة

في نص المعيار، أنه التزام منه بالتبرع، وهذا الالتزام لا  يترتب عليه محذور شرعي، ولا ينفي في نص المعيار، أنه التزام منه بالتبرع، وهذا الالتزام لا  يترتب عليه محذور شرعي، ولا ينفي 
نظر قرار مجمع الفقه أصل الضمان عن رب المال، ولا يئول إلى تضمين مدير الاستثمار. ويُنظر قرار مجمع الفقه  أصل الضمان عن رب المال، ولا يئول إلى تضمين مدير الاستثمار. ويُ

الإسلامي الدولي رقم: الإسلامي الدولي رقم: ٣٠٣٠ ( (٤/٥) بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار.) بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار.
  مسـتند أن الأصل في إثبـات التعدي أو التقصير من مدير الاسـتثمار على من يدعيهما (رب مسـتند أن الأصل في إثبـات التعدي أو التقصير من مدير الاسـتثمار على من يدعيهما (رب

المـال) هـو: أن الأصل عـدم وقوع التعدي والتقصيـر، والأصل براءة ذمة مدير الاسـتثمار، المـال) هـو: أن الأصل عـدم وقوع التعدي والتقصيـر، والأصل براءة ذمة مدير الاسـتثمار، 
فيُستصحب الأصل ما لم يثبت ضدهما.فيُستصحب الأصل ما لم يثبت ضدهما.

  ـا للأصل إذا تم ـا للأصل إذا تم مسـتند انتقـال عبء الإثبات في دعو الخسـارة إلى مدير الاسـتثمار خلافً مسـتند انتقـال عبء الإثبات في دعو الخسـارة إلى مدير الاسـتثمار خلافً
اشـتراطه في العقد -فإنه يجوز في هذه الحال- أن مدير الاسـتثمار قد أسـقط حقه ورضي، اشـتراطه في العقد -فإنه يجوز في هذه الحال- أن مدير الاسـتثمار قد أسـقط حقه ورضي، 
ولا يترتب عليه محظور شرعي، وإن كان الإلزام من قبل جهة رقابية أو إشرافية فهو مصلحة ولا يترتب عليه محظور شرعي، وإن كان الإلزام من قبل جهة رقابية أو إشرافية فهو مصلحة 

ينظـر: القوانيـن الفقهية، لابن جزي، ص٢٢١٢٢١، الحاوي الكبير، للماوردي ، الحاوي الكبير، للماوردي ٥٠٢٥٠٢/٦، البيان في مذهب الإمام ، البيان في مذهب الإمام  ينظـر: القوانيـن الفقهية، لابن جزي، ص   (١)
الشافعي، للعمراني، الشافعي، للعمراني، ٤٥٧٤٥٧/٦، المغني، لابن قدامة، ، المغني، لابن قدامة، ٢١٤٢١٤/٧.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٤١١٠٤١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٦٥٦): ضمان مدير الاستثمار): ضمان مدير الاستثمار    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت قرائـن تخالف الأصل فإن مدير  دَ جِ ت قرائـن تخالف الأصل فإن مدير مرسـلة قررهـا ولي الأمر يجب الالتـزام بها، أما إذا وُ دَ جِ مرسـلة قررهـا ولي الأمر يجب الالتـزام بها، أما إذا وُ
ـا، وبالأخص أنه يغيـب بالمال وليـس في مقدور  ـا، وبالأخص أنه يغيـب بالمال وليـس في مقدور الاسـتثمار فـي هـذه الحال قد صـار متهمً الاسـتثمار فـي هـذه الحال قد صـار متهمً
المسـتثمرين الاطـلاع علـى تفاصيل إدارتـه لأموالهـم. ينظر ما جـاء في قرار مجمـع الفقه المسـتثمرين الاطـلاع علـى تفاصيل إدارتـه لأموالهـم. ينظر ما جـاء في قرار مجمـع الفقه 

الإسلامي الدولي رقم: الإسلامي الدولي رقم: ٢١٢٢١٢ ( (٢٢٢٢/٨). ). 
  مسـتند عدم ضمان الربح الفائتِ في حالِ التعدي أو التقصير هو: أنَّه مال معدوم لم يتحقق؛ مسـتند عدم ضمان الربح الفائتِ في حالِ التعدي أو التقصير هو: أنَّه مال معدوم لم يتحقق؛

فلم يضمن بالتعدي أو التقصير. ينظر ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي، رقم: فلم يضمن بالتعدي أو التقصير. ينظر ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي، رقم: 
ق، فيعتبر في حكم رأس المال.  ا الربح المحقّ ق، فيعتبر في حكم رأس المال. ). وأمّ ا الربح المحقّ ٢١٢٢١٢ ( (٢٢٢٢/٨). وأمّ

  دَ له في حال مخالفة الوكيل للقيد دِّ لِ الفرقَ بين ما بِيعَ به وبين ما حُ دَ له في حال مخالفة الوكيل للقيد مسـتندُ اسـتحقاقِ الموكِّ دِّ لِ الفرقَ بين ما بِيعَ به وبين ما حُ مسـتندُ اسـتحقاقِ الموكِّ
- هـو مـا جاء في منتهـى الإرادات (- هـو مـا جاء في منتهـى الإرادات (١٩٦١٩٦/٢) ونصـه: «(ويضمنـان أي الوكيل والمضارب ) ونصـه: «(ويضمنـان أي الوكيل والمضارب 
فـي شـراء بأزيد من مقدر أو ثمن مثل الزائد عنهمـا، ويضمنان في بيع بأنقص عن مقدر (كل فـي شـراء بأزيد من مقدر أو ثمن مثل الزائد عنهمـا، ويضمنان في بيع بأنقص عن مقدر (كل 
النقـص عن مقدر)، ويضمنـان في بيع إن لم يقدر لهما ثمن كل (مـا لا يتغابن بمثله عادة)»، النقـص عن مقدر)، ويضمنـان في بيع إن لم يقدر لهما ثمن كل (مـا لا يتغابن بمثله عادة)»، 
وكذلـك مـا تضمنتـه مجلة الأحـكام العدلية في المـادة رقـم: (وكذلـك مـا تضمنتـه مجلة الأحـكام العدلية في المـادة رقـم: (١٤٩٥١٤٩٥)، ونصهـا: (إذا عيَّن )، ونصهـا: (إذا عيَّن 
ا على  لُ الثمـنَ فليس للوكيل بيعه بأنقص مما عينه الموكل، فإذا باعَ ينعقد البيع موقوفً ا على المـوكِّ لُ الثمـنَ فليس للوكيل بيعه بأنقص مما عينه الموكل، فإذا باعَ ينعقد البيع موقوفً المـوكِّ
إجازة الموكل ولو باعه بنقصان الثمن بلا إذن الموكل وسـلم المال إلى المشـتري فللموكل إجازة الموكل ولو باعه بنقصان الثمن بلا إذن الموكل وسـلم المال إلى المشـتري فللموكل 
نَه ذلك النقصان)، وكذلك ما جاء في مجلة الأحكام الشرعية (الحنبلية) في المادة:  نَه ذلك النقصان)، وكذلك ما جاء في مجلة الأحكام الشرعية (الحنبلية) في المادة: أن يضمِّ أن يضمِّ
(١٢٣٤١٢٣٤) ونصهـا: «(بيـع الوكيل بأقل مما قدره له المـوكل صحيح ويضمن كل النقص عما ) ونصهـا: «(بيـع الوكيل بأقل مما قدره له المـوكل صحيح ويضمن كل النقص عما 

: لو أمره ببيعه بمائة فباعه بتسعة وتسعين ضمن الواحد النقص)». : لو أمره ببيعه بمائة فباعه بتسعة وتسعين ضمن الواحد النقص)».قدره له، مثلاً قدره له، مثلاً
  مسـتند اسـتحقاق المستثمر من الربح بقدر النسـبة المتفق عليها في العقد، وضمانه في حال مسـتند اسـتحقاق المستثمر من الربح بقدر النسـبة المتفق عليها في العقد، وضمانه في حال

الخسـارة أو التلف بنسـبة رأس ماله إذا دُفع إلى مؤسسـة مالٌ لتسـتثمره في وعائها العام فلم الخسـارة أو التلف بنسـبة رأس ماله إذا دُفع إلى مؤسسـة مالٌ لتسـتثمره في وعائها العام فلم 
ا بموجب العقد وأن الخلط ليس شـرطًا لصحة  دَّ شـريكً ا بموجب العقد وأن الخلط ليس شـرطًا لصحة تسـتثمره في ذلـك الوعاء، هو أنه عُ دَّ شـريكً تسـتثمره في ذلـك الوعاء، هو أنه عُ

الشركة وما يترتب عليه من استحقاقه الربح أو تحمله الخسارة.الشركة وما يترتب عليه من استحقاقه الربح أو تحمله الخسارة.
  مسـتند تحديد الوقـت المعتبر في تحديد قيمة المضمون إذا كان محل الاسـتثمار أعيانًا بأنه مسـتند تحديد الوقـت المعتبر في تحديد قيمة المضمون إذا كان محل الاسـتثمار أعيانًا بأنه

يوم وقوع الخسارة أو الهلاك أو النقص هو: أن الضمان وجب حين التعدي أو التقصير فكان يوم وقوع الخسارة أو الهلاك أو النقص هو: أن الضمان وجب حين التعدي أو التقصير فكان 
وقت الهلاك بهما هو المعتبر في قيمة الضمانوقت الهلاك بهما هو المعتبر في قيمة الضمان(١).

  ا إلا إذا شرطăا إلا إذا شرط مستند عدم انعزال مدير الاستثمار بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط تلقائيăمستند عدم انعزال مدير الاستثمار بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط تلقائي
ن الأمانة، فإذا انتفت الأمانة بالتعدي بقي  مَّ نٌ في التصرف تَضَ ن الأمانة، فإذا انتفت الأمانة بالتعدي بقي ذلك في العقد هو: أن العقد إذْ مَّ نٌ في التصرف تَضَ ذلك في العقد هو: أن العقد إذْ

ينظر: حاشـية العدوي على شـرخ الخرشـي لمختصر خليل ٢١٣٢١٣/٦، حاشـية الصاوي على الشرح الصغير ، حاشـية الصاوي على الشرح الصغير  ينظر: حاشـية العدوي على شـرخ الخرشـي لمختصر خليل    (١)
٦٩٤٦٩٤/٣، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٢٤٦٢٤٦/٣.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٠٤٢١٠٤٢
الإذن بحالـه، كمـا إن مدير الاسـتثمار إذا تصرف فقد تصرف بإذن موكلـه، فصحَّ كما لو لم الإذن بحالـه، كمـا إن مدير الاسـتثمار إذا تصرف فقد تصرف بإذن موكلـه، فصحَّ كما لو لم 
ـا على المرتهـن، فكما لا يبطل الرهـن بتعديـه وإن كان مؤتمنًا فكذلك  ـا على المرتهـن، فكما لا يبطل الرهـن بتعديـه وإن كان مؤتمنًا فكذلك يتعـد، وكذلك قياسً يتعـد، وكذلك قياسً

الوكيلالوكيل(١).

ينظر: الحاوي ٥٣٤٥٣٤/٦، المغني ، المغني ٢٣٦٢٣٦/٧، تقرير القواعد وتحرير الفوائد ، تقرير القواعد وتحرير الفوائد ٣٢٤٣٢٤/١. ينظر: الحاوي    (١)
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تم إعداد هذا المعيارتم إعداد هذا المعيار
بدعم وتعاون مع مجلس الذهب العالميبدعم وتعاون مع مجلس الذهب العالمي
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هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية (أيوفي) غير مسـؤولة عن أية نتائج هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية (أيوفي) غير مسـؤولة عن أية نتائج - - 
سـلبية يتكبدها أي شـخص يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل باستخدام مضمون هذا المعيار سـلبية يتكبدها أي شـخص يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل باستخدام مضمون هذا المعيار 

بدعو ترتبها على ذلك الاستخدام.بدعو ترتبها على ذلك الاستخدام.
تنحصر مسؤولية أيوفي ومجلسها الشرعي في إصدار نصوص هذا المعيار الشرعي، ولا تتحمل تنحصر مسؤولية أيوفي ومجلسها الشرعي في إصدار نصوص هذا المعيار الشرعي، ولا تتحمل - - 

أيوفي ولا مجلسها الشرعي مسؤولية أي منتج يتم الادعاء بأنه موافق أو مطابق لهذا المعيار.أيوفي ولا مجلسها الشرعي مسؤولية أي منتج يتم الادعاء بأنه موافق أو مطابق لهذا المعيار.
ر الجوانب الفنية والمهنية - -  ر الجوانب الفنية والمهنية انحصرت العلاقة المهنية والفنية مع مجلس الذهب العالمي في تصوُّ انحصرت العلاقة المهنية والفنية مع مجلس الذهب العالمي في تصوُّ

المتعلقة بالذهب وأسـواقه وطرق الاسـتثمار فيه، ومع ذلك فلم تطلع أو توافق أو تعتمد أيوفي المتعلقة بالذهب وأسـواقه وطرق الاسـتثمار فيه، ومع ذلك فلم تطلع أو توافق أو تعتمد أيوفي 
أو مجلسها الشرعي أيăا من منتجات أو عقود أو أنشطة مجلس الذهب العالمي.أو مجلسها الشرعي أيăا من منتجات أو عقود أو أنشطة مجلس الذهب العالمي.

قة أو معتمدة بأي - -  دَّ صَ ني أو برمجيـات مُ قة أو معتمدة بأي فـي الوقـت الحالي لا يوجـد أي منتج أو عقد أو نظام تِقْ دَّ صَ ني أو برمجيـات مُ فـي الوقـت الحالي لا يوجـد أي منتج أو عقد أو نظام تِقْ
شـكلٍ من الأشـكال من أيوفي ولا من مجلسـها الشـرعي، كما إنه لا يحق لأي جهة اسـتخدام شـكلٍ من الأشـكال من أيوفي ولا من مجلسـها الشـرعي، كما إنه لا يحق لأي جهة اسـتخدام 
شعار أيوفي أو اسمها التجاري أو أيٍّ من حقوقها الفكرية بدون موافقة خطية رسمية من أيوفي. شعار أيوفي أو اسمها التجاري أو أيٍّ من حقوقها الفكرية بدون موافقة خطية رسمية من أيوفي. 
ăا من  ăا من كمـا لا  يجـوز لأيٍّ التصريـح أو الإفـادة أو حتـى الإيهـام -ولو بطريق غير مباشـر- بـأن أي كمـا لا  يجـوز لأيٍّ التصريـح أو الإفـادة أو حتـى الإيهـام -ولو بطريق غير مباشـر- بـأن أي
منتجاتهـم أو عقودهـم أو أنظمتهم التقنية معتمدة أو مصدقة من قبل أيوفي. وفي حال وجود أيِّ منتجاتهـم أو عقودهـم أو أنظمتهم التقنية معتمدة أو مصدقة من قبل أيوفي. وفي حال وجود أيِّ 
منتـج أو  عقـد أو نظام تقني أو برنامج أو ترجمة أو كتاب صادر عن أيوفي أو معتمد منها رسـميăا منتـج أو  عقـد أو نظام تقني أو برنامج أو ترجمة أو كتاب صادر عن أيوفي أو معتمد منها رسـميăا 

ا بشكلٍ واضح على موقعها الرسمي على الإنترنت. ا بشكلٍ واضح على موقعها الرسمي على الإنترنت.فسيكون ذلك موجودً فسيكون ذلك موجودً
المجلس الشـرعي لأيوفي له الصلاحية الكاملة والحصرية في تفسـير بنود هذا المعيار وتحديد المجلس الشـرعي لأيوفي له الصلاحية الكاملة والحصرية في تفسـير بنود هذا المعيار وتحديد - - 

معناه وشرحه.معناه وشرحه.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٠٤٨١٠٤٨

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هـذا المعيار إلى بيان أنواع الذهـب وصوره والضوابط الشـرعية للتعامل به وأحكام يهـدف هـذا المعيار إلى بيان أنواع الذهـب وصوره والضوابط الشـرعية للتعامل به وأحكام 
المنتجات المالية المبنية عليه في المؤسساتالمنتجات المالية المبنية عليه في المؤسسات(١).

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً ا عن المؤسسـات المالية الإسـلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة (المؤسسة/المؤسسـات) اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٤٩١٠٤٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٧٥٧): الذهب وضوابط التعامل به): الذهب وضوابط التعامل به    

:&������ '�(� -:&������ '�(� -١
يتناول هذا المعيار أحكامَ الذهب بصوره وتصنيفاته المختلفة، والضوابطَ الشــرعيةَ للتعامل به يتناول هذا المعيار أحكامَ الذهب بصوره وتصنيفاته المختلفة، والضوابطَ الشــرعيةَ للتعامل به   

وأحكامَ المنتجات المالية المبنية عليه في المؤسسات.وأحكامَ المنتجات المالية المبنية عليه في المؤسسات.
ولا يتناول هذا المعيار الأحكام المتعلقة بالمعادن الثمينة من غير الذهب والفضة، كما لا يتناول  ولا يتناول هذا المعيار الأحكام المتعلقة بالمعادن الثمينة من غير الذهب والفضة، كما لا يتناول    

ا بها. ăا خاص ا بها.أحكام العملات؛ لأن لها معيارً ăا خاص أحكام العملات؛ لأن لها معيارً
:������� X��4" t���� �=�=\ -:������� X��4" t���� �=�=\ -٢

الذهـب هو المعـدن الطبيعيُّ النفيس المعروف، وهو من المثليـات (الموزونات) من حيث الذهـب هو المعـدن الطبيعيُّ النفيس المعروف، وهو من المثليـات (الموزونات) من حيث 
الأصل، ومن الأموال الربوية، ومما تجري فيه أحكام الصرف.الأصل، ومن الأموال الربوية، ومما تجري فيه أحكام الصرف.
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تختلف أحكام بيع الذهب باعتبارات متعددة، هي:تختلف أحكام بيع الذهب باعتبارات متعددة، هي:

باعتبار التساوي والتفاضل (الاختلاف في المقدار): باعتبار التساوي والتفاضل (الاختلاف في المقدار):   ١/٣
ته  دَّ ته   بيع الذهب بالذهب جائز بشـرط تسـاويهما في الـوزن دون اعتبارٍ لجِ دَّ ١/١/٣  بيع الذهب بالذهب جائز بشـرط تسـاويهما في الـوزن دون اعتبارٍ لجِ
ا. ينظر الفقـرة (٦/٢) من المعيار ) من المعيار  مه، وبشـرط التقابض المطلوب شـرعً ا. ينظر الفقـرة (وقِدَ مه، وبشـرط التقابض المطلوب شـرعً وقِدَ

الشرعي رقم (الشرعي رقم (١) بشأن المتاجرة في العملات. ) بشأن المتاجرة في العملات. 
ـا لموجـودات أخر في منشـأة تجارية نشـاطها غير  ـا لموجـودات أخر في منشـأة تجارية نشـاطها غير   إذا كان الذهـب تابعً ٢/١/٣  إذا كان الذهـب تابعً
الاتجـار في الذهـب والفضة والنقود، ووقع البيع على تلك المنشـأة أو على الاتجـار في الذهـب والفضة والنقود، ووقع البيع على تلك المنشـأة أو على 
حصة منها بما فيها الذهب التابع، فلا  يُشترط لجوازه تطبيق أحكام الصرف، حصة منها بما فيها الذهب التابع، فلا  يُشترط لجوازه تطبيق أحكام الصرف، 
ولا يجـوز إنشـاء محفظـةٍ لغـرض الاتجـار في الذهـب دون التقيـد بأحكام ولا يجـوز إنشـاء محفظـةٍ لغـرض الاتجـار في الذهـب دون التقيـد بأحكام 

الصرف.الصرف.
٣/١/٣  بيـع الذهـب بالفضـة جائـز مـع التفاضل؛ أي دون اشـتراط التسـاوي في   بيـع الذهـب بالفضـة جائـز مـع التفاضل؛ أي دون اشـتراط التسـاوي في 
المقدار، وبيع الذهب بالنقود جائز بالسـعر المتفق عليه، وهذا بشـرط تحقق المقدار، وبيع الذهب بالنقود جائز بالسـعر المتفق عليه، وهذا بشـرط تحقق 
ا في الصورتين. ينظر ما تقدم في البند (١/١/٣). ).  ا في الصورتين. ينظر ما تقدم في البند (التقابض المطلوب شرعً التقابض المطلوب شرعً

٤/١/٣  بيـع الذهـب بغيـر الذهب والفضـة والنقود جائزٌ بأيِّ سـعرٍ دون اشـتراط   بيـع الذهـب بغيـر الذهب والفضـة والنقود جائزٌ بأيِّ سـعرٍ دون اشـتراط 
باع الذهب بسلعة أو منفعة أو خدمة. باع الذهب بسلعة أو منفعة أو خدمة.التقابض، مثل أن يُ التقابض، مثل أن يُ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٠٥٠١٠٥٠
باعتبار الحلول والتأجيل: باعتبار الحلول والتأجيل:   ٢/٣

١/٢/٣  يجـب في بيع الذهب بالذهـب أو بالفضة أو بغيرهما من النقود أن يتحقق   يجـب في بيع الذهب بالذهـب أو بالفضة أو بغيرهما من النقود أن يتحقق 
ا. فـإن بِيعَ بغير ذلك جاز  ا. فـإن بِيعَ بغير ذلك جاز قبـض البدلين في مجلـس العقد إما حقيقةً أو حكمً قبـض البدلين في مجلـس العقد إما حقيقةً أو حكمً
تأجيل أحد البدلين. ولا يختلف الحكم باختلاف عيار الذهب (درجة نقائه) تأجيل أحد البدلين. ولا يختلف الحكم باختلاف عيار الذهب (درجة نقائه) 

مه. ته وقِدَ دَّ مه.أو جِ ته وقِدَ دَّ أو جِ
ا إلى  ق أمر، ولا  مضافً ا على تحقّ ا إلى   لا يجـوز أن يكون عقد بيع الذهـب معلقً ق أمر، ولا  مضافً ا على تحقّ ٢/٢/٣  لا يجـوز أن يكون عقد بيع الذهـب معلقً

المستقبل، كما لا يصح في بيع الذهب خيار الشرط.المستقبل، كما لا يصح في بيع الذهب خيار الشرط.
ـل فيها البدلان ومن ذلك ما اصطُلِحَ  ـل فيها البدلان ومن ذلك ما اصطُلِحَ   لا تجـوز عقود بيع الذهب التي يتأجّ ٣/٢/٣  لا تجـوز عقود بيع الذهب التي يتأجّ
على تسـميته بالبيوع الآجلـة (على تسـميته بالبيوع الآجلـة (ForwardForward) أو  المسـتقبلية () أو  المسـتقبلية (FuturesFutures)؛ وذلك )؛ وذلك 

ا. ا.لعدم تحقق التقابض المطلوب شرعً لعدم تحقق التقابض المطلوب شرعً
باعتبار صفة الذهب: باعتبار صفة الذهب:   ٣/٣

١/٣/٣ الذهب المخلوط: الذهب المخلوط:
الذهب المخلوط بغيره على ثلاثة أنواع: الذهب المخلوط بغيره على ثلاثة أنواع:   

لـط بغيـره وكلٌّ مـن الخليطين مقصود  لـط بغيـره وكلٌّ مـن الخليطين مقصود  ذهـب خُ ١/١/٣/٣    النـوع الأول:النـوع الأول: ذهـب خُ
بذاته.بذاته.

  ويأتي على صور، منها:  ويأتي على صور، منها:
الصـورة الأولى:الصـورة الأولى: الذهب المخلوط بفضـة، يجوز بيعه بذهب خالص  الذهب المخلوط بفضـة، يجوز بيعه بذهب خالص   
أو بفضة خالصة بشرط التقابض، وأن يكون البدل الخالص أكثر وزنًا أو بفضة خالصة بشرط التقابض، وأن يكون البدل الخالص أكثر وزنًا 
ا لجنسه في  ا لجنسه في من جنسـه في المخلوط. فإن كان البدل الخالص مسـاويً من جنسـه في المخلوط. فإن كان البدل الخالص مسـاويً
المخلـوط أو  أقل منه وزنًـا فلا يجوز البيع. وإن بِيـع بذهبٍ مخلوط المخلـوط أو  أقل منه وزنًـا فلا يجوز البيع. وإن بِيـع بذهبٍ مخلوط 

بفضة أو بيع بنقود، فيُشترط التقابض فقط. بفضة أو بيع بنقود، فيُشترط التقابض فقط. 
الصورة الثانية:الصورة الثانية: الذهب المخلوط بغير فضة له حالان: الذهب المخلوط بغير فضة له حالان:  

الحـال الأولـى: أن تكون نسـبة الذهـب الخالص فيه أكثـر من ٥٠٥٠% %  الحـال الأولـى: أن تكون نسـبة الذهـب الخالص فيه أكثـر من    
فيجوز بيعه بما يأتي: فيجوز بيعه بما يأتي: 

أ- أ- بذهـب خالص بشـرط التقابـض، وأن يكون البـدل الخالص أكثر بذهـب خالص بشـرط التقابـض، وأن يكون البـدل الخالص أكثر   
وزنًـا من جنسـه فـي المخلوط؛ لتكـون الزيادة في الذهـب الخالص وزنًـا من جنسـه فـي المخلوط؛ لتكـون الزيادة في الذهـب الخالص 

مقابل غير الذهب في المخلوط. مقابل غير الذهب في المخلوط. 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٥١١٠٥١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٧٥٧): الذهب وضوابط التعامل به): الذهب وضوابط التعامل به    
ب-ب- بفضـة خالصـة، أو بذهب مخلوط بغير فضة أو بنقود، فيشـترط  بفضـة خالصـة، أو بذهب مخلوط بغير فضة أو بنقود، فيشـترط   

التقابض فقط.التقابض فقط.
ج- بغير فضة ولا نقود فلا يشترط التقابض. بغير فضة ولا نقود فلا يشترط التقابض. ج-   

الحـال الثانيـة: أن تكون نسـبة الذهب الخالـص٥٠٥٠% فأقل فلا يأخذ % فأقل فلا يأخذ  الحـال الثانيـة: أن تكون نسـبة الذهب الخالـص   
حكـم الذهب إلا إذا بِيـع بذهبٍ أو بفضةٍ أو بنقود فيُشـترط التقابض حكـم الذهب إلا إذا بِيـع بذهبٍ أو بفضةٍ أو بنقود فيُشـترط التقابض 

فقط.فقط.
لِط بشـيءٍ غيرِ مقصود بذاته، والمقصود  لِط بشـيءٍ غيرِ مقصود بذاته، والمقصود  ذهبٌ خُ ٢/١/٣/٣    النـوع الثاني:النـوع الثاني: ذهبٌ خُ
مـن الخلـط تعيير الذهـب أو تلوينه وما أشـبه ذلك، مثـل خلط موادَّ مـن الخلـط تعيير الذهـب أو تلوينه وما أشـبه ذلك، مثـل خلط موادَّ 
بنسب معينة لجعل الذهب من عيار معين كعيار (بنسب معينة لجعل الذهب من عيار معين كعيار (٢١٢١) أو عيار () أو عيار (١٨١٨). ). 
فالمـواد المضافـة إلى الذهـب غير مقصـودة بذاتها فيجـب عند بيع فالمـواد المضافـة إلى الذهـب غير مقصـودة بذاتها فيجـب عند بيع 
بعضهـا ببعـض التقابض والتحقق من تسـاوي وزن الذهب الخالص بعضهـا ببعـض التقابض والتحقق من تسـاوي وزن الذهب الخالص 

في كلٍّ من البدلين.في كلٍّ من البدلين.
لِط بما هو كثيرٌ مقصودٌ  لِط بما هو كثيرٌ مقصودٌ  ذهبٌ يسير غير مقصودٍ خُ ٣/١/٣/٣    النوع الثالث:النوع الثالث: ذهبٌ يسير غير مقصودٍ خُ
من غير الذهب؛ كالتمويه بالذهب، والضبة في الأدوات غير الذهبية؛ من غير الذهب؛ كالتمويه بالذهب، والضبة في الأدوات غير الذهبية؛ 

فلا يجري في بيعه أحكام الذهب.فلا يجري في بيعه أحكام الذهب.
بيع سبائك الذهب بالنقود: بيع سبائك الذهب بالنقود:   ٤/٣

قُ  قُ يشــترط لبيعِ ســبائكِ الذهب بالنقود قبضُ البدلينِ في مجلسِ العقد، ويتحقَّ يشــترط لبيعِ ســبائكِ الذهب بالنقود قبضُ البدلينِ في مجلسِ العقد، ويتحقَّ  
ا حقيقيăا أو  ا حقيقيăا أو قبض المشتري للسبيكةِ بقبضِ عينِها بنفسه، أو عن طريقِ وكيله قبضً قبض المشتري للسبيكةِ بقبضِ عينِها بنفسه، أو عن طريقِ وكيله قبضً
يُّ بتعيين السبيكةِ وتمكينِ المشتري من التصرف  كمِ يُّ بتعيين السبيكةِ وتمكينِ المشتري من التصرف حكميăا، ويتحقق القبض الحُ كمِ حكميăا، ويتحقق القبض الحُ
 ( (AllocatedAllocated) لكَ ســبيكةٍ معينةٍ ومميزةٍ عن غيرها لكَ ســبيكةٍ معينةٍ ومميزةٍ عن غيرها (بها، أو بقبض شــهادةٍ تُمثِّل مِ بها، أو بقبض شــهادةٍ تُمثِّل مِ
، ونحوها من العلامات المميِّزةِ لهــا عن غيرها، على أن تكون  ، ونحوها من العلامات المميِّزةِ لهــا عن غيرها، على أن تكون بأرقامٍ للســبيكةِ بأرقامٍ للســبيكةِ
الشــهادةُ صادرةً في يوم إنشاء التعاقد (الشــهادةُ صادرةً في يوم إنشاء التعاقد (”Trade Date “T+0”Trade Date “T+0) من جهات معتبرة ) من جهات معتبرة 
ا حسيăا متى شاء؛  ل المشــتري قبض السبيكة المشتراة قبضً ا حسيăا متى شاء؛ قانونًا أو عرفًا، وتخوِّ ل المشــتري قبض السبيكة المشتراة قبضً قانونًا أو عرفًا، وتخوِّ
وعليه فلا يجوز بيع ســبيكة غير معيَّنة دون قبضٍ حقيقي ومن ذلك ما  اصطلح وعليه فلا يجوز بيع ســبيكة غير معيَّنة دون قبضٍ حقيقي ومن ذلك ما  اصطلح 

.(.(unallocatedunallocated) عليه في عرف السوق بـ) عليه في عرف السوق بـ
أحكام الذهب المشاع: أحكام الذهب المشاع:   ٥/٣

١/٥/٣  يجوز تملُّكُ الذهب على الشـيوع بحيث يتملك كل شـريك حصة شـائعة   يجوز تملُّكُ الذهب على الشـيوع بحيث يتملك كل شـريك حصة شـائعة 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٠٥٢١٠٥٢
محـددة النسـبة في كمية كليـة معينة تتوافر فيها الشـروط المذكـورة في البند محـددة النسـبة في كمية كليـة معينة تتوافر فيها الشـروط المذكـورة في البند 

.(.(١/٤/٣)
٢/٥/٣  لمالـك الحصة المشـاعة أن يطلب فـرز حصتـه (  لمالـك الحصة المشـاعة أن يطلب فـرز حصتـه (segregationsegregation) إن أمكن ) إن أمكن 

دون إضرار بالشركاء، وله أن يبيعها لغيره على حالها دون فرز.دون إضرار بالشركاء، وله أن يبيعها لغيره على حالها دون فرز.
٣/٥/٣  إذا وقـع هـلاكٌ أو تلـفٌ يتحمل كلُّ شـريكٍ على الشـيوع بمقـدار حصته   إذا وقـع هـلاكٌ أو تلـفٌ يتحمل كلُّ شـريكٍ على الشـيوع بمقـدار حصته 

بالنسبة والتناسب.بالنسبة والتناسب.
٤/٥/٣    السـبائكُ المخزونةُ في مخزنٍ معيَّنٍ إن كانت غير مميزة بالأرقام، فــإنها السـبائكُ المخزونةُ في مخزنٍ معيَّنٍ إن كانت غير مميزة بالأرقام، فــإنها 
بالخلـط تأخـذ حكم المشـاع. وإن كانت مميـزة بالأرقام، فإنهـا على ملك بالخلـط تأخـذ حكم المشـاع. وإن كانت مميـزة بالأرقام، فإنهـا على ملك 
زٍ لكل مالك وعلى ضمانه، إلا  إذا رضي الجميع بأن تكون بعد التخزين  رَ فْ زٍ لكل مالك وعلى ضمانه، إلا  إذا رضي الجميع بأن تكون بعد التخزين مُ رَ فْ مُ
مشـتركة فتأخذ حكم المشاع. وإذا هلكت السـبائك المملوكة على الشيوع مشـتركة فتأخذ حكم المشاع. وإذا هلكت السـبائك المملوكة على الشيوع 
فـإن كل واحـد من الملاك يتحمل تبعة الهلاك بالنسـبة والتناسـب ما  دامت فـإن كل واحـد من الملاك يتحمل تبعة الهلاك بالنسـبة والتناسـب ما  دامت 

الكمية الكلية المحفوظة في المخزن معلومةً في جميع الأوقات.الكمية الكلية المحفوظة في المخزن معلومةً في جميع الأوقات.
:*�{����" *�{&����� ��=� �, t���� -:*�{����" *�{&����� ��=� �, t���� -٤

يجوز أن يكون الذهب رأس مال في المشاركة والمضاربة والوكالة بالاستثمار بعد يجوز أن يكون الذهب رأس مال في المشاركة والمضاربة والوكالة بالاستثمار بعد   ١/٤
تقويمه عند التعاقد بعملة رأس المال باتفاق العاقدين؛ لمعرفة مقدار حصة الشريك تقويمه عند التعاقد بعملة رأس المال باتفاق العاقدين؛ لمعرفة مقدار حصة الشريك 
في الشــركة، ورأس المال في المضاربة والوكالة بالاســتثمار، أمــا إذا كان يتعذر في الشــركة، ورأس المال في المضاربة والوكالة بالاســتثمار، أمــا إذا كان يتعذر 

تقويمه فلا يجوز.تقويمه فلا يجوز.
وقية وقت التوزيع. عَ الربحُ ذهبًا بقيمته السُّ يجوز أن يتفق أطراف العقد على أن يوزَّ وقية وقت التوزيع.  عَ الربحُ ذهبًا بقيمته السُّ يجوز أن يتفق أطراف العقد على أن يوزَّ  ٢/٤

يجوز أن يتفق أطراف العقد على استرداد رأس المال ذهبًا بعد التنضيض (التصفية)  يجوز أن يتفق أطراف العقد على استرداد رأس المال ذهبًا بعد التنضيض (التصفية)    ٣/٤
بقيمة الذهب السوقية وقت الاسترداد. بقيمة الذهب السوقية وقت الاسترداد. 

يجوز شراءُ أسهمِ شركةٍ تعمل في استخراج الذهب إن توافرت الضوابط الشرعية.  يجوز شراءُ أسهمِ شركةٍ تعمل في استخراج الذهب إن توافرت الضوابط الشرعية.    ٤/٤
ينظر المعيار الشرعي رقم (ينظر المعيار الشرعي رقم (٢١٢١) بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات).) بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات).

:*�m"����� ��=� �, t���� -:*�m"����� ��=� �, t���� -٥

الذهب في عقد البيع: الذهب في عقد البيع:   ١/٥
دٍ، وبيعِـه بثمن حالٍّ  دٍ، وبيعِـه بثمن حالٍّ   يجـوز للمؤسسـة شـراء الذهـب بثمن حـالٍّ من مـورِّ ١/١/٥  يجـوز للمؤسسـة شـراء الذهـب بثمن حـالٍّ من مـورِّ
مرابحـة أو مسـاومة مـع الالتـزام بالضوابـط المبينة فـي الفقـرة (مرابحـة أو مسـاومة مـع الالتـزام بالضوابـط المبينة فـي الفقـرة (٣)، والبند )، والبند 

(٦/٢/٢) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن المرابحة.) بشأن المرابحة.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٥٣١٠٥٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٧٥٧): الذهب وضوابط التعامل به): الذهب وضوابط التعامل به    
٢/١/٥  لا يجـوز أن يكـون شـراء الذهب باعتمـادٍ مسـتَنَديٍّ إلا إذا أمكن الالتزام   لا يجـوز أن يكـون شـراء الذهب باعتمـادٍ مسـتَنَديٍّ إلا إذا أمكن الالتزام 
بالضوابـط الشـرعية المبينة في الفقـرة (بالضوابـط الشـرعية المبينة في الفقـرة (٣)، ومن ذلك تسـليم مبلغ الاعتماد )، ومن ذلك تسـليم مبلغ الاعتماد 
عند شراء الذهب دون تأجيل. ينظر البند (عند شراء الذهب دون تأجيل. ينظر البند (٣/١/٣) من المعيار الشرعي رقم ) من المعيار الشرعي رقم 

(١٤١٤) بشأن الاعتمادات المستندية.) بشأن الاعتمادات المستندية.
٣/١/٥  يجوز التوكيل بشـراء الذهب وبقبضه، وللوكيل بعد القبض أن يشتريَ من   يجوز التوكيل بشـراء الذهب وبقبضه، وللوكيل بعد القبض أن يشتريَ من 
الموكِّل ما اشتراه له بإيجاب وقبول بينهما، ويُصبح الذهب بعد الشراء الثاني الموكِّل ما اشتراه له بإيجاب وقبول بينهما، ويُصبح الذهب بعد الشراء الثاني 
ا. ينظر البند (٤/١/٦) من المعيار الشـرعي ) من المعيار الشـرعي  ا. ينظر البند (في ضمان الوكيل بصفته مشـتريً في ضمان الوكيل بصفته مشـتريً
رقـم (رقـم (٢٣٢٣) بشـأن الوكالة وتصـرف الفضولـي، والفقرة () بشـأن الوكالة وتصـرف الفضولـي، والفقرة (١/٣) مـن المعيار ) مـن المعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (٨) بشأن المرابحة.) بشأن المرابحة.
هب في عقد السلم والاستصناع: الذّ هب في عقد السلم والاستصناع:  الذّ  ٢/٥

١/٢/٥  يجوز أن يكون رأس مال السـلم ذهبًا شـريطة ألا يكون المسـلَم فيه ذهبًا   يجوز أن يكون رأس مال السـلم ذهبًا شـريطة ألا يكون المسـلَم فيه ذهبًا 
ا. ا.أو فضة أو نقودً أو فضة أو نقودً

٢/٢/٥  يجوز أن يكون المسـلَم فيه ذهبًا شـريطة ألا يكون رأس مال السـلم ذهبًا   يجوز أن يكون المسـلَم فيه ذهبًا شـريطة ألا يكون رأس مال السـلم ذهبًا 
ا. ا.أو فضة أو نقودً أو فضة أو نقودً

٣/٢/٥  يجوز عقد الاسـتصناع في الذهب شـريطة ألا يكون ثمن الاستصناع ذهبًا   يجوز عقد الاسـتصناع في الذهب شـريطة ألا يكون ثمن الاستصناع ذهبًا 
ا. ا.أو فضة أو نقودً أو فضة أو نقودً
الذهب في عقد الإجارة: الذهب في عقد الإجارة:   ٣/٥

عُ به دون اسـتهلاك عينه سـواء أكان  نتَفَ عُ به دون اسـتهلاك عينه سـواء أكان   تجـوز إجـارة الذهب إذا كان مما يُ نتَفَ ١/٣/٥  تجـوز إجـارة الذهب إذا كان مما يُ
ليăـا أم سـبائك أم غيـره، وسـواء أكانت الأجـرة معجلة أم مؤجلة، وسـواء  ليăـا أم سـبائك أم غيـره، وسـواء أكانت الأجـرة معجلة أم مؤجلة، وسـواء حَ حَ

أكانت الإجارة معينة أم موصوفة في الذمة.أكانت الإجارة معينة أم موصوفة في الذمة.
تَّفقُ عليه في حينه. تَّفقُ عليه في حينه.يجوز أن يشتري المستأجر الذهب من المؤجر بثمنٍ حالٍّ يُ ٢/٣/٥    يجوز أن يشتري المستأجر الذهب من المؤجر بثمنٍ حالٍّ يُ

٣/٣/٥  يجوز أن يكون الذهب أجرة ولو كانت العين المؤجرة ذهبًا.  يجوز أن يكون الذهب أجرة ولو كانت العين المؤجرة ذهبًا.
٤/٣/٥  تجـوز الإجـارة على العمل في الذهب، وهي التـي يكون فيها الذهب من   تجـوز الإجـارة على العمل في الذهب، وهي التـي يكون فيها الذهب من 
ر والعمـل مـن الأجير (الصائـغ)، سـواء أكانت الأجـرة مؤجلة أم  ر والعمـل مـن الأجير (الصائـغ)، سـواء أكانت الأجـرة مؤجلة أم المسـتأجِ المسـتأجِ

معجلة، ويجوز أن تكون أجرة الأجير من الذهب.معجلة، ويجوز أن تكون أجرة الأجير من الذهب.
الذهب في عقد الوديعة: الذهب في عقد الوديعة:   ٤/٥

١/٤/٥  الذهـب المـودَع أمانةٌ لد المـودَع عنده؛ فلا يجوز له اسـتخدام الذهب   الذهـب المـودَع أمانةٌ لد المـودَع عنده؛ فلا يجوز له اسـتخدام الذهب 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٠٥٤١٠٥٤
 عُ لديـه، ولا التصرف فيـه، ولا ضمه إلى أصولـه أو  أي أصول أخر عُ لديـه، ولا التصرف فيـه، ولا ضمه إلى أصولـه أو  أي أصول أخر المـودَ المـودَ
تحت حفظه دون تمييز له، وفي حال خلطه بأصول المودع لديه بإذن المودع تحت حفظه دون تمييز له، وفي حال خلطه بأصول المودع لديه بإذن المودع 

دون تمييز ينطبق الحكم الوارد في البند (دون تمييز ينطبق الحكم الوارد في البند (٥/٣).).
هب؛ سـواء أكانت الأجرة  هب؛ سـواء أكانت الأجرة   يجـوز للمودَع لديه أخـذُ أجرةٍ مقابلَ حفظِ الذَّ ٢/٤/٥  يجـوز للمودَع لديه أخـذُ أجرةٍ مقابلَ حفظِ الذَّ
ـا أم نسـبةً من قيمـة الذهب المـودَع، فإن كان الذهـب المودَع  ـا مقطوعً ـا أم نسـبةً من قيمـة الذهب المـودَع، فإن كان الذهـب المودَع مبلغً ـا مقطوعً مبلغً
ضمانًـا لقـرضٍ في ذمـة المودِع فيجـب ألا  تتجـاوز الأجرة التكلفـة الفعلية ضمانًـا لقـرضٍ في ذمـة المودِع فيجـب ألا  تتجـاوز الأجرة التكلفـة الفعلية 

لحفظ الذهب المودَع.لحفظ الذهب المودَع.
٣/٤/٥  إذا تلِـف الذهـب أو تعيَّـبَ عنـد المـودَع لديـه بسـبب تعديـه أو  تقصيره   إذا تلِـف الذهـب أو تعيَّـبَ عنـد المـودَع لديـه بسـبب تعديـه أو  تقصيره 
د، وإلا  جِ د، وإلا أو مخالفته الشـروط فيجب على المـودَع لديه تعويضه بمثلـه إن وُ جِ أو مخالفته الشـروط فيجب على المـودَع لديه تعويضه بمثلـه إن وُ

وجبت عليه قيمته وقتَ التلف أو التعيب.وجبت عليه قيمته وقتَ التلف أو التعيب.
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تجوز إعارة الذهب سواء أكان مثليăا أم قيميăا.  تجوز إعارة الذهب سواء أكان مثليăا أم قيميăا.    ١/٦
يجوز إقراضُ الذهبِ إذا كان مثليăا.  يجوز إقراضُ الذهبِ إذا كان مثليăا.    ٢/٦

ــا، أو وقفه للإعارة  يجــوز وقف الذهب، مثــل وقفه للإيجار وتكــون الأجرة ريعً ــا، أو وقفه للإعارة   يجــوز وقف الذهب، مثــل وقفه للإيجار وتكــون الأجرة ريعً  ٣/٦
أو الإقراض.أو الإقراض.
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استخدام الذهب رهنًا: استخدام الذهب رهنًا:   ١/٧
ا أم غير مصوغ، وسواء أتم  ا أم غير مصوغ، وسواء أتم   يجوز استخدام الذهب رهنًا سواء أكان مصوغً ١/١/٧  يجوز استخدام الذهب رهنًا سواء أكان مصوغً

رهنه بعينه أم بشهادة تملُّكِه. رهنه بعينه أم بشهادة تملُّكِه. 
٢/١/٧    يـد مرتهـن الذهـب يد أمانة لا يضمـن إلا بتعديه أو تقصيـره أو  مخالفة يـد مرتهـن الذهـب يد أمانة لا يضمـن إلا بتعديه أو تقصيـره أو  مخالفة 
م ضمانًـا لتعدي  لِـفَ الذهبُ المسـتخدَ قَ أو تَ ـرِ ـد أو سُ قِ م ضمانًـا لتعدي الشـروط؛ فـإذا فُ لِـفَ الذهبُ المسـتخدَ قَ أو تَ ـرِ ـد أو سُ قِ الشـروط؛ فـإذا فُ
المرتهن أو تقصيره أو مخالفته الشروط فإنه يضمنه بمثله، فإن تعذر المثل المرتهن أو تقصيره أو مخالفته الشروط فإنه يضمنه بمثله، فإن تعذر المثل 

ضمنه بقيمته وقت التلف.ضمنه بقيمته وقت التلف. 
٣/١/٧ إذا تخلـف المديـن عن سـداد الدين الحال فللدائـن أن يطلب بيع الذهب  إذا تخلـف المديـن عن سـداد الدين الحال فللدائـن أن يطلب بيع الذهب 
باع الذهب بسعر  باع الذهب بسعر المرهون ويستوفي حقه من ثمنه ويرد الباقي إلى المدين. ويُ المرهون ويستوفي حقه من ثمنه ويرد الباقي إلى المدين. ويُ

هن. هن.السوق وقت استيفاء الدين من ثمن الرَّ السوق وقت استيفاء الدين من ثمن الرَّ
٤/١/٧ لا يجوز اشتراط تصرف المرتهن في الذهب المرهون ببيعٍ أو بإعادة رهنٍ  لا يجوز اشتراط تصرف المرتهن في الذهب المرهون ببيعٍ أو بإعادة رهنٍ 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٥٥١٠٥٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٧٥٧): الذهب وضوابط التعامل به): الذهب وضوابط التعامل به    
أو إجارة ونحو ذلك، ولو التزم بإعادته للراهن. أو إجارة ونحو ذلك، ولو التزم بإعادته للراهن. 

٥/١/٧  تُعـد  حيـازة المرتهـن لوثائـق ملكية الذهـب المودَع في المخـازن حيازة   تُعـد  حيـازة المرتهـن لوثائـق ملكية الذهـب المودَع في المخـازن حيازة 
حكميـة للذهب المرهون مـا دام الراهن لا يملك التصـرف في الذهب دون حكميـة للذهب المرهون مـا دام الراهن لا يملك التصـرف في الذهب دون 

إبراز هذه الوثائق.إبراز هذه الوثائق.
ل الراهن جميع المصروفات الفعلية اللازمة لإصلاح المرهون ودفع  ل الراهن جميع المصروفات الفعلية اللازمة لإصلاح المرهون ودفع   يتحمّ ٦/١/٧  يتحمّ
الفسـاد عنه، فإن دفعهـا المرتهن بإذن الراهن أو  بغير إذنـه فله أن يرجع على الفسـاد عنه، فإن دفعهـا المرتهن بإذن الراهن أو  بغير إذنـه فله أن يرجع على 
الراهـن أو ينتفع بالمرهون بمقدارهـا، ويتحمل المرتهن جميع المصروفات الراهـن أو ينتفع بالمرهون بمقدارهـا، ويتحمل المرتهن جميع المصروفات 
المتعلقة بحفظ المرهون وتوثيقه وبيعه، ويجوز أن يتحملها الراهن بالشرط.المتعلقة بحفظ المرهون وتوثيقه وبيعه، ويجوز أن يتحملها الراهن بالشرط.

٢/٧  استخدام الذهب هامش جدية:  استخدام الذهب هامش جدية:
١/٢/٧  يجوزُ أخذُ كميةٍ من الذهب من العميل الواعدِ بالشراءِ لتوثيق وعده إذا كان   يجوزُ أخذُ كميةٍ من الذهب من العميل الواعدِ بالشراءِ لتوثيق وعده إذا كان 
دُّ عربونًا  عَ ا للعميل، ويسـمى «هامـش الجدية»، وهو أمانـةٌ ولا يُ دُّ عربونًا الوعـد ملزمً عَ ا للعميل، ويسـمى «هامـش الجدية»، وهو أمانـةٌ ولا يُ الوعـد ملزمً
ذ منه عند النكول إلا مقدار الضرر الفعلي، وهو  ذ منه عند النكول إلا مقدار الضرر الفعلي، وهو لعـدم وجود العقد، ولا يُؤخَ لعـدم وجود العقد، ولا يُؤخَ
ر قيمة الذهب عندئذ على أسـاس  ر قيمة الذهب عندئذ على أسـاس الفـرق بين التكلفة وثمن البيع للغير، وتُقدَّ الفـرق بين التكلفة وثمن البيع للغير، وتُقدَّ
سـعر السـوق السـائد وقت اقتطاع مبلغ التعويض. ينظر البند (سـعر السـوق السـائد وقت اقتطاع مبلغ التعويض. ينظر البند (٢/٥/٣) من ) من 

المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن المرابحة.) بشأن المرابحة.
فِع  فِع   يجـوز الاتفاق عند إبـرام عقد المعاوضة على أن يُجعل الذهب الذي دُ ٢/٢/٧  يجـوز الاتفاق عند إبـرام عقد المعاوضة على أن يُجعل الذهب الذي دُ
م هامـشُ الجدية من  ا من الثمـن أو الأجرة. وإذا اسـتُخدِ م هامـشُ الجدية من هامـش جدية جـزءً ا من الثمـن أو الأجرة. وإذا اسـتُخدِ هامـش جدية جـزءً
ر  ر الذهب في سـداد بعض الثمن أو كله أو الأجرة، فشـرط جواز ذلك أن تُقدَّ الذهب في سـداد بعض الثمن أو كله أو الأجرة، فشـرط جواز ذلك أن تُقدَّ

قيمةُ الذهب بسعره في السوق وقت السداد.قيمةُ الذهب بسعره في السوق وقت السداد.
٣/٢/٧  تطبـق أحـكام المصروفات المتعلقة بالمرهون علـى هامش الجدية. ينظر   تطبـق أحـكام المصروفات المتعلقة بالمرهون علـى هامش الجدية. ينظر 

البند (البند (٦/١/٧).).
ا: استخدام الذهب عربونً ا:  استخدام الذهب عربونً  ٣/٧

يجــوز أن يكون الذهب عربونًا في عقدِ معاوضةٍ مما يصحُّ فيه العربون شــريطة ألا  يجــوز أن يكون الذهب عربونًا في عقدِ معاوضةٍ مما يصحُّ فيه العربون شــريطة ألا    
ا، وهو ملك البائع ســواء تم البيع أو فُســخ. ينظر  ا، وهو ملك البائع ســواء تم البيع أو فُســخ. ينظر يكون المبيع ذهبًا أو فضة أو نقودً يكون المبيع ذهبًا أو فضة أو نقودً

المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٣٥٣) بشأن العربون.) بشأن العربون.
الذهب في حوالة الدين: الذهب في حوالة الدين:   ٤/٧

١/٤/٧ يجوز أن يكون الذهب محلاă لحوالة دين بشروطها. ينظر في ذلك المعيار  يجوز أن يكون الذهب محلاă لحوالة دين بشروطها. ينظر في ذلك المعيار 
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الشرعي رقم (الشرعي رقم (٧) بشأن الحوالة.) بشأن الحوالة.

سـلَم إليـه (البائع)  سـلَم إليـه (البائع) ) فللمُ ٢/٤/٧ إذا كان المسـلَمُ فيـه ذهبًـا ينظـر البنـد ( إذا كان المسـلَمُ فيـه ذهبًـا ينظـر البنـد (٢/٢/٥) فللمُ
أن يحيـل دائنه المسـلِم (المشـتري) ليسـتوفي دينَه من المحـال عليه (مدين أن يحيـل دائنه المسـلِم (المشـتري) ليسـتوفي دينَه من المحـال عليه (مدين 
المسـلم إليه)، بشـرط التسـاوي في مقدار الدين أو القدر المحـال منه. ينظر المسـلم إليه)، بشـرط التسـاوي في مقدار الدين أو القدر المحـال منه. ينظر 

البند (البند (٦/٦) من المعيار رقم () من المعيار رقم (٧) بشأن الحوالة.) بشأن الحوالة.
٣/٤/٧ إذا قـرر المحـال عليه (مدين المسـلَم إليـه) تعجيل دفـع الذهب للمحال  إذا قـرر المحـال عليه (مدين المسـلَم إليـه) تعجيل دفـع الذهب للمحال 
(المسـلِم)؛ فللمحـال أن يتنازل عن جزءٍ مـن مقدارِ الذهب (المسـلَم فيه)، (المسـلِم)؛ فللمحـال أن يتنازل عن جزءٍ مـن مقدارِ الذهب (المسـلَم فيه)، 

لُ المحال عليه دفع الباقي. لُ المحال عليه دفع الباقي.ويعجِّ ويعجِّ
٤/٤/٧ إذا قرر المحال (دائن المحيل) التنازل عن جزء من مقدار الذهب (المسلَم  إذا قرر المحال (دائن المحيل) التنازل عن جزء من مقدار الذهب (المسلَم 

ل المحال عليه دفع الباقي؛ فيجوز.  ل المحال عليه دفع الباقي؛ فيجوز. فيه) مقابل أن يعجِّ فيه) مقابل أن يعجِّ
المقاصة في الذهب: المقاصة في الذهب:   ٥/٧

١/٥/٧ تجـوز المقاصـة بين دينين متقابلين من الذهب، وإذا تفاوت مقدار الدينين  تجـوز المقاصـة بين دينين متقابلين من الذهب، وإذا تفاوت مقدار الدينين 
وقعـت المقاصة في القدر المشـترك. ينظر المعيار الشـرعي رقم (وقعـت المقاصة في القدر المشـترك. ينظر المعيار الشـرعي رقم (٤) بشـأن ) بشـأن 

المقاصة.المقاصة.
٢/٥/٧ تجـوز المقاصـة بيـن دينيـن متقابليـن إذا كان أحدهما ذهبًـا والآخر فضة  تجـوز المقاصـة بيـن دينيـن متقابليـن إذا كان أحدهما ذهبًـا والآخر فضة 
ا بشـرط التقيُّد بأحكام الصرف. ينظر المعيار الشـرعي رقم (١) بشأن ) بشأن  ا بشـرط التقيُّد بأحكام الصرف. ينظر المعيار الشـرعي رقم (أو نقودً أو نقودً

المتاجرة في العملات.المتاجرة في العملات.
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م من طرف واحــد في بيع الذهب، وتحــرم المواعدة إن كانت  يجــوز الوعد الملزِ م من طرف واحــد في بيع الذهب، وتحــرم المواعدة إن كانت   يجــوز الوعد الملزِ  ١/٨
مة للطرفين. ينظر البند (١/٩/٢) من المعيار الشــرعي رقم () من المعيار الشــرعي رقم (١) بشأن المتاجرة ) بشأن المتاجرة  مة للطرفين. ينظر البند (ملزِ ملزِ

في العملات.في العملات.
د. لا مانع من تعليق تنفيذ الوعد الملزم من طرف واحد على مؤشرٍ محدَّ د.  لا مانع من تعليق تنفيذ الوعد الملزم من طرف واحد على مؤشرٍ محدَّ  ٢/٨

يجوز دفع هامش جدية عند الوعد بشــراء الذهب؛ وإذا نكل الواعد في تنفيذ وعده  يجوز دفع هامش جدية عند الوعد بشــراء الذهب؛ وإذا نكل الواعد في تنفيذ وعده    ٣/٨
الملزم فــإن للموعود له مطالبته بالضرر الفعلي الناتج عــن هذا النكول. ينظر البند الملزم فــإن للموعود له مطالبته بالضرر الفعلي الناتج عــن هذا النكول. ينظر البند 
(٤/٣) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (٤٩٤٩) بشــأن الوعد والمواعدة، والبند () بشــأن الوعد والمواعدة، والبند (٣/٥/٢) ) 

من المعيار الشرعي رقم (من المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن المرابحة.) بشأن المرابحة.
لا يجوز تداول الوعد بالبيع أو الشراء بأي صورة كانت. لا يجوز تداول الوعد بالبيع أو الشراء بأي صورة كانت.   ٤/٨



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٥٧١٠٥٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٧٥٧): الذهب وضوابط التعامل به): الذهب وضوابط التعامل به    
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تجب الزكاة في الذهب بشروطها الشرعية. ينظر المعيار الشرعي رقم (تجب الزكاة في الذهب بشروطها الشرعية. ينظر المعيار الشرعي رقم (٣٥٣٥) بشأن الزكاة.) بشأن الزكاة.
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١/١٠١٠  ينطبق على الفضة جميع ما تضمنه هذا المعيار من أحكام شرعيَّةٍ بشأن الذهب.  ينطبق على الفضة جميع ما تضمنه هذا المعيار من أحكام شرعيَّةٍ بشأن الذهب.
٢/١٠١٠  يثبت للمشــتري خيار العيب إذا ظهر في الذهب المشــتر عيب خفي لم يتبرأ منه   يثبت للمشــتري خيار العيب إذا ظهر في الذهب المشــتر عيب خفي لم يتبرأ منه 

البائع، ويكون له الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه وردِّ الذهب.البائع، ويكون له الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه وردِّ الذهب.
لُ صكوك الاستثمار ووحدات صناديق الاستثمار، ووحدات صناديق الاستثمار  لُ صكوك الاستثمار ووحدات صناديق الاستثمار، ووحدات صناديق الاستثمار تُعامَ ٣/١٠١٠    تُعامَ

لة التي تكون جميع أصولها من الذهب معاملةَ الذهب. لة التي تكون جميع أصولها من الذهب معاملةَ الذهب.المرتبطة بمؤشراتٍ متداوَ المرتبطة بمؤشراتٍ متداوَ
٤/١٠١٠  يجوز دفع ثمن الذهب ببطاقة الحســم أو ببطاقة الائتمان والحسم الآجل أو ببديل   يجوز دفع ثمن الذهب ببطاقة الحســم أو ببطاقة الائتمان والحسم الآجل أو ببديل 
د، حتى وإن كان بائع الذهــب هو البنك المصدر  د، حتى وإن كان بائع الذهــب هو البنك المصدر مشــروع لبطاقة الائتمان المتجــدِّ مشــروع لبطاقة الائتمان المتجــدِّ

للبطاقة. ينظر البند (للبطاقة. ينظر البند (٤/٥) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (٦١٦١) بشأن بطاقات الدفع.) بشأن بطاقات الدفع.
د  ، على أنــه متى ما  أتم المورِّ د أموالاً د   يجوز لمســتوردِ ذهب أن يــودع لد المورّ ، على أنــه متى ما  أتم المورِّ د أموالاً ٥/١٠١٠  يجوز لمســتوردِ ذهب أن يــودع لد المورّ
هب فيتــم حينئذ إجراء العقد علــى بيعها بالثمن الذي  ةٍ من الذَّ دَ هب فيتــم حينئذ إجراء العقد علــى بيعها بالثمن الذي تجهيــز كمية محدَّ ةٍ من الذَّ دَ تجهيــز كمية محدَّ
يتفقان عليه يوم العقد، على أن يتم إقباض الذهب واستقطاع الثمن من المال المودَع يتفقان عليه يوم العقد، على أن يتم إقباض الذهب واستقطاع الثمن من المال المودَع 
د ينتفع بالمــال المودَع فيجب أن  د في يوم العقد نفســه. فإن كان المورِّ د ينتفع بالمــال المودَع فيجب أن لد المورِّ د في يوم العقد نفســه. فإن كان المورِّ لد المورِّ

يكون بيع الذهب بسعر السوق يوم التعاقد.يكون بيع الذهب بسعر السوق يوم التعاقد.
٦/١٠١٠  تجــري على الذهب الأبيض جميع الأحكام الشــرعية للذهب، ولا يشــمل ذلك   تجــري على الذهب الأبيض جميع الأحكام الشــرعية للذهب، ولا يشــمل ذلك 
المعادن الأخر كالبلاتين والبلاديوم والنيكل التي تُسمى في بعض البلاد بالذهب المعادن الأخر كالبلاتين والبلاديوم والنيكل التي تُسمى في بعض البلاد بالذهب 

ا(١). زً االأبيض تجوُّ زً الأبيض تجوُّ
ا فعليăا ونحو ذلك  ا فعليăا ونحو ذلك   يجوز أخذ أجرة على حفظ الذهب وفرزه وسبكه وتسليمه تسليمً ٧/١٠١٠  يجوز أخذ أجرة على حفظ الذهب وفرزه وسبكه وتسليمه تسليمً
مــن الخدمات؛ فإن كان ذلك في مبادلة ذهــب بذهب فيجب أن تكون الأجرة بقدر مــن الخدمات؛ فإن كان ذلك في مبادلة ذهــب بذهب فيجب أن تكون الأجرة بقدر 

التكلفة الفعلية.التكلفة الفعلية.
دَ الوزنِ والعيار، وتنطبق عليه  دَ الوزنِ والعيار، وتنطبق عليه   يجوز فتح حســاب جار يودِع فيه صاحبه ذهبًا محــدَّ ٨/١٠١٠  يجوز فتح حســاب جار يودِع فيه صاحبه ذهبًا محــدَّ
أحكام الحساب الجاري. ينظر الفقرة (أحكام الحساب الجاري. ينظر الفقرة (١/١٠١٠) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (١٩١٩) بشأن ) بشأن 

القرض.القرض.

ينظر: التعريف الفني لمجلس الذهب العالمي بشأن (الذهب الأبيض) ضمن الملحق الثالث لهذا المعيار. ينظر: التعريف الفني لمجلس الذهب العالمي بشأن (الذهب الأبيض) ضمن الملحق الثالث لهذا المعيار.   (١)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٠٥٨١٠٥٨
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صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ١٩١٩ صفر  صفر ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ١٩١٩ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م.م.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٥٩١٠٥٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٧٥٧): الذهب وضوابط التعامل به): الذهب وضوابط التعامل به    

اعتمد المجلس الشـرعي معيار الذهب وضوابط التعامل به في اجتماعه السادس والأربعين اعتمد المجلس الشـرعي معيار الذهب وضوابط التعامل به في اجتماعه السادس والأربعين 
المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من ١٧١٧-١٩١٩ صفر  صفر ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ١٧١٧-١٩١٩ تشـرين الثاني  تشـرين الثاني 

(نوفمبر) (نوفمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٠٦٠١٠٦٠
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صدر هذا المعيار بتاريخ ١٩١٩ صفر  صفر ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ١٩١٩ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م، وما م، وما  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه. ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشرعية الصادرةِ قبلَه.ورد في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ ورد في هذا المعيار مُ

مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢
لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.

ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣
ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٦١١٠٦١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٧٥٧): الذهب وضوابط التعامل به): الذهب وضوابط التعامل به    
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بناء على اقتراح من مجلس الذهب العالمي وشـركة أماني للاستشـارات بإصدار معيارٍ شـاملٍ بناء على اقتراح من مجلس الذهب العالمي وشـركة أماني للاستشـارات بإصدار معيارٍ شـاملٍ 
عن الأحكام الشرعية للذهب يصدرُ عن هيئةِ المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فقد عن الأحكام الشرعية للذهب يصدرُ عن هيئةِ المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فقد 
د في مملكة البحرين يومي ٢٢٢٢و٢٣٢٣ صفر  صفر ١٤٣٧١٤٣٧هـ هـ  قِ د في مملكة البحرين يومي ) الذي عُ قِ قرر المجلس الشرعي في اجتماعه (قرر المجلس الشرعي في اجتماعه (٤٢٤٢) الذي عُ
لَّفَ لجنة فرعية خاصة لمناقشة  لَّفَ لجنة فرعية خاصة لمناقشة م الموافقة على المشروع، وكَ يوافقه يوافقه ٤و٥ كانون الأول (ديسمبر)  كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٥٢٠١٥م الموافقة على المشروع، وكَ

لة التي تم إعدادها في الموضوع، ودراسة ومناقشة مسودة المعيار. لة التي تم إعدادها في الموضوع، ودراسة ومناقشة مسودة المعيار.الدراسة العلمية المفصَّ الدراسة العلمية المفصَّ
لة في  لة في وعليه فقد اجتمعت هذه اللجنة الفرعية الخاصة بهذا المشروع خمسة اجتماعات مطوَّ وعليه فقد اجتمعت هذه اللجنة الفرعية الخاصة بهذا المشروع خمسة اجتماعات مطوَّ
دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ناقشـت خلالها الدراسـة ومسـودة مشـروع المعيار، وأدخلت دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ناقشـت خلالها الدراسـة ومسـودة مشـروع المعيار، وأدخلت 

التعديلات التي رأتها مناسبة، ورفعت مسودة المعيار إلى المجلس الشرعي الموقَّر.التعديلات التي رأتها مناسبة، ورفعت مسودة المعيار إلى المجلس الشرعي الموقَّر.
وقـد درس المجلس الشـرعي الموقَّر أغلب بنود مسـودة المعيار تفصيـلاً وناقش الأحكام وقـد درس المجلس الشـرعي الموقَّر أغلب بنود مسـودة المعيار تفصيـلاً وناقش الأحكام 
المتعلقـة بـه في اجتماعـه الرابع والأربعين الـذي عقد في المدينـة المنورة خـلال الفترة المتعلقـة بـه في اجتماعـه الرابع والأربعين الـذي عقد في المدينـة المنورة خـلال الفترة ٢٤٢٤-٢٦٢٦ 
رجـب رجـب ١٤٣٧١٤٣٧هــ يوافقه هــ يوافقه ١-٣ آيار (مايـو)  آيار (مايـو) ٢٠١٦٢٠١٦م، وأوصى بعقد اجتماعٍ للجنـة الفرعية الخاصة م، وأوصى بعقد اجتماعٍ للجنـة الفرعية الخاصة 
ا لإعادة هيكلة بنود المسودة من جديد ومراجعة وتحرير الحكم الشرعي في بعض المسائل  ا لإعادة هيكلة بنود المسودة من جديد ومراجعة وتحرير الحكم الشرعي في بعض المسائل مجددً مجددً
وعرضها في اجتماع المجلس الشـرعي الخامس والأربعين لاسـتكمال مناقشـة بقية بنود مسـودة وعرضها في اجتماع المجلس الشـرعي الخامس والأربعين لاسـتكمال مناقشـة بقية بنود مسـودة 

المعيار. المعيار. 
لَين أحدهما في دبي بتاريخ ١٠١٠ شـوال  شـوال ١٤٣٧١٤٣٧هـ هـ  لَين أحدهما في دبي بتاريخ ثـم عقـدت اللجنة الفرعية اجتماعيـن مطوَّ ثـم عقـدت اللجنة الفرعية اجتماعيـن مطوَّ
يوافقـه يوافقـه ١٦١٦ تمـوز (يوليـو)  تمـوز (يوليـو) ٢٠١٦٢٠١٦م والآخر بمملكة البحريـن بتاريخ م والآخر بمملكة البحريـن بتاريخ ٥ ذو الحجـة  ذو الحجـة ١٤٣٧١٤٣٧هـ يوافقه هـ يوافقه 
٨ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م ناقشـت خلالهما جميع بنود مسودة المعيار من جديد وخاصة المسائل م ناقشـت خلالهما جميع بنود مسودة المعيار من جديد وخاصة المسائل 
التي أوصى المجلس الشـرعي بمراجعتها وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسـبة، ورفعت مسـودة التي أوصى المجلس الشـرعي بمراجعتها وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسـبة، ورفعت مسـودة 

المعيار من جديد إلى المجلس الشرعي الموقَّر.المعيار من جديد إلى المجلس الشرعي الموقَّر.
قد فـي مملكة البحرين  قد فـي مملكة البحرين ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعـه الخامس والأربعيـن الذي عُ ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعـه الخامس والأربعيـن الذي عُ
خلال الفترة من خلال الفترة من ٢٨٢٨ ذو الحجة  ذو الحجة ١٤٣٧١٤٣٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م - م - ١ محرم  محرم ١٤٣٨١٤٣٨هـ هـ 
يوافقـه يوافقـه ٢ تشـرين الأول (أكتوبر)  تشـرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٦٢٠١٦م مسـودة مشـروع المعيـار، وأدخل التعديـلات التي رآها م مسـودة مشـروع المعيـار، وأدخل التعديـلات التي رآها 

مناسبة، وقرر عرضه على جلسات الاستماع.مناسبة، وقرر عرضه على جلسات الاستماع.
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بنـاء علـى توجيه المجلس الشـرعي بعرض المسـودة على جلسـات الاسـتماع فقد عقدت بنـاء علـى توجيه المجلس الشـرعي بعرض المسـودة على جلسـات الاسـتماع فقد عقدت 
الأمانة العامة ثلاث جلسـات اسـتماع في كلٍّ من: سـلطنة عمان بتاريخ الأمانة العامة ثلاث جلسـات اسـتماع في كلٍّ من: سـلطنة عمان بتاريخ ٢٣٢٣ محرم  محرم ١٤٣٨١٤٣٨ هـ يوافقه  هـ يوافقه 
٢٤٢٤ تشـرين الأول (أكتوبر)  تشـرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٦٢٠١٦م، وفي السـودان بتاريخ م، وفي السـودان بتاريخ ٢٤٢٤ محرم  محرم ١٤٣٨١٤٣٨ هـ يوافقه  هـ يوافقه ٢٥٢٥ تشـرين  تشـرين 
الأول (أكتوبـر) الأول (أكتوبـر) ٢٠١٦٢٠١٦م، وفـي ماليزيـا بتاريـخ م، وفـي ماليزيـا بتاريـخ ٤ صفر  صفر ١٤٣٨١٤٣٨هــ يوافقه هــ يوافقه ٤ تشـرين الثاني (نوفمبر)  تشـرين الثاني (نوفمبر) 
٢٠١٦٢٠١٦م، حضرهـا عـدد من العلمـاء والفقهاء والخبراء مـن ممثلي البنوك المركزية، والمؤسسـات م، حضرهـا عـدد من العلمـاء والفقهاء والخبراء مـن ممثلي البنوك المركزية، والمؤسسـات 
الماليـة الإسـلامية، ومكاتب المحاسـبة والمراجعة والمحاماة، وأسـاتذة الجامعـات، وغيرهم من الماليـة الإسـلامية، ومكاتب المحاسـبة والمراجعة والمحاماة، وأسـاتذة الجامعـات، وغيرهم من 
، وجمع ما أبداه العلماء والخبراء  ، وجمع ما أبداه العلماء والخبراء المعنيين بهذا المجال، وقد تمت مناقشـة مسـودة المعيار تفصيلاً المعنيين بهذا المجال، وقد تمت مناقشـة مسـودة المعيار تفصيلاً

من ملاحظات ومقترحات.من ملاحظات ومقترحات.
ا بتاريخ ١٢١٢ صفر  صفر ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ١٢١٢ تشرين  تشرين  ا بتاريخ عقدت لجنة المعايير الشرعية في دبي اجتماعً عقدت لجنة المعايير الشرعية في دبي اجتماعً
الثانـي (نوفمبـر) الثانـي (نوفمبـر) ٢٠١٦٢٠١٦م اسـتعرضت خلاله تفصيـلاً الملاحظـات والمقترحات التي تـم تدوينها م اسـتعرضت خلاله تفصيـلاً الملاحظـات والمقترحات التي تـم تدوينها 
من خلال جلسـات الاسـتماع الثلاث، ومن المقترحات والملاحظات التي تم اسـتلامها من عموم من خلال جلسـات الاسـتماع الثلاث، ومن المقترحات والملاحظات التي تم اسـتلامها من عموم 
ا منها،  ăا منها، العلماء والخبراء في الصناعة، والتي تم تدقيقها وفرزها، وأقرت اللجنة خلاله ما رأته جوهري ăالعلماء والخبراء في الصناعة، والتي تم تدقيقها وفرزها، وأقرت اللجنة خلاله ما رأته جوهري

وأحالته للمجلس الشرعي ليقرر بشأنه ما يراه.وأحالته للمجلس الشرعي ليقرر بشأنه ما يراه.
ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه السادس والأربعين المنعقد في مملكة البحرين خلال ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه السادس والأربعين المنعقد في مملكة البحرين خلال 
الفتـرة من الفتـرة من ١٧١٧-١٩١٩ صفر  صفر ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ١٧١٧-١٩١٩ تشـرين الثاني (نوفمبـر)  تشـرين الثاني (نوفمبـر) ٢٠١٦٢٠١٦م. الملاحظات م. الملاحظات 
والمقترحـات التـي رفعتهـا لجنة دبي من جلسـات الاسـتماع الثلاث ومـن عموم الصناعـة المالية والمقترحـات التـي رفعتهـا لجنة دبي من جلسـات الاسـتماع الثلاث ومـن عموم الصناعـة المالية 

الإسلامية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.الإسلامية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.
راجعـت لجنة صياغة المعايير الشـرعية فـي اجتماعها المنعقد في مملكـة البحرين يوم راجعـت لجنة صياغة المعايير الشـرعية فـي اجتماعها المنعقد في مملكـة البحرين يوم ١٩١٩ 
صفر صفر ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ١٩١٩ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٦٢٠١٦م المعيار، وبعد المداولة والمناقشة وإجراء م المعيار، وبعد المداولة والمناقشة وإجراء 

بعض التعديلات المتعلقة بالصياغة، اعتمدت المعيار وأصدرته رسميăا.بعض التعديلات المتعلقة بالصياغة، اعتمدت المعيار وأصدرته رسميăا.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٦٣١٠٦٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٧٥٧): الذهب وضوابط التعامل به): الذهب وضوابط التعامل به    
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  ، ، مسـتند كـون الذهب مـن المثليات: انطبـاق تعريـف المثليات عليـه، وهي الـوزن أو العدّ مسـتند كـون الذهب مـن المثليات: انطبـاق تعريـف المثليات عليـه، وهي الـوزن أو العدّ
ه عمـلات فإن آحادها متحدة في الوزن، وهو الشـأن  رُ بالوزن، وفي حال سـكّ ه عمـلات فإن آحادها متحدة في الوزن، وهو الشـأن والذهـب يقدَّ رُ بالوزن، وفي حال سـكّ والذهـب يقدَّ

في المثليات.في المثليات.
  مسـتند كـون الذهب من الربويات: الأحاديث الواردة في ربـا البيوع، ومنها ما رواه عبادة بن مسـتند كـون الذهب من الربويات: الأحاديث الواردة في ربـا البيوع، ومنها ما رواه عبادة بن

هِ  ذِ تْ هَ تَلَفَ ا اخْ إِذَ ، فَ ثْلٍ ثْلاً بِمِ .. مِ بِ هَ بُ بِالذَّ هَ هِ «الذَّ ذِ تْ هَ تَلَفَ ا اخْ إِذَ ، فَ ثْلٍ ثْلاً بِمِ .. مِ بِ هَ بُ بِالذَّ هَ الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذَّ
.(١)« ا بِيَدٍ دً انَ يَ ا كَ ئْتُمْ إِذَ يفَ شِ وا كَ بِيعُ نَافُ فَ َصَّ »الأْ ا بِيَدٍ دً انَ يَ ا كَ ئْتُمْ إِذَ يفَ شِ وا كَ بِيعُ نَافُ فَ َصَّ الأْ

  :أجمع الفقهاء على اشـتراط التقابض في الذهب للحديث السابق، وبذلك صدر القرار رقم: أجمع الفقهاء على اشـتراط التقابض في الذهب للحديث السابق، وبذلك صدر القرار رقم
(٨٤٨٤ أولاً ب) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي. أولاً ب) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي.

  مسـتند جواز بيع الذهـب بغير الذهب والفضـة والنقود دون اشـتراط التقابض هو الإجماع مسـتند جواز بيع الذهـب بغير الذهب والفضـة والنقود دون اشـتراط التقابض هو الإجماع
على جواز السلم وأحد العوضين فيه قد يكون ذهبًا. على جواز السلم وأحد العوضين فيه قد يكون ذهبًا. 

  في ا لموجودات أخر هب تابعً ا لموجودات أخر في مسـتند عدم اشـتراط تطبيق أحكام الصرف فيما إذا كان الذّ هب تابعً مسـتند عدم اشـتراط تطبيق أحكام الصرف فيما إذا كان الذّ
منشأة تجارية نشاطها غير الاتجار في الذهب والفضة والنقود، ووقع البيع على تلك المنشأة منشأة تجارية نشاطها غير الاتجار في الذهب والفضة والنقود، ووقع البيع على تلك المنشأة 
ا من أنه «يغتفر في التوابع ما لا يغتفر  ا من أنه «يغتفر في التوابع ما لا يغتفر أو على حصة منها بما فيها الذهب التابع هو ما تقرر فقهً أو على حصة منها بما فيها الذهب التابع هو ما تقرر فقهً
ا»(٣). ينظر ما جاء في مسـتند الأحكام الشـرعية . ينظر ما جاء في مسـتند الأحكام الشـرعية  ا»، و«يثبت ضمنًا ما يمتنع قصدً فـي غيرهـا»فـي غيرهـا»(٢)، و«يثبت ضمنًا ما يمتنع قصدً
للمعيار الشـرعي رقم: (للمعيار الشـرعي رقم: (٢١٢١) بشـأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، ومستند الأحكام ) بشـأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، ومستند الأحكام 

الشرعية للمعيار الشرعي رقم: (الشرعية للمعيار الشرعي رقم: (٢٥٢٥) بشأن الجمع بين العقود. ) بشأن الجمع بين العقود. 
  .ا ط شرعً لُّ بالتقابض المشتَرَ ا. مستند منع البيع المعلق وخيار الشرط في بيع الذهب؛ لأن ذلك يُخِ ط شرعً لُّ بالتقابض المشتَرَ مستند منع البيع المعلق وخيار الشرط في بيع الذهب؛ لأن ذلك يُخِ
  مسـتند بيـع الذهب المخلـوط بفضة بذهب خالـص أو بفضة خالصة بشـرط التقابض وبأن مسـتند بيـع الذهب المخلـوط بفضة بذهب خالـص أو بفضة خالصة بشـرط التقابض وبأن

قابَلٌ بما  قابَلٌ بما يكـون البدل الخالص أكثر وزنًا من جنسـه في المخلوط؛ هـو أن الذهب الخالص مُ يكـون البدل الخالص أكثر وزنًا من جنسـه في المخلوط؛ هـو أن الذهب الخالص مُ

رواه الإمام مسلم في صحيحه (٣/ / ١٢١١١٢١١).). رواه الإمام مسلم في صحيحه (   (١)
المادة: (٥٤٥٤) من المجلة العدلية، الأشباه والنظائر للسيوطي ص: () من المجلة العدلية، الأشباه والنظائر للسيوطي ص: (١٢٠١٢٠).). المادة: (   (٢)

رد المحتار (٤/ / ١٧٠١٧٠).). رد المحتار (   (٣)
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ق التماثل، ويكون الزائد في مقابل الفضة. وهو  ق التماثل، ويكون الزائد في مقابل الفضة. وهو يساوي وزنَه من الذهب في المخلوط؛ فتحقَّ يساوي وزنَه من الذهب في المخلوط؛ فتحقَّ

ما ذهب إليه الحنفية.ما ذهب إليه الحنفية.
  ًمسـتند عدم اعتبار الأصول المختلطة بنسـبة أقل من مسـتند عدم اعتبار الأصول المختلطة بنسـبة أقل من ٤٩٤٩% ذهبًا هو مراعاة مبدأ الكثرة عملاً % ذهبًا هو مراعاة مبدأ الكثرة عملا

بقاعدة أن للأكثر حكم الكل.بقاعدة أن للأكثر حكم الكل.
  يِّ في بيع سـبائك الذهـب بالنقود؛ هو أن قبض شـهادة الذهب مِ كْ يِّ في بيع سـبائك الذهـب بالنقود؛ هو أن قبض شـهادة الذهب مسـتند اعتبـار القبضِ الحُ مِ كْ مسـتند اعتبـار القبضِ الحُ

بالصفـات المبينـة في المعيار في قوة القبض الفعلي للذهب من حيث الآثار القانونية وانتقال بالصفـات المبينـة في المعيار في قوة القبض الفعلي للذهب من حيث الآثار القانونية وانتقال 
ظُ  ظُ المخاطـر والنماء والتمكن من التصرف؛ لا سـيما أن سـبائك الذهب في هـذا العصر تُحفَ المخاطـر والنماء والتمكن من التصرف؛ لا سـيما أن سـبائك الذهب في هـذا العصر تُحفَ
نَ خاصة مرخصة، لهـا أنظمة تضبط التعامل وتكون الجهات القائمة على المخازن  نَ خاصة مرخصة، لهـا أنظمة تضبط التعامل وتكون الجهات القائمة على المخازن فـي مخازِ فـي مخازِ
بمثابة الوكيل عن حامل الشهادة في حيازة سبائك الذهب وحفظها والتأمين عليها وغير ذلك. بمثابة الوكيل عن حامل الشهادة في حيازة سبائك الذهب وحفظها والتأمين عليها وغير ذلك. 

  ،قٌ للشـروط الشـرعية لتملـك الذهب حقِّ قٌ للشـروط الشـرعية لتملـك الذهب، مسـتند جـواز تملـك الذهب على الشـيوع أنـه مُ حقِّ مسـتند جـواز تملـك الذهب على الشـيوع أنـه مُ
ل بأحكام الصرف.  ل بأحكام الصرف. ولا يُخِ ولا يُخِ

  مسـتند جواز أن يكون الذهب رأسَ مالٍ في المشـاركة والمضاربة والوكالة بالاسـتثمار بعد مسـتند جواز أن يكون الذهب رأسَ مالٍ في المشـاركة والمضاربة والوكالة بالاسـتثمار بعد
تقويمـه عند التعاقد بعملة رأس المال باتفاق العاقدين هو تحقق شـرط معلومية رأس المال تقويمـه عند التعاقد بعملة رأس المال باتفاق العاقدين هو تحقق شـرط معلومية رأس المال 

ف الحصص. ف الحصص.في هذه العقود، وبالتقويم تُعرَ في هذه العقود، وبالتقويم تُعرَ
  ،ع الربح ذهبًا بقيمته السـوقية وقت التوزيع ع الربح ذهبًا بقيمته السـوقية وقت التوزيع، مسـتند جواز أن يتفق أطـراف العقد على أن يوزَّ مسـتند جواز أن يتفق أطـراف العقد على أن يوزَّ

وكذلك جواز اسـترداد رأس المال ذهبًا بعد التصفية بقيمة الذهب السوقية وقت الاسترداد، وكذلك جواز اسـترداد رأس المال ذهبًا بعد التصفية بقيمة الذهب السوقية وقت الاسترداد، 
هـو تحقيقـه لأغراضٍ صحيحـةٍ للعاقديـن دون الوقوع في محذور شـرعي من ضمان رأس هـو تحقيقـه لأغراضٍ صحيحـةٍ للعاقديـن دون الوقوع في محذور شـرعي من ضمان رأس 

المال أو قطع المشاركة في الربح.المال أو قطع المشاركة في الربح.
  مسـتند اشـتراط أن يتم بيع الذهب بثمن حالٍّ إذا تم بيعه مرابحة أو مساومة؛ لتحقق التقابض مسـتند اشـتراط أن يتم بيع الذهب بثمن حالٍّ إذا تم بيعه مرابحة أو مساومة؛ لتحقق التقابض

ا في بيعه. ا في بيعه.المطوب شرعً المطوب شرعً
  مستند منع شراء الذهب باعتمادٍ مستَنَديٍّ إذا لم يُمكِن الالتزام بالضوابط الشرعية المبينة في مستند منع شراء الذهب باعتمادٍ مستَنَديٍّ إذا لم يُمكِن الالتزام بالضوابط الشرعية المبينة في

ا. ا.)؛ أنه لا يحقق قبض ثمن شراء الذهب في مجلس العقد المشترط شرعً الفقرة: (الفقرة: (٣)؛ أنه لا يحقق قبض ثمن شراء الذهب في مجلس العقد المشترط شرعً
  مسـتند جـواز أن يكـون رأس مال السـلم أو المسـتصنَع ذهبًا شـريطة ألا يكون المسـلَم فيه مسـتند جـواز أن يكـون رأس مال السـلم أو المسـتصنَع ذهبًا شـريطة ألا يكون المسـلَم فيه

ا، وأن يكون المسـلَم فيه ذهبًا شريطة ألا يكون  ا، وأن يكون المسـلَم فيه ذهبًا شريطة ألا يكون أو الثمن في الاسـتصناع ذهبًا أو فضة أو نقودً أو الثمن في الاسـتصناع ذهبًا أو فضة أو نقودً
ا هو انتفاء الربا؛ لاختلاف العلة. ا هو انتفاء الربا؛ لاختلاف العلة.رأس مال السلم ذهبًا أو فضة أو نقودً رأس مال السلم ذهبًا أو فضة أو نقودً

  مسـتند جـواز إجارة الذهـب هو أنه يمكـن الانتفاع به مع بقـاء عينه، وأن الإجـارة تقع على مسـتند جـواز إجارة الذهـب هو أنه يمكـن الانتفاع به مع بقـاء عينه، وأن الإجـارة تقع على
المنفعة لا العين.المنفعة لا العين.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٦٥١٠٦٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٧٥٧): الذهب وضوابط التعامل به): الذهب وضوابط التعامل به    
  مسـتند جـواز أن يكون الذهب أجرة ولـو كانت العين المؤجرة ذهبًـا؛ أن الذهب -المدفوع مسـتند جـواز أن يكون الذهب أجرة ولـو كانت العين المؤجرة ذهبًـا؛ أن الذهب -المدفوع

- هو في مقابل المنفعة لا العين. - هو في مقابل المنفعة لا العين.أجرةً أجرةً
  ا ؛ منعً ا مسـتند اشتراط ألا تتجاوز الأجرة التكلفة الفعلية لحفظ الذهب المودَع ضمانًا لقرضٍ ؛ منعً مسـتند اشتراط ألا تتجاوز الأجرة التكلفة الفعلية لحفظ الذهب المودَع ضمانًا لقرضٍ

ا. ا.للقرض بربً للقرض بربً
 .مستند جواز وقف الذهب، هو ما جاء عن السلف في جواز وقف النقود والمنقولات.مستند جواز وقف الذهب، هو ما جاء عن السلف في جواز وقف النقود والمنقولات
  مٌ يجوز بيعه، وكل ما جاز بيعه مٌ يجوز بيعه، وكل ما جاز بيعه مسـتند جواز اسـتخدام الذهب ضمانًا هو أن الذهب مالٌ متقوَّ مسـتند جواز اسـتخدام الذهب ضمانًا هو أن الذهب مالٌ متقوَّ

جـاز رهنه، ولاسـيما أن الذهـب يمكن فرزه وتعيينـه بعلامات أو أرقام، وبقيـة أحكام رهن جـاز رهنه، ولاسـيما أن الذهـب يمكن فرزه وتعيينـه بعلامات أو أرقام، وبقيـة أحكام رهن 
الذهب مطابقة في الحكم والمسـتند لما في معيار الرهن بشـأن العين المرهونة، وكذلك بيع الذهب مطابقة في الحكم والمسـتند لما في معيار الرهن بشـأن العين المرهونة، وكذلك بيع 

المرهون.المرهون.
  مسـتند منع اشـتراط تصرف المرتهن في الذهب المرهون؛ هو النهي عن الجمع بين سـلف مسـتند منع اشـتراط تصرف المرتهن في الذهب المرهون؛ هو النهي عن الجمع بين سـلف

ا في ذمة المرتهن. ا في ذمة المرتهن.وبيع (عقد معاوضة)؛ حيث إن هذا الشرط يجعل الرهن قرضً وبيع (عقد معاوضة)؛ حيث إن هذا الشرط يجعل الرهن قرضً
  مسـتند تحميل حفظ الرهـن (أو هامش الجدية) على الراهن (أو مقـدم الهامش)؛ لأن ذلك مسـتند تحميل حفظ الرهـن (أو هامش الجدية) على الراهن (أو مقـدم الهامش)؛ لأن ذلك

لمصلحته، أما العربون فعلى البائع لأنه لمصلحته.لمصلحته، أما العربون فعلى البائع لأنه لمصلحته.
  مسـتند اشـتراطِ تقديرِ قيمة الذهب بسعر السوق السائد عند اسـتخدام الذهب هامش جدية مسـتند اشـتراطِ تقديرِ قيمة الذهب بسعر السوق السائد عند اسـتخدام الذهب هامش جدية

ا من الثمن في حال  ا من الثمن في حال أنه الأعدل، سواء أكان التقدير يوم تسييل الهامش أو تحويله ليكون جزءً أنه الأعدل، سواء أكان التقدير يوم تسييل الهامش أو تحويله ليكون جزءً
مِ الذهب فيجب مراعـاة العدالة في ذلك  مِ الذهب فيجب مراعـاة العدالة في ذلك عـدم النكـول؛ ولأن الصرف يتم بغير حضور مقـدِّ عـدم النكـول؛ ولأن الصرف يتم بغير حضور مقـدِّ

الصرف.الصرف.
 .للمعاوضة ăللمعاوضة.مستند عدم جواز تداول الوعد بالبيع أو الشراء بأي صورة كانت؛ أنه ليس محلا ăمستند عدم جواز تداول الوعد بالبيع أو الشراء بأي صورة كانت؛ أنه ليس محلا
  عيبٌ خفـي لم يتبرأ منه عيبٌ خفـي لم يتبرأ منه مسـتند ثبـوت خيار العيب للمشـتري إذا ظهر في الذهب المشـتَر مسـتند ثبـوت خيار العيب للمشـتري إذا ظهر في الذهب المشـتَر

ا من دفـع الضرر عن المتضرر مـن العاقدين، ولا  يترتـب عليه إخلالٌ  ا من دفـع الضرر عن المتضرر مـن العاقدين، ولا  يترتـب عليه إخلالٌ البائـع، ما تقرر شـرعً البائـع، ما تقرر شـرعً
بأحكام الصرف.بأحكام الصرف.

  ا عند قُ التقابض المطلوب شـرعً ا عند ) هـو تحقُّ قُ التقابض المطلوب شـرعً مسـتند جـواز الصورة المبيَّنة فـي البند: (مسـتند جـواز الصورة المبيَّنة فـي البند: (٥/١٠١٠) هـو تحقُّ
هب  د للثمن مما هو مودَع لديه، وأما اشـتراط بيعِ الذَّ هب العقد؛ وذلك من خلال اسـتيفاء المورِّ د للثمن مما هو مودَع لديه، وأما اشـتراط بيعِ الذَّ العقد؛ وذلك من خلال اسـتيفاء المورِّ

بسعرِ السوق إذا كان المورد ينتفع بالمال المودَع لديه؛ فلئلا يئول إلى قرضٍ جر منفعة.بسعرِ السوق إذا كان المورد ينتفع بالمال المودَع لديه؛ فلئلا يئول إلى قرضٍ جر منفعة.
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  تاجر ذهب وقد يكون تاجر ذهب وقد يكون  هو حسـاب لـد هو حسـاب لـد :(:(Allocated gold accountAllocated gold account) الذهـب المخصص) الذهـب المخصص
هب  د المعلومـات التفصيلية لسـبائك الذَّ قيَّـدُ فيه لصاحب الحسـاب المحدَّ ـا تُ ـا مصرفً هب أيضً د المعلومـات التفصيلية لسـبائك الذَّ قيَّـدُ فيه لصاحب الحسـاب المحدَّ ـا تُ ـا مصرفً أيضً
المعيَّنـة التـي يملكها، كلٌّ على حدة. ويتم تخصيص سـبائك الذهب للحسـاب المخصص المعيَّنـة التـي يملكها، كلٌّ على حدة. ويتم تخصيص سـبائك الذهب للحسـاب المخصص 
وتحديدها من خلال قائمة معلومات مميِّزة لكل سـبيكة من هذه السـبائك تتضمن وزن كل وتحديدها من خلال قائمة معلومات مميِّزة لكل سـبيكة من هذه السـبائك تتضمن وزن كل 

منها، وسابكها، ودرجة نقائها، ورقمها التسلسلي الخاص، ووزنها.منها، وسابكها، ودرجة نقائها، ورقمها التسلسلي الخاص، ووزنها.
  فلا يملك العميل  فلا يملك العميل :(:(unallocated gold accountunallocated gold account) حسـاب الذهب غير المخصـص) أما في أما في حسـاب الذهب غير المخصـص

سبائك محددة ولكن لديه استحقاق عام لكمية محددة من الذهب.سبائك محددة ولكن لديه استحقاق عام لكمية محددة من الذهب.
  الذهب الخالص:الذهب الخالص: كمية الذهب الفعلية في السبيكة، ويقاس بأوقية الذهب الخالص، وتساوي  كمية الذهب الفعلية في السبيكة، ويقاس بأوقية الذهب الخالص، وتساوي

أوقية الذهب الخالص أوقية الذهب الخالص ٣١٫١٠٣٤٧٦٨٣١٫١٠٣٤٧٦٨ غرام. غرام.
  التِّبـر:التِّبـر: هـو قطعة الذهب في صورته الطبيعية، وليس هناك تعريف فنيٌّ قياسـي للتبر، ويتحدد  هـو قطعة الذهب في صورته الطبيعية، وليس هناك تعريف فنيٌّ قياسـي للتبر، ويتحدد

سعره/قيمته حسب كمية الذهب الموجودة في المعدن الخام.سعره/قيمته حسب كمية الذهب الموجودة في المعدن الخام.
  ـا بالقطـع النقديـة المسـكوكة، وهـي التـي تصدرهـا ـا بالقطـع النقديـة المسـكوكة، وهـي التـي تصدرهـا  وتعـرف أيضً المسـكوكات الذهبيـة:المسـكوكات الذهبيـة: وتعـرف أيضً

الحكومـات أو الجهـات الحكومية، وتكون لها قيمة اسـمية وقيمة سـوقية، وتأخذ أشـكالاً الحكومـات أو الجهـات الحكومية، وتكون لها قيمة اسـمية وقيمة سـوقية، وتأخذ أشـكالاً 
مختلفة، ولها درجات مختلفة من النقاء، وتتوقف قيمتها السوقية على محتو الذهب فيها.مختلفة، ولها درجات مختلفة من النقاء، وتتوقف قيمتها السوقية على محتو الذهب فيها.

  القيـراط:القيـراط: هـو مقياس لنقاء الذهب، ويمثل نسـبة الذهـب الخالص في الخليط على أسـاس  هـو مقياس لنقاء الذهب، ويمثل نسـبة الذهـب الخالص في الخليط على أسـاس
ا. فالذهـب عيار ٢٤٢٤ قيراطًـا هو ذهب خالص، لكنه يمزج مـع معادن مثل النحاس  قيراطًـا هو ذهب خالص، لكنه يمزج مـع معادن مثل النحاس  ا. فالذهـب عيار  جـزءً ٢٤٢٤ جـزءً
أو الفضـة لصناعة الحلـي والمجوهرات. فالذهب من عيـار أو الفضـة لصناعة الحلـي والمجوهرات. فالذهب من عيـار ٢١٢١ قيراطًا يتكون من  قيراطًا يتكون من ٨٧٫٥٨٧٫٥% % 
مـن الذهـب ومـن الذهـب و١٢٫٥١٢٫٥% من المعادن الأخر، والذهب عيـار % من المعادن الأخر، والذهب عيـار ١٨١٨ قيراطًا يتكون من  قيراطًا يتكون من ٧٥٧٥% من % من 
الذهـب والذهـب و٢٥٢٥% مـن معادن أخر، وهي غالبًا النحاس والفضـة. ويعتبر الذهب من عيار % مـن معادن أخر، وهي غالبًا النحاس والفضـة. ويعتبر الذهب من عيار ١٠١٠ 
قيراطات الحد النظامي الأدنى المسموح به قانونًا في الولايات المتحدة، ويعتبر الذهب قيراطات الحد النظامي الأدنى المسموح به قانونًا في الولايات المتحدة، ويعتبر الذهب ١٤١٤ 
ا. أما في فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا والبرتغال وإيرلندا  ا وشيوعً ا. أما في فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا والبرتغال وإيرلندا قيراطًا الأكثر انتشارً ا وشيوعً قيراطًا الأكثر انتشارً

هب العالمي. فٍ يسير عن مجلس الذّ جميع التعريفات أدناه هي تعريفاتٌ فنية مترجمة بتصرُّ هب العالمي.  فٍ يسير عن مجلس الذّ جميع التعريفات أدناه هي تعريفاتٌ فنية مترجمة بتصرُّ  (١)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٦٧١٠٦٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٧٥٧): الذهب وضوابط التعامل به): الذهب وضوابط التعامل به    
فإن الحد النظامي الأدنى هو عيار تسعة قيراطات. ويصل هذا الحد إلى عيار ثمانية قيراطات فإن الحد النظامي الأدنى هو عيار تسعة قيراطات. ويصل هذا الحد إلى عيار ثمانية قيراطات 

في الدنمارك واليونان.في الدنمارك واليونان.
  ا بغـرام واحد (رقاقة ا بغـرام واحد (رقاقة  هي سـبائك تأتي في أحجـام متعددة بدءً سـبائك الذهب الاسـتثمارية:سـبائك الذهب الاسـتثمارية: هي سـبائك تأتي في أحجـام متعددة بدءً

الذهـب) إلى كيلوغرام، إلى سـبائك التسـليم الصحيـح (الذهـب) إلى كيلوغرام، إلى سـبائك التسـليم الصحيـح (Good DeliveryGood Delivery) ووزنها ) ووزنها ١٢٫٥١٢٫٥ 
كيلوغرام تقريبًا أو كيلوغرام تقريبًا أو ٤٠٠٤٠٠ أوقية، وتعتبر الأسـاس لسـوق الجملة العالمي للذهب. ويجب أن  أوقية، وتعتبر الأسـاس لسـوق الجملة العالمي للذهب. ويجب أن 
يلبي التسـليم الصحيح للسـبائك المعايير الصارمة التي تحددها هيئة سـوق السبائك بلندن يلبي التسـليم الصحيح للسـبائك المعايير الصارمة التي تحددها هيئة سـوق السبائك بلندن 
ا لـكل ألف جزء مـن الذهب  ا لـكل ألف جزء مـن الذهب  جزءً LBMALBMA ومنهـا ألا يقـل الحـد الأدنـى للنقـاوة عـن  ومنهـا ألا يقـل الحـد الأدنـى للنقـاوة عـن ٩٩٥٩٩٥ جزءً

الخالص، وأن يتراوح الوزن بين الخالص، وأن يتراوح الوزن بين ٣٥٠٣٥٠ و و٤٣٠٤٣٠ أوقية من الذهب الخالص. أوقية من الذهب الخالص.
  كمعـدن النيكل والبلاديوم- كمعـدن النيكل والبلاديوم  هـو خليط من الذهب ومعـادن بيضاء أخر- الذهـب الأبيض:الذهـب الأبيض: هـو خليط من الذهب ومعـادن بيضاء أخر

والبلاتيـن- حيـث يخلط الذهب بكميات صغيرة عادةً من معـادن أخر عند تصنيع الحلي والبلاتيـن- حيـث يخلط الذهب بكميات صغيرة عادةً من معـادن أخر عند تصنيع الحلي 
الذهبيـة مـن أجل إضفاء الصلابـة على الخليط أو  تغيير لونه. كمـا يمكن أن تحتوي خلائط الذهبيـة مـن أجل إضفاء الصلابـة على الخليط أو  تغيير لونه. كمـا يمكن أن تحتوي خلائط 
الذهـب الأبيض على الفضة والزنـك، وهي خلائط غير محددة بالوصف ولا تكون ملكيتها الذهـب الأبيض على الفضة والزنـك، وهي خلائط غير محددة بالوصف ولا تكون ملكيتها 

باسم شخص بعينه أو أشخاص بعينهم.باسم شخص بعينه أو أشخاص بعينهم.
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهدف هذا المعيار إلى بيان الحكم الشرعي لإعادة الشراء، وتطبيقاته في المؤسساتيهدف هذا المعيار إلى بيان الحكم الشرعي لإعادة الشراء، وتطبيقاته في المؤسسات(١).
والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية. استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية.  استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً  (١)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٧٣١٠٧٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٨٥٨): إعادة الشراء): إعادة الشراء    
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يتناول هذا المعيار إعادة شراء العين أو المنفعة التي خرجت من ملك العاقد بالبيع وما في معناه يتناول هذا المعيار إعادة شراء العين أو المنفعة التي خرجت من ملك العاقد بالبيع وما في معناه   
من عقود المعاوضات، وذلك من حيث التعريف، والحكم الشرعي وضوابطه، وأحكام إعادة من عقود المعاوضات، وذلك من حيث التعريف، والحكم الشرعي وضوابطه، وأحكام إعادة 

الشراء، وتطبيقاته في المؤسسات.الشراء، وتطبيقاته في المؤسسات.
ولا يتناول إعادة شراء العين أو المنفعة التي خرجت من ملك العاقد بغير البيع، ولا التصرفات  ولا يتناول إعادة شراء العين أو المنفعة التي خرجت من ملك العاقد بغير البيع، ولا التصرفات    

التي تعود فيها العين إلى بائعها بغير البيع أو بالفسخ كبيع الوفاء والإقالة.التي تعود فيها العين إلى بائعها بغير البيع أو بالفسخ كبيع الوفاء والإقالة.
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المقصود بإعادة الشـراء في هذا المعيار: بيع عين أو منفعة ثم شـراء البائع لها ممن اشـتراها المقصود بإعادة الشـراء في هذا المعيار: بيع عين أو منفعة ثم شـراء البائع لها ممن اشـتراها 
أو من غيره ممن انتقل إليه ملكها بأي طريق من طرق التملك.أو من غيره ممن انتقل إليه ملكها بأي طريق من طرق التملك.
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يجوز بيع العين أو المنفعة ثم شراؤها من المشتري أو من غيره بالضوابط الآتية:يجوز بيع العين أو المنفعة ثم شراؤها من المشتري أو من غيره بالضوابط الآتية:
ا ويترتب عليه آثاره مثل اســتحقاق  أن يكــون البيع حقيقيăــا ينتقل به الملك شــرعً ا ويترتب عليه آثاره مثل اســتحقاق   أن يكــون البيع حقيقيăــا ينتقل به الملك شــرعً  ١/٣

المشتري لنماء العين وتحمله مخاطر تغير السعر وانتقال ضمان هلاكها بالقبض.المشتري لنماء العين وتحمله مخاطر تغير السعر وانتقال ضمان هلاكها بالقبض.
أن يكون الشــراء اللاحق بعقد مســتقل يفيد انتقال الملك ســواء بالصيغة القولية  أن يكون الشــراء اللاحق بعقد مســتقل يفيد انتقال الملك ســواء بالصيغة القولية    ٢/٣

أو الفعلية، ولا يجوز أن يكون تلقائيًا بمجرد مضي المدة دون إبرام عقد. أو الفعلية، ولا يجوز أن يكون تلقائيًا بمجرد مضي المدة دون إبرام عقد. 
ألا يكون العقد الثاني مشروطًا في العقد الأول. ألا يكون العقد الثاني مشروطًا في العقد الأول.   ٣/٣

ألا يكون هناك مواعدة ملزمة للطرفين بإبرام العقد الثاني. ألا يكون هناك مواعدة ملزمة للطرفين بإبرام العقد الثاني.   ٤/٣
ألا تكــون هناك مواطأة أو عرف على إعادة الشــراء بحيث يكون الثمن المؤجل في  ألا تكــون هناك مواطأة أو عرف على إعادة الشــراء بحيث يكون الثمن المؤجل في    ٥/٣
العقــد الأول أو الثاني هو الأكثر؛ لأن ذلك من العينة؛ ســواء أكان البائع الثاني هو العقــد الأول أو الثاني هو الأكثر؛ لأن ذلك من العينة؛ ســواء أكان البائع الثاني هو 

المشتري الأول أم غيره.المشتري الأول أم غيره.
١/٥/٣  من الصور الممنوعة في حال وجود مواطأة أو عرف:   من الصور الممنوعة في حال وجود مواطأة أو عرف: 

ا  ا   بيع العين بثمن مؤجل ثم شـراء البائع الأول لها بثمن أقل نقدً ١/١/٥/٣  بيع العين بثمن مؤجل ثم شـراء البائع الأول لها بثمن أقل نقدً
أو لأجل يستحق دفعه قبل أجل الثمن الأول.أو لأجل يستحق دفعه قبل أجل الثمن الأول.
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ا ثم شراؤها بثمن أكثر مؤجل. ا ثم شراؤها بثمن أكثر مؤجل.  بيع العين نقدً ٢/١/٥/٣  بيع العين نقدً

٣/١/٥/٣  بيع العين بأجل ثم شراؤها بثمن أكثر ولأجل أبعد.  بيع العين بأجل ثم شراؤها بثمن أكثر ولأجل أبعد.
٤/١/٥/٣  أن يكون الثمن المؤجل مثل الثمن الحال أو أقل منه ويَشـتَرط   أن يكون الثمن المؤجل مثل الثمن الحال أو أقل منه ويَشـتَرط 
لمستحق الثمن المؤجل منفعة أو عوائد ونحوها ليس لها مقابل يزيد لمستحق الثمن المؤجل منفعة أو عوائد ونحوها ليس لها مقابل يزيد 

بها الثمن المؤجل عن الحال.بها الثمن المؤجل عن الحال.
٢/٥/٣  من الصور الجائزة لإعادة الشراء وإن كان الثمن المؤجل هو الأكثر:   من الصور الجائزة لإعادة الشراء وإن كان الثمن المؤجل هو الأكثر: 

١/٢/٥/٣  إذا خلت إعادة الشراء من أي مواطأة أو عرف.  إذا خلت إعادة الشراء من أي مواطأة أو عرف.
٢/٢/٥/٣  إذا كان التغيـر فـي الثمـن بسـبب تغيـر صفـة العيـن أو قيمتها   إذا كان التغيـر فـي الثمـن بسـبب تغيـر صفـة العيـن أو قيمتها 

لا بسبب التأجيل أو الحلول.لا بسبب التأجيل أو الحلول.
٣/٢/٥/٣  إذا كان المشـتري فـي العقد الثاني غيـر البائع الأول، ولم يكن   إذا كان المشـتري فـي العقد الثاني غيـر البائع الأول، ولم يكن 

أي منهما منشأة مملوكة بالكامل أو بالأغلبية للآخر.أي منهما منشأة مملوكة بالكامل أو بالأغلبية للآخر.

٤/٢/٥/٣  إذا كان الثمن في أحد العقدين من غير النقود.  إذا كان الثمن في أحد العقدين من غير النقود.
ألا يترتب على إعادة الشــراء صرف مؤخر، كأن يتواطأ العاقدان أو أن يجري العرف  ألا يترتب على إعادة الشــراء صرف مؤخر، كأن يتواطأ العاقدان أو أن يجري العرف    ٦/٣
.على أن أحدهما يبيع سلعة بذهب أو عملة ثم يشتريها بالأجل بفضة أو عملة أخر.على أن أحدهما يبيع سلعة بذهب أو عملة ثم يشتريها بالأجل بفضة أو عملة أخر
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دُّ إعادة الشراء بالضوابط السابقة من صور اجتماع العقود الجائزة. وينظر المعيار  عَ تُ دُّ إعادة الشراء بالضوابط السابقة من صور اجتماع العقود الجائزة. وينظر المعيار   عَ تُ  ١/٤
الشرعي رقم (الشرعي رقم (٢٥٢٥) بشأن الجمع بين العقود.) بشأن الجمع بين العقود.

إن احتفظ البائع بالتســجيل القانوني للعين المبيعــة فيجب توقيع وثيقة تثبت ملكية  إن احتفظ البائع بالتســجيل القانوني للعين المبيعــة فيجب توقيع وثيقة تثبت ملكية    ٢/٤
المشتري كســند ضد ونحوه، على ألا يؤثر احتفاظ البائع بالتسجيل القانوني للعين المشتري كســند ضد ونحوه، على ألا يؤثر احتفاظ البائع بالتسجيل القانوني للعين 
المبيعة على ملكية المشتري لها واستحقاقه لنمائها وتحمله تبعة هلاكها. ويد البائع المبيعة على ملكية المشتري لها واستحقاقه لنمائها وتحمله تبعة هلاكها. ويد البائع 
عليها يد أمانة، وللبائع اشتراط رهنها بثمنها المؤجل أو حفظها لد أمين، وللمشتري عليها يد أمانة، وللبائع اشتراط رهنها بثمنها المؤجل أو حفظها لد أمين، وللمشتري 
توكيل البائع بقبض نمائها -كالعوائد والتوزيعات النقدية وأســهم المنحة- وإعادة توكيل البائع بقبض نمائها -كالعوائد والتوزيعات النقدية وأســهم المنحة- وإعادة 
استثمارها لصالح المشتري، وكذا توكيله في التصويت بالجمعية العامة ونحو ذلك.استثمارها لصالح المشتري، وكذا توكيله في التصويت بالجمعية العامة ونحو ذلك.
ا، ويجوز شراء سلعة  يجوز بيع سلعة بالأجل ثم شراؤها من المزاد ولو بثمن أقل نقدً ا، ويجوز شراء سلعة   يجوز بيع سلعة بالأجل ثم شراؤها من المزاد ولو بثمن أقل نقدً  ٣/٤

ا ولو كان البائع الأول من بين المستامين.  ا ولو كان البائع الأول من بين المستامين. بالأجل ثم عرضها في المزاد لبيعها نقدً بالأجل ثم عرضها في المزاد لبيعها نقدً
ا لغرض بيعها بالأجل إلى طرف ثالث إذا كان هناك مواطأة  ا لغرض بيعها بالأجل إلى طرف ثالث إذا كان هناك مواطأة لا يجوز شراء ســلعة نقدً لا يجوز شراء ســلعة نقدً  ٤/٤
ا بأقل من الثمن المؤجل. ا بأقل من الثمن المؤجل.بين جميع الأطراف المعنية على إعادة بيعها للبائع الأول نقدً بين جميع الأطراف المعنية على إعادة بيعها للبائع الأول نقدً



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٧٥١٠٧٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٨٥٨): إعادة الشراء): إعادة الشراء    
:*�Z$f��� �, ������ /���5 *�=�#(8 -:*�Z$f��� �, ������ /���5 *�=�#(8 -٥

الوعد بإعادة الشراء: الوعد بإعادة الشراء:   ١/٥
مع مراعاة مــا جاء في البند (٣/٣) من المعيار الشــرعي رقم () من المعيار الشــرعي رقم (٤٩٤٩) بشــأن الوعد ) بشــأن الوعد  مع مراعاة مــا جاء في البند (   
ا أو وعد من  ا أو وعد من والمواعدة فإنه يجوز بيع العين مع وعد من البائع وحده بشــرائها لاحقً والمواعدة فإنه يجوز بيع العين مع وعد من البائع وحده بشــرائها لاحقً
ا، بحيث يكون العقد اللاحق بعد مضي مدة تتغير فيها  ا، بحيث يكون العقد اللاحق بعد مضي مدة تتغير فيها المشــتري وحده ببيعها لاحقً المشــتري وحده ببيعها لاحقً

صفة العين أو قيمتها، وذلك بالضوابط الآتية:صفة العين أو قيمتها، وذلك بالضوابط الآتية:
١/١/٥  أن يكون كل واحد من العقدين (الأول واللاحق)، بثمن حال.  أن يكون كل واحد من العقدين (الأول واللاحق)، بثمن حال.

٢/١/٥  أن يكون الوعد بالشراء أو بالبيع بوثيقة مستقلة عن العقد الأول.  أن يكون الوعد بالشراء أو بالبيع بوثيقة مستقلة عن العقد الأول.
٣/١/٥  أن يكـون انتقـال الملك بعقد يتـم إبرامه عند تنفيذ ذلـك الوعد لا بمجرد   أن يكـون انتقـال الملك بعقد يتـم إبرامه عند تنفيذ ذلـك الوعد لا بمجرد 

وثيقة الوعد.وثيقة الوعد.
ا بإبرام العقد اللاحق بمقتضى  ا بإبرام العقد اللاحق بمقتضى   ألا يكـون الطرف الثاني (الموعود له) ملزمً ٤/١/٥  ألا يكـون الطرف الثاني (الموعود له) ملزمً

نظام أو عرف أو مواطأة ونحو ذلك.نظام أو عرف أو مواطأة ونحو ذلك.
ا من الشريك في شركة العقد أو المضارب أو وكيل  ا من الشريك في شركة العقد أو المضارب أو وكيل   ألا يكون الوعد صادرً ٥/١/٥  ألا يكون الوعد صادرً

الاستثمار على وجه يؤدي إلى ضمان رأس المال أو بعضه.الاستثمار على وجه يؤدي إلى ضمان رأس المال أو بعضه.
لزم الواعد بتنفيذ الوعد في حال التلف الكلي للعين الموعود  لزم الواعد بتنفيذ الوعد في حال التلف الكلي للعين الموعود   لا يجوز أن يُ ٦/١/٥  لا يجوز أن يُ

ببيعها أو بشرائها.ببيعها أو بشرائها.
٧/١/٥    في حال نكول الواعد فيكون للموعود له حق المطالبة بالتعويض عن الضرر في حال نكول الواعد فيكون للموعود له حق المطالبة بالتعويض عن الضرر 
الفعلي الذي لحقه بسبب نكول الواعد، وليس من الضرر الفعلي الربح الفائت الفعلي الذي لحقه بسبب نكول الواعد، وليس من الضرر الفعلي الربح الفائت 
ا بالشـراء فيتقدر الضرر الفعلي بالفرق بين  ا بالشـراء فيتقدر الضرر الفعلي بالفرق بين في الثمن الموعود به، فإن كان وعدً في الثمن الموعود به، فإن كان وعدً
التكلفة وثمن بيعها لطرف ثالث في تاريخ تنفيذ الوعد. وينظر المعيار الشرعي التكلفة وثمن بيعها لطرف ثالث في تاريخ تنفيذ الوعد. وينظر المعيار الشرعي 
رقم (رقم (٤٩٤٩) بشـأن الوعد والمواعدة. ولا يجوز أن يُشـترط للواعد الناكل شيء ) بشـأن الوعد والمواعدة. ولا يجوز أن يُشـترط للواعد الناكل شيء 
ا بالبيـع فيتقدر الضرر الفعلي بالفرق بين ثمن شـراء  ا بالبيـع فيتقدر الضرر الفعلي بالفرق بين ثمن شـراء مـن الثمـن، وإن كان وعدً مـن الثمـن، وإن كان وعدً

السلعة في تاريخ تنفيذ الوعد والثمن الموعود به. السلعة في تاريخ تنفيذ الوعد والثمن الموعود به. 
إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك: إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك:   ٢/٥

يجوز شــراء عين ثم إجارتها لمــن باعها إجارة منتهية بالتمليك، ويســري عليها ما  يجوز شــراء عين ثم إجارتها لمــن باعها إجارة منتهية بالتمليك، ويســري عليها ما    
ورد في البنود (ورد في البنود (٢/٣ و و٥/٨ و و٦/٨) من المعيار الشــرعي رقم () من المعيار الشــرعي رقم (٩) بشــأن الإجارة ) بشــأن الإجارة 

والإجارة المنتهية بالتمليك.والإجارة المنتهية بالتمليك.
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إجارة المستأجر العينَ لمالكها: إجارة المستأجر العينَ لمالكها:   ٣/٥

يجوز للمســتأجر إجارة العين لمالكها نفســه في مدة الإجارة الأولى بشرط انتفاء  يجوز للمســتأجر إجارة العين لمالكها نفســه في مدة الإجارة الأولى بشرط انتفاء    
ا لما جاء في البند (٤/٣) من المعيار الشــرعي رقم () من المعيار الشــرعي رقم (٩) بشــأن الإجارة ) بشــأن الإجارة  ا لما جاء في البند (العينــة وفقً العينــة وفقً

والإجارة المنتهية بالتمليك.والإجارة المنتهية بالتمليك.
المشاركة المتناقصة في العين مع بائعها: المشاركة المتناقصة في العين مع بائعها:   ٤/٥

١/٤/٥  هي شـراء حصة مشـاعة من عين أو مشـروع مع وعد من الشـريك البائع   هي شـراء حصة مشـاعة من عين أو مشـروع مع وعد من الشـريك البائع 
بالشـراء التدريجـي لحصة شـريكه. وهي جائزة بالشـروط السـابقة في البند بالشـراء التدريجـي لحصة شـريكه. وهي جائزة بالشـروط السـابقة في البند 
(٣)، ويراعـى مـا جاء فـي البنـد ()، ويراعـى مـا جاء فـي البنـد (٥) من المعيار الشـرعي رقم () من المعيار الشـرعي رقم (١٢١٢) بشـأن ) بشـأن 

الشركة والشركات الحديثة.الشركة والشركات الحديثة.
ا بشـراء  ا ملزمً ا بشـراء   لا يجـوز للشـريك فـي شـركة العقـد أن يعد شـريكه وعـدً ا ملزمً ٢/٤/٥  لا يجـوز للشـريك فـي شـركة العقـد أن يعد شـريكه وعـدً
الحصـة التـي باعهـا لذلك الشـريك إذا كان الوعـد بثمن محـدد عند صدور الحصـة التـي باعهـا لذلك الشـريك إذا كان الوعـد بثمن محـدد عند صدور 
الوعد بصرف النظر عن قيمتها السـوقية وقـت التنفيذ؛ لمنافاة ذلك لمقتضى الوعد بصرف النظر عن قيمتها السـوقية وقـت التنفيذ؛ لمنافاة ذلك لمقتضى 
المشاركة في الغنم والغرم، ويجوز إذا كان الشراء بالقيمة السوقية أو بما يتفق المشاركة في الغنم والغرم، ويجوز إذا كان الشراء بالقيمة السوقية أو بما يتفق 
عليـه العاقدان فـي حينه. وينظر البنـد رقم (عليـه العاقدان فـي حينه. وينظر البنـد رقم (٧/٥) من المعيار الشـرعي رقم ) من المعيار الشـرعي رقم 

(١٢١٢) بشأن الشركة والشركات الحديثة.) بشأن الشركة والشركات الحديثة.
٣/٤/٥  يجوز في شـركة الملك أن يبيع الشريك حصته لشريكه مع وعد من البائع   يجوز في شـركة الملك أن يبيع الشريك حصته لشريكه مع وعد من البائع 
بشـرائها منـه أو وعد من شـريكه ببيعها له بقيمتها السـوقية أو بمـا يتفق عليه بشـرائها منـه أو وعد من شـريكه ببيعها له بقيمتها السـوقية أو بمـا يتفق عليه 
العاقـدان فـي حينـه أو بثمن محـدد مع مراعاة ما جـاء في الفقـرة (العاقـدان فـي حينـه أو بثمن محـدد مع مراعاة ما جـاء في الفقـرة (٣) والبند ) والبند 
(١/٥) من هذا المعيار، وللمشتري أن يؤجر حصته لشريكه. ولا ينافي ذلك ) من هذا المعيار، وللمشتري أن يؤجر حصته لشريكه. ولا ينافي ذلك 
مـا جاء في البند رقم (مـا جاء في البند رقم (٧/٥) من المعيار الشـرعي رقم () من المعيار الشـرعي رقم (١٢١٢) بشـأن الشـركة ) بشـأن الشـركة 

والشركات الحديثة؛ لأن ما جاء فيه وارد في شركة العقد.والشركات الحديثة؛ لأن ما جاء فيه وارد في شركة العقد.
التزام مدير الصندوق الاستثماري بشراء الوحدات الاستثمارية: التزام مدير الصندوق الاستثماري بشراء الوحدات الاستثمارية:   ٥/٥

يجــوز أن يلتزم مدير الصندوق الاســتثماري بشــراء الوحدات الاســتثمارية من  يجــوز أن يلتزم مدير الصندوق الاســتثماري بشــراء الوحدات الاســتثمارية من    
المســتثمرين عند التخارج من الصندوق، سواء أكانت تلك الوحدات مما باعه لهم المســتثمرين عند التخارج من الصندوق، سواء أكانت تلك الوحدات مما باعه لهم 
ا أو كان قــد باعها بالوكالة عن غيره، وذلك بشــرط أن يكون  ا أو كان قــد باعها بالوكالة عن غيره، وذلك بشــرط أن يكون مما كان يملكه ســابقً مما كان يملكه ســابقً

الشراء بالقيمة السوقية للوحدة الاستثمارية عند التخارج.الشراء بالقيمة السوقية للوحدة الاستثمارية عند التخارج.
:(-:(-REPOREPO-الريبو والريبو العكسي) اتفاقية إعادة الشراء اتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي-   ٦/٥
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١/٦/٥  التعريف:  التعريف:

هي اتفاق بين طرفين ببيع أصول مالية قابلة للتسييل بثمن حال ثم شرائها من  هي اتفاق بين طرفين ببيع أصول مالية قابلة للتسييل بثمن حال ثم شرائها من    
المشتري في تاريخ لاحق بثمن أعلى بما لا يترتب عليه آثار البيع غالبًا. المشتري في تاريخ لاحق بثمن أعلى بما لا يترتب عليه آثار البيع غالبًا. 

والغـرض منهـا إدارة السـيولة فـي المؤسسـات سـواء على مسـتو البنوك  والغـرض منهـا إدارة السـيولة فـي المؤسسـات سـواء على مسـتو البنوك    
المركزية في تنفيذ سياسـاتها النقدية، أو على مستو المصارف التجارية في المركزية في تنفيذ سياسـاتها النقدية، أو على مستو المصارف التجارية في 
إدارتها لسـيولتها النقدية في حالات وجود الفائض أو العجز. ويختار العاقد إدارتها لسـيولتها النقدية في حالات وجود الفائض أو العجز. ويختار العاقد 
صفته في العقد بحسـب غرضـه؛ فإن كان يرغب في الحصول على السـيولة صفته في العقد بحسـب غرضـه؛ فإن كان يرغب في الحصول على السـيولة 
فيكون هو البائع وتسـمى الاتفاقية من جهته (إعادة الشـراء)، وإن كان يرغب فيكون هو البائع وتسـمى الاتفاقية من جهته (إعادة الشـراء)، وإن كان يرغب 
في استثمار السيولة فيكون هو المشتري، وتسمى الاتفاقية من جهته: (عكس في استثمار السيولة فيكون هو المشتري، وتسمى الاتفاقية من جهته: (عكس 

إعادة الشراء).إعادة الشراء).
٢/٦/٥  التكييف والحكم الشرعي:  التكييف والحكم الشرعي:

التكييف الشـرعي لاتفاقية إعادة الشـراء التقليدية أنها قرض ربوي بفائدة مع  التكييف الشـرعي لاتفاقية إعادة الشـراء التقليدية أنها قرض ربوي بفائدة مع    
رهـن الأصـول المالية؛ إذ البيع فيهـا لا يترتب عليه آثاره مـن انتقال الضمان رهـن الأصـول المالية؛ إذ البيع فيهـا لا يترتب عليه آثاره مـن انتقال الضمان 
 ăلا محلا ( ăلا محلا (collateralcollateral) للمشتري واستحقاق النماء، وتبقى تلك الأصول رهنًا) للمشتري واستحقاق النماء، وتبقى تلك الأصول رهنًا
للتعاقـد. والفرق ما بين المبلـغ النقدي المدفـوع أولاً والمبلغ المدفوع عند للتعاقـد. والفرق ما بين المبلـغ النقدي المدفـوع أولاً والمبلغ المدفوع عند 
الاسـترجاع يمثـل فائدة القرض وهـو ما يعرف بمعدل الريبـو؛ ولذا فإن هذه الاسـترجاع يمثـل فائدة القرض وهـو ما يعرف بمعدل الريبـو؛ ولذا فإن هذه 
ا؛ فضلاً عـن أن الغالب في هذه الأصـول أنها محرمة  ا؛ فضلاً عـن أن الغالب في هذه الأصـول أنها محرمة الاتفاقيـة محرمة شـرعً الاتفاقيـة محرمة شـرعً

كالسندات وشهادات الإيداع البنكية. كالسندات وشهادات الإيداع البنكية. 
٣/٦/٥  البدائل الشرعية:  البدائل الشرعية:

للمؤسسـة أن تتخـذ الأدوات المناسـبة لإدارة سـيولتها بما يفـي بمتطلباتها  للمؤسسـة أن تتخـذ الأدوات المناسـبة لإدارة سـيولتها بما يفـي بمتطلباتها    
لمعالجـة حالات وجـود الفوائض النقدية أو العجز بمـا يتوافق مع الضوابط لمعالجـة حالات وجـود الفوائض النقدية أو العجز بمـا يتوافق مع الضوابط 

الشرعية. ومن الصور التي تحقق هذا الغرض: الشرعية. ومن الصور التي تحقق هذا الغرض: 
١/٣/٦/٥    بيـع الأوراق الماليـة أو الوحـدات الاسـتثمارية المتوافقـة مـع بيـع الأوراق الماليـة أو الوحـدات الاسـتثمارية المتوافقـة مـع 
الضوابط الشـرعية كالأسـهم المباحة والصكوك الإسلامية ووحدات الضوابط الشـرعية كالأسـهم المباحة والصكوك الإسلامية ووحدات 
الاسـتثمار فـي الصناديـق الإسـلامية والحصص المشـاعة فـي ودائع الاسـتثمار فـي الصناديـق الإسـلامية والحصص المشـاعة فـي ودائع 
المضاربة أو المشـاركة أو الوكالة في الاسـتثمار مع وعد من المشتري المضاربة أو المشـاركة أو الوكالة في الاسـتثمار مع وعد من المشتري 
ا في تاريخ  ا في تاريخ ببيعها إلى البائع أو وعد من البائع بشرائها من المشتري لاحقً ببيعها إلى البائع أو وعد من البائع بشرائها من المشتري لاحقً

محدد، مع مراعاة الضوابط الواردة في الفقرة (محدد، مع مراعاة الضوابط الواردة في الفقرة (٣) و البند () و البند (١/٥).).
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القـروض المتبادلـة من خلال حسـاب النقاط، بأن يحسـب  القـروض المتبادلـة من خلال حسـاب النقاط، بأن يحسـب    ٢/٣/٦/٥
لصالـح الرصيـد الدائن نقـاط دائنة يراعـى فيها مقـدار الرصيد ومدة لصالـح الرصيـد الدائن نقـاط دائنة يراعـى فيها مقـدار الرصيد ومدة 
بقائـه فقـط، وفي المقابل يحسـب علـى الرصيد المدين نقـاط مدينة بقائـه فقـط، وفي المقابل يحسـب علـى الرصيد المدين نقـاط مدينة 

يراعى فيها المقدار والمدة فقط، وذلك بالضوابط الآتية:يراعى فيها المقدار والمدة فقط، وذلك بالضوابط الآتية:
أن يكـون حسـاب النقـاط بما يحقـق العدالـة بيـن الطرفين؛  أن يكـون حسـاب النقـاط بما يحقـق العدالـة بيـن الطرفين؛ أ -  أ - 
فلا يجـوز أن يشـترط لأحدهمـا أفضلية أو زيادة في حسـاب فلا يجـوز أن يشـترط لأحدهمـا أفضلية أو زيادة في حسـاب 
النقـاط سـواء أكانت مشـروطة عند الاقتـراض أم كانت على النقـاط سـواء أكانت مشـروطة عند الاقتـراض أم كانت على 

سبيل الشرط الجزائي عند التأخر في القرض المقابل.سبيل الشرط الجزائي عند التأخر في القرض المقابل.
لا يجـوز أن تتحـول المعاملة إلـى تعويض نقـدي، كأن يتفق  لا يجـوز أن تتحـول المعاملة إلـى تعويض نقـدي، كأن يتفق ب -  ب - 

على أن تتحول النقاط إلى مبالغ نقدية عند عدم الوفاء بها.على أن تتحول النقاط إلى مبالغ نقدية عند عدم الوفاء بها.
أن يراعى عند حسـاب القـرض المتبادل أصل القرض ومدته  أن يراعى عند حسـاب القـرض المتبادل أصل القرض ومدته ج -  ج - 

فقط، ولا يجوز حساب فوائد تلك القروض.فقط، ولا يجوز حساب فوائد تلك القروض.
ا  ăا استثماري ا   الودائع الاستثمارية، وذلك بأن تنشئ المؤسسة حسابً ăا استثماري ٣/٣/٦/٥  الودائع الاستثمارية، وذلك بأن تنشئ المؤسسة حسابً
تتحقق فيه المرونة في التخارج، وذلك لغرض إدارة السـيولة، بحيث تتحقق فيه المرونة في التخارج، وذلك لغرض إدارة السـيولة، بحيث 
تتلقـى المؤسسـة المتمولة الودائع مـن الجهات الممولـة التي لديها تتلقـى المؤسسـة المتمولة الودائع مـن الجهات الممولـة التي لديها 
فائض سـيولة، وتدير المؤسسة هذا الحساب بالمضاربة أو المشاركة فائض سـيولة، وتدير المؤسسة هذا الحساب بالمضاربة أو المشاركة 

أو الوكالة في الاستثمار، مع مراعاة الضوابط الآتية:أو الوكالة في الاستثمار، مع مراعاة الضوابط الآتية:
ا للاستثمار بضمان  لا يجوز أن تتعهد المؤسسـة بصفتها مديرً ا للاستثمار بضمان أ -  لا يجوز أن تتعهد المؤسسـة بصفتها مديرً أ - 
رأس المـال أو بعضـه لأربـاب الأموال، ويجـوز التبرع بجبر رأس المـال أو بعضـه لأربـاب الأموال، ويجـوز التبرع بجبر 

الخسارة عند وقوعها من دون شرط. الخسارة عند وقوعها من دون شرط. 
ا للاسـتثمار بشـراء  لا يجوز أن تتعهد المؤسسـة بصفتها مديرً ا للاسـتثمار بشـراء ب -  لا يجوز أن تتعهد المؤسسـة بصفتها مديرً ب - 
موجودات تلك الاستثمارات بقيمتها الاسمية، ويجوز الوعد موجودات تلك الاستثمارات بقيمتها الاسمية، ويجوز الوعد 

بالشراء بالقيمة السوقية.بالشراء بالقيمة السوقية.
ا للاسـتثمار بضمان  لا يجوز أن تلتزم المؤسسـة بصفتها مديرً ا للاسـتثمار بضمان ج-  لا يجوز أن تلتزم المؤسسـة بصفتها مديرً ج- 
عائـد محدد، ويجـوز ذكر العائد المتوقع على الاسـتثمار من عائـد محدد، ويجـوز ذكر العائد المتوقع على الاسـتثمار من 

غير التزام بتحقيقه.غير التزام بتحقيقه.
لا يجـوز أن تشـتمل الاتفاقيـة علـى شـرط يـؤدي إلـى قطع  لا يجـوز أن تشـتمل الاتفاقيـة علـى شـرط يـؤدي إلـى قطع  د-   د- 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٧٩١٠٧٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٨٥٨): إعادة الشراء): إعادة الشراء    
المشـاركة في الأرباح في المشاركة، كأن يتفق على أن يكون المشـاركة في الأرباح في المشاركة، كأن يتفق على أن يكون 
الربـح كله لأحـد الطرفين إلى حد معين ومـا زاد فهو للآخر، الربـح كله لأحـد الطرفين إلى حد معين ومـا زاد فهو للآخر، 
ويجوز أن يشـترط حافز أداء للمدير، بأن يشترك العاقدان في ويجوز أن يشـترط حافز أداء للمدير، بأن يشترك العاقدان في 
الأربـاح وما زاد من الربح عن حد معين يكون للمدير. وينظر الأربـاح وما زاد من الربح عن حد معين يكون للمدير. وينظر 

المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٦٥٦) بشأن ضمان مدير الاستثمار. ) بشأن ضمان مدير الاستثمار. 
التـورق مع رهـن الأوراق الماليـة، فإذا احتاجت المؤسسـة  التـورق مع رهـن الأوراق الماليـة، فإذا احتاجت المؤسسـة    ٤/٣/٦/٥
ا بالأجل ثم تبيعها إلى غير  ا بالأجل ثم تبيعها إلى غير (المسـتورقة) للسـيولة فإنها تشتري سـلعً (المسـتورقة) للسـيولة فإنها تشتري سـلعً
ا، وفـي حال وجود فائض نقدي لد المؤسسـة فتشـتري  ا، وفـي حال وجود فائض نقدي لد المؤسسـة فتشـتري البائـع نقدً البائـع نقدً
ا ثـم تبيعهـا بالأجل إلـى المسـتورق، ويمكـن توثيق دين  ا نقـدً ا ثـم تبيعهـا بالأجل إلـى المسـتورق، ويمكـن توثيق دين سـلعً ا نقـدً سـلعً
 المرابحة في كلتا الحالتين برهن أوراق مالية مملوكة للمستورق لد المرابحة في كلتا الحالتين برهن أوراق مالية مملوكة للمستورق لد
الممـول. ومع التأكيد على ما جاء في الفقرتين (الممـول. ومع التأكيد على ما جاء في الفقرتين (٤) و() و(٥) من المعيار ) من المعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (٣٠٣٠) بشأن التورق، يجب التقيد بالضوابط الآتية:) بشأن التورق، يجب التقيد بالضوابط الآتية:
ألا يتصـرف مشـتري السـلعة فيهـا بالبيـع إلا بعـد تملكه لها  ألا يتصـرف مشـتري السـلعة فيهـا بالبيـع إلا بعـد تملكه لها أ -  أ - 

ا.  ا. وقبضها القبض المعتبر شرعً وقبضها القبض المعتبر شرعً
أن تكـون السـلعة بعد الشـراء بالأجـل وقبل البيـع إلى طرف  أن تكـون السـلعة بعد الشـراء بالأجـل وقبل البيـع إلى طرف ب -  ب - 

ثالث من ضمان المشتري.ثالث من ضمان المشتري.
ألا تباع السلعة للبائع الذي اشتُريت منه. ألا تباع السلعة للبائع الذي اشتُريت منه.ج -  ج - 

(المسـتورق)،  للراهـن  ملـك  المرهونـة  الماليـة  الأوراق  (المسـتورق)،  د-  للراهـن  ملـك  المرهونـة  الماليـة  الأوراق   د- 
ونماؤهـا له ونقصها عليه، ويجوز أن تسـجل باسـم المرتهن ونماؤهـا له ونقصها عليه، ويجوز أن تسـجل باسـم المرتهن 
(الدائن) على سـبيل التوثيق، وله أن يشترط أن يكون نماؤها، (الدائن) على سـبيل التوثيق، وله أن يشترط أن يكون نماؤها، 
كالتوزيعات النقدية المسـتحقة لمالكهـا، مرهونًا مع أصلها، كالتوزيعات النقدية المسـتحقة لمالكهـا، مرهونًا مع أصلها، 
كما يجوز أن يتفق العاقدان على أن تسـتخدم تلك التوزيعات كما يجوز أن يتفق العاقدان على أن تسـتخدم تلك التوزيعات 
في سـداد الدين المستحق على المدين (الراهن) أو في سداد في سـداد الدين المستحق على المدين (الراهن) أو في سداد 
بعضـه، ولا يجـوز أن يشـترط تصرف المرتهـن ببيع الأوراق بعضـه، ولا يجـوز أن يشـترط تصرف المرتهـن ببيع الأوراق 

المالية المرهونة.المالية المرهونة.
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صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ١٣١٣ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ١٢١٢ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٧٢٠١٧م.م.
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اعتمـد المجلـس الشـرعي معيار إعادة الشـراء في اجتماعه السـابع والأربعـون المنعقد في اعتمـد المجلـس الشـرعي معيار إعادة الشـراء في اجتماعه السـابع والأربعـون المنعقد في 
المدينـة المنـورة خلال الفتـرة من المدينـة المنـورة خلال الفتـرة من ١٠١٠-١٣١٣ جماد الآخـرة  جماد الآخـرة ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقـه هـ يوافقـه ٩-١٢١٢ آذار (مارس)  آذار (مارس) 

٢٠١٧٢٠١٧م.م.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٨١١٠٨١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٨٥٨): إعادة الشراء): إعادة الشراء    
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صدر هذا المعيار بتاريخ ١٣١٣ جماد الآخــرة  جماد الآخــرة ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ١٢١٢ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٧٢٠١٧م، م،  صدر هذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشــرعية الصادرةِ  ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشــرعية الصادرةِ وما ورد في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ وما ورد في هذا المعيار مُ

قبلَه.قبلَه.
مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢

لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.
ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣

ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ
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قرر المجلس الشرعي في تاريخ قرر المجلس الشرعي في تاريخ ١ شعبان  شعبان ١٤٣١١٤٣١هـ يوافقه هـ يوافقه ١٣١٣ تموز (يوليو)  تموز (يوليو) ٢٠١٠٢٠١٠م تكليف م تكليف 
مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن اتفاقيات إعادة الشراء.مستشار شرعي بإعداد دراسة شرعية عن اتفاقيات إعادة الشراء.

ناقشـت لجنة المعايير الشـرعية في جدة بتاريخ ناقشـت لجنة المعايير الشـرعية في جدة بتاريخ ١٧١٧ جمـاد الأولى  جمـاد الأولى ١٤٣٤١٤٣٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩ 
آذار (مارس) آذار (مارس) ٢٠١٣٢٠١٣م الدراسـة ومسـودة مشـروع المعيار واعتمدتها، وأدخلت التعديلات التي م الدراسـة ومسـودة مشـروع المعيار واعتمدتها، وأدخلت التعديلات التي 

رأتها مناسبة.رأتها مناسبة.
ناقـش المجلـس الشـرعي في اجتماعـه رقـم (ناقـش المجلـس الشـرعي في اجتماعـه رقـم (٣٥٣٥) المنعقد فـي المدينة المنورة فـي الفترة ) المنعقد فـي المدينة المنورة فـي الفترة 
٢٢٢٢و٢٣٢٣ شـوال  شـوال ١٤٣٤١٤٣٤هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩و٣٠٣٠ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) ٢٠١٣٢٠١٣م مسودة مشروع المعيار، وأدخل م مسودة مشروع المعيار، وأدخل 

التعديلات التي رآها مناسبة.التعديلات التي رآها مناسبة.
اسـتكمل المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (اسـتكمل المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (٣٦٣٦) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة ) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة 
٢٥٢٥و٢٦٢٦ محرم  محرم ١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٨٢٨و٢٩٢٩ تشـرين الثاني (نوفمبر)  تشـرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٣٢٠١٣م مناقشـة مسـودة مشـروع م مناقشـة مسـودة مشـروع 

المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
عقـدت الأمانة العامة جلسـة اسـتماع في المملكـة العربية السـعودية بتاريـخ عقـدت الأمانة العامة جلسـة اسـتماع في المملكـة العربية السـعودية بتاريـخ ٢٨٢٨ ذو الحجة  ذو الحجة 
ا  ا م بالرياض، وحضرها ما يزيد عن خمسين مشاركً ١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٢٢٢ تشرين الأول (أكتوبر)  تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٤٢٠١٤م بالرياض، وحضرها ما يزيد عن خمسين مشاركً
الفقهـاء وأعضاء الهيئات الشـرعية والبنكيين والخبراء، وأسـاتذة الجامعـات، وغيرهم من المعنيين الفقهـاء وأعضاء الهيئات الشـرعية والبنكيين والخبراء، وأسـاتذة الجامعـات، وغيرهم من المعنيين 

بهذا المجال، وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، والتعليق عليها.بهذا المجال، وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، والتعليق عليها.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (٤٧٤٧) المنعقد في المدينة المنـورة خلال الفترة ) المنعقد في المدينة المنـورة خلال الفترة 
مـن مـن ١٠١٠-١٣١٣ جمـاد الآخر  جمـاد الآخر ١٤٣٨١٤٣٨ هـ يوافقه  هـ يوافقه ٩-١٢١٢ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٧٢٠١٧م ملاحظات ومقترحات م ملاحظات ومقترحات 

جلسات الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.جلسات الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد فيه المعيار.
 راجعت لجنة صياغة المعايير الشرعية في اجتماعها المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ  راجعت لجنة صياغة المعايير الشرعية في اجتماعها المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ ١٦١٦ 
رجب رجب ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ١٣١٣ نيسان (أبريل)  نيسان (أبريل) ٢٠١٧٢٠١٧م المعيار، وبعد المداولة والمناقشة وإجراء بعض م المعيار، وبعد المداولة والمناقشة وإجراء بعض 

التعديلات المتعلقة بالصياغة، اعتمدت المعيار وأصدرته رسميăا.التعديلات المتعلقة بالصياغة، اعتمدت المعيار وأصدرته رسميăا.
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  مسـتند جواز إعادة شـراء العين أو المنفعة التي سـبق للمشـتري بيعها إذا خلت المعاملة من مسـتند جواز إعادة شـراء العين أو المنفعة التي سـبق للمشـتري بيعها إذا خلت المعاملة من
الشرط أو المواعدة الملزمة، وخلت المعاملة من المواطأة أو العرف على إعادة الشراء بثمن الشرط أو المواعدة الملزمة، وخلت المعاملة من المواطأة أو العرف على إعادة الشراء بثمن 
مؤجـل يزيد عن الثمن الأول هو أن الأصل في العقود والتصرفات المالية الصحة والجواز؛ مؤجـل يزيد عن الثمن الأول هو أن الأصل في العقود والتصرفات المالية الصحة والجواز؛ 

لقول الله تعالى: لقول الله تعالى: ثن   7   8   9      ثمثن   7   8   9      ثم(١)، وقوله سبحانه: ، وقوله سبحانه: ثن   9   :   ;   >   =   ثن   9   :   ;   >   =   
<   ?   @   G   F   E   D   C   B   A      ثم<   ?   @   G   F   E   D   C   B   A      ثم(٢).

  مسـتند تحريـم اشـتراط إعادة الشـراء بثمن مؤجل يزيد عـن الثمن المعجـل أن ذلك من بيوع مسـتند تحريـم اشـتراط إعادة الشـراء بثمن مؤجل يزيد عـن الثمن المعجـل أن ذلك من بيوع
العينـةالعينـة(٣) ومن البيعتين في بيعـة، وهو محرم؛ (لما رو ابن عمر - رضي الله عنهما- أن النبي  ومن البيعتين في بيعـة، وهو محرم؛ (لما رو ابن عمر - رضي الله عنهما- أن النبي 
هُ  لَّطَ اللَّ ، سَ ادَ هَ تُمُ الْجِ كْ رَ تَ ، وَ عِ رْ يتُمْ بِالزَّ ضِ رَ ، وَ رِ نَابِ الْبَقَ مْ بِأَذْ تُ ذْ أَخَ ، وَ ينَةِ تُمْ بِالْعِ عْ بْايَ ا تَ هُ «إِذَ لَّطَ اللَّ ، سَ ادَ هَ تُمُ الْجِ كْ رَ تَ ، وَ عِ رْ يتُمْ بِالزَّ ضِ رَ ، وَ رِ نَابِ الْبَقَ مْ بِأَذْ تُ ذْ أَخَ ، وَ ينَةِ تُمْ بِالْعِ عْ بْايَ ا تَ صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَ
»(٤)) ولما رو أبو هريـرة - رضي الله عنه- أن ) ولما رو أبو هريـرة - رضي الله عنه- أن  مْ ـوا إِلَى دِينِكُ عُ جِ تَّى تَرْ ـهُ حَ عُ نْزَ لاă لاَ يَ ـمْ ذُ لَيكُ »عَ مْ ـوا إِلَى دِينِكُ عُ جِ تَّى تَرْ ـهُ حَ عُ نْزَ لاă لاَ يَ ـمْ ذُ لَيكُ عَ
النبـي صلى الله عليه وسلم نهـى عن البيعتين فـي بيعةالنبـي صلى الله عليه وسلم نهـى عن البيعتين فـي بيعة(٥). وقد اتفـق الفقهاء على تحريم هذه الصـورة؛ قال ابن . وقد اتفـق الفقهاء على تحريم هذه الصـورة؛ قال ابن 
ا بكذا على أن تبيعه مني إلى  ا بكذا على أن تبيعه مني إلى رشـد - رحمه الله-: (وأما إذا قال: أشـتري منك هذا الثوب نقدً رشـد - رحمه الله-: (وأما إذا قال: أشـتري منك هذا الثوب نقدً

سورة البقرة، الآية (٢٧٥٢٧٥).). سورة البقرة، الآية (   (١)
سورة النساء، الآية (٢٩٢٩).). سورة النساء، الآية (   (٢)

ا، وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية  العينة: بيع سلعة إلى أجل ثم شراؤها من المشتري بأقل من ثمنها نقدً ا، وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية   العينة: بيع سلعة إلى أجل ثم شراؤها من المشتري بأقل من ثمنها نقدً  (٣)
والمالكيـة والحنابلة إلـى تحريمها. فتح القديـر والمالكيـة والحنابلة إلـى تحريمها. فتح القديـر ٣٢٣٣٢٣/٦، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٤٠٤٤٠٤/٤، شـرح منتهى الإرادات ، شـرح منتهى الإرادات 

.١٥٨١٥٨/٢
أخرجـه أحمـد ٨٤٨٤/٢، وأبو داود ( كتاب البيوع والإجارات / باب النهي عن العينة برقم ، وأبو داود ( كتاب البيوع والإجارات / باب النهي عن العينة برقم ٣٤٦٢٣٤٦٢ )، والبيهقي  )، والبيهقي  أخرجـه أحمـد    (٤)
ا فيرتقي الحديث  ا فيرتقي الحديث ) من طرق متعددة لا يخلو كل منها من مقال إلا أنها باجتماعها يقوي بعضها بعضً (٣١٦٣١٦/٥) من طرق متعددة لا يخلو كل منها من مقال إلا أنها باجتماعها يقوي بعضها بعضً
إلـى رتبة الاحتجـاج، وقد صحح الحديث ابن القطان (نصب الراية إلـى رتبة الاحتجـاج، وقد صحح الحديث ابن القطان (نصب الراية ١٧١٧/٤)، وقال ابن حجر في بلوغ المرام )، وقال ابن حجر في بلوغ المرام 

(ص (ص ١٧٧١٧٧): رجاله ثقات. وصححه الشوكاني (نيل الأوطار ): رجاله ثقات. وصححه الشوكاني (نيل الأوطار ٢٩٨٢٩٨/٦).).
أخرجـه أحمـد ٤٣٢٤٣٢/٢، وأبـو داود فـي كتـاب البيـوع، بـاب في الرجـل يبيع ما ليـس عنده، برقـم ، وأبـو داود فـي كتـاب البيـوع، بـاب في الرجـل يبيع ما ليـس عنده، برقـم ٣٤٦١٣٤٦١، ،  أخرجـه أحمـد    (٥)
والترمـذي فـي كتـاب البيوع، باب مـا جاء في النهي عـن بيعتين في بيعـة، برقم والترمـذي فـي كتـاب البيوع، باب مـا جاء في النهي عـن بيعتين في بيعـة، برقم ١٢٣١١٢٣١، والنسـائي في كتاب ، والنسـائي في كتاب 
البيـوع، بـاب بيعتين في بيعة، برقم البيـوع، بـاب بيعتين في بيعة، برقم ٤٦٣٢٤٦٣٢، والحديث صححه الترمذي وابـن حبان وقال الهيثمي في مجمع ، والحديث صححه الترمذي وابـن حبان وقال الهيثمي في مجمع 

الزوائد (الزوائد (٨٥٨٥/٤): (رجال أحمد رجال الصحيح).): (رجال أحمد رجال الصحيح).
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أجل، فهو عندهم لا يجوز بإجماع)أجل، فهو عندهم لا يجوز بإجماع)(١). وينظر المعيار رقم (. وينظر المعيار رقم (٢٥٢٥) بشأن الجمع بين العقود.) بشأن الجمع بين العقود.

  مسـتند تحريـم المواعـدة الملزمة للطرفيـن على إعادة الشـراء بثمن مؤجل يزيـد عن الثمن مسـتند تحريـم المواعـدة الملزمة للطرفيـن على إعادة الشـراء بثمن مؤجل يزيـد عن الثمن
المعجل أن المواعدة الملزمة للطرفين هنا في معنى ما سبق. وينظر المعيار رقم (المعجل أن المواعدة الملزمة للطرفين هنا في معنى ما سبق. وينظر المعيار رقم (٤٩٤٩) بشأن ) بشأن 

الوعد والمواعدة.الوعد والمواعدة.
  مسـتند تحريم المواطأة على إعادة الشـراء بثمن مؤجل يزيد عن الثمن المعجل أن ذلك من مسـتند تحريم المواطأة على إعادة الشـراء بثمن مؤجل يزيد عن الثمن المعجل أن ذلك من

ا.  ا. العينة المحرمة شرعً العينة المحرمة شرعً
  مستند جواز إعادة الشراء إذا خلت المعاملة من المواطأة أو كان التغير في الثمن لتغير الصفة مستند جواز إعادة الشراء إذا خلت المعاملة من المواطأة أو كان التغير في الثمن لتغير الصفة

أو القيمة أو بعملة أخر أو بيعت لغير البائع هو انتفاء شبهة العينة فبقيت على أصل الجواز. أو القيمة أو بعملة أخر أو بيعت لغير البائع هو انتفاء شبهة العينة فبقيت على أصل الجواز. 
  مسـتند اشـتراط إبرام العقـد لانتقال الملك عند إعادة الشـراء، وعدم الاكتفـاء بمضي المدة مسـتند اشـتراط إبرام العقـد لانتقال الملك عند إعادة الشـراء، وعدم الاكتفـاء بمضي المدة

ا لا ينتقل إلا بصيغة تدل عليه سـواء أكانت قولية أم فعلية، وتتعلق أحكام  ا لا ينتقل إلا بصيغة تدل عليه سـواء أكانت قولية أم فعلية، وتتعلق أحكام هو أن الملك شـرعً هو أن الملك شـرعً
العقـد بها كاشـتراط الرضـى والعلم والقدرة على التسـليم وغير ذلك، ولئـلا يكون التملك العقـد بها كاشـتراط الرضـى والعلم والقدرة على التسـليم وغير ذلك، ولئـلا يكون التملك 

التلقائي بدون تنفيذ عقد في حينه من قبيل البيع المعلق. التلقائي بدون تنفيذ عقد في حينه من قبيل البيع المعلق. 
  ا بالإيجاب ا بالإيجاب مستند جواز احتفاظ البائع بالتسجيل القانوني للعين المبيعة أن الملك ينتقل شرعً مستند جواز احتفاظ البائع بالتسجيل القانوني للعين المبيعة أن الملك ينتقل شرعً

والقبول، وأما التسجيل القانوني فهو لغرض التوثيق.والقبول، وأما التسجيل القانوني فهو لغرض التوثيق.
  مستند جواز إعادة شراء السلعة من المزاد ولو بثمن أقل من الثمن المؤجل هو انتفاء المواطأة مستند جواز إعادة شراء السلعة من المزاد ولو بثمن أقل من الثمن المؤجل هو انتفاء المواطأة

بين العاقدين؛ لاحتمال انتقال العين لغير البائع الأول، ولأن الثمن يسـتقر بناء على ما انتهى بين العاقدين؛ لاحتمال انتقال العين لغير البائع الأول، ولأن الثمن يسـتقر بناء على ما انتهى 
ا بين العاقدين. ا بين العاقدين.إليه المزاد، فالبيع الثاني بسعر السوق وليس بثمن محدد سلفً إليه المزاد، فالبيع الثاني بسعر السوق وليس بثمن محدد سلفً

  مستند تحريم المواطأة مع طرف ثالث على إعادة السلعة إلى البائع الأول بثمن نقدي أقل من مستند تحريم المواطأة مع طرف ثالث على إعادة السلعة إلى البائع الأول بثمن نقدي أقل من
الثمن المؤجل أنه حيلة على العينة، ودخول الطرف الثالث لم يغير شيئًا من حقيقة المعاملة؛ الثمن المؤجل أنه حيلة على العينة، ودخول الطرف الثالث لم يغير شيئًا من حقيقة المعاملة؛ 

إذ المقصود من إدخاله إعادة السلعة لبائعها الأول. إذ المقصود من إدخاله إعادة السلعة لبائعها الأول. 
  مسـتند تحريـم الوعـد الملزم بالشـراء بثمن محدد مـن قبل المضـارب أو الشـريك المدير مسـتند تحريـم الوعـد الملزم بالشـراء بثمن محدد مـن قبل المضـارب أو الشـريك المدير

أو الوكيل بالاسـتثمار أن ذلـك يؤدي إلى تضمين العامل، وهذا خـلاف مقتضى العقد؛ لأن أو الوكيل بالاسـتثمار أن ذلـك يؤدي إلى تضمين العامل، وهذا خـلاف مقتضى العقد؛ لأن 
العامـل أميـن، فلا يضمـن إلا في حال التعـدي أو التفريطالعامـل أميـن، فلا يضمـن إلا في حال التعـدي أو التفريط(٢). قال ابن قدامـة -رحمه الله-: . قال ابن قدامـة -رحمه الله-: 
(القسم الثالث - أي من الشروط الفاسدة-: اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه، (القسم الثالث - أي من الشروط الفاسدة-: اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه، 

بداية المجتهد ١١٦١١٦/٢، وينظر: تكملة المجموع ، وينظر: تكملة المجموع ١٥٧١٥٧/١٠١٠، المحلى ، المحلى ٤٧٤٧/٩. بداية المجتهد    (١)
البحر الرائق ٣١٣٣١٣/٦، البهجة شرح التحفة ، البهجة شرح التحفة ٢١٧٢١٧/٢، ميارة على العاصمية ، ميارة على العاصمية ١٣١١٣١/٢المغني المغني ٧٦٧٦/٧. البحر الرائق    (٢)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٨٥١٠٨٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٨٥٨): إعادة الشراء): إعادة الشراء    
ا مـن الوضيعة)(١)، كما أن اشـتراط ، كما أن اشـتراط  ا مـن الوضيعة)مثـل أن يشـترط علـى المضـارب ضمان المال أو سـهمً مثـل أن يشـترط علـى المضـارب ضمان المال أو سـهمً
غ العقد مـن مضمونه ويحوله إلى قرض؛ ذلك أن الفرق  رّ غ العقد مـن مضمونه ويحوله إلى قرض؛ ذلك أن الفرق ضمـان رأس المال على العامل يفَ رّ ضمـان رأس المال على العامل يفَ
بيـن القرض والمضاربة أن المال فـي الأول مضمونٌ وفي الثاني غير مضمون، فإذا كان رب بيـن القرض والمضاربة أن المال فـي الأول مضمونٌ وفي الثاني غير مضمون، فإذا كان رب 

ا(٢). .  ا في الربح فهو قرضٌ جر نفعً االمال شريكً ا في الربح فهو قرضٌ جر نفعً المال شريكً
  مسـتند جواز شـراء العين ثم إجارتها للبائع مع الوعد بالتمليك أن المعاملة لا تعد من العينة مسـتند جواز شـراء العين ثم إجارتها للبائع مع الوعد بالتمليك أن المعاملة لا تعد من العينة

ا؛ لما يلي: ا؛ لما يلي:المحرمة شرعً المحرمة شرعً
أن الأجرة في مقابل المنفعة، وهي تتجدد مع مدة الإجارة، فالمعقود عليه في الإجارة  أن الأجرة في مقابل المنفعة، وهي تتجدد مع مدة الإجارة، فالمعقود عليه في الإجارة -   -١

يختلف عنه في البيع الأول.يختلف عنه في البيع الأول.
أن من شروط صحة المعاملة مضي مدة بين البيع الأول وإعادة التملك بحيث تتغير  أن من شروط صحة المعاملة مضي مدة بين البيع الأول وإعادة التملك بحيث تتغير -   -٢

فيها صفة العين أو قيمتها.فيها صفة العين أو قيمتها.
أن التمليك اللاحق يكون إما بالهبة أو بالشراء بثمن أقل من الثمن الأول عادة.  أن التمليك اللاحق يكون إما بالهبة أو بالشراء بثمن أقل من الثمن الأول عادة. -   -٣

  مسـتند جـواز إجـارة العيـن لمالكها أن المسـتأجر يملك المنفعـة فجاز له التصـرف بها مع مسـتند جـواز إجـارة العيـن لمالكها أن المسـتأجر يملك المنفعـة فجاز له التصـرف بها مع
المالك أو غيره.المالك أو غيره.

  مسـتند تحريم التزام الشـريك في شركة العقد بشراء حصة شـريكه بثمن محدد لمنافاة ذلك مسـتند تحريم التزام الشـريك في شركة العقد بشراء حصة شـريكه بثمن محدد لمنافاة ذلك
لمقتضى المشـاركة في الربح والخسـارة، وهذا المعنى منتفٍ فيما إذا كان الالتزام بالشـراء لمقتضى المشـاركة في الربح والخسـارة، وهذا المعنى منتفٍ فيما إذا كان الالتزام بالشـراء 

بالقيمة السوقية فيجوز؛ لأن القيمة السوقية تعكس ربح المشاركة أو خسارتها عند التنفيذ.بالقيمة السوقية فيجوز؛ لأن القيمة السوقية تعكس ربح المشاركة أو خسارتها عند التنفيذ.
  مستند جواز التزام الشريك في شركة الملك بشراء حصة شريكه بثمن محدد أن الشريك هنا مستند جواز التزام الشريك في شركة الملك بشراء حصة شريكه بثمن محدد أن الشريك هنا

أجنبي في حصة شريكه؛ إذ لا يتصرف أحد الشريكين في نصيب شريكه دون إذنه، فلا يؤدي أجنبي في حصة شريكه؛ إذ لا يتصرف أحد الشريكين في نصيب شريكه دون إذنه، فلا يؤدي 
الالتزام إلى محظور.الالتزام إلى محظور.

  مسـتند تكييف اتفاقية إعادة الشـراء التقليدية على أنها قرض بفائدة هـو أن العبرة في العقود مسـتند تكييف اتفاقية إعادة الشـراء التقليدية على أنها قرض بفائدة هـو أن العبرة في العقود
ا بحقائقها لا بمسمياتها، فحقيقة المعاملة أنها قرض من مشتري الأصول المالية لبائعها  ا بحقائقها لا بمسمياتها، فحقيقة المعاملة أنها قرض من مشتري الأصول المالية لبائعها شرعً شرعً
مع رهن هذه الأصول لصالح المقرض (المشتري)؛ ذلك أن عملية البيع فيها ليست حقيقية مع رهن هذه الأصول لصالح المقرض (المشتري)؛ ذلك أن عملية البيع فيها ليست حقيقية 
ولا يترتـب عليهـا أي أثر من آثـار البيع وإنما الغرض منها التوثقة فقـط، ونماء هذه الأصول ولا يترتـب عليهـا أي أثر من آثـار البيع وإنما الغرض منها التوثقة فقـط، ونماء هذه الأصول 
وأي توزيعـات أو أربـاح فـي الفترة بين البيع والاسـترداد تكـون من نصيـب البائع، ونقص وأي توزيعـات أو أربـاح فـي الفترة بين البيع والاسـترداد تكـون من نصيـب البائع، ونقص 
قيمتها عليه، كما أن المشـتري (المقرض) لا يملك التصرف أو الانتفاع بها عدا كونها توثقة قيمتها عليه، كما أن المشـتري (المقرض) لا يملك التصرف أو الانتفاع بها عدا كونها توثقة 

المغني ٤١٤١/٥. المغني    (١)
المنتقى شرح الموطأ ٧٢٧٢/٧. المنتقى شرح الموطأ    (٢)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٠٨٦١٠٨٦
للديـن في ذمة البائـع (المقترض)؛ ولذا فإن عامة القوانين تصنـف المعاملة على أنها قرض للديـن في ذمة البائـع (المقترض)؛ ولذا فإن عامة القوانين تصنـف المعاملة على أنها قرض 

ا.  ا. وليست بيعً وليست بيعً
  مسـتند جواز القروض المتبادلة إذا كانت مبنية على أساس المساواة بين الطرفين أن المنفعة مسـتند جواز القروض المتبادلة إذا كانت مبنية على أساس المساواة بين الطرفين أن المنفعة

ـفتَجة ، بجامع أن  ـا على جواز السُّ ـفتَجة ، بجامع أن لا تخص المقرض وحده، بل هي مشـتركة بينهما؛ وقياسً ـا على جواز السُّ لا تخص المقرض وحده، بل هي مشـتركة بينهما؛ وقياسً
المنفعة في كليهما لا تخص أحد المقرضين، بل هي مشتركة بينهما. قال ابن قدامة رحمه الله: المنفعة في كليهما لا تخص أحد المقرضين، بل هي مشتركة بينهما. قال ابن قدامة رحمه الله: 
ا، وقال عطاء: كان ابن  ا، وقال عطاء: كان ابن (وروي عنه - أي الإمام أحمد- جوازها؛ لكونها مصلحة لهما جميعً (وروي عنه - أي الإمام أحمد- جوازها؛ لكونها مصلحة لهما جميعً
الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم، ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق، فيأخذونها الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم، ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق، فيأخذونها 
ـا، وروي عن علي رضي الله عنه أنه سـئل عن  ـا، وروي عن علي رضي الله عنه أنه سـئل عن منه، فسـئل عن ذلك ابن عباس، فلم يرَ به بأسً منه، فسـئل عن ذلك ابن عباس، فلم يرَ به بأسً
ـا: ابن سـيرين والنخعـي... والصحيح جوازه؛  ـا، وممن لم ير به بأسً ـا: ابن سـيرين والنخعـي... والصحيح جوازه؛ مثل هذا، فلم يرَ به بأسً ـا، وممن لم ير به بأسً مثل هذا، فلم يرَ به بأسً
لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة 
فيهـا، بل بمشـروعيتها؛ ولأن هذا ليـس بمنصوص على تحريمه ولا فـي معنى المنصوص، فيهـا، بل بمشـروعيتها؛ ولأن هذا ليـس بمنصوص على تحريمه ولا فـي معنى المنصوص، 
فوجب إبقاؤه علي الإباحة)فوجب إبقاؤه علي الإباحة)(١). ولعل هذا هو الفارق بين القروض المتبادلة ومسألة (أسلفني . ولعل هذا هو الفارق بين القروض المتبادلة ومسألة (أسلفني 
أسـلفك) التي منعها كثير من الفقهاء المتقدمين؛ لأن (أسـلفني أسـلفك) معاملة واحدة فيها أسـلفك) التي منعها كثير من الفقهاء المتقدمين؛ لأن (أسـلفني أسـلفك) معاملة واحدة فيها 
شـرط لمصلحة المقرض، بينما القروض المتبادلة منظومة عقدية تهدف إلى تحقيق التعاون شـرط لمصلحة المقرض، بينما القروض المتبادلة منظومة عقدية تهدف إلى تحقيق التعاون 
بين طرفين، إذا احتاج أحدهما للنقد أقرضه الآخر دون مزية لأحدهما على الآخر، فالشرط: بين طرفين، إذا احتاج أحدهما للنقد أقرضه الآخر دون مزية لأحدهما على الآخر، فالشرط: 
(أسلفك) يمكن أن يكون مرة لصالح الأول، ومرة أخر لصالح الثاني؛ إذ كل منهما مقرض (أسلفك) يمكن أن يكون مرة لصالح الأول، ومرة أخر لصالح الثاني؛ إذ كل منهما مقرض 

مقترض. مقترض. 

المغني ٢١٢٢١٢/٤. المغني    (١)
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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

ين وبيان أنواعه وضوابطه الشرعية وتطبيقاته من قبل  ين وبيان أنواعه وضوابطه الشرعية وتطبيقاته من قبل يهدف هذا المعيار إلى التعريف ببيع الدَّ يهدف هذا المعيار إلى التعريف ببيع الدَّ
المؤسساتالمؤسسات(١).

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية. استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية.  استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارً  (١)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٩١١٠٩١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٩٥٩): بيع الدين): بيع الدين    
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ين للمدين، وبيعه لطرف ثالث، أي لغير المدين. ين للمدين، وبيعه لطرف ثالث، أي لغير المدين.يتناول هذا المعيار بيع الدَّ يتناول هذا المعيار بيع الدَّ  
ين كله أو بعضه من المدين إذا وقع على غير وجه المعاوضة، كما لا يتناول  ولا يتناول استيفاء الدَّ ين كله أو بعضه من المدين إذا وقع على غير وجه المعاوضة، كما لا يتناول   ولا يتناول استيفاء الدَّ  

ا بهما. ăا خاص ا بهما.الحوالة ولا المقاصة؛ لأن لكلٍّ منهما معيارً ăا خاص الحوالة ولا المقاصة؛ لأن لكلٍّ منهما معيارً
:N� َّ3�� `7��8 -:N� َّ3�� `7��8 -٢

هو المال الثابت في الذمة، أيăا كان سـبب ثبوته، سـواء كان من النقود أو السـلع أو المنافع، هو المال الثابت في الذمة، أيăا كان سـبب ثبوته، سـواء كان من النقود أو السـلع أو المنافع، 
ين الناشئ عن عقد قرض أو معاوضة أو الناشئ عن تعدٍّ أو تقصير. ين الناشئ عن عقد قرض أو معاوضة أو الناشئ عن تعدٍّ أو تقصير.ومنه الدَّ ومنه الدَّ

:N� َّ3�� W�< P���
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ين بالنَّظر إلى مشتريه على نوعين: ين بالنَّظر إلى مشتريه على نوعين:بيع الدَّ بيع الدَّ
ين للمدين نفسه. بيع الدَّ ين للمدين نفسه.  بيع الدَّ  ١/٣

ين  لطرف ثالث غير المدين.  بيع الدَّ ين  لطرف ثالث غير المدين.   بيع الدَّ  ٢/٣
:XZ�� N�3��� N� َّ3�� W�< -:XZ�� N�3��� N� َّ3�� W�< -٤

ا بينهما، وذلك بثلاثة ضوابط: ر سابقً ين المتقرِّ ائن للمدين الدَّ يجوز أن يبيع الدَّ ا بينهما، وذلك بثلاثة ضوابط:  ر سابقً ين المتقرِّ ائن للمدين الدَّ يجوز أن يبيع الدَّ  ١/٤
الضابط الأول:  ألا يؤدي البيع إلى الربا. الضابط الأول:  ألا يؤدي البيع إلى الربا.   ١/١/٤

ين من الأموال الربوية فله حالان: إن كان الدَّ ين من الأموال الربوية فله حالان:  إن كان الدَّ  ١/١/١/٤
ين من الأمـوال الربوية  ين من الأمـوال الربوية الحـال الأولى: أن يكـون عوض الدَّ الحـال الأولى: أن يكـون عوض الدَّ أ- أ- 
ين؛ فيجـب قبض العـوض في مجلس  ين؛ فيجـب قبض العـوض في مجلس ومـن غيـر جنـس الدَّ ومـن غيـر جنـس الدَّ
يـن ذهبًا  يـن ذهبًا العقـد ولـو مـع اختـلاف المقـدار؛ كأن يكـون الدَّ العقـد ولـو مـع اختـلاف المقـدار؛ كأن يكـون الدَّ
ا فيعتاض عنه بتمر،  ين قمحً ا فيعتاض عنه بتمر، فيعتاض عنه بفضة، أو يكون الدَّ ين قمحً فيعتاض عنه بفضة، أو يكون الدَّ
ا فيعتاض عنه بجنيه إسـترليني.  ăا مصري ين جنيهً ا فيعتاض عنه بجنيه إسـترليني. أو يكـون الدَّ ăا مصري ين جنيهً أو يكـون الدَّ

مع مراعاة ما سيأتي في البند (مع مراعاة ما سيأتي في البند (٢/١/١/٤).).
ين من الأموال الربوية ومن  الحال الثانية: أن يكون عوض الدَّ ين من الأموال الربوية ومن ب-  الحال الثانية: أن يكون عوض الدَّ ب- 
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ين؛ فيجب التماثل فـي المقدار وقبض العوض في  ين؛ فيجب التماثل فـي المقدار وقبض العوض في جنـس الدَّ جنـس الدَّ
ا فيباع بنوع آخر من التمر،  ين تمرً ا فيباع بنوع آخر من التمر، مجلس العقد؛ كأن يكون الدَّ ين تمرً مجلس العقد؛ كأن يكون الدَّ

ا فيباع بـملح صخري.   ăا بحري ين ملحً ا فيباع بـملح صخري.  أو أن يكون الدَّ ăا بحري ين ملحً أو أن يكون الدَّ
 يجوز استيفاء الدائن دينه النقدي،كله أو بعضه، بعملة أخر   يجوز استيفاء الدائن دينه النقدي،كله أو بعضه، بعملة أخر  ٢/١/١/٤

ين، بالشروط الآتية: ين، بالشروط الآتية:غير العملة التي ثبت بها الدَّ غير العملة التي ثبت بها الدَّ
ين في مجلس العقـد، بحيث لا يبقى  أن يكـون قبـض بدل الدَّ ين في مجلس العقـد، بحيث لا يبقى أ.   أن يكـون قبـض بدل الدَّ أ.  

ين المتفق على مصارفته. ين المتفق على مصارفته.في الذمة شيء من مبلغ الدَّ في الذمة شيء من مبلغ الدَّ
ين بعملة أخر مشـروطًا، أو ملحوظًا،  ألا يكون اسـتيفاء الدَّ ين بعملة أخر مشـروطًا، أو ملحوظًا، ب.  ألا يكون اسـتيفاء الدَّ ب. 

أو جر به عرف التعامل، قبل الاستيفاء.أو جر به عرف التعامل، قبل الاستيفاء.
ين ناشـئًا عن  أن يكـون بسـعر الصـرف يوم الوفـاء إن كان الدَّ ين ناشـئًا عن ج.  أن يكـون بسـعر الصـرف يوم الوفـاء إن كان الدَّ ج. 
ين بعد  ين بعد قـرض، أو كان هنـاك تأخير مـن المدين في سـداد الدَّ قـرض، أو كان هنـاك تأخير مـن المدين في سـداد الدَّ

حلولهحلوله(١). . 
ـلم مبادلة المسـلم فيه (المبيع) بشيء آخر  يجوز في عقد السَّ ـلم مبادلة المسـلم فيه (المبيع) بشيء آخر   يجوز في عقد السَّ  ٣/١/١/٤
-غيـر النَّقـد- بعد حلول الأجل دون اشـتراط ذلك في العقد، سـواء -غيـر النَّقـد- بعد حلول الأجل دون اشـتراط ذلك في العقد، سـواء 
كان الاسـتبدال بجنسـه أو بغير جنسه، وذلك بشـرط أن يكون البدل كان الاسـتبدال بجنسـه أو بغير جنسه، وذلك بشـرط أن يكون البدل 
ا فيه برأس مال السـلم، وألا تزيـد القيمة  ـا لأن  يُجعـل مسـلمً ا فيه برأس مال السـلم، وألا تزيـد القيمة صالحً ـا لأن  يُجعـل مسـلمً صالحً
السوقية للبدل عن القيمة السوقية للمسلم فيه وقت التسليم؛ مثل: أن السوقية للبدل عن القيمة السوقية للمسلم فيه وقت التسليم؛ مثل: أن 
ـلم في غاز فيعتاض عنه بنفط. وينظر البند رقم (٢/٤) من ) من  ـلم في غاز فيعتاض عنه بنفط. وينظر البند رقم (يكون السَّ يكون السَّ

المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (١٠١٠) بشأن السلم والسلم الموازي.) بشأن السلم والسلم الموازي.
الضابـط الثانـي: ألا تكون المعاملـة حيلة على الربـا؛ كأن يتواطآ على  الضابـط الثانـي: ألا تكون المعاملـة حيلة على الربـا؛ كأن يتواطآ على    ٢/١/٤
ا حالاă مقابل سـلعة مؤجلة، وعند تسليم السلعة  ăا نقدي ا حالاă مقابل سـلعة مؤجلة، وعند تسليم السلعة أن يدفع المشـتري مبلغً ăا نقدي أن يدفع المشـتري مبلغً

يعتاض عنها بـمبلغ أكثر من العملة نفسها. يعتاض عنها بـمبلغ أكثر من العملة نفسها. 
ينٍ جديد في ذمة المدين  الضابط الثالث: ألا تؤول المعاملة إلى ثبوت دَ ينٍ جديد في ذمة المدين   الضابط الثالث: ألا تؤول المعاملة إلى ثبوت دَ  ٣/١/٤

بزيادة.بزيادة.
ين للمدين بدين جديد ينشـأ فـي ذمته إذا كان  ين للمدين بدين جديد ينشـأ فـي ذمته إذا كان  لا يجـوز بيـع الدَّ ١/٣/١/٤ لا يجـوز بيـع الدَّ

ا.  ين الممنوع شرعً ين في الدَّ ا. أكثر منه، وهو من قبيل فسخ الدَّ ين الممنوع شرعً ين في الدَّ أكثر منه، وهو من قبيل فسخ الدَّ

ما ورد في هذه الفقرة مفسر لما ورد في معيار المتاجرة في العملات، البند رقم (٢/١٠١٠/٢).). ما ورد في هذه الفقرة مفسر لما ورد في معيار المتاجرة في العملات، البند رقم (   (١)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٩٣١٠٩٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٩٥٩): بيع الدين): بيع الدين    
ين رأس مال سـلم، مثل: جعل القروض  ين رأس مال سـلم، مثل: جعل القروض  لا يجوز أن يُجعل الدَّ ٢/٣/١/٤ لا يجوز أن يُجعل الدَّ
النقديـة أو ديـون التمويلات التي للمؤسسـة على العميـل رأس مال النقديـة أو ديـون التمويلات التي للمؤسسـة على العميـل رأس مال 
سـلم. وينظر البند (سـلم. وينظر البند (٤/١/٣) من المعيار الشـرعي رقم () من المعيار الشـرعي رقم (١٠١٠) بشـأن ) بشـأن 

السلم والسلم الموازي. السلم والسلم الموازي. 
ين فـي مقداره أو قيمته مقابل  م كلُّ ما يفضي إلى زيادة الدَّ ين فـي مقداره أو قيمته مقابل  يحـرُ م كلُّ ما يفضي إلى زيادة الدَّ ٣/٣/١/٤ يحـرُ
ا أم  ا أم الزيـادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه، سـواء أكان المدين موسـرً الزيـادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه، سـواء أكان المدين موسـرً
ين بسـلعة ثم بيعها للمدين  ا، ومن ذلك اعتياض الدائن عن الدَّ ين بسـلعة ثم بيعها للمدين معسـرً ا، ومن ذلك اعتياض الدائن عن الدَّ معسـرً
ينة المنهي عنها. ين، وهو من بيوع العِ ينة المنهي عنها.بثمن مؤجل أعلى من مبلغ الدَّ ين، وهو من بيوع العِ بثمن مؤجل أعلى من مبلغ الدَّ

٤/٣/١/٤ يجوز بطلب من العميل المدين غير المعسـر إبرام عقد مرابحة  يجوز بطلب من العميل المدين غير المعسـر إبرام عقد مرابحة 
بينه وبين المؤسسـة الدائنة ينشـأ بموجبه دين جديد على العميل أزيد بينه وبين المؤسسـة الدائنة ينشـأ بموجبه دين جديد على العميل أزيد 
ين الأول، حتى ولو سـدد العميل  بثمن بيعه السـلعة المشتراة  ين الأول، حتى ولو سـدد العميل  بثمن بيعه السـلعة المشتراة من الدَّ من الدَّ
ينَ الأول كله أو بعضه، وذلك بالضوابط الآتية: ينَ الأول كله أو بعضه، وذلك بالضوابط الآتية:بالتمويل الجديد الدَّ بالتمويل الجديد الدَّ

أن تكـون المرابحـة الجديـدة معاملـة تمويـل مسـتقلة عـن  أن تكـون المرابحـة الجديـدة معاملـة تمويـل مسـتقلة عـن أ.  أ. 
يـن الأول؛ فلا تكون مشـروطة في  يـن الأول؛ فلا تكون مشـروطة في المعاملـة التي نشـأ بها الدَّ المعاملـة التي نشـأ بها الدَّ
عقده، ولا يُشـترط في عقدها -ولا في وثائق التمويل- سداد عقده، ولا يُشـترط في عقدها -ولا في وثائق التمويل- سداد 
يـن الأول مـن ثمن بيع ما اشـتراه العميل بهـا، وأن يصدر  يـن الأول مـن ثمن بيع ما اشـتراه العميل بهـا، وأن يصدر الدَّ الدَّ

بمبلغها موافقة ائتمانية؛ لأنها تمويل جديد.بمبلغها موافقة ائتمانية؛ لأنها تمويل جديد.
ا لآثاره  ا منتجً ا صحيحً أن يكـون عقد المرابحة الجديدة عقـدً ا لآثاره ب.  ا منتجً ا صحيحً أن يكـون عقد المرابحة الجديدة عقـدً ب. 
ا حقيقيăا،  ا، ومنهـا: أن يحق للعميل تسـلم المبيع تسـلمً ا حقيقيăا، شـرعً ا، ومنهـا: أن يحق للعميل تسـلم المبيع تسـلمً شـرعً
وإن كان التسليم حكميăا، وأن يكون له الاحتفاظ به في ملكه، وإن كان التسليم حكميăا، وأن يكون له الاحتفاظ به في ملكه، 
والتصـرف به بالوجه الذي يراه دون إلـزام له ببيعه. ويطبق ما والتصـرف به بالوجه الذي يراه دون إلـزام له ببيعه. ويطبق ما 
جاء في المعيار الشـرعي رقم (جاء في المعيار الشـرعي رقم (٨) بشـأن المرابحة، والمعيار ) بشـأن المرابحة، والمعيار 
الشـرعي رقـم (الشـرعي رقـم (٣٠٣٠) بشـأن التـورق، والمعيار الشـرعي رقم ) بشـأن التـورق، والمعيار الشـرعي رقم 

(٢٠٢٠) بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة.) بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة.
أن يكون للعميل الحق في التصرف بثمن بيع ما اشتراه بالمرابحة أن يكون للعميل الحق في التصرف بثمن بيع ما اشتراه بالمرابحة  ج. ج. 
 الجديـدة، بالوجه الـذي يراه، وإن أُودع الثمن في حسـابه لد الجديـدة، بالوجه الـذي يراه، وإن أُودع الثمن في حسـابه لد
ين  ين المؤسسـة، ومن ذلك اسـتخدامه -باختياره- في سـداد الدَّ المؤسسـة، ومن ذلك اسـتخدامه -باختياره- في سـداد الدَّ

الأول بعد يوم عمل من تسلمه له أو إيداعه في حسابه.الأول بعد يوم عمل من تسلمه له أو إيداعه في حسابه.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٠٩٤١٠٩٤
إذا كانـت العمليـة الجديـدة مـع عميـل متأخـر فـي السـداد إذا كانـت العمليـة الجديـدة مـع عميـل متأخـر فـي السـداد  د. د. 
فلا يجوز للمؤسسـة أن تعوض نفسـها عن التأخر في سـداد فلا يجوز للمؤسسـة أن تعوض نفسـها عن التأخر في سـداد 
ين الأول، سـواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وألا يتجاوز  ين الأول، سـواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وألا يتجاوز الدَّ الدَّ
معـدل الربـح فـي المرابحـة الجديدة ربـح مثل هـذا العميل معـدل الربـح فـي المرابحـة الجديدة ربـح مثل هـذا العميل 

ا. ا.لو لم يكن متأخرً لو لم يكن متأخرً
ين على بيعه للمدين في المستقبل،  ائن والمدين عند إنشاء الدَّ ين على بيعه للمدين في المستقبل،   لا يجوز الاتفاق بين الدَّ ائن والمدين عند إنشاء الدَّ ٢/٤  لا يجوز الاتفاق بين الدَّ
ا الوعد الملزم لأحدهما فيجوز إذا تحقق في  ا الوعد الملزم لأحدهما فيجوز إذا تحقق في كمــا تحرم المواعدة الملزمة بينهما، أمَّ كمــا تحرم المواعدة الملزمة بينهما، أمَّ
البيع الموعود به الضوابط السابقة التي وردت في البند (البيع الموعود به الضوابط السابقة التي وردت في البند (١/٤). وينظر البند (). وينظر البند (٩/٢) ) 

من المعيار الشرعي رقم (من المعيار الشرعي رقم (١) بشأن المتاجرة في العملات.) بشأن المتاجرة في العملات.
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ين النقدي بالنقد ولا بدين نقدي، أما ما كان بطريق الحوالة فليس من  لا يجوز بيع الدَّ ين النقدي بالنقد ولا بدين نقدي، أما ما كان بطريق الحوالة فليس من   لا يجوز بيع الدَّ  ١/٥
البيع. وينظر المعيار الشرعي رقم (البيع. وينظر المعيار الشرعي رقم (٧) بشأن الحوالة.) بشأن الحوالة.

ين النقدي بسلعة حالة أو بمنفعة أو خدمة تَعيَّن محل استيفائهما؛ وعليه  يجوز بيع الدَّ ين النقدي بسلعة حالة أو بمنفعة أو خدمة تَعيَّن محل استيفائهما؛ وعليه   يجوز بيع الدَّ  ٢/٥
ين فــي ذمة الغير رأس  ين النقدي بســلعة مؤجلة؛ كأن يُجعل الدَّ ين فــي ذمة الغير رأس فــلا يجوز بيع الدَّ ين النقدي بســلعة مؤجلة؛ كأن يُجعل الدَّ فــلا يجوز بيع الدَّ
ــلَم. ويُنظر البند (٤/١/٣) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (١٠١٠) بشأن السلم ) بشأن السلم  ــلَم. ويُنظر البند (مال في السَّ مال في السَّ

تعيَّن محل استيفائهما. تعيَّن محل استيفائهما.والسلم الموازي. كما لا يجوز أن يباع بمنفعة أو خدمة لم يَ والسلم الموازي. كما لا يجوز أن يباع بمنفعة أو خدمة لم يَ
لَعيِّ قبل قبضه، سواء بيع بنقد أو سلعة أو منفعة أو خدمة.  ين السِّ لا يجوز بيع الدَّ لَعيِّ قبل قبضه، سواء بيع بنقد أو سلعة أو منفعة أو خدمة.   ين السِّ لا يجوز بيع الدَّ  ٣/٥

تعيَّن محل  يــن إذا كان منفعة أو خدمة موصوفتين في الذمــة (لم يَ لا يجــوز بيع الدَّ تعيَّن محل   يــن إذا كان منفعة أو خدمة موصوفتين في الذمــة (لم يَ لا يجــوز بيع الدَّ  ٤/٥
استيفائهما) سواء بيعتا بنقد أو سلعة أو منفعة أو خدمة.استيفائهما) سواء بيعتا بنقد أو سلعة أو منفعة أو خدمة.

ا، ومن ذلك: ين لطرف ثالث إذا كان الغرر فيه كثيرً لا يجوز بيع الدَّ ا، ومن ذلك:  ين لطرف ثالث إذا كان الغرر فيه كثيرً لا يجوز بيع الدَّ  ٥/٥
ين بإقرار أو بينة.  عدم ثبوت الدَّ ين بإقرار أو بينة.   عدم ثبوت الدَّ  ١/٥/٥

ين. الجهل بمقدار الدَّ ين.  الجهل بمقدار الدَّ  ٢/٥/٥
ين لطرف ثالث، ما لــم يكن بين المدين والدائن  طُ إذن المدين في بيع الدَّ لا يُشــتَرَ ين لطرف ثالث، ما لــم يكن بين المدين والدائن   طُ إذن المدين في بيع الدَّ لا يُشــتَرَ  ٦/٥

اتفاق بخلاف ذلك. اتفاق بخلاف ذلك. 
ين يعلم أن المدين معسر أو مماطل ولم  يثبت للمشتري خيار التغرير إذا كان بائع الدَّ ين يعلم أن المدين معسر أو مماطل ولم   يثبت للمشتري خيار التغرير إذا كان بائع الدَّ  ٧/٥
يتم إعلام المشــتري بذلك. وينظر الفقرة (يتم إعلام المشــتري بذلك. وينظر الفقرة (٢) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (٤٨٤٨) بشأن ) بشأن 

خيارات الأمانة. خيارات الأمانة. 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٩٥١٠٩٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٩٥٩): بيع الدين): بيع الدين    
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ين الواحد اقتسامه بقدر حصصهم، بحيث يختص كل واحد  يجوز للشــركاء في الدَّ ين الواحد اقتسامه بقدر حصصهم، بحيث يختص كل واحد   يجوز للشــركاء في الدَّ  ١/٦
منهم بحصته منه.منهم بحصته منه.

يجوز للشركاء في الديون المتعددة اقتسامها باختصاص كل واحد منهم بدين أو أكثر  يجوز للشركاء في الديون المتعددة اقتسامها باختصاص كل واحد منهم بدين أو أكثر    ٢/٦
بقدر حصته.بقدر حصته.

إذا اشــتمل ما يملكه الشركاء على ديون وأعيان ونقود، فيجوز اتفاقهم على أن يأخذ  إذا اشــتمل ما يملكه الشركاء على ديون وأعيان ونقود، فيجوز اتفاقهم على أن يأخذ    ٣/٦
بعضهم الديون وبعضهم النقود وبعضهم الأعيان.بعضهم الديون وبعضهم النقود وبعضهم الأعيان.
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ا تمكين مشتري  ين وضمانه إلى مشــتريه بكل وســيلة يتحقق بها عرفً ينتقل ملك الدَّ ا تمكين مشتري   ين وضمانه إلى مشــتريه بكل وســيلة يتحقق بها عرفً ينتقل ملك الدَّ  ١/٧ 
ين من المطالبة به. ين من المطالبة به.الدَّ الدَّ

ا برهن أو كفالة ثابتين؛ فإن الرهن والكفالة ينتقلان إلى المشتري  ين موثقً إذا كان الدَّ ا برهن أو كفالة ثابتين؛ فإن الرهن والكفالة ينتقلان إلى المشتري   ين موثقً إذا كان الدَّ  ٢/٧
ين أو جر به عرف ولم يكن  ين المبيع إن اشترط المشتري ذلك على بائع الدَّ ين أو جر به عرف ولم يكن مع الدَّ ين المبيع إن اشترط المشتري ذلك على بائع الدَّ مع الدَّ

الراهن أو الكفيل قد اشترط في عقد الرهن أو الكفالة عدم انتقاله. الراهن أو الكفيل قد اشترط في عقد الرهن أو الكفالة عدم انتقاله. 
ين توثقته بضمان مشروع من طرف ثالث  ين أن يشــترط على بائع الدَّ لمشــتري الدَّ ين توثقته بضمان مشروع من طرف ثالث   ين أن يشــترط على بائع الدَّ لمشــتري الدَّ  ٣/٧
ين قبل بيعه.  ا بالضمان، ومن ذلك اشتراط التأمين الإسلامي على الدَّ ين قبل بيعه. فيشــتريه موثقً ا بالضمان، ومن ذلك اشتراط التأمين الإسلامي على الدَّ فيشــتريه موثقً

وينظر البند (وينظر البند (٤/٦) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (٥) بشأن الضمانات.) بشأن الضمانات.
ين في ذمة المدين، فيكون  ين أن يضمن الدَّ ين أن يشــترط على بائع الدَّ لمشتري الدَّ ين في ذمة المدين، فيكون   ين أن يضمن الدَّ ين أن يشــترط على بائع الدَّ لمشتري الدَّ  ٤/٧

ين. ين.للمشتري الرجوع على البائع فيما لم يتمكن من استيفائه من الدَّ للمشتري الرجوع على البائع فيما لم يتمكن من استيفائه من الدَّ
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ا من موجودات كيان قائم له أنشطة مستمرة مباحة تجارية أو مالية  ين جزءً إذا كان الدَّ ا من موجودات كيان قائم له أنشطة مستمرة مباحة تجارية أو مالية   ين جزءً إذا كان الدَّ  ١/٨
أو صناعية أو عقارية أو خدمية أو زراعية أو اســتيراد وتصدير أو بيع وشــراء السلع أو صناعية أو عقارية أو خدمية أو زراعية أو اســتيراد وتصدير أو بيع وشــراء السلع 
ين  ين ونحــو ذلك؛ فإنه يجوز بيع ذلك الكيان أو حصة منــه دون مراعاة أحكام بيع الدَّ ونحــو ذلك؛ فإنه يجوز بيع ذلك الكيان أو حصة منــه دون مراعاة أحكام بيع الدَّ
في موجوداته من الديون مهما كانت نســبتها، ما دامت هذه الديون تتولد من تقليب في موجوداته من الديون مهما كانت نســبتها، ما دامت هذه الديون تتولد من تقليب 
أنشطته؛ لكونها تابعة للنشاط، مثل: أســهم الشركات المساهمة بما فيها المصارف أنشطته؛ لكونها تابعة للنشاط، مثل: أســهم الشركات المساهمة بما فيها المصارف 

هـذه الفقـرة ببنودهـا معدلة لما جـاء في المعيار الشـرعي رقـم (٢١٢١) بشـأن الأوراق الماليـة، البند () بشـأن الأوراق الماليـة، البند (١٨١٨/٣  هـذه الفقـرة ببنودهـا معدلة لما جـاء في المعيار الشـرعي رقـم (   (١)
و١٩١٩/٣).).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٠٩٦١٠٩٦
الإسلامية ووحدات الصناديق الاستثمارية وصكوك المضاربة والوكالة بالاستثمار، الإسلامية ووحدات الصناديق الاستثمارية وصكوك المضاربة والوكالة بالاستثمار، 

ا في الديون. ا في الديون.بشرط ألا يكون الكيان متمحضً بشرط ألا يكون الكيان متمحضً
إذا كانت موجودات المؤسســة تشتمل على ديون وأعيان ومنافع وحقوق، وأفرزت  إذا كانت موجودات المؤسســة تشتمل على ديون وأعيان ومنافع وحقوق، وأفرزت    ٢/٨
المؤسسة من هذه الموجودات بعض الديون وبعض الأعيان وما في حكمها في كيان المؤسسة من هذه الموجودات بعض الديون وبعض الأعيان وما في حكمها في كيان 
ا، مثل: شــركة ذات غرض  خاص أو محفظة  ا، مثل: شــركة ذات غرض  خاص أو محفظة قانوني معتبر تتحقق به الخلطة شــرعً قانوني معتبر تتحقق به الخلطة شــرعً
استثمارية مســجلة لد جهات مختصة، ولا تُقلبُ فيه الموجودات بشكل مستمر؛ استثمارية مســجلة لد جهات مختصة، ولا تُقلبُ فيه الموجودات بشكل مستمر؛ 
فإنه يجوز للمؤسسة بيع ذلك الكيان (جميعه أو حصة شائعة منه) أو توريقه أو إصدار فإنه يجوز للمؤسسة بيع ذلك الكيان (جميعه أو حصة شائعة منه) أو توريقه أو إصدار 

صكوك عليه بالضوابط الآتية:صكوك عليه بالضوابط الآتية:
لك إلى المشـتري  لك إلى المشـتري أن يترتـب علـى البيع آثاره الشـرعية، ومنها: انتقال المِ ١/٢/٨ أن يترتـب علـى البيع آثاره الشـرعية، ومنها: انتقال المِ
وانتقـال الضمـان إليـه، بحيـث يتحمـل المشـتري مخاطـر الموجـودات، وانتقـال الضمـان إليـه، بحيـث يتحمـل المشـتري مخاطـر الموجـودات، 
ولا يجوز أن يشـترط تحميل البائع هـذه المخاطر في أي مرحلة من مراحل ولا يجوز أن يشـترط تحميل البائع هـذه المخاطر في أي مرحلة من مراحل 

العملية. العملية. 
٢/٢/٨ أن يكـون مقدار الأعيان وما في حكمها أكثر من  أن يكـون مقدار الأعيان وما في حكمها أكثر من ٥٠٥٠% من قيمة موجودات % من قيمة موجودات 

الكيان.الكيان.
٣/٢/٨ أن تتخذ المؤسسة عند الإصدار الاحتياطات اللازمة للمحافظة على النسبة  أن تتخذ المؤسسة عند الإصدار الاحتياطات اللازمة للمحافظة على النسبة 
المذكـورة وذلك عنـد اختيارها تلك الموجودات لغـرض إصدار الصكوك، المذكـورة وذلك عنـد اختيارها تلك الموجودات لغـرض إصدار الصكوك، 
فإن اختلت النسـبة لأمر طارئ معتبر لد الهيئة الشـرعية المختصة؛ فتجب فإن اختلت النسـبة لأمر طارئ معتبر لد الهيئة الشـرعية المختصة؛ فتجب 
المبادرة للرجوع إلى تلك النسبة خلال مدة تحددها الهيئة الشرعية، وفي كل المبادرة للرجوع إلى تلك النسبة خلال مدة تحددها الهيئة الشرعية، وفي كل 
الأحوال لا يجوز أن تقل نسبة الأعيان وما في حكمها في أي وقت عن الأحوال لا يجوز أن تقل نسبة الأعيان وما في حكمها في أي وقت عن ٣٣٣٣% % 
مـن قيمة الموجـودات، وإلا وجب إعلام حملة الصكوك بأنهـا لم تعد قابلة مـن قيمة الموجـودات، وإلا وجب إعلام حملة الصكوك بأنهـا لم تعد قابلة 
ا، وإذا كانت مدرجة في سوق  ا، وإذا كانت مدرجة في سوق للتداول إلا بمراعاة شروط تداول الديون شرعً للتداول إلا بمراعاة شروط تداول الديون شرعً
مالية فيجب سـحبها مـن الإدراج، ويكون من حق حملـة الصكوك المطالبة مالية فيجب سـحبها مـن الإدراج، ويكون من حق حملـة الصكوك المطالبة 

بتصفيتها مع الالتزام حينئذٍ بأحكام التصرف في الديون.بتصفيتها مع الالتزام حينئذٍ بأحكام التصرف في الديون.
٤/٢/٨ إذا سددت بعض الديون في موجودات الكيان فيشترط لشراء الكيان ديونًا  إذا سددت بعض الديون في موجودات الكيان فيشترط لشراء الكيان ديونًا 
جديـدة التقيد بالضوابط الواردة في الفقرة رقم (جديـدة التقيد بالضوابط الواردة في الفقرة رقم (٥) من هذا المعيار. ولا يعدُّ ) من هذا المعيار. ولا يعدُّ 
اسـتبدال بعـض الديـون أو الأعيان ومـا في حكمهـا من موجـودات الكيان اسـتبدال بعـض الديـون أو الأعيان ومـا في حكمهـا من موجـودات الكيان 
ولا  منح مرابحة جديدة للمدين نفسه تقليبًا، فلا ينطبق بسببه ما جاء في البند ولا  منح مرابحة جديدة للمدين نفسه تقليبًا، فلا ينطبق بسببه ما جاء في البند 

(١/٨) من هذا المعيار، بل تجري عليه الأحكام الواردة في البند () من هذا المعيار، بل تجري عليه الأحكام الواردة في البند (٢/٨).).



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٩٧١٠٩٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٩٥٩): بيع الدين): بيع الدين    
إذا جمعــت أو أفرزت الديــون مع غيرها من الأعيان وما فــي حكمها لبيعها صفقة  إذا جمعــت أو أفرزت الديــون مع غيرها من الأعيان وما فــي حكمها لبيعها صفقة    ٣/٨
ا بنحو مــا تقدم في البند  ا بنحو مــا تقدم في البند واحــدة دون أن تكون في كيان يحقق مبدأ الخلطة شــرعً واحــدة دون أن تكون في كيان يحقق مبدأ الخلطة شــرعً
ا أو في حساب لد المؤسسة ولو في  ăز دفتري ع في عقد البيع أو تُفرَ ا أو في حساب لد المؤسسة ولو في )؛ كأن تُجمَ ăز دفتري ع في عقد البيع أو تُفرَ (٢/٨)؛ كأن تُجمَ
صورة محفظة غير مســجلة لد جهات مختصة، فإنه يجب في هذه الصفقة مراعاة صورة محفظة غير مســجلة لد جهات مختصة، فإنه يجب في هذه الصفقة مراعاة 

ين الواردة في الفقرة (٥) من هذا المعيار.) من هذا المعيار. ين الواردة في الفقرة (أحكام بيع الدَّ أحكام بيع الدَّ
إذا أُصدرت صكوك يســتخدم جزء من حصيلتها في إبرام مرابحات والجزء الآخر  إذا أُصدرت صكوك يســتخدم جزء من حصيلتها في إبرام مرابحات والجزء الآخر    ٤/٨
في موجودات عينية، مثل:أصول مضاربة أو إجارة أو وكالة بالخدمات، فيطبق على في موجودات عينية، مثل:أصول مضاربة أو إجارة أو وكالة بالخدمات، فيطبق على 
تداولهــا ما جاء في البند (تداولهــا ما جاء في البند (٢/٨)، على ألا يؤدي إصدار الصكوك بالكيفية المذكورة )، على ألا يؤدي إصدار الصكوك بالكيفية المذكورة 

ا.  ا. إلى ضمان ما لا يجوز ضمانه شرعً إلى ضمان ما لا يجوز ضمانه شرعً
:N� َّ3�� W�#� /�4��� *�=�#(8 -:N� َّ3�� W�#� /�4��� *�=�#(8 -٩

بيع الأوراق التجارية وحسمها (خصمها): بيع الأوراق التجارية وحسمها (خصمها):   ١/٩
ين المتقدمة في  ين المتقدمة في  يجـوز بيـع الورقة التجارية للمدين ولغيره بشـروط بيع الدَّ ١/١/٩ يجـوز بيـع الورقة التجارية للمدين ولغيره بشـروط بيع الدَّ

البند (البند (٤و٥) من هذا المعيار.) من هذا المعيار.
٢/١/٩ لا يجوز حسـم الأوراق التجارية، ويجوز الوفاء بأقل من قيمتها للمستفيد  لا يجوز حسـم الأوراق التجارية، ويجوز الوفاء بأقل من قيمتها للمستفيد 
الأول (الدائـن) قبل حلـول أجلها. وينظر البند (الأول (الدائـن) قبل حلـول أجلها. وينظر البند (١/٦) من المعيار الشـرعي ) من المعيار الشـرعي 
رقـم (رقـم (١٦١٦) بشـأن الأوراق التجاريـة، والبند () بشـأن الأوراق التجاريـة، والبند (١٠١٠) من المعيار الشـرعي رقم ) من المعيار الشـرعي رقم 

(٤٧٤٧) بشأن ضوابط حساب ربح المعاملات. ) بشأن ضوابط حساب ربح المعاملات. 
بيع السندات: بيع السندات:   ٢/٩

ا وشراء وغير ذلك. وينظر الفقرة (٥) )  ا وشراء وغير ذلك. وينظر الفقرة ( لا يجوز تداول السـندات الربوية بيعً ١/٢/٩ لا يجوز تداول السـندات الربوية بيعً
من المعيار الشرعي رقم (من المعيار الشرعي رقم (٢١٢١) بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات). ) بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات). 

تداول صكوك السلم وصكوك المرابحة: تداول صكوك السلم وصكوك المرابحة:   ٣/٩
١/٣/٩ لا يجـوز تـداول صكـوك السـلم وصكـوك المرابحة بثمن نقـدي. وينظر  لا يجـوز تـداول صكـوك السـلم وصكـوك المرابحة بثمن نقـدي. وينظر 
الفقـرة (الفقـرة (٥) من هـذا المعيار، والبنـد () من هـذا المعيار، والبنـد (١٤١٤/٢/٥) من المعيار الشـرعي رقم ) من المعيار الشـرعي رقم 

(١٧١٧) بشأن صكوك الاستثمار. ) بشأن صكوك الاستثمار. 
٢/٣/٩ يجـوز مبادلة صكوك السـلم أو صكوك الاسـتصناع مع المدين (المسـلم  يجـوز مبادلة صكوك السـلم أو صكوك الاسـتصناع مع المدين (المسـلم 
ين للمدين الـواردة في البند (١/٤) مـن هذا المعيار. ) مـن هذا المعيار.  ين للمدين الـواردة في البند (إليـه) بضوابط بيـع الدَّ إليـه) بضوابط بيـع الدَّ

وينظر البند (وينظر البند (٣/١/١/٤) من هذا المعيار.) من هذا المعيار.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١٠٩٨١٠٩٨
تداول الأوراق المالية المتضمنة ديونًا: تداول الأوراق المالية المتضمنة ديونًا:   ٤/٩

١/٤/٩ يخضـع تـداول الأوراق المالية التـي تتضمن موجوداتهـا ديونًا على الغير  يخضـع تـداول الأوراق المالية التـي تتضمن موجوداتهـا ديونًا على الغير 
للضوابط الواردة في هذا المعيار.للضوابط الواردة في هذا المعيار.

:(Securitization of Receivables)(Securitization of Receivables) توريق الديون توريق الديون    ٥/٩
١/٥/٩ توريق الديون: هو آلية لتحويل الديون إلى أوراق مالية تتداول في أسـواق  توريق الديون: هو آلية لتحويل الديون إلى أوراق مالية تتداول في أسـواق 

المال.المال.
يـون النقدية إلا إذا  يـون النقدية إلا إذا  لا يجـوز تـداول الأوراق المالية المبنية على توريق الدُّ ٢/٥/٩ لا يجـوز تـداول الأوراق المالية المبنية على توريق الدُّ
كان تداولها مقابل سلعة، أو منفعة أو خدمة تَعيَّن محل استيفائهما، وفق البند كان تداولها مقابل سلعة، أو منفعة أو خدمة تَعيَّن محل استيفائهما، وفق البند 

(٢/٥) من هذا المعيار. ) من هذا المعيار. 
:(:(FactoringFactoring الفاكتورنغ) شراء الفواتير بالخصم شراء الفواتير بالخصم (الفاكتورنغ    ٦/٩

١/٦/٩ شـراء الفواتير بالخصـم (الفاكتورنغ  شـراء الفواتير بالخصـم (الفاكتورنغ FactoringFactoring): هو عقـد مقتضاه التزام ): هو عقـد مقتضاه التزام 
منشـأة بتحويل ما لها من ديـون تجارية مثبتة بفواتيـر -جميعها أو نوع منها- منشـأة بتحويل ما لها من ديـون تجارية مثبتة بفواتيـر -جميعها أو نوع منها- 
ائنة فيما تقبله من هذه  ا إلى مؤسسـة متخصصة، لتحل محلَّ المنشـأة الدَّ ăائنة فيما تقبله من هذه دوري ا إلى مؤسسـة متخصصة، لتحل محلَّ المنشـأة الدَّ ăدوري
الديون، مع التزامها بأداء مبالغها للمنشـأة حالاă أو عند حلول أجلها، بصرف الديون، مع التزامها بأداء مبالغها للمنشـأة حالاă أو عند حلول أجلها، بصرف 
النظـر عـن تحصيلها لهـذه الديون من عدمـه، مقابل مبالغ ماليـة يتم الاتفاق النظـر عـن تحصيلها لهـذه الديون من عدمـه، مقابل مبالغ ماليـة يتم الاتفاق 

عليها.عليها.
 ( (FactoringFactoring الفاكتورنغ) ا التعامل بعقد شراء الفواتير بالخصم ا التعامل بعقد شراء الفواتير بالخصم (الفاكتورنغ لا يجوز شرعً ٢/٦/٩ لا يجوز شرعً
إلا إذا كان شراؤها مقابل سلعة، أو منفعة أو خدمة تعين محل استيفائها، وفق إلا إذا كان شراؤها مقابل سلعة، أو منفعة أو خدمة تعين محل استيفائها، وفق 

البند (البند (٢/٥) من هذا المعيار. ) من هذا المعيار. 
ين لطــرف ثالث بدين آخر لذلك الطرف في ذمــة غيره، كأن تتفق  لا يجــوز بيع الدَّ ين لطــرف ثالث بدين آخر لذلك الطرف في ذمــة غيره، كأن تتفق   لا يجــوز بيع الدَّ  ٧/٩

مؤسستان على المقايضة بين محفظتي ديون لهما على عملائهما.مؤسستان على المقايضة بين محفظتي ديون لهما على عملائهما.
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صـدر هـذا المعيـار بتاريـخ صـدر هـذا المعيـار بتاريـخ ٢٢٢٢ ربيع الآخـرة  ربيع الآخـرة ١٤٤٠١٤٤٠هـ يوافقـه هـ يوافقـه ٢٩٢٩ كانون الأول (ديسـمبر)  كانون الأول (ديسـمبر) 
٢٠١٨٢٠١٨م.م.
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ين فـي اجتماعه السـادس والخمسـين المنعقد في  ين فـي اجتماعه السـادس والخمسـين المنعقد في اعتمـد المجلس الشـرعي معيـار بيع الدَّ اعتمـد المجلس الشـرعي معيـار بيع الدَّ
مملكـة البحريـن خـلال الفترة مـن مملكـة البحريـن خـلال الفترة مـن ٢٠٢٠-٢٢٢٢ ربيع الآخـرة  ربيع الآخـرة ١٤٤٠١٤٤٠هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٢٧٢٧-٢٩٢٩ كانون الأول  كانون الأول 

(ديسمبر) (ديسمبر) ٢٠١٨٢٠١٨م.م.
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صدر هــذا المعيار بتاريخ ٢٢٢٢ ربيع الآخــرة  ربيع الآخــرة ١٤٤٠١٤٤٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٩٢٩ كانون الأول (ديســمبر)  كانون الأول (ديســمبر)  صدر هــذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشــرعية  ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشــرعية  م وما ورد في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ ٢٠١٨٢٠١٨ م وما ورد في هذا المعيار مُ

الصادرةِ قبلَه.الصادرةِ قبلَه.
مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢

لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.
ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣

ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ
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قرر المجلس الشـرعي في تاريـخ قرر المجلس الشـرعي في تاريـخ ٤ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣٥١٤٣٥هـ يوافقه هـ يوافقه ٤ شـباط (فبراير)  شـباط (فبراير) ٢٠١٤٢٠١٤م م 
ين. لةٍ عن بيع الدَّ ين.تكليف خبيرٍ بإعداد دراسة شرعية مفصَّ لةٍ عن بيع الدَّ تكليف خبيرٍ بإعداد دراسة شرعية مفصَّ

ناقشـت اللجنة الفرعية للمعايير الشـرعية بجدة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ناقشـت اللجنة الفرعية للمعايير الشـرعية بجدة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٢٢٢ ذو القعدة  ذو القعدة 
١٤٣٦١٤٣٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٦ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠١٥٢٠١٥م هذه الدراسة، وطلبت بعض التعديلات من الباحث.م هذه الدراسة، وطلبت بعض التعديلات من الباحث.

ناقشـت اللجنـة الفرعيـة للمعايير الشـرعية بجـدة في اجتماعهـا المنعقد بتاريـخ ناقشـت اللجنـة الفرعيـة للمعايير الشـرعية بجـدة في اجتماعهـا المنعقد بتاريـخ ٢٦٢٦ محرم  محرم 
ا مسودةَ  لة وأقرتها، وناقشت أيضً ا مسودةَ م الدراسة المعدَّ لة وأقرتها، وناقشت أيضً ١٤٣٧١٤٣٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٨ تشرين الثاني (نوفمبر)  تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٥٢٠١٥م الدراسة المعدَّ

مشروع المعيار، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.مشروع المعيار، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.
اسـتكملت اللجنـة الفرعية للمعايير الشـرعية بجدة فـي اجتماعها المنعقـد بتاريخ اسـتكملت اللجنـة الفرعية للمعايير الشـرعية بجدة فـي اجتماعها المنعقـد بتاريخ ١٢١٢ ربيع  ربيع 
الأول الأول ١٤٣٧١٤٣٧هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٣٢٣ كانون الأول (ديسمبر)  كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٥٢٠١٥م مناقشة مسودةَ مشروع المعيار، وأدخلت م مناقشة مسودةَ مشروع المعيار، وأدخلت 

التعديلات التي رأتها مناسبة واعتمدتها، وأحالتها للمجلس الشرعي.التعديلات التي رأتها مناسبة واعتمدتها، وأحالتها للمجلس الشرعي.
بـدأ المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (بـدأ المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (٤٨٤٨) الذي عقد في مملكـة البحرين خلال الفترة ) الذي عقد في مملكـة البحرين خلال الفترة 
من من ١٦١٦-١٩١٩ شـعبان  شـعبان ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ١٢١٢-١٥١٥ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١٧٢٠١٧م مناقشـة مسودة مشروع المعيار، م مناقشـة مسودة مشروع المعيار، 

وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، وقرر استكمال النظر في المسودة في اجتماعه التالي.وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، وقرر استكمال النظر في المسودة في اجتماعه التالي.
اسـتكمل المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (اسـتكمل المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (٤٩٤٩) الذي عقد في مملكـة البحرين خلال ) الذي عقد في مملكـة البحرين خلال 
الفترة من الفترة من ١-٣ محرم  محرم ١٤٣٩١٤٣٩هـ يوافقه هـ يوافقه ٢١٢١-٢٣٢٣ أيلول (سـبتمبر)  أيلول (سـبتمبر) ٢٠١٧٢٠١٧م مناقشـة مسـودة مشـروع م مناقشـة مسـودة مشـروع 

المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، وقرر عرضها على جلسات الاستماع.المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، وقرر عرضها على جلسات الاستماع.
بنـاء علـى توجيه المجلس الشـرعي بعرض المسـودة على جلسـات الاسـتماع فقد عقدت بنـاء علـى توجيه المجلس الشـرعي بعرض المسـودة على جلسـات الاسـتماع فقد عقدت 
الأمانة العامة خمس جلسـات اسـتماع في كل من: الرياض بتاريخ الأمانة العامة خمس جلسـات اسـتماع في كل من: الرياض بتاريخ ٢٣٢٣ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣٩١٤٣٩هـ يوافقه هـ يوافقه 
١١١١ كانـون الأول (ديسـمبر)  كانـون الأول (ديسـمبر) ٢٠١٧٢٠١٧م، وفـي الجزائـر بتاريخ م، وفـي الجزائـر بتاريخ ٢٦٢٦ ربيـع الأول  ربيـع الأول ١٤٣٩١٤٣٩هــ يوافقه هــ يوافقه ١٤١٤ 
كانون الأول (ديسـمبر) كانون الأول (ديسـمبر) ٢٠١٧٢٠١٧م، وفي السـودان بتاريخ م، وفي السـودان بتاريخ ٢٦٢٦ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣٩١٤٣٩هـ يوافقه هـ يوافقه ١٤١٤ كانون  كانون 
الأول (ديسـمبر) الأول (ديسـمبر) ٢٠١٧٢٠١٧م، وفـي المغرب بتاريخ م، وفـي المغرب بتاريخ ٢٧٢٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣٩١٤٣٩هــ يوافقه هــ يوافقه ١٥١٥ كانون الأول  كانون الأول 
(ديسـمبر) (ديسـمبر) ٢٠١٧٢٠١٧م، وفي الكويت بتاريخ م، وفي الكويت بتاريخ ٢ ربيع الآخر  ربيع الآخر ١٤٣٩١٤٣٩هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٠٢٠ كانون الأول (ديسمبر)  كانون الأول (ديسمبر) 
٢٠١٧٢٠١٧م، حضرهـا عـدد من العلمـاء والفقهاء والخبراء مـن ممثلي البنوك المركزية، والمؤسسـات م، حضرهـا عـدد من العلمـاء والفقهاء والخبراء مـن ممثلي البنوك المركزية، والمؤسسـات 
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الماليـة الإسـلامية، ومكاتب المحاسـبة والمراجعة والمحاماة، وأسـاتذة الجامعـات، وغيرهم من الماليـة الإسـلامية، ومكاتب المحاسـبة والمراجعة والمحاماة، وأسـاتذة الجامعـات، وغيرهم من 
، وجمع ما أبداه العلماء والخبراء  ، وجمع ما أبداه العلماء والخبراء المعنيين بهذا المجال، وقد تمَّت مناقشـة مسـودة المعيار تفصيلاً المعنيين بهذا المجال، وقد تمَّت مناقشـة مسـودة المعيار تفصيلاً

من ملاحظات ومقترحات.من ملاحظات ومقترحات.
ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (٥١٥١) المنعقد فـي مكة المكرمة خـلال الفترة ) المنعقد فـي مكة المكرمة خـلال الفترة 
مـن مـن ١٠١٠-١٣١٣ ربيـع الآخـر  ربيـع الآخـر ١٤٣٩١٤٣٩هـ يوافقـه هـ يوافقـه ٢٨٢٨-٣١٣١ كانـون الأول (ديسـمبر)  كانـون الأول (ديسـمبر) ٢٠١٧٢٠١٧م ملاحظات م ملاحظات 

ومقترحات جلسات الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.ومقترحات جلسات الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٥٢٥٢) المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة ) المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة 
من من ٢٠٢٠-٢٢٢٢ جماد الآخر  جماد الآخر ١٤٣٩١٤٣٩هـ يوافقه هـ يوافقه ٨-١٠١٠ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٨٢٠١٨م مسـودة مشروع المعيار، م مسـودة مشروع المعيار، 

وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٥٥٥٥) المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة ) المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة 
من من ٢٢٢٢-٢٤٢٤ صفر  صفر ١٤٤٠١٤٤٠هـ يوافقه هـ يوافقه ١-٣ تشـرين الثاني (نوفمبر)  تشـرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٨٢٠١٨م مناقشـة مسـودة مشـروع م مناقشـة مسـودة مشـروع 

المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٥٦٥٦) المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة ) المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة 
من من ٢٠٢٠-٢٢٢٢ ربيع الآخرة  ربيع الآخرة ١٤٤٠١٤٤٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٧٢٧-٢٩٢٩ كانون الأول (ديسمبر)  كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٨٢٠١٨م، مناقشة مسودة م، مناقشة مسودة 

مشروع المعيار، واعتمد المعيار بصيغته الحالية.مشروع المعيار، واعتمد المعيار بصيغته الحالية.
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ليـس بخـافٍ على أحد في هذا العصر ظهور العمل المصرفي الإسـلامي وانتشـاره وتطوره ليـس بخـافٍ على أحد في هذا العصر ظهور العمل المصرفي الإسـلامي وانتشـاره وتطوره 
المتناسق مع متطلبات العصر وحاجات المتعاملين معه ومصالحهم على غير مثال سابق في الأزمنة المتناسق مع متطلبات العصر وحاجات المتعاملين معه ومصالحهم على غير مثال سابق في الأزمنة 
الخالية والدهور السـالفة، وما اسـتتبعه ذلك من مستجدات فقهية كثيرة في منظومات عقدية مبتكرة الخالية والدهور السـالفة، وما اسـتتبعه ذلك من مستجدات فقهية كثيرة في منظومات عقدية مبتكرة 
ومنتجـات مالية بالغة الأهمية، يحتاج إليها الناس وتكفل جلب المصالح لهم ودرء المفاسـد عنهم ومنتجـات مالية بالغة الأهمية، يحتاج إليها الناس وتكفل جلب المصالح لهم ودرء المفاسـد عنهم 
فـي ظل منافسـة عالمية لا تنكر، مما اسـتنهض جهابذة الفقهـاء المعاصرين في إيجـاد صيغ مقبولة فـي ظل منافسـة عالمية لا تنكر، مما اسـتنهض جهابذة الفقهـاء المعاصرين في إيجـاد صيغ مقبولة 
ا، تتسق وتتناسق مع النصوص الشرعية الواردة في موضوعاتها، وتستفاد أحكامها من القواعد  ا، تتسق وتتناسق مع النصوص الشرعية الواردة في موضوعاتها، وتستفاد أحكامها من القواعد شرعً شرعً
الفقهية والمبادئ العامة الكلية والمسائل الفقهية المنقولة عن الفقهاء السابقين، في عملية اجتهادية الفقهية والمبادئ العامة الكلية والمسائل الفقهية المنقولة عن الفقهاء السابقين، في عملية اجتهادية 
جماعية مؤصلة على القواعد الفقهية والمبادئ التشـريعية والمذاهب الفقهية والثوابت الشرعية في جماعية مؤصلة على القواعد الفقهية والمبادئ التشـريعية والمذاهب الفقهية والثوابت الشرعية في 

أبواب المعاملات.أبواب المعاملات.
:XZ�� N�3��� N� َّ3�� W�< -:XZ�� N�3��� N� َّ3�� W�< -٤

ين الثابت في الذمة للمديــن: أصل الصحة والجواز في عموم  مســتند جواز بيع الدَّ ين الثابت في الذمة للمديــن: أصل الصحة والجواز في عموم   مســتند جواز بيع الدَّ  ١/٤
العقود. ولما رو أصحاب الســنن وأحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما العقود. ولما رو أصحاب الســنن وأحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ أنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ 
الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: 
»(١). فدلَّ الحديث على . فدلَّ الحديث على  ــيءٌ ا شَ مَ ينَكُ بَ ا وَ قَ تَرِ فْ ا لَمْ تَ ا مَ هَ رٍ يَومِ ــعْ ا بِسِ هَ ذَ أْخُ أْسَ أَنْ تَ »«لاَ بَ ــيءٌ ا شَ مَ ينَكُ بَ ا وَ قَ تَرِ فْ ا لَمْ تَ ا مَ هَ رٍ يَومِ ــعْ ا بِسِ هَ ذَ أْخُ أْسَ أَنْ تَ «لاَ بَ
جواز بيع ما فــي الذمة من أحد النقدين بالآخر لمن هو في ذمته، وغيره يقاس عليه. جواز بيع ما فــي الذمة من أحد النقدين بالآخر لمن هو في ذمته، وغيره يقاس عليه. 
ولأن المديــن في حكم القابــض لما في ذمته، فبيعه له جائز، كمــا يجوز بيع العين ولأن المديــن في حكم القابــض لما في ذمته، فبيعه له جائز، كمــا يجوز بيع العين 
المغصوبــة لغاصبها. ولأن مطالبــة الدائن إذا أراد بيع دينــه للمدين بقبضه أولا ثم المغصوبــة لغاصبها. ولأن مطالبــة الدائن إذا أراد بيع دينــه للمدين بقبضه أولا ثم 

رواه الخمسـة: أبـو داود (٣/ / ٢٥٠٢٥٠)، والترمـذي ()، والترمـذي (٥٣٥٥٣٥/٢)، والنسـائي ()، والنسـائي (٢٨١٢٨١/٧)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٧٦٠٧٦٠/٢)، )،  رواه الخمسـة: أبـو داود (   (١)
وأحمـد في مسـنده (وأحمـد في مسـنده (٣٩٠٣٩٠/٩). والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي، وقـال ابن عبد البر: (حديث ثابت ). والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي، وقـال ابن عبد البر: (حديث ثابت 

صحيح). وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).صحيح). وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١٠٤١١٠٤
بيعه منه إغراق في الشــكلية لا معنى له. ولأن هذا العقد لا ضرر فيه ويحقق مصلحة بيعه منه إغراق في الشــكلية لا معنى له. ولأن هذا العقد لا ضرر فيه ويحقق مصلحة 

واضحة هي براءة ذمة المدين مما عليه، وحصول الدائن على وفاء دينه.واضحة هي براءة ذمة المدين مما عليه، وحصول الدائن على وفاء دينه.
ين  ين  (أ): مسـتند وجـوب قبـض العـوض في مجلـس العقد في بيـع الدَّ ١/١/١/٤ (أ): مسـتند وجـوب قبـض العـوض في مجلـس العقد في بيـع الدَّ
ين: أدلة وجوب  ين: أدلة وجوب الربوي للمدين بعوض من الأموال الربوية من غير جنس الدَّ الربوي للمدين بعوض من الأموال الربوية من غير جنس الدَّ
التقابـض فـي كل بيـع يجـري بيـن عوضيه ربـا النسـيئة، ومنها: مـا ثبت عن التقابـض فـي كل بيـع يجـري بيـن عوضيه ربـا النسـيئة، ومنها: مـا ثبت عن 
يرُ  عِ الشَّ الْبُرُّ بِالْبُرِّ وَ ةِ وَ ضَّ ةُ بِالْفِ ضَّ الْفِ بِ وَ هَ بُ بِالذَّ هَ يرُ «الذَّ عِ الشَّ الْبُرُّ بِالْبُرِّ وَ ةِ وَ ضَّ ةُ بِالْفِ ضَّ الْفِ بِ وَ هَ بُ بِالذَّ هَ رسـول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رسـول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الذَّ
ا  إِذَ ا بِيَدٍ فَ ـدً اءٍ يَ ـوَ اءٍ بِسَ ـوَ ثْلٍ سَ ثْلاً بِمِ لْحِ مِ لْحُ بِالْمِ الْمِ ـرِ وَ ـرُ بِالتَّمْ التَّمْ يرِ وَ ـعِ ا بِالشَّ إِذَ ا بِيَدٍ فَ ـدً اءٍ يَ ـوَ اءٍ بِسَ ـوَ ثْلٍ سَ ثْلاً بِمِ لْحِ مِ لْحُ بِالْمِ الْمِ ـرِ وَ ـرُ بِالتَّمْ التَّمْ يرِ وَ ـعِ بِالشَّ

.(١)« ا بِيَدٍ دً انَ يَ ا كَ ئْتُمْ إِذَ يفَ شِ وا كَ بِيعُ نَافُ فَ َصْ هِ الأْ ذِ تْ هَ تَلَفَ »اخْ ا بِيَدٍ دً انَ يَ ا كَ ئْتُمْ إِذَ يفَ شِ وا كَ بِيعُ نَافُ فَ َصْ هِ الأْ ذِ تْ هَ تَلَفَ اخْ
١/١/١/٤ (ب): مسـتند وجـوب التماثل في المقـدار وقبض العوض في مجلس  (ب): مسـتند وجـوب التماثل في المقـدار وقبض العوض في مجلس 
يـن: أدلة وجوب  ين الربوي للمديـن بعوض من جنس الدَّ يـن: أدلة وجوب العقـد في بيـع الدَّ ين الربوي للمديـن بعوض من جنس الدَّ العقـد في بيـع الدَّ
التماثل في المقدار والتقابض في بيع الربوي بجنسه، ومنها الحديث المتقدم.التماثل في المقدار والتقابض في بيع الربوي بجنسه، ومنها الحديث المتقدم.
ين الذي هو بعملةٍ ما بعملـةٍ أخر: ما رواه  ين الذي هو بعملةٍ ما بعملـةٍ أخر: ما رواه : مسـتند جـواز اسـتيفاء الدَّ ٢/١/١/٤: مسـتند جـواز اسـتيفاء الدَّ
ابـن عمر رضـي الله عنهما أنه قال: كنـت أبيع الإبل  بالبقيـع، فأبيع بالدنانير ابـن عمر رضـي الله عنهما أنه قال: كنـت أبيع الإبل  بالبقيـع، فأبيع بالدنانير 
وآخـذ الدراهـم، وأبيع بالدراهـم وآخذ الدنانير، آخذ هذه مـن هذه، وأعطي وآخـذ الدراهـم، وأبيع بالدراهـم وآخذ الدنانير، آخذ هذه مـن هذه، وأعطي 
رٍ  ـعْ ا بِسِ هَ ذَ أْخُ أْسَ أَنْ تَ رٍ «لاَ بَ ـعْ ا بِسِ هَ ذَ أْخُ أْسَ أَنْ تَ هذه من هذه، فأتيت رسـول الله صلى الله عليه وسلم فسـألته فقال: هذه من هذه، فأتيت رسـول الله صلى الله عليه وسلم فسـألته فقال: «لاَ بَ
»(٢). فدلَّ الحديث على جواز بيع ما في الذمة . فدلَّ الحديث على جواز بيع ما في الذمة  يءٌ ا شَ مَ ينَكُ بَ ا وَ قَ تَرِ فْ ا لَمْ تَ ا مَ هَ »يَومِ يءٌ ا شَ مَ ينَكُ بَ ا وَ قَ تَرِ فْ ا لَمْ تَ ا مَ هَ يَومِ
من أحد النقدين بالآخر لمن هو في ذمته. ولأن المدين في حكم القابض لما من أحد النقدين بالآخر لمن هو في ذمته. ولأن المدين في حكم القابض لما 

في ذمته من النقد، فتجوز مصارفته منه بنقد آخر مقبوض في مجلس العقد.في ذمته من النقد، فتجوز مصارفته منه بنقد آخر مقبوض في مجلس العقد.
ين فـي مجلس العقد عند اسـتيفاء  ين فـي مجلس العقد عند اسـتيفاء  (أ): مسـتند اشـتراط قبـض بدل الدَّ ٢/١/١/٤ (أ): مسـتند اشـتراط قبـض بدل الدَّ

ين بعملة أخر: اشتراط التقابض في الحديث السابق. ين بعملة أخر: اشتراط التقابض في الحديث السابق.الدَّ الدَّ
ين بعملة أخر مشـروطًا  ين بعملة أخر مشـروطًا  (ب): مسـتند اشـتراط ألا يكون اسـتيفاء الدَّ ٢/١/١/٤ (ب): مسـتند اشـتراط ألا يكون اسـتيفاء الدَّ

 . ا مؤجلاً ا: أنه يصبح صرفً . أو ملحوظًا أو معروفً ا مؤجلاً ا: أنه يصبح صرفً أو ملحوظًا أو معروفً
ين بعملة أخر بسعر الصرف  ين بعملة أخر بسعر الصرف  (ج): مستند اشتراط أن يكون استيفاء الدَّ ٢/١/١/٤ (ج): مستند اشتراط أن يكون استيفاء الدَّ
يوم الوفاء: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، يوم الوفاء: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، 
فأبيـع بالدنانير وآخـذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخـذ الدنانير، آخذ هذه من فأبيـع بالدنانير وآخـذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخـذ الدنانير، آخذ هذه من 

ا (١٢١١١٢١١/٣).). رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورِق نقدً ا (  رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورِق نقدً  (١)
(٢)  سبق تخريجه، ص  سبق تخريجه، ص١١٠٣١١٠٣.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٠٥١١٠٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٩٥٩): بيع الدين): بيع الدين    
أْسَ  أْسَ «لاَ بَ هـذه، وأعطـي هذه مـن هذه، فأتيت رسـول الله صلى الله عليه وسلم فسـألته فقـال: هـذه، وأعطـي هذه مـن هذه، فأتيت رسـول الله صلى الله عليه وسلم فسـألته فقـال: «لاَ بَ
»(١). فقيَّد النبي صلى الله عليه وسلم جواز . فقيَّد النبي صلى الله عليه وسلم جواز  ـيءٌ ا شَ مَ ينَكُ بَ ا وَ قَ تَرِ فْ ا لَمْ تَ ا مَ هَ رٍ يَومِ ـعْ ـا بِسِ هَ ذَ أْخُ »أَنْ تَ ـيءٌ ا شَ مَ ينَكُ بَ ا وَ قَ تَرِ فْ ا لَمْ تَ ا مَ هَ رٍ يَومِ ـعْ ـا بِسِ هَ ذَ أْخُ أَنْ تَ
اقتضاء الدراهم من الدنانير وعكسـه بكونه بسعر يومه. ولأن عدم تقييد سعر اقتضاء الدراهم من الدنانير وعكسـه بكونه بسعر يومه. ولأن عدم تقييد سعر 
الصرف بيوم الوفاء، مظنة بخس المدين بقبوله زيادة سعر الصرف عليه؛ نظير الصرف بيوم الوفاء، مظنة بخس المدين بقبوله زيادة سعر الصرف عليه؛ نظير 
ين مقابل  ين مقابل مداينتـه، واضطراره إلى الوفاء بدينه، وذلك في معنى الزيادة في الدَّ مداينتـه، واضطراره إلى الوفاء بدينه، وذلك في معنى الزيادة في الدَّ
سِ الدائن؛ بـأن ينقص المدين  سِ الدائن؛ بـأن ينقص المدين الإقـراض، أو الزيـادة في الأجـل، أو مظنة بَخْ الإقـراض، أو الزيـادة في الأجـل، أو مظنة بَخْ
الدائن شـيئًا من حقه؛ بتنقيص سـعر الصرف، ويضطر الدائن إلى قبول ذلك؛ الدائن شـيئًا من حقه؛ بتنقيص سـعر الصرف، ويضطر الدائن إلى قبول ذلك؛ 

ا من عجز المدين أو مماطلته، أو جحوده(٢). ا من عجز المدين أو مماطلته، أو جحودهخوفً خوفً
٣/١/١/٤: مستند جواز مبادلة المسلم فيه بشيء آخر غير النقد بعد حلول الأجل: : مستند جواز مبادلة المسلم فيه بشيء آخر غير النقد بعد حلول الأجل: 
ا هو براءة  ا شرعيăا معتبرً ا هو براءة أصل الجواز والصحة في العقود، وأنه يحقق مقصودً ا شرعيăا معتبرً أصل الجواز والصحة في العقود، وأنه يحقق مقصودً

ا إن وقع بضوابطه. ا إن وقع بضوابطه.الذمة، ولا محذور فيه شرعً الذمة، ولا محذور فيه شرعً
ا فيـه برأس مال  ا لأن يجعل مسـلمً ومسـتند اشـتراط أن يكـون البـدل صالحً ا فيـه برأس مال   ا لأن يجعل مسـلمً ومسـتند اشـتراط أن يكـون البـدل صالحً  
السـلم؛ لئـلا يكـون ذريعة إلى بيـع الربـوي بالربوي نسـيئة؛ فحرم كمسـألة السـلم؛ لئـلا يكـون ذريعة إلى بيـع الربـوي بالربوي نسـيئة؛ فحرم كمسـألة 

العينةالعينة(٣).
ومسـتند اشـتراط ألا تكـون القيمـة السـوقية للبدل أكثـر من القيمة السـوقية  ومسـتند اشـتراط ألا تكـون القيمـة السـوقية للبدل أكثـر من القيمة السـوقية    
للمسـلم فيه وقت التسـليم؛ لئلا يـؤدي إلى ربح الدائن فيما لـم يضمنه، وقد للمسـلم فيه وقت التسـليم؛ لئلا يـؤدي إلى ربح الدائن فيما لـم يضمنه، وقد 
ـا. جاء في  ـا. جاء في ، ولأنـه يترتب عليه سـلف جرَّ نفعً نهـي عـن ربح ما لـم يضمننهـي عـن ربح ما لـم يضمن(٤)، ولأنـه يترتب عليه سـلف جرَّ نفعً
الموطأ: (قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق أو ماشية الموطأ: (قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق أو ماشية 
لَّ  ا فسـلف فيه إلى أجل فحَ لَّ أو عـروض، فإذا كان كل شـيء من ذلك موصوفً ا فسـلف فيه إلى أجل فحَ أو عـروض، فإذا كان كل شـيء من ذلك موصوفً
الأجل، فإن المشـتري لا يبيع شـيئًا من ذلك الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الأجل، فإن المشـتري لا يبيع شـيئًا من ذلك الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن 

سبق تخريجه، ص١١٠٣١١٠٣. سبق تخريجه، ص   (١)
ينظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي (٢٨٤٢٨٤/٣).). ينظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي (   (٢)

المغني ١٢٨١٢٨/٤. المغني    (٣)
النهي عن ربح ما لم يضمن ورد في أحاديث، منها: النهي عن ربح ما لم يضمن ورد في أحاديث، منها:   (٤)

 ، انِ فِي بَيعٍ طَ رْ لاَ شَ ، وَ بَيعٌ ـلَفٌ وَ لُّ سَ أ- عن عمرو بن شـعيب عن أبيه عن جده أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَحِ   ، انِ فِي بَيعٍ طَ رْ لاَ شَ ، وَ بَيعٌ ـلَفٌ وَ لُّ سَ أ- عن عمرو بن شـعيب عن أبيه عن جده أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَحِ  
». أخرجه أبو داود (٢٨٣٢٨٣/٣) والترمذي () والترمذي (٥٢٦٥٢٦/٢) والنسـائي ) والنسـائي  كَ نْدَ ا لَيسَ عِ لاَ بَيعُ مَ ، وَ نْ مَ مْ يُضْ ـا لَ بْـحُ مَ لاَ رِ ». أخرجه أبو داود (وَ كَ نْدَ ا لَيسَ عِ لاَ بَيعُ مَ ، وَ نْ مَ مْ يُضْ ـا لَ بْـحُ مَ لاَ رِ وَ

(٢٨٨٢٨٨/٧) وأحمد في مسنده () وأحمد في مسنده (٢٥٣٢٥٣/١١١١).).
ب- عن حكيم بن حزام قال: (نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع خصال في البيع: عن سلف وبيع، وشرطين في  ب- عن حكيم بن حزام قال: (نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع خصال في البيع: عن سلف وبيع، وشرطين في    

بيع، وبيع ما ليس عندي، وربح مالم يضمن). رواه الطبراني في المعجم الكبير (بيع، وبيع ما ليس عندي، وربح مالم يضمن). رواه الطبراني في المعجم الكبير (٣/ / ٢٠٧٢٠٧).).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١٠٦١١٠٦
الذي سـلفه فيه قبل أن يقبض ما سلف فيه؛ وذلك أنه إذا فعله فهو الربا، صار الذي سـلفه فيه قبل أن يقبض ما سلف فيه؛ وذلك أنه إذا فعله فهو الربا، صار 
المشـتري إن أعطى الـذي باعه دنانيـر أو دراهم فانتفع بهـا، فلما حلت عليه المشـتري إن أعطى الـذي باعه دنانيـر أو دراهم فانتفع بهـا، فلما حلت عليه 
السـلعة ولم يقبضها المشتري، باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار السـلعة ولم يقبضها المشتري، باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار 

أن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده)أن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده)(١).
ين للمدين بدين جديد ينشـأ في ذمته، وهو  ين للمدين بدين جديد ينشـأ في ذمته، وهو : مسـتند عدم جواز بيـع الدَّ ١/٣/١/٤: مسـتند عدم جواز بيـع الدَّ
ين: الإجمـاع على ذلك. قـال ابن المنـذر: (أجمع أهل  يـن فـي الدَّ ين: الإجمـاع على ذلك. قـال ابن المنـذر: (أجمع أهل فسـخ الدَّ يـن فـي الدَّ فسـخ الدَّ
يـن لا يجوز، فمن ذلك: أن يسـلف الرجـل للرجل في  يـن بالدَّ يـن لا يجوز، فمن ذلك: أن يسـلف الرجـل للرجل في العلـم أن الدَّ يـن بالدَّ العلـم أن الدَّ
ا في طعام آخر أكثـر منه، أو يبيعه ذلك  ا في طعام آخر أكثـر منه، أو يبيعه ذلك طعـام، فيحل عليه، فيجعله عليه سـلفً طعـام، فيحل عليه، فيجعله عليه سـلفً
الطعام الذي في ذمته بدنانير إلى وقت ثان، فهذا دين انقلب إلى دين مثله)الطعام الذي في ذمته بدنانير إلى وقت ثان، فهذا دين انقلب إلى دين مثله)(٢). . 
ا في  ا له على رجل سـلمً ا في وقـال: (وأجمعـوا على منـع أن يجعل الرجـل دينارً ا له على رجل سـلمً وقـال: (وأجمعـوا على منـع أن يجعل الرجـل دينارً
طعام إلى أجل معلوم)طعام إلى أجل معلوم)(٣). وقال السـبكي: (أن يكون للرجل على الرجل دين . وقال السـبكي: (أن يكون للرجل على الرجل دين 
فيجعلـه عليـه في دين آخر مخالف له في الصفة أو فـي القدر، فهذا هو الذي فيجعلـه عليـه في دين آخر مخالف له في الصفة أو فـي القدر، فهذا هو الذي 
وقع الإجماع على امتناعه، وهو في الحقيقة بيع دين بما يصير دينًا)وقع الإجماع على امتناعه، وهو في الحقيقة بيع دين بما يصير دينًا)(٤). ولأنه . ولأنه 
ين بدين جديد منشـأ في الذمة أكثر منه هو  ين بدين جديد منشـأ في الذمة أكثر منه هو في معنى ربا الجاهلية، لأن بيع الدَّ في معنى ربا الجاهلية، لأن بيع الدَّ

ين مقابل التأخير. ين مقابل التأخير.في معنى الزيادة في الدَّ في معنى الزيادة في الدَّ
ين رأس مال سـلم: أنه من صور فسـخ  ين رأس مال سـلم: أنه من صور فسـخ : مسـتند عدم جواز أن يكون الدَّ ٢/٣/١/٤: مسـتند عدم جواز أن يكون الدَّ
ين. ونقل الإجماع على منعه. قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم  ين في الدَّ ين. ونقل الإجماع على منعه. قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم الدَّ ين في الدَّ الدَّ
يـن لا يجـوز، فمن ذلك: أن يسـلف الرجل للرجـل في طعام،  يـن بالدَّ يـن لا يجـوز، فمن ذلك: أن يسـلف الرجل للرجـل في طعام، أن الدَّ يـن بالدَّ أن الدَّ
ا في طعام آخر أكثر منـه، أو يبيعه ذلك الطعام  ا في طعام آخر أكثر منـه، أو يبيعه ذلك الطعام فيحـل عليه، فيجعله عليه سـلفً فيحـل عليه، فيجعله عليه سـلفً
الذي في ذمته بدنانير إلى وقت ثان، فهذا دين انقلب إلى دين مثله)الذي في ذمته بدنانير إلى وقت ثان، فهذا دين انقلب إلى دين مثله)(٥). وقال: . وقال: 
ا في طعام إلى  ا له على رجل سـلمً ا في طعام إلى (وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارً ا له على رجل سـلمً (وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارً

أجل معلوم)أجل معلوم)(٦). . 

موطأ الإمام مالك (٢/ / ٦٥٩٦٥٩).). موطأ الإمام مالك (   (١)
الإشراف لابن المنذر ٤٤٤٤/٦. .  الإشراف لابن المنذر    (٢)
الإجماع لابن المنذر ص٩٤٩٤. .  الإجماع لابن المنذر ص   (٣)

تكملة المجموع ١٠٦١٠٦/١٠١٠. تكملة المجموع    (٤)
الإشراف لابن المنذر ٤٤٤٤/٦. .  الإشراف لابن المنذر    (٥)
الإجماع لابن المنذر ص٩٤٩٤. .  الإجماع لابن المنذر ص   (٦)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٠٧١١٠٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٩٥٩): بيع الدين): بيع الدين    
ين في قـدره أو قيمته مقابل  ين في قـدره أو قيمته مقابل : مسـتند حرمـة كل ما يفضي إلى زيـادة الدَّ ٣/٣/١/٤: مسـتند حرمـة كل ما يفضي إلى زيـادة الدَّ
ين مقابل  ين مقابل الزيـادة فـي الأجل: أنه في معنى ربـا الجاهلية، وهو الزيادة فـي الدَّ الزيـادة فـي الأجل: أنه في معنى ربـا الجاهلية، وهو الزيادة فـي الدَّ

التأخير.التأخير.
٤/٣/١/٤: مسـتند جواز إبرام مرابحة بطلب من العميل المدين غير المعسر ينشأ : مسـتند جواز إبرام مرابحة بطلب من العميل المدين غير المعسر ينشأ 
ينَ الأول،  ين الأول وإن سدد بحصيلة بيع السلعة الدَّ ينَ الأول، بها دين جديد أزيد من الدَّ ين الأول وإن سدد بحصيلة بيع السلعة الدَّ بها دين جديد أزيد من الدَّ
ا  ا بالضوابـط المذكورة: أن الضوابـط تجعل المرابحة الجديـدة تمويلاً جديدً بالضوابـط المذكورة: أن الضوابـط تجعل المرابحة الجديـدة تمويلاً جديدً
مسـتقلاă لمتعاملٍ مدينٍ للمؤسسـة شأنها شـأن أي تمويل آخر له، والحصيلة مسـتقلاă لمتعاملٍ مدينٍ للمؤسسـة شأنها شـأن أي تمويل آخر له، والحصيلة 
من بيع السـلعة المشـتراة بمرابحة التمويل الجديد قـد لا تتحقق، فلا يجري من بيع السـلعة المشـتراة بمرابحة التمويل الجديد قـد لا تتحقق، فلا يجري 
ين القائم؛ فهـو تصرف منه  د العميل بهـا الدَّ ت وسـدَّ دَ ين القائم؛ فهـو تصرف منه السـداد بهـا، وإن وجِ د العميل بهـا الدَّ ت وسـدَّ دَ السـداد بهـا، وإن وجِ

لا سلطان للمؤسسة عليه فيه، والحصيلة نقود وهي لا تتعين بالتعيين.لا سلطان للمؤسسة عليه فيه، والحصيلة نقود وهي لا تتعين بالتعيين.
ين للمدين إذا كانت ملزمة للطرفين: أن المواعدة  مستند حرمة المواعدة على بيع الدَّ ين للمدين إذا كانت ملزمة للطرفين: أن المواعدة   مستند حرمة المواعدة على بيع الدَّ  ٢/٤

الملزمة في هذه الصورة ذريعة للتحايل على الربا.الملزمة في هذه الصورة ذريعة للتحايل على الربا.
:N�3��� ��z l��? O�(� N� َّ3�� W�< -:N�3��� ��z l��? O�(� N� َّ3�� W�< -٥

ين النقدي بالنقد ولا بدين نقدي: لما فيه من ربا فضل ونَساء  مستند عدم جواز بيع الدَّ ين النقدي بالنقد ولا بدين نقدي: لما فيه من ربا فضل ونَساء   مستند عدم جواز بيع الدَّ  ١/٥
إن خالفه في المقدار، وربا نَساء إن ساواه في المقدار.إن خالفه في المقدار، وربا نَساء إن ساواه في المقدار.

ين النقدي لطرف ثالث بسلعة حالة أو منفعة أو خدمة تَعيَّن محل  مستند جواز بيع الدَّ ين النقدي لطرف ثالث بسلعة حالة أو منفعة أو خدمة تَعيَّن محل   مستند جواز بيع الدَّ  ٢/٥
اســتيفائهما: أن المعين ومنافعه أو خدماته ليس دينًا؛ فلا يترتب عليه بيع دين بدين؛ اســتيفائهما: أن المعين ومنافعه أو خدماته ليس دينًا؛ فلا يترتب عليه بيع دين بدين؛ 
ولأن المنافع أو الخدمات إذا أســندت لمعين أشــبهت المعينات المقبوضة. جاء ولأن المنافع أو الخدمات إذا أســندت لمعين أشــبهت المعينات المقبوضة. جاء 
ين ولو حالاă (بدين)  ين ولو حالاă (بدين) في الشرح الكبير: (وأشار للقســم الثاني بقوله: (وبيعه) أي الدَّ في الشرح الكبير: (وأشار للقســم الثاني بقوله: (وبيعه) أي الدَّ
لغير من هو عليه، كمن له دين على شــخص فيبيعه مــن ثالث لأجل، ولا يمتنع في لغير من هو عليه، كمن له دين على شــخص فيبيعه مــن ثالث لأجل، ولا يمتنع في 
هذا القســم بيعه بمعين يتأخر قبضه ولا بمنافع). وورد في حاشــية الدسوقي قوله: هذا القســم بيعه بمعين يتأخر قبضه ولا بمنافع). وورد في حاشــية الدسوقي قوله: 
((قوله: ولا يمتنع في هذا القســم بيعه ) أي لغيــر من هو عليه، وقوله: بمعين يتأخر ((قوله: ولا يمتنع في هذا القســم بيعه ) أي لغيــر من هو عليه، وقوله: بمعين يتأخر 
ا أو غيره، أي فإذا كان لزيد دين على عمرو فيجوز له بيعه  ا أو غيره، أي فإذا كان لزيد دين على عمرو فيجوز له بيعه قبضه أي ســواء كان عقارً قبضه أي ســواء كان عقارً
ين يجوز بيعه بما  ين يجوز بيعه بما لخالــد بمعين يتأخر قبضه أو بمنافع ذاتٍ معينة، وإذا علمت أن الدَّ لخالــد بمعين يتأخر قبضه أو بمنافع ذاتٍ معينة، وإذا علمت أن الدَّ
ين  ين ذكر ولا يجوز فســخه، تعلم أن هذا القسم أوسع مما قبله. إن قلت: سيأتي أن الدَّ ذكر ولا يجوز فســخه، تعلم أن هذا القسم أوسع مما قبله. إن قلت: سيأتي أن الدَّ
لا يجوز بيعه إلا إذا كان على حاضر أو كان الشراء بالنقد، والمعين الذي يتأخر قبضه لا يجوز بيعه إلا إذا كان على حاضر أو كان الشراء بالنقد، والمعين الذي يتأخر قبضه 
ا. قلت: المراد بالنقــد ما ليس مضمونًا في الذمة،  ا. قلت: المراد بالنقــد ما ليس مضمونًا في الذمة، ومنافع الذات المعينة ليســت نقدً ومنافع الذات المعينة ليســت نقدً
ولا شك أن المعين ومنافعه ليست مضمونة في الذمة؛ لأنها لا تقبل المعينات، فهي ولا شك أن المعين ومنافعه ليست مضمونة في الذمة؛ لأنها لا تقبل المعينات، فهي 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١٠٨١١٠٨
نقد بهذا المعنى، وليس المراد بالنقد المقبوض بالفعل فقط)نقد بهذا المعنى، وليس المراد بالنقد المقبوض بالفعل فقط)(١).

ين السلعي قبل قبضه: اشتماله على الغرر. مستند عدم جواز بيع الدَّ ين السلعي قبل قبضه: اشتماله على الغرر.  مستند عدم جواز بيع الدَّ  ٣/٥
تعيَّن  ين إذا كان منفعة أو خدمة موصوفتين في الذمة (لم يَ مســتند عدم جواز بيع الدَّ تعيَّن   ين إذا كان منفعة أو خدمة موصوفتين في الذمة (لم يَ مســتند عدم جواز بيع الدَّ  ٤/٥

محل استيفائهما): اشتماله على الغرر.محل استيفائهما): اشتماله على الغرر.
ين لطرف ثالث: القياس على الحوالة،  مســتند عدم اشــتراط إذن المدين في بيع الدَّ ين لطرف ثالث: القياس على الحوالة،   مســتند عدم اشــتراط إذن المدين في بيع الدَّ  ٦/٥

ولأن للدائن اقتضاء حقه بنفسه أو بمن ينوب عنه.ولأن للدائن اقتضاء حقه بنفسه أو بمن ينوب عنه.
ين لطرف ثالث إذا كان بينه والدائن اتفاق  ومســتند اشــتراط إذن المدين في بيع الدَّ ين لطرف ثالث إذا كان بينه والدائن اتفاق   ومســتند اشــتراط إذن المدين في بيع الدَّ  

.(٢)« مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ »«الْمُ مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ بذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: بذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُ
:N� َّ3�� ��Z[ -:N� َّ3�� ��Z[ -٦

١/٦، ، ٢/٦ مســتند جواز اقتسام الشركاء للدين الواحد والديون المتعددة: أن هذه القسمة  مســتند جواز اقتسام الشركاء للدين الواحد والديون المتعددة: أن هذه القسمة 
ا. ا.إفراز وليست بيعً إفراز وليست بيعً

مســتند جواز اتفاق الشركاء في المال المشــتمل على أعيان وديون ونقود أن يأخذ  مســتند جواز اتفاق الشركاء في المال المشــتمل على أعيان وديون ونقود أن يأخذ    ٣/٦
بعضهم الديون والنقود ويأخذ بقيتهم الأعيان: أن القســمة في هذه الصورة من باب بعضهم الديون والنقود ويأخذ بقيتهم الأعيان: أن القســمة في هذه الصورة من باب 

التصالح بين الشركاء.التصالح بين الشركاء.
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ين إلى مشتريه بما يتمكن من المطالبة به: أن ضمان المبيع  مســتند انتقال ضمان الدَّ ين إلى مشتريه بما يتمكن من المطالبة به: أن ضمان المبيع   مســتند انتقال ضمان الدَّ  ١/٧
ا له إذا  ين يعتبر قابضً ا له إذا ينتقل إلى المشتري بالقبض أو بتمكنه من القبض، ومشتري الدَّ ين يعتبر قابضً ينتقل إلى المشتري بالقبض أو بتمكنه من القبض، ومشتري الدَّ

تمكن من المطالبة به.تمكن من المطالبة به.
ين لطرف ثالث إلا بشــرط: أن عقد  مســتند عدم دخول الرهن والكفالة في بيع الدَّ ين لطرف ثالث إلا بشــرط: أن عقد   مســتند عدم دخول الرهن والكفالة في بيع الدَّ  ٢/٧
 ين بإطلاقه لا يتناولهما.جاء في حاشــية الدســوقي: (واعلم أن من اشــتر ين بإطلاقه لا يتناولهما.جاء في حاشــية الدســوقي: (واعلم أن من اشــتر بيع الدَّ بيع الدَّ
دينًا أو وهــب له، وكان برهن أو حميل، لم يدخل فيه الرهن أو الحميل إلا بشــرط دينًا أو وهــب له، وكان برهن أو حميل، لم يدخل فيه الرهن أو الحميل إلا بشــرط 
دخولهما، وحضور الحميل وإقراره بالحمالة)دخولهما، وحضور الحميل وإقراره بالحمالة)(٣).ولم ينص في المعيار على حضور .ولم ينص في المعيار على حضور 

الحميل وإقراره بالحمالة لأن ثبوت الرهن أو الكفالة يقوم مقامهما.الحميل وإقراره بالحمالة لأن ثبوت الرهن أو الكفالة يقوم مقامهما.

الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ / ٦٣٦٣).). الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (   (١)
علقه البخاري في الصحيح،كتاب الإجارة باب أجر السمسرة، وأخرجه أبو داود في سننه (٣/ / ٣٠٤٣٠٤).). علقه البخاري في الصحيح،كتاب الإجارة باب أجر السمسرة، وأخرجه أبو داود في سننه (   (٢)

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/٦٣٦٣. .  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    (٣)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٠٩١١٠٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٩٥٩): بيع الدين): بيع الدين    
ين على بائعه توثقته بضمان مشروع: أنه شرط ملائم  مستند جواز اشتراط مشتري الدَّ ين على بائعه توثقته بضمان مشروع: أنه شرط ملائم   مستند جواز اشتراط مشتري الدَّ  ٣/٧

للعقد، وليس فيه محظور شرعي.للعقد، وليس فيه محظور شرعي.
ين في ذمة المدين: أنه شرط  ين على بائعه ضمان الدَّ مستند جواز اشتراط مشتري الدَّ ين في ذمة المدين: أنه شرط   ين على بائعه ضمان الدَّ مستند جواز اشتراط مشتري الدَّ  ٤/٧ 

ملائم للعقد، وليس فيه محظور شرعي.ملائم للعقد، وليس فيه محظور شرعي.
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ا من موجودات كيان قائم له أنشــطة مستمرة  ين وتداوله إن كان جزءً مســتند بيع الدَّ ا من موجودات كيان قائم له أنشــطة مستمرة   ين وتداوله إن كان جزءً مســتند بيع الدَّ  ١/٨
ا ما لا  ا، ومنها أنه: يجوز تبعً ين: قواعد التبعية المقررة فقهً ا ما لا دون مراعاة أحكام بيع الدَّ ا، ومنها أنه: يجوز تبعً ين: قواعد التبعية المقررة فقهً دون مراعاة أحكام بيع الدَّ
. فإن تمحض الكيان ديونًا، زالت التبعية وعاد الأمر إلى أصل حكم  . فإن تمحض الكيان ديونًا، زالت التبعية وعاد الأمر إلى أصل حكم يجوز اســتقلالاً يجوز اســتقلالاً

ين. ين.بيع الدَّ بيع الدَّ
مســتند جواز إفراز ديون وأعيان (وما في حكمها) فــي كيان قانوني معتبر تتحقق به  مســتند جواز إفراز ديون وأعيان (وما في حكمها) فــي كيان قانوني معتبر تتحقق به    ٢/٨
ين: أن إنشاء  ا، ثم التصرف به أو بحصة منه دون التقيد بأحكام بيع الدَّ ين: أن إنشاء الخلطة شــرعً ا، ثم التصرف به أو بحصة منه دون التقيد بأحكام بيع الدَّ الخلطة شــرعً
هــذا الكيان يتحقق به ما يقتــرب من (التركيب) الذي اشــترطه المالكية لجواز بيع هــذا الكيان يتحقق به ما يقتــرب من (التركيب) الذي اشــترطه المالكية لجواز بيع 
المحلــى بالذهب أو الفضة بثمن من جنس المحلى بــه دون نظر إلى مقداره. يقول المحلــى بالذهب أو الفضة بثمن من جنس المحلى بــه دون نظر إلى مقداره. يقول 
رة علــى المحلى، بحيث يكون  ــمَّ سَ رة علــى المحلى، بحيث يكون الحطاب في هذا الشــرط: (أن تكون الحلية مُ ــمَّ سَ الحطاب في هذا الشــرط: (أن تكون الحلية مُ
فــي نزعها ضرر، وإن لم يكن في نزعها ضرر، فــلا. قال في التوضيح: قال الباجي: فــي نزعها ضرر، وإن لم يكن في نزعها ضرر، فــلا. قال في التوضيح: قال الباجي: 

رة عليه)(١). .  مَّ سَ رة عليه)كالفصوص المصوغ عليها، وحلية السيف المُ مَّ سَ كالفصوص المصوغ عليها، وحلية السيف المُ
١/٢/٨: مسـتند اشـتراط تحمـل مشـتري الكيـان مخاطـر الموجـودات (وما في : مسـتند اشـتراط تحمـل مشـتري الكيـان مخاطـر الموجـودات (وما في 
ا، ولأن تحميل البائع  ا، ولأن تحميل البائع حكمهـا) من الأعيان: أن ذلـك من لوازم الملك شـرعً حكمهـا) من الأعيان: أن ذلـك من لوازم الملك شـرعً
ا، وهو يجعل قصد  ا، وهو يجعل قصد مخاطـر الأعيـان من الموجودات لا يصـح به البيع شـرعً مخاطـر الأعيـان من الموجودات لا يصـح به البيع شـرعً
ا إلـى الديون دون الأعيـان، فيصير ضم الأعيـان مع الديون  ا إلـى الديون دون الأعيـان، فيصير ضم الأعيـان مع الديون المشـتري متجهً المشـتري متجهً
في الكيان شكليăا، لا اعتبار له في إعطاء التصرف بالكيان أو بحصة منه حكم في الكيان شكليăا، لا اعتبار له في إعطاء التصرف بالكيان أو بحصة منه حكم 

التصرف بالأعيان.التصرف بالأعيان.
٢/٢/٨: مستند اشتراط أن يكون مقدار الأعيان (وما في حكمها) أكثر من (: مستند اشتراط أن يكون مقدار الأعيان (وما في حكمها) أكثر من (٥٠٥٠%) %) 
من قيمة موجودات الكيان: قاعدة أن: للأكثر حكم الكل. وهذه النسـبة قولٌ من قيمة موجودات الكيان: قاعدة أن: للأكثر حكم الكل. وهذه النسـبة قولٌ 
ـق التبعيـة بحكم المقـدار عند بيع  ـق التبعيـة بحكم المقـدار عند بيع خلاف المشـهور- لتحقُّ عنـد المالكيـة عنـد المالكيـة –خلاف المشـهور- لتحقُّ
المحلـى بذهـب أو فضـة، إن كان الثمـن من جنـس الحلية. يقول الخرشـي المحلـى بذهـب أو فضـة، إن كان الثمـن من جنـس الحلية. يقول الخرشـي 

مواهب الجليل (٣٣١٣٣١/٤). ).  مواهب الجليل (   (١)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١١٠١١١٠
فـي تحديـد حصة الحليـة: (أن تكـون الحلية ثلث مـا هي فيه، فـدون، على فـي تحديـد حصة الحليـة: (أن تكـون الحلية ثلث مـا هي فيه، فـدون، على 
المشـهور)المشـهور)(١) . ويقول الأبي: (واختلف في التَّبَع، فقيل: الثلث، وقيل: أدنى.  . ويقول الأبي: (واختلف في التَّبَع، فقيل: الثلث، وقيل: أدنى. 

وقيل: النصف)وقيل: النصف)(٢) . .
٣/٢/٨: مسـتند بقـاء حكـم التـداول على حالـه إن نزلـت قيمة الأعيـان (وما في : مسـتند بقـاء حكـم التـداول على حالـه إن نزلـت قيمة الأعيـان (وما في 
حكمهـا) وموجـودات الكيـان لأمر طـارئ بعد إصـدار الصكوك إلى نسـبة حكمهـا) وموجـودات الكيـان لأمر طـارئ بعد إصـدار الصكوك إلى نسـبة 
لا تقـل عن (لا تقـل عن (٣٣٣٣%): أن الأمور الطارئـة لا يمكن دفعها، وإن وجب الاحتياط %): أن الأمور الطارئـة لا يمكن دفعها، وإن وجب الاحتياط 
منهـا، والقاعـدة أنـه: يغتفر فـي البقاء ما لا يغتفـر في الابتـداء، ولأن ما دون منهـا، والقاعـدة أنـه: يغتفر فـي البقاء ما لا يغتفـر في الابتـداء، ولأن ما دون 

الثلث اعتبر قليلاً في كثير من الأحكام الشرعية. الثلث اعتبر قليلاً في كثير من الأحكام الشرعية. 
٣/٢/٨: مسـتند وجـوب إعـلام حملـة الصكـوك بعدم قابليـة الصكـوك للتداول : مسـتند وجـوب إعـلام حملـة الصكـوك بعدم قابليـة الصكـوك للتداول 
وسـحبها مـن الإدراج إن نزلت قيمة الأعيان (وما فـي حكمها) وموجودات وسـحبها مـن الإدراج إن نزلت قيمة الأعيان (وما فـي حكمها) وموجودات 
ين في هذه  ين في هذه %): عدم جواز التداول دون التقيد بأحكام بيع الدَّ الكيان عن (الكيان عن (٣٣٣٣%): عدم جواز التداول دون التقيد بأحكام بيع الدَّ

الحال، كما تقدم في المستند السابق.الحال، كما تقدم في المستند السابق.
ين إن جمعت أو أفرزت الديون مع الأعيان (وما  مستند وجوب مراعاة أحكام بيع الدَّ ين إن جمعت أو أفرزت الديون مع الأعيان (وما   مستند وجوب مراعاة أحكام بيع الدَّ  ٣/٨
في حكمها) لبيعها صفقة واحــدة دون أن تكون في كيان قانوني يحقق مبدأ الخلطة في حكمها) لبيعها صفقة واحــدة دون أن تكون في كيان قانوني يحقق مبدأ الخلطة 
ا: أنه لا يتحقق به (التركيب) الذي ذكر في مســتند البند (٢/٨)، وهو الحيلة )، وهو الحيلة  ا: أنه لا يتحقق به (التركيب) الذي ذكر في مســتند البند (شــرعً شــرعً
الممنوعــة على تداول الديون دون مراعاة أحــكام بيعها كما جاء في البند (الممنوعــة على تداول الديون دون مراعاة أحــكام بيعها كما جاء في البند (٢٠٢٠/٣) ) 

من المعيار الشرعي رقم (من المعيار الشرعي رقم (٢١٢١) بشأن الأوراق المالية.) بشأن الأوراق المالية.
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٢/٥/٩: مســتند عدم جواز توريق الديون والأوراق الماليــة المبنية عليه إلا بضوابط بيع : مســتند عدم جواز توريق الديون والأوراق الماليــة المبنية عليه إلا بضوابط بيع 
ين فلا يجوز إلا بشروطه. ين: أنه من بيع الدَّ ين فلا يجوز إلا بشروطه.الدَّ ين: أنه من بيع الدَّ الدَّ

ين لطرف ثالث بدين آخر لذلك الطرف في ذمة غيره: أنه  مســتند عدم جواز بيع الدَّ ين لطرف ثالث بدين آخر لذلك الطرف في ذمة غيره: أنه   مســتند عدم جواز بيع الدَّ  ٧/٩
ا. ا.ابتداء دين بدين، وهو منهي عنه شرعً ابتداء دين بدين، وهو منهي عنه شرعً

شرح الخرشي ٤٨٤٨/٥ شرح الخرشي    (١)
إكمال إكمال المعلم ٤٨٧٤٨٧/٥. .  إكمال إكمال المعلم    (٢)
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تم إعداد هذا المعيار بدعم وتعاون معتم إعداد هذا المعيار بدعم وتعاون مع
مركز استثمار المستقبل للأوقاف والوصايا مركز استثمار المستقبل للأوقاف والوصايا 
ورعاية وقف سعد وعبد العزيز الموسىورعاية وقف سعد وعبد العزيز الموسى
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١١٤١١١٤

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

ا للتطبيقـات العملية للوقف  ا للتطبيقـات العملية للوقف يهـدف هذا المعيار إلـى بيان أحكام الوقف التي تشـكل مرتكزً يهـدف هذا المعيار إلـى بيان أحكام الوقف التي تشـكل مرتكزً
ودور المؤسساتودور المؤسسات(١) في النظارة على الوقف وإدارته وتثميره. في النظارة على الوقف وإدارته وتثميره.

والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسات المالية الإسلامية؛ ومنها: (المصارف  اسـتخدمت كلمة «المؤسسة/ المؤسسـات» اختصارً ا عن المؤسسات المالية الإسلامية؛ ومنها: (المصارف   اسـتخدمت كلمة «المؤسسة/ المؤسسـات» اختصارً  (١)
الإسلامية).الإسلامية).
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يتنـاول هـذا المعيار تعريـف الوقف وأنواعـه وأحكامه وأركانه وشـروط كل ركن، ونفقات يتنـاول هـذا المعيار تعريـف الوقف وأنواعـه وأحكامه وأركانه وشـروط كل ركن، ونفقات 
الوقف، وطرق الانتفاع بالوقف، وسـبل تنميته، وأحكام النظارة عليه وإدارته، وما يمكن للمؤسسـة الوقف، وطرق الانتفاع بالوقف، وسـبل تنميته، وأحكام النظارة عليه وإدارته، وما يمكن للمؤسسـة 

استخدامه في تنمية موارد الوقف وطرق استثماره. استخدامه في تنمية موارد الوقف وطرق استثماره. 
ري، ولا الأحكام الخاصة  ري، ولا الأحكام الخاصة ولا يتنـاول هـذا المعيار الأحكام التفصيليـة الخاصة للوقف الـذُّ ولا يتنـاول هـذا المعيار الأحكام التفصيليـة الخاصة للوقف الـذُّ

للإرصاد أو العهدة المالية وإن أشبها الوقف في بعض الوجوه.للإرصاد أو العهدة المالية وإن أشبها الوقف في بعض الوجوه.
:XM"�A" X��{&
" X�1\" `[��� `7��8 .:XM"�A" X��{&
" X�1\" `[��� `7��8 .٢

تعريف الوقف: حبس مال والتبرع بمنفعته. حبس مال والتبرع بمنفعته.  تعريف الوقف:    ١/٢
أنواع الوقف:  أنواع الوقف:    ٢/٢

ينقسم الوقف باعتبارات متعددة.  ينقسم الوقف باعتبارات متعددة.    
من حيث الموقوف عليه، ينقسم إلى:  من حيث الموقوف عليه، ينقسم إلى:    ١/٢/٢

الوقـف الخيري: الوقـف الخيري: هو ما يكون ريعـه ومنفعته في وجوه الخير هو ما يكون ريعـه ومنفعته في وجوه الخير   ١/١/٢/٢
العامة، كالفقراء والمراكز البحثية والجامعات.العامة، كالفقراء والمراكز البحثية والجامعات.

ه ومنفعته لذرية  يعُ ه ومنفعته لذرية وهو ما يكـون رِ يعُ ري: وهو ما يكـون رِ ري: الوقـف الأهلي أو الذُّ الوقـف الأهلي أو الذُّ  ٢/١/٢/٢
الواقـف أو أقاربـه أو غيرهم من الأشـخاص المعيَّنيـن، ومنه الوقف الواقـف أو أقاربـه أو غيرهم من الأشـخاص المعيَّنيـن، ومنه الوقف 

على النفس، وعند عدم وجودهم يئول إلى الوقف الخيري. على النفس، وعند عدم وجودهم يئول إلى الوقف الخيري. 
يعِه ومنفعته مصرفُ  يعِه ومنفعته مصرفُ وهو الذي يشترك في رِ الوقف المشترك: الوقف المشترك: وهو الذي يشترك في رِ  ٣/١/٢/٢

الوقف الخيري والأهلي. الوقف الخيري والأهلي. 
من حيث الموقوف، ينقسم إلى: من حيث الموقوف، ينقسم إلى:   ٢/٢/٢

الأصول الموقوفـة بأعيانها: الأصول الموقوفـة بأعيانها: وهي الأوقاف التي اتجهت فيها وهي الأوقاف التي اتجهت فيها   ١/٢/٢/٢
نيـة الواقف إلى تحبيس أصلٍ بعينـه، كوقف العقار، ويدخل في ذلك نيـة الواقف إلى تحبيس أصلٍ بعينـه، كوقف العقار، ويدخل في ذلك 

وقف المنافع ووقف الحقوق المعنوية.وقف المنافع ووقف الحقوق المعنوية.
الأوقاف الاسـتثمارية: الأوقاف الاسـتثمارية: وهـي الأوقاف التي اتجهـت فيها نية وهـي الأوقاف التي اتجهـت فيها نية   ٢/٢/٢/٢



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١١٦١١١٦
ى بالتقليب والاستغلال بحسب المقتضيات  نَمَّ ى بالتقليب والاستغلال بحسب المقتضيات الواقف لجعلها أصلاً يُ نَمَّ الواقف لجعلها أصلاً يُ
ه استدامة الوقف بتلك  ه استدامة الوقف بتلك التجارية، لا إلى تحبيسها بأعيانها، وإنما غرضُ التجارية، لا إلى تحبيسها بأعيانها، وإنما غرضُ

الأصول أو ببدائلها، كوقف النقود والشركات الوقفية.الأصول أو ببدائلها، كوقف النقود والشركات الوقفية.
حكم الوقف: الوقف فــي أصله مندوب إليه، وهو لازم فــي حق الواقف من حين الوقف فــي أصله مندوب إليه، وهو لازم فــي حق الواقف من حين  حكم الوقف:    ٣/٢

إنشائه، ليس له الرجوع عنه.إنشائه، ليس له الرجوع عنه.
أركان الوقف وشروطه: أركان الوقف: (الصيغة، والواقف، والموقوف، والموقوف أركان الوقف: (الصيغة، والواقف، والموقوف، والموقوف  أركان الوقف وشروطه:    ٤/٢

عليه)، ولكل ركن منها شروطٌ وأحكام، بيانها على النحو الآتي:عليه)، ولكل ركن منها شروطٌ وأحكام، بيانها على النحو الآتي:
صيغة الوقف: صيغة الوقف:   ١/٤/٢

ينشـأ الوقف بإيجاب من الواقف بكل ما يدل عليه، ويحصل  ينشـأ الوقف بإيجاب من الواقف بكل ما يدل عليه، ويحصل    ١/١/٤/٢
ذلـك باللفـظ أو الكتابة أو بما يقوم مقامهما، وهـو لا يفتقر إلى قبول ذلـك باللفـظ أو الكتابة أو بما يقوم مقامهما، وهـو لا يفتقر إلى قبول 

الموقوف عليه، سواءٌ أكان معينًا أم غير معين.الموقوف عليه، سواءٌ أكان معينًا أم غير معين.
يشـترط أن تكـون صيغـة الوقف جازمـة، فلا ينعقـد الوقف  يشـترط أن تكـون صيغـة الوقف جازمـة، فلا ينعقـد الوقف    ٢/١/٤/٢

بالوعد به.بالوعد به.
ا على  ا، ويجوز أن يكون معلقً الأصـل أن يكون الوقف منجزً ا على   ا، ويجوز أن يكون معلقً الأصـل أن يكون الوقف منجزً  ٣/١/٤/٢
شرط؛ كأن تقف المؤسسةُ بعضَ أصولها إن وافقت الجهة الإشرافية، شرط؛ كأن تقف المؤسسةُ بعضَ أصولها إن وافقت الجهة الإشرافية، 
ـا إلى المسـتقبل؛ مثل أن يقول: وقفتُ أسـهمي في الشـركة  ـا إلى المسـتقبل؛ مثل أن يقول: وقفتُ أسـهمي في الشـركة أو مضافً أو مضافً

الفلانية أول العام القادم.الفلانية أول العام القادم.
ذ إلا بعد  ، فلا ينفُ ذ إلا بعد إذا علَّـق الواقف الوقـف بموته فيكون وصيـةً ، فلا ينفُ إذا علَّـق الواقف الوقـف بموته فيكون وصيـةً  ٤/١/٤/٢

لُثِ تركته، ويجوز له الرجوع فيه. لُثِ تركته، ويجوز له الرجوع فيه.موته في ثُ موته في ثُ
ا، ويجوز أن يكون مؤقتًا بمدةٍ  الأصـل أن يكون الوقف مؤبـدً ا، ويجوز أن يكون مؤقتًا بمدةٍ   الأصـل أن يكون الوقف مؤبـدً  ٥/١/٤/٢
ا بحـال إذا نَصَّ الواقـفُ على ذلك، فإن انتهـت مدة الوقف،  ا بحـال إذا نَصَّ الواقـفُ على ذلك، فإن انتهـت مدة الوقف، أو مقيـدً أو مقيـدً

أو حصل ما قيد به، عاد الموقوف إلى المالك أو ورثته. أو حصل ما قيد به، عاد الموقوف إلى المالك أو ورثته. 
د الواقـفُ مصرفه،  يصـح الوقـف المطلق، وهـو ما لم يحـدِّ د الواقـفُ مصرفه،   يصـح الوقـف المطلق، وهـو ما لم يحـدِّ  ٦/١/٤/٢

ويُصرف في وجوه الخير التي يراها الناظر أو القاضي.ويُصرف في وجوه الخير التي يراها الناظر أو القاضي.
مُ عقدُ الوقف إذا كان لغرضٍ غيرِ مشـروع، ويُسـتعاض  يحـرُ مُ عقدُ الوقف إذا كان لغرضٍ غيرِ مشـروع، ويُسـتعاض   يحـرُ  ٧/١/٤/٢

عنه بما هو مشروع.عنه بما هو مشروع.
لا يصحُّ وقف المدين إذا كان يؤدي إلى الإضرار بالغرماء. لا يصحُّ وقف المدين إذا كان يؤدي إلى الإضرار بالغرماء.   ٨/١/٤/٢
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شخصية الوقف: شخصية الوقف:   ٢/٤/٢

للوقف شـخصية اعتبارية لها ذمة مالية مسـتقلَّة، تجعله أهلاً للإلزام والالتزام،  للوقف شـخصية اعتبارية لها ذمة مالية مسـتقلَّة، تجعله أهلاً للإلزام والالتزام،    
وهي منفصلة عن شخصية الناظر والموقوف عليهم. وهي منفصلة عن شخصية الناظر والموقوف عليهم. 

الواقف: الواقف:   ٣/٤/٢
يشـترط أن يكـون الواقـف أهلاً للتبـرع في مالـه، ويراعى ما  يشـترط أن يكـون الواقـف أهلاً للتبـرع في مالـه، ويراعى ما    ١/٣/٤/٢

سيأتي في البند (سيأتي في البند (٥/٤/٢).).
ا حكميăا (شخصية اعتبارية) فيجب أن  ا حكميăا (شخصية اعتبارية) فيجب أن إذا كان الواقف شـخصً إذا كان الواقف شـخصً  ٢/٣/٤/٢
ك أو من يملك هذا التصرف، ما لم يكن  ك أو من يملك هذا التصرف، ما لم يكن يكـون الوقف بقرارٍ من الملاَّ يكـون الوقف بقرارٍ من الملاَّ

ا للأنظمة والقوانين. ا للأنظمة والقوانين.مخالفً مخالفً
ه، أمـا المحجور عليه  ـفَ لا ينعقـد وقف المحجـور عليه للسَّ ه، أمـا المحجور عليه   ـفَ لا ينعقـد وقف المحجـور عليه للسَّ  ٣/٣/٤/٢
ين فيتوقف على إجازة الدائنين، وكذا إذا أحاطت ديونه بموجوداته  ين فيتوقف على إجازة الدائنين، وكذا إذا أحاطت ديونه بموجوداته لدَ لدَ

ولو لم يُحكم عليه بالإفلاس أو الحجر. ولو لم يُحكم عليه بالإفلاس أو الحجر. 
الوقف في مرض الموت له حكم الوصية. الوقف في مرض الموت له حكم الوصية.   ٤/٣/٤/٢

يصح وقف غيرِ المسلم مع مراعاة أحكام الوقف وشروطه. يصح وقف غيرِ المسلم مع مراعاة أحكام الوقف وشروطه.   ٥/٣/٤/٢
الموقوف عليه: الموقوف عليه:   ٤/٤/٢

يشترط في الموقوف عليه أن يكون جهة مباحة. يشترط في الموقوف عليه أن يكون جهة مباحة.   ١/٤/٤/٢
يصـح الوقف علـى النفـس، كأن يقول: جعلتُ هـذا الوقف  يصـح الوقف علـى النفـس، كأن يقول: جعلتُ هـذا الوقف    ٢/٤/٤/٢

على نفسي، ثم على وجوه الخير.على نفسي، ثم على وجوه الخير.
يصح أن يكون الموقوف عليه جهة منقطعة، وفي حال انقطاع  يصح أن يكون الموقوف عليه جهة منقطعة، وفي حال انقطاع    ٣/٤/٤/٢

فُ إلى وجوه الخير المشابهة. فُ إلى وجوه الخير المشابهة.الموقوف عليه فإنه يُصرَ الموقوف عليه فإنه يُصرَ
ا وقت الوقف. لا يشترط أن يكون الموقوف عليه موجودً ا وقت الوقف.  لا يشترط أن يكون الموقوف عليه موجودً  ٤/٤/٤/٢

يجـوز أن يخـصَّ الواقف بعـض الأولاد بالوقـف، أو بزيادة  يجـوز أن يخـصَّ الواقف بعـض الأولاد بالوقـف، أو بزيادة    ٥/٤/٤/٢
في الحصص إذا كان هناك غـرض صحيح؛ كالفقراء، أو المطلقات، في الحصص إذا كان هناك غـرض صحيح؛ كالفقراء، أو المطلقات، 

أو ذوي الاحتياجات الخاصة. أو ذوي الاحتياجات الخاصة. 
الموقوف:  الموقوف:    ٥/٤/٢

يشترط في الموقوف ما يأتي: يشترط في الموقوف ما يأتي:   ١/٥/٤/٢



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١١٨١١١٨
ا أو يئول إلى العلم.  ا، معلومً ا شرعً مً أن يكون مالاً متقوَّ ا أو يئول إلى العلم.    أ-  ا، معلومً ا شرعً مً أن يكون مالاً متقوَّ    أ- 

ا لأصلٍ مملوك؛ كأن يوقف  ا أو تابعً ăا بات ا للواقف ملكً أن يكون مملوكً ا لأصلٍ مملوك؛ كأن يوقف   ب-  ا أو تابعً ăا بات ا للواقف ملكً أن يكون مملوكً   ب- 
ا لم تظهر لأسهمٍ يملكها. ا لم تظهر لأسهمٍ يملكها.أرباحً أرباحً

ا على إجازة  إذا وقف ما فيه شرط الخيار للغير، فيكون متوقفً ا على إجازة   إذا وقف ما فيه شرط الخيار للغير، فيكون متوقفً  ٢/٥/٤/٢
مَن له الخيار، فإن أجازه نفذ الوقف من حين إنشائه، وإلاَّ فيعدُّ الوقف مَن له الخيار، فإن أجازه نفذ الوقف من حين إنشائه، وإلاَّ فيعدُّ الوقف 

لاغيًا من أصله. لاغيًا من أصله. 
ـفعة للغير، فإنِ اسـتحقَّ الموقوف  يصـح وقف مـا فيه حق شُ ـفعة للغير، فإنِ اسـتحقَّ الموقوف   يصـح وقف مـا فيه حق شُ  ٣/٥/٤/٢

بالشفعة، فيجعل عوضه في وقف مثله. بالشفعة، فيجعل عوضه في وقف مثله. 
إذا وقف الراهن المرهون فيصح الوقف، ويتوقف نفاذه على  إذا وقف الراهن المرهون فيصح الوقف، ويتوقف نفاذه على    ٤/٥/٤/٢

إحد الحالات الآتية: إحد الحالات الآتية: 
أ- تنازل المرتهن عن حقه في الرهن.  أ- تنازل المرتهن عن حقه في الرهن.    

ين.  ب- سداد الدَّ ين.   ب- سداد الدَّ  
ين منه؛ فينفذ الوقف فيما  ج- أن يبقى شيء من الرهن بعد استيفاء الدَّ ين منه؛ فينفذ الوقف فيما   ج- أن يبقى شيء من الرهن بعد استيفاء الدَّ  

بقي.بقي.
ومتى نفذ الوقف في أي من الحالات السـابقة، فيكون نفاذه من حين  ومتى نفذ الوقف في أي من الحالات السـابقة، فيكون نفاذه من حين    

إنشائه.إنشائه.
يجوز وقف العقـار، ويدخل معه المنقولات التابعة له، الموضوعة فيه  يجوز وقف العقـار، ويدخل معه المنقولات التابعة له، الموضوعة فيه    ٦/٤/٢

على نية البقاء. على نية البقاء. 
يجـوز وقـف المنقـول؛ كالمركبـات، والأجهـزة والآلات، وأدوات  يجـوز وقـف المنقـول؛ كالمركبـات، والأجهـزة والآلات، وأدوات    ٧/٤/٢

الإنتاج، والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية.الإنتاج، والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية.
يجوز وقـف الحقوق المعنوية المباحة؛ كوقف حـق التأليف، أو براءة  يجوز وقـف الحقوق المعنوية المباحة؛ كوقف حـق التأليف، أو براءة    ٨/٤/٢

الاختراع للتصدق بريعها أو منفعتها.الاختراع للتصدق بريعها أو منفعتها.
ا التخلص منها بصرفها  من حاز أموالاً بطريق محرمة ووجب عليه شرعً ا التخلص منها بصرفها   من حاز أموالاً بطريق محرمة ووجب عليه شرعً  ٩/٤/٢
فـي أوجه الخير، يجوز له أن يوقفها على أوجه الخير العامة، ولا يجوز له أن فـي أوجه الخير، يجوز له أن يوقفها على أوجه الخير العامة، ولا يجوز له أن 

ينتفع بهذا الوقف بوجه من الوجوه.ينتفع بهذا الوقف بوجه من الوجوه.
مـن حـاز أموالاً لها عائـدٌ محرم كـ(السـندات)، وجب عليـه الخروج  مـن حـاز أموالاً لها عائـدٌ محرم كـ(السـندات)، وجب عليـه الخروج    ١٠١٠/٤/٢
ها إلى وجوه الخير، فإن وقف تلك الأموال على وجوه  ها إلى وجوه الخير، فإن وقف تلك الأموال على وجوه منهـا، وصرفُ عوائدِ منهـا، وصرفُ عوائدِ



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١١٩١١١٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦٠٦٠): الوقف): الوقف    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخير العامة، صحَّ الوقف مع وجوب الاستعاضة عنها بما له عائد مباح.الخير العامة، صحَّ الوقف مع وجوب الاستعاضة عنها بما له عائد مباح.

ر  يجوز وقف المشاع، سواء أكان قابلاً للقسمة أم غير قابل لها، وإذا أجِّ ر   يجوز وقف المشاع، سواء أكان قابلاً للقسمة أم غير قابل لها، وإذا أجِّ  ١١١١/٤/٢
المشاع فيكون للوقف حصته من الأجرة، ويمكن أن تؤجر الحصة الموقوفة المشاع فيكون للوقف حصته من الأجرة، ويمكن أن تؤجر الحصة الموقوفة 
وتسـتغل المنافـع بالمهايـأة المكانيـة أو الزمانية، ويكون للمسـتحقين الريع وتسـتغل المنافـع بالمهايـأة المكانيـة أو الزمانية، ويكون للمسـتحقين الريع 

الخاص بحصة الوقف.الخاص بحصة الوقف.
للاسـتعمال  الوقـف  ويكـون  مالكهـا،  مـن  المنافـع  وقـف  يجـوز  للاسـتعمال   الوقـف  ويكـون  مالكهـا،  مـن  المنافـع  وقـف  يجـوز   ١٢١٢/٤/٢
- فيشترط  - فيشترط أو الاسـتغلال أو الإيجار. فإن كان ملَك المنافع بالاستئجار -مثلاً أو الاسـتغلال أو الإيجار. فإن كان ملَك المنافع بالاستئجار -مثلاً
ألاَّ يمنعـه المؤجر مـن إعادة التأجير، وألاَّ يكون الوقـف لمدة أطول من مدة ألاَّ يمنعـه المؤجر مـن إعادة التأجير، وألاَّ يكون الوقـف لمدة أطول من مدة 

الاستئجار.الاستئجار.
وقف النقود: وقف النقود:   ١٣١٣/٤/٢

ا في الذمة، مثـل: أرصدة  يجـوز وقف النقـود ولو كانت دينًـ ا في الذمة، مثـل: أرصدة   يجـوز وقف النقـود ولو كانت دينًـ  ١/١٣١٣/٤/٢
الحسـابات الجاريـة، ويكـون الانتفـاع بها إمـا بالإقراض المشـروع الحسـابات الجاريـة، ويكـون الانتفـاع بها إمـا بالإقراض المشـروع 
أو اسـتثمارها بالطـرق المشـروعة،  ومـا زاد مـن النقـد عـن المبلـغ أو اسـتثمارها بالطـرق المشـروعة،  ومـا زاد مـن النقـد عـن المبلـغ 
الموقـوف فهـو الغلـة  تصـرف علـى الموقـوف عليهم؛  ومـن ذلك الموقـوف فهـو الغلـة  تصـرف علـى الموقـوف عليهم؛  ومـن ذلك 
استثمارها في تأسيس الصناديق الوقفية التي يكون الغرض منها جمع استثمارها في تأسيس الصناديق الوقفية التي يكون الغرض منها جمع 

الأموال وتنميتها وإقراضها.الأموال وتنميتها وإقراضها.
يجـوز وقـف الحسـابات الاسـتثمارية علـى سـبيل التأبيـد  يجـوز وقـف الحسـابات الاسـتثمارية علـى سـبيل التأبيـد    ٢/١٣١٣/٤/٢

أو التأقيت، ويجري عليها أحكام وقف النقود.أو التأقيت، ويجري عليها أحكام وقف النقود.
ت النقـود الموقوفـة في شـراء أصـول، فإن تلك  رَ ت النقـود الموقوفـة في شـراء أصـول، فإن تلك   إذا اسـتُثمِ رَ ٣/١٣١٣/٤/٢  إذا اسـتُثمِ
ا بعينها مـكان النقد، ويجوز بيعها للاسـتثمارِ  ا بعينها مـكان النقد، ويجوز بيعها للاسـتثمارِ الأصـولَ لا تكـون وقفً الأصـولَ لا تكـون وقفً
الأكثرِ مصلحةً للوقف، ويكون الأصل الموقوف هو المبلغُ النقدي.الأكثرِ مصلحةً للوقف، ويكون الأصل الموقوف هو المبلغُ النقدي.

دُّ النقد المسمى وقت الوقف هو الأصل الموقوف، ولا أثر  عَ دُّ النقد المسمى وقت الوقف هو الأصل الموقوف، ولا أثر   يُ عَ ٤/١٣١٣/٤/٢  يُ
لتغيـر القوة الشـرائية علـى قيمة الأصـول النقدية الموقوفـة، ويجوز لتغيـر القوة الشـرائية علـى قيمة الأصـول النقدية الموقوفـة، ويجوز 
ا من ريـع الوقف يلحق الأصـل النقدي  ا من ريـع الوقف يلحق الأصـل النقدي للواقـف أن يشـترط أن جـزءً للواقـف أن يشـترط أن جـزءً

الموقوف.الموقوف.
٥/١٣١٣/٤/٢   ينبغـي التحـوط بصيَـغٍ شـرعيةٍ لحمايـةِ رأسِ مـالِ الوقـفِ    ينبغـي التحـوط بصيَـغٍ شـرعيةٍ لحمايـةِ رأسِ مـالِ الوقـفِ 
النَّقـدي، والتحوط من مخاطر فروق أسـعار العملات وتغيُّر قيمتِها، النَّقـدي، والتحوط من مخاطر فروق أسـعار العملات وتغيُّر قيمتِها، 
فقَ ما ورد في المعيار الشـرعي رقم (٤٥٤٥) بشـأن حماية رأس المال ) بشـأن حماية رأس المال  فقَ ما ورد في المعيار الشـرعي رقم (وِ وِ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١٢٠١١٢٠
والاستثمارات.والاستثمارات.

وقف الشركات والأسهم: وقف الشركات والأسهم:   ١٤١٤/٤/٢
١/١٤١٤/٤/٢  يجـوز وقفُ الشـركات، أو حصة منها، أو أسـهم الشـركات   يجـوز وقفُ الشـركات، أو حصة منها، أو أسـهم الشـركات 
ـا بعينها لا يجوز  ا، فتكون حينئذٍ وقفً ـا بعينها لا يجوز المسـاهمة المباح تملكها شـرعً ا، فتكون حينئذٍ وقفً المسـاهمة المباح تملكها شـرعً
الفقـرة  فـي  الـواردة  الاسـتبدال  شـروط  وفـق  إلا  فيهـا  الفقـرة التصـرف  فـي  الـواردة  الاسـتبدال  شـروط  وفـق  إلا  فيهـا  التصـرف 
(٥/١/١٠١٠)، وأما موجوداتها فيجوز تقليبها وفق الأنظمة والأعراف )، وأما موجوداتها فيجوز تقليبها وفق الأنظمة والأعراف 
التجارية؛ لأنها من الأوقاف الاستثمارية، وينظر البند (التجارية؛ لأنها من الأوقاف الاستثمارية، وينظر البند (٢/٢/٢/٢).).
ـدُّ الزيادة في قيمة الأسـهم الموقوفة زيادة رأسـمالية على  عَ ـدُّ الزيادة في قيمة الأسـهم الموقوفة زيادة رأسـمالية على   تُ عَ ٢/١٤١٤/٤/٢  تُ
رها من  ا، بخلاف أسـهم المنحة التي مَصدَ رها من أصل الوقف وليسـت ريعً ا، بخلاف أسـهم المنحة التي مَصدَ أصل الوقف وليسـت ريعً
ا ما لم يشترط الواقف ضمها إلى أصل الوقف. ا ما لم يشترط الواقف ضمها إلى أصل الوقف.الربح؛ فإنها تكون ريعً الربح؛ فإنها تكون ريعً
يَت الشـركة الموقوفة، أو الموقوفةُ أسهمٌ فيها، فتُطبَّقُ  فِّ يَت الشـركة الموقوفة، أو الموقوفةُ أسهمٌ فيها، فتُطبَّقُ   إذا صُ فِّ ٣/١٤١٤/٤/٢  إذا صُ
أحـكام الاسـتبدال وفـق نص الواقـف ومـا تقتضيه مصلحـة الوقف أحـكام الاسـتبدال وفـق نص الواقـف ومـا تقتضيه مصلحـة الوقف 

والموقوف عليه.والموقوف عليه.
٤/١٤١٤/٤/٢  عنـد وقف السـهم فإن النظام الأساسـي للشـركة والضوابط   عنـد وقف السـهم فإن النظام الأساسـي للشـركة والضوابط 
دُّ من شرط الواقف، ما لم تخالف أحكام  عَ دُّ من شرط الواقف، ما لم تخالف أحكام القانونية التي قامت عليها تُ عَ القانونية التي قامت عليها تُ

ومبادئ الشريعة الإسلامية.ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وقف الصناديق الاستثمارية والصكوك:  وقف الصناديق الاستثمارية والصكوك:    ١٥١٥/٤/٢

١/١٥١٥/٤/٢   يجـوز وقـف الصكـوك الاسـتثمارية ووحـدات الصناديق    يجـوز وقـف الصكـوك الاسـتثمارية ووحـدات الصناديق 
ا أم مؤقتًا: ا أم مؤقتًا:الاستثمارية المباحة، سواءٌ أكان ذلك مؤبدً الاستثمارية المباحة، سواءٌ أكان ذلك مؤبدً

وريةُ في  ف توزيعاتُها الدَّ أ.  فـإن كان وقفها على سـبيل التأبيد، فتُصـرَ وريةُ في   ف توزيعاتُها الدَّ أ.  فـإن كان وقفها على سـبيل التأبيد، فتُصـرَ  
 مصارف الوقف، ويعاد استثمار قيمتها عند إطفائها في صكوكٍ أخر مصارف الوقف، ويعاد استثمار قيمتها عند إطفائها في صكوكٍ أخر
دات صناديق استثمارية بحسب الحال، أو بأي أصل استثماري  دات صناديق استثمارية بحسب الحال، أو بأي أصل استثماري أو وحْ أو وحْ
ا للوقـف، وفق نص الواقف ومـا تقتضيه مصلحة الوقف  ا للوقـف، وفق نص الواقف ومـا تقتضيه مصلحة الوقف يحقـق عائدً يحقـق عائدً

والموقوف عليه.والموقوف عليه.
دات الصناديق الاسـتثمارية على  ب. وإن كان وقف الصكوك أو وحْ دات الصناديق الاسـتثمارية على   ب. وإن كان وقف الصكوك أو وحْ  
سـبيل التأقيت، فتصرف التوزيعات الدورية في مصارف الوقف، مع سـبيل التأقيت، فتصرف التوزيعات الدورية في مصارف الوقف، مع 

مراعاة الآتي:مراعاة الآتي:
أن الصكـوك والصناديق الاسـتثمارية تختلف مـن حيث أنواعها أن الصكـوك والصناديق الاسـتثمارية تختلف مـن حيث أنواعها - - 

وريعها وتوزيعاتها واستردادها، والعبرة في تعيين الأصل والربح وريعها وتوزيعاتها واستردادها، والعبرة في تعيين الأصل والربح 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٢١١١٢١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦٠٦٠): الوقف): الوقف    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بنوع الصكوك والوحدات الاسـتثمارية، وشـروط وأحكام نشرة بنوع الصكوك والوحدات الاسـتثمارية، وشـروط وأحكام نشرة 

الإصدار أو الاكتتاب دون مخالفة نص الواقف.الإصدار أو الاكتتاب دون مخالفة نص الواقف.
أن الأصل في وقف الصكوك ووحدات الصناديق الاستثمارية أن أن الأصل في وقف الصكوك ووحدات الصناديق الاستثمارية أن - - 

يكـون محل الوقف هـو الصكوك أو الوحدات ذاتها، ما لم  ينص يكـون محل الوقف هـو الصكوك أو الوحدات ذاتها، ما لم  ينص 
الواقف على أن الوقف لقيمتها.الواقف على أن الوقف لقيمتها.

أنـه إذا كان الوقـف للقيمـة، فإنـه تطبق أحـكام وقف النقـود، أما أنـه إذا كان الوقـف للقيمـة، فإنـه تطبق أحـكام وقف النقـود، أما - - 
إذا كان الوقـف للصكـوك أو الوحـدات الاسـتثمارية فـي ذاتها؛ إذا كان الوقـف للصكـوك أو الوحـدات الاسـتثمارية فـي ذاتها؛ 
فـإن الحكـم عند انتهـاء مدة الوقـف أو الإطفاء يختلف بحسـب فـإن الحكـم عند انتهـاء مدة الوقـف أو الإطفاء يختلف بحسـب 

الحالات الآتية:الحالات الآتية:
الصكـوك  مـدة  مـن  أطـول  الوقـف  مـدة  تكـون  أن  الصكـوك -  مـدة  مـن  أطـول  الوقـف  مـدة  تكـون  أن   -١
أو الصناديق الاستثمارية، فيطبق على الإطفاء ما تقدم أو الصناديق الاستثمارية، فيطبق على الإطفاء ما تقدم 

في البند (أ).في البند (أ).
الصكـوك  مـدة  مـن  أقـل  الوقـف  مـدة  تكـون  أن  الصكـوك -  مـدة  مـن  أقـل  الوقـف  مـدة  تكـون  أن   -٢
أو الصناديق الاسـتثمارية، فإن الواقف يسـترجع عند أو الصناديق الاسـتثمارية، فإن الواقف يسـترجع عند 

انتهاء مدة الوقف ما وقفه منها بعددها.انتهاء مدة الوقف ما وقفه منها بعددها.
الصكـوك  لمـدة  مسـاوية  الوقـف  مـدة  تكـون  أن  الصكـوك -  لمـدة  مسـاوية  الوقـف  مـدة  تكـون  أن   -٣
أو الصناديـق الاسـتثمارية، فإن ما يدفـع للواقف عند أو الصناديـق الاسـتثمارية، فإن ما يدفـع للواقف عند 
ا، فإنه يأخذ  ا، فإنه يأخذ الإطفـاء يكون له، إلا أن يدفع بصفته ربحً الإطفـاء يكون له، إلا أن يدفع بصفته ربحً

- حكم ريع الوقف. - حكم ريع الوقف.-عندئذٍ -عندئذٍ
وثيقة الوقف: وثيقة الوقف:   ٥/٢

ينبغـي توثيـق الوقف بالوسـائل النظامية المعمول بهـا؛ حفظًا للوقف،  ينبغـي توثيـق الوقف بالوسـائل النظامية المعمول بهـا؛ حفظًا للوقف،    ١/٥/٢
وحمايـةً له من الضيـاع والاعتداء، وفي جميع الأحوال ينبغي الاسـتفادة من وحمايـةً له من الضيـاع والاعتداء، وفي جميع الأحوال ينبغي الاسـتفادة من 

وسائل الإثبات القانونية المعاصرة بما يثبت الوقف.وسائل الإثبات القانونية المعاصرة بما يثبت الوقف.
يراعـى في وثيقة الوقف أن تشـتمل على: الاسـتهلال، والسـبب الداعي يراعـى في وثيقة الوقف أن تشـتمل على: الاسـتهلال، والسـبب الداعي   ٢/٥/٢
للوقف، واسم الواقف مع ما يثبت صفته وأهليته وملكيته، وتعيين محل الوقف للوقف، واسم الواقف مع ما يثبت صفته وأهليته وملكيته، وتعيين محل الوقف 
ـا نافيًا للجهالـة، ومصارف الوقف، وشـروطه، وتحديـد الناظر  ـا نافيًا للجهالـة، ومصارف الوقف، وشـروطه، وتحديـد الناظر ووصفـه وصفً ووصفـه وصفً

ومهامه، وأجرته، والخاتمة،  والشهود، وتوقيع الواقف، وتاريخ نفاذ الوقف.ومهامه، وأجرته، والخاتمة،  والشهود، وتوقيع الواقف، وتاريخ نفاذ الوقف.
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الشروط في الوقف:  الشروط في الوقف:    ٦/٢

للواقف اشـتراط كل ما لا يخالف الأحكام الشـرعية في شـؤون وقفه،  للواقف اشـتراط كل ما لا يخالف الأحكام الشـرعية في شـؤون وقفه،    ١/٦/٢
وبما لا يخلُّ بأحكام الوقف أو يؤثر في أصله، ويجب العمل بشرطه، ويراعى وبما لا يخلُّ بأحكام الوقف أو يؤثر في أصله، ويجب العمل بشرطه، ويراعى 

في فهم شروط كل واقف ما عليه العرف في زمانه ومكانه.في فهم شروط كل واقف ما عليه العرف في زمانه ومكانه.
للواقف أن يشترط انتفاعه أو ورثتِه بالوقف مدة حياته، أو مدةً معلومة،  للواقف أن يشترط انتفاعه أو ورثتِه بالوقف مدة حياته، أو مدةً معلومة،    ٢/٦/٢

أو الإنفاق منه على نفسه أو ورثته، أو قضاء ديونه.أو الإنفاق منه على نفسه أو ورثته، أو قضاء ديونه.
للواقـف أن يشـترط أن يصرفَ من ريع الوقف الخيـري على من افتقر  للواقـف أن يشـترط أن يصرفَ من ريع الوقف الخيـري على من افتقر    ٣/٦/٢

من ذريته، ثم يستمرَّ صرف الريع في الخيرات.من ذريته، ثم يستمرَّ صرف الريع في الخيرات.
لُّ  ا، أو الشرط الذي يُخِ يبطل الشـرط المشـتمل على ما هو محرم شرعً لُّ   ا، أو الشرط الذي يُخِ يبطل الشـرط المشـتمل على ما هو محرم شرعً  ٤/٦/٢
بالوقـف أو يؤثـر في أصلـه أو يتعـذر تنفيذه، فيبطل الشـرط ويصـح الوقف بالوقـف أو يؤثـر في أصلـه أو يتعـذر تنفيذه، فيبطل الشـرط ويصـح الوقف 
بدونه، مثل عدم عزل الناظر مهما كان السبب؛ كما يبطل الشرط الذي يؤدي بدونه، مثل عدم عزل الناظر مهما كان السبب؛ كما يبطل الشرط الذي يؤدي 
ا  ا إلى تعطيل مصلحة الوقف أو الإخلال بالانتفاع به، مثل اشـتراط البدء دائمً إلى تعطيل مصلحة الوقف أو الإخلال بالانتفاع به، مثل اشـتراط البدء دائمً

ا للصيانة والترميم. ين، ولو كان الوقف محتاجً ا للصيانة والترميم.بالمستحقِّ ين، ولو كان الوقف محتاجً بالمستحقِّ
د وجه الانتفاع،  د وجه الانتفاع، إذا اشـترط الواقف انتفاع الموقوف عليـه بالوقف وحدَّ إذا اشـترط الواقف انتفاع الموقوف عليـه بالوقف وحدَّ  ٥/٦/٢
وجب الالتزام به، وجاز للموقوف عليه أن ينتفع به بنفسه أو بغيره، ولو بتأجيره وجب الالتزام به، وجاز للموقوف عليه أن ينتفع به بنفسه أو بغيره، ولو بتأجيره 

للغير، ما لم يشترط الواقف أن يكون انتفاع الموقوف عليه بنفسه فقط. للغير، ما لم يشترط الواقف أن يكون انتفاع الموقوف عليه بنفسه فقط. 
للواقف أن يشـترط لنفسـه في وقفه تعديل شـروط الوقف بما لا يخلُّ  للواقف أن يشـترط لنفسـه في وقفه تعديل شـروط الوقف بما لا يخلُّ    ٦/٦/٢

بأصل الوقف.بأصل الوقف.
:`[��� /&��� .:`[��� /&��� .٣

الناظر: الناظر: هو كل من يتولَّى الإشــراف على الوقف وإدارتــه، وتنمية موارده، وحفظ هو كل من يتولَّى الإشــراف على الوقف وإدارتــه، وتنمية موارده، وحفظ   ١/٣
أصوله، وصرف ريعه في مصارفه وفق شــرط الواقف، ويتحمل مســؤولية إدارة أصوله، وصرف ريعه في مصارفه وفق شــرط الواقف، ويتحمل مســؤولية إدارة 
ا أو جماعة أو هيئة أو وزارة أو نحو ذلك، ســواءٌ قام بذلك  ا أو جماعة أو هيئة أو وزارة أو نحو ذلك، ســواءٌ قام بذلك الوقف، ســواءٌ كان فردً الوقف، ســواءٌ كان فردً
ى بغير ذلك  يَّنَ من يقوم به؛ وقد يســمى المتولي، ولا يمنع أن يســمَّ ى بغير ذلك بنفســه أو عَ يَّنَ من يقوم به؛ وقد يســمى المتولي، ولا يمنع أن يســمَّ بنفســه أو عَ

بحسب العرف؛ كتسميته بالأمين ونحوه.بحسب العرف؛ كتسميته بالأمين ونحوه.
تعيين الناظر: تعيين الناظر:   ٢/٣

رٌ لمصلحة الوقف. النظارة على الوقف حقٌّ مقرَّ رٌ لمصلحة الوقف.  النظارة على الوقف حقٌّ مقرَّ  ١/٢/٣
الأصـل أن تعيين الناظـر حقٌّ للواقف، مـع مراعاة الأنظمـة والقوانين  الأصـل أن تعيين الناظـر حقٌّ للواقف، مـع مراعاة الأنظمـة والقوانين    ٢/٢/٣

ا فتعيِّنُه الجهةُ المختصة.  ا فتعيِّنُه الجهةُ المختصة. السارية في كل بلد، فإن لم يعيِّنِ الواقفُ ناظرً السارية في كل بلد، فإن لم يعيِّنِ الواقفُ ناظرً
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قيود النظارة: قيود النظارة:   ٣/٣

تتقيـد نظـارة الوقـف بالأحـكام الشـرعية ثم بشـروط الواقـف، ما لم  تتقيـد نظـارة الوقـف بالأحـكام الشـرعية ثم بشـروط الواقـف، ما لم    ١/٣/٣
تتعارض الشـروط مع الأحكام الشـرعية أو مع ما تتحقق به المصلحة حسب تتعارض الشـروط مع الأحكام الشـرعية أو مع ما تتحقق به المصلحة حسب 

تقدير الناظر بعد موافقة الواقف أو الجهة المختصة.تقدير الناظر بعد موافقة الواقف أو الجهة المختصة.
استقلالية الأوقاف:  استقلالية الأوقاف:    ٤/٣

ـا وماليăا ومحاسـبيăا عن أمـوال الخزانة  ăيجـب اسـتقلال الأوقاف إداري ـا وماليăا ومحاسـبيăا عن أمـوال الخزانة   ăيجـب اسـتقلال الأوقاف إداري  ١/٤/٣
العامـة، وأن تصـرف أمـوال الأوقاف فـي مصارفها المحـددة وفق الأصول العامـة، وأن تصـرف أمـوال الأوقاف فـي مصارفها المحـددة وفق الأصول 
المحاسـبية والمالية المتعـارف عليها، غير المخالفة للأحكام الشـرعية، مع المحاسـبية والمالية المتعـارف عليها، غير المخالفة للأحكام الشـرعية، مع 

التأكيد على دور الدولة في رعاية الأوقاف وحمايتها.التأكيد على دور الدولة في رعاية الأوقاف وحمايتها.
 ، ا في مجلس النظـارة- العدالةُ ا أم عضوً يشـترط في الناظر -سـواء أكان فردً   ، ا في مجلس النظـارة- العدالةُ ا أم عضوً يشـترط في الناظر -سـواء أكان فردً  ٥/٣

،  والكفاية. ، والرشدُ ،  والكفاية.والعقلُ ، والرشدُ والعقلُ
وظائف الناظر: من وظائف الناظر ما يأتي:من وظائف الناظر ما يأتي: وظائف الناظر:    ٦/٣

تنفيذ شروط الواقف. تنفيذ شروط الواقف.   ١/٦/٣
إدارة الوقف وصيانته وتنميته واستثماره. إدارة الوقف وصيانته وتنميته واستثماره.   ٢/٦/٣

الاسـتفادة من الوسـائل النظامية في حفظ أصول الوقف، مثل: التأمين  الاسـتفادة من الوسـائل النظامية في حفظ أصول الوقف، مثل: التأمين    ٣/٦/٣
على الوقف إن كان من طبيعته ذلك؛ على أن يكون تأمينًا إسلاميăا، مع مراعاة على الوقف إن كان من طبيعته ذلك؛ على أن يكون تأمينًا إسلاميăا، مع مراعاة 
أحـكام ما سـيأتي فـي الفقـرة (أحـكام ما سـيأتي فـي الفقـرة (٤)؛ وكذا تأسـيس شـركة ذات غرض خاص )؛ وكذا تأسـيس شـركة ذات غرض خاص 

لحماية الوقف عند استثماره، أو الاستدانة عليه أو الاستدانة منه.لحماية الوقف عند استثماره، أو الاستدانة عليه أو الاستدانة منه.
 تمثيـل الوقـف والدفـاع عـن حقوقـه، ودفـع أجـور وكلاء الدعـاو   تمثيـل الوقـف والدفـاع عـن حقوقـه، ودفـع أجـور وكلاء الدعـاو  ٤/٦/٣

المرفوعة على الوقف ومصروفات توثيقه.المرفوعة على الوقف ومصروفات توثيقه.
يع الوقف وصرفه في مصارفـه، وأداء ديون الوقف وحقوق  تحصيـل رِ يع الوقف وصرفه في مصارفـه، وأداء ديون الوقف وحقوق   تحصيـل رِ  ٥/٦/٣

المستحقين.المستحقين.
الالتـزام عنـد تبديل الوقـف أو إبداله أو اسـتبداله بما ورد في شـروط  الالتـزام عنـد تبديل الوقـف أو إبداله أو اسـتبداله بما ورد في شـروط    ٦/٦/٣

الاستبدال في البند (الاستبدال في البند (٥/١/١٠١٠).).
إعداد حسـابات للوقف تكون مستقلة عن غيرها، وفق ضوابط وأسس  إعداد حسـابات للوقف تكون مستقلة عن غيرها، وفق ضوابط وأسس    ٧/٦/٣

المحاسبة حسب العرف.المحاسبة حسب العرف.
صلاحيات الناظر: لناظر الوقف من الصلاحيات ما يأتي:لناظر الوقف من الصلاحيات ما يأتي: صلاحيات الناظر:    ٧/٣



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١٢٤١١٢٤
تنظيم طريقة إدارة الوقف ورعاية مصالحه بما يحقق مصلحة الوقف. تنظيم طريقة إدارة الوقف ورعاية مصالحه بما يحقق مصلحة الوقف.   ١/٧/٣

وضع اللوائح والتنظيمات وضوابط العمل التي تحقق مصلحة الوقف،  وضع اللوائح والتنظيمات وضوابط العمل التي تحقق مصلحة الوقف،    ٢/٧/٣
وتعديلها حسب المصلحة.وتعديلها حسب المصلحة.

مراعـاة المصلحة وتقديـر الحاجة في مصارف الوقـف بما لا يخالف  مراعـاة المصلحة وتقديـر الحاجة في مصارف الوقـف بما لا يخالف    ٣/٧/٣
شروط الواقف.شروط الواقف.

تفويض غيره ببعض صلاحياته عند الحاجة. تفويض غيره ببعض صلاحياته عند الحاجة.   ٤/٧/٣
يدُ الناظر يدُ أمانة، لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة شـروط  يدُ الناظر يدُ أمانة، لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة شـروط    ٥/٧/٣
الواقف؛ ومن التقصير مخالفة أسس وضوابط الحوكمة والمحاسبة والإدارة الواقف؛ ومن التقصير مخالفة أسس وضوابط الحوكمة والمحاسبة والإدارة 

الرشيدة بحسب العرف.الرشيدة بحسب العرف.
محظورات النظارة: يحظر على الناظر ما يأتي:يحظر على الناظر ما يأتي: محظورات النظارة:    ٨/٣

مخالفة الأحكام الشرعية وشروط الواقف. مخالفة الأحكام الشرعية وشروط الواقف.   ١/٨/٣
التعدي على الوقف أو التقصير فيه. التعدي على الوقف أو التقصير فيه.   ٢/٨/٣

المحاباة أو شبهتها؛ كأن يؤجر الوقف لنفسه أو لولده الذي في ولايته،  المحاباة أو شبهتها؛ كأن يؤجر الوقف لنفسه أو لولده الذي في ولايته،    ٣/٨/٣
أو يؤجره لمن لا تقبل شـهادتهم له (أحد الزوجيـن والأصول والفروع ممن أو يؤجره لمن لا تقبل شـهادتهم له (أحد الزوجيـن والأصول والفروع ممن 

ا مبادئ الحوكمة بحسب العرف.  ا مبادئ الحوكمة بحسب العرف. ليسوا في ولايته)، مخالفً ليسوا في ولايته)، مخالفً
إعارة الوقف لغير الموقوف عليهم، فإن أعارها لزم الناظر أجرة المثل. إعارة الوقف لغير الموقوف عليهم، فإن أعارها لزم الناظر أجرة المثل.   ٤/٨/٣
رهـن الوقـف أو الاسـتدانة عليـه دون مراعـاة مـا ورد في الفقـرة (٥) )  رهـن الوقـف أو الاسـتدانة عليـه دون مراعـاة مـا ورد في الفقـرة (   ٥/٨/٣

والفقرة (والفقرة (٦).).
أجرة الناظر: أجرة الناظر:   ٩/٣

ا  لى -دفعً يستحق الناظر أجرة على نظارته ما لم يتنازل عن ذلك، والأَوْ ا   لى -دفعً يستحق الناظر أجرة على نظارته ما لم يتنازل عن ذلك، والأَوْ  ١/٩/٣
ف من غلةِ الوقف. ف من غلةِ الوقف.للنزاع- النصُّ على أجرة الناظر، وتُصرَ للنزاع- النصُّ على أجرة الناظر، وتُصرَ

إذا عيَّـن الواقـف مقـدار أجـرة الناظر فتصرف حسـب تعيينـه، وإن لم  إذا عيَّـن الواقـف مقـدار أجـرة الناظر فتصرف حسـب تعيينـه، وإن لم    ٢/٩/٣
دت، وإلاَّ فيَستحقُّ أجرة المثل. جِ دت، وإلاَّ فيَستحقُّ أجرة المثل.يعينها الواقف فتعينها الجهة المختصة إن وُ جِ يعينها الواقف فتعينها الجهة المختصة إن وُ

ا، أو نسبة من الريع. ا محددً يجوز أن تكون أجرة الناظر مبلغً ا، أو نسبة من الريع.  ا محددً يجوز أن تكون أجرة الناظر مبلغً  ٣/٩/٣
ة عند الحاجة. يعاد النظر في تحديد أجرة الناظر من قِبل الجهة المختصَّ ة عند الحاجة.  يعاد النظر في تحديد أجرة الناظر من قِبل الجهة المختصَّ  ٤/٩/٣
مت الصيانـة وما في  إذا كان إجمالـي الريـع أقلَّ مـن أجرة الناظـر؛ قُدِّ مت الصيانـة وما في   إذا كان إجمالـي الريـع أقلَّ مـن أجرة الناظـر؛ قُدِّ  ٥/٩/٣



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٢٥١١٢٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦٠٦٠): الوقف): الوقف    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكمهـا من المصروفات الضرورية لاسـتمرار الوقف، ويكـون المتبقي من حكمهـا من المصروفات الضرورية لاسـتمرار الوقف، ويكـون المتبقي من 

الأجرة دينًا على الوقف.الأجرة دينًا على الوقف.
١٠١٠/٣ عزل الناظر: عزل الناظر:

ـه ولو كان معيَّنًا مـن الواقف، وعليـه أن يبلغ الواقف  للناظـر عزلُ نفسِ ـه ولو كان معيَّنًا مـن الواقف، وعليـه أن يبلغ الواقف   للناظـر عزلُ نفسِ  ١/١٠١٠/٣
بذلك، أو الجهات المختصة في مدة مناسبة.بذلك، أو الجهات المختصة في مدة مناسبة.

للواقـف عزل الناظر إذا اشـترط فـي وثيقة الوقف أن لـه عزله، أو كان  للواقـف عزل الناظر إذا اشـترط فـي وثيقة الوقف أن لـه عزله، أو كان    ٢/١٠١٠/٣
ي الناظر أو تقصيره. ي الناظر أو تقصيره.ذلك لمصلحة الوقف، أو لتعدِّ ذلك لمصلحة الوقف، أو لتعدِّ

ـة عـزلُ الناظر المعيَّـن من قِبـل الواقف،  للقاضـي أو الجهـة المختصَّ ـة عـزلُ الناظر المعيَّـن من قِبـل الواقف،   للقاضـي أو الجهـة المختصَّ  ٣/١٠١٠/٣
ر أو أخلَّ بأحد   أو قصَّ ر أو أخلَّ بأحد أو من قبل قاضٍ غيره أو جهة مختصة أخر، إذا تعدَّ  أو قصَّ أو من قبل قاضٍ غيره أو جهة مختصة أخر، إذا تعدَّ

الشروط المذكورة في وثيقة الوقف.الشروط المذكورة في وثيقة الوقف.
:`[��� ����4 .:`[��� ����4 .٤

مُ ما يحتاجه الوقف مــن صيانةٍ أو ترميمٍ على غيره مــن المصارف، مع مراعاة  قــدَّ يُ مُ ما يحتاجه الوقف مــن صيانةٍ أو ترميمٍ على غيره مــن المصارف، مع مراعاة   قــدَّ يُ  ١/٤
مصلحــة الوقف في ترتيب أعمــالِ الصيانة وتنفيذها؛ ولا تحتــاج الصيانة وعمارة مصلحــة الوقف في ترتيب أعمــالِ الصيانة وتنفيذها؛ ولا تحتــاج الصيانة وعمارة 

م من أعيان الوقف إلى نَصِّ الواقف عليها. م من أعيان الوقف إلى نَصِّ الواقف عليها.المتهدِّ المتهدِّ
يجوز تخصيصُ مبلغٍ ســنويٍّ من غلة الوقف لأغراض الصيانــة والترميم بما يتوافق يجوز تخصيصُ مبلغٍ ســنويٍّ من غلة الوقف لأغراض الصيانــة والترميم بما يتوافق   ٢/٤
مع الأســس والمعايير الفنية والمحاسبية، ولو لم يشترط الواقف ذلك، وعند استثمار مع الأســس والمعايير الفنية والمحاسبية، ولو لم يشترط الواقف ذلك، وعند استثمار 
ص،  مُّ ريع الاستثمار للمبلغ المخصَّ صِ فيكونُ بصيَغٍ ســهلةِ التســييل، ويُضَ ص، المخصَّ مُّ ريع الاستثمار للمبلغ المخصَّ صِ فيكونُ بصيَغٍ ســهلةِ التســييل، ويُضَ المخصَّ

ويرد ما استُغني عنه للمستحقين. ويرد ما استُغني عنه للمستحقين. 
عند عدم كفاية مبالغ الصيانة أو الترميم؛ فللناظر أن يأذن لمســتأجر الوقف بالصيانة  عند عدم كفاية مبالغ الصيانة أو الترميم؛ فللناظر أن يأذن لمســتأجر الوقف بالصيانة    ٣/٤
ا للأسس الفنية المتعارف عليها، وتكون له حينئذٍ الأولوية في استمرار  ا للأسس الفنية المتعارف عليها، وتكون له حينئذٍ الأولوية في استمرار والترميم وفقً والترميم وفقً

استئجاره للوقف حتى يستوفي دينه على الوقف.استئجاره للوقف حتى يستوفي دينه على الوقف.
  :`[��� a�� ���3�$G� .  :`[��� a�� ���3�$G� .٥

الاستدانة على الوقف لها حالان:الاستدانة على الوقف لها حالان:
الحال الأولى: الاستدانة في حال الأصول الموقوفة بأعيانها: الاستدانة في حال الأصول الموقوفة بأعيانها: الحال الأولى:   ١/٥

تجوز الاستدانة في هذه الحال بالاقتراض المشروع، أو الشراء بالأجل، أو بالحصول  تجوز الاستدانة في هذه الحال بالاقتراض المشروع، أو الشراء بالأجل، أو بالحصول    
ا، على أن يكون ربح التمويل بسعر المثل لكل ما هو ضروري  ا، على أن يكون ربح التمويل بسعر المثل لكل ما هو ضروري على تمويلٍ مباحٍ شرعً على تمويلٍ مباحٍ شرعً
لبقاء أصل الوقف واســتدامته دون وجــود غلة تكفي لذلك؛ مثــل: صيانة لبقاء أصل الوقف واســتدامته دون وجــود غلة تكفي لذلك؛ مثــل: صيانة الوقف الوقف 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١٢٦١١٢٦
أو عمارتــه الضرورية، أو دفع الالتزامــات المالية على الوقف كالرســوم وفواتير أو عمارتــه الضرورية، أو دفع الالتزامــات المالية على الوقف كالرســوم وفواتير 
ات القائمين على الوقف أو  العاملين لتحقيق أغراضه إذا  ات القائمين على الوقف أو  العاملين لتحقيق أغراضه إذا الخدمات، أو دفع مستحقَّ الخدمات، أو دفع مستحقَّ

يفَ تعطُّلُ الانتفاع به.  يفَ تعطُّلُ الانتفاع به. خِ خِ
ق مصلحةً أو منفعةً زائدة للوقف؛ فلا تجوز الاستدانة  ا يحقِّ ا ممَّ ăا ما لم يكن ضروري أمَّ ق مصلحةً أو منفعةً زائدة للوقف؛ فلا تجوز الاستدانة   ا يحقِّ ا ممَّ ăا ما لم يكن ضروري أمَّ  
ة غلة الوقف على  رَ دِ قْ ة غلة الوقف على لأجله إلا بشرط الواقف أو إذْن الجهة المختصة، مع مراعاة مَ رَ دِ قْ لأجله إلا بشرط الواقف أو إذْن الجهة المختصة، مع مراعاة مَ

ل عبء التمويل وسداده. ل عبء التمويل وسداده.تحمُّ تحمُّ
الحال الثانية: الاستدانة في حال الأوقاف الاستثمارية: الاستدانة في حال الأوقاف الاستثمارية: الحال الثانية:   ٢/٥

تجوز الاســتدانة في هذه الحال لتنمية الأوقاف وفق الأعراف التجارية، مع مراعاة  تجوز الاســتدانة في هذه الحال لتنمية الأوقاف وفق الأعراف التجارية، مع مراعاة    
مصلحة الوقف وكفاية غلَّته لسداد تلك الالتزامات. مصلحة الوقف وكفاية غلَّته لسداد تلك الالتزامات. 

 :`[��� N�& . :`[��� N�& .٦

لا يجوز رهن الأصول الموقوفة بأعيانها حتى في الأحوال التي يجوز فيها الاستدانة  لا يجوز رهن الأصول الموقوفة بأعيانها حتى في الأحوال التي يجوز فيها الاستدانة    ١/٦
على الوقف.على الوقف.

يجوز رهن الأوقاف الاستثمارية متى جازت الاستدانة عليها وفق الضوابط المذكورة  يجوز رهن الأوقاف الاستثمارية متى جازت الاستدانة عليها وفق الضوابط المذكورة    ٢/٦
في البند (في البند (٢/٥)، ويدخل في ذلك استصدار خطاب ضمان بنكي أو اعتماد مستندي )، ويدخل في ذلك استصدار خطاب ضمان بنكي أو اعتماد مستندي 

بضمان أموال الأوقاف الاستثمارية. بضمان أموال الأوقاف الاستثمارية. 
 :X< ����� K��m" `[��� E�� e��[5 . :X< ����� K��m" `[��� E�� e��[5 .٧

لا يجوز إقراضُ مال الوقف، ولا أن يكون ضامنًا لديون الغير، إلا إذا كان ذلك بنَصِّ الواقف، لا يجوز إقراضُ مال الوقف، ولا أن يكون ضامنًا لديون الغير، إلا إذا كان ذلك بنَصِّ الواقف، 
أو كان مـن أغـراض الوقف، أو كان يحقـق مصلحة الوقف بإذن الجهة المختصـة؛ ويجب أن يوثَّق أو كان مـن أغـراض الوقف، أو كان يحقـق مصلحة الوقف بإذن الجهة المختصـة؛ ويجب أن يوثَّق 

ذلك بالضمانات الكافية.ذلك بالضمانات الكافية.
:`[��� &��D�$� .:`[��� &��D�$� .٨

يه؛  يجوز اســتثمار ريع الوقف في الحالات التي لا تؤثر على توزيعه على مســتحقِّ يه؛   يجوز اســتثمار ريع الوقف في الحالات التي لا تؤثر على توزيعه على مســتحقِّ  ١/٨
ين. ين.وذلك إذا نَصَّ الواقف على استثمار بعضه، أو في حال فترة الانتظار للمستحقِّ وذلك إذا نَصَّ الواقف على استثمار بعضه، أو في حال فترة الانتظار للمستحقِّ

يجب عند استثمار ريع الوقف أو الأوقاف الاستثمارية اتخاذ جميع الوسائل الكفيلة  يجب عند استثمار ريع الوقف أو الأوقاف الاستثمارية اتخاذ جميع الوسائل الكفيلة    ٢/٨
بتطويره والمحافظة عليه، والاســتفادة من الطرق الحديثة المشــروعة للاســتثمار بتطويره والمحافظة عليه، والاســتفادة من الطرق الحديثة المشــروعة للاســتثمار 

بمقتضياتها، مع مراعاة أحكام الوقف الشرعية وشروط الواقفين. بمقتضياتها، مع مراعاة أحكام الوقف الشرعية وشروط الواقفين. 
صين في الاســتثمار؛ كالمؤسســات المالية  ينبغي الاســتعانة بالخبــراء المتخصِّ صين في الاســتثمار؛ كالمؤسســات المالية   ينبغي الاســتعانة بالخبــراء المتخصِّ  ٣/٨

الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٢٧١١٢٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦٠٦٠): الوقف): الوقف    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعدُّ الإجارة من الصيغ الاستثمارية للأوقاف، فتصح إجارة الوقف، والأصل في تعدُّ الإجارة من الصيغ الاستثمارية للأوقاف، فتصح إجارة الوقف، والأصل في   ٤/٨
لى في الإجارة  ا إلا لمصلحة بيِّنة، والأَوْ لى في الإجارة مدة إجارة الوقف ألاَّ تكــون طويلة عرفً ا إلا لمصلحة بيِّنة، والأَوْ مدة إجارة الوقف ألاَّ تكــون طويلة عرفً
الطويلــة أن تكــون الأجرة متغيرة مربوطة بمؤشــر منضبطٍ معلــومٍ لا تقلُّ عن الطويلــة أن تكــون الأجرة متغيرة مربوطة بمؤشــر منضبطٍ معلــومٍ لا تقلُّ عن 
أُجرة المثل. وينظر المعيار الشــرعي رقم (أُجرة المثل. وينظر المعيار الشــرعي رقم (٩) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية ) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية 

بالتمليك.بالتمليك.
لا تجوز إجارة الأعيان الموقوفة أو المنافع الموقوفة بأقلَّ من أجرة المثل إلاَّ لمصلحةٍ  لا تجوز إجارة الأعيان الموقوفة أو المنافع الموقوفة بأقلَّ من أجرة المثل إلاَّ لمصلحةٍ    ٥/٨
بْنٍ فاحش، ضمن  بْنٍ فاحش، ضمن راجحة، فإن أُجرت بأقل من أجرة المثل لغير مصلحة راجحة، وبغَ راجحة، فإن أُجرت بأقل من أجرة المثل لغير مصلحة راجحة، وبغَ

الناظر الفرق، وعليه المطالبة بفسخ العقد إلاَّ إذا قبل المستأجرُ الزيادة. الناظر الفرق، وعليه المطالبة بفسخ العقد إلاَّ إذا قبل المستأجرُ الزيادة. 
يمكن تطوير أراضي الوقف بالصيغ الاستثمارية المباحة؛ ومن ذلك: يمكن تطوير أراضي الوقف بالصيغ الاستثمارية المباحة؛ ومن ذلك:   ٦/٨

تطبيق صيغة الاستصناع على أرض الوقف، وقد يكون ذلك عن طريق  تطبيق صيغة الاستصناع على أرض الوقف، وقد يكون ذلك عن طريق    ١/٦/٨
عقود البناء والتشغيل والإعادة (عقود البناء والتشغيل والإعادة (B.O.TB.O.T)، وينظر البند ()، وينظر البند (١/٢/٣) من المعيار ) من المعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (١١١١) بشأن الاستصناع والاستصناع الموازي. ) بشأن الاستصناع والاستصناع الموازي. 
تطبيـق صيغة المشـاركة المتناقصة المنتهية بالتمليـك للوقف، بتمويل  تطبيـق صيغة المشـاركة المتناقصة المنتهية بالتمليـك للوقف، بتمويل    ٢/٦/٨
جماعي من الوقف ومن جهة التمويل للمشـاركة في إنشـاء المباني، مع بقاء جماعي من الوقف ومن جهة التمويل للمشـاركة في إنشـاء المباني، مع بقاء 
أرض الوقف خارج المشـاركة، والاشـتراك في عائد إيجار المباني إلى حين أرض الوقف خارج المشـاركة، والاشـتراك في عائد إيجار المباني إلى حين 
تملُّـك الوقف لجميع المباني. وينظر البند (تملُّـك الوقف لجميع المباني. وينظر البند (٨/٥) من المعيار الشـرعي رقم ) من المعيار الشـرعي رقم 

(١٢١٢) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة.
تطبيـق صيغـة الإجارة الموصوفـة بالذمـة المنتهية بالتمليـك للوقف،  تطبيـق صيغـة الإجارة الموصوفـة بالذمـة المنتهية بالتمليـك للوقف،    ٣/٦/٨
ـأ علـى أرض الوقف،  ـأ علـى أرض الوقف، بإجـارة جهـة تمويـل المبانـي الموصوفة التـي ستُنشَ بإجـارة جهـة تمويـل المبانـي الموصوفة التـي ستُنشَ
وانتهائهـا بتملُّـك الوقف للمبانـي. وينظر البند (وانتهائهـا بتملُّـك الوقف للمبانـي. وينظر البند (٥/٣) من المعيار الشـرعي ) من المعيار الشـرعي 

رقم (رقم (٩) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. ) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. 
تطبيق صكوك الإجارة على أرض الوقف. وينظر المعيار الشرعي رقم  تطبيق صكوك الإجارة على أرض الوقف. وينظر المعيار الشرعي رقم    ٤/٦/٨

(١٧١٧) بشأن صكوك الاستثمار.) بشأن صكوك الاستثمار.
الالتزام في إدارة الوقف بأفضل الممارسات الإدارية ومعايير الحوكمة. الالتزام في إدارة الوقف بأفضل الممارسات الإدارية ومعايير الحوكمة.   ٧/٨

:`[��� O&�F� .:`[��� O&�F� .٩

لا تنحصــر مصارف الوقف المباحة في مجال معين، وهي متنوعة بحســب الزمان  لا تنحصــر مصارف الوقف المباحة في مجال معين، وهي متنوعة بحســب الزمان    ١/٩
والمكان والحال.والمكان والحال.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١٢٨١١٢٨
ده الواقف. يتعين صرف ريع الوقف فيما حدَّ ده الواقف.  يتعين صرف ريع الوقف فيما حدَّ  ٢/٩

لا يجــوز تغيير مصرف نصَّ عليــه الواقف إلا عنــد الضرورة بعــد موافقة الجهة  لا يجــوز تغيير مصرف نصَّ عليــه الواقف إلا عنــد الضرورة بعــد موافقة الجهة    ٣/٩
المختصة.المختصة.

دة من قِبل  لَ من الريــع بعد حوائج الوقف الأساســية، ومصارفه المحــدَّ دة من قِبل مــا فَضَ لَ من الريــع بعد حوائج الوقف الأساســية، ومصارفه المحــدَّ مــا فَضَ  ٤/٩
ف  ف )، أو يُصرَ ر لمصلحة الوقف وفق ما جــاء في الفقرة (٨)، أو يُصرَ ا أن يُســتَثمَ ر لمصلحة الوقف وفق ما جــاء في الفقرة (الواقف، فإمَّ ا أن يُســتَثمَ الواقف، فإمَّ
جدت، وإلا فيصرف في وجوه الخير  جدت، وإلا فيصرف في وجوه الخير في أوجه الخير المشابهة لشرط الواقف إن وُ في أوجه الخير المشابهة لشرط الواقف إن وُ

العامة.العامة.
ما يتملكه الوقف لا يخلو من حالات:  ما يتملكه الوقف لا يخلو من حالات:    ٥/٩

الحـال الأولى: الحـال الأولى: أن يكون ذلك باسـتبدال بعض أصول الوقف أو بيعها، أن يكون ذلك باسـتبدال بعض أصول الوقف أو بيعها،   ١/٥/٩
فيأخذ البدل حكم المبدل منه. فيأخذ البدل حكم المبدل منه. 

ا من ريع الوقف فيأخذ حكم الريع.  ا من ريع الوقف فيأخذ حكم الريع. أن يكون ذلك ناتجً الحال الثانية: الحال الثانية: أن يكون ذلك ناتجً  ٢/٥/٩
الحـال الثالثة: الحـال الثالثة: أن يكون ذلك بتبـرع للوقف؛ فإن قصد المتبرع أن يكون أن يكون ذلك بتبـرع للوقف؛ فإن قصد المتبرع أن يكون   ٣/٥/٩
عِ له، وفـق التفصيل المبين  ـا فله حكم الوقف بحسـب نـوع الوقف المتبَرَّ عِ له، وفـق التفصيل المبين وقفً ـا فله حكم الوقف بحسـب نـوع الوقف المتبَرَّ وقفً
ا  ا )، وإن قصد غير الوقف، كالهبة والصدقة، فيكون مملوكً فـي البند (فـي البند (٢/٢ / /٢)، وإن قصد غير الوقف، كالهبة والصدقة، فيكون مملوكً

ا.  ا. للوقف وليس وقفً للوقف وليس وقفً
ة وظهور المصلحة الراجحــة، تخصيصُ جزءٍ من  للناظر بعد إذن الجهــة المختصَّ ة وظهور المصلحة الراجحــة، تخصيصُ جزءٍ من   للناظر بعد إذن الجهــة المختصَّ  ٦/٩
ريعِ الوقف يُضافُ لأصلِ الوقف نفسه، ما لم يشترط الواقف خلاف ذلك؛ فإن كان ريعِ الوقف يُضافُ لأصلِ الوقف نفسه، ما لم يشترط الواقف خلاف ذلك؛ فإن كان 
ا لمصلحة  قً ط حينئذٍ موافقتهــم على أن يكون محقِّ ا لمصلحة الموقوف عليهم معينِين، فيُشــترَ قً ط حينئذٍ موافقتهــم على أن يكون محقِّ الموقوف عليهم معينِين، فيُشــترَ

بطة الموقوفِ عليهم. بطة الموقوفِ عليهم.الوقف، وغِ الوقف، وغِ
ينبغي تخصيص جزء من فائض ريع الوقف بقدر حاجة الوقف له في المستقبل، وما  ينبغي تخصيص جزء من فائض ريع الوقف بقدر حاجة الوقف له في المستقبل، وما    ٧/٩

ل بعد ذلك فينطبق عليه ما جاء في البند (٤/٩).). ل بعد ذلك فينطبق عليه ما جاء في البند (فَضَ فَضَ
بُ  صات من ريع الوقف بحســب المصلحة، فإن زال موجِ لا مانع من تكوين مخصَّ بُ   صات من ريع الوقف بحســب المصلحة، فإن زال موجِ لا مانع من تكوين مخصَّ  ٨/٩

فُ في مصارف الوقف. ، فيُصرَ صِ فُ في مصارف الوقف.المخصَّ ، فيُصرَ صِ المخصَّ
ا لغرض توزيعها في  فُها واحدً ة إذا كان مصرِ دَ يجوز خلط إيرادات الأوقاف المتعــدِّ ا لغرض توزيعها في   فُها واحدً ة إذا كان مصرِ دَ يجوز خلط إيرادات الأوقاف المتعــدِّ  ٩/٩
ذلك المصرف، ويبقى كل وقفٍ مســتقلاă عن الآخر في ذمته المالية ونفقاته وأجرة ذلك المصرف، ويبقى كل وقفٍ مســتقلاă عن الآخر في ذمته المالية ونفقاته وأجرة 
نظارته ونحو ذلــك؛ ومثلها في جواز خلط الإيرادات: الأوقاف مجهولة المصرف، نظارته ونحو ذلــك؛ ومثلها في جواز خلط الإيرادات: الأوقاف مجهولة المصرف، 

أو المنقطعُ مصرفُها. أو المنقطعُ مصرفُها. 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٢٩١١٢٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦٠٦٠): الوقف): الوقف    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٠١٠/٩ الازدحام في المصرف: الازدحام في المصرف:

يقـدم فـي الصرف مـن الريـع عند ازدحـام المصـارف ما يحفـظ أصل يقـدم فـي الصرف مـن الريـع عند ازدحـام المصـارف ما يحفـظ أصل   ١/١٠١٠/٩
الوقـف، ثم التزامات الوقف تجاه العامليـن والمتعاملين معه، وفيما عدا ذلك الوقـف، ثم التزامات الوقف تجاه العامليـن والمتعاملين معه، وفيما عدا ذلك 
م بشرط الواقف في ترتيب المصارف، ويكون لكل مصرف نصيبه بقدره. م بشرط الواقف في ترتيب المصارف، ويكون لكل مصرف نصيبه بقدره.فيُلتزَ فيُلتزَ
إن كان الوقـفُ منفعـةً يتعـذرُ علـى الموقـوف عليهـم اسـتيفاؤها فـي  إن كان الوقـفُ منفعـةً يتعـذرُ علـى الموقـوف عليهـم اسـتيفاؤها فـي    ٢/١٠١٠/٩
ين في اسـتحقاقهم لا يسـتوفيها  ين مسـتوِ ، أو كان على محصورِ ين في اسـتحقاقهم لا يسـتوفيها وقـت واحدٍ ين مسـتوِ ، أو كان على محصورِ وقـت واحدٍ
رت المهايأة واصطلحوا على  رت المهايأة واصطلحوا على جميعهم، فيجوز اسـتيفاؤها بالمهايأة، فإن تعذَّ جميعهم، فيجوز اسـتيفاؤها بالمهايأة، فإن تعذَّ

أن ينتفع بها البعض ويعوِّض المنتفعون الباقين فيجوز.أن ينتفع بها البعض ويعوِّض المنتفعون الباقين فيجوز.
إذا كان الوقـف علـى أشـخاص محصوريـن معيَّنين، وحصـل نقص في إذا كان الوقـف علـى أشـخاص محصوريـن معيَّنين، وحصـل نقص في   ٣/١٠١٠/٩

هم. صِ صَ ب حِ هم.الريع؛ فإن النقص يدخل على جميعهم بنِسَ صِ صَ ب حِ الريع؛ فإن النقص يدخل على جميعهم بنِسَ
إن كان من مصارف الوقف العاملون في الوقف كـ(الناظر والحارس)،  إن كان من مصارف الوقف العاملون في الوقف كـ(الناظر والحارس)،    ٤/١٠١٠/٩

وحصل نقص في الريع، فيُنظَر:وحصل نقص في الريع، فيُنظَر:
١/٤/١٠١٠/٩    إن كان نصيـب الواحـد منهـم لا يقـلُّ عـن أجرةِ مثلـه، أو قلَّ إن كان نصيـب الواحـد منهـم لا يقـلُّ عـن أجرةِ مثلـه، أو قلَّ 

ورضي به، أو وجد من يعمل به؛ فلا يزاد عليه.ورضي به، أو وجد من يعمل به؛ فلا يزاد عليه.
٢/٤/١٠١٠/٩  إن كان نصيب الواحد منهم يقلُّ عن أجرة مثله ولم يوجد من   إن كان نصيب الواحد منهم يقلُّ عن أجرة مثله ولم يوجد من 
يعمـل به، فيعطى ما يكمل بـه أجرة مثله، فإن تعذرت زيادته؛ فللناظر يعمـل به، فيعطى ما يكمل بـه أجرة مثله، فإن تعذرت زيادته؛ فللناظر 

مراعاة مصلحة الوقف بتقليص ما يكفي من العاملين.مراعاة مصلحة الوقف بتقليص ما يكفي من العاملين.
:`[��� e&��� .:`[��� e&��� .١٠١٠

١/١٠١٠ استبدال الوقف: استبدال الوقف:
الاستبدال في الوقف:الاستبدال في الوقف: نقلُ أصلِ الوقف من محلِّه إلى محل آخر.  نقلُ أصلِ الوقف من محلِّه إلى محل آخر.   ١/١/١٠١٠

مـع مراعـاة شـروط الاسـتبدال المبينة فـي البنـد (٥/١/١٠١٠)، يجوز )، يجوز  مـع مراعـاة شـروط الاسـتبدال المبينة فـي البنـد (   ٢/١/١٠١٠
استبدال الوقف في الحالات الآتية: استبدال الوقف في الحالات الآتية: 

١/٢/١/١٠١٠  إذا كان مأذونًا به بنص الواقف.   إذا كان مأذونًا به بنص الواقف. 
٢/٢/١/١٠١٠  إذا تعطلـت منافـع الوقف، أو تعذر اسـتيفاء المنفعة؛ فيجوز   إذا تعطلـت منافـع الوقف، أو تعذر اسـتيفاء المنفعة؛ فيجوز 

استبداله بأفضل منه من جنسه. استبداله بأفضل منه من جنسه. 
٣/٢/١/١٠١٠  إذا كان فـي جمـع الأوقـاف المتعطلـة إحياءٌ لهـا، فتُدمج في   إذا كان فـي جمـع الأوقـاف المتعطلـة إحياءٌ لهـا، فتُدمج في 

وقفٍ واحد بحسب حصة كل وقف.وقفٍ واحد بحسب حصة كل وقف.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١٣٠١١٣٠
٤/٢/١/١٠١٠  إذا كان في الاستبدال مصلحةٌ شرعية ظاهرة للوقف لا يمكن   إذا كان في الاستبدال مصلحةٌ شرعية ظاهرة للوقف لا يمكن 

تحقيقها إلا بالاستبدال؛ فيجوز الاستبدال بأفضل منه من جنسه. تحقيقها إلا بالاستبدال؛ فيجوز الاستبدال بأفضل منه من جنسه. 
٥/٢/١/١٠١٠  إذا كان من الأوقاف الاسـتثمارية التي جر العرف التجاري   إذا كان من الأوقاف الاسـتثمارية التي جر العرف التجاري 

باستبدالها للأغراض الاستثمارية. باستبدالها للأغراض الاستثمارية. 
ا  ل محله إلى محرم، كمن وقف أسـهمً يجب اسـتبدال الوقـف إذا تحوَّ ا   ل محله إلى محرم، كمن وقف أسـهمً يجب اسـتبدال الوقـف إذا تحوَّ  ٣/١/١٠١٠
مباحـة فتحولـت فيما بعد إلـى محرمة. وينظـر البند (مباحـة فتحولـت فيما بعد إلـى محرمة. وينظـر البند (٨/٤/٣) مـن المعيار ) مـن المعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (٢١٢١) بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات). ) بشأن الأوراق المالية (الأسهم والسندات). 
إذا أراد ناظـر الوقف المشـاع أو شـريك الوقف المشـاع القسـمة فيما  إذا أراد ناظـر الوقف المشـاع أو شـريك الوقف المشـاع القسـمة فيما    ٤/١/١٠١٠
لا يقبلهـا؛ يُجبَرُ الممتنـع على البيع ويجعل ثمن الحصـة الموقوفة في وقف لا يقبلهـا؛ يُجبَرُ الممتنـع على البيع ويجعل ثمن الحصـة الموقوفة في وقف 
مثلـه، كمـا يجبـر الممتنـع على القسـمة فيمـا يقبلهـا إن طلبها ناظـر الوقف مثلـه، كمـا يجبـر الممتنـع على القسـمة فيمـا يقبلهـا إن طلبها ناظـر الوقف 

أو الشريك.أو الشريك.
شروط استبدال الوقف: شروط استبدال الوقف:   ٥/١/١٠١٠

يشترط في جميع حالات الاستبدال السابقة توافر جميع الشروط الآتية:  يشترط في جميع حالات الاستبدال السابقة توافر جميع الشروط الآتية:    
١/٥/١/١٠١٠  أن تتحقق بالاستبدال المصلحة للوقف.   أن تتحقق بالاستبدال المصلحة للوقف. 

٢/٥/١/١٠١٠  أن تنتفي التهمة والمحاباة في الاستبدال.   أن تنتفي التهمة والمحاباة في الاستبدال. 
لِ به وفق  ا من المسـتبدَ لِ به وفق   ألاَّ يكـون البدلُ أقلَّ قيمةً ولا أقلَّ ريعً ا من المسـتبدَ ٣/٥/١/١٠١٠  ألاَّ يكـون البدلُ أقلَّ قيمةً ولا أقلَّ ريعً

تقويم الخبراء العدول. تقويم الخبراء العدول. 
ا إلا ما تقتضيه الحاجة لتحصيل  ا إلا ما تقتضيه الحاجة لتحصيل   المبادرة إلى شراء البدل فورً ٤/٥/١/١٠١٠  المبادرة إلى شراء البدل فورً

البدل المناسب.البدل المناسب.
٥/٥/١/١٠١٠  أن يكـون الاسـتبدال للأصـول الموقوفـة بأعيانهـا بموافقـة   أن يكـون الاسـتبدال للأصـول الموقوفـة بأعيانهـا بموافقـة 

الجهة المختصة -إن وجدت- أو بفتو شرعية معتبرة. الجهة المختصة -إن وجدت- أو بفتو شرعية معتبرة. 
٢/١٠١٠ انقطاع جهة الوقف:انقطاع جهة الوقف: إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها -واحدة كانت أم أكثر- فإن  إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها -واحدة كانت أم أكثر- فإن 
لِيها إن رتب الواقف الجهات، وإلا فيصرف إلى جهة  لِيها إن رتب الواقف الجهات، وإلا فيصرف إلى جهة الوقف يصرف إلى الجهة التي تَ الوقف يصرف إلى الجهة التي تَ
مشابهة، فإن لم توجد فيصرف إلى وجوه الخير العامة. وينظر البند (مشابهة، فإن لم توجد فيصرف إلى وجوه الخير العامة. وينظر البند (٣/٢/١/١٠١٠).).

:`[��� ��^��� .:`[��� ��^��� .١١١١

ينتهـي الوقف المؤقـت بانتهاء مدته، وينتهـي الوقف المقيَّد بحصول القيـد، وينتهي الوقف ينتهـي الوقف المؤقـت بانتهاء مدته، وينتهـي الوقف المقيَّد بحصول القيـد، وينتهي الوقف 
ا.  ا أم مؤبدً ا. بالتلف الكلي للموقوف، سواء أكان الوقف مؤقتًا أم مقيدً ا أم مؤبدً بالتلف الكلي للموقوف، سواء أكان الوقف مؤقتًا أم مقيدً



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٣١١١٣١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦٠٦٠): الوقف): الوقف    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صدر هذا المعيار بتاريخ صدر هذا المعيار بتاريخ ٣٠٣٠ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٤٠١٤٤٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٧ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٩٢٠١٩م.م.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١٣٢١١٣٢

اعتمد المجلس الشـرعي معيار الوقف في اجتماعه السـابع والخمسـين المنعقد في مملكة اعتمد المجلس الشـرعي معيار الوقف في اجتماعه السـابع والخمسـين المنعقد في مملكة 
البحرين خلال الفترة البحرين خلال الفترة ٣٠٣٠ جماد الآخرة -  جماد الآخرة - ٢ رجب  رجب ١٤٤٠١٤٤٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٧-٩ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٩٢٠١٩م.م.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٣٣١١٣٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦٠٦٠): الوقف): الوقف    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8��"�
� 0�.<	
 ��1��=> 3����"&8��"�
� 0�.<	
 ��1��=> 3����"&

صدر هذا المعيــار بتاريخ ٣٠٣٠ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٤٠١٤٤٠هـ يوافقــه هـ يوافقــه ٧ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٩٢٠١٩م، م،  صدر هذا المعيــار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشــرعية الصادرةِ  ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ د في المعايير الشــرعية الصادرةِ ومــا ورد في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دَّ عَ ومــا ورد في هذا المعيار مُ

قبلَه.قبلَه.
مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزَ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزَ  -٢

لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.
ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣

ب العقد. ب العقد.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١٣٤١١٣٤
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بناء على اقتراح من مركز استثمار المستقبل للأوقاف والوصايا بتطوير معيار الوقف الجديد، بناء على اقتراح من مركز استثمار المستقبل للأوقاف والوصايا بتطوير معيار الوقف الجديد، 
ر المجلس الشرعي في  ر المجلس الشرعي في يصدر عن هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فقد قرَّ يصدر عن هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فقد قرَّ
ـد في المدينة المنورة خلال الفترة مـن ١٠١٠-١٣١٣ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣٨١٤٣٨هـ هـ  قِ ـد في المدينة المنورة خلال الفترة مـن ) الذي عُ قِ اجتماعـه (اجتماعـه (٤٧٤٧) الذي عُ
لَّفَ لجنة فرعية واستشارية خاصة  لَّفَ لجنة فرعية واستشارية خاصة م الموافقة على المشروع، وكَ يوافقه يوافقه ٩-١٢١٢ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٧٢٠١٧م الموافقة على المشروع، وكَ
دة مشروع المعيار الذي تمَّ إعداده بهذا الشأن من قِبل مركز استثمار المستقبل للأوقاف  دة مشروع المعيار الذي تمَّ إعداده بهذا الشأن من قِبل مركز استثمار المستقبل للأوقاف لمناقشة مسوَّ لمناقشة مسوَّ

والوصايا.والوصايا.
لـة في الرياض، ناقش  لـة في الرياض، ناقش وعليـه؛ فقد اجتمع فريق العمل بهذا المشـروع عشـرة اجتماعات مطوَّ وعليـه؛ فقد اجتمع فريق العمل بهذا المشـروع عشـرة اجتماعات مطوَّ

خلالها مسودة مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.خلالها مسودة مشروع المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
اجتمعت اللجنة الفرعية لهذا المشروع أربعة اجتماعات في الرياض، ناقشت خلالها مسودة اجتمعت اللجنة الفرعية لهذا المشروع أربعة اجتماعات في الرياض، ناقشت خلالها مسودة 

مشروع المعيار، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة، ورفعت المسودة إلى اللجنة الاستشارية.مشروع المعيار، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة، ورفعت المسودة إلى اللجنة الاستشارية.
يْن في الرياض ناقشت خلالهما مسودة  يْن في الرياض ناقشت خلالهما مسودة اجتمعت اللجنة الاستشـارية لهذا المشـروع اجتماعَ اجتمعت اللجنة الاستشـارية لهذا المشـروع اجتماعَ
مشـروع المعيـار، وأدخلـت التعديلات التي رأتها مناسـبة، ورفعت مسـودة المعيـار إلى المجلس مشـروع المعيـار، وأدخلـت التعديلات التي رأتها مناسـبة، ورفعت مسـودة المعيـار إلى المجلس 

الشرعي الموقَّر.الشرعي الموقَّر.
ناقش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٥٠٥٠) الذي عقد في مملكة البحرين خلال الفترة من ) الذي عقد في مملكة البحرين خلال الفترة من 
٢٧٢٧-٢٩٢٩ صفـر  صفـر ١٤٣٩١٤٣٩هــ يوافقه هــ يوافقه ١٦١٦-١٨١٨ تشـرين الثاني (نوفمبر)  تشـرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٧٢٠١٧م بمقـرِّ أمانة الأيوفي- مملكة م بمقـرِّ أمانة الأيوفي- مملكة 
البحرين مسـودة مشـروع المعيـار، وأدخل التعديـلات التي رآها مناسـبة، وقرر عرضها على جلسـات البحرين مسـودة مشـروع المعيـار، وأدخل التعديـلات التي رآها مناسـبة، وقرر عرضها على جلسـات 

الاستماع.الاستماع.
بنـاء علـى توجيه المجلس الشـرعي بعرض المسـودة على جلسـات الاسـتماع، فقد عقدت بنـاء علـى توجيه المجلس الشـرعي بعرض المسـودة على جلسـات الاسـتماع، فقد عقدت 
الأمانة العامة خمس جلسـات اسـتماع في كلٍّ من: الرياض، بتاريخ الأمانة العامة خمس جلسـات اسـتماع في كلٍّ من: الرياض، بتاريخ ٢٣٢٣ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣٩١٤٣٩هـ يوافقه هـ يوافقه 
١١١١ كانـون الأول (ديسـمبر)  كانـون الأول (ديسـمبر) ٢٠١٧٢٠١٧م، وفـي الجزائـر بتاريـخ م، وفـي الجزائـر بتاريـخ ٢٦٢٦ ربيـع الأول  ربيـع الأول ١٤٣٩١٤٣٩هــ يوافقه هــ يوافقه ١٤١٤ 
كانـون الأول (ديسـمبر) كانـون الأول (ديسـمبر) ٢٠١٧٢٠١٧م، وفي السـودان بتاريخ م، وفي السـودان بتاريخ ٢٦٢٦ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣٩١٤٣٩هــ يوافقه هــ يوافقه ١٤١٤ كانون  كانون 
الأول (ديسـمبر) الأول (ديسـمبر) ٢٠١٧٢٠١٧م، وفـي المغرب بتاريـخ م، وفـي المغرب بتاريـخ ٢٧٢٧ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٣٩١٤٣٩هـ يوافقـه هـ يوافقـه ١٥١٥ كانون الأول  كانون الأول 
(ديسـمبر) (ديسـمبر) ٢٠١٧٢٠١٧م، وفي الكويت بتاريخ م، وفي الكويت بتاريخ ٢ ربيع الآخر  ربيع الآخر ١٤٣٩١٤٣٩هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٠٢٠ كانون الأول (ديسـمبر)  كانون الأول (ديسـمبر) 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٣٥١١٣٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦٠٦٠): الوقف): الوقف    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٠١٧٢٠١٧م، حضرهـا عـدد مـن العلماء والفقهـاء والخبراء من ممثلـي البنوك المركزية، والمؤسسـات م، حضرهـا عـدد مـن العلماء والفقهـاء والخبراء من ممثلـي البنوك المركزية، والمؤسسـات 
الماليـة الإسـلامية، ومكاتـب المحاسـبة والمراجعة والمحاماة، وأسـاتذة الجامعـات، وغيرهم من الماليـة الإسـلامية، ومكاتـب المحاسـبة والمراجعة والمحاماة، وأسـاتذة الجامعـات، وغيرهم من 
، وجمع ما أبـداه العلماء والخبراء  ، وجمع ما أبـداه العلماء والخبراء المعنييـن بهذا المجال، وقد تمَّت مناقشـة مسـودة المعيار تفصيلاً المعنييـن بهذا المجال، وقد تمَّت مناقشـة مسـودة المعيار تفصيلاً

من ملاحظات ومقترحات.من ملاحظات ومقترحات.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (٥٢٥٢) المنعقد في المدينة المنـورة خلال الفترة ) المنعقد في المدينة المنـورة خلال الفترة 
مـن مـن ٢٠٢٠-٢٢٢٢ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٣٩١٤٣٩هـ يوافقه هـ يوافقه ٨-١٠١٠ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٨٢٠١٨م ملاحظات ومقترحات م ملاحظات ومقترحات 

جلسات الاستماع الخمسة، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.جلسات الاستماع الخمسة، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٥٣٥٣) المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من ) المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من 
١٠١٠-١٢١٢ شـعبان  شـعبان ١٤٣٩١٤٣٩هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٦٢٦-٢٨٢٨ نيسـان (أبريل)  نيسـان (أبريل) ٢٠١٨٢٠١٨م مسودة مشروع المعيار، وأدخل م مسودة مشروع المعيار، وأدخل 

التعديلات التي رآها مناسبة.التعديلات التي رآها مناسبة.
ناقش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (ناقش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٥٤٥٤) المنعقد في سـلطنة عمان خلال الفترة من ) المنعقد في سـلطنة عمان خلال الفترة من 
٢٦٢٦-٢٨٢٨ ذو الحجة  ذو الحجة ١٤٣٩١٤٣٩هـ يوافقه هـ يوافقه ٦-٨ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠١٨٢٠١٨م مسودة مشروع المعيار، وأدخل م مسودة مشروع المعيار، وأدخل 

التعديلات التي رآها مناسبة.التعديلات التي رآها مناسبة.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (٥٥٥٥) المنعقد في المدينة المنـورة خلال الفترة ) المنعقد في المدينة المنـورة خلال الفترة 
من من ٢٢٢٢-٢٤٢٤ صفر  صفر ١٤٤٠١٤٤٠هـ يوافقه هـ يوافقه ١-٣ تشـرين الثاني (نوفمبر)  تشـرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٨٢٠١٨م مسـودة مشـروع المعيار، م مسـودة مشـروع المعيار، 

وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (٥٦٥٦) المنعقد في مملكـة البحرين خلال الفترة ) المنعقد في مملكـة البحرين خلال الفترة 
من من ٢٠٢٠-٢٢٢٢ ربيع الآخر  ربيع الآخر ١٤٤٠١٤٤٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٧٢٧-٢٩٢٩ كانون الأول (ديسـمبر)  كانون الأول (ديسـمبر) ٢٠١٨٢٠١٨م مسـودة مشروع م مسـودة مشروع 

المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٥٧٥٧)، المنعقد فـي مملكة البحرين خلال الفترة )، المنعقد فـي مملكة البحرين خلال الفترة 
من من ٣٠٣٠ جماد الآخرة إلى  جماد الآخرة إلى ٢ رجب  رجب ١٤٤٠١٤٤٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٧-٩ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٩٢٠١٩م، مسـتند الأحكام م، مسـتند الأحكام 

الشرعية للمسودة، واعتمد المعيار بصيغته الحالية.الشرعية للمسودة، واعتمد المعيار بصيغته الحالية.
راجعت لجنة صياغة المعايير الشـرعية في اجتماعها المنعقد في البوسـنة والهرسك بتاريخ راجعت لجنة صياغة المعايير الشـرعية في اجتماعها المنعقد في البوسـنة والهرسك بتاريخ 
٢١٢١ ذو الحجـة  ذو الحجـة ١٤٤٠١٤٤٠هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٢٢٢٢ آب (أغسـطس)  آب (أغسـطس) ٢٠١٩٢٠١٩م المعيـار، وبعد المداولة والمناقشـة م المعيـار، وبعد المداولة والمناقشـة 

وإجراء بعد التعديلات المتعلقة بالصياغة، اعتمدت المعيار وأصدرته رسميăا.وإجراء بعد التعديلات المتعلقة بالصياغة، اعتمدت المعيار وأصدرته رسميăا.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١٣٦١١٣٦
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مستند مشروعية الوقف في الأصل على سبيل الندب:مستند مشروعية الوقف في الأصل على سبيل الندب: ما ورد في كتاب الله تعالى من  ما ورد في كتاب الله تعالى من   ٣/٢
هُ  لُ مَ طَعَ عَ قَ ــانُ انْ نْسَ ِ اتَ الإْ ا مَ هُ «إِذَ لُ مَ طَعَ عَ قَ ــانُ انْ نْسَ ِ اتَ الإْ ا مَ الأمر بفعل الخير، والإنفاق في وجوه البر، وحديث: الأمر بفعل الخير، والإنفاق في وجوه البر، وحديث: «إِذَ
..»(١)، وهي محمولة على الوقف، وهي محمولة على الوقف(٢)، وحديث: وقف عمر ، وحديث: وقف عمر  ةٌ يَ ارِ ةٌ جَ قَ دَ : صَ ثٍ نْ ثَلاَ ..»إِلاَّ مِ ةٌ يَ ارِ ةٌ جَ قَ دَ : صَ ثٍ نْ ثَلاَ إِلاَّ مِ
ا بخيبر بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم(٣) وعمل الصحابة وعمل الصحابة(٤)؛ مثل: عثمان؛ مثل: عثمان(٥)  ا بخيبر بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه أرضً رضي الله عنه أرضً

وأبي طلحة رضي الله عنهماوأبي طلحة رضي الله عنهما(٦)، والإجماع على ذلك، والإجماع على ذلك(٧).
تَ  بَسْ ئْتَ حَ تَ «إِنْ شِ بَسْ ئْتَ حَ مستند لزوم الوقف وعدم جواز الرجوع عنه: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: «إِنْ شِ مستند لزوم الوقف وعدم جواز الرجوع عنه: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر:    
ا»، فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث(٨). .  ــتَ بِهَ قْ دَّ تَصَ ا وَ هَ لَ ا»أَصْ ــتَ بِهَ قْ دَّ تَصَ ا وَ هَ لَ أَصْ

ففيه منع الواقف من التصرف في عين الوقف فدل على لزومه. ففيه منع الواقف من التصرف في عين الوقف فدل على لزومه. 
 ، تِكَ قَ دَ دْ فِي صَ عُ ، «لاَ تَ تِكَ قَ دَ دْ فِي صَ عُ وتحريم الرجوع في الصدقة، كما في نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بقوله: «لاَ تَ وتحريم الرجوع في الصدقة، كما في نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بقوله:    

.(٩)« يئِهِ ائِدِ فِي قَ الْعَ تِهِ كَ قَ دَ ائِدَ فِي صَ إِنَّ الْعَ »فَ يئِهِ ائِدِ فِي قَ الْعَ تِهِ كَ قَ دَ ائِدَ فِي صَ إِنَّ الْعَ فَ
١/١/٤/٢: : مسـتند انعقـاد الوقـف بكل ما يـدل عليه:مسـتند انعقـاد الوقـف بكل ما يـدل عليه: أن العبـرة في جميع  أن العبـرة في جميع 
العقـود بالمقاصد والمعاني لا بالألفـاظ والمباني، وأن دلالة العرف العقـود بالمقاصد والمعاني لا بالألفـاظ والمباني، وأن دلالة العرف 

معتبرة.معتبرة.

صحيح مسلم (١٦٣١١٦٣١).). صحيح مسلم (   (١)
أسنى المطالب ٤٥٧٤٥٧/٢، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٣٥٢٣٥/٦، نجم الوهاج ، نجم الوهاج ٤٥٣٤٥٣/٥. أسنى المطالب    (٢)

صحيح البخاري (٢٧٣٧٢٧٣٧).). صحيح البخاري (   (٣)
ينظر: الذخيرة ٣٢٣٣٢٣/٦. ينظر: الذخيرة    (٤)

صحيح البخاري (٢٧٧٨٢٧٧٨).). صحيح البخاري (   (٥)
صحيح البخاري (٢٧٦٩٢٧٦٩)، صحيح مسلم ()، صحيح مسلم (٩٩٨٩٩٨).). صحيح البخاري (   (٦)

ينظر: الذخيرة ٣٢٣٣٢٣/٦. ينظر: الذخيرة    (٧)
صحيح البخاري (٢٧٣٧٢٧٣٧)، صحيح مسلم ()، صحيح مسلم (١٦٣٢١٦٣٢).). صحيح البخاري (   (٨)
صحيح البخاري (١٤٩٠١٤٩٠)، صحيح مسلم ()، صحيح مسلم (١٦٢٠١٦٢٠).). صحيح البخاري (   (٩)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٣٧١١٣٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦٠٦٠): الوقف): الوقف    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومسـتند عـدم اشـتراط القبول فـي الوقف على غيـر معين:ومسـتند عـدم اشـتراط القبول فـي الوقف على غيـر معين: أنـه لا يتصور منه  أنـه لا يتصور منه   
القبـول، وأما إن كان على معيَّن فإن القبـول يتصور منه ولو ضمنًا بعدم الرد، القبـول، وأما إن كان على معيَّن فإن القبـول يتصور منه ولو ضمنًا بعدم الرد، 
والحكـم ببقـاء الوقف وبطلان حق مـن رده هو مذهب الحنفيـة؛ لأن من ردَّ والحكـم ببقـاء الوقف وبطلان حق مـن رده هو مذهب الحنفيـة؛ لأن من ردَّ 

الوقف لا  يملك إبطاله وإنما يملك حرمان نفسه فقط.الوقف لا  يملك إبطاله وإنما يملك حرمان نفسه فقط.
٣/١/٤/٢: : مسـتند جواز تعليق أو إضافة الوقف:مسـتند جواز تعليق أو إضافة الوقف: أن الأصل في الشـروط  أن الأصل في الشـروط 
ا للتَّعليق على العتق وللإضافة على الوصية،  ا للتَّعليق على العتق وللإضافة على الوصية، الصحة والجواز، وقياسً الصحة والجواز، وقياسً
، كما أن  ف إلى العتـق والصدقـة والتبرعات إجمـالاً ـوَّ ، كما أن والشـارع يتشَ ف إلى العتـق والصدقـة والتبرعات إجمـالاً ـوَّ والشـارع يتشَ
علـة منع تعليـق أو إضافة العقود هي الغرر، وهو غيـر مؤثر في عقود علـة منع تعليـق أو إضافة العقود هي الغرر، وهو غيـر مؤثر في عقود 
التبرعات كالوقف. وينظر المعيار الشـرعي رقم (التبرعات كالوقف. وينظر المعيار الشـرعي رقم (٣١٣١) بشـأن: ضابط ) بشـأن: ضابط 

الغرر المفسد للمعاملات المالية.الغرر المفسد للمعاملات المالية.
٥/١/٤/٢: : مسـتند جـواز تأقيـت الوقـف:مسـتند جـواز تأقيـت الوقـف: أن بعـض النصوص الشـرعية  أن بعـض النصوص الشـرعية 
، فتعـمُّ المؤبَّـد والمؤقت، ولأنـه من قبيل  ، فتعـمُّ المؤبَّـد والمؤقت، ولأنـه من قبيل الـواردة فـي الوقف عامـةٌ الـواردة فـي الوقف عامـةٌ
ـع ومرغَّب فيـه، ولأن القربة تحصـل بالوقف على  ـع ومرغَّب فيـه، ولأن القربة تحصـل بالوقف على التبـرع وهو موسَّ التبـرع وهو موسَّ
جهة تنقطـع، ويحصل من ذلك نفعان: أحدهما للوقف طوال المدة، جهة تنقطـع، ويحصل من ذلك نفعان: أحدهما للوقف طوال المدة، 
والآخر للواقف؛ لاحتمال حاجته إليه في المستقبل، ولا يخفى ما في والآخر للواقف؛ لاحتمال حاجته إليه في المستقبل، ولا يخفى ما في 
ه الحاجة للمؤسسات الخيرية  ه الحاجة للمؤسسات الخيرية ذلك من التشـجيع على الوقف، وسـدِّ ذلك من التشـجيع على الوقف، وسـدِّ
الناشئة. وهذا هو مذهب المالكية ورواية عن أبي يوسف من الحنفية، الناشئة. وهذا هو مذهب المالكية ورواية عن أبي يوسف من الحنفية، 

وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ١٨١١٨١ ( (١٩١٩/٧). ). 
٦/١/٤/٢: : مسـتند عدم اشـتراط التصريح بمصرف الوقف:مسـتند عدم اشـتراط التصريح بمصرف الوقف: أنه إزالة ملك  أنه إزالة ملك 
ا على الصدقة المطلَقة، والنَّذر المطلَق،  ا على الصدقة المطلَقة، والنَّذر المطلَق، على وجه القربة، فيصح قياسً على وجه القربة، فيصح قياسً

والأضحية، والوصية. والأضحية، والوصية. 
٢/٤/٢: : مسـتند ثبوت الشـخصية الاعتبارية للوقف، والذمة المالية المسـتقلَّة عن مسـتند ثبوت الشـخصية الاعتبارية للوقف، والذمة المالية المسـتقلَّة عن 
شخصية وذمة الناظر:شخصية وذمة الناظر: أنَّ الوقف يصلح لثبوت الحقوق له وعليه، فلو استدان  أنَّ الوقف يصلح لثبوت الحقوق له وعليه، فلو استدان 
الناظـر علـى الوقف، لا يكون ذلك دينًا على الناظر، وإذا تأخر المسـتفيد من الناظـر علـى الوقف، لا يكون ذلك دينًا على الناظر، وإذا تأخر المسـتفيد من 
ا للوقف لا للناظر؛ إذ لا يجوز له إبراؤه من  ا للوقف لا للناظر؛ إذ لا يجوز له إبراؤه من الوقـف في أداء ما عليه كان مدينًـ الوقـف في أداء ما عليه كان مدينًـ

ين.  ين. الدَّ الدَّ
ه أو توقف وقف  فَ ه أو توقف وقف مسـتند عدم انعقاد وقف المحجور عليه للسَّ فَ ٣/٣/٤/٢: : مسـتند عدم انعقاد وقف المحجور عليه للسَّ
ين على إجازة الدائنين: أن السـفه من عوارض الأهلية،  أن السـفه من عوارض الأهلية،  ين على إجازة الدائنين:المحجور للدَّ المحجور للدَّ

ودرء الضرر عن الدائنين.ودرء الضرر عن الدائنين.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١٣٨١١٣٨
٥/٣/٤/٢: : مسـتند صحة وقف غير المسـلم:مسـتند صحة وقف غير المسـلم: القياس على سـائر معاملاته  القياس على سـائر معاملاته 
وعقـوده وتبرعاتـه، ولكون الوقـف ليس قربةً محضـة، ولما جاء في وعقـوده وتبرعاتـه، ولكون الوقـف ليس قربةً محضـة، ولما جاء في 
الحديث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الحديث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ا كنت أتحنَّث بها في الجاهلية، من صدقة أو عتاقة أو صلة  ا كنت أتحنَّث بها في الجاهلية، من صدقة أو عتاقة أو صلة أرأيتَ أمورً أرأيتَ أمورً
نْ  تَ مِ لَفْ ا أَسْ لَى مَ تَ عَ لَمْ نْ «أَسْ تَ مِ لَفْ ا أَسْ لَى مَ تَ عَ لَمْ م، أفيها أجر؟ فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: «أَسْ م، أفيها أجر؟ فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: رحِ رحِ
ه على قوله: صدقـة. فدلَّ على  ا، وأقـرَّ ه على قوله: صدقـة. فدلَّ على . فسـمى صدقتـه خيرً ا، وأقـرَّ »(١). فسـمى صدقتـه خيرً يـرٍ »خَ يـرٍ خَ

صحة التبرع من الكافر، والوقفُ من جملة ذلك.صحة التبرع من الكافر، والوقفُ من جملة ذلك.
٢/٤/٤/٢: : مسـتند جواز الوقـف على النفس:مسـتند جواز الوقـف على النفس: القياس علـى الصدقة على  القياس علـى الصدقة على 
النفـس، ولما في الحديث أن رجلاً قال: يا رسـول الله، عندي دينار، النفـس، ولما في الحديث أن رجلاً قال: يا رسـول الله، عندي دينار، 
ـكَ  سِ أ بِنَفْ ـكَ «ابْدَ سِ أ بِنَفْ »(٢)، ولحديث: ، ولحديث: «ابْدَ ـكَ سِ فْ لَى نَ قْ بِهِ عَ دَّ »«تَصَ ـكَ سِ فْ لَى نَ قْ بِهِ عَ دَّ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تَصَ
ا»(٣)، ولأنه إذا جاز أن يشـترط لنفسـه من الوقف شـيئًا، ، ولأنه إذا جاز أن يشـترط لنفسـه من الوقف شـيئًا،  يهَ لَ قْ عَ دَّ تَصَ ا»فَ يهَ لَ قْ عَ دَّ تَصَ فَ

جاز أن يختصَّ به كلَّه أيامَ حياتِه كالوصية.جاز أن يختصَّ به كلَّه أيامَ حياتِه كالوصية.
٣/٤/٤/٢: : مسـتند صحـة كـون الموقوف عليـه جهة منقطعـة:مسـتند صحـة كـون الموقوف عليـه جهة منقطعـة: أن الوقف  أن الوقف 

لا يشترط فيه التأبيد، وأن مآل الوقف المنقطع إلى غير المنقطعلا يشترط فيه التأبيد، وأن مآل الوقف المنقطع إلى غير المنقطع(٤).
ا وقت الوقف:  ا وقت الوقف:مسـتند جواز الوقـف على من لم يكن موجـودً ٤/٤/٤/٢: : مسـتند جواز الوقـف على من لم يكن موجـودً
الآثـار الواردة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الوقف على الآثـار الواردة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الوقف على 
الذرية ما تناسلوا،  ولأن الوقف صدقة جارية، ويقتضي ذلك شمولها الذرية ما تناسلوا،  ولأن الوقف صدقة جارية، ويقتضي ذلك شمولها 

لمن يوجد في المستقبل.لمن يوجد في المستقبل.
٥/٤/٤/٢: : مسـتند جواز تخصيص بعض الأولاد بزيادة في الوقف لغرض مسـتند جواز تخصيص بعض الأولاد بزيادة في الوقف لغرض 
ه صدقة،  ورَ ه صدقة،  مـا ورد عـن الزبير رضي اللـه عنه أنـه جعـل دُ ورَ صحيـح:صحيـح: مـا ورد عـن الزبير رضي اللـه عنه أنـه جعـل دُ
ة ولا مضرٍّ بها، فإن اسـتغنت  ة ولا مضرٍّ بها، فإن اسـتغنت وللمردودة من بناته أن تسـكن غير مضرَّ وللمردودة من بناته أن تسـكن غير مضرَّ

بزوج فلا شيء لهابزوج فلا شيء لها(٥). . 

صحيح البخاري (١٣٦٩١٣٦٩)، صحيح مسلم ()، صحيح مسلم (٥٦٤٦٥٦٤٦).). صحيح البخاري (   (١)
سنن أبي داود (١٦٩١١٦٩١)، سنن النسائي ()، سنن النسائي (٢٥٣٥٢٥٣٥)، مسند أحمد ()، مسند أحمد (٧٤١٩٧٤١٩).). سنن أبي داود (   (٢)

صحيح مسلم (٩٩٧٩٩٧).). صحيح مسلم (   (٣)
ينظر: لسان الحكام، ص٢٩٥٢٩٥. ينظر: لسان الحكام، ص   (٤)

السـنن الكبـر للبيهقـي (١١٩٣٠١١٩٣٠) وبـوب لـه: (بـاب الصدقة على ما شـرط الواقـف من الأثـرة والتقدمة ) وبـوب لـه: (بـاب الصدقة على ما شـرط الواقـف من الأثـرة والتقدمة  السـنن الكبـر للبيهقـي (   (٥)
والتسوية)، مصنف ابن أبي شيبة (والتسوية)، مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٩٣٣٢٠٩٣٣).).



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٣٩١١٣٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦٠٦٠): الوقف): الوقف    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١/٥/٤/٢ (أ):  (أ): مسـتند جواز كون الموقوف مما يئول إلى العلم:مسـتند جواز كون الموقوف مما يئول إلى العلم: أن الجهالة تغتفر  أن الجهالة تغتفر 

في عقود التبرعات، ومنها الوقف. في عقود التبرعات، ومنها الوقف. 
٢/٥/٤/٢: مستند اشتراط عدم تعلق حق الغير بالوقف لنفاذ الوقف: القياس على : مستند اشتراط عدم تعلق حق الغير بالوقف لنفاذ الوقف: القياس على 
البيع وسـائر التصرفات الناقلة للملك؛ لأن تعلق حق الغير بالشيء يمنع نفاذ البيع وسـائر التصرفات الناقلة للملك؛ لأن تعلق حق الغير بالشيء يمنع نفاذ 
التصـرف فيه؛ كتعلق الدين بالتركة، والرهن بالمبيع، ولأن الوقف -مع تعلق التصـرف فيه؛ كتعلق الدين بالتركة، والرهن بالمبيع، ولأن الوقف -مع تعلق 

نْ له الحق وإبطاله(١). نْ له الحق وإبطالهحق الغير به- يؤدي إلى ضررِ مَ حق الغير به- يؤدي إلى ضررِ مَ
٤/٥/٤/٢ (أ):  (أ): مسـتند نفاذ وقف المرهون بتنازل المرتهن عن حقه في الرهن:مسـتند نفاذ وقف المرهون بتنازل المرتهن عن حقه في الرهن: أن  أن 

ه؛ فيسقط حقه بإسقاطه(٢). .  ه؛ فيسقط حقه بإسقاطهالمنع كان لحقّ المنع كان لحقّ
 ، الِدُ ا خَ ، «أَمَّ الِدُ ا خَ ): قول النبي صلى الله عليه وسلم:  قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَمَّ ăمستند صحة وقف المنقول (ولو كان مستقلا:( ă٧/٤/٢: : مستند صحة وقف المنقول (ولو كان مستقلا
»(٣)، ولأنه يجوز بيعـه وإعارته، ، ولأنه يجوز بيعـه وإعارته،  هِ ـبِيلِ اللَّ ي سَ هُ فِـ تُـدَ أَعْ ـهُ وَ اعَ رَ سَ أَدْ َـ تَب ـدَ احْ قَ »فَ هِ ـبِيلِ اللَّ ي سَ هُ فِـ تُـدَ أَعْ ـهُ وَ اعَ رَ سَ أَدْ َـ تَب ـدَ احْ قَ فَ
ويمكـن الانتفـاع به مع بقـاء عينه، ولأنه يحصل فيه تحبيس الأصل وتسـبيل ويمكـن الانتفـاع به مع بقـاء عينه، ولأنه يحصل فيه تحبيس الأصل وتسـبيل 
المنفعةالمنفعة(٤). وهو قول جمهور الفقهاء، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسـلامي . وهو قول جمهور الفقهاء، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسـلامي 

الدولي رقم الدولي رقم ١٨١١٨١ ( (١٩١٩/٧).).
ا يمكن  ا يمكن  أنها مال محترم معتبر شـرعً ٨/٤/٢: : مسـتند صحة وقف الحقوق المعنوية:مسـتند صحة وقف الحقوق المعنوية: أنها مال محترم معتبر شـرعً
تملُّكـه وتمليكه، فجاز وقفـه؛ وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسـلامي تملُّكـه وتمليكه، فجاز وقفـه؛ وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسـلامي 
رقـم رقـم ١٨١١٨١ ( (١٩١٩/٧). وينظـر: المعيـار الشـرعي رقـم (). وينظـر: المعيـار الشـرعي رقـم (٤٢٤٢) بشـأن الحقوق ) بشـأن الحقوق 

المالية والتصرف فيها.المالية والتصرف فيها.
٩/٤/٢: : مسـتند جـواز وقف الأموال التـي حيزت بطريق محرمـة:مسـتند جـواز وقف الأموال التـي حيزت بطريق محرمـة: أن ذلك من إبراء  أن ذلك من إبراء 

الذمة بالتخلص منها بوقفها على أوجه الخير عامة. الذمة بالتخلص منها بوقفها على أوجه الخير عامة. 
نُونِي  امِ ، ثَ ارِ نِي النَّجَّ ا بَ نُونِي «يَ امِ ، ثَ ارِ نِي النَّجَّ ا بَ ١١١١/٤/٢: : مسـتند صحة وقف المشـاع:مسـتند صحة وقف المشـاع: حديث النبي صلى الله عليه وسلم:  حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «يَ
ا»، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله(٥). فوقف بنو النجار . فوقف بنو النجار  ذَ مْ هَ ائِطِكُ ا»بِحَ ذَ مْ هَ ائِطِكُ بِحَ
ةَ ابن الأكوع  مَ رْ ا وصِ غً ةَ ابن الأكوع ما يملكونه على الشيوع. ووقف عمر رضي الله عنه: ثَمْ مَ رْ ا وصِ غً ما يملكونه على الشيوع. ووقف عمر رضي الله عنه: ثَمْ
والعبد الذي فيه، والمئة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمئة التي أطعمه والعبد الذي فيه، والمئة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمئة التي أطعمه 

ينظر: درر الحكام ١٣٤١٣٤/٢-١٣٥١٣٥، البيان في مذهب الشافعي ، البيان في مذهب الشافعي ٨٢٨٢/٦، تحفة الحبيب ، تحفة الحبيب ٧٠٧٠/٣. ينظر: درر الحكام    (١)
ينظر: الشرح الكبير على المقنع ٤١١٤١١/١٢١٢، ، ٤٢٤٤٢٤/١٢١٢. ينظر: الشرح الكبير على المقنع    (٢)

صحيح البخاري (١٤٦٨١٤٦٨)، صحيح مسلم ()، صحيح مسلم (٩٨٣٩٨٣).). صحيح البخاري (   (٣)
.٨٩٨٩/٤ المستدرك على مجموع الفتاو ، المغني ٣٦٣٦/٦، المستدرك على مجموع الفتاو المغني    (٤)

ا فهو جائز. صحيح مسلم (٥٢٤٥٢٤).). ا مشاعً ا فهو جائز. صحيح مسلم ()، وبوب له: باب إذا أوقف جماعة أرضً ا مشاعً صحيح البخاري (٤٢٨٤٢٨)، وبوب له: باب إذا أوقف جماعة أرضً صحيح البخاري (   (٥)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١٤٠١١٤٠
رسـول الله بالواديرسـول الله بالوادي(١). وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسـلامي رقم . وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسـلامي رقم ١٨١١٨١ 

.(.(١٩١٩/٧)
١٢١٢/٤/٢: : مسـتند صحـة وقـف المنافع:مسـتند صحـة وقـف المنافع: أنها مـن الأموال، فتدخل فـي عموم أدلة  أنها مـن الأموال، فتدخل فـي عموم أدلة 

الوقف. وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم الوقف. وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ١٨١١٨١ ( (١٩١٩/٧).).
١/١٣١٣/٤/٢: : مسـتند صحة وقـف النقود:مسـتند صحة وقـف النقود: أن المقصد الشـرعي من الوقف  أن المقصد الشـرعي من الوقف 
متحقق فيها، ولأن النقود لا تتعين بالتعيين وإنما تقوم أبدالها مقامها.متحقق فيها، ولأن النقود لا تتعين بالتعيين وإنما تقوم أبدالها مقامها.

وقـال بوقف النقود جماعة من السـلف، وهو مذهـب المالكية، وقال  وقـال بوقف النقود جماعة من السـلف، وهو مذهـب المالكية، وقال    
بـه متأخـرو الحنفية ومتأخـرو الحنابلة، وبـه صدر قـرار مجمع الفقه بـه متأخـرو الحنفية ومتأخـرو الحنابلة، وبـه صدر قـرار مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي رقم الإسلامي الدولي رقم ١٤٠١٤٠ ( (١٥١٥/٦). وجاء في «شرح الخرشي على ). وجاء في «شرح الخرشي على 
مختصـر خليـل»: (المذهب جواز وقف ما لا يعـرف بعينه؛ كالطعام، مختصـر خليـل»: (المذهب جواز وقف ما لا يعـرف بعينه؛ كالطعام، 

ل رد بدل ما انتفع به بمنزلة دوام العين)(٢). .  ل رد بدل ما انتفع به بمنزلة دوام العين)والدنانير، والدراهم ونُزِّ والدنانير، والدراهم ونُزِّ
٤/١٣١٣/٤/٢: مسـتند عـدم تأثيـر تغيـر القـوة الشـرائية على قيمـة الأصول  مسـتند عـدم تأثيـر تغيـر القـوة الشـرائية على قيمـة الأصول 

النقدية الموقوفةالنقدية الموقوفة: القياس على عدم تأثرها بذلك في الديون النقدية.: القياس على عدم تأثرها بذلك في الديون النقدية.
النقـدي  المـال  رأس  لحمايـة  التحـوط  مشـروعية  النقـدي مسـتند  المـال  رأس  لحمايـة  التحـوط  مشـروعية  مسـتند   : :٥/١٣١٣/٤/٢
الموقوف، والتحوط من مخاطر فروق أسـعار العملات:الموقوف، والتحوط من مخاطر فروق أسـعار العملات: أن في ذلك  أن في ذلك 
رعاية لمقصـد الواقف بديمومة الوقف، كما أن من مقاصد الشـريعة رعاية لمقصـد الواقف بديمومة الوقف، كما أن من مقاصد الشـريعة 
حفظ المال، وأن كون يد الناظر على الوقف يد أمانة يقتضي التصرف حفظ المال، وأن كون يد الناظر على الوقف يد أمانة يقتضي التصرف 

في الوقف بما يحقق المصلحة وفق ما جر به العرف.في الوقف بما يحقق المصلحة وفق ما جر به العرف.
١/١٤١٤/٤/٢: : مسـتند جـواز وقـف الشـركات أو حصـص منهـا أو أسـهم مسـتند جـواز وقـف الشـركات أو حصـص منهـا أو أسـهم 

الشركات المساهمة:الشركات المساهمة: جواز وقف المشاع.  جواز وقف المشاع. 
١/١٥١٥/٤/٢: : مستند جواز وقف الصكوك الاستثمارية ووحدات الصناديق مستند جواز وقف الصكوك الاستثمارية ووحدات الصناديق 
الاسـتثمارية:الاسـتثمارية: جـواز كلٍّ مـن وقـف المشـاع ووقف النقـود والوقف  جـواز كلٍّ مـن وقـف المشـاع ووقف النقـود والوقف 
المؤقـت، ولأنـه من قبيل التبرع، وهو موسـع ومرغب فيه. وبه صدر المؤقـت، ولأنـه من قبيل التبرع، وهو موسـع ومرغب فيه. وبه صدر 

قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ١٨١١٨١ ( (١٩١٩/٧). ). 
١/٥/٢: : مسـتند مشـروعية توثيـق الوقـف:مسـتند مشـروعية توثيـق الوقـف: ما صح عن سـعد بن عبـادة رضي الله  ما صح عن سـعد بن عبـادة رضي الله 

سنن أبي داود (٢٨٧٩٢٨٧٩).). سنن أبي داود (   (١)
شرح الخرشي على مختصر خليل ٨٠٨٠/٧  شرح الخرشي على مختصر خليل    (٢)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٤١١١٤١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦٠٦٠): الوقف): الوقف    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنـه أن أمه توفيت وهو غائب عنها، فقال: يا رسـول الله، إن أمي توفيت وأنا عنـه أن أمه توفيت وهو غائب عنها، فقال: يا رسـول الله، إن أمي توفيت وأنا 
». قال: فإني أشـهدك أن . قال: فإني أشـهدك أن  مْ عَ »«نَ مْ عَ غائـب عنها، أينفعها إن تصدقت به عنها؟ قال: غائـب عنها، أينفعها إن تصدقت به عنها؟ قال: «نَ
حائطـي المخراف صدقـة عليهاحائطـي المخراف صدقـة عليها(١). وما جـاء في وقف عمر رضـي الله عنه: . وما جـاء في وقف عمر رضـي الله عنه: 
تب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم(٢)، وكذا عموم أدلة مشروعية توثيق ، وكذا عموم أدلة مشروعية توثيق  تب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقموكَ وكَ

الديون وسائر المعاملات. الديون وسائر المعاملات. 
١/٦/٢: : مسـتند جـواز الاشـتراط فـي الوقـف، ووجـوب العمل بشـروط الواقف مسـتند جـواز الاشـتراط فـي الوقـف، ووجـوب العمل بشـروط الواقف 
مَ  رَّ ا حَ طً رْ ، إِلاَّ شَ مْ وطِهِ ـرُ لَى شُ ونَ عَ ـلِمُ سْ مَ «الْمُ رَّ ا حَ طً رْ ، إِلاَّ شَ مْ وطِهِ ـرُ لَى شُ ونَ عَ ـلِمُ سْ ا: عموم حديث:  عموم حديث: «الْمُ ا:المقبولة شـرعً المقبولة شـرعً

ا»(٣). امً رَ لَّ حَ لاً أَوْ أَحَ لاَ ا»حَ امً رَ لَّ حَ لاً أَوْ أَحَ لاَ حَ
٢/٦/٢: : مسـتند جـواز اشـتراط انتفاع الواقـف أو ورثته بالوقف مـدة حياته أو مدة مسـتند جـواز اشـتراط انتفاع الواقـف أو ورثته بالوقف مـدة حياته أو مدة 
معلومة:معلومة: جواز الوقف على النفس، وأن في صدقة رسـول الله صلى الله عليه وسلم الموقوفة:  جواز الوقف على النفس، وأن في صدقة رسـول الله صلى الله عليه وسلم الموقوفة: 
» (٤)، ولا يحل الأكل منها إلا بالشرط، فدل ، ولا يحل الأكل منها إلا بالشرط، فدل  رِ نْكَ يرَ الْمُ وفِ غَ رُ عْ هُ بِالْمَ لُ لُ أَهْ أْكُ »«يَ رِ نْكَ يرَ الْمُ وفِ غَ رُ عْ هُ بِالْمَ لُ لُ أَهْ أْكُ «يَ
علـى صحتهعلـى صحته(٥)، وأنه لو شـرط الغلة لغيره من الناس مـدة معلومة صح ذلك، ، وأنه لو شـرط الغلة لغيره من الناس مـدة معلومة صح ذلك، 

فاشتراطه لنفسه أو ورثته من باب أولى. فاشتراطه لنفسه أو ورثته من باب أولى. 
٤/٦/٢: : مستند بطلان الشرط المشتمل على المحرم أو الذي يخلُّ بالوقف أو يؤثر مستند بطلان الشرط المشتمل على المحرم أو الذي يخلُّ بالوقف أو يؤثر 
لَّ  لاً أَوْ أَحَ لاَ مَ حَ رَّ ا حَ طً رْ ، إِلاَّ شَ مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ ـلِمُ سْ لَّ «الْمُ لاً أَوْ أَحَ لاَ مَ حَ رَّ ا حَ طً رْ ، إِلاَّ شَ مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ ـلِمُ سْ في أصله:في أصله: حديث:  حديث: «الْمُ
ـا»(٦)، وأن الأصـل في الشـروط الإباحة؛ إلا ما خالف مقصود الشـارع ، وأن الأصـل في الشـروط الإباحة؛ إلا ما خالف مقصود الشـارع  امً رَ ـا»حَ امً رَ حَ

أو مقصود العقد، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالقأو مقصود العقد، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق(٧).
:`[��� /&��� -:`[��� /&��� -٣

نْ  لَى مَ نَاحَ عَ نْ «لاَ جُ لَى مَ نَاحَ عَ ١/٢/٣: : مسـتند تعيين ناظر علـى الوقف: مسـتند تعيين ناظر علـى الوقف: ما جاء في الحديـث: ما جاء في الحديـث: «لاَ جُ
»، ولأن المصلحـة تقضـي وجود من يديـر الوقف؛ باسـتثماره، وجمع ، ولأن المصلحـة تقضـي وجود من يديـر الوقف؛ باسـتثماره، وجمع  لِيَـهُ »وَ لِيَـهُ وَ

موارده وصرفها على المستحقين.موارده وصرفها على المستحقين.

صحيح البخاري (٢٧٥٦٢٧٥٦).). صحيح البخاري (   (١)
سنن أبي داوود (٢٧٨٩٢٧٨٩).). سنن أبي داوود (   (٢)

سنن الترمذي (١٣٥٢١٣٥٢)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح).)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح). سنن الترمذي (   (٣)
مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٩٣٩٢٠٩٣٩).). مصنف ابن أبي شيبة (   (٤)

ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي ١٩١٩/٣. ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي    (٥)
تقدم تخريجه، ص٧٦٧٦. تقدم تخريجه، ص   (٦)

.٤٩٤٩/٣١٣١ ينظر: مجموع الفتاو   ينظر: مجموع الفتاو  (٧)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١٤٢١١٤٢
١/٣/٣: : مستند وجوب تقيد الناظر بشروط الواقف: مستند وجوب تقيد الناظر بشروط الواقف: أن الوقف تبرع، والتبرع يقبل أن الوقف تبرع، والتبرع يقبل 

التقييد بالشروط. التقييد بالشروط. 
٥/٣: : مستند اشتراط العدالة والعقل والرشد والكفاءة في الناظر:مستند اشتراط العدالة والعقل والرشد والكفاءة في الناظر: أن النظر ولاية على الغير،  أن النظر ولاية على الغير، 

فاعتبر فيها ذلك كالوصي والقيِّمفاعتبر فيها ذلك كالوصي والقيِّم(١). . 
٥/٧/٣: : مسـتند كـون يـد الناظـر يد أمانـة:مسـتند كـون يـد الناظـر يد أمانـة: القياس علـى عامل الصدقـة والوصي  القياس علـى عامل الصدقـة والوصي 
والوكيـل، فعليه أن يفعل ما يجب من وظائـف النظارة، وترك ما لا يجوز من والوكيـل، فعليه أن يفعل ما يجب من وظائـف النظارة، وترك ما لا يجوز من 

محظورات النظارةمحظورات النظارة(٢).
٣/٨/٣: : مستند منع الناظر من إيجار الوقف لنفسه أو لولده: مستند منع الناظر من إيجار الوقف لنفسه أو لولده: مخافة المحاباة لنفسه مخافة المحاباة لنفسه 

أو لولده بطبيعة الإنسان، وعدم اختيار ما فيه حظوة للوقفأو لولده بطبيعة الإنسان، وعدم اختيار ما فيه حظوة للوقف(٣). . 
٤/٨/٣: : مسـتند منع إعارة الوقف لغير الموقوف عليهم: مسـتند منع إعارة الوقف لغير الموقوف عليهم: أن في ذلك تفويتًا لما هو أن في ذلك تفويتًا لما هو 

مطلوب من استثماره.مطلوب من استثماره.
ا  تِي دِينَارً ثَ رَ ـمُ وَ تَسِ قْ ا «لاَ يَ تِي دِينَارً ثَ رَ ـمُ وَ تَسِ قْ ١/٩/٣: : مسـتند اسـتحقاق الناظر للأجرة:مسـتند اسـتحقاق الناظر للأجرة: قول النبي صلى الله عليه وسلم:  قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَ
»(٤)، وما جاء ، وما جاء  ةٌ قَ دَ وَ صَ هُ لِي فَ امِ ـةِ عَ نَ ؤْ مُ ـائِي وَ ةِ نِسَ قَ فَ دَ نَ عْ كْتُ بَ ا تَرَ ـا، مَ مً هَ لاَ دِرْ »وَ ةٌ قَ دَ وَ صَ هُ لِي فَ امِ ـةِ عَ نَ ؤْ مُ ـائِي وَ ةِ نِسَ قَ فَ دَ نَ عْ كْتُ بَ ا تَرَ ـا، مَ مً هَ لاَ دِرْ وَ
يرَ  طْعِمَ غَ يُ ، وَ وفِ رُ عْ ا بِالْمَ نْهَ لَ مِ أْكُ لِيَها أَنْ يَ نْ وَ لَى مَ نَاحَ عَ يرَ «لاَ جُ طْعِمَ غَ يُ ، وَ وفِ رُ عْ ا بِالْمَ نْهَ لَ مِ أْكُ لِيَها أَنْ يَ نْ وَ لَى مَ نَاحَ عَ في وقف عمر: في وقف عمر: «لاَ جُ

 . .(٥)« لٍ وِّ تَمَ »مُ لٍ وِّ تَمَ مُ
٤/٩/٣: : مسـتند إعـادة النظـر فـي تحديد أجـرة الناظر مـن الجهـة المختصة عند مسـتند إعـادة النظـر فـي تحديد أجـرة الناظر مـن الجهـة المختصة عند 

م، وهو يختلف من حين لآخر. م، وهو يختلف من حين لآخر.أن عمل الناظر متقوَّ الحاجة: الحاجة: أن عمل الناظر متقوَّ
 :`[��� ����4 - :`[��� ����4 -٤

١/٤: : مستند تقديم الصيانة وما في حكمها في الصرف:مستند تقديم الصيانة وما في حكمها في الصرف: أن مقصود الواقف ديمومة الوقف  أن مقصود الواقف ديمومة الوقف 
واستمرار الغلة، ولا يدوم ولا تستمر إلا بذلك.واستمرار الغلة، ولا يدوم ولا تستمر إلا بذلك.

٢/٤: : مستند جواز تخصيص مبلغ سنوي من غلَّة الوقف لأغراض الصيانة والترميم:مستند جواز تخصيص مبلغ سنوي من غلَّة الوقف لأغراض الصيانة والترميم: أن هذا  أن هذا 

ينظر: أسـنى المطالب ٤٧١٤٧١/٢، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٥٥٣٥٥٣/٣، العزيز شرح الوجيز ، العزيز شرح الوجيز ٢٩٠٢٩٠/٦، التجريد لنفع العبيد ، التجريد لنفع العبيد  ينظر: أسـنى المطالب    (١)
.٢١٤٢١٤/٣

ينظر: القواعد، لابن رجب، ص٦٤٦٤. ينظر: القواعد، لابن رجب، ص   (٢)
ينظر: البحر الرائق ٢٥٤٢٥٤/٥. ينظر: البحر الرائق    (٣)

صحيح البخاري (٢٧٧٦٢٧٧٦) وبوب له: (باب نفقة القيم للوقف)، صحيح مسلم () وبوب له: (باب نفقة القيم للوقف)، صحيح مسلم (١٧٦٠١٧٦٠).). صحيح البخاري (   (٤)
صحيح البخاري (٢٧٣٧٢٧٣٧)، صحيح مسلم ()، صحيح مسلم (١٦٣٢١٦٣٢).). صحيح البخاري (   (٥)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٤٣١١٤٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦٠٦٠): الوقف): الوقف    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من مصلحة الوقف المعتبرة ومن وسائل حمايتهمن مصلحة الوقف المعتبرة ومن وسائل حمايته(١)، والعُرف جارٍ بذلك في أمثاله.، والعُرف جارٍ بذلك في أمثاله.

 :`[��� a�� ���3�$G� - :`[��� a�� ���3�$G� -٥

١/٥: : مستند جواز الاســتدانة على ذمة الوقف في حال الأصول الموقوفة بأعيانها لصيانته مستند جواز الاســتدانة على ذمة الوقف في حال الأصول الموقوفة بأعيانها لصيانته 
أو تعميــره أو دفع الالتزامات المالية أو مرتبات القائميــن عليه: أو تعميــره أو دفع الالتزامات المالية أو مرتبات القائميــن عليه: أن هذه من مصالح أن هذه من مصالح 

الوقف، وتعطيلها تعطيل للوقفالوقف، وتعطيلها تعطيل للوقف(٢).
٢/٥: : مســتند جواز الاستدانة على ذمة الوقف في الأوقاف الاســتثمارية لتنميتها: مســتند جواز الاستدانة على ذمة الوقف في الأوقاف الاســتثمارية لتنميتها: العرف العرف 

ومقصود الواقف وطبيعة عملها.ومقصود الواقف وطبيعة عملها.
 :`[��� N�& - :`[��� N�& -٦

١/٦: : مســتند المنع من رهن الأصول الموقوفة: مســتند المنع من رهن الأصول الموقوفة: أن الرهــن يتعارض مع حكم الوقف من أن الرهــن يتعارض مع حكم الوقف من 
حيــث التحبيس، فالرهن توثقة ديــن بعين حيث يجوز بيع العين لاســتيفاء الدين، حيــث التحبيس، فالرهن توثقة ديــن بعين حيث يجوز بيع العين لاســتيفاء الدين، 

والوقف لا يجوز بيعهوالوقف لا يجوز بيعه(٣).
٢/٦: : مستند جواز إصدار خطاب ضمان بنكي بأرصدة الأموال الموقوفة في الأحوال التي مستند جواز إصدار خطاب ضمان بنكي بأرصدة الأموال الموقوفة في الأحوال التي 

يجوز فيها رهن الوقف:يجوز فيها رهن الوقف: أنه في حكم رهنها. أنه في حكم رهنها.
 :X< ����� K��m" `[��� E�� e��[5 - :X< ����� K��m" `[��� E�� e��[5 -٧

مسـتند منـع إقراض مال الوقف: مسـتند منـع إقراض مال الوقف: القياس على منع إقـراض مال الصبي؛ ولأنه قد يترتب عليه القياس على منع إقـراض مال الصبي؛ ولأنه قد يترتب عليه 
تفويت مال الوقفتفويت مال الوقف(٤)، ما لم يكن الإقراض أحفظ للمال فيجوز، ما لم يكن الإقراض أحفظ للمال فيجوز(٥)، كما في إقراض مال اليتيم حفظًا ، كما في إقراض مال اليتيم حفظًا 
لـه وهـو فعل الصحابـة؛ فعن ابن عمر رضـي الله تعالى عنهما أنـه كانت تكون عنده أمـوال اليتامى لـه وهـو فعل الصحابـة؛ فعن ابن عمر رضـي الله تعالى عنهما أنـه كانت تكون عنده أمـوال اليتامى 
فيتسـلفها ليحرزها من الهلاكفيتسـلفها ليحرزها من الهلاك(٦)، وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمر قال: سئل الزهري عن ، وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمر قال: سئل الزهري عن 

مال اليتيم كيف يصنع؟ قال: كل ذلك كان يفعل، منهم من يتسلفه فيحرزه من الهلاكمال اليتيم كيف يصنع؟ قال: كل ذلك كان يفعل، منهم من يتسلفه فيحرزه من الهلاك(٧). . 

ينظر: أسنى المطالب ٤٧٥٤٧٥/٢، حاشيتا قليوبي وعميرة ، حاشيتا قليوبي وعميرة ١٠٩١٠٩/٣، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٥٥١٥٥١/٣. ينظر: أسنى المطالب    (١)
ينظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاو الحامدية ١٨٧١٨٧/١-١٨٨١٨٨. ينظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاو الحامدية    (٢)

فتـح القدير لابن الهمام ٢٢٠٢٢٠/٦، الذخيرة ، الذخيرة ٣٢٤٣٢٤/٦و٣٢٥٣٢٥، الحـاوي الكبير ، الحـاوي الكبير ٣٣٢٣٣٢/٣، ، ٥١١٥١١/٧-٥١٣٥١٣، بحر ، بحر  فتـح القدير لابن الهمام    (٣)
المذهب المذهب ٢٠٨٢٠٨/٧-٢١٠٢١٠، الوسيط في المذهب ، الوسيط في المذهب ٤٦٢٤٦٢/٣، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ٢٤٥٢٤٥/٩،  كفاية الأخيار ،  كفاية الأخيار 

.٢٥٤٢٥٤/١
أسنى المطالب ٤٧٢٤٧٢/٢، الغرر البهية ، الغرر البهية ٣٧٦٣٧٦/٣. أسنى المطالب    (٤)

أسنى المطالب ٢١٤٢١٤/٢. أسنى المطالب    (٥)
أخرجه البيهقي في الوصايا، باب ما يجوز في الوصية أن يصنعها (١٣٥٠٢١٣٥٠٢).). أخرجه البيهقي في الوصايا، باب ما يجوز في الوصية أن يصنعها (   (٦)

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في الزكاة، باب: كيف يصنع بمال اليتيم (٧٠٠١٧٠٠١).). أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في الزكاة، باب: كيف يصنع بمال اليتيم (   (٧)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١٤٤١١٤٤
 :`[��� &��D�$� . :`[��� &��D�$� .٨

١/٨: : مستند جواز استثمار ريع الوقف في الحالات التي لا تؤثر على توزيعه على مستحقيه: مستند جواز استثمار ريع الوقف في الحالات التي لا تؤثر على توزيعه على مستحقيه: 
أن هــذا من مصلحة الوقف، وفيه حفظ للمال وتنمية له، وبه صدر قرار مجمع الفقه أن هــذا من مصلحة الوقف، وفيه حفظ للمال وتنمية له، وبه صدر قرار مجمع الفقه 

الإسلامي رقم الإسلامي رقم ١٤٠١٤٠ ( (٦/١٥١٥).).
٢/٨: : مستند وجوب اتخاذ الوســائل الكفيلة بتطوير الوقف والمحافظة عليه: مستند وجوب اتخاذ الوســائل الكفيلة بتطوير الوقف والمحافظة عليه: أن وظيفة أن وظيفة 
الناظر حفظ الوقف وعمارته والاجتهاد في تنميتهالناظر حفظ الوقف وعمارته والاجتهاد في تنميته(١)؛ وسبيل ذلك اتخاذ الوسائل ؛ وسبيل ذلك اتخاذ الوسائل 

الحديثة الآمنة لتطوير الوقف والمحافظة عليه. الحديثة الآمنة لتطوير الوقف والمحافظة عليه. 
٥/٨: : مســتند منع إجــارة أعيان الوقف بأقل مــن أجرة المثل إلا لمصلحــة راجحة:مســتند منع إجــارة أعيان الوقف بأقل مــن أجرة المثل إلا لمصلحــة راجحة: درء  درء 
المحاباة، وحفظ الوقف، ومنع تضييع غلته، والقاعدة: أنَّ تصرف الناظر على الوقف المحاباة، وحفظ الوقف، ومنع تضييع غلته، والقاعدة: أنَّ تصرف الناظر على الوقف 

منوط بالمصلحةمنوط بالمصلحة(٢).
:`[��� O&�F� -:`[��� O&�F� -٩

١/٩: : مستند تنوع مصارف الوقف:مستند تنوع مصارف الوقف: القياس على مصارف الصدقة. القياس على مصارف الصدقة.
ده الواقف: أن تعيين الواقف جهةً معينة، أن تعيين الواقف جهةً معينة،  ده الواقف: مســتند وجوب صرف ريع الوقف فيما حدَّ ٢/٩: : مســتند وجوب صرف ريع الوقف فيما حدَّ
ا سواها(٣)، وأن هذا شرط الواقف كسائر شروطه التي يجب الالتزام ، وأن هذا شرط الواقف كسائر شروطه التي يجب الالتزام  ا سواهاانصرافٌ منه عمَّ انصرافٌ منه عمَّ

   Â   Á   ثن   Â   Á   ا على الوكالة والوصية، وقد قال الله تعالى في شأن الوصية: ثن ا على الوكالة والوصية، وقد قال الله تعالى في شأن الوصية: بها، وقياسً بها، وقياسً
É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã      ثمÉ   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã      ثم(٤). . 

٤/٩: : مستند التصرف بفاضل الريع بالاستثمار أو بالصرف في أوجه الخير المشابهة لشرط مستند التصرف بفاضل الريع بالاستثمار أو بالصرف في أوجه الخير المشابهة لشرط 
الواقف: الواقف: مراعــاة مصلحة الوقف وتحقيق غرض الواقــف، ثم القياس على الوقف مراعــاة مصلحة الوقف وتحقيق غرض الواقــف، ثم القياس على الوقف 
المطلــق والمنقطع، ولكون ترك صرفه يعرضه للتلفالمطلــق والمنقطع، ولكون ترك صرفه يعرضه للتلف(٥)، ولفعل عمر رضي الله عنه ، ولفعل عمر رضي الله عنه 
اج، ولفعل علي رضي الله عنه في فاضل الصدقة على  جَّ اج، ولفعل علي رضي الله عنه في فاضل الصدقة على بتوزيع كسوة الكعبة بين الحُ جَّ بتوزيع كسوة الكعبة بين الحُ

المكاتبالمكاتب(٦). . 

التجريد لنفع العبيد ٢١٤٢١٤/٣، الإنصاف ، الإنصاف ٦٧٦٧/٧، منتهى الإرادات ، منتهى الإرادات ٣٦٣٣٦٣/٣. التجريد لنفع العبيد    (١)
الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ٢٥٦٢٥٦، مجموع الفتاو ، مجموع الفتاو ٦٧٦٧/٣١٣١، الفروع ، الفروع ٣٦٠٣٦٠/٧. الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية    (٢)

كشاف القناع ٢٦٧٢٦٧/٤. كشاف القناع    (٣)
سورة البقرة، الآية: ١٨١١٨١. سورة البقرة، الآية:    (٤)

ينظر: المجموع شرح المهذب ٣٦١٣٦١/١٥١٥، أسنى المطالب ، أسنى المطالب ٤٧٥٤٧٥/٢، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٨٤٢٨٤/٦، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج  ينظر: المجموع شرح المهذب    (٥)
٣٩٦٣٩٦/٥، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٥٥١٥٥١/٣، فتوحات الوهاب ، فتوحات الوهاب ٥٩١٥٩١/٣.

.١٨١٨/٣١٣١ مجموع الفتاو   مجموع الفتاو  (٦)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٤٥١١٤٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦٠٦٠): الوقف): الوقف    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٦/٩: : مســتند جواز تخصيص جزء مــن ريع الوقف ليكون أصلاً فــي الوقف: مســتند جواز تخصيص جزء مــن ريع الوقف ليكون أصلاً فــي الوقف: المصلحة المصلحة 

المعتبرة للوقف ومراعاة مقاصد الواقف.المعتبرة للوقف ومراعاة مقاصد الواقف.
ومستند اشتراط إذن الموقوف عليهم إن كانوا معينين محصورين: ومستند اشتراط إذن الموقوف عليهم إن كانوا معينين محصورين: أن الغلة مستحقة أن الغلة مستحقة   

لهم، فلا يتصرف فيها إلا بإذنهم.لهم، فلا يتصرف فيها إلا بإذنهم.
 ٧/٩: : مستند الحث على تخصيص جزء من فاضل الريع: مستند الحث على تخصيص جزء من فاضل الريع: مراعاة مصلحة الوقف.مراعاة مصلحة الوقف.

 ٨/٩: : مســتند جواز تكوين المخصصات من ريع الوقف بحســب المصلحة: مســتند جواز تكوين المخصصات من ريع الوقف بحســب المصلحة: تعين اتخاذ تعين اتخاذ 
وســائل حفظ الوقف وعمارته، وصيانته وإصلاحه وتســديد ديونه، ولكون مقصد وســائل حفظ الوقف وعمارته، وصيانته وإصلاحه وتســديد ديونه، ولكون مقصد 

الوقف والواقف استدامة الغلة.الوقف والواقف استدامة الغلة.
ا: أنــه كلَّه لله تعالى، لكن مراعاة أنــه كلَّه لله تعالى، لكن مراعاة  ا: مســتند خلط موارد الوقف إذا كان مصرفها واحدً  ٩/٩: : مســتند خلط موارد الوقف إذا كان مصرفها واحدً
التخصيص واجبة إذا كان عدم مراعاتها يؤدي إلى ضياع الوقف المخصصة له؛ بناء التخصيص واجبة إذا كان عدم مراعاتها يؤدي إلى ضياع الوقف المخصصة له؛ بناء 

على قاعدة: «دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة».على قاعدة: «دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة».
١/١٠١٠/٩: : مســتند تقديم ما كان لمصلحة حفظ أصــل الوقف في الصرف عند الازدحام: مســتند تقديم ما كان لمصلحة حفظ أصــل الوقف في الصرف عند الازدحام: 
أن في ذلك حفظًا لأصل الوقــفأن في ذلك حفظًا لأصل الوقــف(١)، والقياس على التركة في تقديم حقوق الميت؛ ، والقياس على التركة في تقديم حقوق الميت؛ 

كديونه، ومؤنة تجهيزه على الورثة. كديونه، ومؤنة تجهيزه على الورثة. 
٣/١٠١٠/٩: : مستند دخول النقص على المحصورين المعينين حال نقص الريع:مستند دخول النقص على المحصورين المعينين حال نقص الريع: القياس على  القياس على 

ول، وعلى غرماء المفلس. ول، وعلى غرماء المفلس.الورثة في الإرث بالفرض في حال العَ الورثة في الإرث بالفرض في حال العَ
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٣/١/١٠١٠: : مستند وجوب استبدال الوقف إذا تحول محله إلى محرم: مستند وجوب استبدال الوقف إذا تحول محله إلى محرم: أن من شروط أن من شروط 
يِّبًا»(٢)، ،  بَلُ إِلاَّ طَ قْ يِّبٌ لاَ يَ هَ طَ يِّبًا»«إِنَّ اللَّ بَلُ إِلاَّ طَ قْ يِّبٌ لاَ يَ هَ طَ ا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّ ا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الموقوف أن يكون مباحً الموقوف أن يكون مباحً
والقيـاس على التائب من الكسـب الحرام، والقياس علـى الفرس الموقوف والقيـاس على التائب من الكسـب الحرام، والقياس علـى الفرس الموقوف 

باع وينفَق عليه منه(٣). .  باع وينفَق عليه منهالمحلى بمحرم، فإن حليَّه يُ المحلى بمحرم، فإن حليَّه يُ
٢/٥/١/١٠١٠: : مسـتند اشتراط انتفاء التهمة والمحاباة في الاستبدال: مسـتند اشتراط انتفاء التهمة والمحاباة في الاستبدال: أن الناظر عليه أن الناظر عليه 
أن يتحـر فـي تصرفاتـه النظر والغبطة للوقـف، ولا نظر مـع التهمةأن يتحـر فـي تصرفاتـه النظر والغبطة للوقـف، ولا نظر مـع التهمة(٤)، وأن ، وأن 

ينظر: البحر الرائق ٢٣٠٢٣٠/٥-٢٣٢٢٣٢، أسنى المطالب ، أسنى المطالب ٤٧٥٤٧٥/٢، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٨٤٢٨٤/٦. ينظر: البحر الرائق    (١)
صحيح مسلم (١٠١٥١٠١٥).). صحيح مسلم (   (٢)

.٩١٩١/٤ ينظر: المستدرك على مجموع الفتاو   ينظر: المستدرك على مجموع الفتاو  (٣)
ينظر: البحر الرائق ٢٥٤٢٥٤/٥. ينظر: البحر الرائق    (٤)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١٤٦١١٤٦
من شـروط الاسـتبدال أن يعود بمصلحة للوقف، والمحابـاة فيها ضرر على من شـروط الاسـتبدال أن يعود بمصلحة للوقف، والمحابـاة فيها ضرر على 

الوقف، والقاعدة: أن تصرف الناظر على الوقف منوط بالمصلحة. الوقف، والقاعدة: أن تصرف الناظر على الوقف منوط بالمصلحة. 
٥/٥/١/١٠١٠: : مسـتند اشـتراط إذن الجهـة المختصة لاسـتبدال الأصـول الموقوفة مسـتند اشـتراط إذن الجهـة المختصة لاسـتبدال الأصـول الموقوفة 
بأعيانهـا: بأعيانهـا: أن في ذلك حماية للوقـف، وأدعى إلى تحقيق المصلحة؛ ولثبوت أن في ذلك حماية للوقـف، وأدعى إلى تحقيق المصلحة؛ ولثبوت 

الولاية العامة للحاكم على الأوقاف. الولاية العامة للحاكم على الأوقاف. 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٤٧١١٤٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦٠٦٠): الوقف): الوقف    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا. ا وغلة وإيرادً ا.هو الغلة الناتجة عن الأصل الموقوف، كأجرة العقار، ويسمى: ريعً ا وغلة وإيرادً هو الغلة الناتجة عن الأصل الموقوف، كأجرة العقار، ويسمى: ريعً
:`[��� �=�?":`[��� �=�?"

ن فيه الواقـف عقد وقفـه، وشـروطه، ويبين فيـه الموقوف،  وِّ ـدَ ن فيه الواقـف عقد وقفـه، وشـروطه، ويبين فيـه الموقوف، الصـك أو المسـتند الـذي يُ وِّ ـدَ الصـك أو المسـتند الـذي يُ
ا  ăا والموقوف عليه، والناظر، ولها أسـماء وأشـكال متعددة بحسـب المكان والزمان؛ فقد تكون صك ăوالموقوف عليه، والناظر، ولها أسـماء وأشـكال متعددة بحسـب المكان والزمان؛ فقد تكون صك
ا إلكترونيăا، أو غير ذلك، ويسميه بعض الفقهاء:  ăا، أو غير ذلك، ويسميه بعض الفقهاء: من المحكمة (صك الوقفية)، أو ورقة عادية، أو ملفăا إلكتروني ăمن المحكمة (صك الوقفية)، أو ورقة عادية، أو ملف

(كتاب الوقف).(كتاب الوقف).
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لهـا إطلاقات متعددة في اسـتعمال المؤسسـات والجهـات ذات الصلـة بالأوقاف؛ منها لهـا إطلاقات متعددة في اسـتعمال المؤسسـات والجهـات ذات الصلـة بالأوقاف؛ منها 
وقف الصناديق الاسـتثمارية بالمعنى الاصطلاحي المالي المعروف في مجال الاسـتثمار، وهذا وقف الصناديق الاسـتثمارية بالمعنى الاصطلاحي المالي المعروف في مجال الاسـتثمار، وهذا 

المعنى هو الأقرب عند إطلاق مصطلح (الصناديق الوقفية).المعنى هو الأقرب عند إطلاق مصطلح (الصناديق الوقفية).
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هي أسـهم مصدرة من احتياطي الشـركة، يترتب عليها زيادة رأس مال الشـركة، وتوزع على هي أسـهم مصدرة من احتياطي الشـركة، يترتب عليها زيادة رأس مال الشـركة، وتوزع على 
المساهمين بنسبة ما يملكه كل منهم.المساهمين بنسبة ما يملكه كل منهم.
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هو أسلوب استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيăا في هو أسلوب استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيăا في 
أرباح النشاط، ويدار مقابل رسوم محددة أو مشاركة في الأرباح.أرباح النشاط، ويدار مقابل رسوم محددة أو مشاركة في الأرباح.
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قسـمة المنافـع في الأعيان المشـتركة علـى التعاقب والتنـاوب، كالاتفاق علـى انتفاع أحد قسـمة المنافـع في الأعيان المشـتركة علـى التعاقب والتنـاوب، كالاتفاق علـى انتفاع أحد 
الشريكين سنة، والآخر كذلك.الشريكين سنة، والآخر كذلك.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١٤٨١١٤٨
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قسـمة المنافع في الأعيان المشـتركة مكانًا، كالاتفاق على انتفاع أحد الشـريكين بزراعة نصف قسـمة المنافع في الأعيان المشـتركة مكانًا، كالاتفاق على انتفاع أحد الشـريكين بزراعة نصف 
قَاني الدار، والآخر تحتانيها. قَاني الدار، والآخر تحتانيها.الأرض والآخر النصف الآخر، أو أن يسكن فَوْ الأرض والآخر النصف الآخر، أو أن يسكن فَوْ

:��J�� e���� *�j �B����:��J�� e���� *�j �B����

هي شركة ذات طبيعة خاصة، لها مسؤولية محدودة، وتؤسس لغرضٍ معيَّن، تنتهي بانتهائه، هي شركة ذات طبيعة خاصة، لها مسؤولية محدودة، وتؤسس لغرضٍ معيَّن، تنتهي بانتهائه، 
ويلجأ إليها عادة لأغراض قانونية أو محاسبية.ويلجأ إليها عادة لأغراض قانونية أو محاسبية.
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مبلغ يدفعه شـخص يسـمى (منشـئ العهدة) لآخر يحفظه ويسـتثمره يسـمى (أمين العهدة) مبلغ يدفعه شـخص يسـمى (منشـئ العهدة) لآخر يحفظه ويسـتثمره يسـمى (أمين العهدة) 
ا. ا.وذلك لصالح طرف ثالث يسمى (المستفيد من العهدة)، وقد يكون ذلك مؤقتًا، أو مؤبدً وذلك لصالح طرف ثالث يسمى (المستفيد من العهدة)، وقد يكون ذلك مؤقتًا، أو مؤبدً
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ا عند بعض الفقهاء. ا عند بعض الفقهاء.تخصيص الإمام بعض ممتلكات بيت المال لمصلحة عامة، ولا يعد وقفً تخصيص الإمام بعض ممتلكات بيت المال لمصلحة عامة، ولا يعد وقفً
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 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٥١١١٥١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦١٦١): بطاقات الدفع): بطاقات الدفع    
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١٥٢١١٥٢

الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

يهـدف هـذا المعيار إلى بيـان أنواع بطاقات الدفـع وخصائصها، وبيان الأحـكام والضوابط يهـدف هـذا المعيار إلى بيـان أنواع بطاقات الدفـع وخصائصها، وبيان الأحـكام والضوابط 
الشرعية لإصدار المؤسسات لها، وتحديد العلاقات التعاقدية بين الأطراف ذات الصلة، وبيان أبرز الشرعية لإصدار المؤسسات لها، وتحديد العلاقات التعاقدية بين الأطراف ذات الصلة، وبيان أبرز 

تطبيقات البطاقات في المؤسساتتطبيقات البطاقات في المؤسسات(١).
والله سبحانه وتعالى الموفق،،،والله سبحانه وتعالى الموفق،،،

ا عن المؤسسـات المالية الإسلامية، ومنها المصارف  اسـتخدمت كلمة ( المؤسسـة/ المؤسسات ) اختصارً ا عن المؤسسـات المالية الإسلامية، ومنها المصارف   اسـتخدمت كلمة ( المؤسسـة/ المؤسسات ) اختصارً  (١)
الإسلامية.الإسلامية.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٥٣١١٥٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦١٦١): بطاقات الدفع): بطاقات الدفع    
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يتناول هذا المعيار بطاقات الدفع التي تصدرها المؤسسـات لعملائها، سـواء أكانت أساسية يتناول هذا المعيار بطاقات الدفع التي تصدرها المؤسسـات لعملائها، سـواء أكانت أساسية 
ا، أو دفع أثمان السـلع والخدمات أو ضمان دفعها،  ا، أو دفع أثمان السـلع والخدمات أو ضمان دفعها، أم إضافية، ليتمكنوا بواسـطتها من السـحب نقدً أم إضافية، ليتمكنوا بواسـطتها من السـحب نقدً

ويشمل الأنواع الآتية: ويشمل الأنواع الآتية: 
Debit CardDebit Card (من الرصيد) بطاقة الحسم بطاقة الحسم (من الرصيد)    ١/١

Prepaid CardPrepaid Card م بطاقة الدفع المقدَّ م   بطاقة الدفع المقدَّ  ٢/١
Charge CardCharge Card بطاقة الائتمان غير المتجدد بطاقة الائتمان غير المتجدد    ٣/١

Credit CardCredit Card بطاقة الائتمان المتجدد بطاقة الائتمان المتجدد    ٤/١
كما يتناول أبرز التطبيقات للبطاقات في المؤسسات.كما يتناول أبرز التطبيقات للبطاقات في المؤسسات.

وإذا أُطلق في المعيار مصطلح: (بطاقة الائتمان)؛ فإنه يشمل بطاقتي الائتمان المتجدد وغير وإذا أُطلق في المعيار مصطلح: (بطاقة الائتمان)؛ فإنه يشمل بطاقتي الائتمان المتجدد وغير 
المتجدد.المتجدد.
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للبطاقات خمسة أطراف، هم: للبطاقات خمسة أطراف، هم:   ١/٢
١/١/٢ مُصدرُ البطاقة. مُصدرُ البطاقة.

٢/١/٢ حاملُ البطاقة (العميل). حاملُ البطاقة (العميل).
٣/١/٢ قابلُ البطاقة (التاجر). قابلُ البطاقة (التاجر).

٤/١/٢ بنك قابل البطاقة (بنك التاجر). بنك قابل البطاقة (بنك التاجر).
٥/١/٢ الشركة الراعية للبطاقة. الشركة الراعية للبطاقة.

التكييف الشرعي للعلاقات بين أطراف البطاقة: التكييف الشرعي للعلاقات بين أطراف البطاقة:   ٢/٢
١/٢/٢ العلاقة بين مُصدر البطاقة وحاملها: العلاقة بين مُصدر البطاقة وحاملها:

١/١/٢/٢ عنـد إصـدار البطاقة: علاقة تقديم خدمـات لحاملها تتمثل في  عنـد إصـدار البطاقة: علاقة تقديم خدمـات لحاملها تتمثل في 
إصدار البطاقة واستمرارها صالحة للاستخدام.إصدار البطاقة واستمرارها صالحة للاستخدام.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١٥٤١١٥٤
٢/١/٢/٢ عنـد اسـتخدام البطاقـة: علاقة يحيـل فيها حامـل البطاقة قابل  عنـد اسـتخدام البطاقـة: علاقة يحيـل فيها حامـل البطاقة قابل 
البطاقـة على مُصدر البطاقة الذي يدفع من رصيد حامل البطاقة لديه، البطاقـة على مُصدر البطاقة الذي يدفع من رصيد حامل البطاقة لديه، 
أو يدفع المصدر من ماله إلى قابل البطاقة؛ فيكون المدفوع دينًا يرجع أو يدفع المصدر من ماله إلى قابل البطاقة؛ فيكون المدفوع دينًا يرجع 
به علـى حامل البطاقة. وتكون العلاقة ضمانًا إذا اسـتخدمت البطاقة به علـى حامل البطاقة. وتكون العلاقة ضمانًا إذا اسـتخدمت البطاقة 

ا لما قد يجب على حامل البطاقة. ا لما قد يجب على حامل البطاقة.في حجز مبلغ أو اقتطاعه توثيقً في حجز مبلغ أو اقتطاعه توثيقً
٢/٢/٢ العلاقـة بين بنك التاجر وقابل البطاقـة: علاقة تقديم خدمات، منها: توفير  العلاقـة بين بنك التاجر وقابل البطاقـة: علاقة تقديم خدمات، منها: توفير 
أجهـزة الدفع (أجهـزة الدفع (POSPOS) لقابل البطاقة، وتنظيم تعامله مع نظام البطاقة، والوكالة ) لقابل البطاقة، وتنظيم تعامله مع نظام البطاقة، والوكالة 

بالتحصيل.بالتحصيل.
٣/٢/٢ علاقـة الشـركة الراعية ببقية أطـراف البطاقة: علاقة تقديـم خدمات لتلك  علاقـة الشـركة الراعية ببقية أطـراف البطاقة: علاقة تقديـم خدمات لتلك 

الأطراف؛ مثل: تسوية المدفوعات، والوساطة في تنفيذ العمليات.الأطراف؛ مثل: تسوية المدفوعات، والوساطة في تنفيذ العمليات.
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من هذه الخصائص ما هو مشترك بين أكثر من بطاقة، ومنها ما هو مختصٌّ بكلِّ واحدةٍ منها.من هذه الخصائص ما هو مشترك بين أكثر من بطاقة، ومنها ما هو مختصٌّ بكلِّ واحدةٍ منها.
خصائص بطاقة الحسم: خصائص بطاقة الحسم:   ١/٣

١/١/٣ هـذه البطاقة أداة وفاء وليسـت أداة ائتمان (إقـراض أو تمويل)؛ فهي تُربَط  هـذه البطاقة أداة وفاء وليسـت أداة ائتمان (إقـراض أو تمويل)؛ فهي تُربَط 
ر لها. صيد المتاح في حساب حاملها لد المصدِ ر لها.بالرَّ صيد المتاح في حساب حاملها لد المصدِ بالرَّ

ا، أو سـداد أثمان  ا، أو سـداد أثمان  تخول هذه البطاقة لحاملها اسـتخدامها في السـحب نقدً ٢/١/٣ تخول هذه البطاقة لحاملها اسـتخدامها في السـحب نقدً
ا من الرصيد المتاح، سواء كان ذلك بعملة البطاقة  ا من الرصيد المتاح، سواء كان ذلك بعملة البطاقة السـلع والخدمات، حسـمً السـلع والخدمات، حسـمً

.أو بعملات أخر.أو بعملات أخر
٣/١/٣ تصدر هذه البطاقة برسم أو بدونه.  تصدر هذه البطاقة برسم أو بدونه. 

ا أو كلفة في الغالب مقابل استخدامه هذه البطاقة،  ا أو كلفة في الغالب مقابل استخدامه هذه البطاقة،  لا يتحمل العميل رسومً ٤/١/٣ لا يتحمل العميل رسومً
إلا فـي حـال السـحب النَّقـدي باسـتخدام أجهزة سـحبٍ تابعة لغيـر مُصدر إلا فـي حـال السـحب النَّقـدي باسـتخدام أجهزة سـحبٍ تابعة لغيـر مُصدر 
البطاقة، أو في حال دفع أثمان السـلع والخدمات باستخدام عملة أخر غير البطاقة، أو في حال دفع أثمان السـلع والخدمات باستخدام عملة أخر غير 

عملة رصيد البطاقة. عملة رصيد البطاقة. 
٥/١/٣ يتقاضى بنك التاجر ومُصدر البطاقة عمولة بنسـبة محددة من أثمان السلع  يتقاضى بنك التاجر ومُصدر البطاقة عمولة بنسـبة محددة من أثمان السلع 

والخدمات التي يتم سدادها باستخدام البطاقة.والخدمات التي يتم سدادها باستخدام البطاقة.
ا بمبلغ مقطوع -أو بنسـبة من المبلغ  ا بمبلغ مقطوع -أو بنسـبة من المبلغ  تتقاضى المؤسسـة (أو البنك) رسـمً ٦/١/٣ تتقاضى المؤسسـة (أو البنك) رسـمً
المسحوب- عن كل عملية سحب نقدي من أجهزتها تتم بالبطاقات الصادرة المسحوب- عن كل عملية سحب نقدي من أجهزتها تتم بالبطاقات الصادرة 

 .من المؤسسات (أو البنوك) الأخر .من المؤسسات (أو البنوك) الأخر



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٥٥١١٥٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦١٦١): بطاقات الدفع): بطاقات الدفع    
م: خصائص بطاقة الدفع المقدَّ م:  خصائص بطاقة الدفع المقدَّ  ٢/٣

١/٢/٣ هـذه البطاقـة أداة وفـاء وليسـت أداة ائتمـان (إقراض أو تمويـل)؛ فحامل  هـذه البطاقـة أداة وفـاء وليسـت أداة ائتمـان (إقراض أو تمويـل)؛ فحامل 
ر لها.  ا بها لد المصدِ ăا خاص ر لها. البطاقة يودع رصيدً ا بها لد المصدِ ăا خاص البطاقة يودع رصيدً

٢/٢/٣ قـد يتيح المصدر لحامل هذه البطاقة أن يكـون رصيدها بعملة أو عملات  قـد يتيح المصدر لحامل هذه البطاقة أن يكـون رصيدها بعملة أو عملات 
مختلفة غير العملة المحلية.مختلفة غير العملة المحلية.

٣/٢/٣ لهذه البطاقة من الخصائص ما لبطاقة الحسم، وينظر البند ( لهذه البطاقة من الخصائص ما لبطاقة الحسم، وينظر البند (١/٣).).
خصائص بطاقة الائتمان غير المتجدد: خصائص بطاقة الائتمان غير المتجدد:   ٣/٣

١/٣/٣ هـذه البطاقـة أداة ائتمـان بالإقراض في حدود سـقف معيـن لفترة محددة  هـذه البطاقـة أداة ائتمـان بالإقراض في حدود سـقف معيـن لفترة محددة 
ا أداة وفاء. ، وهي أيضً ا أداة وفاء.ابتداءً ، وهي أيضً ابتداءً

٢/٣/٣  تسـتعمل هذه البطاقة في سـداد أثمان السلع والخدمات أو ضمانها، وفي   تسـتعمل هذه البطاقة في سـداد أثمان السلع والخدمات أو ضمانها، وفي 
ـقف المعيَّـن، سـواء كان ذلك بعملـة البطاقة  ا، فـي حدود السَّ ـقف المعيَّـن، سـواء كان ذلك بعملـة البطاقة السـحب نقـدً ا، فـي حدود السَّ السـحب نقـدً

.أو بعملات أخر.أو بعملات أخر
٣/٣/٣ لا يتيـح نظـام هـذه البطاقة تسـهيلات ائتمانيـة متجددة لحاملها (تقسـيط  لا يتيـح نظـام هـذه البطاقة تسـهيلات ائتمانيـة متجددة لحاملها (تقسـيط 
ض)؛ حيث يتعين عليه المبادرة بسداد ثمن مشترياته، أو المبلغ  ض)؛ حيث يتعين عليه المبادرة بسداد ثمن مشترياته، أو المبلغ المبلغ المقترَ المبلغ المقترَ

ا، خلال الفترة المحددة. ا، خلال الفترة المحددة.المسحوب نقدً المسحوب نقدً
دة فإنه  ـر حامـل البطاقة في سـداد مـا عليه بعد انتهاء الفتـرة المحدَّ دة فإنه   إذا تأخَّ ـر حامـل البطاقة في سـداد مـا عليه بعد انتهاء الفتـرة المحدَّ ٤/٣/٣  إذا تأخَّ
ا في غير المؤسسـات، أما المؤسسـات فلا  مً ا في غير المؤسسـات، أما المؤسسـات فلا يترتب عليه فوائد مشـروطة مقدَّ مً يترتب عليه فوائد مشـروطة مقدَّ

ترتب فوائد.ترتب فوائد.
٥/٣/٣ لا يتقاضى مُصدر البطاقة في الغالب عمولة من حامل البطاقة على السـلع  لا يتقاضى مُصدر البطاقة في الغالب عمولة من حامل البطاقة على السـلع 
د أثمانها بها، ولكنه يحصل من بنك التاجر على عمولة  د أثمانها بها، ولكنه يحصل من بنك التاجر على عمولة والخدمات التي يسدِّ والخدمات التي يسدِّ

دة من أثمان السلع والخدمات التي تمَّ سدادها بالبطاقة.  دة من أثمان السلع والخدمات التي تمَّ سدادها بالبطاقة. بنسبة محدَّ بنسبة محدَّ
ا بمبلغ مقطوع -أو بنسـبة من المبلغ  ا بمبلغ مقطوع -أو بنسـبة من المبلغ  تتقاضى المؤسسـة (أو البنك) رسـمً ٦/٣/٣ تتقاضى المؤسسـة (أو البنك) رسـمً
المسحوب- عن كل عملية سحب نقدي من أجهزتها تتم بالبطاقات الصادرة المسحوب- عن كل عملية سحب نقدي من أجهزتها تتم بالبطاقات الصادرة 

.من المؤسسات (أو البنوك) الأخر.من المؤسسات (أو البنوك) الأخر
٧/٣/٣ يلتـزم مُصـدر البطاقـة بسـداد أثمان السـلع والخدمات للتاجـر عن طريق  يلتـزم مُصـدر البطاقـة بسـداد أثمان السـلع والخدمات للتاجـر عن طريق 

الشركة الراعية. الشركة الراعية. 
٨/٣/٣ يلتزم حامل البطاقة لمصدرها بسداد المبالغ المترتبة عليه مقابل استخدامه  يلتزم حامل البطاقة لمصدرها بسداد المبالغ المترتبة عليه مقابل استخدامه 

لها، سواء أكانت أثمانًا لسلع أو خدمات، أم كانت مبالغ سحب نقدي.لها، سواء أكانت أثمانًا لسلع أو خدمات، أم كانت مبالغ سحب نقدي.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١٥٦١١٥٦
خصائص بطاقة الائتمان المتجدد: خصائص بطاقة الائتمان المتجدد:   ٤/٣

١/٤/٣ هـذه البطاقة أداة ائتمـان بالإقراض بفائدة، في حدود سـقف معيَّن متجدد  هـذه البطاقة أداة ائتمـان بالإقراض بفائدة، في حدود سـقف معيَّن متجدد 
ا أداة وفاء. ا أداة وفاء.على فترات يحددها مُصدر البطاقة، وهي أيضً على فترات يحددها مُصدر البطاقة، وهي أيضً

٢/٤/٣ تسـتعمل هذه البطاقة في سـداد أثمان السـلع والخدمات أو ضمانها، وفي  تسـتعمل هذه البطاقة في سـداد أثمان السـلع والخدمات أو ضمانها، وفي 
ا، في حدود سـقف الائتمـان الممنوح، سـواء كان ذلك بعملة  ا، في حدود سـقف الائتمـان الممنوح، سـواء كان ذلك بعملة السـحب نقـدً السـحب نقـدً

.البطاقة أو بعملات أخر.البطاقة أو بعملات أخر
٣/٤/٣ يمنح حامل هذه البطاقة -في غير حال السحب النقدي- فترة سماح يسدد  يمنح حامل هذه البطاقة -في غير حال السحب النقدي- فترة سماح يسدد 
د  د خلالهـا المسـتحق عليه بدون فوائد، كما يسـمح لـه بتأجيل السـداد (تَجدُّ خلالهـا المسـتحق عليه بدون فوائد، كما يسـمح لـه بتأجيل السـداد (تَجدُّ

الائتمان بالإقراض) خلال فترة محددة مع ترتب فوائد عليه.الائتمان بالإقراض) خلال فترة محددة مع ترتب فوائد عليه.
٤/٤/٣ ينطبـق علـى هذه البطاقـة ما جاء في البنـد ( ينطبـق علـى هذه البطاقـة ما جاء في البنـد (٥/٣/٣ و و٦/٣/٣ و و٧/٣/٣ 

و٨/٣/٣).).
:*�[�(#�� P���	 ������ 01%�� .:*�[�(#�� P���	 ������ 01%�� .٤

بطاقة الحسم: بطاقة الحسم:   ١/٤
يجوز للمؤسسات إصدار بطاقة الحسم بالشروط الآتية:يجوز للمؤسسات إصدار بطاقة الحسم بالشروط الآتية:

١/١/٤ أن لا يترتـب علـى التعامـل بهـا إقـراض بفائـدة؛ كإتاحـة السـحب علـى  أن لا يترتـب علـى التعامـل بهـا إقـراض بفائـدة؛ كإتاحـة السـحب علـى 
المكشوف بمقابل. المكشوف بمقابل. 

٢/١/٤ أن لا تخص بطاقة الحسـابات الجارية بالإعفاء من الرسـوم أو بتخفيضها  أن لا تخص بطاقة الحسـابات الجارية بالإعفاء من الرسـوم أو بتخفيضها 
إن كانت البطاقة تَصدر على حسـابات التوفير أو حسـابات الاستثمار برسوم إن كانت البطاقة تَصدر على حسـابات التوفير أو حسـابات الاستثمار برسوم 
أو بدون تخفيض. وينظر البند (أو بدون تخفيض. وينظر البند (٢/١٠١٠) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (١٩١٩) بشأن ) بشأن 
القرض، والبند (القرض، والبند (٢/٦/٢) من المعيار الشـرعي رقم () من المعيار الشـرعي رقم (٢٨٢٨) بشـأن الخدمات ) بشـأن الخدمات 
المصرفية في المصارف الإسـلامية، والبند (المصرفية في المصارف الإسـلامية، والبند (١/٥/٣) من المعيار الشـرعي ) من المعيار الشـرعي 

رقم (رقم (٥٥٥٥) بشأن المسابقات والجوائز.) بشأن المسابقات والجوائز.
ا معينًا إن  ا معينًا إن  أن لا يُعلَّق منحها ببلوغ رصيد الحسـاب الجاري لحاملها مقدارً ٣/١/٤ أن لا يُعلَّق منحها ببلوغ رصيد الحسـاب الجاري لحاملها مقدارً
رها دون رسـم أو برسـم يقلُّ عن التكلفة الفعلية المباشرة  ر يُصدِ صدِ رها دون رسـم أو برسـم يقلُّ عن التكلفة الفعلية المباشرة كان المُ ر يُصدِ صدِ كان المُ
ر مقابلاً لها.  صـدِ ر مقابلاً لها. لإصدارهـا، أو إن كان حاملهـا يحصـل على مزايا يدفع المُ صـدِ لإصدارهـا، أو إن كان حاملهـا يحصـل على مزايا يدفع المُ
وينظـر البند (وينظـر البند (٢/١٠١٠) من المعيار الشـرعي رقم () من المعيار الشـرعي رقم (١٩١٩) بشـأن القرض، والبند ) بشـأن القرض، والبند 
(٢/٦/٢) مـن المعيار الشـرعي رقم () مـن المعيار الشـرعي رقم (٢٨٢٨) بشـأن الخدمـات المصرفية في ) بشـأن الخدمـات المصرفية في 

المصارف الإسلامية.المصارف الإسلامية.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٥٧١١٥٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦١٦١): بطاقات الدفع): بطاقات الدفع    
م: بطاقة الدفع المقدَّ م:  بطاقة الدفع المقدَّ  ٢/٤

م بالشروط الآتية: م بالشروط الآتية:يجوز للمؤسسات إصدار بطاقة الدفع المقدَّ يجوز للمؤسسات إصدار بطاقة الدفع المقدَّ
١/٢/٤ أن لا يـؤول التعامـل بها إلـى إقراض بفائدة؛ كإتاحة اسـتخدامها بأكثر من  أن لا يـؤول التعامـل بها إلـى إقراض بفائدة؛ كإتاحة اسـتخدامها بأكثر من 

الرصيد (السحب على المكشوف) بمقابل. الرصيد (السحب على المكشوف) بمقابل. 
٢/٢/٤ أن تراعـى أحـكام الصـرف عنـد تحويـل الرصيـد أو جـزء منه إلـى عملة  أن تراعـى أحـكام الصـرف عنـد تحويـل الرصيـد أو جـزء منه إلـى عملة 
أو عملات أخر غير العملة المحلية. وينظر المعيار الشرعي رقم (أو عملات أخر غير العملة المحلية. وينظر المعيار الشرعي رقم (١) بشأن ) بشأن 

المتاجرة في العملات.المتاجرة في العملات.
بطاقة الائتمان غير المتجدد: بطاقة الائتمان غير المتجدد:   ٣/٤

يجوز للمؤسسات إصدار بطاقة الائتمان غير المتجدد بالشروط الآتية:يجوز للمؤسسات إصدار بطاقة الائتمان غير المتجدد بالشروط الآتية:
١/٣/٤ أن لا يترتـب علـى التعامل بها إقـراض بفائدة، ومن ذلك أن يُشـترط على  أن لا يترتـب علـى التعامل بها إقـراض بفائدة، ومن ذلك أن يُشـترط على 
حامل البطاقة فوائد في حال تأخره في سـداد المبالغ المسـتحقة عليه. وينظر حامل البطاقة فوائد في حال تأخره في سـداد المبالغ المسـتحقة عليه. وينظر 
البند (البند (٨/١/٢) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (٣) بشأن المدين المماطل، والبند ) بشأن المدين المماطل، والبند 

(٦/٥) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن المرابحة للآمر بالشراء.) بشأن المرابحة للآمر بالشراء.
٢/٣/٤ أن لا يَشـترط مُصدر البطاقة على حاملهـا -عند مطالبته بإيداع مبلغ نقدي  أن لا يَشـترط مُصدر البطاقة على حاملهـا -عند مطالبته بإيداع مبلغ نقدي 
؛ وإنما يخير بين إيداعه  مان- أن يكون الإيداع في حساب جارٍ ؛ وإنما يخير بين إيداعه على وجه الضَّ مان- أن يكون الإيداع في حساب جارٍ على وجه الضَّ
في حسـاب جارٍ أو حسـاب اسـتثماري. وينظر البنـد (في حسـاب جارٍ أو حسـاب اسـتثماري. وينظر البنـد (٣/٥/٢) من المعيار ) من المعيار 

الشرعي رقم (الشرعي رقم (٨) بشأن المرابحة.) بشأن المرابحة.
٤/٤  بطاقة الائتمان المتجدد:  بطاقة الائتمان المتجدد:

لا يجوز للمؤسسـات إصدار بطاقة الائتمان المتجدد بالإقراض الذي يسـدده حامل البطاقة لا يجوز للمؤسسـات إصدار بطاقة الائتمان المتجدد بالإقراض الذي يسـدده حامل البطاقة 
على أقسـاط آجلة بفوائد. وينظر ما سـيأتي في الفقرة (على أقسـاط آجلة بفوائد. وينظر ما سـيأتي في الفقرة (٦) بشأن تطبيقات لبطاقات الائتمان المتجدد ) بشأن تطبيقات لبطاقات الائتمان المتجدد 

سات. سات.في المؤسَّ في المؤسَّ
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رسوم البطاقات: رسوم البطاقات:   ١/٥
الرسوم (العمولات) على البطاقات، سواء أكانت البطاقات أساسية أم إضافية، وما يلحق بها الرسوم (العمولات) على البطاقات، سواء أكانت البطاقات أساسية أم إضافية، وما يلحق بها 

من حيث أحكامها على نوعين:من حيث أحكامها على نوعين:



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١٥٨١١٥٨
١/١/٥ رسوم لا يجوز أن تزيد على التكلفة الفعلية المباشرة رسوم لا يجوز أن تزيد على التكلفة الفعلية المباشرة(١)، وهي الرسوم التي ، وهي الرسوم التي 
يتقاضاهـا مُصدر البطاقة من حاملهـا، وترتبط بالقرض في بطاقات الائتمان؛ يتقاضاهـا مُصدر البطاقة من حاملهـا، وترتبط بالقرض في بطاقات الائتمان؛ 
مثل: رسـوم الإصدار والتجديد والاسـتبدال، ورسـوم السـحب النقدي من مثل: رسـوم الإصدار والتجديد والاسـتبدال، ورسـوم السـحب النقدي من 
أجهزة المؤسسـة المصدرة، ورسـوم رفع الحـد الائتماني للبطاقة، ورسـوم أجهزة المؤسسـة المصدرة، ورسـوم رفع الحـد الائتماني للبطاقة، ورسـوم 
تقسـيط المبلغ المسـتخدم، وكذا تكلفة صرف العملات في حال اسـتخدام تقسـيط المبلغ المسـتخدم، وكذا تكلفة صرف العملات في حال اسـتخدام 
البطاقـة بعملة غير عملة البطاقة. وينظر الفقرة (البطاقـة بعملة غير عملة البطاقة. وينظر الفقرة (٩) من المعيار الشـرعي رقم ) من المعيار الشـرعي رقم 

(١٩١٩) بشأن القرض.) بشأن القرض.
٢/١/٥ رسـوم غير مقيدة بالتكلفة الفعلية، وإنما تكون بحسـب الاتفاق، وهي عدا  رسـوم غير مقيدة بالتكلفة الفعلية، وإنما تكون بحسـب الاتفاق، وهي عدا 

ما سبق؛ مثل: ما سبق؛ مثل: 
١/٢/١/٥ الرسـوم التـي يقتطعهـا بنـك التاجر مـن قابل البطاقـة، ويؤول  الرسـوم التـي يقتطعهـا بنـك التاجر مـن قابل البطاقـة، ويؤول 
ها إلى مُصدر البطاقة والشـركة الراعية، على أن لا يحمل حامل  ها إلى مُصدر البطاقة والشـركة الراعية، على أن لا يحمل حامل بعضُ بعضُ

البطاقة تلك الرسوم في البطاقات القائمة على الإقراض.البطاقة تلك الرسوم في البطاقات القائمة على الإقراض.
٢/٢/١/٥ رسـوم الاشـتراك وعمـولات الخدمـات التـي يدفعهـا مُصدر  رسـوم الاشـتراك وعمـولات الخدمـات التـي يدفعهـا مُصدر 

البطاقة للشركة الراعية للبطاقة.البطاقة للشركة الراعية للبطاقة.
٣/٢/١/٥ الرسـوم التـي يفرضهـا مُصـدر البطاقـة على السـحب النقدي  الرسـوم التـي يفرضهـا مُصـدر البطاقـة على السـحب النقدي 
أو الإصدار أو التجديد أو الاستبدال أو زيادة الرصيد أو سعر الصرف أو الإصدار أو التجديد أو الاستبدال أو زيادة الرصيد أو سعر الصرف 

ونحوها، في البطاقات التي لا تشتمل على إقراض.ونحوها، في البطاقات التي لا تشتمل على إقراض.
٤/٢/١/٥ الرسوم التي تتقاضاها المؤسسة صاحبة جهاز السحب النقدي  الرسوم التي تتقاضاها المؤسسة صاحبة جهاز السحب النقدي 
مقابـل السـحب، أو أي خدمـات أخـر تتـمّ من خلال الجهـاز، إذا مقابـل السـحب، أو أي خدمـات أخـر تتـمّ من خلال الجهـاز، إذا 
صـدرة للبطاقة، وفـي حال مـا إذا كانت  صـدرة للبطاقة، وفـي حال مـا إذا كانت لـم تكـن المؤسسـة هـي المُ لـم تكـن المؤسسـة هـي المُ
صـدرة للبطاقة يراعى مـا ورد في  صـدرة للبطاقة يراعى مـا ورد في المؤسسـة صاحبـة الجهـاز هي المُ المؤسسـة صاحبـة الجهـاز هي المُ
البند (البند (١/١/٥)، ولا يجوز للمؤسسة عندئذ أن تزيد رسوم استخدام )، ولا يجوز للمؤسسة عندئذ أن تزيد رسوم استخدام 
الجهـاز عن الرسـوم التـي تتقاضاهـا من حملـة بطاقات مؤسسـات الجهـاز عن الرسـوم التـي تتقاضاهـا من حملـة بطاقات مؤسسـات 

.(أو بنوك) أخر.(أو بنوك) أخر
سوم:  أثر إلغاء البطاقة على الرُّ سوم:   أثر إلغاء البطاقة على الرُّ  ٢/٥

صدر أن لا يردَّ له شـيئًا  صدر أن لا يردَّ له شـيئًا  إذا طلب حاملُ البطاقة إلغاءها بعد إصدارها؛ فللمُ ١/٢/٥ إذا طلب حاملُ البطاقة إلغاءها بعد إصدارها؛ فللمُ
من مبلغ رسوم الإصدار. من مبلغ رسوم الإصدار. 

ينظر تعريف التكلفة الفعلية المباشرة في الملحق (ج). ينظر تعريف التكلفة الفعلية المباشرة في الملحق (ج).   (١)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٥٩١١٥٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦١٦١): بطاقات الدفع): بطاقات الدفع    
 إذا طلـب حاملُ البطاقـة إلغاءها بعد أن أُتيحت له برسـومٍ خدماتٌ أخر  ٢/٢/٥ إذا طلـب حاملُ البطاقـة إلغاءها بعد أن أُتيحت له برسـومٍ خدماتٌ أخر
غير الإصدار، سـواء أُتيحت فور الإصدار أو بتفعيل البطاقة أو باسـتخدامها، غير الإصدار، سـواء أُتيحت فور الإصدار أو بتفعيل البطاقة أو باسـتخدامها، 
ة أقلَّ ما تـزال فيها  ة صلاحيـة البطاقة، أو لمـدَّ ة أقلَّ ما تـزال فيها وكانـت خدمات مسـتمرة مـدَّ ة صلاحيـة البطاقة، أو لمـدَّ وكانـت خدمات مسـتمرة مـدَّ
صدر عند قبوله الإلغاء أن يستبقي من مبلغ رسوم هذه الخدمات  ؛ فللمُ صدر عند قبوله الإلغاء أن يستبقي من مبلغ رسوم هذه الخدمات ساريةً ؛ فللمُ ساريةً
ة التي مضـت من وقـت إتاحتها إلـى إلغـاء البطاقة، بالنسـبة  ة التي مضـت من وقـت إتاحتها إلـى إلغـاء البطاقة، بالنسـبة مـا يقابـل المـدَّ مـا يقابـل المـدَّ

والتناسب. والتناسب. 
عة على الإصدار والخدمات الأخر، بحسـبها،  عة على الإصدار والخدمات الأخر، بحسـبها،  إذا لـم تكن الرسـوم موزَّ ٣/٢/٥ إذا لـم تكن الرسـوم موزَّ
صـدر البطاقة عند  صـدر البطاقة عند وكانـت تؤخذ عن الجميع بمبلـغ إجمالي دون تمييز، فلمُ وكانـت تؤخذ عن الجميع بمبلـغ إجمالي دون تمييز، فلمُ
ة التي مضت من وقت  ة التي مضت من وقت قبوله الإلغاء أن يستبقي من مبلغ الرسوم ما يقابل المدَّ قبوله الإلغاء أن يستبقي من مبلغ الرسوم ما يقابل المدَّ

إصدار البطاقة إلى وقت إلغائها، بالنسبة والتناسب. إصدار البطاقة إلى وقت إلغائها، بالنسبة والتناسب. 
صدر البطاقة اسـترجاع مقابل الخدمات من المزود الفعلي  صدر البطاقة اسـترجاع مقابل الخدمات من المزود الفعلي  إذا لم يمكن لمُ ٤/٢/٥ إذا لم يمكن لمُ
بهـا حال إلغـاء البطاقة، ولم يكـن بإمكانه إتاحتها لحامل بطاقـة آخر، فإن له بهـا حال إلغـاء البطاقة، ولم يكـن بإمكانه إتاحتها لحامل بطاقـة آخر، فإن له 
بالمثـل أن لا يُرجع مبالغ رسـومها لحامل البطاقـة، وإن كان قد قبل إلغاءها، بالمثـل أن لا يُرجع مبالغ رسـومها لحامل البطاقـة، وإن كان قد قبل إلغاءها، 

بشرط أن يتم النَّص على ذلك في اتفاقية إصدار البطاقة.بشرط أن يتم النَّص على ذلك في اتفاقية إصدار البطاقة.
ا يرجع إلى  ا يرجع إلى إذا ألغيـت البطاقـة مـن قبـل مُصدرها بسـببٍ معتـدٍّ به شـرعً ٥/٢/٥ إذا ألغيـت البطاقـة مـن قبـل مُصدرها بسـببٍ معتـدٍّ به شـرعً
ا إذا كان  ا إذا كان حاملهـا، فإن الإلغاء يأخذ حكم إلغاء البطاقة بطلب من حاملها، أمَّ حاملهـا، فإن الإلغاء يأخذ حكم إلغاء البطاقة بطلب من حاملها، أمَّ
صدر ردّ رسوم الإصدار  صدر ردّ رسوم الإصدار الإلغاء بسببٍ لا يرجع إلى حامل البطاقة، فعلى المُ الإلغاء بسببٍ لا يرجع إلى حامل البطاقة، فعلى المُ
ورسـوم الخدمـات الأخر إلـى حاملها لما بقي مـن مدة البطاقة بالنسـبة ورسـوم الخدمـات الأخر إلـى حاملها لما بقي مـن مدة البطاقة بالنسـبة 

والتناسب.والتناسب.
انضمام المؤسسات إلى عضوية الشركات الراعية للبطاقات: انضمام المؤسسات إلى عضوية الشركات الراعية للبطاقات:   ٣/٥

١/٣/٥ يجـوز للمؤسسـات الانضمـام إلى عضوية الشـركات الراعيـة للبطاقات،  يجـوز للمؤسسـات الانضمـام إلى عضوية الشـركات الراعيـة للبطاقات، 
بشـرط أن تجتنب المخالفات الشـرعية التي قد تشترطها تلك الشركات؛ من بشـرط أن تجتنب المخالفات الشـرعية التي قد تشترطها تلك الشركات؛ من 

نحو الفوائد أو الغرامات على الإقراض إن وجد.نحو الفوائد أو الغرامات على الإقراض إن وجد.
٢/٣/٥ يجـوز للمؤسسـات أن تدفع للشـركات الراعية للبطاقات رسـوم اشـتراك  يجـوز للمؤسسـات أن تدفع للشـركات الراعية للبطاقات رسـوم اشـتراك 

وأجور خدمات، وغيرها من الرسوم ما لم تشتمل على فوائد.وأجور خدمات، وغيرها من الرسوم ما لم تشتمل على فوائد.
ى من الشركات الراعية للبطاقات مبالغ تشجيعية  ى من الشركات الراعية للبطاقات مبالغ تشجيعية  يجوز للمؤسسات أن تتلقَّ ٣/٣/٥ يجوز للمؤسسات أن تتلقَّ

لإصدارها بطاقات ترعاها تلك الشركات.لإصدارها بطاقات ترعاها تلك الشركات.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١٦٠١١٦٠
الصرف ودفع ثمن الذهب والفضة بالبطاقات: الصرف ودفع ثمن الذهب والفضة بالبطاقات:   ٤/٥

م، أو ببطاقة  م، أو ببطاقة يجوز الصرف ودفع ثمن الذهب أو الفضة ببطاقة الحسم، أو ببطاقة الدفع المقدَّ يجوز الصرف ودفع ثمن الذهب أو الفضة ببطاقة الحسم، أو ببطاقة الدفع المقدَّ
الائتمان.الائتمان.

:استخدام البطاقة بعملة أخر  :استخدام البطاقة بعملة أخر  ٥/٥
١/٥/٥ في حال اسـتخدام البطاقة بعملة أخر يراعى في سعر الصرف ما ورد في  في حال اسـتخدام البطاقة بعملة أخر يراعى في سعر الصرف ما ورد في 

البند (البند (١/٥).).
٢/٥/٥ إذا كان ثمن السلعة أو الخدمة بعملة أخر، وأتاح قابل البطاقة دفع الثمن  إذا كان ثمن السلعة أو الخدمة بعملة أخر، وأتاح قابل البطاقة دفع الثمن 
بعملة البطاقة؛ فيجوز أن يختار حاملُ البطاقة الدفع بعملة البطاقة، ويكون ما بعملة البطاقة؛ فيجوز أن يختار حاملُ البطاقة الدفع بعملة البطاقة، ويكون ما 
يدفعـه هو مقابل الثمن بالعملة الأخر بعـد صرفه إلى عملة البطاقة من قِبَل يدفعـه هو مقابل الثمن بالعملة الأخر بعـد صرفه إلى عملة البطاقة من قِبَل 
جهةٍ مستقلةٍ موفرة للخدمة، ولا يجب أن يتقيد هذا الصرف بالتكلفة الفعلية.جهةٍ مستقلةٍ موفرة للخدمة، ولا يجب أن يتقيد هذا الصرف بالتكلفة الفعلية.
٣/٥/٥ يجـوز لبنك التاجر أن يتفق مع الشـركة الراعية للبطاقة على سـداد المبالغ  يجـوز لبنك التاجر أن يتفق مع الشـركة الراعية للبطاقة على سـداد المبالغ 
المسـتحقة له بعملة غير عملة ثمن السـلع أو الخدمات، بشـرط العلم بسـعر المسـتحقة له بعملة غير عملة ثمن السـلع أو الخدمات، بشـرط العلم بسـعر 
الصـرف، ويراعـى ما ورد في البنـد (الصـرف، ويراعـى ما ورد في البنـد (٢/١/١/٤) من المعيار الشـرعي رقم ) من المعيار الشـرعي رقم 

(٥٩٥٩) بشأن بيع الدين. ) بشأن بيع الدين. 
صدرة للبطاقة، أو الشركات الراعية: المزايا التي تمنحها المؤسسات المُ صدرة للبطاقة، أو الشركات الراعية:  المزايا التي تمنحها المؤسسات المُ  ٦/٥

صـدرةُ للبطاقـة حاملَها مزايـا محرمةً  صـدرةُ للبطاقـة حاملَها مزايـا محرمةً  لا يجـوز أن تمنـح المؤسسـات المُ ١/٦/٥ لا يجـوز أن تمنـح المؤسسـات المُ
ا؛ مثل: التأميـن التقليدي على الحيـاة، أو دخول الأماكـن المحظورة،  ا؛ مثل: التأميـن التقليدي على الحيـاة، أو دخول الأماكـن المحظورة، شـرعً شـرعً

مة.  مة. أو تقديم الهدايا المحرَّ أو تقديم الهدايا المحرَّ
ا؛ مثـل: الهدايا، أو أن  ا؛ مثـل: الهدايا، أو أن  يجـوز منـح حامل البطاقة مزايا مجانية مباحة شـرعً ٢/٦/٥ يجـوز منـح حامل البطاقة مزايا مجانية مباحة شـرعً
يكون لحاملها أولوية في الحصول على الخدمات، أو تخفيض في الأسـعار يكون لحاملها أولوية في الحصول على الخدمات، أو تخفيض في الأسـعار 
لـد حجوزات الفنادق وشـركات الطيران أو المطاعـم، أو أن يحصل على لـد حجوزات الفنادق وشـركات الطيران أو المطاعـم، أو أن يحصل على 
أميـال طيـران، أو دقائـق اتصـال، أو ليالـي إقامـة في الفنـادق مجانًـا، أو ردّ أميـال طيـران، أو دقائـق اتصـال، أو ليالـي إقامـة في الفنـادق مجانًـا، أو ردّ 
م  م نسـبة من ثمـن المشـتريات أو الخدمـات، ونحو ذلـك، مع مراعاة مـا تقدَّ نسـبة من ثمـن المشـتريات أو الخدمـات، ونحو ذلـك، مع مراعاة مـا تقدَّ
فـي البنـد (فـي البنـد (٢/١/٤ و و٣/١/٤)، ولا يجوز زيادة رسـوم البطاقـة مقابل ميزة )، ولا يجوز زيادة رسـوم البطاقـة مقابل ميزة 
ردّ نسـبة مـن ثمـن المشـتريات أو الخدمـات أو تخفيـض الأسـعار، أو أي ردّ نسـبة مـن ثمـن المشـتريات أو الخدمـات أو تخفيـض الأسـعار، أو أي 
ميـزة معلَّقـة على اسـتخدام البطاقة، أو التـي ليس لها أي حـدٍّ معلوم. وينظر ميـزة معلَّقـة على اسـتخدام البطاقة، أو التـي ليس لها أي حـدٍّ معلوم. وينظر 
البنـد (البنـد (٢/٢/٦/٣/ب) من المعيار الشـرعي رقم (/ب) من المعيار الشـرعي رقم (٥٥٥٥) بشـأن المسـابقات ) بشـأن المسـابقات 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٦١١١٦١المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦١٦١): بطاقات الدفع): بطاقات الدفع    
والجوائـز. ولا يجوز في البطاقـة القائمة على الإقراض الزيادة في رسـومها والجوائـز. ولا يجوز في البطاقـة القائمة على الإقراض الزيادة في رسـومها 

فوق التكلفة الفعلية لهذه المزايا.فوق التكلفة الفعلية لهذه المزايا.
٣/٦/٥ مـع مراعـاة مـا جاء فـي البنـد ( مـع مراعـاة مـا جاء فـي البنـد (٢/٦/٥)؛ فإن مـن المزايا التـي يمكن أن )؛ فإن مـن المزايا التـي يمكن أن 
صدرة للبطاقة لحاملها؛ التأمين الإسـلامي (التكافلي)  صدرة للبطاقة لحاملها؛ التأمين الإسـلامي (التكافلي) تمنحها المؤسسـة المُ تمنحها المؤسسـة المُ
على الأشـخاص، أو ضد مخاطر سرقة البطاقة، أو ضياعها، أو سرقة المبالغ على الأشـخاص، أو ضد مخاطر سرقة البطاقة، أو ضياعها، أو سرقة المبالغ 
المسـحوبة بهـا، أو غير ذلك ممـا يجوز التأميـن عليه تأمينًا إسـلاميăا. وينظر المسـحوبة بهـا، أو غير ذلك ممـا يجوز التأميـن عليه تأمينًا إسـلاميăا. وينظر 
المعيار الشـرعي رقم (المعيار الشـرعي رقم (٢٦٢٦) بشأن التأمين الإسـلامي. وللمؤسسة - بموافقة ) بشأن التأمين الإسـلامي. وللمؤسسة - بموافقة 
ا إسـلاميăا إضافيăـا لصالحه، وتقتطـع مبلغ  ا إسـلاميăا إضافيăـا لصالحه، وتقتطـع مبلغ حامـل البطاقـة- أن تجـري تأمينًـ حامـل البطاقـة- أن تجـري تأمينًـ

الاشتراك منه، سواء كان ذلك بعمولة للمؤسسة أو بدونها.الاشتراك منه، سواء كان ذلك بعمولة للمؤسسة أو بدونها.
مها الشـركات الراعية  مها الشـركات الراعية  يجوز لحامل البطاقة أن يسـتفيد من المزايا التي تقدِّ ٤/٦/٥ يجوز لحامل البطاقة أن يسـتفيد من المزايا التي تقدِّ
ا، وعلى المؤسسـة  م أو غيره، شـريطةَ أن تكون مقبولةً شـرعً ا، وعلى المؤسسـة مـن نـوع ما تقدَّ م أو غيره، شـريطةَ أن تكون مقبولةً شـرعً مـن نـوع ما تقدَّ
ا  ا من هذه المزايا وفقً صدرة للبطاقة إعلام حملة البطاقات بالمقبول شـرعً ا المُ ا من هذه المزايا وفقً صدرة للبطاقة إعلام حملة البطاقات بالمقبول شـرعً المُ

لما تقرره هيئتها الشرعية.لما تقرره هيئتها الشرعية.
ا في رسوم الخدمات،  صدرة للبطاقة تمنح تخفيضً ا في رسوم الخدمات،  إذا كانت المؤسسـة المُ صدرة للبطاقة تمنح تخفيضً ٥/٦/٥ إذا كانت المؤسسـة المُ
أو جوائـز لحملـة البطاقـات، فيراعـى مـا جـاء فـي البنـد (أو جوائـز لحملـة البطاقـات، فيراعـى مـا جـاء فـي البنـد (٤/٥/٣) والبند ) والبند 

(٢/٢/٦/٣) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (٥٥٥٥) بشأن المسابقات والجوائز.) بشأن المسابقات والجوائز.
رد السلع والخدمات: رد السلع والخدمات:   ٧/٥

صدر مطالبة حاملها  صدر مطالبة حاملها إذا ردَّ حاملُ البطاقة السلعة أو الخدمة التي اشتراها بالبطاقة، فيجوز للمُ إذا ردَّ حاملُ البطاقة السلعة أو الخدمة التي اشتراها بالبطاقة، فيجوز للمُ
بدفع ما قد يكلفه الردّ من رسوم أو فروق أسعار صرف بحسب الاتفاق بين حامل البطاقة ومصدرها، بدفع ما قد يكلفه الردّ من رسوم أو فروق أسعار صرف بحسب الاتفاق بين حامل البطاقة ومصدرها، 
ولا يحق لحامل البطاقة الرجوع على قابلها بما تحمله من رسـوم أو فروق أسـعار صرف، ولو كان ولا يحق لحامل البطاقة الرجوع على قابلها بما تحمله من رسـوم أو فروق أسـعار صرف، ولو كان 

الرد لعيب في السلعة، إلا أن يكون قابل البطاقة قد علم بالعيب وكتمه.الرد لعيب في السلعة، إلا أن يكون قابل البطاقة قد علم بالعيب وكتمه.
استخدام البطاقات في الحصول على النقد: استخدام البطاقات في الحصول على النقد:   ٨/٥

١/٨/٥ يجوز اسـتخدام البطاقة في السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، مع  يجوز اسـتخدام البطاقة في السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، مع 
مراعاة ما ورد في البند (مراعاة ما ورد في البند (١/٥).).

٢/٨/٥ لا يجـوز اسـتخدام البطاقـة لـد قابلها فـي الحصول على نقـد من عملة  لا يجـوز اسـتخدام البطاقـة لـد قابلها فـي الحصول على نقـد من عملة 
البطاقة أقل من المبلغ الذي يلزم حاملها، وهو ما يقيده قابل البطاقة في جهاز البطاقة أقل من المبلغ الذي يلزم حاملها، وهو ما يقيده قابل البطاقة في جهاز 

الدفع لديه.الدفع لديه.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١٦٢١١٦٢
التسويق والترويج للبطاقات: التسويق والترويج للبطاقات:   ٩/٥

١/٩/٥ على المؤسسة مُصدرة البطاقة عند الترويج والتسويق لها التقيد بمقتضيات  على المؤسسة مُصدرة البطاقة عند الترويج والتسويق لها التقيد بمقتضيات 
ا عن مقدار الرسـوم أو نسـبة الربح، مع  ا عن مقدار الرسـوم أو نسـبة الربح، مع مبادئ الشـفافية والإفصاح، خصوصً مبادئ الشـفافية والإفصاح، خصوصً

اجتناب التضليل والإغراء بالإفراط في الاستهلاك. اجتناب التضليل والإغراء بالإفراط في الاستهلاك. 
٢/٩/٥ علـى المؤسسـة مصدرة البطاقة أن تشـترط على حاملها عـدم التعامل بها  علـى المؤسسـة مصدرة البطاقة أن تشـترط على حاملها عـدم التعامل بها 
ا، وأنه يحق لها سـحب البطاقة في تلـك الحالة، وتتخذ  م شـرعً ا، وأنه يحق لها سـحب البطاقة في تلـك الحالة، وتتخذ فيما هو محرَّ م شـرعً فيما هو محرَّ

المؤسسة الاحتياطات الفنية المتاحة لمنع مثل هذا التعامل.المؤسسة الاحتياطات الفنية المتاحة لمنع مثل هذا التعامل.
:*�Z َّ$f��� �, �3����� K���HG� *�[�(#� *�=�#(8 .:*�Z َّ$f��� �, �3����� K���HG� *�[�(#� *�=�#(8 .٦

بطاقة القرض الحسن مع الرسوم: بطاقة القرض الحسن مع الرسوم:   ١/٦
ـقف الائتماني المتاح  ـقف الائتماني المتاح  تقوم هذه البطاقة على إقراض حاملها في حدود السَّ ١/١/٦ تقوم هذه البطاقة على إقراض حاملها في حدود السَّ
ته، الناشئ عن استخدامه للبطاقة، على  ته، الناشئ عن استخدامه للبطاقة، على له، وتقسـيطِ المبلغ المسـتحقِّ في ذمَّ له، وتقسـيطِ المبلغ المسـتحقِّ في ذمَّ
دة، دون زيـادة على أصل مبلغ  دة، دون زيـادة على أصل مبلغ أقسـاط شـهرية متسـاوية تُدفع في آجال محدَّ أقسـاط شـهرية متسـاوية تُدفع في آجال محدَّ
رة للبطاقة مـن حاملِها  صـدِ سـة المُ رة للبطاقة مـن حاملِها القـرض مقابـل التَّقسـيط، وتأخذ المؤسَّ صـدِ سـة المُ القـرض مقابـل التَّقسـيط، وتأخذ المؤسَّ
ا (وقـد تسـمى أجـرة)؛ كرسـوم الإصـدار والتجديـد والاسـتبدال،  ا (وقـد تسـمى أجـرة)؛ كرسـوم الإصـدار والتجديـد والاسـتبدال، رسـومً رسـومً
ورسوم السـحب النقدي، أو رسوم رفع الحدّ الائتماني للبطاقة، وهي مقابل ورسوم السـحب النقدي، أو رسوم رفع الحدّ الائتماني للبطاقة، وهي مقابل 
ة  ة الخدمات الإجرائية والمصرفية، وقيود العمليات، وتسوية المبالغ المستحقَّ الخدمات الإجرائية والمصرفية، وقيود العمليات، وتسوية المبالغ المستحقَّ
ـحوبات النَّقدية، وقد تكون هذه الرسـوم  ـحوبات النَّقدية، وقد تكون هذه الرسـوم على حامل البطاقة، ودفع مبالغ السّ على حامل البطاقة، ودفع مبالغ السّ
ا لاسـتخدام البطاقة من قِبَـل حاملِها، ويُنصُّ على كلِّ ذلك  ا لاسـتخدام البطاقة من قِبَـل حاملِها، ويُنصُّ على كلِّ ذلك قابلةً للإعفاء وفقً قابلةً للإعفاء وفقً
في اتفاقية إصدار البطاقة التي تشتمل على شـروط وأحكام استخدام البطاقة.في اتفاقية إصدار البطاقة التي تشتمل على شـروط وأحكام استخدام البطاقة.

٢/١/٦ الحكم الشرعي: الحكم الشرعي:
يجوز إصدار هذه البطاقة بشـرط التقيد في الرسـوم جميعها بما ورد في البند  يجوز إصدار هذه البطاقة بشـرط التقيد في الرسـوم جميعها بما ورد في البند    

.(.(١/١/٥)
البطاقة المغطَّاة: البطاقة المغطَّاة:   ٢/٦

ا لها، يودعه  ăا لها، يودعه  تقـوم طريقـة عمل هذه البطاقة علـى توفير حاملها غطـاءً نقدي ă١/٢/٦ تقـوم طريقـة عمل هذه البطاقة علـى توفير حاملها غطـاءً نقدي
في حسـابها، وهو إما أن يوفِّر الغطاء من السـيولة المتوافرة لديه، أو أن يوفِّره في حسـابها، وهو إما أن يوفِّر الغطاء من السـيولة المتوافرة لديه، أو أن يوفِّره 
ر باسـتخدامه بالبطاقة بالشـروط  صدِ ر البطاقة، ويأذن له المُ ر باسـتخدامه بالبطاقة بالشـروط بتمويلٍ من مُصدِ صدِ ر البطاقة، ويأذن له المُ بتمويلٍ من مُصدِ
ا  ه دوريًَّ لزم ردّ ا الشـرعية التي يُتفق عليها، ومن تلك الشروط: تحديد نسبة ما يَ ه دوريًَّ لزم ردّ الشـرعية التي يُتفق عليها، ومن تلك الشروط: تحديد نسبة ما يَ



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٦٣١١٦٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦١٦١): بطاقات الدفع): بطاقات الدفع    
م البطاقة بعـد ذلك -ولو في  م من الغطاء، فإذا اسـتخدَ م البطاقة بعـد ذلك -ولو في مـن المبلغ المسـتخدَ م من الغطاء، فإذا اسـتخدَ مـن المبلغ المسـتخدَ
ـحوبات  ة ودفع مبالغ السّ ـحب النقـدي- فإن تسـوية المبالـغ المسـتحقَّ ـحوبات السَّ ة ودفع مبالغ السّ ـحب النقـدي- فإن تسـوية المبالـغ المسـتحقَّ السَّ
النَّقديـة يكون من الغطـاء النقدي المملوك لحاملها، وفـي حال توفير الغطاء النَّقديـة يكون من الغطـاء النقدي المملوك لحاملها، وفـي حال توفير الغطاء 
ـا لحال  ق، وفقً ر أن يخفِّـض قسـط التَّمويل المسـتحَ صـدِ ـا لحال بتمويـل، فـإن للمُ ق، وفقً ر أن يخفِّـض قسـط التَّمويل المسـتحَ صـدِ بتمويـل، فـإن للمُ

استخدام غطاء البطاقة في فترة القسط. استخدام غطاء البطاقة في فترة القسط. 
٢/٢/٦ الحكم الشرعي: الحكم الشرعي:

١/٢/٢/٦ يجوز إصدار هذه البطاقة بالشروط الآتية: يجوز إصدار هذه البطاقة بالشروط الآتية:
، وإنما  لــزم حامل البطاقة بإيداع غطائها في حســابٍ جارٍ أن لا يُ ، وإنما أ-  لــزم حامل البطاقة بإيداع غطائها في حســابٍ جارٍ أن لا يُ أ- 
يكون لــه الخيار بين أن يكون حســاب البطاقة (وهو حســاب يكون لــه الخيار بين أن يكون حســاب البطاقة (وهو حســاب 
ا. وينظر البند (٣/٥/٢) من المعيار ) من المعيار  ăا أو اســتثماري ا. وينظر البند (الغطاء) جاريً ăا أو اســتثماري الغطاء) جاريً

الشرعي رقم (الشرعي رقم (٨) بشأن المرابحة.) بشأن المرابحة.
ر البطاقة بتخفيض أقساط مديونية  أن يُنصَّ على عدم التزام مُصدِ ر البطاقة بتخفيض أقساط مديونية ب-  أن يُنصَّ على عدم التزام مُصدِ ب- 
صدر إذا اختار تخفيض قســط من الأقســاط  صدر إذا اختار تخفيض قســط من الأقســاط التَّمويــل، وأن المُ التَّمويــل، وأن المُ

فلا يلزمه تكرار ذلك في المستقبل.فلا يلزمه تكرار ذلك في المستقبل.
٢/٢/٢/٦ يطبَّق على الرسوم في هذه البطاقة ما تقدم في البند ( يطبَّق على الرسوم في هذه البطاقة ما تقدم في البند (٢/١/٥).).
صدر  صدر   إن كان توفير غطاء هذه البطاقة بقرض (دون فائدة) من المُ ٣/٢/٢/٦  إن كان توفير غطاء هذه البطاقة بقرض (دون فائدة) من المُ
ر البطاقة المبالغ الناشئة عن استخدامها، وبين  ر البطاقة المبالغ الناشئة عن استخدامها، وبين أو إن وقع بين دفع مُصدِ أو إن وقع بين دفع مُصدِ
ر لحاملها،  صدِ ر لحاملها، تسـوية هذه المبالغ من غطاء البطاقة، إقراضٌ مـن المُ صدِ تسـوية هذه المبالغ من غطاء البطاقة، إقراضٌ مـن المُ
فـإن البطاقة تأخذ في الرسـوم حكم البطاقة المشـتملة على إقراض، فـإن البطاقة تأخذ في الرسـوم حكم البطاقة المشـتملة على إقراض، 
ر البطاقة لحاملها باستخدامها فوق مبلغ غطائها  ر البطاقة لحاملها باستخدامها فوق مبلغ غطائها ومثلهما إذا أذِن مُصدِ ومثلهما إذا أذِن مُصدِ
يادة هذا الحكـم، ويراعى ما جاء في البند  يادة هذا الحكـم، ويراعى ما جاء في البند النَّقـدي، فإنها تأخذ في الزِّ النَّقـدي، فإنها تأخذ في الزِّ

.(.(١/١/٥)
ق اللاحق للاقتراض: بطاقة التورُّ ق اللاحق للاقتراض:  بطاقة التورُّ  ٣/٦

١/٣/٦ تقـوم طريقـة عمـل هـذه البطاقة علـى إصداربطاقـة ائتمان، وفـي الأجل  تقـوم طريقـة عمـل هـذه البطاقة علـى إصداربطاقـة ائتمان، وفـي الأجل 
د لسـداد المبلغ المسـتحقِّ على حامل البطاقة، الناشئ عن استخدامه  د لسـداد المبلغ المسـتحقِّ على حامل البطاقة، الناشئ عن استخدامه المحدَّ المحدَّ
د المبلغ من السـيولة  صدر، يكون له أن يسـدِّ ته للمُ ـا في ذمَّ د المبلغ من السـيولة لهـا، الثابت قرضً صدر، يكون له أن يسـدِّ ته للمُ ـا في ذمَّ لهـا، الثابت قرضً
ق بمرابحة من المصدر لسـداد المبلغ المسـتحقَّ  ق بمرابحة من المصدر لسـداد المبلغ المسـتحقَّ المتوافـرة لديـه، أو أن يتورَّ المتوافـرة لديـه، أو أن يتورَّ
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لعة من  د أقساط المرابحة التي اشتر بها السِّ لعة من عليه، ويكون عليه عندئذٍ أن يسدِّ د أقساط المرابحة التي اشتر بها السِّ عليه، ويكون عليه عندئذٍ أن يسدِّ
ذ المصدر التورق بالمرابحة بالوكالة أو بالفضالة  نَفِّ صدر في آجالها، وقد يُ ذ المصدر التورق بالمرابحة بالوكالة أو بالفضالة المُ نَفِّ صدر في آجالها، وقد يُ المُ

عن حامل البطاقة.عن حامل البطاقة.
٢/٣/٦ الحكم الشرعي: الحكم الشرعي:

لا يجـوز تصميـم بطاقة تقوم علـى إقراض المصـدر لحامـل البطاقة (بدون  لا يجـوز تصميـم بطاقة تقوم علـى إقراض المصـدر لحامـل البطاقة (بدون    
ق معه لسـداد مبلغ القـرض يرتب في ذمة  ق معه لسـداد مبلغ القـرض يرتب في ذمة فائـدة)، ثـم قلب دَين القرض بتورُّ فائـدة)، ثـم قلب دَين القرض بتورُّ
حامـل البطاقـة دينًا يزيـد على دين القـرض. وينظر البنـد (حامـل البطاقـة دينًا يزيـد على دين القـرض. وينظر البنـد (٤/٣/١/٤) من ) من 

المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٥٩٥٩) بشأن بيع الدين.) بشأن بيع الدين.
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صـدر هـذا المعيـار بتاريخ صـدر هـذا المعيـار بتاريخ ١٧١٧ جمـاد الآخرة  جمـاد الآخرة ١٤٤٢١٤٤٢هـ يوافقـه هـ يوافقـه ٣٠٣٠ كانون الثاني (ينايــر)  كانون الثاني (ينايــر) 
٢٠٢١٢٠٢١م.م.
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اعتمد المجلس الشـرعي معيار بطاقات الدفع في اجتماعه رقم (اعتمد المجلس الشـرعي معيار بطاقات الدفع في اجتماعه رقم (٦٧٦٧) المنعقد عبر الإنترنت ) المنعقد عبر الإنترنت 
يومي يومي ١٥١٥و١٧١٧ جماد الآخرة  جماد الآخرة ١٤٤٢١٤٤٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٨٢٨ و  و ٣٠٣٠ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠٢١٢٠٢١م.م.
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صدر هــذا المعيار بتاريخ ١٧١٧ جمــاد الآخرة  جمــاد الآخرة ١٤٤٢١٤٤٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٣٠٣٠ كانــون الثاني (يناير)  كانــون الثاني (يناير)  صدر هــذا المعيار بتاريخ -   -١
د في المعايير الشــرعية  ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دِّ عَ د في المعايير الشــرعية م، وما ورد في هذا المعيار مُ ا ورَ ل لما قد يتعارض معه ممَّ دِّ عَ ٢٠٢١٢٠٢١م، وما ورد في هذا المعيار مُ

الصادرةِ قبلَه.الصادرةِ قبلَه.
مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً  للجهات الإشرافية الملزِ مة بالمعايير الشرعية أن تَمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلةً -  للجهات الإشرافية الملزِ  -٢

لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.لا تزيد عن سنةٍ ميلاديةٍ لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره.
ا  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ ا -  ب أصله المعتمد سابقً كل ما سبق العمل به وفق المعايير الشــرعية السابقة، فهو نافذٌ بحسَ  -٣

ب العقد الخاصِّ به. ب العقد الخاصِّ به.إلى حين انتهاء مدته بحسَ إلى حين انتهاء مدته بحسَ



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٦٧١١٦٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦١٦١): بطاقات الدفع): بطاقات الدفع    
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قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (١) المنعقد في يوم السبت ) المنعقد في يوم السبت ١١١١ ذو القعدة  ذو القعدة ١٤١٩١٤١٩هـ هـ 
يوافقـه يوافقـه ٢٧٢٧ شـباط (فبرايـر)  شـباط (فبرايـر) ١٩٩٩١٩٩٩م في مملكـة البحريـن إعطاء أولويـة لإعداد المعيار الشـرعي: م في مملكـة البحريـن إعطاء أولويـة لإعداد المعيار الشـرعي: 
(بطاقات الحسـم والائتمان). وبناءً على ذلك، تم تكليف مستشـار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية (بطاقات الحسـم والائتمان). وبناءً على ذلك، تم تكليف مستشـار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية 

ومسودة مشروع المعيار.ومسودة مشروع المعيار.
وفـي اجتماع لجنة الدراسـات الشـرعية المنعقد في الفتـرة وفـي اجتماع لجنة الدراسـات الشـرعية المنعقد في الفتـرة ١٣١٣-١٦١٦ ربيـع الأول  ربيـع الأول ١٤٢٠١٤٢٠هـ هـ 
يوافقـه يوافقـه ٢٧٢٧-٣٠٣٠ حزيـران (يونيـو)  حزيـران (يونيـو) ١٩٩٩١٩٩٩م بمملكـة البحريـن ناقشـت اللجنـة الدراسـة الشـرعية، م بمملكـة البحريـن ناقشـت اللجنـة الدراسـة الشـرعية، 
وأدخلـت عليهـا بعض التعديلات. كما ناقشـت اللجنة فـي اجتماعها رقـم (وأدخلـت عليهـا بعض التعديلات. كما ناقشـت اللجنة فـي اجتماعها رقـم (٣) المنعقد في مملكة ) المنعقد في مملكة 
البحريـن الفتـرة البحريـن الفتـرة ٩-١١١١ رجـب  رجـب ١٤٢٠١٤٢٠هـ يوافقه هـ يوافقه ١٨١٨-٢٠٢٠ تشـرين الأول (أكتوبر)  تشـرين الأول (أكتوبر) ١٩٩٩١٩٩٩م، مسـودة م، مسـودة 
مشـروع المعيار، وطلبت من المستشـار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تمَّ من مناقشات وما مشـروع المعيار، وطلبت من المستشـار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تمَّ من مناقشات وما 

أبداه الأعضاء من ملاحظات.أبداه الأعضاء من ملاحظات.
عرضـت مسـودة المشـروع المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (عرضـت مسـودة المشـروع المعدلة على المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (٢) المنعقد ) المنعقد 
فـي مكة المكرمـة في الفتـرة فـي مكة المكرمـة في الفتـرة ١٠١٠-١٥١٥ رمضـان  رمضـان ١٤٢٠١٤٢٠هـ يوافقـه هـ يوافقـه ١٨١٨-٢٢٢٢ كانون الأول (ديسـمبر)  كانون الأول (ديسـمبر) 
ر إرسالها إلى ذوي  ر إرسالها إلى ذوي م، وأدخل المجلس الشـرعي تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرَّ ١٩٩٩١٩٩٩م، وأدخل المجلس الشـرعي تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرَّ

ا لمناقشتها في جلسة الاستماع. ا لمناقشتها في جلسة الاستماع.الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدً
عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ٢٩٢٩ و و٣٠٣٠ ذو الحجة  ذو الحجة ١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه 
ا يمثلون البنـوك المركزية،  ا يمثلون البنـوك المركزية، م، وحضرهـا مـا يزيد عن ثلاثين مشـاركً ٤ و و٥ نيسـان (إبريـل)  نيسـان (إبريـل) ٢٠٠٠٢٠٠٠م، وحضرهـا مـا يزيد عن ثلاثين مشـاركً
والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين والمؤسسـات، ومكاتب المحاسـبة، وفقهاء الشريعة، وأسـاتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين 
بهـذا المجـال. وقـد تم الاسـتماع إلـى الملاحظات التي أبديت سـواء منها ما أرسـل قبل جلسـة بهـذا المجـال. وقـد تم الاسـتماع إلـى الملاحظات التي أبديت سـواء منها ما أرسـل قبل جلسـة 
الاسـتماع، أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء لجنة الدراسـات الشـرعية بالإجابـة عن الملاحظات الاسـتماع، أم ما طرح خلالها، وقام أعضاء لجنة الدراسـات الشـرعية بالإجابـة عن الملاحظات 

والتعليق عليها.والتعليق عليها.
ناقشـت لجنـة الدراسـات الشـرعية فـي اجتماعهـا رقـم (ناقشـت لجنـة الدراسـات الشـرعية فـي اجتماعهـا رقـم (٥) المنعقـد فـي ) المنعقـد فـي ٢٢٢٢-٢٤٢٤ محرم  محرم 
١٤٢١١٤٢١هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٦٢٦-٢٨٢٨ نيسـان (إبريل)  نيسـان (إبريل) ٢٠٠٠٢٠٠٠م الملاحظات التي أبديت خلال جلسـة الاستماع م الملاحظات التي أبديت خلال جلسـة الاستماع 

والملاحظات التي أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.والملاحظات التي أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.
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ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (ناقـش المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (٤) المنعقد فـي المدينة المنورة فـي الفترة من ) المنعقد فـي المدينة المنورة فـي الفترة من 
٢٥٢٥-٢٧٢٧ صفـر  صفـر ١٤٢١١٤٢١هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٢٩٢٩-٣١٣١ آيـار (مايـو)  آيـار (مايـو) ٢٠٠٠٢٠٠٠م التعديـلات التـي أدخلتهـا لجنـة م التعديـلات التـي أدخلتهـا لجنـة 
الدراسـات الشـرعية، وأدخـل التعديلات التـي رآها مناسـبة واعتمـد المعيار بالإجمـاع في بعض الدراسـات الشـرعية، وأدخـل التعديلات التـي رآها مناسـبة واعتمـد المعيار بالإجمـاع في بعض 
الفقـرات، وبالأغلبية في بعضهـا على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس، وصدر المعيار الفقـرات، وبالأغلبية في بعضهـا على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس، وصدر المعيار 

وقتها برقم (وقتها برقم (٢).).
ا للمسـتجدات التـي طرأت في التعامل بالبطاقـات البنكية، وزيـادة تطبيقاتها الجديدة  ا للمسـتجدات التـي طرأت في التعامل بالبطاقـات البنكية، وزيـادة تطبيقاتها الجديدة ونظرً ونظرً
في البنوك، وكثرة أنواعها والتفصيلات المتعلقة بها، قرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (في البنوك، وكثرة أنواعها والتفصيلات المتعلقة بها، قرر المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (١٤١٤) ) 
المنعقـد فـي الفترة مـن المنعقـد فـي الفترة مـن ٢١٢١-٢٣٢٣ ربيـع الأول  ربيـع الأول ١٤٢٦١٤٢٦هـ يوافقه هـ يوافقه ٣٠٣٠ نيسـان (أبريـل) -  نيسـان (أبريـل) - ٢ آيار (مايو)  آيار (مايو) 
٢٠٠٥٢٠٠٥م بالإمارات العربية المتحدة، تكليف مستشـار شـرعي بإعداد دراسة شـرعية عن التطبيقات م بالإمارات العربية المتحدة، تكليف مستشـار شـرعي بإعداد دراسة شـرعية عن التطبيقات 

المعاصرة للبطاقة ذات الائتمان المتجدد في المؤسسات.المعاصرة للبطاقة ذات الائتمان المتجدد في المؤسسات.
ناقشـت اللجنة المشتركة للمعايير الشرعية في مملكة البحرين في اجتماعها المنعقد بتاريخ ناقشـت اللجنة المشتركة للمعايير الشرعية في مملكة البحرين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 
١٥١٥ جمـاد الأولـى  جمـاد الأولـى ١٤٢٨١٤٢٨هــ يوافقه هــ يوافقه ٣١٣١ آيـار (مايو)  آيـار (مايو) ٢٠٠٧٢٠٠٧م مسـودة مشـروع المعيار، وأوصت م مسـودة مشـروع المعيار، وأوصت 

بتأجيل إصدار المعيار.بتأجيل إصدار المعيار.
ناقشت لجنة المعايير الشرعية في دبي -بطلب من المجلس الشرعي- في اجتماعها المنعقد ناقشت لجنة المعايير الشرعية في دبي -بطلب من المجلس الشرعي- في اجتماعها المنعقد 
بتاريخ بتاريخ ١ ذو الحجة  ذو الحجة ١٤٣٦١٤٣٦هـ يوافقه هـ يوافقه ١٤١٤ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠١٥٢٠١٥م مسودة مشروع المعيار، وأدخلت م مسودة مشروع المعيار، وأدخلت 

التعديلات التي رأتها مناسبة، ورفعتها للمجلس الشرعي.التعديلات التي رأتها مناسبة، ورفعتها للمجلس الشرعي.
ـرع المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (٤٨٤٨) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من ) المنعقد في مملكـة البحرين في الفترة من  ـرع المجلس الشـرعي في اجتماعه رقـم (شَ شَ
١٦١٦-١٩١٩ شـعبان  شـعبان ١٤٣٨١٤٣٨هـ يوافقه هـ يوافقه ١٢١٢-١٥١٥ آيار (مايو)  آيار (مايو) ٢٠١٧٢٠١٧م بمناقشـة مسـودة مشـروع المعيار، م بمناقشـة مسـودة مشـروع المعيار، 

وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
بناء على توصية المجلس الشـرعي بالجلوس مع المسـؤولين في شركة فيزا؛ عقدت الأمانة بناء على توصية المجلس الشـرعي بالجلوس مع المسـؤولين في شركة فيزا؛ عقدت الأمانة 
ا مع كبار المسـؤولين في شـركة فيزا في  ا مع كبار المسـؤولين في شـركة فيزا في العامة -وباسـتضافة من مصرف الإنماء بالرياض- اجتماعً العامة -وباسـتضافة من مصرف الإنماء بالرياض- اجتماعً
مقـر المصرف، وبحضور بعـض أعضاء المجلس الشـرعي؛ لفهم الأمور الفنيـة والإجرائية وكيفية مقـر المصرف، وبحضور بعـض أعضاء المجلس الشـرعي؛ لفهم الأمور الفنيـة والإجرائية وكيفية 

العمل في البطاقات.العمل في البطاقات.
ا لأهمية هذا الاجتماع، وبنـاء على طلب أعضاء المجلس الشـرعي بعقد اجتماع آخر؛  ا لأهمية هذا الاجتماع، وبنـاء على طلب أعضاء المجلس الشـرعي بعقد اجتماع آخر؛ نظـرً نظـرً
ا آخر مع  ا آخر مع عقدت الأمانة العامة -وباستضافة من مصرف الإنماء بالرياض- في مقر المصرف اجتماعً عقدت الأمانة العامة -وباستضافة من مصرف الإنماء بالرياض- في مقر المصرف اجتماعً

المسؤولين في شركة فيزا للغرض ذاته.المسؤولين في شركة فيزا للغرض ذاته.
تابـع المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (تابـع المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (٥٧٥٧) المنعقد في مملكة البحريـن في الفترة من ) المنعقد في مملكة البحريـن في الفترة من 
٣٠٣٠ جماد الآخرة -  جماد الآخرة - ٢ رجب  رجب ١٤٤٠١٤٤٠هـ يوافقه هـ يوافقه ٧-٩ آذار (مارس)  آذار (مارس) ٢٠١٩٢٠١٩م مناقشة مسودة مشروع م مناقشة مسودة مشروع 

المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٦٩١١٦٩المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦١٦١): بطاقات الدفع): بطاقات الدفع    
استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٦٠٦٠) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من ) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من 
١٠١٠-١٢١٢ ربيع الأول  ربيع الأول ١٤٤١١٤٤١هـ يوافقههـ يوافقه٧-٩ تشـرين الثاني (نوفمبر)  تشـرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٩٢٠١٩م مناقشـة مسودة مشروع م مناقشـة مسودة مشروع 
المعيـار، وبحضـور ممثل شـركة فيزا في هذا الاجتماع لفهم بعض المسـائل الفنيـة الدقيقة المؤثرة المعيـار، وبحضـور ممثل شـركة فيزا في هذا الاجتماع لفهم بعض المسـائل الفنيـة الدقيقة المؤثرة 
في أحكام البطاقات، ثم أدخل المجلس الشـرعي التعديلات التي رآها مناسـبة، وانتهى من مناقشـة في أحكام البطاقات، ثم أدخل المجلس الشـرعي التعديلات التي رآها مناسـبة، وانتهى من مناقشـة 

المسودة، ثم وجه الأمانة بعرضها على جلسات الاستماع.المسودة، ثم وجه الأمانة بعرضها على جلسات الاستماع.
عقدت الأمانة العامة جلستي استماع في كلٍّ من: الرياض بتاريخ عقدت الأمانة العامة جلستي استماع في كلٍّ من: الرياض بتاريخ ٢٤٢٤ ربيع الآخرة  ربيع الآخرة ١٤٤١١٤٤١هـ هـ 
يوافقـه يوافقـه ٢١٢١ كانون الأول (ديسـمبر)  كانون الأول (ديسـمبر) ٢٠١٩٢٠١٩م، وفي دبي بتاريخ م، وفي دبي بتاريخ ٣٠٣٠ جمـاد الأولى جمـاد الأولى١٤٤١١٤٤١هـ يوافقه هـ يوافقه 
٢٥٢٥ كانـون الثانـي (ينايـر)  كانـون الثانـي (ينايـر) ٢٠٢٠٢٠٢٠م، حضرها عدد من العلمـاء والفقهاء والخبراء مـن ممثلي البنوك م، حضرها عدد من العلمـاء والفقهاء والخبراء مـن ممثلي البنوك 
المركزيـة، والمؤسسـات المالية الإسـلامية، ومكاتب المحاسـبة والمراجعة والمحاماة، وأسـاتذة المركزيـة، والمؤسسـات المالية الإسـلامية، ومكاتب المحاسـبة والمراجعة والمحاماة، وأسـاتذة 
، وجمع  ، وجمع الجامعـات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تمَّت مناقشـة مسـودة المعيار تفصيلاً الجامعـات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال، وقد تمَّت مناقشـة مسـودة المعيار تفصيلاً

ما أبداه العلماء والخبراء من ملاحظات ومقترحات متعلقة بها.ما أبداه العلماء والخبراء من ملاحظات ومقترحات متعلقة بها.
ـرع المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (٦١٦١) المنعقد عبر الإنترنـت يومي ) المنعقد عبر الإنترنـت يومي ١ و و٣ محرم  محرم  ـرع المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (شَ شَ
١٤٤٢١٤٤٢هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٢٠٢٠  و  و٢٢٢٢ آب (أغسـطس)  آب (أغسـطس) ٢٠٢٠٢٠٢٠م بمراجعـة ومناقشـة ملاحظـات ومقترحـات م بمراجعـة ومناقشـة ملاحظـات ومقترحـات 

جلسات الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.جلسات الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
تابـع المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (تابـع المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (٦٢٦٢) المنعقد عبـر الإنترنت يومـي ) المنعقد عبـر الإنترنت يومـي ٧ و و٩ صفر  صفر 
١٤٤٢١٤٤٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٤٢٤ و و٢٦٢٦ أيلول (سبتمبر)  أيلول (سبتمبر) ٢٠٢٠٢٠٢٠م مراجعة ومناقشة ملاحظات ومقترحات جلسات م مراجعة ومناقشة ملاحظات ومقترحات جلسات 

الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
تابع المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (تابع المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٦٣٦٣) المنعقد عبر الإنترنت يومي ) المنعقد عبر الإنترنت يومي ٥ و و٧ ربيع الأول  ربيع الأول 
١٤٤٢١٤٤٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٢٢٢ و و٢٤٢٤ تشـرين الأول (أكتوبر)  تشـرين الأول (أكتوبر) ٢٠٢٠٢٠٢٠م مراجعة ومناقشـة ملاحظات ومقترحات م مراجعة ومناقشـة ملاحظات ومقترحات 

جلسات الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.جلسات الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
تابع المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (تابع المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقم (٦٤٦٤) المنعقد عبر الإنترنـت يومي ) المنعقد عبر الإنترنـت يومي ١١١١ و و١٣١٣ ربيع  ربيع 
الآخـرة الآخـرة ١٤٤٢١٤٤٢هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٢٦٢٦ و و٢٨٢٨ تشـرين الثاني (نوفمبـر)  تشـرين الثاني (نوفمبـر) ٢٠٢٠٢٠٢٠م مراجعة ومناقشـة ملاحظات م مراجعة ومناقشـة ملاحظات 

ومقترحات جلسات الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.ومقترحات جلسات الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
 جماد  تابع المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (تابع المجلس الشـرعي في اجتماعه رقم (٦٥٦٥) المنعقد عبر الإنترنت يومي ) المنعقد عبر الإنترنت يومي ٩ و و١١١١ جماد
الأولـى الأولـى ١٤٤٢١٤٤٢هــ يوافقـه هــ يوافقـه ٢٤٢٤ و و٢٦٢٦ كانـون الأول (ديسـمبر)  كانـون الأول (ديسـمبر) ٢٠٢٠٢٠٢٠م مراجعة ومناقشـة ملاحظات م مراجعة ومناقشـة ملاحظات 

ومقترحات جلسات الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.ومقترحات جلسات الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة.
اسـتكمل المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (اسـتكمل المجلس الشـرعي في اجتماعـه رقم (٦٦٦٦) المنعقد عبـر الإنترنت يومي ) المنعقد عبـر الإنترنت يومي ١٥١٥ و و١٧١٧ 
جماد الآخرة جماد الآخرة ١٤٤٢١٤٤٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٨٢٨ و و٣٠٣٠ كانون الثاني (يناير)  كانون الثاني (يناير) ٢٠٢١٢٠٢١م مراجعة ومناقشة ملاحظات م مراجعة ومناقشة ملاحظات 
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ومقترحات جلسات الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع ومقترحات جلسات الاستماع، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع 

في بعض الفقرات، وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.في بعض الفقرات، وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.
ـرعت لجنة صياغة المعايير الشـرعية في اجتماعها المنعقد عبر الإنترنت بتاريخ ٥ رجب  رجب  ـرعت لجنة صياغة المعايير الشـرعية في اجتماعها المنعقد عبر الإنترنت بتاريخ شَ شَ
١٤٤٢١٤٤٢هــ يوافقه هــ يوافقه ١٧١٧شـباط (فبرايـر) شـباط (فبرايـر) ٢٠٢١٢٠٢١م بمراجعة صياغـة المعيار، وبعد المداولة والمناقشـة م بمراجعة صياغـة المعيار، وبعد المداولة والمناقشـة 

أدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.أدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.
تابعـت لجنة صياغة المعايير الشـرعية فـي اجتماعها المنعقد عبـر الإنترنت بتاريخ تابعـت لجنة صياغة المعايير الشـرعية فـي اجتماعها المنعقد عبـر الإنترنت بتاريخ ٦ رجب  رجب 
١٤٤٢١٤٤٢هــ يوافقه هــ يوافقه ١٨١٨شـباط (فبرايـر) شـباط (فبرايـر) ٢٠٢١٢٠٢١م مراجعـة صياغة المعيـار، وبعد المداولة والمناقشـة م مراجعـة صياغة المعيـار، وبعد المداولة والمناقشـة 

أدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.أدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.
تابعـت لجنة صياغة المعايير الشـرعية فـي اجتماعها المنعقد عبـر الإنترنت بتاريخ تابعـت لجنة صياغة المعايير الشـرعية فـي اجتماعها المنعقد عبـر الإنترنت بتاريخ ٩ رجب  رجب 
١٤٤٢١٤٤٢هــ يوافقه هــ يوافقه ٢١٢١شـباط (فبرايـر) شـباط (فبرايـر) ٢٠٢١٢٠٢١م مراجعـة صياغة المعيـار، وبعد المداولة والمناقشـة م مراجعـة صياغة المعيـار، وبعد المداولة والمناقشـة 

أدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.أدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.
اسـتكملت لجنـة صياغـة المعاييـر الشـرعية فـي اجتماعهـا المنعقد عبـر الإنترنـت بتاريخ اسـتكملت لجنـة صياغـة المعاييـر الشـرعية فـي اجتماعهـا المنعقد عبـر الإنترنـت بتاريخ 
١٠١٠ رجـب  رجـب ١٤٤٢١٤٤٢هــ يوافقه هــ يوافقه ٢٢٢٢ شـباط (فبرايـر)  شـباط (فبرايـر) ٢٠٢١٢٠٢١م مراجعـة صياغة المعيار، وبعـد المداولة م مراجعـة صياغة المعيار، وبعـد المداولة 
والمناقشـة والانتهـاء من مراجعـة صياغة جميع بنود المعيار أحالت بعض المسـائل لمناقشـتها في والمناقشـة والانتهـاء من مراجعـة صياغة جميع بنود المعيار أحالت بعض المسـائل لمناقشـتها في 

اجتماع المجلس الشرعي من جديد.اجتماع المجلس الشرعي من جديد.
ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (ناقـش المجلس الشـرعي فـي اجتماعه رقـم (٦٧٦٧) المنعقد عبر الإنترنـت بتاريخ ) المنعقد عبر الإنترنـت بتاريخ ٢٥٢٥ رجب  رجب 
١٤٤٢١٤٤٢هـ يوافقه هـ يوافقه ٢٥٢٥ شـباط (فبراير)  شـباط (فبراير) ٢٠٢١٢٠٢١م هذه المسائل المحالة من لجنة الصياغة وأجر بعض م هذه المسائل المحالة من لجنة الصياغة وأجر بعض 

التعديلات.التعديلات.
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التكييف الشرعي للعلاقات بين أطراف البطاقات: التكييف الشرعي للعلاقات بين أطراف البطاقات:   ٢/٢
٢/١/٢/٢ وجه ومسـتند كـون العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها عند اسـتخدام  وجه ومسـتند كـون العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها عند اسـتخدام 
: أن المحـال عليـه (مُصـدر البطاقـة) إذا دفع مـن دين حامل  : أن المحـال عليـه (مُصـدر البطاقـة) إذا دفع مـن دين حامل البطاقـة حوالـةً البطاقـة حوالـةً
صدر؛ فهي حوالة  صدر؛ فهي حوالة البطاقة على المصدر، أو من مال حامل البطاقة تحت يد المُ البطاقة على المصدر، أو من مال حامل البطاقة تحت يد المُ
صدر من ماله الخاص؛ فهي حوالة مطلقة، وهي جائزة  صدر من ماله الخاص؛ فهي حوالة مطلقة، وهي جائزة مقيـدة. أما إذا دفع المُ مقيـدة. أما إذا دفع المُ
صـدر ولا له مال في يـده؛ لعموم  صـدر ولا له مال في يـده؛ لعموم ولـو لـم يكـن لحامل البطاقة ديـن على المُ ولـو لـم يكـن لحامل البطاقة ديـن على المُ
»(١). وقد قال الإمام السرخسـي . وقد قال الإمام السرخسـي  يَتْبَعْ لْ لِيءٍ فَ لَى مَ مْ عَ كُ دُ بِعَ أَحَ ا أُتْ إِذَ »«وَ يَتْبَعْ لْ لِيءٍ فَ لَى مَ مْ عَ كُ دُ بِعَ أَحَ ا أُتْ إِذَ حديـث: حديـث: «وَ
حيل على المحتال عليه  حيل على المحتال عليه في المبسوط: (الحوالة المطلقة لا تستدعي مالاً للمُ في المبسوط: (الحوالة المطلقة لا تستدعي مالاً للمُ
ولا في يده، إلا أنه إذا كان للمحيل على المحتال عليه لم يرجع به عليه، وإذا ولا في يده، إلا أنه إذا كان للمحيل على المحتال عليه لم يرجع به عليه، وإذا 
كانـت مطلقة يؤدي المال، ثم يرجع بمثلهـا عليه)كانـت مطلقة يؤدي المال، ثم يرجع بمثلهـا عليه)(٢). وينظر البند (. وينظر البند (٢/١/٥) ) 

من المعيار الشرعي رقم (من المعيار الشرعي رقم (٧) بشأن الحوالة مع مستنده الشرعي. ) بشأن الحوالة مع مستنده الشرعي. 
:*�[�(#�� P���	 ������ 01%�� .:*�[�(#�� P���	 ������ 01%�� .٤

بطاقة الحسم: بطاقة الحسم:   ١/٤
١/٤ مسـتند جواز إصدار بطاقة الحسم بالشـروط المذكورة في البند: أن إصدارها  مسـتند جواز إصدار بطاقة الحسم بالشـروط المذكورة في البند: أن إصدارها 

حينئذ لا يترتب عليه محظور شرعي، والأصل في المعاملات الإباحة.حينئذ لا يترتب عليه محظور شرعي، والأصل في المعاملات الإباحة.
٢/١/٤ مسـتند المنـع مـن الإعفـاء أو التخفيض الـوارد في هـذا البند: أن  مسـتند المنـع مـن الإعفـاء أو التخفيض الـوارد في هـذا البند: أن 
ا علـى أنهـا قـرض، وتخصيصها  ا علـى أنهـا قـرض، وتخصيصها الحسـابات الجاريـة تكيـف شـرعً الحسـابات الجاريـة تكيـف شـرعً
بالإعفاء أو التخفيض دون غيرها من الحسـابات يجعلها من القرض بالإعفاء أو التخفيض دون غيرها من الحسـابات يجعلها من القرض 

بفائدة.بفائدة.

أخرجـه البخـاري فـي باب الحوالـة (رقـم: ٢٢٨٧٢٢٨٧)، وأخرجه مسـلم في بـاب تحريم مطل الغنـي، وصحة )، وأخرجه مسـلم في بـاب تحريم مطل الغنـي، وصحة  أخرجـه البخـاري فـي باب الحوالـة (رقـم:    (١)
الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي (رقم: الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي (رقم: ١٥٦٤١٥٦٤). ). 

المبسوط، للسرخسي ٨٧٨٧/٢٠٢٠. المبسوط، للسرخسي    (٢)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١٧٢١١٧٢
٣/١/٤ مستند المنع الوارد في هذا البند: أنه يؤدي إلى القرض بفائدة. مستند المنع الوارد في هذا البند: أنه يؤدي إلى القرض بفائدة.

م: بطاقة الدفع المقدَّ م:  بطاقة الدفع المقدَّ  ٢/٤
م بالشـروط المذكورة فـي البند: أن  م بالشـروط المذكورة فـي البند: أن  مسـتند جـواز إصـدار بطاقة الدفـع المقدَّ ٢/٤ مسـتند جـواز إصـدار بطاقة الدفـع المقدَّ
إصدارهـا حينئـذ لايترتـب عليـه محظور شـرعي، والأصل فـي المعاملات إصدارهـا حينئـذ لايترتـب عليـه محظور شـرعي، والأصل فـي المعاملات 

الإباحة.الإباحة.
بطاقة الائتمان غير المتجدد: بطاقة الائتمان غير المتجدد:   ٣/٤

٣/٤ مستند جواز إصدار بطاقة الائتمان غير المتجدد بالشروط المذكورة في البند:  مستند جواز إصدار بطاقة الائتمان غير المتجدد بالشروط المذكورة في البند: 
أنها لا يترتب عليها محظور شرعي، والأصل في المعاملات الإباحة.أنها لا يترتب عليها محظور شرعي، والأصل في المعاملات الإباحة.

بطاقة الائتمان المتجدد: بطاقة الائتمان المتجدد:   ٤/٤
٤/٤ مسـتند منع إصـدار بطاقة الائتمان المتجدد بالصـورة المذكورة في البند: أنها  مسـتند منع إصـدار بطاقة الائتمان المتجدد بالصـورة المذكورة في البند: أنها 
تقـوم علـى عقد يسـمح لحاملها بالحصـول على قرض متجـدد على فترات تقـوم علـى عقد يسـمح لحاملها بالحصـول على قرض متجـدد على فترات 

بزيادة ربوية؛ وربا القرض محرم بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.بزيادة ربوية؛ وربا القرض محرم بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
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رسوم البطاقات: رسوم البطاقات:   ١/٥
١/١/٥ مسـتند المنع من الزيادة على التكلفة الفعلية المباشـرة في الرسوم الواردة  مسـتند المنع من الزيادة على التكلفة الفعلية المباشـرة في الرسوم الواردة 
فـي البند: أنها تكـون حيلة للزيادة في القرض؛ فتكـون من القرض الذي جر فـي البند: أنها تكـون حيلة للزيادة في القرض؛ فتكـون من القرض الذي جر 
ـا، وهـي داخلة فـي عموم قـول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سـلف وبيـع...»(١). .  ـا، وهـي داخلة فـي عموم قـول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سـلف وبيـع...»نفعً نفعً
أمـا مسـتند جواز أخـذ التكلفة الفعلية المباشـرة: فهو أنها ليسـت زيادة على أمـا مسـتند جواز أخـذ التكلفة الفعلية المباشـرة: فهو أنها ليسـت زيادة على 
القـرض، ومـن حق المقرض أن يأخـذ تلك التكلفة؛ لأنه محسـن، وما على القـرض، ومـن حق المقرض أن يأخـذ تلك التكلفة؛ لأنه محسـن، وما على 
المحسـنين من سـبيل، ويؤيده قوله تعالى: المحسـنين من سـبيل، ويؤيده قوله تعالى: ثن   ;   >   =   < ثمثن   ;   >   =   < ثم... ... 
إلى قوله تعالى: إلى قوله تعالى: ثن   ¾   ¿   ÂÁ   Àثمثن   ¾   ¿   ÂÁ   Àثم؛ فإنه يدلّ على أن أجرة كتابة ؛ فإنه يدلّ على أن أجرة كتابة 

أخرجـه أبـو داود واللفـظ له عن عبـد الله بن عمرو بن العـاص رضي اللّه عنهما في باب: فـي الرجل يبيع ما  أخرجـه أبـو داود واللفـظ له عن عبـد الله بن عمرو بن العـاص رضي اللّه عنهما في باب: فـي الرجل يبيع ما    (١)
ليس عنده، من كتاب البيوع، الحديث رقم (ليس عنده، من كتاب البيوع، الحديث رقم (٣٥٠٤٣٥٠٤)، سنن أبي داود )، سنن أبي داود ٢٨٣٢٨٣/٣، والترمذي في باب: ما جاء في ، والترمذي في باب: ما جاء في 
كراهية بيع ما ليس عندك، من كتاب البيوع، الحديث رقم (كراهية بيع ما ليس عندك، من كتاب البيوع، الحديث رقم (١٢٣٤١٢٣٤)، سنن الترمذي )، سنن الترمذي ٥٢٦٥٢٦/٣-٥٢٧٥٢٧، والنسائي ، والنسائي 
في باب: شرطان في بيع، من كتاب البيوع، الحديث رقم (في باب: شرطان في بيع، من كتاب البيوع، الحديث رقم (٤٦٤٤٤٦٤٤)، سنن النسائي )، سنن النسائي ٣٤٠٣٤٠/٧، وأحمد في مسند ، وأحمد في مسند 
المكثريـن مـن الصحابة، الحديث رقم (المكثريـن مـن الصحابة، الحديث رقم (٦٦٣٣٦٦٣٣)، مسـند أحمد )، مسـند أحمد ٣٧٣٣٧٣/٢، من طـرق، كلهم عن أيوب حدثني ، من طـرق، كلهم عن أيوب حدثني 
عمـرو بن شـعيب حدثني أبـي عن أبيه، حتى ذكر عبد اللـه بن عمرو به. والحديث حسـن، ويرتقي بمجموع عمـرو بن شـعيب حدثني أبـي عن أبيه، حتى ذكر عبد اللـه بن عمرو به. والحديث حسـن، ويرتقي بمجموع 

طرقه إلى درجة الصحيح لغيره.طرقه إلى درجة الصحيح لغيره.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٧٣١١٧٣المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦١٦١): بطاقات الدفع): بطاقات الدفع    
وثيقـة الديـن تقع علـى المديـن بمقدارها. وقـد ورد حكم النفقـات الفعلية وثيقـة الديـن تقع علـى المديـن بمقدارها. وقـد ورد حكم النفقـات الفعلية 

للقرض في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم للقرض في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ١٣١٣ ( (٣/١).).
٢/١/٥ مسـتند جواز عدم التقيد بالتكلفة الفعلية في الرسـوم الواردة في هذا البند:  مسـتند جواز عدم التقيد بالتكلفة الفعلية في الرسـوم الواردة في هذا البند: 
أن هذه الرسـوم مقابل خدمات متنوعة يقدمها بنك التاجر أو الشـركة الراعية أن هذه الرسـوم مقابل خدمات متنوعة يقدمها بنك التاجر أو الشـركة الراعية 
للبطاقة؛ كالوسـاطة في تنفيذ العمليات وتسوية المدفوعات، وليس من بينها للبطاقة؛ كالوسـاطة في تنفيذ العمليات وتسوية المدفوعات، وليس من بينها 
الإقـراض؛ فالائتمـان الممنـوح في بطاقـات الإقـراض لحامـل البطاقة من الإقـراض؛ فالائتمـان الممنـوح في بطاقـات الإقـراض لحامـل البطاقة من 
صـدر وليس من تلك الجهات، وإذا لم يكن في البطاقة إقراض فالرسـوم  صـدر وليس من تلك الجهات، وإذا لم يكن في البطاقة إقراض فالرسـوم المُ المُ
دُ عليها شبهة القرض بفائدة.  رِ صدر هي مقابل خدمات لا يَ دُ عليها شبهة القرض بفائدة. التي يتقاضها المُ رِ صدر هي مقابل خدمات لا يَ التي يتقاضها المُ

١/٢/١/٥ مستند المنع من تحميل العميل الرسوم التي يقتطعها بنك التاجر مستند المنع من تحميل العميل الرسوم التي يقتطعها بنك التاجر 
ا من تلك الرسوم تؤول  ا من تلك الرسوم تؤول من قابل البطاقة في بطاقات الإقراض: أن جزءً من قابل البطاقة في بطاقات الإقراض: أن جزءً

ا.  ا جرَّ نفعً صدر؛ فيكون حينئذ قرضً ا. إلى المقرض وهو المُ ا جرَّ نفعً صدر؛ فيكون حينئذ قرضً إلى المقرض وهو المُ
سوم: أثر إلغاء البطاقة على الرُّ سوم:  أثر إلغاء البطاقة على الرُّ  ٢/٥

١/٢/٥ مسـتند جواز عدم ردَّ شيء من رسوم الإصدار في الحال الواردة في البند:  مسـتند جواز عدم ردَّ شيء من رسوم الإصدار في الحال الواردة في البند: 
صـدر بإصدار البطاقة،  صـدر بإصدار البطاقة، أن هذه الرسـوم مقابل عمل محـدد قد تم من قبل المُ أن هذه الرسـوم مقابل عمل محـدد قد تم من قبل المُ

ا بإتمام العمل. ا بإتمام العمل.والأجر يستحق شرعً والأجر يستحق شرعً
صدر في الاسـتبقاء من الرسـوم الـواردة في البند بالنسـبة  صدر في الاسـتبقاء من الرسـوم الـواردة في البند بالنسـبة  مسـتند حـق المُ ٢/٢/٥ مسـتند حـق المُ
تقدر ذلك  تقدر ذلك والتناسـب: أن الأجرة تُسـتحق بالتمكين من اسـتيفاء المنفعـة، ويَ والتناسـب: أن الأجرة تُسـتحق بالتمكين من اسـتيفاء المنفعـة، ويَ

بقدر المدة التي مضت من وقت إتاحة تلك المنفعة.بقدر المدة التي مضت من وقت إتاحة تلك المنفعة.
٣/٢/٥ مسـتند وجوب ردّ الرسـوم التي تقابل المدة بعد الإلغاء في هذه الحال: أن  مسـتند وجوب ردّ الرسـوم التي تقابل المدة بعد الإلغاء في هذه الحال: أن 

تلك الرسوم لا تقابلها منفعة.تلك الرسوم لا تقابلها منفعة.
ر استرجاع مقابل الخدمات من مزودها الفعلي وفق  ر استرجاع مقابل الخدمات من مزودها الفعلي وفق  مسـتند الجواز إذا تعذَّ ٤/٢/٥ مسـتند الجواز إذا تعذَّ
ت  ت الوارد في البند: أن المتسبب بهذه المصروفات هو حامل البطاقة، فإذا نصَّ الوارد في البند: أن المتسبب بهذه المصروفات هو حامل البطاقة، فإذا نصَّ
ل تلك الرسـوم في حـال إلغائه البطاقة فيلزمه  ل تلك الرسـوم في حـال إلغائه البطاقة فيلزمه اتفاقيـة الإصدار على أنه يتحمّ اتفاقيـة الإصدار على أنه يتحمّ

ذلك.ذلك.
٥/٢/٥ مسـتند وجوب رد الرسـوم عن المدة المتبقية في الحـال الواردة في البند:  مسـتند وجوب رد الرسـوم عن المدة المتبقية في الحـال الواردة في البند: 
ن حاملها من اسـتيفاء المنفعة في المـدة المتبقية،  ن حاملها من اسـتيفاء المنفعة في المـدة المتبقية، أن مُصـدر البطاقـة لم يمكِّ أن مُصـدر البطاقـة لم يمكِّ

والأجرة إنما تستحق بالتمكين.والأجرة إنما تستحق بالتمكين.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١٧٤١١٧٤
انضمام المؤسسات إلى عضوية الشركات الراعية للبطاقات: انضمام المؤسسات إلى عضوية الشركات الراعية للبطاقات:   ٣/٥

١/٣/٥ مسـتند جـواز الانضمـام لعضويـة الشـركات الراعيـة للبطاقات بالشـرط  مسـتند جـواز الانضمـام لعضويـة الشـركات الراعيـة للبطاقات بالشـرط 
المذكـور في البند: أن الأصـل في المعاملات الحل، وعمل هذه الشـركات المذكـور في البند: أن الأصـل في المعاملات الحل، وعمل هذه الشـركات 
الرئيـس هو الوسـاطة بين أطـراف التعاقد وتسـوية المدفوعـات، وهو عمل الرئيـس هو الوسـاطة بين أطـراف التعاقد وتسـوية المدفوعـات، وهو عمل 

ا.  ا. يجوز أخذ الأجر عليه شرعً يجوز أخذ الأجر عليه شرعً
٣/٣/٥ مسـتند جـواز تلقي المصـدر مبالغ تشـجيعية من الشـركة الراعية: أن هذه  مسـتند جـواز تلقي المصـدر مبالغ تشـجيعية من الشـركة الراعية: أن هذه 

المبالغ مقابل تشجيع على عمل مباح يجوز أخذ الجوائز عنه.المبالغ مقابل تشجيع على عمل مباح يجوز أخذ الجوائز عنه.
الصرف ودفع ثمن الذهب والفضة بالبطاقات: الصرف ودفع ثمن الذهب والفضة بالبطاقات:   ٤/٥

٤/٥ مسـتند جواز اسـتخدام البطاقات في الصرف ودفع ثمن الذهب أو الفضة: أن  مسـتند جواز اسـتخدام البطاقات في الصرف ودفع ثمن الذهب أو الفضة: أن 
الدفع بهـذه البطاقات يتحقق فيه القبض بقيد المبلغ لصالح قابل البطاقة عند الدفع بهـذه البطاقات يتحقق فيه القبض بقيد المبلغ لصالح قابل البطاقة عند 
استخدامها، ولا يؤثر على ذلك تأخر التسويات النقدية أو منح حامل البطاقة استخدامها، ولا يؤثر على ذلك تأخر التسويات النقدية أو منح حامل البطاقة 

صدر.  صدر. فترة سماح للسداد للمُ فترة سماح للسداد للمُ
:استخدام البطاقة بعملة أخر  :استخدام البطاقة بعملة أخر  ٥/٥

فع  رف بالتَّكلفة الفعليـة عند اختيار الدَّ فع  مسـتند عدم وجـوب التَّقيد في الصَّ رف بالتَّكلفة الفعليـة عند اختيار الدَّ ٢/٥/٥ مسـتند عدم وجـوب التَّقيد في الصَّ
رف  رف بعملـة البطاقة المغايرة لعملة ثمن السـلعة أو الخدمة المشـتراة: أن الصَّ بعملـة البطاقة المغايرة لعملة ثمن السـلعة أو الخدمة المشـتراة: أن الصَّ
ر البطاقة، فلا يَرد محذور اجتماع القرض مع  ر البطاقة، فلا يَرد محذور اجتماع القرض مع يكون من جهة أجنبية عن مُصدِ يكون من جهة أجنبية عن مُصدِ

رف إن كانت البطاقة تقوم على الإقراض.  رف إن كانت البطاقة تقوم على الإقراض. خدمة الصَّ خدمة الصَّ
اعية للبطاقة على سـداد  اعية للبطاقة على سـداد  مسـتند جـواز أن يتَّفـق بنك التاجر مع الشـركة الرَّ ٣/٥/٥ مسـتند جـواز أن يتَّفـق بنك التاجر مع الشـركة الرَّ
قِّ له بعملـة مختلفة، بالشـرط الوارد في البند والشـروط في  قِّ له بعملـة مختلفة، بالشـرط الوارد في البند والشـروط في المبلـغ المسـتحَ المبلـغ المسـتحَ
ـداد، وقد ثبَتت  مـة عند السَّ ـرف في الذِّ ـداد، وقد ثبَتت البنـد المحـال عليـه: أن هذا من الصَّ مـة عند السَّ ـرف في الذِّ البنـد المحـال عليـه: أن هذا من الصَّ
رعي للبند (٢/١/١/٤) من ) من  رة. وينظر المستند الشَّ ـنَّة المطهَّ رعي للبند (مشروعيَّته بالسُّ رة. وينظر المستند الشَّ ـنَّة المطهَّ مشروعيَّته بالسُّ

ين.  ين. ) بشأن بيع الدَّ رعي رقم (٥٩٥٩) بشأن بيع الدَّ رعي رقم (المعيار الشَّ المعيار الشَّ
المزايا التي تمنحها المؤسسات المصدرة للبطاقة أو الشركات الراعية: المزايا التي تمنحها المؤسسات المصدرة للبطاقة أو الشركات الراعية:   ٦/٥

ا: أنها من قبيل  ا: أنها من قبيل  مسـتند جـواز منح حامل البطاقة مزايـا مجانية مباحة شـرعً ٢/٦/٥ مسـتند جـواز منح حامل البطاقة مزايـا مجانية مباحة شـرعً
ها أن تكون البطاقة قائمة على الإقراض  ها الجهالة، ولا يضرُّ ها أن تكون البطاقة قائمة على الإقراض التبرع؛ فلا تضرُّ ها الجهالة، ولا يضرُّ التبرع؛ فلا تضرُّ
ائن. أما مسـتند عدم جواز  ائن. أما مسـتند عدم جواز أو فيهـا مداينـة؛ لأنها تُمنَح من المقرِض أو من الدَّ أو فيهـا مداينـة؛ لأنها تُمنَح من المقرِض أو من الدَّ
د النَّقدي أو أي ميزة معلَّقة على اسـتخدام  د النَّقدي أو أي ميزة معلَّقة على اسـتخدام زيادة رسـوم البطاقة مقابل ميزة الرَّ زيادة رسـوم البطاقة مقابل ميزة الرَّ



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٧٥١١٧٥المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦١٦١): بطاقات الدفع): بطاقات الدفع    
ا؛ فيدخلها معنى المقامرة،  ا؛ فيدخلها معنى المقامرة، البطاقة، أو التي ليس لها أي حد معلوم: أن فيها غررً البطاقة، أو التي ليس لها أي حد معلوم: أن فيها غررً
ردّ أو يخفَّض من الأسـعار على  ردّ أو يخفَّض من الأسـعار على مـع احتمـال ربا الفضل حال زيادة مقدار ما يُ مـع احتمـال ربا الفضل حال زيادة مقدار ما يُ

مقدار الزيادة في الرسوم. مقدار الزيادة في الرسوم. 
رد السلع والخدمات: رد السلع والخدمات:   ٧/٥

لعة، أو الخدمة  صدرِ حاملَ البطاقةِ ما قد يكلِّفه ردُّ السِّ لعة، أو الخدمة  مسـتند جواز مطالبةِ المُ صدرِ حاملَ البطاقةِ ما قد يكلِّفه ردُّ السِّ ٧/٥ مسـتند جواز مطالبةِ المُ
لعة أو الخدمة:  د لعيبٍ في السِّ لعة أو الخدمة: من رسوم، أو فروق أسعار صرف، ولو كان الرَّ د لعيبٍ في السِّ من رسوم، أو فروق أسعار صرف، ولو كان الرَّ
لها  ـلعة يتحمَّ د بسـبب وجود عيبٍ في السِّ لها ما نصَّ عليه الفقهاء من أن مؤنة الرَّ ـلعة يتحمَّ د بسـبب وجود عيبٍ في السِّ ما نصَّ عليه الفقهاء من أن مؤنة الرَّ

دة، منها:  دة، منها: المشتري، وقد ذكروا لهذا الحكم تعليلات متعدِّ المشتري، وقد ذكروا لهذا الحكم تعليلات متعدِّ
ــلعة المبيعة يدُ ضمــان، لا يد أمانة،  أن يد المشــتري على السِّ ــلعة المبيعة يدُ ضمــان، لا يد أمانة، -  أن يد المشــتري على السِّ  -١
د، وكلُّ يدٍ ضامنة  د، وكلُّ يدٍ ضامنة والمال إذا كان مضمونَ العين كان مضمونَ الرَّ والمال إذا كان مضمونَ العين كان مضمونَ الرَّ
د، بخلاف يد الأمانة؛ لحديث: «على اليد ما  د، بخلاف يد الأمانة؛ لحديث: «على اليد ما يجب عليها مؤنة الرَّ يجب عليها مؤنة الرَّ

ت حتى تؤديه»(١). ت حتى تؤديه»أخذَ أخذَ
د  ا له؛ والأصل أن مؤنة الرَّ ــلعة كان قبضً وأن قبض المشتري السِّ د -  ا له؛ والأصل أن مؤنة الرَّ ــلعة كان قبضً وأن قبض المشتري السِّ  -٢

تجب على من وقع القبض له.تجب على من وقع القبض له.
د من ضرورات  لعة راجعٌ للمشتري، وتكاليف الرَّ وأن حقَّ ردِّ السِّ د من ضرورات -  لعة راجعٌ للمشتري، وتكاليف الرَّ وأن حقَّ ردِّ السِّ  -٣

د. د.الرَّ الرَّ
جاء في تحفة المحتاج: (مؤنة ردِّ المبيع بعد الفسخ بعيبٍ أو غيره  جاء في تحفة المحتاج: (مؤنة ردِّ المبيع بعد الفسخ بعيبٍ أو غيره    
إلى محلِّ قبضه على المشتري، وكذا كلُّ يدٍ ضامنةٍ يجب على ربِّها إلى محلِّ قبضه على المشتري، وكذا كلُّ يدٍ ضامنةٍ يجب على ربِّها 
د، بخلاف يدِ الأمانة)(٢). وفي تبيين الحقائق: (والأصل . وفي تبيين الحقائق: (والأصل  د، بخلاف يدِ الأمانة)مؤنة الرَّ مؤنة الرَّ
د تجب على من وقع القبض له)(٣). وفي كشاف القناع . وفي كشاف القناع  د تجب على من وقع القبض له)أن مؤنة الرَّ أن مؤنة الرَّ
للبهوتي: (ومؤنة رد المبيع بعد الإقالة لا تلزم المشتري. بخلاف للبهوتي: (ومؤنة رد المبيع بعد الإقالة لا تلزم المشتري. بخلاف 
ا على  ؛ فتلزمه مؤنــة الرد؛ لأنه فســخ بالعيب قهرً ا على الفســخ لعيبٍ ؛ فتلزمه مؤنــة الرد؛ لأنه فســخ بالعيب قهرً الفســخ لعيبٍ

البائع، بخلاف الإقالة فالفسخ منهما بتراضيهما)البائع، بخلاف الإقالة فالفسخ منهما بتراضيهما)(٤).
أما مســتند تحميل البائــع -إذا علم بالعيب وكتَمــه- دفعَ ما قد  أما مســتند تحميل البائــع -إذا علم بالعيب وكتَمــه- دفعَ ما قد    

أخرجه أبو داود في سننه (٣٥٦١٣٥٦١) والترمذي في سننه () والترمذي في سننه (١٢٦٦١٢٦٦) وأحمد في مسنده () وأحمد في مسنده (٢٠٠٨٦٢٠٠٨٦).). أخرجه أبو داود في سننه (   (١)
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ٣٧٥٣٧٥/٤. تحفة المحتاج في شرح المنهاج    (٢)

بِيِّ ٨٩٨٩/٥. لْ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ بِيِّ   لْ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ  (٣)
كشاف القناع عن متن الإقناع ٢٤٩٢٤٩/٣. كشاف القناع عن متن الإقناع    (٤)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المعايير الشرعيةالمعايير الشرعية ١١٧٦١١٧٦
د من رســوم، أو فروق أســعار صــرف: فهو أنه أَدخل  د من رســوم، أو فروق أســعار صــرف: فهو أنه أَدخل يكلِّفه الرَّ يكلِّفه الرَّ
ــق  رر على المشــتري، فهو من يرفعه، ومن الفقهاء من يفسِّ ــق الضَّ رر على المشــتري، فهو من يرفعه، ومن الفقهاء من يفسِّ الضَّ
ا  د تعزيرً ل مؤنة الرَّ ا البائع ويردُّ شهادته بكتمانه عيب السلعة، فيُحمَّ د تعزيرً ل مؤنة الرَّ البائع ويردُّ شهادته بكتمانه عيب السلعة، فيُحمَّ
لــه. والتَّفصيل بين البائع المدلس وغير المدلس في تحميل مؤنة لــه. والتَّفصيل بين البائع المدلس وغير المدلس في تحميل مؤنة 
ــلعة المعيبة هو مذهب المالكية. جاء في شرح الخرشي  ــلعة المعيبة هو مذهب المالكية. جاء في شرح الخرشي رد السِّ رد السِّ
له  له على مختصر خليل: (أن على البائع المدلِّس ردّ المبيع الذي نقَ على مختصر خليل: (أن على البائع المدلِّس ردّ المبيع الذي نقَ
المشتري إلى محلِّ قبضه، أي إلى المحلِّ الذي قبضه فيه المشتري المشتري إلى محلِّ قبضه، أي إلى المحلِّ الذي قبضه فيه المشتري 
ا أجرة نقل المشــتري له إلى  له عنه إلى محلٍّ آخر، وعليه أيضً ا أجرة نقل المشــتري له إلى ونقَ له عنه إلى محلٍّ آخر، وعليه أيضً ونقَ

بيته فيرجع المشتري بها)بيته فيرجع المشتري بها)(١).
استخدام البطاقات في الحصول على النقد: استخدام البطاقات في الحصول على النقد:   ٨/٥

راف  ـحب النَّقدي من أجهـزة الصَّ راف  مسـتند جـواز اسـتخدام البطاقة في السَّ ـحب النَّقدي من أجهـزة الصَّ ١/٨/٥ مسـتند جـواز اسـتخدام البطاقة في السَّ
ـحب: أن حامل البطاقة إما أن يسحب  ة برسـوم السَّ وابط الخاصَّ ـحب: أن حامل البطاقة إما أن يسحب الآلي، بالضَّ ة برسـوم السَّ وابط الخاصَّ الآلي، بالضَّ
ر البطاقة دون مقابل على  ر البطاقة دون مقابل على من رصيده في حسـابها، وإما أن يَقترض من مُصـدِ من رصيده في حسـابها، وإما أن يَقترض من مُصـدِ

ا.  ا. الإقراض، وكلا التصرفين لا محذور فيه شرعً الإقراض، وكلا التصرفين لا محذور فيه شرعً
٢/٨/٥ مسـتند عدم جواز اسـتخدام البطاقة لد قابلها في الحصول على نقدٍ من  مسـتند عدم جواز اسـتخدام البطاقة لد قابلها في الحصول على نقدٍ من 
لزم حاملهـا: وجود ربـا الفضل بين ما  لزم حاملهـا: وجود ربـا الفضل بين ما عملـة البطاقـة أقـلَّ من المبلغ الـذي يَ عملـة البطاقـة أقـلَّ من المبلغ الـذي يَ
يدفعـه قابل البطاقة وما يحصل عليه من مُصدرها أكثرَ منه. فإن كان المدفوع يدفعـه قابل البطاقة وما يحصل عليه من مُصدرها أكثرَ منه. فإن كان المدفوع 

 . ا حالاً با، وكان صرفً . من غير عملة البطاقة؛ انتفى الرِّ ا حالاً با، وكان صرفً من غير عملة البطاقة؛ انتفى الرِّ
التسويق والترويج للبطاقات: التسويق والترويج للبطاقات:   ٩/٥

٩/٥ مستند وجوب التقيد بمقتضيات مبادئ الشفافية والإفصاح، وحرمة التضليل:  مستند وجوب التقيد بمقتضيات مبادئ الشفافية والإفصاح، وحرمة التضليل: 
الأحاديـث الدالة على ذلك؛ كحديث: الأحاديـث الدالة على ذلك؛ كحديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال: -أو قال: 
حتـى يتفرقا- حتـى يتفرقا- فإن صدقـا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت فإن صدقـا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت 
بركة بيعهما»بركة بيعهما»(٢) وحديث:  وحديث: «من غشنا فليس منا»«من غشنا فليس منا»(٣). أما مستند المنع من الإغراء . أما مستند المنع من الإغراء 

بالإفراط في الاسـتهلاك: فقوله سبحانه وتعالى: بالإفراط في الاسـتهلاك: فقوله سبحانه وتعالى: ثن   .   /   0   1   2   ثن   .   /   0   1   2   

شرح مختصر خليل للخرشي ١٤٣١٤٣/٥. شرح مختصر خليل للخرشي    (١)
أخرجه البخاري (٢٠٧٩٢٠٧٩) ومسلم () ومسلم (١٥٣٢١٥٣٢).). أخرجه البخاري (   (٢)

صحيح مسلم - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا»، رقم الحديث (: «من غشنا فليس منا»، رقم الحديث (١٠١١٠١) صحيح مسلم - باب قول النبي    (٣)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٧٧١١٧٧المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٦١٦١): بطاقات الدفع): بطاقات الدفع    
   Ê   É ثن   Ê   É 3   4   5   6   7ثم3   4   5   6   7ثم(١)، وقولـه سـبحانه وتعالـى: ، وقولـه سـبحانه وتعالـى: ثن

Ï   Î   Í   Ì   ËثمÏ   Î   Í   Ì   Ëثم(٢).
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بطاقة القرض الحسن مع الرسوم: بطاقة القرض الحسن مع الرسوم:   ١/٦
٢/١/٦ مسـتند وجوب التقيد بالتكلفة الفعلية المباشـرة في الرسوم التي يلزم فيها  مسـتند وجوب التقيد بالتكلفة الفعلية المباشـرة في الرسوم التي يلزم فيها 
ذلك، وفق الوارد في البند (ذلك، وفق الوارد في البند (١/١/٥): أن البطاقة تقوم على الإقراض، وعدم ): أن البطاقة تقوم على الإقراض، وعدم 
التقيد في تلك الرسـوم بالتكلفة الفعلية المباشـرة يجعلهـا حيلة للزيادة على التقيد في تلك الرسـوم بالتكلفة الفعلية المباشـرة يجعلهـا حيلة للزيادة على 

القرض.القرض.
البطاقة المغطَّاة: البطاقة المغطَّاة:   ٢/٦

: أن  : أن /أ   مسـتند عدم إلزام حامل البطاقة بإيداع غطائها في حسـاب جارٍ ١/٢/٢/٦/أ   مسـتند عدم إلزام حامل البطاقة بإيداع غطائها في حسـاب جارٍ
الحسـاب الجاري يكيف على أنه قـرض، وإلزام حامل البطاقة بإيداع الغطاء الحسـاب الجاري يكيف على أنه قـرض، وإلزام حامل البطاقة بإيداع الغطاء 
فيه يؤدي إلى اشـتراط القـرض في المعاوضة (التمويـل)؛ فيدخل في عموم فيه يؤدي إلى اشـتراط القـرض في المعاوضة (التمويـل)؛ فيدخل في عموم 

النهي عن سلفٍ وبيع. النهي عن سلفٍ وبيع. 
صدر بتخفيض أقسـاط التَّمويل  صدر بتخفيض أقسـاط التَّمويل /ب   مسـتند النَّص على عدم التزام المُ ١/٢/٢/٦/ب   مسـتند النَّص على عدم التزام المُ
م بتكـراره: أن الالتـزام بذلك  لـزَ صدر لا يُ م بتكـراره: أن الالتـزام بذلك وأن مـا يقـع مـن تخفيض مـن المُ لـزَ صدر لا يُ وأن مـا يقـع مـن تخفيض مـن المُ
تصيـر معه أقسـاط التَّمويل -وهي عوض في معاوضـة- مجهولة، والغرض تصيـر معه أقسـاط التَّمويل -وهي عوض في معاوضـة- مجهولة، والغرض 
ا لمحض  ا لمحض مـن النَّص على عدم لزوم ذلك بالتَّكـرار أن يبقى التخفيض خاضعً مـن النَّص على عدم لزوم ذلك بالتَّكـرار أن يبقى التخفيض خاضعً

 . فٌ رْ نشأ بالتكرار عُ صدر، وألاَّ يَ . اختيار المُ فٌ رْ نشأ بالتكرار عُ صدر، وألاَّ يَ اختيار المُ
٢/٢/٢/٦ مسـتند تطبيق البند المذكور على الرسـوم في هـذه البطاقة: أن  مسـتند تطبيق البند المذكور على الرسـوم في هـذه البطاقة: أن 
هـذه البطاقة لا تقـوم على الإقراض؛ فلا يلزم فيها التقيد في الرسـوم هـذه البطاقة لا تقـوم على الإقراض؛ فلا يلزم فيها التقيد في الرسـوم 

بالتكلفة الفعلية المباشرة. بالتكلفة الفعلية المباشرة. 
ق اللاحق للاقتراض: بطاقة التورُّ ق اللاحق للاقتراض:  بطاقة التورُّ  ٣/٦

ين  ين  مسـتند عـدم جواز تصميم البطاقـة بالنحو الوارد في البنـد: أن قَلب الدَّ ٢/٣/٦ مسـتند عـدم جواز تصميم البطاقـة بالنحو الوارد في البنـد: أن قَلب الدَّ
ر (المقرِض) مع حامل البطاقة (المقترِض) مشروطٌ لسداد  صدِ ر (المقرِض) مع حامل البطاقة (المقترِض) مشروطٌ لسداد بتورق من المُ صدِ بتورق من المُ

مبلغ القرض؛ فيكون حيلة لتأخير سداد القرض مع اقتضاء زيادة عليه. مبلغ القرض؛ فيكون حيلة لتأخير سداد القرض مع اقتضاء زيادة عليه. 

سورة الإسراء، الآية: ٢٩٢٩. سورة الإسراء، الآية:    (١)
سورة الفرقان، الآية: ٦٧٦٧. سورة الفرقان، الآية:    (٢)
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التكلفة الفعلية المباشرة في البطاقات التي تقوم على الإقراض: هي ما يدفعه مُصدر البطاقة التكلفة الفعلية المباشرة في البطاقات التي تقوم على الإقراض: هي ما يدفعه مُصدر البطاقة 
إلى طرفٍ ثالثٍ من أجل: إصدارها، وتسليمها، وتنفيذ عملياتها، وتحصيل المستحق على حاملها؛ إلى طرفٍ ثالثٍ من أجل: إصدارها، وتسليمها، وتنفيذ عملياتها، وتحصيل المستحق على حاملها؛ 
كالرسـوم التي تدفع للشـركة الراعيـة للبطاقة، أو أجرة إيصال البطاقة، أو مـا يُدفع لأصحاب أجهزة كالرسـوم التي تدفع للشـركة الراعيـة للبطاقة، أو أجرة إيصال البطاقة، أو مـا يُدفع لأصحاب أجهزة 
صدر، أو ما يُدفع لجهات التحصيل، أو المحامين ونحو ذلك، وإذا كانت تلك  صدر، أو ما يُدفع لجهات التحصيل، أو المحامين ونحو ذلك، وإذا كانت تلك السحب التي لغير المُ السحب التي لغير المُ
التكاليـف تشـترك فيها البطاقات مع غيرها، فيحتسـب منها بقدر نسـبتها فيها علـى أن يكون التقدير التكاليـف تشـترك فيها البطاقات مع غيرها، فيحتسـب منها بقدر نسـبتها فيها علـى أن يكون التقدير 
. ولا يدخل في التكلفة الفعلية المباشـرة تكلفة الأموال (cost of fundcost of fund)، ولا الفرصة الضائعة )، ولا الفرصة الضائعة  . ولا يدخل في التكلفة الفعلية المباشـرة تكلفة الأموال (عادلاً عادلاً
(opportunity costopportunity cost)، ولا رواتـب الموظفيـن وأجور المكان والأثاث ووسـائل النقل، ونحوها من )، ولا رواتـب الموظفيـن وأجور المكان والأثاث ووسـائل النقل، ونحوها من 
صدر. وينظر البند (٢/٩) من المعيار الشرعي رقم () من المعيار الشرعي رقم (١٩١٩) بشأن ) بشأن  صدر. وينظر البند (المصروفات العمومية والإدارية للمُ المصروفات العمومية والإدارية للمُ
القـرض. وعند الاشـتباه في تقديـر أي عنصر من عناصـر التكلفة الفعلية المباشـرة يجب الاحتياط القـرض. وعند الاشـتباه في تقديـر أي عنصر من عناصـر التكلفة الفعلية المباشـرة يجب الاحتياط 
بالأنقـص تغليبًا لجانـب الحظر؛ لأن البطاقة مبنية على الإقراض، وفـي جميع الأحوال لا يجوز أن بالأنقـص تغليبًا لجانـب الحظر؛ لأن البطاقة مبنية على الإقراض، وفـي جميع الأحوال لا يجوز أن 

صدر من تحصيل هذه التكلفة. ل أرباحٌ للمُ صدر من تحصيل هذه التكلفة.تُسجَّ ل أرباحٌ للمُ تُسجَّ


